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من تاب اليكاح إلى نِهاية تاب العَفُقات 
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اومان القاس عَبدالکے الزافيئ ٠.‏ 
دِراسَة وَعَحْقِبقَ: 


اک ورعبد الله ان لاحمو الاتفزدي 


لعجل الشاوشس 
ين كاب اليكاح إلى نهاية تاب الكقّقات 


AAAI AT غر + هر + فر + كر + فر + فر + كر‎ + AAT 
م حلت حلت خلكم حلت حجن 0ت حل حلم حلم دنم لم م5‎ 


مصنف. ابوبكرينهدايةالله.-١١٠اق.‏ الموضوع: رافعي قزويتي: عبدالكريم بن محمد ؟1*ق. 
الصوح شرح المحرّر في فقه الامَام الشَافِعي المحرر في فقه الامام الشافعي- نقد و تفسبر فقه شافعي؛ 
للشيخ ابنهداية الله ابى بكر المصنف الآرمردي» عبدالله حمود؛ المحرر في فقه الامام الشافعي. 
دراسة و تحقيق: عبدالله ابن الما محمود الآرمردي رده بندى كنكره: ۲/ ۱۷۶ 8۴ 

دار نشراحسان» ۱۴۴۲ ق۰ ۲۰۲۱م ج رده بندى دیویی :۲۹۷/۳۳۳ 

الرقم الدولي: د تسو ع عد حسزراة؛ شهارهكتابشناسى ملى: ۵۸۵۰۶۶۴ 


AVA =F E0 +=:‏ ل لك 
ج 
AVA FLAT:  VA-1 °F E4-0 4-0:‏ 
ج 6 


E4- 044-4:‏ تسروف TIT‏ 1 تساراة 
0 ع 


ال يك ا دك 


ذازإحسانالتّشروالتوزيع 


ع 0 وداه 
المؤلف: الشيخ ابن هدايةاللة أبوبكر المصنف الجوري 
دراسة و تحقيق: الدكتور عبد الله ابن الملا حمود الآرمردي (مع الإفادة مر 
راجعه و صحخه: د. آرش احمدي-د.ابوبكر أحمدي-د. سارا قادري 
التصميم: أميد مقدّس ‏ فرزانههاشملو 
الناشر :دار إحسان للنشر والتوزيع 
المطبعة: مهارت 
العددالمطبوع: ٠٠٠١‏ مجموعة 
الطبعة الأولى: ۱٤٤٩‏ ه.ق ١5:171-م.٠٠15‏ هاش. 
الرقم الدولي: Tee‏ يرف دشنن 
الرقمالدول للمجموعة:۳ ۰.۳٤۹1۰۳.‏ 91/85 


تحقيقات المحققين) 


دار نش رإحسان؛ ایران. طهران» شارع انقلاب» أمام جامعة طهران مبنى فروزنده رقم 4٠5‏ 
هاتف: 9811559864504+ رمز البريدي: www.nashrelısa1.c0 1 ١١5416‏ 
جفيْع الحقوق محفوظة للناشرو المحقق 1 006 
لايسمح يإعادة طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه دون الحصول على إذن خي مسبقاً من الناشر أو المؤلف. 


AR كار‎ AR RA ARIA IIRL 
وح وح و و5 ی و کہ و ی و هيك ی و ی و ھا و يد . اې‎ + 


كتاب النكاح ae e Ê‏ ا 
أدلّة مشر وعيته Tacos‏ 
حكم التكاح الو وو ا وا Vesa aR‏ 
أحكام النظر للحاجة TES AAA SSS‏ 
حكم وصف المرأةٍ المرأة للرجل ا rR‏ 
حكم النظر مطلقاً LORE‏ رق Ee Sn‏ 


اشتراط الولي في النكاح ahe n e‏ [ز[ز[ز[ |[ Be‏ 
أهليةالولاية ومراتبها OSES Se‏ 
ترتيب الأولياء ONS Snake‏ 
ولاية المرأة بالولاء ا اه 
حكم عضل الولي SSSR‏ 1 010007 
كيفية العضل الناقل للولاية اا 000 


RT SOLAS ONEN Eee rgb E SEE الكفاءة في النكاح م‎ 


Eee REARS SRR موانع التكاح‎ 


حكم الانتقال من دين إلى دين VOA Se OARS‏ 
حكم الأنكحة الجارية في الكفر NVR RRO‏ 
أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة Weh‏ 
أحكاء اتا ر الزوجات VES‏ 
استمرار النفقة باستمرار النكاح 1 1 1 1 1 1 اا 0 
أسباب الخيار في النكاح.... 10A.‏ 
رفع العنين إلى القاضي 1 ز 1 1 1 Aon‏ 
خيار الخلف في الشرط Arenas oS‏ 
حكم المعتقة تحت رقيق A AGA AS‏ 13 
إعفاف الآياء على الأولاد....... AV RSS‏ 
حرمة وطء الأب جارية ابنه OOS GA Sa‏ 


إذن السيد في نكاح العبد ERR CR‏ 


فسخ بعض الصداق وصحة بعضه Pees SS‏ 


للمرأة حبس نفسها إلى أن يسلّم الزوح الصداق Ae SS RNAS‏ 
الاختلاف في تسليم الصداق Nali‏ 
استمهال المرأة بعد أخذ الصداق... ۲۲ 
تسليم الصغيرة والمريضة إلى الزوج 000 1000000 
أسباب استقرار المهر 0 0 E‏ 
تأثير الخلوة في استقرار المهر 17 

النكاح على مسمى فاسد 1 1 1 121 1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 KoA‏ اا hires AO‏ 


إذاكان بعض الصداق صحيحاًء ويعضه فاسداً ... 
اشتراط الأب على أن يكون جزءٌ من مهر ابنته له 
نكح نسوة وذكرلهن صداقاً واحداً 0 0 0000 

قبل الأب لابنه نكاحاً بأكثر» أو لابنته بأقل من مهر ا مئل 0 Ro‏ 


مايجب بالوطء في النكاح الفاسد 1 | | |[ 0 
وط الشبهة 

تشطير المهر وإسقاطه الود لج روط طق ووو ا ا 
ملك المرأةللصضداق م لم ا و YT ee‏ 
حكم عفو الولي عن صداق موليته EEE‏ |[ [ز ذا 


الطلاق قبل الدخول الخ و ل اق لالط لل ل 


هل الصوم عذر في عدم إجابة الوليمة؟ 0 ز 1 ا ااا NAA‏ 
آداب الضيف SDSS‏ ال OE SSE‏ 


سفرٌ المرأة وحدها دون إذن زوجها تجعلها ناشزة. 


كيفية استصحاب الزوجات إذا سافر الرجل اممف لتر ا 1 
إذا تركت واحدةٌ حقها من القسم Oe‏ لدع امود اشام و 01 
حكم نشوزالزوجة ENA Kaa‏ 
حكم نشوز الرجل rE‏ اا 
اتهام كل من الزوجين الآخر بالنشوز EYA a ROSE‏ 


بعث الحكمين RSS‏ بببب000 FIANS‏ 


حكم لفظ الفسخ عل القولين Ege‏ 
الكناية في الخلع» وترجمته إلى لغات أخرى FEN‏ 


تعليق الزوج طلاق زوجته على مال 1 ااا TOV oe‏ 
اختلاع الأجنبي من غير رضا المرأة 1 N RT E‏ 


الخلاف بين الزوجين في الخلع 


الخلاف في الفرق بين حكم الطلاق و تهلاق 0 00001 
إشارة الأخرس كالكلام إلا في ثلاثة أشياء PASTAS‏ 


كتب الناطق لفظ الطلاق ول ينو a‏ 1 1 1[ 1[ اا 
تفويض الطلاق سو لو لو ا او الو اممو م 
حكم كلمة «تهلاق» و «تەلاک» بدل الطلاق TA eStats et‏ 
حكم الإكراه على الطلاق وشروطه . ۳۹۸ 
الفرق بين الإكراه بحق وغيره م الس سم 
شروط أخحرى لعدم وقوع الطلاق بالإكراه OT‏ 

تشترط للمكرّهالتورية ؟ ا اد سمو وخ ل 1 
حكم طلاق السكران ام اس ااا الا OTS‏ 
حكم إضافة الطلاق إلى الأعضاء ORR SRSA‏ 
حكم قول الأكراد: تەلاقم که‌وتبی CNSR‏ 
الولاية على محل الطلاق Esa esa‏ 
التخلص من وقوع الطلقات الثلاث والتحليل EVs‏ 
١-بالإبانةوالتجديد EVE SSAA‏ 
بالطلاق الدوري السريجي EYRO A‏ 
نية العدد في الطلاق ممق ساسم الم مولا مل ال لل ل تا او 
تكرار لفظ الطلاق و تبعيضه CAO‏ 
الفرق بين أوقعت بينكن وأوقعت عليكن Yr.‏ 
الاستثناء في الطلاق وشروط صحته .... EYE‏ 
الاستئناءات التتالية Vestas aA E‏ 
تعليق الطلاقبالمشيئة ASAR‏ ا ا 
الشك في أصل الطلاق وعدد الطلقات سطس لوجم ا وو و ا ا ا 
مسائل متفر عة على الشك في حصول المعلق عليه Nas‏ 
الطلاق السّنىء والبدعي Neen‏ 
حكم أقسام الطلاق مطلقاً es‏ سو مو 
طلاقٌ ليس بسني ولابدعيّ ES‏ 100000 
حكم الجمع بين الطلقات 2 اا 
تعليق الطلاقبالأوقات SARA‏ ةذ[ ا EER‏ 


أدوات التعليق EOFS‏ 


حكم تعليق الطلاق بنفي الفعل 00 1 
تعليق الطلاق بالحمل. 0 CON SASON‏ 
تعليق الطلاق‌بالحيض ESR‏ 

حكم الطلاق الدوري السر يجي 

حكم تعليق الطلاق بالمشيئة RSS ag Ses‏ 1 1 
حكم تعليق الطلاق بفعل نفسه OAS sea RSS‏ 
تعليق الطلاق بفعل غيره EASA‏ 
الإشارة للطلاق بالأصابع. Viale RnR‏ 
الحلف بالطلاق VN Sam Rk‏ 
مواجهة الشتم بجملة تحتمل التعليق والمجازاة NVA‏ 
حكم قول الأكراد: تؤزنى من نيت CAVE‏ 


شروط المطلقة التي تراجع EAA‏ 117 
حكم الاستمتاع بالرجعية Aeneas‏ 


شروط حد القذف وشروط الإحصان 210110110101018 
قذف الزوج زوجته خاصّة 000 1 EOS SS‏ 


ماذايفعل من تيقن أو ظن خيانة زوجته ؟ Sea‏ 
كيفية اللعان و شروطه 19999-99909900 


حكم تعليق الطلاق بيراءة الرحم 111111111011110 
ضابط الوطء الموجب للعدة 6م ا ا O‏ 


فروع منثورة فى الاستبراء 1 
ما تصير الأمة به فراشاً aN RRR‏ 
كتاب الرضاع 00000107000 0 اا 
عدد الرضعات المحرمات 00 0000 
قاعدة مهمة في كيفية انتشار حرمة الرضاع FED‏ ا[ [ |[ [ز[ز[ز[ز[ |[ 11 
حكمآباء المرضعة وزوجها Wesa eR‏ 
عروض الرضاع على النكاح ... .. AY‏ 
مسائل متفرقة في الرضاع Aenean‏ 
الشهادة على الرضاع ا RAV EES‏ 


اق 


0 


فسخ نكاح الزوج الغائب ولو كان موسرا NE NESE‏ 
نفقة الأصول والفروع 121111030000 
جواز دفع الزكاة إلى القريب غير الأصل والفرع EE‏ سنا 


١-وجوب‏ إرضاع اللبأعلى الأمّ لولدها REDRESS‏ 


اجتماع الأقارب الموسرين وهم قريب معسر [1[ذ[ز 1[ 1 1 1[ 1 0 
۲ تعريف الحضانة وشروط التقديم بها اط ما سج ei‏ 


"' شروط ثبوت حق الحضانة اح خط menses‏ 
٤.شروط‏ الأؤلوية في حق الحضانة 76 1#« 


كتاب النكاح ١‏ 


(كتاب النكاح) هو الضحٌ والجمعء وإدخال الشيء في الشيء بحيث يصيران كشيء 
واحد لخةء وفي أمغال العرب: (أنكحتًا القَرَاقَسنرى)”» أي: معنا بين مار الوحش 
والأتان””لننظر مايتولد منهماء مثلٌ لقوم يجمعون على أمر لا يدرون ما يصدر عن 
ذلك الأمر“ هكذا نقل عن المبرد والثعلب©. 


(۱) يشتمل هذا اللجزء على كتاب النكاح من الوضوح» وهذه الحصة: 

.)48٠٠( تبدأ في المخطوطة (ذ) من مكتبة الشيخ عبد الله الذليلاني من اللوحة‎ .١ 

۲ وني مخطوطة مكتبة الاج خالص في أربيل المرقمة (۲۸۳) من اللوحة (۷۹٠٠٠و)‏ الفقرة .)٠٠1(‏ 

.)١1١1/5( في مكتبة أوقاف السليهانية من اللوحة‎ )۳٠۷١( وني المخطوطة‎ ٣ 

.)١( وني المخطوطة (7117/7) في مكتبة أوقاف السليهانية من اللوحة‎ .٤ 

.)5( في مكتبة قم التي أهداها إن الدكتور محمد العبدلي من اللوحة‎ ٠١ ۲( وني المخطوطة‎ .٥ 

() آي أقربتا قحل حمر الرّحشٍ أنه فُسَبَدى ما يولد ناء يضرب في طلب الحاجة من رجل عَظيم وانتظار ما 

يكون ين وقيل : يضرب في الحذر من سوء العَاقبَة: وَأصله أن رجلاً خطب إل رجل ابنّهِفَأبى أن يروجا ورضيت أمهًا 
فتزوّجت ينه فَقَالَ الاب ذَلِكء أي: زوجتا من لا حير فيه كانه مار فسنعلم كيف يكون العَاقبة. ينظر: مطالب أولي النهى 
»)٤ /0(‏ ومجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري (المتوفى: /01ه). المحقق: محمد 
حى الدين - دار المعرفة - بيروت؛ لبنان: (؟/ )۴۴١‏ رقم »)٤٠٠١(‏ والمستقصى في أمثال العرب لأبي القاسم محمود 
بن عمرو بن أحمد, الزتخشري جار الله (ت: ١۴۸‏ ه) ط: الثانية (/1941م)- دار الكتب العلمية -بيروت (1/ .)٤١١‏ 
© الأنان: : الحمارة» والجمع أن يطلق على المؤنث من الحمار» بخلاف الحرار فإن يطلق على الذكر والاش منه. 
لسان العرب )34-515/١(‏ 

() أي: ما يخرج عن ذلك الأمر . 

)٥(.‏ هو أبو العباس أحمد بن يجبى بن زيد بن سيار النحوي- المعروف بشعلب» » كان صا حجة مشهوراً بالحفظ 
#أوصدق اللهجة والمعرفة بالعربية ورواية الشعر القديم إلى أن أصبح إمام الكوفيين في اللغة والنحو والأدب من مؤلفاته: 
يكتاب الفصيح والمصون والمجالس وغيرهاء تو سنة إحدى وتسعين ومائتين. ينظر: وفيات الأعيان /١(‏ ۵۹)ء وسير 
:أعلام النبلاء /١١(‏ ۹١٠)ء‏ وهدية العارفين (۵/ ۵۴). 


5 / الوضوح 

وعقد خصوص يتضمن إباحة الوطء بألفاظ مخصوصة مع شرائط معهودة شرعاً. 

سمي به؛ لأولهِ”" إلى ضم خصوص وهو الوطء. 

ثم قيل: هو في العقد حقيقة شرعية, وفي الوطء حقيقة لغوية» وقيل: بالعكس؛ فإنه 
حقيقة ني الوطء؛ لأن الضم به يحصلء ويستعمل في العقد مجازا مرسلاء لأنه يؤول إلى 
الضم» ولكلٌ متمسَّكٌ مذكورٌ في المبسوطات 0 

95 شنا 

أدلة مشر وعيته 

وبالجملة: هو عقدٌ ثبتت مشروعيئه بالكتاب» والسنة» والعقل: 

أما الكتاب؛ قال الله تعالى: امطاب لكينَليْسَ ... 4 » (النساء:©) أي: ما حل لكم 
نكاحها نما لا يكون بينكم وبينها قرابة أو مصاهرة أو رضاع أو اختلاف ملة مانعة منه» 
وقال: ل وَأنكس الان ویک )4 (النور: 05). 

الأيامى: جمع أيّم وهو من لم يتزوج من الرجال والنساء ويعم من تزوج ثم حصل 
الفراق ومن لم يتزوج أصلاًء بخلاف الأرامل؛ فإنها إنما يقال لمن فارق زوجّها بموت 
أو غيره. 

وأما السنة؛ فعن النبي أنه تي قال :«تناكحوا تكثروا گار ي أباهِي بكم الأ مم يوم 
القيامة ولو بسقط ” وقال لل :«الشكاحُ تي فمن رَغْبَ عن سني فليس مي“ 

وأما العقل؛ فلأن الله ركب في الإنسان شهوةٌ واقتضاءً لدوام الدسل وتعمير الدنياء 
(۱) الأول: الرجوع. ينظر: لسان العرب (۲۶۴/۱). 
)١(‏ . وتظهر ثمرة الخلاف: في مالو زنى رجل بامرأة لم تلبت بذلك حرمة المصاهرة عند الشافعيةء وتثبت عند 
الحنفية. ينظر: الاختيار: (۳/ ۱۶۶)» والوسيط (۵/ ۳)» والتهذيب (۵/ 0971 . 
© رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار ( ٠‏ 12) رقم (۱۳۴۴۸) عن الشافعي بلاغا بلفظ: ١تَنَاكَحُوا‏ 
َكتُرُوا از ل أي ب م حَتى بالقط»» وهو في الأم للشافعي (۵/ ۱۵۴ وفي مختصر المزني (۸/ ۲۶۳)» 
وَفي إستاده: له بن قرو وقد وة . ينظر: البدرالمنیر (۷/ )۴٣۳‏ 


(4) جزء من حديث متفق عليه: : صحيح البخاريٍ رقم (۶۳ ۵۰ وصحيح مسلم عرقم (۵ - 10و 
سنن ابن ماجه رقم (۱۸۴۶) بلفظ : «الشكَاحُ من سي فمن عمل بسب فليس عني». 


كتاب النکاح 7 بو 
فلو لم يُشرع النكاح لصار الأمر”هرّجاً مرج" ”'[فتختلط الأنساب] ويُرفع تمايز 
القبائل والعشائرء وهذا أشنع شيء في العقل. 
قال أحنف بن قيس: «مقاصد النُكاح ثلائة: : حفظٌ النّسلِء وإخحراج الماءِ الذي 
يض احتباشه بالبّدن ويل اللَذة؛ ليقاس عليها لذة المواقعة في الجنة فرغب في 
الطاعات وجب المعاصى»27, 
HH‏ 
حكم النكاح 
(ويستحب النكاح من بحتاج إليه إذا وجد أهبته) آي : مالا بد منه من المهر والنفقة 
وغيرهما. والأهبة -بضم الهمزة -من التأهُب وهو التَهَبّوْ والاستعدادٌ لأمر. 
وا الاستحباب؛ حفظ النففس عن الوقوع في الحرام» ولقوله يتك: امن ترج ققد 


تَصَّن صف ديه *. 
: والاستحباب في اعتدال الحال متفق عليه» آما إذا غلبت الشهوة وحصل التوقان ففي 
وجوبه واستحبابه وجهان: . 


0¥ وکر ادبن والامرٌ: : اخلط واضعَرَبَ؛ ومن ارج ورج .ويال :إنھا یسک ارج أجل المرجء ازدواجاً 
پدگلام. والْرَجٌ: الفتتة الشكلة. . والَرَج: الفساد. لسان العرب (۲/ ۴۳۶۵) 

(5) أحنف بن قيس: هو أبو بحر الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال بن سرة التيمي 
المعروف بالأحنف» كان من سادات التابعين؛ أدرك عهد النبي يع ول يصحبه» شهد بعض الفتوحات في زمن 
الإمام عمر والإمام عثيان اا . مات بالكوفة سنة: (۶۷ه) وقيل: (1لاه). ينظر: سير أعلام النبلاء (0/ :)١19‏ 
ووفيات الأعيان (۴۲۵/۱). . 

() وجدنا هذه العبارة بالنص في مغني المحتاج مي *37). وأسنى المطالب م ۸ والنهاية للرملي /١‏ 
۷ وحاشية قليوبي (۳/ ۷ ».»٠‏ ووردفي جميعها: ”قال بعض الأطباء . .الخ ' أو: ” قال الأطباء ”بدل ” قال 
أحنف بن قيس . ."وم نجد مصدراً ينقلها عن أحنف بن قيس . 

ةل عد إلى هذا الحديث بهذا اللفظ والذي وجدناء في مستدرك الحاكم (1/0/1)» رقم (5741) والمعجم 
بالأرسط للطبراني (۱/ ۲۹۴)ء رقم (4۷۲)» و شعب الإيمإن للبيهقي (۷/ ۱ رقم (۵۱۰۱) بلفظ من رَرَقهٌ 
َه رصا ققد أَعَائَهُ اللّهُعَلَ صَطر دنه قلي اللّهفي الشَّطر الثانيه؛ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
نادو يخرجاءء وصححه الذهبي» وضعفه الألباني في الصّحِيحَة تحت الحديث: (276)» لكنه قال في صَحِيح 
غيب ورویب (۱۹۱۶) : حسن لغيره. 


۸ / الوضوح 

أحدهما: أنه واجب؛ لأن العزوبة -والحالة هذه -مؤدية إلى الحرام غالباًء فيجب؛ 
تحصيئاً له من الحال» وبه قال أبو حنيفة وصاحباه واختاره الصيمري والعبادي من 
أصحابنا”. 

الشاني: أنه مستحب ويفهّم ذلك من إطلاقات الأصحابء وهو المفهوم من 
الكتاب؛ لأن الحاجة تشتمل الاعتدال والتوقان, ولأن الاثّقاء عن الزنا يحصل بغير 
النكاح. ‏ - 

( نإن لم يدها ) أي أهبة الشكاح ( فالأولى أن لا ينكس )؛ دلا يؤدي إلى تفوييت 
حق أو التزام دين من غير وفاء (ويكسر شهوته بالصوم ) لقوله 852 ا 
لصوم وجاء» » والوجاء: : د رق الخصيشينء ولقوله طك8: ايام تعشرٌ الشباب 
ن استطاع نگم البباءة ليت زوج فإنّه امٌَلِلبَصَرِ وأحصَنٌ قر ومن ل تلع 
فعَليه أن يكير شَّهوَ وه بالصوم فَإِنَ لصوم له وجاء» ". 

ويحرم كسر الشهوة بالكافور ونحوه إن م ينكسر بالصوم؛ ؛ لأنه يقطع الشهوة بالكلية 
بل يتزوج؛ لأن غايته- ترك الأولى وتفويت الحق» والتزام الین من غير وفاء- غير محشّق؛ 
إذ قد يحصل الغِني من فضل الله؛ لما قيل: ” العزوبة مفتاح الفقرء والنكاح مغلاقه . 

(ويكره النكاح لمن لا بجتاج إليه) بأن لا ترغب نفسه إلى الوطء لمرض أو كبر أو نحو 
عُنَةٍ (إن لم يمد أهبته) أي: مؤنّ الدكاح؛ لاجتماع توقع الخطرين: خطر القيام بحقؤق 
النكاح وخطر وقوع الزوجة في الفتنة؛ لأنها محتبسة من غير فائدة من الفائدتين هما: 
دفع الشره ودفع العُلَمّة©, إن دفعَ أحدهما بالمال وأحدهما بالاتصال والإدخال. 


.)۴۶۵ /۷( والعزيز‎ )7 18 /١( ينظر: مجمع الأخبر في شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 

»( هذا اللفظ لم يرد في الصمماح وا حسان؛ وني المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخر جه البخاري ومسلم 
٣ ۴/۵)‏ رقم (۱۷۲۶) بلفظ: «قَالَ رول الله لي: من كَانَ ذا طول مِنكُم َرَج وَمَن لَا فَليِصُم قن الصَوم 
وجَاءَ وع تحسَمَةٌ لليرقا. 

(۳) صحيح البخاري (1/ )رقم (۱۹۰۵)» وصجيح مسل رقم (1 - (' ED‏ 

2.2 ودفع الكَرّه أي :دفع الجوع»ودفع الغلمة أي : دفع غلبة الشهوة ويال :شر فلا إل اطّعام: :يَكْرتَرَهاً 
ذا اشم حرصّه عَلَيِه. . لان العرب (۱۳/ 0805). (110) اللوحة (5/ا١00).‏ 


كتاب التكاح / 15 

(فإن وجدها فلا يُكره)؛ لحصول إحدى الفائدتين للزوجةء وهي دفع الشره وقضاء 
شهوة البطن بلا تعب» وقد تكتفي المرأة بالمضاجعة والالتصاق من غير دخول (لكن 
الاشتغال بالعبادة أفضل) من التزويج حينئذ؛ تحاشياً عن كلا الخطرين واقترافاً ”لما 
به بحصل السعادة الأبدية. 

ويفهم من عبارته: أنه لو لم يشتغل بالعبادة -والحالة هذه -فالتزويج أفضل من 
تركه» وقد صرح به في الكبير؛ لأنه إذا لم يتزوج ولم يشتغل بالعبادة فهي بطالة منهية 
عنهاء وقد تؤدي إلى ارتكاب الفواحش من مزاولة آلات الملاهي والمقامرة والتطفل 
واتباع عيوب الناس وإيثار الفتن ونح و ذلك. 1 

وقيل: تركه أفضل وإن لم يشتغل بالعبادات؛ للخطر في القيام بواجبه» قال النووي 
مستدركاً على المصنف: «فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم مفند أو مرض دائم لايقدر 
معه على وطء أو تعنين كره له النكاح؟؛ لانتفاء الحاجة إليه مع الخطر في القيام بواجبه» 
وليس هذا التفصيل في الروضة ولا في غيرها مسن كتبه» وإنما ذكره في المنهاج؛ تبعاً 
للمتولى وأبي علي البندنيجي ونقل عن بعض الأصحاب في ذلك ”. 
۰ ونقل [الفارقي] عن الأم والإملاء: أن المرأة التائقة يستحب ها النكاح» وكذا التي 
تحتاج إلى النفقة» وكذا الخائفة عن وقوع الفتنة ". 
(والأحبٌ نكاح البكر)؛ لأا أقرب إلى الإثتلاف وأبعد من الحيل وأرضى باليسير 
من النفقة والمواقعة؛ لأنها تحسب أن كل زوج كذلكء ولأن الثيب لا ينقطع حسرتها؛ 
لأن الزوج الثاني مثلا إن كان أحسن من الأول عشرةء وأقوى على المواقعة فعلاً وآلة 
فنخيلٌ أنه كا كان هذا أحسن من الأول وأقوى» فقد يكون [هناك من هو] أحسن منه 
وأقوى منه فياليته كان أحسن وأقوىء وإن كان أدون من الأول فتتحسر على وجدان 
مثله؛ وربما يكون ذلك سبباً للمخاشنة بينها وبين زوجها الثاني؛ لأا لم تتعود بمثله 


(1) أي: كسباً وتحصيلًا. والاقتّراف: الإكتِسَابُ. وقرف ذَنبًا أي أتاه وفَعَلّه. لسان العرب (9/ .)۲۸١‏ 
(۴) ينظر: العزيز (۲/ ۴۶۵)ء ومغني المحتاج شرح المنهاج (۳/ .)١١۶‏ 
(۴) أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)١١7//75(‏ وغيرها من المصادر. 


٠‏ / الوضوح 
فلا يقفى به وطرهاء ولتحضيض رسول الله عليه الصلاة والسلام جابراً على نكاح 


البكر كما رواه البخاري” 
قال الغزالي: E‏ ل E‏ 
ينزوج قأً“. 


وكان لرسول الله ييه نكاح الثيب أحبٌ؛ لأنه كان أحسن الرجال تَحلقاً وحلّقاً 
وأقواهم على المواقعة فينقطع منه [أماني ي اقب" فلا ترد كثرثه نكاح الثيّات]. 
(والنسيبة)؛ لأا تستحي من نسبها فتحسن حسبها وتتوقى نفسها من الفواحش 
وسخائف الأمور. وشبه رسول اله لاغ بر النسيبة ب «تحضراواتِ الدّمَن»©؛ لأنّ 
نضارتها وحسنها تزول عن قريب؛ لفساد منبتهاء فكذلك المرأة الحسناء إذا لم تكنن 
نسيبة تظهر عيوبّها ومساوئ أفعاهها عن قريب. 

(والتي ليست ها قرابةٌ قريبة) بحيث لا يكون بين التحريم وبين ذلك الدرجة 
درجة:؛ وذلك كابئة العم والخالة والعمة» وذلك لأن القرابة مانعة من كمال الشهوة 
غالبا فيضعف الولدء وهذا الحكم أكثريّ لا كلي؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج 


(۱) کماني صحيح البخاري رقم (۷) بلفظ: «قال: روج قُلتُ: تې قَالَ: «بكرًاأم تنا قُلتُ: بل 
اء :قلا جَارِيَة لبها وَُلاَعِبُكَ' فلك SS‏ وطق وء 
عَلَيهُِن؛؛ وصحيح مسلم» رقم (۵۶ - (۷۱۵). 

(1) لم نجد هذه العبارة في الإحياء لكنها في مغني المحتاج (۳/ ۴ والاعانة(۳/ ۲۷۲). 

(۴) أي: فينقطع حسرة الثيب من رسول الله جي . منه بهامش المخطوطة (110*) ل (20111/8, 

(4) أخرجه الرامهرمزي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي (ت: ۳۶١‏ ه) في أمشال الحديث 
المروية عن النبي يك المحقق: أحمد عبد الفتاح تمام» ط: الأولى (۹١۴٠ه)‏ - مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت: 
(ص: ۱۸۸) رقم (۸۴)ء والقضاعي في مسند الشهاب(15/5): رقم (لاقكى وابن حجر في التلخيص 
(*/186)ء رقم (۱۴۸۱)بلفظ : وإيّاكُم وَحَضْرَاء الدّمَنِء فَقيِلَ: :ارول الل وَمَاحَضْرَاء الدمَنٍ؟ قَالَ: ترآ 
امسا ف الَّتٍِ الشوء؛ وقال قال الدار قطني لايصح من وجهء وقال الملا علي القاري ني الأسرارالمرفوعة : 
(ص: ۱۳۹) : احرج الَارَقطِي في الأفرَادِوَالمَسكَرِي من يث الوَاقَدِيوَمَالَ الدارقطِي: لا صح من وجو 
وَقَالَ السَيوطيّ :المي عن أب ویو لت فلا کرد موصو عا راء یون موثو أو مرفوعاء م دمن 
بتع وگ جمع َة بكسر ادال الَِْلَوَوَهِيَّ: :الع صبّهَتِ ت رأة الحستاء الما دة يلات يت عَلَ البعر في 
اوم اخِْت قد ار سر وباطلتة قاي وَالأعرَاق بم عرق ولاو الأصل. 


كتاب النكاح / ١؟‏ 

فاطمة علياً”» وكثر ذلك بين الصحابة وغيرهم: 

وني قوله: ”وليست ها قرابة قريبة" إشعارٌ بأن البعيدة مطلوبة» [والقريبة] البعيدة 
أولى من الأجنبية» وهو كذلكء وقد صرح به جماعة من الأصحاب. 

(وذاتَ وين)؛ لأن الدين أعلى مراتب الكمالء وبه يتوقى الإنسان عن الفواحش» 
فإن اجتمع النسب والحسب والجمال والدين والمال فذاك غاية الكمالء والمرأة إنها 
زوج لإحدى هذه المكارم. 

وإن تعارضت في اثنتين فصاعداً فاختيارٌ صاحبة الدين أولى؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ه«فَاظمّر بذَّاتٍ الدّيِنٍ [ وإلا] ربت بداك» © . 

وروي في الأخبار الحث على تزويج الوّدود الولود؛ ويها لا تخفى: 

أما العلم بها ففي الثيب ظاهر؛ إذ قد يُعهد فيها عادة. 

وأما في غيرها فإنه) يعرف بشيمة أقاربها وقيافة حالتها؛ فإن| قد تتفرسان بعلامات. 

فائدة: أطيب النساء وأنفعها للرجل (العَدمَييَةُ) ”» وهي التي تشرب حمرة وصفرة» 
وقنواء الأنف قليلاً“» وليست متكلئمة”» ولا طويلة الوجه ولا مديرة العين» وليست 
شعرها بلون بشرتها بل أسود» وكان على طرف أنفها خال» شفتها العليا أطول من 
(۱) أجاب عنه شيخ الإسلام بان عَلِيَاًكَرّمْ الل وَجِهَهُ قريب بعِيدٌ؛ إذ اراد بالقريبَة من هي في ول دَرَجَاتٍ 
ا وة وَالعُمُومَة وَهَاطِمَة- ظقله-بنتُ ابن عَم فَهِيّ بعِِدَةٌ. ينظر: تحفة المحتاج للهيتمي (۷/ 189). 
زفق صحيح البخارى؛ رقم (۵۰4۰(» وصحيح مسلم »رقم 65 - (AY /D yg (F۶۶)‏ رقم )۵۴ 
- (۷۱۵) بلفظ: «عَن آي هُرَيرَة عَنٍ النِيّ تقال" ىكح اكرآهٌ لأرَع: ياي وَيِسَبِهَا وَجََافَا وَلدينهاء 
فَاظمَر بِنَاتٍ الدّنِ تَرِبَت يَدَاكَه. هذاء وكلمة إلا غير موجودة في الحديث ولا في رواياته»= وموجودة في بععض 
نسيخ الوضوح» وربا رواه المصدف با معنى كعادته الغالبة في رواية الأحاديث والنصوص أو من عمل النساخ 
باجتهادهم» ومعنى «تربت يداك»: سلبت البركة فافتقرت يداك أو بمعنى: استغنت. ينظر: الحاوي الكبير 
»)0١1/4(‏ وجاء في المجموع للنووي (۱۹/) وطبع دار الفكر (۱۶/ ۱۳۶): أن قوله: تربت يداك " أي 
لصقت بالتراب وهى كناية عن الفقر» وهو حبر بمعنى الدعاء» لكن لا يراد به حقيقته. 
(۴) في المخطوطة :)۳۱۷١(‏ ” المَّدميئّة“» وفي بقية النسخ: «العَدمَنيةه ولا يظهر المعنى منهما 
(5) القّنا في الانف: طول ودقّة أرنبته مَعَّ حدّب في وَسَطِه. لسان العرب (۱۵/ 070. 
09 وَجَارِيَة مكلك مُگلقّمة: حسيّة دوائر الوَجِو ذَاتُ وجتتين فائّتهما شهولة الخدّين وَإْتَلرّمهُ]ً جُهومة القبح. لسان 
العرب (۱۲/ ۵۲۵). 


۲ / الوضوح 
شفتها السفل» وكثيراً ما تحب الملاعبة وتأبى الدخولء وأذنها معتدلةء وشحمة أذنها 
طويلة غير ملتصقة بمحلها بل مدلية» وأعلى أذنها غير مطويّ. فاظفر بها! 
يننا 

أحكام النظر للحاجة 

(فصل: AES‏ كانت ارا سحي له انار اليها فين 
الخطبة)؛ لما في حسان” الترمذي والبيهقي عن مُقِيرٌ مُغِيرَة بن ”شعبة : «أنه خطب امرأة 
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: شر َة أحرى أن موك م بَيتكُما»”" أي أن 
بحصل المودة والألفة بينكما ©. 

وقوله: ” خطب امرأة ” أي أراد خطبتها. 

ومحل النظر بعد العزم وقبل الخطبة. ويكره بعد الخطبة؛ إذ ققد يتنافر منها [فيشقٌ] 
عليها ترك الناظر إياها ويقل رغبة [الناس] إليها بعد ذلك. 

ولا يشترط في ذلك عدم خوف الفتنة؛ لأن النظر -واحالة هذه -مأمور بها شرعاً. 
(أؤنت المرآةٌ) المنظورٌ إليها (أو ل تأذن) ؛ لأن إذهها لا يبيح النظرء وإنما ا لمعتبر إذنُ 
الشارع وقد حصل» E‏ ل ل 
مطلوبه وهو الإطلاع التام على كيفيتها. 

فإذا لم يتيسر إليها النظر لكونها مدّرة9 5100000 


)١(‏ لعل قصد الشارح بحسان الترمذي والبيهقي: الأحاديث الحسنة الواردة في جامع الترمذي وسنن البيهقي: 
(۲) الحديث في سنن الترمذي ت بشار (۲/ )رقم 3١87‏ ))» وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي 
والسئن الكبرى للبيهقي: (/ ١158‏ رقم (1۳۴۸۸) وني المستدرك على الصحيحين للحاكم (۲/ ۹ رقم 
2752997 وقال : هَذَاحَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَ د شَرطٍ الشَّيِكَينِ» ورجا وقال البوصيري في الزوائد (۲/ ۷۵) :هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات. 

© معنى أن يُؤْدَمَ يتك" يجعبل بينكما المودة والألفة. يُقَالُ: "دم الله بينكما" أي: «جعل». العزيز ط العلمية 
مر وعى. 

(5) الخدر: ستريمة للجارية في ناحبة اليسته ثنم صار كل ما واراك من الييت ونحوه خهر و جَارِية رة إذا 
ألزمت الخدرٌ. ينظر: لسان العرب (171/5). 


كتاب التكاح / f‏ 
ديارنا- بِعَث امرأةً أمينة عارفة بها يستحسن الرجالُ من النساء وما يستقبحُه فتتأملُها 
وتصفٌ هيأتهاله. 


HN 


حكم وصف المرأةالمرأةللرجل 

ويرم وصف المرأةٍ رأة إل في هذه الحالة؛ لما صح عن رسول الله لل : أنه 
بعث آم ليم" إلى امرأة يريد أن ينكحها وأمرها بالنظر والتأمل فيها حتى شمي 
عُرقوتيها(') ومعاطفها»”. ش 

(وله تكريرٌ النظر إليها)؛ إذ قد لا يتبين له هيئتها بمرة فيندم بعد النكاح فيكون 
مسبباً للشقاق (ولا ينظ إلا إلى الوجه والكفين ظهراً وبطناً)؛ لأنّ ما سواها عورة 
وتحصل [الكفاية] بالنظر إليها؛ إذ يُستدل بالوجه على الجمال؛ لأنّ كمال الحسن في العين 


)١(‏ اسمها: سهلةء وقيل: رملةء وقيل: أنيسة؛ وقيل: رميشة» وقيل: الرميصاء» وهى بنت ملحان» بكسر الميم؛ 
وقيل: بفتحهاء وهى آم أنس بن مالك خادم رسول الله - تيه «وکانت أم سليم هذه هی وأختها خالتين لرسول 
الله - بلي“ من جهة الرضاع» وكانت من فاضلات الصحابيات» دكانت تحت مالك بن النضر والد أنس بن مالك 
في الجاهلية؛ فغضب عليها وخرج إلى الشام» ومات هناك. فخطبها أبو طلحة الأنصاري وهو مشرك فقالت: 
أماإني فيك لراغبة» وما مثلك يرده ولكنك كافرء وأنا امرأة مسلمةء فإن تسلم فلك مهري» ولا أسألك غيره. 
فأسلم وتزوجها وحسن إسلامه» فولدت له غلاما مات صغيراء وهو أبو عمير» وكان معجبا به فأسف علیه» ثم 
ولدت له عبد الله بن أي طلحة؛ وهو والد إسحاقء فبارك الله في إسحاق وإخوته» وكانوا عشرة» كلهم حمل عنه 
العلم..«تبذيب الأسماء (؟/ )رقم (۱۱۹۸)» وأسد الغابة ط الفكر» (۶/ ۳۴۵) رقم .)۷۴۷١(‏ 

(۲) العرقوب: هو الوتر الذي خلف الكعبين من مفصل القدم والساق من ذوات الأربع» وهو من الإنسان 
فويق العقب. ينظر: لسان العرب (2177/4) والمعاطف: ناحيتا العنق. البدرٌ التنمام شرح بلوغ المرام للحسين بن 
محمد بن سعيد اللاعيّء المعروف بالَغربي (ت: ١١19‏ ه) المحقق: علي بن عبد الله الزين» الطبعة: الأولى ١574(‏ 
هھ - ۲۰۰۷ م)- دار هجر: )1/۷( 

(۳) .مسد أحمد ط الرسالة رقم (؟187). والمستدرك على الصحيحينٌ (۲/ ۱۸۰)» رقم (۲۶۹۹)» وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه» والسنن الكبرى للبيهقي (۷/ رقم (۱۳۵۰۱)» والحافظ 
في التلخيص رقم (40؟1) وقال فيه : وصله الحاكم» وتعقبه البيهقي لأن ذكر أنس في إسناده فيه وهم؛ وورد 
الحديث بلفظ: «انظري إلى عرقوبيها وشمي معاطفها» وني رواية: «عوارضهاء؛ قال شمّر: هي الأسنان التي في 
عرض الفم» وأمرها بذلك لتبور به نكهتها وريح فمهاء والعرقرب: عصب غليظ فوق عقب الإنسان» وشغي 
عوارضها: أي رائحة جسمها. ينظر: لسان العرب (80/1١)؛‏ وغريب الحديث لابن قتيبة (10//1؟). 


4 / الوضوح 

والحاجب والانف والشفتين وهي في الوجه. ويُستدل باليدين على لون سائر البدن 
كالأنموذج من المتهاثلات. ولأئَها موان ضع الزينة التي أشار الشارع إلى إظهارها في 
قوله: ¥ ولا ريت يته إلا اهمها 4. (لنور:١٠)‏ 


HH 


ونا ذكر جوارٌ النظر للحاجةء ذكّر حكم النظر مطلقاًء فقال: (ويجرم نظرٌ الفحل) 
يحترز به عن الخصيٌ (البالغ) يحترز به عن الصبيٌّ (إلى الوجه والكقّين من الحرة الكبيرة 
الأجنبية عند خوف الفتنة) بالاتفاق؛ لإفضائه إلى المفاسد» وفسّرت الفتنة بالداعي إلى 
الاختلاء بهاء أو إلى الجماع؛ أو إلى مقدماته. 

قال أبوعلٌ-وقد أحسن- : «الفتنة في ذلك أنواع: وف الميل إلى الحسرام من 
الطرفين» وسوءٌ الظن بهماء ووقوعٌ الناس في الغيية» وجرأةٌ الطالح على النظر بجواز 
نظر الصالح». 

(وكذا) يحرم النظر (عند الأمن) من الفتنة (في أولى الوجهين)؛ لأن النظر مفعاح 
التمني وممرّك الشهوة فيجب حسم بابه؛ لئلا يؤدٌيّ إلى مفسدة» ولإطلاق قوله 
تعالى: فل إلمُؤينيت بسو من أبصسرهم » (الدور: .)٠١‏ 

و[سئل عيسى 95/2:]' ما مُقَدّمة الزنا ..؟ قال : انط والتّمني. 

والشاني: لا يمرم؛ لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة 
مع الأجانب لإقامة معاشها ومعادها؛ إذ قد لا يكون من يقوم بأسباب معاشهاء 
ولقوله تعالى: واو رتنإ لاما رمنهاً )4(النور: 81). 

قال أكثر المفسرين كا ؛ إذ النظر إلى نفس الزيئة حلال 


E ETT 0» 


كتاب النکاح / Yo‏ 


للأقارب والأجانب فلا معنى للإستئناء» فكان المرادٌ مواضم الزينة على طريق حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 

.هذا الوجه هو المختار عند الجمهورء نعم يكره بلا حاجة . 

وحد الوجه ما مر في الوضوء والكفف من رؤوس الأصابع إلى المحصم" . 

وأمنا النظر إلى عورتها فحرام بالاتفاق» ومنها الأذنان على الأصح» والقدمان على 
الصحيح» وقيل: هماعورتان للصلاة دون النظرء ويروى عن أب القاسم الإسكاف”© 
عكسه؛ تبعاً لأصحاب آي حنيفة 6 

ويستوي في ذلك الشابة والعجوزة والغانية [والدميمة]. 

(ولا خلاف في تحريم النظر إلى ما هو عورة منها)؛ لأنه يُثير الفتنة . 

( وللرجل أن ينظر إلى ا محرم) سواء كانت المحرمية بالنسب أو بالمصاهرة أو الرضاع. 
وقيل: [محرم] الرضاع كالأجنبيات؛ لأن الر ضاع الا بقل رغبة]الشهوة» بخلاف النسب 
والمصاهرة . 

(إلى ما يبدو في امّهنة) . بضم اميم أي: الخدمة : كال رأس» والعنق؛ والوجه» والكف» 
والساعد» والساق إلى النصف (ولا ينظر إلى ما بين السرة والركبة) من المحرم؛ إذ لا 
ضرورة في النظر إلى ذلك» ولقوله تعالى: ( ارت رهن إا تهر ... إلى آخر 
الآية 4 (النور:1*). 

والزينة كها ذكرنا مفسرة بموضعهاء وفسر بما عدا ما بين السرة والركبة: فالرأس 


(1) وح الوجه ما ذكره المصنف في باب الوضوء من خطوطة رقم (۲۷۲۵) رقم (*1) و. 

(۲) هو عبد الجبار بن علي بن حمد بن حسكان الأستاذ أبو القاسم الإسفرائيني المعروف بالإسكاف» تلميذ 
الشبخ أي إسحاق الإسفرائيني» وشيخ إمام الحرمين في الكلام, له مصنفات في الأصلين وفي الجدل» وكان شيخاً 
جليلاً من رؤوس الفقهاء والتكلمينء له اللسان في النظر والتدريس والتقدم في الفتوى مع لزوم طريقة السلف» 
توف سنة اثنتين وخسين وأربعمائة ال هجرية. ينظر: طبقات الشافعية لابن شهبة (۲۲۹/۱)» وكشف الظنون 
(۴۹۹/۷۲) وطبقات الشافعية الكبرى (*/ .)17١‏ 

72) ينظر بدائع الصنائع : (۱/ ۵ و 1۲۳/۵). 

(4) والغانية: الشابة من النساء -وجمعها غوان- إن كان ها زوج أولم يكن. كتاب الألفاظ لابن السكيت (ص: 
9 » والدميم: القبيح . ينظر: لسان العرب: (۱۲/ .)۲٠۶‏ 


5 / الوضوح 


موضع الإكليل" والشعر موضع العقاص ” والأذن موضع القراط» والعنق موضع 
القلائد220 والصدر موضع الوشاح © والعضدان موضع الج ذه والذراعان 
موضع السوار لكي والساق موضع الخلخال © وروی الدار قطنى : أن الحسن 
والحسين ف تدخلان على أخَنهما آم كلشوم” وهي قط رأسهاه ". 
(وني ما بينهم)) أي: في ما بين ما يبدو عند المهنة وما بين السرّة والركبة (وجهان: أظهرهما 
2 
الججل)؛ لما ذكرتا أن الزينة مفسّرة بم) عدا ما بين السرة والركبة» وذكرنا أنواع الزينة. 
والشاني: يحرم؛ إذ لا ضرورة في النظر إلى ما بين السرّة والركبة» واختاره طائفةٌ من 
أصحابناء وهو الأحوط. 


(والأظهر) من الوجوه (حلٌ النظر إلى أمة الغير إلى جيع البدن إلا ما بين السرة 
والركبة)؛ لأنَّ الإماء يترددن إلى بيوت الصحابة للحوائج كاشفاتٍ الرأس واضحاتٍ 
الأعناق والعضد وحواق الأقدام؛ ول ينقل عن أحد إنكارٌ ذلك ولحطً رتبتهن عن 
رتبة الحرائر. والثاني: لا يحرم إلى ما يبدو عند الخدمة؛ لكثرة ترددها بين الناس» وعسر 


.)0۷۷ الإكليل: شبه عصابة تزين بالجوهرء ويسمى التاج إكليًا . ينظر: ختار الصحاح (ص:‎ )١( 

(۲) .عفص الشعر: ظفره وليه على الرأس وشده. ينظر: مختار الصحاح (ص: ۴۴۶). 

(۳) القلائد : زينة مربوطة تعلق في العنق. ينظر: لسان العرب /١١(‏ ۲۷۶). 

2 الوشاج : شيء ينسج من أديم عريضا ويرصع بالجوهر تشه المرأة بين عاتقها وكشحهاء كرسانٍ من لوو 
وور مَنظُومَانِ حالف ينه مَعطُوفٌ أحدّهماعَلٌ الآسٍ توح المرآةبه. ينظر: تار الصحاح ( ص: 07777 
ولسان العرب (۲/ ۶۳۲). 

(5) الدملج : المعضد . ينظر: مختار الصحاح (صص: ١1١؟).‏ 

(7) السوار : من الحلي معروف تلبسها المرأة في معصمها. ينظر: لسان العرب ( ۴۲۸/۶) . 

(۷) المفلخال : من الحلي المعروف تلبسها المرأة في ساقه في موضع الكعب تقريباً. لسان العرب (؟/ 07١‏ : 

(۸) آم كلشوم : هي بنت الإمام علي بن أي طالبء وأمها فاطمة بدت رسول الله يك خطبها الإمام عمر بن 
الخطاب من أبيهاء فأبى أول الأمر فقال له عمر: يا أبا الحسن إني أرصد من كرامتها ما لا يرصده أحد» فرضي 
الإمام علي فتزوجها عمر فولدت له زيد بن عمر الأكبر ورقيةء ولا استشهد سيدناعمر تزوجها عوف بن جعفر» 
توفيت أم كلشوم وابنها زيد في وقت واحد. ينظر: أسد الغابة (۵/ ؟اع-16ع» وسير أعلام النبلاء (0/ ۲۲)» 
ونساء حول الرسول  .)۱۹١(‏ 

2.2 م نهد إليه في مسند الدارقطني» وهو في مصنف ابن أبي شيبة (۴/ ۲ رقم »)۱۷۲۸١(‏ وفضائل الصحابة 
للإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: ١۲۴ه)‏ المحقق: د. وصي الله محمد عباس» ط: 
الأولى (1۴°۳ -۱۹۸۳)- مؤسسة الرسالة - بيروت .)۵۴١ /١(‏ 


كتاب النکاح / ۲۷ 

الاحتراز عن ذلك ويحرم إلى ما سواها؛ لدم الضرورة الداعية إلى ذلك. 

والثالث: هي كالحرة الأجنبية بلا فرق؛ لأن الطبائع لا تتفاوت بين الإماء والحرائر 
وتلتذ منه) على السواء وهو المعنى الذي يفضي إلى التحريم» وهو الذي [نقله] النووي 
عن المحققين واختاره مستدركاً على المصنف في كتبه". 

(وإلى الصغيرة إلا الفرجج) عطف على الأمة فيأتي فيه الخلاف إلا أنه من وجهين: 

وجه الأظهر: أن الصغيرة ليست بمظنة شهوة» فلا يمنع النظر منها إلاعن أسوأ 
عورتها وهي الفرج. 

والثاني: يحرم؛ الاما ی الوت نعي م ا ر معا 

وأما إلى الفرج فيحرم كما قال المصنف بالاتفاق» وني الروضة عن القاضي حسين 
اليل يلح يات مضع ديلت رلك القع جد يقف على مانقله النووي 
عن القاضي حسين”” 

والنظر بشهوة حرام مطلقاً إلى كل منظور إليه من حرم وغيره إلاعلى زوجته وأمته. 

والتعرض له في بعض المسائل كمسألة الأمرد ونحوها ليس للاختصاصء بل لحكمة 
تظهر بالتأمل. 

(وأن نظر العبد إلى سيدته ونظر الممسوح) الذي جب ذكره وأنثياه (كالنظر إلى 
المحرم) أي: يحل إلا ما بين السرة والركبة؛ لما روي: «أن فاطمة قف كانت تريد التستر 
عن عبد ها فقال 2كه: إلما هو أبوكِ»©. 

ولإطلاق قوله تعالى: اما گت يمه أو التيبويت عبر ولي لازي الال اء أراد 
)١(‏ ينظر : الروضة ( ۵/ ۳۵۵-۳۵۴) . 


(۲) ينظر: العزيز للرافعي ط العلمية: (۷/ ۴۷۴)» وروضة الطالبين للنووكي (۵/ ۳۵۲) . 
(۳) سن أبي داود» رقم (۶ ,٠‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۷/ رقي (۱۳۵۴۵) بلفظ :دن س ف 


ن أن الذي #أتى َة بر قد وهب ها قَالَ: وَعَلّ فَاطِمَةَ له تر ب إا عت و راه ينع ليها 
ل لت بورجلا اما قاری ال عاقلقى كال: (إنَهُ ليس عَلَيِكِ باس إِنَّا ُو بوك 
وَعُلَامُكِ» قال البيهقي :عة اام بن آي الصَّهبَاءِ عَن تَابِتِء وقال الحافظ في التلخيص (۳/ )۳١۷‏ رقم» 
قتف : وفي إسناده سالم بن دينار - أبو جميع -غتلف فيه. 


۸ / الوضوح 
بالإربة: الحاجة إلى النساء ومي ل الطبع إلى قضاء الوطّر. 

NG LE‏ لأنها من جنس الرجال الداخلين في قوله تعالى: فل 
ممیت مشو من صر إبصسدرهم 4 (الدور جزء من الآية: .07٠‏ 

والمراد بها ملكت أيانمن: الإماء وب[غير] أولي الإربة: المغفّلُون الذين لا يفرّقون بين 
النساء والرجال في ميلان الطبع. 

(وأنَّ نظر المرآهق) أي الذي جاوز عن تسع سنين ولم يبلغ البلوغ (كنظر البالغ) في 
التحريم» فعلى الولي منعه من النظر إلى الأجنبي» وعليها الاحتجاب عنه؛ لأنه بلغ 
محل الشهوة ويتلذذ بالنظرء ويحكي ما يطلع عليه من العورات (لا كنظر الطفل الذي 
م يظهر على عورات النساء) أي: لا يحكي مايرى منهن. 

والمراد بعدم الظهور: عدم الفرق بين القبح والحسن. 

والشاني: أنَّ نظر المراهق كنظر الطفل لا كنظر البالغ؛ لأن الله تعالى أباح له الدخول 
من غير استغذان إلا في ثلاثة أوقات» وذلك يدل على أنه ليس كالبالغ في النظر» وعلى 
هذا فيكون نظره كنظر المحرم. 

(وأما نظر الرجل إلى الرجل فهو جائز في جميع البدن)؛ لكشرة الحاجة [إلى] الكشف 
وعسر الاحترازء ولم ينقل عن أحد التوقي عن ذلك (إلا ما بين السرة والركبة) فإنه 
حرام؛ لأنه عورةٌ بالاتفاق. 

(نعمء يحرم النظر إلى الأمرد بالشهوة)؛ لأن مفاسة الأمرد أكثر من مفاسد المرأة؛ 
[لتوقع] الحرام من كلا فعليه: الفاعلية والمفعولية. 

واختلفوا في حد النظر بالشهوة قال الجلالي: ” هو أن ينظر فيلتدً به» وهو المتقول 
عن أكثر أصحابناء وقال أبوعلي: يشترط أن يحرك شهوته ويتمنى مالطته» وقال 
بعض أصحابنا: هو أن يرتفع بالنظر آلته» ومنهم من شرط خوف الإنزال» ومنهم من 
شرط ظهور المذيء والأول أحوط”. 


(۱) ينظر : كنز الراغبين (۴۱۱/۳). 


كتاب النكاح / ۳4 


وتخصيص الأمر بذلك؛ للزجر عن مقاريشه: وإلا فقد مرّ: «أنَّ كل منظور[إليه] في 
ذلك سواء»» ونقل النووي عن النص أنَّ النظر إليه حرام بدون شهوة أيضاً لأنه 
يمخاف من نظره الفتنة كالمرأة". 

وقيد بكونه جي لا كما قيد به المدولي؛ إذغضٌ البصر عن الأمرد الجميل عند توقع 
الفتنة ليس بعسير؛ وعليه يطلق إطلاقاتهبم؛ كقول الشيخ أبي إسحاق في المهذب: إنه 
يحرم النظر إلى الأمرد بغير حاجة”"» وعبارة الشافعي: لا أحل النظر إلى الأمرد إلا 
عند الحاجة»”2: واعترض على النووي بعص المتأخرين بأنَّ ماذكره من حرمة النظر 
بغير شهوة حالف لما عليه الأولون من مخالطة الصبيان ومقاولة المرد في المكاتّب 
والمدارس وتحالٌ الصبيان فاستشعر لذلك فأجاب بها سنذكره في جواز النظر للحاجة. 

(ونظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل) فيحرم ما بين السرة والركبة» ويل إلى 
ما يبدو في المهنة بلا حلاف وإلى ما بينهما في الأصح (إلا أنَّ في نظر الذمية إلى المسلمة 
وجهين: أظهرهما المنع)؛ لأا ليست أمينة تحكي ما ترى لزوجها وغيره ولأنَّ الله 
تعالى قال: ... أو يِسَائِهنّ..4 , وهي ليست من نساء المؤمنات (الدور:١6).‏ 

والثاني: لا يحرم؛ لأن النساء جنس واحد. 

والخلاف: في ما سوى ما يبدو عند المهنةء وأما النظر إليه وإلى الوجه والكفين جائرٌ 
للذمية. 

والتقييدُ بالذمية مشعرٌ بحرمة نظر الحربية إلى المسلمة قطعاء وهو كذلك فلا تبالٍ بها 
وقع في بعض الكتب بالتسوية بينهما. : 

(والأصح) من الوجهين (أنَّ للمرأة النظرٌ إلى بدن الأجنبي) سواء كان من الأقارب 
)1١‏ روضة الطالبين (۷/ 50 وَتَقَلَهُ لدّارَكِيُ عَن نص الشَّافِعِيٌ . 
)١(‏ لم نحصل على التنمة للمتولي» والنووي ل يقيد الأمرد بكونه جميلا في الروضة:؛ وقيده بكونه حسنا في المجموع 
ورياض الصالحين. ينظر: المجموع (؟/ ۶۳۵)» و (۸/ ۴۷)» والتبيان (۹۳)» ورياض الصاحين ت الفحل (۴۵۵) 
رقم الباب (۲۹۰). والمهذب (؟/16١).‏ 


(۳) جاء في المجموع (185/14) قال الشيخ أبو حامد : وحكى الداركي أن الشافعي قال : لا يجوز النظر إلى 
وجه الأمرد» قال الشيخ : ولا أعرفه للشافعي» وكذافي الروضة (۵/ 07 والمغني (۱۳۱/۳). 


١‏ / الوضوح 
والعشائر أو من الأباعد (سوى ما بين السرة والركبة إلا عند خوف الفتنة)؛ لأن النساء 
في العصر الأول يدخلن على الصحابة ومن بعدهم لحوائجَ من الاستفتاء وغيره وكانوا 
مكشوف الأعناق والعضد والسواعد, وربما لا يكون عليهم إلا مايستتر به عورتهم 

فلو كان نظرها إليهم حراماً لستّروا عنهن. 

وأما عند خوف الفتنة المفسرة بها مر فإنه يحرم جزماً. 

والشاني: إن نظر المرأة إلى الرجل كعكسه. فلا يجوز إلا على الوجه واليدين عند 
الأمن؛ لقوله تعالى: ل وَل مؤت تِيَنَضْضْنَنَ أبْصَرِسِنَ ... 4 » واختاره النووي وسبقه 
بذلك العبادي» واعتذروا عن الأولين بعسر الستر في ما ليس بعورة» فكان على النساء 
الغض”".«النور: ١؟)‏ وتوسط بعضهم بين الوجهين بأنه يجوز إلى ما يبدو في المهنة فقط؛ إذ 
لاحاجة إلى غيره» وهذا أحسن وأقوى. 

(ونظرها إلى الرجال المحارم كنظر الرجل إلى النساء المحارم) فيحل إلى ما سوى ما 
بين سرته وركبته؛ لبعد الفتنة بين المحارم غالبا. 

وقيل: لا ينظر إلا إلى ما يبدو في المهنة؛ إذ ربم| يعجبها منه ما يوقعها في الفتنةء لا سيا 
في هذا العصر شر الأعصارء فقد رأينا اتخذت زوجة الأب ابن زوجها خدناً". 

(وحيث يحرم النظر يحرم اللمس)؛ لاستوائهم| في أصل اللذة» بل اللمس أبلغ في اللذة 
بشهادة التجربة» ألا يريأنه يفسد الصوم بالإنزال بالمس ولا يفسد بالإنزال بالنظر؟ ؛ 
لأن الإنزال بالنظر خلاف الغالب بخلاف الإنزال بالمس واللمس» فيحرم على الرجل 
دلك فخذ الرجل بلا حائل» وكذا على المرأة دلك فخذ المرأة بلا حائل» ولا فرق في 
ذلك بين المحارم والأجانب» وقد يحرم المس دون النظرء كمس وجه الأجنبية ومس 
كفيها وإن قلنا بجواز النظر وكغمز الرجل ساق محرمه أو رجلها أوعكسه فيحرم مع 
جواز النظر جزماً. | 

وقول الكتاب: «وحيت يحرم ...الخ» أولى من قول المنهاج: «ومتى يحرم ...الخ 


. )۳۵۴ /۵( ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 
.)١۷١:ص( الخدن : الخدن والخدين: الصديق. ينظر: ختار الصحاح‎ )۲( 


كتاب النکاح / لفن 


...0 , لأن حيث للمكان. والمراد أن الل الذي عبرم النظر اله يترم مه وى 
للزمان ولا حل لإرادته إلا بتأويل بعيد مجازاً. 

(ؤيياحان) أي: الم والنظر إلى مالا يجوز في حال الرفاهية (للفصد والحجامة 
والمعالجة؛) لأن الضرورة قد تدعو إلى ذلك» وأحوال الضرورات [مستنيات]ء قال 
تعالى: ل ...وَمَاجَمَلَ میک فلن ين حرج )4 (الحسج:۷۸) ألا یری أنه تعالى أباح ارتكاب 
المحظورات كأكل الميتة وأكل لحم الخنزير عند الضرورة والحاجة؟ ‏ ولأن هذه الأفعال 
مأمور بهاء فكان الأمر بها أمرا بالنظر إلى محالهاء ويلزم منه الإباحة ضرورة. 

وإذا كان ذلك بين الرجل والمرأة فلا بدٌ من حضور محرم أو زوج لها. 

ويشترط في المرأة: أن لا تجد امرأة تفعل ذلك» وكذافي الرجل يشترط فقدان الرجل؛ 
لأن نظر المرأة إلى المرأة ونظر الرجل إلى الرجل أخف من نظر أحد الجنسين إلى الآخر؛ 
لأن نظر المتجانسين ومسها أبعد إلى الفتنة والشهوة. 

وقيل: على الطبيب أن يعلّم المرأة التي يريد معالجتها ومداواتهاء ويعرّف لها الأدوية 
لتستعملها بنفسهاء وكذا على الطبيبة أن تعلم الرجل الذي تريد معالجته ذلك» قال 
الإصطخري: ايجب ذلك عند توقع التعلم». ‏ _ 
ولا تجوز المعالجة بالكافر عند وجود المسلم العارف بها وإن كان ذمياًء وني ادل «لا 
تثقنّ بممالقة النضارى واليهود» هل تثق الأرويةٌ بِسِنةٍ الفهود؟». 2 

قال النووي مستدركاً على المصنف وغيره: «ولا يحرم النظر للمعاملة بيعاً وشراء 
وللشهادة حملاً وأداء وني التعليم في حت الأمرد خاصة وكإرادة الرجل شري جاريةء 
وكإرادة المرأة شري عبد وذلك بقدر الحاجة في الجميع» ”» ففي إرادة الشّري ينظر إلى ما 
)١(‏ ينظر: مغني المحتاج بشرح المنهاج ١‏ اعبار الواح وروت بلي : (ومتى حرم بفعل 
الماضي وليس المضارع كما أورده الشارح لله لله ني أعلاء . 
42 لم نعشر على هذا المثل؛ ملق الرّجل: : بالغ في التودٌّد والتضرّع إليه باللّسان. . معجم اللغة العربية المعاصرة (۳/ 
0ىوالاروى: بقر الوحش» والسنة: النعاسء والفهد: : سبع من الفصيلة السنورية بين الكّلب والنمر لكنه 
أضمّر نة وُو كيد العَصَب يضرب بو ا حل في كَثرّة الوم والاستغراق فيه. المعجم الوسيط (۲/ »)۷٠۴‏ وفي 


)۲١۲(‏ اللوحة (9و) : لا تثقن بمحاقلة). 
(۳) ينظر: مغني المجتاج (۳/ ۱۳۴-۱۳۳). 


۲ / الوضوح 
سوى ما بين السرة والركبة» وفي تحمل الشهادة عن المرأة وأدائها لها أو عليها إلى وجهها 
فقط؛ إذ لا حاجة إلى الكفين» ومسألة التعليم قد زادها في المنهاج على الروضة [وأصلها]» ۰ 
وإنما قصد بها تعليم الأمرد؛ فإنه لا قال بحرمة النظر إليه بدون الشهوة ولا بد للأمرد من 
تعلم الواجبات وغيرها من أمور المعاش ولا يمكن تعليمه إلا بالنظر إليه ذكَرَ جوازه؛ 
دفعاً لما يعترض عليه كا ذكرنا' وصرّح بذلك في الفتاوى وشرح مسلم". 

وأما المرأة فلا يجوز النظر إليها للتعليم للأجانب» بل لبد أن يكون معلمها محرماً 
إذا كان التعليم ما يؤدي إلى النظر إليهاء أما إذالم يؤدٌ إلى النظر كتعليم مسألة أو استفتاء 
فيجوز تعليمها عند الأمن أو عند حضور مرم لها. 

وقولهم في الصداق: «فلو أصدقها تعليم القرآن وطلقها قبل الدخول تعذر التعليم» 
محمول على ما يحتاجه في تعليمها إلى النظر» لا كسورة قصيرة يمكن تعليمها من غير 
النظر؛ فإنه يجوز عند الأمن©. ` 

WRN 

حكم نظر الزوج والسيد إلى بدن الزوجة والأمة 

( وللزوج النظر إلى ما شاء من بدن زوجته)؛ لان كل البدن محل لاستمتاعه» وكذا 
[بحل له] مس جمييع بدنها من الفرج ويره حتى مس الدبر عل الأصح: خلافاً 
للدارمي””» ودليلٌ الجمهور؛ إطلاقٌ قوله 8 «عضٌ بَصَركَ إلاعن رَوجَيِكَ» ©, 


() قال ذلك في سياق شرحه للحديث رقم (۲۱۵۹) : ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۱۱۵/۷)» و 

9 و (۴/ ۳۱)» وفتاوى النووي (ص: ۱۸۲)» ومغني المحتاج (9/ .)17:5-1١17‏ 

(۲) ینظر: النجم الوهاج (۷/ ۳۵١‏ تحفة المحتاج »۷ ۴ ومغني المحتاج (۴/ ۳۹۴), 

(۳) ينظر مغني المحتاج (۳/ ۱۳۴) حيث جاء فيه : "وقول الإمام : والتلذذ بالدبر بلا إيلاج جائز صريح فيه 

وهوالمعتمد كما مرت الإشارة إليهء وإن خالف في ذلك الدارمي وقال بحرمة النظر إليه» والتحفة (۷/ 201025 

وجاء فيه: #وقول الدارمي لا يحل نظر حلقة الدبر قطعاء؛ والعجالة (5/ .)١17‏ 

(5) لم نجد الحديث بلفظ: : فص يَصَرَلدَه وهوفي مصئف عبد الرزاق الصنعاني (1/ ۷) رقم (۱۱۰۶)» 

ومسند أحمد خرجا rw‏ ۵ رقم (75 ۰ وسنن الترمذي ت‌بشار (۴/ ۴ )رقم (۲۷۶۹)» وقال: 
حدیث حسن “» والسئن الكبرى للبيهقي /١(‏ ۶ )رقم( ۶۰ ولفظهم: او ي 

روجَفِكَ أوما مَلَكَّت يَمِيتُكَ».(1170) اللوحة (01118). 


كتاب النکاح / ٣٣‏ 

وَالأَمَةُ مَةُ التي يحل استمتاعها كالزوجة. 

ونظرهما إلى فرجه مباح» حتى تقل عَنٍ ابن عُمَرَ ف :أن لتر آَبلَمُ في تحصِيلي 
اللذدة". 
. وفي الأنوار وغيره: أنه يكره”"؛ لما روي: أنه ا قال: «إذا أنى أحدَّكُم أَهِلّهُ فلیستتر 
ما استطاع ولايَتبجَرَّدانٍ تجرد العيرين» ©. 

وقيل: الأمر للندب» وقيل: للطلب؛ لأن النظر إلى الفرج يورث النسيان. 

وأما الاستمتاع فإنه خصوص با سوى الدبرء وهو ظاهر. 

والتلذذ بالمفاخذة من جانب الدبر ليس بمكروه على الأصح. وقيل: مكروه؛ للا 
يؤدي إلى ما لا يجوز. 

Hk 

أحكام الخطبة 

«فصل: تُخطب الخليّة عن النكاح والعدة) أي: يجوز أن تخطب المرأة إذا كانت خلية وليست 
في عدة أحد بالتصريح والتعريض وال مراسلة والمشافهة: منها إن لم تكن ها ول حاص أو من 
وليها إن كان ها ولي. 
- وهل يجوز منها مع وجود ول ؟ وجهان: الأصح الجواز إذا م تؤدٌإلى مفسدة. 

ويحترز با خلية عن ذات الزوج؛ فإنها تحرم خطبتها بإجماع المسلمين. 
)١«‏ أخرجه الزيلعي عبد الله بن يوسف محمد الحنفي (ت:۷۶۲) في نصب الراية (185/5) وقال غریب 
جدأء وقال ابن حجر العسقلاني (ت: ۸۵۲ ه) في الدراية (554/1) :ل أجده ! وذكره السرخسي في المبسوط 


. )۱۵۵ /۴( والمرغيناني في الهداية (۴/ 80) وأبو الفضل الحنفي في الاختيار‎ » 358/٠١ 

(1) ينظر: الأنوار لعمل الأبرار للإمام جمال الدين يوسف بن إبراهيم الأردبيلي» مؤسسة الحلبي وشركاءه للنشر 

والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأخيرة (۱۳۹۰ه - 19170م): (۲/ ۶۵). 

۳) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (۶/ ۱۹۴)» رقم )1١۴۶۹(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۷/ 7177)) رقم 

۹۵7 ۰ بلفظ الكتاب والمعجم الكبير للطبراني (۱۷/ ۱۲۹) رقم (۳۱۵)ء وسنن ابن ماجه؛ رقم (۱۹۲۱)» 
بلفظ: (إذَا ئی أَحَدُكُم آَل قلست ولا َر د رد الِيره» و رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۴/ ۵ رقم ( 

6 وقال نيه : تفرد به مندل بن علي» والزيلعي في تبيين الحقائق (۶/ 18). 


4 / الوضوح 

(ويحرم التصريح بخطبة المعشدّة) بائنةً كانت أو رجعية في عدة وفاة أو غيرها ؟» 
وذلك بالإجماع”". 

والمعنى: إذا لم يمكن نكاحها حال الخطبة فالتصريح بها لا يكون إلا مقدمة الخدانة. 

(وكذا) يحرم (التعريض إذا كانت المرأة رجعية)؛ لأن ولاية الزوج لم تنقطع عنها 
فهي في معنى المنكوحة» وقد قال تعالى: ورهن َلك ) (البقرة: ۲۲۸). 

(ولا يحرج التعريض في المدوقٌ عنها زوجُها)؛ لانقطاع ولاية النكاح عنهاء وعن أكثر 
المفسرين: أن قوله تعالى: ل ولا جاح یکم وبا عوط ر بد من حِظب ادلو نزلت في عدة 
الوفاة. (البقرة من الآية : 0 7؟) 

(وفي البائنة) بالطلاق الواحد: بأن كان على مالء وكذا بالالنين أو بالفسخ (قولان) 
وحكاهما الإمام والغزالي وجهين”:(أصحهاا الجواز)؛ لانقطاع ولاية الزوج عنهاء 
فأشبهت المتوفى عنها زوجها. 

والثاني: يحرم؛ إذ لمن العدةٌ [منه] أن ينكحها فهو أحق بها؛ للآية ”» فأشبهت الرجعية. 

هكذا عللواء ومقتضى التعليل أنها إن كانت ما لا تحل النكاح كالبائنة بالثلاث وباللعان 
يجوز التعريض بخطبتها كالمتوق عنها زوجهاء وهي مذهب الجمهورء وعليه الفتوى. 

وني طريق الخراسانيين ما يشعر بطرد ا خلاف فيها أيضاً. 

والتصريح: أن يقول: أريد أن أتكحك. أو: إذا انقضت عدتك [نكحتك] أو أنا طالبٌ 
نكاحك الآن أو بعد انقضاء عدتك. 

والتعريض: رب راغب فيكء أو من يجد مثلك ؟» أو إذا انقضت عدتك فآذنيني؛ أو 
من ظفر بكِ ظفر بحظ وافرء أو نكاح مثلك فرح دهر لاغمٌ دهر. 


0 الإقناع في مسائل الإجماع لعلي بن محمد بن عبد المملك الكتامي الحميري الفامي» أبو الحسن ابن القطان 
(المنوق: 1۲۸ ه) المحقق: جسن فوزي الصعيدي الطبعة: الأولى» (1414 ه - 7٠٠١4‏ م)- الفاروق الحديئة 
للطباعة والنشر: (۲/ 9)» رقم (093183. : 

(؟) ينظر: الوسيط (۵/ ۳۹)ء ونهاية المطلب في دراية المذهب (۱۲/ 777). 

0 المقصود به قوله تعالى (..وبمُولتهُنَ أَحَقٌ بردَهِنٌ... الآية ) 
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وحكمٌ جواب المرأة تصريحاً أو تعريضاً حكِم الخطبة: فيحرم حيث تحرم» ويجوز 
حيث تجوز. 

(ويحرم الخطبة على خطبة الغير) وهي بكسر الخاء: علة من الخطاب للنوع» 
استعملها العرب في خطاب مخصوصء وهو استدعاءٌ نكاح المرأة من أوليائها (بعد 
صريح الإجابة) وهو قول الول مجيراً أو غير مجير: تُنكحك إن شاء الله فَهَيّء أسباب 
النكاح؛ أو لا نمنمك منها إن كان فيك كفايةٌ مون النكاح» ونحو ذلك (إلا أن يأذن 
ذلك الغيرٌ)؛ لاني صحيح مسلم: ١‏ لايع الج عل بع ا حيو ولا يحطّبُ على خِطبَةٍ 
خب إلا أن يَأدّنَ ل٠‏ "» وفي رواية: « حتى يَذَّر؛ » ولو صر ح بالردٌ حلت الخطبة» 
والمعنى: التحاشي عن أذى المسلم." 

( والظاهر) من القولين (أنه لايحرم) الخطبة على حطبة الغير (إذا م توجد إجابةٌ ولاردٌّ) ' 
من الأولياء أو من المرأة بأنلم يصرح بأحدهما بل سكت عنهماء أو قال: حتى ننظر» وكذا 
لوذكر مايدل على الرضا كقوله: لارغبة [عنك]؛ لاستواء الخاطب وغيره والحالة هذه. 

والثاني: تحرم؛ لإطلاق مدلول الحديث. وربا يكون التوقف على الاستيشار بالأقارب. 

ثم اعتبارٌ الإجابة والرد في من لا يعتبر إذنها من وليهاء وفي التي تعتبر إذنها منها. 

وفي الرقيقة والمستولدة | إن جوزنا نكاحها من السيدٌ ومن لا يدرّى أخطبّت أم لا؟ 
ومن لايدرّى أنَّ خاطبها أجيب أم رد؟ جازت خطبتها؛ لأن الأصل الإباحة ولم يظهر 
خلافه» ويؤخذ ذلك من قوله: «ولم توجد إجابة ...الخ؟ . 

ولافرق في التحريم حيث حرم بين أن يكون الخاطب الأول مسلاًء أو ذميّاً إذا كانت 
المخطوبة ذمية. 

وقوه بلي : «على خطبة أخيه» جريٌّ على الغالبء أو أراد بالأحوة اشتراكهما في 


(۱) متفق عليه. صحيح البخاري» رقم (۵۱۴۲)» وصحيح مسلم» رقم (۵۰ - (۱۴۱۲)و (۲/ )٠١75‏ رقم 
OTFIY) OFIF) ~0۶).‏ 

-(۲) صحيح مسلم» رقم (۵۶ - (۱۴۱۴). 

9 آي: التنحي والاحتراز عن أذى المسلم. لسان (۳/ ۱۹۵). ويقصد با معنى حكمة التشريع. 


5 / الوضوح 
الجوازء وقال الفارقي: هو في المسلم فقط؛ لظاهر حديث مسلم. 

(ومن استشير في حال الخاطب) أي: جُعل مستشاراً ( فله أن يصدّق في ذكر مساويه) 
بفتح الميم جمع مسوأ وهو العيب؛ سمي العيب بذلك لأنه يسوء فياؤه مبدلة عن 
الهمزة والأصل مساوئع”". م 

وذكرٌ المساويء هنا من الغيبة المباحة؛ لأنه للتحذير والإرشاد. 

والأصل في ذلك ما روي: «أنه يي استشير في حال خاطبّين فقال لأحدهما: «إنه 
صعلوك» 3 وللآخر: «إنه لايَضَعٌ المقصاعن عُنقه ". 

ولايذكر من عيوبه إلا ما يضر بالزوجية كسوء الخلق وقلة المال» وبغض النساء 
وخشن المعاشرة ونحوها. 

وأنواع الغيبة الباحة كثيرة مذكورة في المطولات *. 

والمستشار في حال المخطوبة كالمستشار في حال الخاطب» فله أن يصدق في ذكر مساوئها من 
سوء خلقهاء وقلة ولادتهاء وفركها الأزواج ٠”‏ وعدم صلاحها لحرز الأموال ونحو ذلك. 

فنا 


ك4 ورد الجمع «مساوي» عفمًا في المعاجم القديمة» ونص الوسيط على أنها لا تهمز وأنها لا مفرد لاء وقد 

ورد في التاج أن أصلها ال همزء ولذا يمكن تصحيح المهموزة رجوعًا بها إلى الأصل» وقد وردت في بعض المعاجم 

الحديشة كالأسامي با همز وبدونه. وني المنجد با همز فقطء وجعلها جممًا َس اءة» وهو الشائع في لغة العصر. معجم 

الصواب اللغوي (۱/ .)294١‏ 

زفف بضم الصاد واللام بينهها مهملة ساكنة أي فقير. الكوكب الوهاج (۶Y  /١8(‏ 

(۲) صحيح مسلمء رقم (۲۶- - (۱۴۸۰) بلفظ : ن فَاطِمَةً بدت قيس أا مرو بن حفص طلقا اة 

وُو عاقب فَأَرِسَلَ إلا كيه بير خط قل :الوا لَك لبان َي جات رَسُولٌ اللو اء 

َكَرَت وَلِكَ لَك فَقَالَ: ليس لَك »ها أن تسد ف بيت رباك م ا :لك امرَيفشَلها 

أصححابيء اعتڏي نڌ ابن أ مکو َه جل أعتى تصَعِونَ قابا قدا حلت نيبي الت : قا حَلَدَتٌ 

درت لآ اة ب أي سْفا وا جه طبن قا رسو اللو :ا بو جَهِمء فََايِضَعٌ صان 

عَلقِهء وما ماو قَصملود امال لد انجي أا ابن رفك هئ ّم َالَ: «نكجي أساقة» كحك »بعل 

الأؤيو حيرا وَابَطتُ وء .قوله :فَلَايَضَعٌ عَضَاهُ #ُعَن عَاتِقِهِء أي: قَهَدَابٌ للنساء' وقيل : معناه: كثيرٌ الأسفار. 
ينظر: دليل الفا حين (۸/ يقارف 

7 عدها الغزالي ستة. ينظر: إحياء علوم الدين (7/ 187). 

(0) الفرك : بالكسر ويفتح :البغضة عامة» أو حاص ببغضة الزوجينء امرأة مفركة : ييغضها الرجاله ورجل 

مفرك تبغضها النساءء وامرأة فارك : تبغض زوجها ينظر : القاموس (ص: 87/8)» وكتاب العين (504/8؟). 


كتاب النكاح / بم 
و 
الخطبة قبل الخطبة 
الله وثداءه وضتلاة عل رسوله وضرت سن التصيحة'" (صل اة بكس الكناء وقد 
مر الكلام فيها (وعلى العقد)؛ لما روى أبو داود: «أنه يي قال كل أمر ذي بال يبدا 
فو يكو ان تهر الع أي ناقص البركة وفي رواية غيره: ل كلام . ..الحديث»۳° 


«جو مرغ ا ذى بالى زآغاز نه از نيروى حمد آيد ببرواز 
بمقصد نا رسيله ير بريزد فتد زآن سان كه ديكر بر نخيزد» © 


فيحمد الله الخاطبٌ أو وكيله؛ ويصلي على رسول الله يه وبوصي بتقوى الله وطاعته ثم 
يقول: جنكم خاطباً لکریمتکم» أو جنتكم لنواصلكم بسبب نكاح كريمتكم. 

ويخطب الولي كذلك ويقول: لسم بمرغوب عنكم*»: أو أنا لا أجد مثلكم لكريمتي» 
ونحو ذلك. 


)1( وهذه الخطبة تسمى خطبة النكاح وخطبة الحاجةء رواها كثيرون: : منهم البيهقي في السئن الكبرى (۷/ 
٥‏ /) رقم )۱۳۸۲١(‏ بلفظ: ١حَدُنَتا‏ أب بُو بكر خمد محمد بن اسن بن فور أنبأ د الوب عقر ثدا ؛ بوس 
نيس نأ الاي شا شما نو إسحاق ا : سَمِعتٌ أَبَا دة بن مد الله دت ن أبيه 
عَلّمَنَارَصُولٌ اله اة اخَاجة 5: امد للم أو إن امد لله تمي تعفر ونمو باللوين شُرُورٍ 
ای عر دولك نکیل ته زک يديل طاتا ماويقه. اسآ ةلال أده م أن دا عبِدُةٌ 
رشو م رأ لات ابات +4 ین اتنا ثرا ا آله حى قان ...€ (العمران/ ۲ ١‏ إل آخر الاب 
ا الاش كا ریک ری حلت ن كفن جو 4ا(نساء/ )١‏ إل آخر الیو د كم تعرَأ (يايا الین اما وا ا أده 
واولا سيا (احزاب/ ٠‏ کلم اجك قال شمه :قلت لأبي إِسحَاقٌ هَل ني ُطبَةٍ الاج 
أوفي مَيرِمَا؟ قَالَ: .في کل حَاججَةٍ. 
انف ورد بلفظ کل مړ زې بال َيه احم أن في سنن ابن ماجه رقع (184) وني مستخرج أي 
عوانة ط الجامعة الإسلامية )٩ /١(‏ و بلفظ گل گلا م ماقيو يامد وهو أجلم في مصنف عبد الرزاق 


الصنعاني (۶/ 189)) رقم (۴۵۵ ۰ وني مسند أحمد مخرجا ء رقم (۸۷۱۲)» وسئن أبي داودء رقم ( لاك 


(۳) معنى البيت : 
متى كان الطير وهو أمر ذو بال من البداية ليس يبدا الطيرانَ بقوة الحمد 
تساقطت ريشاتها قبل الوصول للمقصد يقع بحيث لا ينهض بعد ذلك 


(4) في النسخ: لست بمرغوب عنكم» وهو ظاهر الخطز فأصلحناه بلستم. 


۸ / الوضوح 
والأولى أن يظهر الإستبشار بإنشاء أشعار يناسب ال حال وتدل على مدح المخطوبة كقوله: 
0 5 3 7 2 2 00 
فلا نزلنا ا لحي عاينت روضة شقائقها تزهو کخد مورد 
وها فد ماو لیل .بے الج كن ثرت رفي مراد 


وقد جمّدته الريح حتّى كأنّه إذامارأتهالعينُ صفحةٌمِبِرَّدِ 
وكقوله: 


أهوى حبيبا هواها فرض العين ٠٠‏ فاضت لفراقها دموع العين 
العين إذا ذكرّتها كالعين واللون لهجرها كلون العين 

أوكقوله: 
٠‏ الغيمٌ جلا عرائس البستحان وقتست كه داد خويشتن بستاني 


فافرح وامرح بجميع الإخوان زان پیش كهبايدت ولى نتوانی ”© 


وما جاء عن الأولين: أتيناكم أتيناكم / فحيانا وحياكم .. إلى آخر البيت المشهور”". 


0 م نجد مصادر هذه الأبيات. ومعنى الشطرين الفارسيين: ١-حان‏ الوقت أن تأخذ حظك ۲-قبل أن تحتاج 
ولاتستطيع. )۳۱۷١(‏ اللوحة (VA‏ . 
ليق من آقوال الأولين» وجاء شبه ذلك ضمن الحدیث؛ فقد روى ابن ماجة» رقم (0 214٠‏ ۱ عن ابن عباس قال 
نكت عَائَِةُ ذّاتَ رة ها ِنَ الأَنصَارء قَجَاءَ رَسُولٌ الله َيه َقَالَ: «أهديثم القَنَة؟) قَانُوا: نَم قال: «أرسَلم 
ھا من دن ٠‏ قات : لا قال رشو اله ته: إن الأنصارَ وم يهم رل لو بع عه م بَقُولُ: أتبتاكم يناكم 
قينا وَحَيَاكُم 0 وضعقه الألباني» وني أسد الغابة (۷/ :)۴۴١‏ «حدثنا عبد الملك بن بيط عن أبيه» عن جدهء عن 
04 ب 01 01 0 
جنها نبيط قالت: أهدينا جاربةٌ لنا من بني النجار» ومعي دف اضرب به وأنا أقول: أنّبناكم أيناكم مُحَيُونا نيكم 
ولا الذّهبُ الأحرُ ما حلّت بواويكُم قالت : فوقف علينا رسول الله يل فقال : ( ما هذا يا أم بيط ؟ ) فقلت : بأي 
أنت وأمي يا رسول الله جاربة منا من بني النجار, يها إلى زوجهاء قال: فتقولين ماذا ؟ قالت : قأعدت عليه. فقال 
رسول الله ييخ: لو لاا نة السرا ما سمنت غَدّاريكم». قال المؤلف: أخرجها ابن مندهء وأبو نيمء وفي مسند أجعد 
7 ۷ ): ڪن عَمرو بن بجت الزن ڪن جنه آي حَسَنِء أن لي لي“ كان يَكرَهُ كا السو حَنّى يُضرّبَ 


بف وَبَْالَ: آَتِينَاُم أينَاكُم فَحَيونَا حك ». وفي إسنادها لين. وتام البيت: 
اقم . افم ڪا یم 
ولولآ الدَّمَبُ الآَمّد : كا علت براییگم 
وكولاً الجنطة السَّمِرَاءٌ مَا سینت عَذَارِيكُم 


كتاب النکاح / ۳۹ 


وأصل الاستحباب يحصل بالخطبة قبل العقد من الولي أو الزوج أو المتوسط. 

(والأصح) من الوجهين (أنه إذا قال الولح) أو وكيله: (الحمد لله والصلاة على 
رسول اللهزوجت منك) فلانةء (فقال الزوج) أو وكينٌه: ( الحمد لله والصلاة على 
رسول الله» قبلت) نكاحها (صح النكاح) مع ما تخلل بين الإيجاب والقبول؛ لأن 
المتخلل مقدمة القبول على قصده على الوجه الحسنء فلا يقطع الموالاة»كالإقامة بين 
صلاتي الجمع بالتقديم". 

والشاني: لاايصح؛ لأن المتخلل بين الإيجاب والقبول ليس من العقد وما يتوقف 
العقد عليه» فهو مستغنىٌ عنه فينقطع به الموالاة. 

(بل يستحب ذلك)؛ لأن القبول أمر ذو بال كالإيجاب» فيستحب فيه أيضاً؛ لإطلاق 
الحديث. 

قال المصنف في الشرحين: وعلى هذا قال العراقيون: للنكاح خطبتان: إحداهما 
متقدمة والثانية متخللة. قال النووي مستدركاً على المصنف: " الصحيح أنه لا يستحبٌ؛ 
خروجاً من حلاف من أبطل به» بل الأولى تركه "» ونقل عن ابن يونس استحباب 
تركه.”"" 7 

(والخلاف فيماإذا م بطل الفصل بين الإيججاب والقبول» فإن طال لم يصح قطماً)؛ 
لقطع الموالاة به. 

وقد تردّد الصنف في ذلك وقال: يجوز أن يقال: إذا كان الذكرٌ المتخلل مقدمة 
القبول فلا تضرٌ إطالتّه؛ لأنه لا يشعر بالإعراض» وعده بعضهم وجهاًء قفي عبارته 
حزازة*. 

HHH 


.)۴۸۹ /۷( العزيز ط العلمية‎ )١( 

(۲) ينظر: العزيز ط العلمية (۷/ ۴۸۹)ء ومغني المحتاج (۴/ .)۱١۸‏ 

(۳) آي: في الشرح الكبير. ينظر: العزيز ( ۷/ ۴۸۹). 

(5) أي شك وريبةء قال الجوهري: كل شئ حك في صدرك فقد حَر. الصحاح (۳/ ۸۷۴). 


٠‏ / الوضوح 


(فصل: إنما يصح النكاح بالإيججاب) أي: لا يصح إلا به كسائر العقود, بل أولى؛ لأن 
الاحتياط في البضع أشدٌ (وهو) أي: الإجهاب ( أن يقول الولٌٍ: زوجتك) أي: جعلتها 
زوجة لك ١‏ أو أنكحتّك) أي: جعلتها في نكاحكء ويشترط أن يسمّْيّها ويميرّها من 
غيرها بأنيقول : زوجتك موليني أو ابنتي فلانة (والقبول) أي: إنما يصح النكاح 
بالقبول (ومافي معناه) أي: معنى القبول ؛ وهو كل لفظ يدل بالصريح على الامتغال 
بها أجاب الولي (بأن يقول الزوج: تزوجتٌ ) أي: جعلتها زوجتي (أو: نكحتٌ) أي: 
جعلتها منكوحتي (أو: قبلثٌ نكاحها أو تزويجّها) أو هذا النكاح» على ما في الوسيط» 
أو هذا التزويج» على ما في الرونق.”؟ ويشترط أن يسمّيّها ويميرّها أيضا. 

والنكاح في قوله : «قبلت نكاحها» أو «هذا النكاح» بمعنى الإنكاح؛ ليوافق الإيجِابَ» 
فيحصل الامتشال المشروط. 

(ويجوز أن يتقدم لفظ الزوج على لفظ الولي) وذلك في تزوجتٌ ونكحتٌ بالاتفاق؛ 
لحصول المقصود مع التقدم كالتأخرء وكذا في قبلتٌ عند المصنف والنووي» وقد 
صرحا بذلك في مبحث التوكيل في الكبير والروضة©. 

ومن المتقدمين كالإمام والغزالي وغيرهما من لا يجرّز ذلك في قبلتٌ لاا في النكاح ولا 
في سائر العقود وقالوا:لا يصح قبلت للإنشاءء بل لا بد أن يترتب على إيجاب””. 

(وغيرُ الإنكاح والتزويج من الألفاظ كالبيع والبة والتمليك) والإحللال والإباحة 
والبيع والشراء والصدقة والتمتع (لا يقومٌ مقامهما) أي: مقام الإنكاح الترويج؛ لأن 
النكاح عقدٌ يجب الاحتياط فيه جد ومن الاحتياط أن لا يتجاوز [الواردً] في الشرع» 
والقرآن إنها ورد مهما دون غيرهماء فيقتصر عليهما. 

ولا اعتبار بالتأسي برسول الله يك في باب النكاح؛ لأن أكثرٌ ما ورد عنه يق كان من 
)١(‏ ينظر: الوسيط (۵/ 58)» ومغني المحتاج (۱۳۹/۳) 


() ينظر: العزيز (// ۴۹۶)» والروضة (0/ ۳۹۲). 
(۳) ينظر: الوسيط (0/ ۴۶). 
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خصائصه؛ ألا یری ؟ أنه تعالى قال: لإإن وَعَبت كَفْسَبَاِليّيَ ... الآية » ثم قال: ل حَالِصصَةٌ 
لكين دون همين 4 «لاحزاب: :0)؟» وألا يرى ؟ أنه كان يجوز لرسول الله أكشر من 
أربع» وليس لأحد ذلك؟ ولذا يقال: معرفةٌ خصائص رسول الله يك واجبة؛ لأن لا 
يَتأسّى به من لا يعرف أنها من خصائصه. وقد ذكرها أعلامٌ أصحابنا في أوائل كتاب 
النكاح فعليك بها. 

(والأصح) من الوجوه (انعقادُ النكاح بمعنى اللفظين) أي الإنكاح والتزويج سواء 
علمه بالعربية أولا؛ لأن اللفظين ليسا للتعبّد بل لتحصيل غرض» وذلك الغرض 
يحصل بمعناهما أيضاً فيكون الاعتبار بالمعنى دون اللفظ. 

والشاني: لا ينعقد وإن لم يعلمهما بالعربية؛ اعتباراً باللفظ الوارد في القرآن ؛ فمن لم 
يعلمهما يصب إلى أن يتعلمه) لفظا ومعنىء أو يوگل من يعلمهم). 

والثالث: إن علمها بالعربية لايصح بغيرهماء وإل) صح؛ للعجز. 

ومن المتأخرين من يقطع بالجواز مطلقاً. ومنهم من يقطع بعدم الجواز في إذا 
علمهم بالعربية . والمراد بالعجمية: ما سوى العربية. 

والمسألة مفروضة فيا إذا فهم كل واحد من المتعاقدين كلام الآخرء فإن ل يفهم 
وأخبره ثقَةٌ بمعناه ففي الصحة بناء على الأصح وجهان: سكت عن ترجيح أحدهما 
أكثرٌ الأصحابء ورجّح بعضهم جانب المنع؛ لأن ذلك شهادةٌ بالإقرار بالعقد لا على 
العقدء والسابقٌ إلى ذلك المتولي واب لال. 

(وترجمتهما) أي ترجمة اللفظين (بالعجمية) أي: الفارسية (بَرني بتو دادم)» أو: بتو دادم 
بَرّني» هذا من جانب الولي» ولا يجوز الاقتصار على قوله: ابو دادم؛؛ لأنّهِ بمعنى 
الإعطاء والمبة ولا ينعقد النكاح بها عندنا (و بخواستم بيزنيء أو: پذيرفتم بزني) 9 
)١(‏ العزيز ط العلمية (۷/ ۴۹۴). 


-.(7) جملة فارسية معناها : ” زوجتكها أو أعطيتكها زوجة لك . 
(۳) جملة فارسية معناها : ” أريدها زوجة لي أو قبلتها زوجة لي" . 
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ولا يجوز أن يقنصر على قوله: بخواستم؛ لأنه بمعنى التمستٌ فيشمل العارية والسؤال 
والاتماب» ولاعلى قوله: ” بذيرفتم ”؛ لأنه بمعنى: قبلت فقطء وفيه الخلاف الآتي: 

(ولا ينعقد النكاح بالكنايات)» وهي: كل لفظ يجوز صرفه إلى النكاح بالنية وكان 
صريحا في بابه» نحو: أحللتٌ لك ابنتيء أو أبحتّها لك ونحو ذلك؛ لأن مدلوها الصريح 
الإحلال والإباحة» والبضم لا يجتملهماء ولو صرفهم إلى النكاح لم يجز؛ لاشتراط الشهود 
في النكاح ولالمطلاع لهم على النية» بخلاف البيع؛ فإن الشهود غير مشروط فيه. 

(وفي معناها) أي: معنى الكنايات (ما) أي صورةٌ قوله: (إذا قال) بدلٌ من ماء وما هنا 
تامة”» ويجوز أن تكون زائدة وهو مذهب يونس وقس على هذا نظائره- أي: في معنى 
الكناية في عدم الانعقاد ما إذا قال (الولٌ: زوّجتكها) أو: أنكحتكها بها يجب من التسمية 
والتمييز (فقال الزوجُ : قبلتُ؛ واقنصر عليه على الأصح) من القولين في أصح الطرق؛ لأن 
قبلتٌ وحده يحتمل قبول غير النكاح» فيحتاج في الصرف إليه إلى النية» ولا تفيد النية في النكاح. 

والثاني: ينعقد به؛ لانصراف القبول إلى ما أوجبه ا موجب؛ بقرينة الحإل» فهو كما لو 
صرّح بامتثال اللفظين. 

والطريق الثاني : القطع بالصحة من غير طرد الخلاف. 

والطريق الثالث: القطع بالبطلان من غير طرد الخلاف «ولكلٌ نام يُستدفع به الما . 


(1) ما إذالم تكن حرف نفي ولا موصولًا حرفياً ولا زائدة بل اسنا تكون موصولةء أو ثامة إما شرطية أو 
استفهامية أو موصوفة أوصفة. ينظر: شرح الكافية الشافية محمد بن عبد الله» ابن مالك الطائي الجياني» أبو 
عبد الله جمال الدين (المتوفى: 7177ه)» المحقق: عبد المنعم أحمد هريدي الطبعة: الأولى- جامعة أم القرى مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة (۲/ 1١4١‏ ومغني 
اللبيب عن كتب الأعاريب (ص: .)۷۸١‏ 

(7) يونس البصري : وهو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب البصري الأديب النحوي؛ أنجذ الأدب عن- أبي 
عمرو بن العلاء وحماد بن سلمة» وسمع العرب» وروي عنه سيبويه وسمع منه الكسائي والفراء» وكانت حلقته 
بالبصرة يتتابها الأدباء والفصحاء وأهل الباديةء له مصنفات: منها: معاني القرآن» واللغات» والأمشال» وكتاب 
النوادر الكبير» وكتاب النوادر الصغيرء ومعاني الشعرء توفى رحمه الله سنة اثنتين وثمانين ومائة للهجرة. ينظر: 
وفيات الأعيان (۳/ )۵۳١‏ وهدية العارفين (۲/ ۵۷۱)» وسير أعلام النبلاء (۷/ ۴۷۵). 

والثمام: نبت ضَعِيِفُ قَصِير لآيَطُولُء وا جام بالكير: قَضَاءٌ الَّرتِ وقَدَره. لسان العرب (11/ 41) 
و(17/ 101)» ول أقف عليه في كتب الأمثال وغيرهاء ومعناه: لکل دليلٌ غير قوي يدافع بدعن مقصوده ورأيه: 
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(وإذا قال الخاطبٌ: زجني ابتتك..) إلى آحره» فقال الولي : زوجتكَ ابنتي.. إلى آخره 
(صح النكاح)؛ لما مر من جواز تقدم لفظ الخاطب مع وجود الاستدعاء الجازم الدال 
على الرضا واشتماله على ما ورد في القرآن (وكذا لو قال: تزْوّجها) بلفظ الأمر (فقال 
الخاطب: تزوجت)؛ لما مر في زرّجني؛ بل ذلك أولى؛ لتقدم لفظ الولي. 

فإن قلت: هلا لم يذكر في ذلك الخلاف الذي تقدّم في نظير المسألة في البيع ؟ 

قلت:؛ لأن ذلك قد يُذكر في البيع لاستظهار الرغبةء بخلاف النكاح؛ فإنه أمر 
خطير لا حمل على ذلك» وما ذكره الإصطخري فيه من التردد فليس مما يُعبأ به فيُعدٌ 
خلافاً وإن حكاه الجلالي”'" وغيره» وقد نقل عن سعد الساعدي ” أنه قال الأنصاري: 
[زوّجني ابتتدك فلانة]» فقال: #زوجثكها". واكتفيا بذلك بين أظهر الصحابة ول ينكر 
عليه»فكان إجاعاً ©. 


(ولا يقبل النكاحٌ التعليقٌ بأن يقول: إذا جاء رأس الشهر) أو قدم ابني من السفرء 
أوإن فعلت كذا (فقد زوجتك ابنتي)؛ فإنه ليس كالبيع والهبة» بل هو أولى بالبطلان؛ 
لاختصاص البضع بمزيد من الاحتياط. 


(۱) ينظر: كنز الراغبين (۲۱۸/۳)» والعزيز (۷/ ۴۹۶). 

)١(‏ سعد الساعدي: هو سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة» وكان صحابياً تو في حياة الرسول ول أهتد إلى 
أنه روى الحديث؛ ولكن سهلاً ابنه هو الذي روى هذا الحديث وكان إماماً فاضلاً معمراً توق رسول الله 
وعمره مس عشرة سسنةء وكان من ختمه الحجاج في عنقه» توف في المدينة سنة إحدى وتسعين وقيل: ثمان وثيانين 
وهو آخر من توف من الصحابة بالمدينة. ينظر: سير أعلام النبلاء (۴/ 01-001 0)» والبداية والنهاية (0/ ۸۵)» 
وأسد الغابة (۲/ ۴۷۲). 

(Mm‏ رواية هذا الحديث ليس بهذا السياق» وإنما روي مشلا في مصدف عبد الرزاق الصنعاني (1/ ۷۶)» رقم 
9 هن سَهلٍ بن سَعدٍ الاد ي قال : سوم بجت أن مرآ جَاءتٍ الي كوبت تفس ةا له ال: 
قَصَمَتَ نم رضت فس ها َل قَصَمَتَ كال : قد رابا َائمَة ملا - أو قَالَ: هَويًا - عرض نَفسَهَا عَلَيه وَهُوَ 
صَايِتٌ قَالَ: َقَامَرَجْلٌ قَالَ: أ أحسَبةمِنّ الأنصَارٍ يَارَسولَ الل آن تكن لَك بجا حَاجََرَوْنهَاقالَ: 
لَك کي قَال: لاء َاللُوَِاَسُول الل قَالَ: «اذهب قَالئمِس ئا ولو تاتا من حَدِيد قال :فلب مرجم 
قال :وَاللَّوِمَاوَجَدتُ سيار يوي هذا افق بي وها َقَالَ الي : «قاني ويك َل دك ّل تقراً 
ور الق رآنسبا؟» قَال: ت كال :مادا قَالَ: شور كذَاء وَكَدَاء وَسُورَةُ كَذَاوَكَدًا. قَالَ: قد أملكيّكَهَابَا 
مَمَكَ مِنَ القرآن». قَالَ: َرَآبنهُ مشي وَهِيَ بع ورواء البخاري بأرقام عديدة منها : صحيح البخاري» رقم 
(۵۶) وني صحيح مسلم؛ رقم (۷۶- (1898) متفق عليه» فثبوت المسألة بالننص. 
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(ولو أخبر بمولود) فقيل: إِنَّ امرأتك قد وضعت جلها (فقال للمخير) أو غيره: 
(إن كان) المولودٌ (أشى نقد زوجتکها) وكان المخاطب كفؤاً من كل وجه ( أو قال: إن 
كانت بنتي طلقّها زوجُها فقد زوجتّكها) والمسألة مفروضة فيا لم يُدخل بهاء أو قال: 
فإذا ت عدا فقد زوجُكها (فالأصح) من الطريقين قولاً واحداً (فساد النكاح وإن 
كان الواقع ما ذكر) والبنت قد أذنت لأبيها إن كانت ثيبة؛ لفساد الصيغة بالتعليق» 
واطرادٌ النكاخ على وتيرة أبعدٌ من الوقوع في الخطر. 

والطريق الثاني: طردٌ الخلاف الذي في إذا باع مال مورثه أو زوج أمته على ظنّ 
حياته فبان ميا حينشط. 

وأجيب: بأن الصيغة مجزوم بها هناك دون هناء فلا قياس؛ للفارق. 


(١‏ ا 


حكم نكاح المتعة 

(ولا يقبل) النكاحٌ (التأقيِتَ قت أيضأً)كم لا يقبل التعليق (سواء كانت المدة معلومة) 
كرأس شهر أو سنة (أو مجهولةً) كمجيء ا مطرء وقدوم الحاجّ ونحوٍ ذلك؛ لأن النكاح 
موضوعٌ للأبد» فتوقيته يناي الغرض. 

نعم لو كانت المدة جهولة فالاصح ووب الحدٌ بالدخخول وعدم لزوم المهر عند 
الطوع؛ ؛لأنه زناًحضء بخلاف مالو كانت المدة معلومة» فإنه لا يحَدٌ بالدخول ويجب 
المهر والعدة؛ لأن ذلك نكا متعة وفيه شبهة من جهة العلماء؛ فإن ابن عباس كان 
يجوزه". 


(1) نقل الطبري في تفسيره (۸/ 19/7)» رقم: (4078): عن أي نظرة قال 0 
فقال: ما تق رأ سورة النساء ؟ قال قلت : بل قال فما تق رأ فيها ٍ[هُما متعم بوه تمع تاوف افر زیا »ا 
قلت : لو قرأتها هكذا ما سألتكء قال: فإنها هكذاء وقال ابن حجر: رولا عض الفط كم حَحَرُمَ عَامَ 
یبرم جارَعَامَ الج وقیل: : حه اوداع م حرم بدا بال الطريج الذي وبع اب عاس ل يسور َل 
جلا غالا کا العلا وکا جوع عن تيح تل صح كا اله بعشهم عن جع ون ال اهم وَافَقَوهُ 
في الل ین ُوه قَقَالُوا لايرب عَلَيو أحكَامٌ النگاح. ينظر: تعفة ا محتاج (۳۸۴/۷). 
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20000 


والدليلٌ على أن نكاح المتعة باطل؛ قله تعالى 50000 أي ما وراء 
الزوجات + قله هم مادو » «(للؤمنون: ۷) 
وجه الاستدلال: أن المستمتّع بها ليست بمملوكة ولازوجة» أمّا أنها ليست بمملوكة 
فظاهرء وأمًا أنها ليست بزوجة؛ فلعدم أحكام الزوجية بينهما من الإرث» وعدة الوفاة 
بلا دخولء وانقطاع اليش بلا طلاق ولا مانع» وما في الصحيحين: "«أنه يي حرم 
يوم يبر مُتمةً الناء وخوم ار الأهلية»” 0 
والآية ليست تصاً في المتعة ليقال: لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة» وما ثبت من جواز 
المتعة عن ابن عباس فقد عارضه إجماعٌ الصحابة؛ والكثير في ميزان الشرع أرجح» مع 
أنه قد صح أن ابن عباس قد رجع إلى قول الصحابة قبل موته بسنة”". 

مضنا 


المتعة دافعة للحد بشروط 1 
ثم شرط المتعة لتكون دافعة للحد: أن يكون العوض معلوماً بأن يقول : أنكحتك إلى 


.)۸۹ /۲( ينظر: الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
ذلا ۰ ولفظ‎ ٠ زفق صحيخ عش علية: صحيح البخاري؛ رقم (۱9 91 ويح ملب ريم(‎ 
مسلم: دعن اسن وبر اش ابتي  محمد بن ع ن اھت عن عل ٣ن ال ا تی عن ناح المَةِيَوم‎ 
. ڪيب وَهَن وم مر الأ‎ 
قفي صحيح البخاري رقم (۵۱۶: «حَدَثَنا مد نبنا ر دادن لامب عن آي جرک‎ 0 
قال سيعت لب عَبّاس: سیل ن مُتمة الاه دقر »مال له ول لَه :إت یك ني اال الِب ونی النّسَاءِ‎ 
نه أ حو فقَالَ ابن قبّاس: مء وني سنن التر مذي رقم (1۱۲۲): :دحتا مود بن غَيلآنَ قَالَ: خد‎ 
فيان ب بوت حو فيه بن عة ۽ قاد کا فيان الٿوري ڪن مُوسَى بن عبد ن محمد بن گم عن‎ 
ابن عباس قَال: إت کات مان آل اسای کا لجل بعتم اة لبس ما عرق روع ال يقد تا‎ 
ری اقيم َحمَط ماع وَمُصلِح لهب حَنّى رلت الاه :الام اجه أو مَامَلَكت ْم‎ 
تفده‎ ۲۰ /1١ قَالَ ابن عباس :َكل وج وی عن سوه وفي مستخرج آي هوانة ط الجامعة الإسلامية‎ . 
. )0٠۹/۷( «من ابن شهاب أنه قال : ما مات ابن عباس حتى رجع عن ههفا الفتيا»» وينظر: العزيز شرح الوجيز‎ 
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شهر أو إلى سنة على كذاء أو متعيني نفسكِ على كذا وتقبل المرأة على الاتصال. 

ولا تقدير فيه» وعن مالك: لابدٌ أن لا ينقص عن ثلاثة دراهم . 

ولو جرى المتعة بلفظ الإحلال أو الإباحة فالصحيح أنه لا يدر الحدّه بل هما سشاح محض. 

وسمي المتعة متعة؛ لأن الغرض منها التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح. 

ليشا 

تعريف نكاح الشغار وحكمه 

(ولو قال: زوجتك ابنتي على أن ُزوجني ابنتك ويكون بضع كل واحدة منهها صداقاً 
للأخرى) والبضع بضم الباء: فائدة الفرج» وقيل: الفرج نفسه» وقيل: الجماع (وقبل الآخرًٌ 
فهذا نكاح الشغار) الذي روى نافع “عن ابن عمر عن رسول الله ي النهيّ عنه © 

والتفسير الذي ذكره المصنف مأخوذ من آخر الحديث» فيحتمل أن يكون لابن 
عمرء وأن يكون من الحديث. وفي البخاري: أنه من قول نافع" 
النكاح صداق الأخرى. وقيل: علته وجودٌ التعليق في اللفظ. 

وقيل: خلرٌه عن المهرء وكان نكاحاً في الجاهلية. 


للق نافع: هو أبو عبد الله القرشي ثم العدوي العمريء الإمام المفتي الثبت. عا المديدة» مولى ابن عمر غ 
اختلف في أصله : والأرجح فارسي» روى عن ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وغيرهم» وروى عئه خلائق جمةء توق 
سنة (۱۱۷ه)- وقيل: (170ه). ينظر : سير أعلام النبلاء (۵/ ۵۶۳)» وشذرات الذهب (5/ .0"1١‏ 

فق ففي البخاريء رقم )01١5(‏ بلفظٍ : گا عبد الله بن يُوسفَء آخبرتا مالك عَن تان عَنِ ابن 
َر ف : ومول الل يك تبى عَنٍ الشّمَارِ» وَالشّمَارُ آن ُرَو الرجُلٌ ابت عل عَل أن برجا تمر ابه 
يس ينها صَدَاقٌ؛: وكذا في مسلم رقم (۵۷ - (1۴1۵). 

(۳) صحيح البخاري (9/ 01 رقم (۰ ۰ ولفظ: - لکنا مسل لگنا یکی بی یی کن تیو ال 
قَالَ : حلي تاع ن َب اللو ت أن رول اللو «جى عن اشا قلت تيع: :ما الشَّغَارُ؟ قَالَ: يتيخ اب 
الرّجُلٍ وة ابه بغر م صَدَاقِ» وَتَكِحُ أخت الوَجُلٍ ية يَكِحة عمّة بر صَدَاقٍ» وَقَالَ بعش الاس إن احا 
ی روج عل لش َه ابر الط اله قال في الح : الگا قاد الط باطلّ». وَقَالَ بَعضْهُم: 
«امَمَةٌ وَالشَّارُ جَائِرٌ وَالتَّرطٌ بَاظِلٌ). 


كتاب التكاح / ٤۷‏ 

والشغار: إما من غر البلدٌ من السلطان إذا خلا عنه» وقيل: من شكّر الكلبٌ إذا 
رفع رجله ليبول. ا 

والمناسبة على الأول: خلوه عن المهرء وعلى الشاني؛ لأن الغرض منحصرٌ في قضاء 
الوطر برفع الرّجل والإنزال. وقيل: المناسبة أنه رفع عنه المهر. 

( ولو م يجمل البضع صداقاً ) بأن اقتنصر على قوله: ” زوجتك ابنتي عل أ ن تزوجني 
ابتتك ” وقبل الآخرٌ (فالأصح) من القولين (الصحةٌ)؛ لانتفاء معنى التشريك وخلوٌه 
عما يدل على نفي الصداق. 

وذكر الصداق في النكاح ليس بشرط» فيصح ويرجع كل منهما إلى مهر المثل. 

والثاني: البطلان؛ لاشتمال اللفظ على التعليق. وأجيب: بأنه ليس فيه إلا شرط عقد 
في عقدء وذلك لا يبطل النكاح هكذا قيل؛ وفيه ما فيه. 

( ولو سميا مالامع جعل البْضع صداقاً ) بأن قال: زوجتك ابنتي على أن تزوجني 
ابتتك وبضع كل واحد منهم| صداق الأخرى مع ألف (فالأصح) من الوجهين 
(البطلان)؛ لوجود التشريك والتعليق المعلل بهم بطلان نكاح الشغار. 

والثاني: الصحة؛ لعدم خلوه عن المهر؛ ول يكن على صورة نكاح الشغار المنهيّ عنه . 

فرع: لودخل بها في نكاح الشغار فلا حدٌ عليه ويجب مهر المثل على الصحيح؛ لوجود 
صورة العقد, وهي من الشبهة الدافعة للحدٌ. 

وقيل: يجب الحدء ويفرّق في المهر بين الطائعة واكرهة؛إذلم يقل بصحته من يعتبر 
بقوله» فلا تورث شبهةً. 

He 


ایک ابیز زک امي عد ها كلمن نكاح عل قر ارك رز 


)١( .‏ ضحيح ابن حبان- محققا: (9/ ۳۸۶)» رقم »)۴٠۷۵(‏ قال محققه شعيب الأرناؤوط: «إسناده حسن»» 
وقال الألباني في صحيح موارد الظمآن (۱/ ۵۰۳) رقم (۱۰۴۴- :)۱١۴۷‏ حسن صحيح. 


۸ / الوضوح 

والمراد نفيّ اللأصلء لا نفي الكمال كما ذهب إليه مالك" إذ لو كان المراد ذلك لأجاز 
رسولٌ الله لبيان الجوازء ولو أجازه لنُّمَل عنه» ولو تقل عنه لبلغ إليناء وإلى من قبلنا. 

والمعنى في اشتراط الشاهدين: الاحتياط في أمر البضع» وليتميز النكاح عن السفاح» 
وليكونا حجةً عند جحود العقد. 

وال مراد باالحضور: وجودهما عند العقد, لا إحضارهما كر و عورا 
الأقضية والأحكام. 

(ويعتبر فيهما الإسلام) بالإجماع؛ ليوثق [بقولهم] عند الاحتياج» فلا ينعقد بحضور 
الكافرّين» وإن كانا ذميّين وجُرّبَ صدقّهما. وفيه وجهٌ حكاه الفارقي . 

(والتكليفُ) أي: كوه عاقلين بالعَّينء فلا ينعقد بحضور الصبيان والمجانين؛ لأن 
كلامهم غير موثوق به» ولا يخرج بقيد التكليف السفية؛ ففي انعقاد النكاح بحضوره 
تفصيل؛ وهو أنه إن كانت سفاهتُه به يحصل به الفسق فيخرج بقيد العدالة» وإلا فهو 
كغيره في صحة الانعقاد به. 

(والحرية)؛ لأن الشهادة نوع ولاية ينقطع بها خصومة امتنازعين؛ فلا ينعقد بحضور 
العبيد؛ لأنهم ليسوا أهلاً للولاية»(والعدالة)؛ لصراحة لفظ العدل في الحديث الذي 
رويناه عن ” ابن حبان ”؛ فلا ينعقد بحضور الفسقة:؛ والمعنى عدم الوثوق بقولهم . 

[انعفادالنكاح بالفسقة] 

ومن أصحابنا من لا يَشتر ترط العدالة؛ لأن الفاسق يملك القبول كالعدل» ولأن الفسق 
يرذ الشهادة؛ للتهمة؛ وذلك إنم) يكون عند الأداءء فأما عند التحمّل فأمر مشاهَدٌ لا 
تهمة فيه» وبه قال أبو حنيفة”". 

والأولى في زماننا أن تى بذلكء أوينقّل العاقدٌ فيه إلى مذهب «أبي لخنيفة» فته وإلا 
فالعادل الموصوف نما يجيء في كتاب الشهادة أندرٌ في زماننا من الكبريت الأحمر؛ إذ قل 


ا 


»0 ينظر التمهيد م في الوط من العاني والأسانيد (VAD‏ 
(۲) ينظر: المغني لابن قدامة (۷/ ۳۳۷). 
هف بنظر: مجمع الأخر (۴۷۴/۱)» وبداية المبتدي /١1(‏ 08)» وبدائع الصنائع (۲/ ۲۵۳). 


كتاب النکاح / 44 
مسن لا يرتكب الكبائر من ترك الصلاة والقذف وغيرهماء والإصرارٌ على الصغائر مسن 
أجناس ختلفة من النظر والغيبة وإيذاء الناس وأكل الحرام والتحاسد والتباغض ونحو 
ذلك ممالا يكاد تحصر. 

( والذكورة ) فلا ينعقد بحضور النساء تمحضن أم مع الرجل؛ لأن الأخباروردت 
بلفظ الذكورة فلا يُتجاوز عن مقتضاها؛ احتياطاً. (والسمع والبصر) فلا ينعقد 
بحضور الأصمٌ الذي لا يسمع شيئاً بالاتفاق؛ لأنه لا يطّلع على ما يقال في العقد. 
' (وكذا) بحضور (الأعمى على الأصح) من الوجهين؛ لأنه لايعرف القائلٌ بالبصره 
والمعرفة بالسمع لا اعتماد عليه؛ لاشتباه الأصوات. فلا بد من معاينة القائل. 

. والثاني: أنه ينعقد؛ نظراً إلى أنه يسمع المقول وهو عادل. 

[انعقاد النكاح بشهادة من لايعرف لغة المتعاقدّين] 

ومن لا يعرف لسان المتعاقدين فهو كالأصم؛ نعم لو كان ممن يحفظ الألفاظ 
ويضبطها ففي انعقاد النكاح بحضوره وجهان : 

أحدهها: الانعقاد؛ لأنه ينقل الألفاظ إلى الحاكم لو احتيج إلى الأداء. 
٠‏ والشاني: لا ينعقد؛ نظراً إلى التحمل؛ ورجحه الإصطخري والسليم الرازي وابن 


المقىري. 
وأما الأخرس في الانعقاد بحضوره حلاف مبنيٌّ على قبول شهادته في القضاياء 
والأصح عدم قبوها. ١‏ 


- ويجريان ني أصحاب الحرف الدنيئة» ولا يشملهم الضبط. 
فلو عقد بحضور ختثيين فبانا رجلين فالأصح عند الشيخين الصحة. 
وحضور المغمّل الذي لا يضبط الألفاظ كعدمه؛ بخلاف من يحفظ وينسي عن 


قريب وفيه وج ة أيضاً. 


نف ينظر: فتح الجواد بشرح الإرشاد (۲۲/۳). 
(؟) بناء على الحكم بشهادتهم: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (۵/ ۲۶۴). 


١ه‏ / الوضوح 

(وني انعقاده بحضور ابي الزوجين) سواء كانا لأحدهماء أو لكل منهم] واحبدٌ 
(وعدوّيهم) أي: عدو كل واحد منهماء أو عدو واحد وحبيب الآخر (خلاف) بخن 
العراقيين والمراوزة (ور مح منهما الانعقاد) وهو قول أكثر العراقيين”؛ نظراً إلى أن 
النكاح ينعقد بهم في الجملة؟ لعدالتهماء فالنظر إلى مجرد العدالة. 

والشاني: لا ينعقد؛ لأن المقصود إثباتٌ هذا العقد ويتعذر ثبوثّه بهما عند التنازع» 
وهو قول أكشر المراوزة. 

وعن الإسفرائيني القطع بالانعقاد في مسألة العدوّينء وأجرى الخلاف في ابنيهما؛ 
وفرّق بأن العداوة قد تزول والبنوة لاتزول”. 

ولو اجتمع ابناه وابناها وعدواه وعدواها ينعقد النكاح بلا خلاف؛ لإثبات شقّي 
النكاح بهم؛ لقبول شهادة عدويه [ها] وعدوبها له» وشهادة ابنيها له وابنيه نها. 

(والأصح) من الوجهين ( انعقاده بحضور مستورّي العدالة) 

الع اج لاو ای ا عه داقر کو 
على أجناس الصغيرة ولا يعرف حاله باطناً. ١‏ 

دانم ينعقد بهي لأن النكاح يجري بين العوامٌ والأوساط ولو احتاجوا إلى العدالة باط 
لاحتاجوا إلى امُركّي وَاُعدّل ليحضر من يتصف بهاء فيطول الأمر عليه وربا تفوت 
الفرصة بوجوه الكُفبء؛ وقد يتاج إلى الحاكم لأججل الزكي والعدّل» فيش على الناس. 

والثاني: لا ينعقد بهها؛ بناء على عدم قبول شهادتما وتعذَّرِ ثبوت العقد ببما. 


(دون مستوري الإسلام والحرية) فإنه لا ينعقد بحضورهما؛ لأ الاطلاع على الإسلام | 
والخرية سهلٌ لكل أحدء وذلك إنها يكون إذا اختلط المسلمون والكفار والأحرار والعبيد 


ولاغالب ولاعلامة يميّزان بهماء ولاعبرة بالدار بل لاب من معرفة الحال يقيناً. 
ويُكتفى بقوله: «أنا مسلم» دون قوله: «أنا حرٌ». 


,  ©2700/١19( ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 
ينظر: مغني المحتاج (890/ حيث ورد فيه: اوقطع بعضهم بالانعقاد في العداوة لإمكان زوافاء وقال‎ )( 
في الروضة : وينعقد بحضورابنيه مع ابنيها وعدوّيه مع عدويها بلا خلاف.»‎ 


كتاب النکاح / ١ه‏ 

٠‏ وفي الأول وجه: أنه لايكتفى؛ إذ المنافق يقول: «أنا مسلم» وهو كافرء بل لابُدّ من الاختبار. 

(ولو بان كول الشاهدين فاسقين عند العقد فالأصح) من الطريقين قولاً واحداً (أنه 
يتبين) أي: يُظهر ويُعلم (بطلانٌ النكاح)؛ لعدم مقارنته الشرط المعتبر وهو عدالة الشاهده 
فهو كا لو بان كونه كافراً أو رقيقاًء وهذا طريق الإمام وتابعيه من المراوزة©. 

. والطريق الثاني: فيه قولان: أحدهما: هذاء والثاني: أنه يصح؛ اكتفاءً بالسثر يومئذ. 

ولو حكم بصحته حنفيٌ فلا يُنقَضء سواء كان العاقدٌ حنفياً أو غيرّه. 

(وطريقٌ التبين) أي تبن فسق الشاهد (قيامُ البينة) على فسقهماء بأن كان سبب الفسق 
ظاهرا -كترك الصلاة وشرب الخمر وأكل الحرام وقتل من لا يجوز قتله فشهد الشهود به 
[على وجه] يتضمن الفسقء أو كان مفيّاً كالزنا والسرقة وقد اطلعوا عليه إما بالرؤيةء أو 
وفور القرائن التي توجب الظن المؤكد, وذلك كاف في هذا دون إثبات الحد. 

(أو تقارٌ الزوجين) أي: اتفاقهه| على الإقرار به ويتصور على وجوه: 

أحدها : أن كانا عارفين به فنسياه عند العقد وتذاكراه بعده. 

والثانية : أنبها لم يعرفا الشاهد بعينه عند العقد ثم عرفاه» وقد كانا يعرفان فسقه. 

والثالثة : نيا عرفاه بعينه وفسقه عند العقد وسكتا عليه؛ ثم أقرًا به بعد العقد. 
قال الإمام في النهاية والغزالي في الاختصار: لا ججيء الخلاف امار في الصورة الأخيرة؛ لاثتفاء 
الستر عليهما يومئذ» والستر علة المصحّح في ما مرّء وعليه) الاعتماد في التحريم والتحليل". 
. (ولا اعتبار) لتبين الفسق (بقول الشاهدين: كنا فاسقين يومئذ) أي: يوم العقد؛ 
لإفضائه إلى التناقض؛ لأنَّ تصديقهم للشهادة كالإقرار بالعدل» مع أن الحق -وهو 
صحة العقد -ليس هماء فلا يقبل قوشما على غيرهماء كما لو حكم الحاكم بشهادتههاء 
ثم قالا: كنا فاسقين حين الحكم . 1 


: ۵۵)ءحيث ورد فيه‎ /١7( ونهاية المطلب في دراية المذهب‎ » )۳۷١ /۵ ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 

«فأما إذا تصادق الزوجان على أن الحاضرّين كانا فاسقّين حالة العقد» وعلما بذلك» فالوجه القطع بتبين فساد 
العقد؛ لأجما لم يكونا مستورين عنهماء وعليه) التعويل في التحليل والتحريم.» 

(۲) لم نقف على كتاب الاختصار للغزالي» وقد نقل عنه الشارح مراراً. وعليههما أي: على الزوجين. 


۲ / الوضوح 

(ولو اعترف الزوج به) أي بفسق الشاهدين أو أحدهما (وأنكرت المرأة) قائلة: إنه 
يكذب في ذلك لغرض اسقاط المسمى أو المهر بأسره» بأن كان التشازع قبل الدخول 
(فُرّق بينهما)؛ لأنه قد أقرٌ با يوجب بطلانٌ العقد» فهو كما لو أقر بالطلاق في الدوام 
(ولم يقبل قوله) أي: قول الزوج وهو اعترافه بفسق الشاهد (عليها في المهر) بأن يسقطٍ 
المهر قبل الدخول أو المسمى بعده؛ لأنَّ الإقرار ‏ والحالة هذه كشهادة تتضمن نفع 
الشاهد وضرّه وض غيره» فيقبل فيه) يضره دون غيره»كما في سائر القضايا (بل يجب 
نصفه) إن كان صحيحاً ونصف مهر امكل إن كان فاسداً (إنلم يدخل بهاء وتمامّه ) أي: 
يجب تمامه كذلك (إن كان) الإقرار (بعد الدخول). 

ثم قيل: هي فرقة فسخ لا ينقص به عدد الطلاق» حتى لو نكحها ملّك الطلقات 
الشلاتٌء كما لو أقر بالرضاع. 

وقيل: فرقة طلقة بائنة» فلا يملك بعد النكاح ثانياً إلا اثنين. 

ولو كانت المعترفة الزوجةً والمنكرٌ الزوج فالأصح من الوجهين قبولُ قول الزوج 
عليها؛ لأن العصمة بيده وهي تريد رفعهاء والأصل بقاؤهاء فإن طلقت قبل الدخول 
فلا مهر فا؛ لإنكارهاء أو بعد الدخول فلها أقل الأمرين من المسمى ومهر الشل. 

(ويستحبٌ الإشهادٌ على رضاالمرأة) بالنكاح قائلة: : رضي بهذا النكاح؛ أو: : أذنتٌ 
وليّي فيه أو: يزؤجني وليّي من شاء (حيث ُد يُنسترط رضاها) بأن كان الوق من 
حواشي النسبء أو الحاكمَ» أو كانت ثيب والولٌ اب أوجدٌ؛ فإنه لأ إجبار حيشذ» 


فربما تنكر النكاح أو الرضاء فيحتاج للإثبات إلى الشهود فالإشهاد للاحتياط (ولا . 


يُتسترط) الإشهاةٌ؛ لن رضاءها وإن كان شرطا لصحة النكاح إلا أنه ليس من نفس 
النكاح الذي يد يشترط فيه الإشهاد. 
وفي وجه: يشترط الإشهاد على رضاها؛ لأنه من شرائطه الذي تجب مقارنته بالعقد. 


Hi 


کتاب النكاح / or‏ 


اشتراط الولي في النكاح 

(فصل: المرأة لا تزوّج نفسها بإذن الولي) مجبراً كان أو غيره (ودونّه) أي دون إذن الولي 
(ولا) تزوّج (غيرّها بوكالة) من وليها المجبر أو غيره (ولا ولابةٍ) بأن كانت آم الزوجة 
أو جِدَتَها؛ إذ اللائق بمحاسن العادات وكمال الغيرة حسمٌ هذا الباب على النساء؛ لأن 
المقصود منها السسترٌ والحياءً وعدم ذكرها أصلاء وقد قال الله تعالى: ل الال وموك 
عَلَ انآو با مَك أله بعس عَلَ بَعْضِ » «النساء:؛*» ولما روت عائشة عن النبي بلك جال 
أنه قال: لايكاعالأبولي ..» وقوله ل : لا روح الم البرآق ولا نروح الَرآةٌ 
تَفسَهاء قن الرَانة ِي اليِي ُرَو تفسهَاايغر إن ويها“ وقوله ل : آم امراق 
زوجت فس ها عبر إذنٍ وَلبّها ديكا ها باطِلُ .. كررّها ثلاثا»”» ولأا موليّة عليها 
قبل البلوغ في حق العقد والنفاذ» وذلك إنما يزول با يحدث أقوى من رأي وليها وهو 
الرأي والعقل والبلوغ؛ وقد حدث لما رأي وعقل ناقض عن رأي وليهاء وإذالم يحدث 
ها رأيّ فلا اعتبار بها ولاتزول الولاية عليها أصلاً كالمجنونة» ومن حدث له رأي 
وعقل وافر كالرجل تزول الولاية عنه أصلاًء فإذا حدث الناقص كم في المرأة العاقلة 
البالغة فحدث المزيل من وجه دون وجه» فيثبت هتا إحدى الولايتين وهو الانعقاد 
دون النفاذ؛ عملاً بالنقيضين. 

(ولاتقبل النكاح لأحد)؛ قياساً على إيجامها؛ فقد ذكر عليه فيه أيضاً. 

( والوطة في النكاح بلا ولي) صورته على ثلاثة أنواع: أن تتزوج نفسهاء أو غيرها 


(1) مسند الشافعي - ترتيب سنجر (۳/ »)*٠‏ رقم (۱۱۳۳)» ومسئد أحمد محرجاء رقم (۲۲۶۰)» وسئن ابن 
ماجه »رقم (۱۸۸۰)» وسنن أبي داود» رقم (۲۰۸۵)» وسئن الترمذي؛ رقم (۱۱۰۱). 

(1) سنن ابن ماجه رقم (۱۸۸۲) و سنن الدارقطني (؟/ ۳۲۵ رقم (۳۵۳۵) ولفظها: دلا روج ار ارآ 
وَكَاْرَوجٌ راا تفه لارا ِي لني نرج تفس اء والسنن الكبرى للبيهقي: «(\T۶1) pa (1Y /V)‏ 
هذا وزيادة بغير إذن وليها ” الموجودة في الشرح وجدناه في سنن الدارقطني (۴/ ۳۲۶)» رقم (۳۵۳۹) فقطء 
وكان في عبارة الوضوح سقط كملناها على لفظ الدار قطني هذا. 

(7) مسند الشافعي - ترتيب سنجر (1/ ۴۳)» رقم (۱۱۳۹)ء ومسند أحمد » رقم (۲۵۳۲۶)» وسنن ابن ماجه 
رقم (۱۸۷۹)» وسنن أبي داود (۲/ ۲۲۹)» رقم (۲۰۸۳)» وسئن الترمذي» رقم (۱۱۰۲)» وقال: «هَدًا حَدِيثٌ 
خسن وسنن الدارقطتي (۴/ ۳۱۳)»؛ رقم (۳۵۲۰). 


4ه / الوضوح 
وكالة أو ولاية (يوجبُ مهر المشل ) دون المسمى؛ لفساد النكاح مكرهة كانت أو 
طائعة (ولا يوجب الحد)؛ لقوة شبهة العلماء في صحة النكاح؛ فإن أبا جنيفة يصححه 
ويعارض الأحاديث المانعة بأحاديث مجوّزة؛ ورد حدوتثٌ الرأي الناقص بأن المعتبر في 
باب الولاية مطلق العقل والبلوغ» دون الزيادة والنتقصان؛ فإن الناس متفاوتون في 
الرأي والعقل تفاوتاً بيا وم يعتبروا تلك في باب الولاية؛ فإن ناقص الرأي والعقل 
له ولايةٌ على ماله وغيره كالكامل مالم يكن سفيهاء وكم من النساء من تكون أوفرٌ 
عقلا وأشدٌ رأياً من كثير من الرجال”". 

(ويُقبل إقرار الولي بالنكاح ) قائلا: إن ابنتي زوجةٌ فلان» أو: زوجتهامنه» أو نحر 
ذلك (إذا كان مستقلاً بالإنشاء) أي: يمكنه ابتداءٌ النكاح حين الإقرار» بأن كان أباً 
أو جداً والمزرّجةٌ بكراً ؛لأنه يمكنه ابتداء النكاح حالة الإقرار (وإن لم يكن مستقلاً) 
بالإنشاء بأن كان على حواشی ام E‏ 
عليها)؛ لانتفاء إمكانه على الإنشاء حين الإقرار. 

ويفهم من قوله اعليها' آنه يُقبل عليه حتى لو مانت لقره ا 
نصف الميراث أو ربعه على ما يقتضيه الحال إذا كان امير حائرًاء وإلافما بخص من 
حصته. هذا. 

(ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح) لأحدٍإذا صدَّقها امقر له (على الجديد) والمروي 
عن ختصر المزني؛لأن النكاح حقٌّ خاصٌ بالزوجين» ولا يضر تصادقهم بغيرهماء فيثبت 
بتصادقه) كسائر العقود من البيع والإجارة وغيرهما”" . 

والقديم يفصّل ويقول: إن كانا من متواطني بلد الإقرار فلا يقبل؛ لأن إقامة المشهود 
عليه سهلء وإن كانا غريبين فيقبل؛ لعسر إقامة الشهود. 

ثم قيل على الجديد وأحدٍ شمَّي القديم: يكفي إطلاق الإقرارء بآن تقول: ” أنا زوجة 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (7/ ۲۴۷)» والظاهر أن الشارح وافق رأيّ آي حنيفة وارتضاه؛ إذ ساق أدلته 
وسكت عنها دون أن يرد عليه. ذ (۴۸۱۰) 
(۲) مختصر المزني (۸/ 001 


كتاب النكاح / مه 

قلان” والجمهور على أنه لا بد من التفصيلء بأن تقول: زوْجَني منه وليّي بحضور 

شاهدين عادلّين برضائي إن كانت ممن يعتبر رضاهاء ولا يتر بعد ذلك إنكارٌ الول 
والاحتياطٌ عند المنازعة تجديدٌ التكاح بولح وشاهدين؛ خروجاً عن الريبة. 


HNN 


. أهليةالولايةومراتبها 

(فصل: للأب تزويج ابنته البكر صغيرة) أي غير بالغة (أو كبيرةً) أي: بالغة (بغير 
إذنها ومراجعتها) أي: مشاورتهاء فليس من عطف التفسير؛ فإن الأول يدل على الجواز 
وإن امتنعت عن الإذن, والثاني يدل على الجواز وإن لم تشعر بالنكاح» وذلك لأن كمال 
شفقة الأب مانعة من الإضرار بها وتزويجها لمن لا يقوم بمصالحها. 

قال بعض أصحابنا: هذا عند عمدم العداوة» أما إذا كانت بينهما عداوة فلا إجبسار 
عليها؛ لفوات الشفقة المانعة عن الإضرار ا". 

(ويستحبٌ أن يراجمّها) أي: يشاورها إذا كانت بالغة أو مراهقة تعرف ما يقبح من 
الرجال وما يمسن منهم» وذلك لطيب نفسها وتبيئةً لأسباب الرّفاء والزفاف. 

وتر المشاورة حلاف الأولى؛ وقيل: مكروةٌ. 

وتخصيصٌ بعضهم ذلك بالبالغة دون المراهقة من بعض الظن. 

(وليس له) أي للأب (تزويجٌ الثيب إلا بإذنها)؛ لأنهبا علمت مزاولة الأزواج وموافقة 
الرجال» فربم لا ميل إلى النكاح مطلقاء أو إلى نكاح ذلك الخاطب» وتخالفتها في ذلك 
مما يؤدٌي إلى المخاشنة وتفويت ما هو حقهاء وإليه أشار الشارع بقوله إل : «الدَيّبُ 
احق بتقيها من وليّها ..» الحديث”"؛ إذ المريض يعلم بالوجدان من مرضه مالا 


7) الأنوار» وتحفة المحتاج /٠١(‏ 7385 وناية المحتاج (۸/ *070. 
)١(‏ صحيح البخاري» رقم (۶) وصحيح مسلم, رقم (۶۷ - (۱۴۲۱). 


5 / الوضوح 


(فإن كانت) الثييةٌ (صغيرة) ل تبلغ ([لم تُروٌج] حى تبلغ) وتُستأذن؛ إذ لا إعتبار _ 


بإذنها ني الصغر مع أن إذكها شرطء ولا وقوف في العقود عندنا. 

(والجدٌ) بو الأب (كالاب عند عدمه) إما بالكليةء أو بآن خرج [الأب] عن الأهلية 
والولاية بجدون أو خبل أواختلال نظرء وذلك لقوّة ولايته ووفور شفقته أيضا. 

وعن الفارقي: أن الجد في ذلك كمن على حواشي النسب» وهذا شاد متك . 

(ولافرق)تي عدم الإجبار و وجوب الاستئذان بين (أن تزول البكارة بالوطء الحلال) 
ويدخمل فيه اشتباةٌ الحال على الرجل والمرأة (أو بغيره) كالزنا المحضء أو الاشتباه على 
الرجل فقط؛ لعدم تفاو ت الممارسة وإزالة الحياء بين الوطأين”"؛ ولإطلاق الحديث المار. 

٠‏ (ولا أثر) لإبطال الإجبار وعدم الاستئذان (لزواها) أي: البكارة (بغير الوطء 
كالسقطة) وطول النقس» وحدّة الحيض» وإدخمال أصبع أو خشبه فهي في ذلك 
كالبكر على الحياء لجبلية حيث لم تمارس أحدداً بالوطء في محل بكارها؛ فهي كمن 
ولدت بغير بكارة. 

(وفيه وجه) أنها كالثيب في كل ما ذكر في الثيب؛ لأنها تصدق عليها أنها ليست 
بعذراء ولا واسطة بين العذرة والثيابة وقد قال إل : «الدَيِبٌ أَحَقٌ بتسها.. الحديث». 

وأجيب بأن الثيابة إنها تطلق على من أزيلت بكارتها بممارسة الرجال» فلا يناوما 
الحديث. ١‏ 

وهل الموطوءة في الدبر كالثيب أو كانت بكراً ؟ فيه ثلائة أوجه: أحدها: آنا كالبكر 
وإن أزيلت بكارتها بوطء الدبر؛ لأنهالم تمارس الرجال في محل بكارتهام 

والثاني: أنها كالثيب مطلقاً؛ لأنها لم تبقّ على حيائها فهي كالموطوءة في القبل. 

والثالث: الفرق بين أن زيل بكارئها به فهي كالثيبء وبين أن لا زيل بكارثها فهي كالبكر. 


(1) العزيز (۷/ ۲۵۳۸ وفيه: وَحَكَى أيُوعَبِ اللوا اطي قولا: أن الجد لا يجبر البكر البالغة كالأخ. 
ويروى هذا عن مالك وهو فيها حَكَى ار بن طَاهِرٍ اخعتيار ابن القاص» وأبي الطيب بن سلمة. 
(۲) الحاوي الكبير (۹/ ۶۸). 


كتاب النكاح / لاه 

والأول:هو الذي اختاره معظمٌ أصحابنا وأفتى به المتأخرون. ٠‏ 

(ومن على حاشية النسب كالأخ والعم) وإبنيهم|- وهذا الاصطلاح وضعه ابن 
جريج» حيث جعل الأصول والفروع كالمتن للنسب؛ لعدم إنحرافهم عن منهج 
التوالد» وجعل الأخ والعم والمتولد منهما كالحواشي والأطراف لذلك المتن؛ لانحرافهم 
عن نهج التوالد على الوتيرة -(لا يزؤّجون الصغيرة بحال) أي: سواء كانت بكرا أو 
ثيباً؛ إذ لا إجبار هم فلا بد من الإذن» ولا عبرة بإذن الصغيرة. 
. ومنهم من فشر قوله: #بحال» [أي:] سواءٌ كان التزويج بالولاية أو النيابة» وليس 
بشيء؟ إذ النيابة فرعٌ الولاية» فإذا انتفى الإجبار بالولاية فبالنيابة أولى. 

(ويزوٌجون الثيب البالغة بصريح الإذن) قائلة: أذنتٌ لك في تزويجي من فلان» أو: 
من شئت؛ لأن صراحة الإذن من الثبسب واجبٌ للاب» فللحواشي ي بالطريق الأولى؛ 
لأنها مالكة لنفسهاء فلابُدٌ من لفظٍ يدل على رضاها صراحة. 

ولا يُكتفى بالقرائن سواء کان الخاطب كفواً أو غير كفء. 

وقيل: إذا كان الخاطب كفؤاً اكثّفيّ بالقرائن. 

(والحكم في البكبر كذلك) حتى لا يزوجونها إلا بالإذن الصريح (أويكتفى بالسكوت 
بعد المراجعة ؟ فيه وجهان» أصحهم: الثاني) أي: يكتفى بسكوتبها بعد المراجعة؛ إذ قد 
يمنعها الحياء من التكلم صريما؛ فتفوت الفرصة وهو وجدان الكفء, ولماروى 
مسلم: «أنه ل قال: .. وإذثها سكوئها»”"» وعلى هذا فلا فرق بين أن تبكي أو لا؛ -إذ 
البكاء قد يكون لمفارقة الأهل أو للفرح -أو تبكي رياء؛ ليكون البكاء دالعلى كمال 
حيائها وقلة رغبتها في المعاشرة. 

نعم» لو كان البكاء مع الصياح وضرب الخد وشق الجيب أو مع رفع الأيدي 


) التهذيب (۵/ ۲۵۶)ء وروضة الطالبين (۷/ ۵۴)ء والعزيز ط العلمية (۷/ 0۳۸). 
:(؟) صحيح البخاري؛ رقم (۵۱۳۶)» و صحيح مسلمء رقم (۶۶ - (۱۴۲۱) بلفظ: أن ال چا قال: ابيب 
أحَق تھا من وَلِيّهَاه والیکر تسام وَإذئْها شكُوئها»». 


8 / الوضوح 
كالدافع للشيء فإنها لا تزوّج؛ للقريدة الدانّة على عدم الرضاء”". 

والثاني: لا يكتفى بالسكوت لمن على حاشية النسب؛ إذ لا إجبار عليها فهي كالثيب 
بالنسبة إليهم. 

(والمعتقٌ) وعصباته (والسلّطانٌ) والياً كان أو قاضياً ‏ وكذا رؤساء الأماكن عنند 
فقدان الولاة والقضاة إلى مسافة القضرء وقيل: في ذلك الإقليم ‏ (يزوّجان كما يزوج 
الأ والعسمٌ) أي: الثيبّ بالإذن الصريح» والبكرٌ بالإذن بالاكتفاء بالسكوت بعد 
المراجعة على الأصح؛ إذ النسب أقوى للولاية من السبب» وأربابٌ النسب لا يزؤجون 
إلا كذلكء فأصحابٌ السبب أولى. 

اا 

ترتيب الأولياء 

(ويقدّم من الأولياء) للتزويج (الآبُ) وجوباً(ثم الجد) أبو الأب (ثم أبوه) أي أبو أي 
الأب ( وإن علا) إلى حيث يمكن الانتهاء؛ لأن للأصول ولادةً وعصوبة فيقدّمون على من 
لين لزلا عضرا ومن جت منهم غير في الإرت ينجبه في الولاية ابا فالارتي 
مستحقٌ لامستحَبٌ.(ثم) بعد الأصول (يقدّم الأخ من الأبوين)؛ لقوة قرابته وزيادة شفقته 
(أو من الأب) أي: ثم الأخ من الأب عند فقدان الأخ من الأبوين؛ لأنه تاليه في العصوبة 
ثم ابثّه) أي ابن الأخ من الأبوين أو من الأب عند فقدانه من الأبوين (وإن سفل) أي: فلا 
تُنقل الولاية إلى العمومة إلا بعد انقراض البنوة من الأخ؛ لقرب الأخ (ثم العم) من الأبوين 
أو من الأب (ثم سائر العصبات) كابن العم وابن ابن العم (على ترتيبهم في المبراث) قيدٌ 
للأصول والفروع والعصبات» وليس قيد العصبات فقط؛ إذ المعنى أنهم يقدّمون على 
ترتيبهم في الميراث؛ أي: على مقتضى الإرث حجباً واجتماعاًء وذلك في الجميع سواء. 

(والأحُ من الأبوين يقدَّم على الأخ من الأب على الأصحٌ من القولين)؛ لما ذكرنا من قوة قرابته 
ووفورشفقته» فبنظر في أمرها أكثربماينظر فيغيره» ولأنه يحجبه في الإرث فيحجبّه في الولاية أيضاً. 


..)۲۹ /۱۳( وروضة الطالبين (۷/ 00)» وكفاية النبيه‎ »)۵۴١ /۷( العزيز ط العلمية‎ )١( 


كتاب النکاح / 4ه 

والشاني: أنه سيان؛ لأن إخوة الأم لا تفيد ولاية النكاح؛ لأن الأمومة ساقطة عندنا في هذا 
الباب بخلافها في الإرث؛ بدليل توريث أولاد الأم» فالقياس بفارق. ٠‏ 
. والخلاف في العم من الأبوين والعم من الأب وبين بنيها كذلك. 

(ولاولاية للابن) على الأم بالبنوة؛ لأن الأم ليست من شقائق نسب الابن» فلا مشاركة 
بينهما في السبه فهو كالأجنبي في ذلك (فإن كان الان ابنّ ابن عم) بان تزوّجها ابن 
عمهافولدت منه ابنا فهو ابن ابن عمها فحينئذ كان الابن شريكا للام في النسب بالعمومة 
فله الولاية عليها (أو معتقا) بأن كانت رقيقة فاشتراها ابنهاء أو كان في دار الإسلام مسلا 
وأمه في دار المحرب كافرةٌ فسباها فأعتقها أوعتقت بنفس السبي على الخلاف فيه (أو كان) 
الاب (قاضياً) أو والياً( تمنعه البدوةٌ عن التزويج)؛ لوجود الولاية بسبب آخرء والبنوّة غير 
مقتضية: لا أنها مانعة. 

يننا 

ولاية المرأة بالؤلاء 

(فإن لم يوجد أحدٌّ من الأقارب) من الأصول والحواشي (فالولاية للمعتق) لو كان 
رجلاً؛ لأن له حن الولاء عليها وهو بالقرابة أشبهء فيقدم على السلطنة (ثم لعصباته) 
أي لعصبات المعتق كالعم وابنه والأخ وابنه (على ترتيب الميراث) فيقدم الأقرب 
فالأقرب: فيقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب» ولا جيء فيه الخلاف في النسب» 
ويقدمان على العم من الأبوين» وهو على العم من الأب وبنوهم على هذا الترتيب» 
ولو كان للمعتق ابن وأب فيقدم ابنه على الأب» والأب والجد على المذكورين» ويزاحم 
الجد الإخوة على قول: يعني: لا يزؤجون بدون الجدء ولا الجد بدونهم. 

(ويزوج عتيقة المرأة) الي كانت معتقّها امرأة (من يزوج المعتقة)؛ إذ لا ولاية 
للمرأة عندنا بحال (مادامت حية)؛ لأن الولاء حقها وهي حية فلا تنقل منهاء فيزوج 
عتيقتها من كان له ولاية عليها؛ لأنه الأحقٌ بهاء ولأنه لما انتفت ولاية المرأة للنكاح 
تتبع الولايةٌ على عتيقتها الولاية عليهاء فيزرٌجها أصوثٌ المعتقة وإن علوا على ترتيب 
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الميراث» ولا يزوجها الفروع كما لا يزوجون المعتقة؛ لأن ذلك ولايةٌ لاوَلاءً. ويشترط 
رضاها على ما مر (وإذا مانت فالتزويج لمن له الولاء) أي: ورثتهاء فيقدم ابنها على 
الأب والجد؛ وهما على سائر العصبات؛ لأن ذلك للولاء لا للولاية (وأصحٌ الوجهين 
أنه لا حاجة إلى رضاء المعتقة إذا كان التزويج في حياتها)؛ لأن ولايتها مسلوبة في باب 
النكاح» فلا معني لرضاها ومراجعتهاء لكن يستحب؛ تطيباً خاطرها ورعاية لحفظ 
القلوب؛ لأنيا تعَاذَّى بذلك أذىّ شديداً. ٠‏ 

والشاني: يعتبر رضاها؛ لأن الولاء حقهاء والعصبات إنما يزوجون لإدلائهم بها 
واستتباع ولايتهم ولاتهاء فلا بدٌ من مراجعتهاء فإن أبت والخاطب كفو ناب الحاكم 
عنها في الإذن وزرّج العصبةٌ» وهذا ما اختاره الإمام في باب القضاء وأفتى به بعض 
المراوزة". 

(وإذا م يوجد ا معت ولاعصباته فالولاية للسلطان)؛ للا يسدٌ باب النكاح على من 
لاولّ هاء فيزوجُها بالولاية العامة؛ وقد قال : : «الشلطان وَين BE‏ 


اميا 


حكم عضل الولي 

(وكذايزوج السلطان) بالولاية العامة (إذا عضّل القريبٌ أو المعتقٌ) أي: امتنع عن 
تزويجها- من عضل بضم الضاد وهو: الإمتناع عن التزويج خاصة- وذلك لأن 
التزويج حقٌّ على الولي والمعتق» وعلى الولاة استيفاء الحقوق عند امتناع المستححق 
عليه عن إيفائها. ْ 

ثم يزوج السلطان -والحالة هذه- بالولاية العامةء أو بالنيابة عن الولي فيه وجهان: 


أصحهما عند البغوي: أنه بالولاية؛ إلحاقا لوجود العاضل بالعدم. 


(۱) حاشيتا قليوبي وعميرة على كنز الراغيين (۳/ ۲۲۶). 
(۲) مسئد أحمد رقم (۲۶۲۳۵)» وسنن الترمذيءرقم »)23١١7(‏ وقال الترمذي: هذا حَدِيتٌ حَسَ. 
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والثاني: يزوجها بالنيابة التي اقتضتها الولاية» وهو الذي صححه الإمام والغزالي0©. 
وفائدة الخلاف: نظهر عند فسق السلطان: فيزوج على الثاني دون الأول. 


يننا 


كيفية العضل الناقل للولاية 

(وإنما بحصل العضل) الماع من الولاية (إذا دعت ) أي رغبت (الماقلة البالغة إلى 
تزويجها من كفء) قائلة: زرّجني من فلان أو نحو ذلك (فامتشع) الول أو المعتق من 
تزويجها من ذلك الكفء أو من غيره . 
. وامتناعٌه لنقصان المهر كامتناعه مطلقا؛ لأن المهر حقّها. 

ولا خلاف في مالو امتنع ليعطيّ ازوج مالاء كما هو المتعارّف في زماننا. 

وأما إذا ادعت إلى غير كفء فامتناعه ليس بعضل؛ لأن للأولياء حقًا في الكفاءة. 

ويشترط أن يحصل العضل عند الحاكم بأن يمتنع بين يدي الحاكم بعد ما أمربه 
والمرأة والخاطب حاضران. 

ويثبت بالبينة على العضل إذا لم يحضر الول لتعزز"» و توار. 

ولا يبت بالبينة عند حضوره؛ لأنه إن زرّج فقد حصل الغرض» وإلا فعاضلٌ فلا 
معنى لقيام البينة. 

(ولو عيّدت كضؤاً) وهي بكر (وأراد الأب تزويجها من غيره) أي: من كفَؤٍ غيره ( 
فله ذلك في أظهر الوجهين» ولايتعيّن من عيّنته)؛ لأن من عيّنه الابُ كفو أيضاًء وربما 
يكون هذا أصلمٌ لها؛ لأن الأب آم رأياً منها. 

الشاني: ليس له ذلك؛ لاستوائهما في حقٌ الكفاءةء واختصاصها بحق المعاشرة فيقوى 


2 ينظر: التهذيب (۵/ 7387). والوسيط للغزالي (0/ ١۷)ء‏ ونهاية المطلب (۱۲/ ۱۶۶). 
)١(‏ أي: تغلب. منه على هامش المخطوطة )١170(‏ اللوحة (01187)» والتواري: الاختفاء. 
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جانبها؛ إعفافاً لها وحساً لباب المخاشنة» وهذا ما اختاره الحلا وقوّاء وهو الذي 
ينبغي أن يُفتى به“ 

والخلاف في المجبرء وأما غير المجبر: بأن كانت ثيبة» أو كان الول غير الأصول فليس 
له تزويجها من غير من عيّته جزماًء والامتناع منه عضلٌ على ما صرح به الأصحاب. 

فائدة: تذكر [فيها] ما يستحب للولي وللزوج: فيستحب للولي أن يختار من الأزواج 
لوليته العفيفَ الوقور» سايم الأعضاءء وافر الخلقة؛ طاهرٌ اللسان, واسع الصدر لا 
ضر بأدنى شي قليلَ السفرء حب اللكاسبة من زراعة وغيرهاء ولايغيبتملّ من 
كان نات الجبهة غائرٌ العينين طويلٌ العنق معو المرسن”"؟ إذ قلا يطابقٌ لسائه انه قلبه. 

ويستحب للزوج أن يدعو عند الزفاف» وأن يضع يده على ناصيتها وهو على طهر 
قائلاً: «اللهم على كتابك تزوجتُهاء وني أماندك أخذءباء وبكلماتك أحللث بُضعهاء فإن 
قضيتٌ لنا نسبا فاجعله مسلا سويّاء ولا تجعله شرك الشيطان»» ثم يسمي عند المواقعة 

ت ت 

ويقول: «اللَهم جَتْبنَا الشّيطَان وجنپ الشَّيِطَانَ مَارَرَقبَنَا» ©. 

ويكره الجاع والقمر في العقرب» كا يكره العقد“ . 

وقيل: > ا انه سورب يز ر ا 
وعند الغروب إلى سقوط الشفق» وبعد الفجر حتى تطلع الشمس» وفي أول ليلة من 


(۱) ينظر : كنز الراغبين شرح منهاج الطاليين (۳/ ۲۲۷). 

(۲) المرسن : بكسر السين وفتحه: الأنف» وجمعه المراسن من أنف الفرس في ذوات الحافرء ثم استعمل للإنسان. 
ينظر : لسان العرب (؟١١/ .)۱۸١‏ 

(۳) متفق عليه : صحيح البخارييرقم (11)) و رق (۳۲۷۱) و رقم 0 (۱۶- 
۴ ولفظها: «قال ال ل KRE‏ إا راد أن اي أهلّة قَالَ: باسم ا 1 الَّيْحَ جَينَا الطاب 
وَجَنبٍ الشّطَآنَ ماقتنا ندر يته ودن َك َر بط أبناا. 

(4) العقرب : برج في السماء وهو برج العقرب وطلوعها في جد الشتاء يقال له عقرب الرباع؛ قال الأزهري : 
وله من المنازل الشولة و القلب والزبان . ينظر: كتاب العين: (۲/ ۲۹۷) هذاء وم نجد دليلا على ماذكره الشارح 
هناء ولا قولا للعلاء؛ بل قالوا : ولا یکره الجاع في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام . ينظر: الإقناع في فقه الإمام 
أحمد بن حنبل (؟/ (YF‏ 

(0) المْحانٌ من الشهر : ثلاث ليال من آخره. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (ص: ١8‏ 2). 
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کل شهر سوی شهر رمضان» وني ليلة النصف من کل شهر”؟. 

والأصحٌ في الكل خلاف الأولى لا الكراهة هة”. 

وكذا الحكم في استقبال القبلة واستدبارها؛ فإنه حلاف الأولى ”. 

ا د فلو دخل قبل ذلك ل یکره إلا إذالم تُطق؛ 

ويستحب تقديمٌ الملاعبة على الوطءء وإدخال اليدين ثدييهاء ومكامعتّها "إل أن يغلب 
على الظن أنها كملت في الاشتهاء فيدخل» فيكون ذلك أعونٌ على قضاء وطرها؛ إذ لو جامعها 
من غير تقديم الملاعبة فرب يُنزل الرجل قبل إنزاها فتبقى غير قاضية لوطرها". 

قال الإمام والغزالي: ” والأصلح في الجاع أن يكون عند هيجان الشهوة» واستعداد 
المنيّ وإن كان في سنة مرّةٌ. 

ويكره التكليف والتكلف في الجماع: بأن يباشرها ويباضعها ليحضر الاشتهاء؛ فإنَ 
ذلك مضي كالأكل قبل الاشتهاء لاسيما لصاحب المزاج الصفراوي والسوداوي؛ فإنَ 
الجماع يضما ضرراً عظيماً©. 
»0 قال الغزالي «ويكيره له الجاع في ثلاث ليال من الشهر: الأول والآخمر والنصف» وروي كراهة ذلك عن 
علي ومعاوية وأبي هريرة رضي الله عنهم». إحياء علوم الدين (۲/ .)۵٠‏ وقال الدووي: «وَلا كرَه الجاع مستقبل 
الْقبلَةِ ولا مُسِتَدبرَمَاء لأ في ايان وَلا ني الصحرَاءء هذا مذهب الشافعي والعلماء كافةء إلا بعص أصحاب مالك». 
فتاوى النووي (ص:١۱۹)»‏ والروضة (۷/ .)۲١۷‏ 
() المكروه عمل ورد عليه نهي مخصوص غير جازم» وخخلاف الأولى : عمل نهى عنه الشارع بنهي مستفاد من 
أوامر الندب. ينظر: الغيث ا هامع (ص: ۳۸)ء وتشنيف المسامع /١(‏ ۱ وحقاً لا يوجد نبي صريح من 
الشارع على هذه الأموزر» بل من الصعب أيضا استخراج ج النهي عنها من أوامر الدب أيضاً. 
() وهو قول ابن القاسم المالكي» وعند ابن حبيب المالكي يكره. ينظر: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل 
الشريعة لمحمد بن عبد الله بن آي بكر الحثيثي » جمال الدين (ت: 7ولاه)» تحقيق: سيد محمد مهنىء الطبعة: 
الأولىء ١519(‏ ه - 1444 م)- دار الكتب العلمية - بيروت )٠١ /١(‏ 
, (4) المكامعة : المضاجعة والملاعبة. ينظر: مختار الصحاح (ص: 079 
. (0) الوطر: الحاجة» جبعه اوطارء ولا يبنى منه الفعل. ينظر: مختار الصحاح (ص: ۷۲۷) . 
) الصفراوي والسوداوي : أي ذات المزاج الصفراوي التي تجد طعم العسل مرا لعدم اشتهاءها وكذلك 
السوداوي. ينظر : فتح الباري (ت: 8017ه) دار المعرفة»بيروت: )۶١ /١(‏ كاب الطب باب حلاوة الإيمان. 
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والمكثر للجماع يسرع إليه ا هرم» وتقل ونه ويظهر شيبّه قبل وقته . ْ 

وقالا: «للجماع كيفيات: أحسنها: أن تستلقيّ الم رأةٌ على ظهرها ويعلوها الرجل 
رافعاً رجليها واضعا أستها عل ناتئ من محدة ونحوها». 

ثم إذاصبٌ المنيّ فلا ينزع في الحال» بل يصبر ساعة مع [الضم الجيّد] هاء فإذا سكن 
جسم نزع ومال عن يمينه حين النزع» فقد ذكروا أن ذلك مما يكون الول منه ذكراً. 

واستلقاءٌ الرجل على قفاه وصعود المرأة على صدره يحدث قروح المثانة وانتفاخا في 
الخصية. وإذا كان على الجنب ضرَّهما ويعسر خروج المني. 

وإذا كانا قاعدين يحدث وجع الكل والثانة» ويحدث ورم الأرنبة"» ويجبس المني 
عن الخروج» ويُفسد مزاج البدن» وهي شر أشكال الجماع". 


قينا 
سوالب الولاية 
(فصل: لاولاية للرقي قبق) قدأكان أو مديرًاء وكذا لو كان مضا لعدم أهلية الولاية؛ 
لنقصانه وعدم تفرغه للبحث والنظر. 


وقيل: لو ملك المبعض أمة زوَّجها بالملك. حكاه الكيا ا هرامي. 

(ولا للصبي)؛ لعدم الاعتبار بأقواله» وفي المراهق المميز وجه حكاه الفارقيٌ؛ لكمال 
نظره» والصحيح خلافه؛ طرداً للأحكام. 

(والمجنون)؛ لعدم [تمييزه ]وانتظام أقواله وأقعاله» قال النووي: 526 
المطبق“ والمنقطع”؟ تغليباً لزمن الجنون» فيزوج الأبعد في زمن جنونه دون إفاقته». 

قال المصنف في الشرح الصغير: والأشبه آنه لايُزيل المنقطعٌ الولاية كالإغماء؛ فيتتظر 
)١(‏ اكارتبهٌ: طرف الأنف» وجمَمّها الأرانبُ. لسان العرب (۱/ ۴۳۵). 
(۲) يبدو أن هذه المطالب من قال الإمام والغزالي إلى هنا نقل عنهاء ولم نجد المصدر. 
(۴) الجنون المطبق عند الحتفية: هو الدائم مدة سنةء وهو الصححيح في المذهب.و: هو الممتد مدة شهر وبه يفتى. 


و: هو الممتد أكثر من يوم» وليلة. القاموس الفقهي (ض: 27١‏ 
(4). المتقطع: هو الجنون الذي يعتري الإنسان في أوقات معلومة فإذا أفاق عاد إليه عقله. لسان (۲/ .)٩١‏ 
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إقاقده؛ نعم لو قطر زس الإفاقة جداً فلا عبرة به؛ بل هو كالمطسق جزماً صرح به 
الإمام في النهاية ية"2(ومختلٌ النظر) أي : فاسد الفكر مضطرب الرأي» وأصلٌ الكلمة 

من الخلل» وهي: الثلّمة في نحو الجدار (باهرّم) ونحوه من تتابع الأسقام» وتوارد 

الآلام كما صرح به الجلالي” (والحبّل) أي: تل النظر عارضياً كان أو جبلياً؛ لعجزه 
عن النظر الصحيح في إختيار الأزواج والأكفاء والبحثٍ عن أحوالهم. 
قال صاحب الغرييين: «الخبل : فتور البدن مع قلة العقل»©٠‏ 
١‏ وقيل: هو استرخباء الأعضاء مع قلة العقل. 

وقيل: هو الجنون الذي يأمن الناس بوائقه. ويسكن صاحبه9. 

:وقيل: سوع دن امون الس ا ل 

( وكذا السفيه المحجور عليه ) بالسفه بأن بلغ مبذراً أو صار مبذراً بعد رشده (على 
الأظهر) من الطريقين قبولاً واحدا؛ لأنه لايلي أمر نفسه؛ لنقصانه. لان لايل أمرّ 
غيره أولى. 
والطريق الثاني: فيه قولان : أحدهما هذا . 

والثاني: أنه يلي؛ لأنه كامل النظر في أمر النكاح» وإنما حجر عليه الئل يض ماله: 
...وني قوله : «المحجور عليه) إشعارٌ بأنه لولم يكن محجوراً عليه لا تزول ولايته» 
وهو أحد الوجهين في الحاوي الكبيرء وعبر عنه المصنف في الشرح بقوله: «فما ينبغي 
أن تزول ولايته»؛ والذي صححه صاحب الذخائر واختاره ابن الرفعة: أنه تزول 
ولايته» وعلى هذا فالأولى حذف ذلك القيد؛ لأن مفهومه ليس بمختار“. 

هذا كله في السفيه المبذر؛ أما المفسد لدينه بعد البلوغ يستمر عليه الحجره قفي 


3) روضة الطالبين (0/ ۳۸۳)ء ونهاية المطلب (۱۲/ .)٠١۷ -٠١۶‏ 

(۲) ينظر كنز الراغبين (۲۴۷./۳). 

0) والخبال والخبل الفسادء وقد يكون ذلك في الأفعال والأبدان» والعقول. الغريبين (؟/ ٠‏ 07). 
(#) والخبل: جودة الحمق بلا جُنُون. لسان العرب (11/ 00۹۷ 

(9) ينظر: الحاوي الكبرر »)۱١۸/۹(‏ والشرح الكبير ( /9/ .)001١‏ 
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ولايته الخلاف الآي في الفاسق. أما ا محجور عليه بالفلس فلا حلاف في ولايته؛ لآنَّ 
الحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه. 

ومن أسقط ولايته فهو من لا يفرق بين المذاهب في الأحكام»ء فلا نبالي بخلافه. 


[انتقالٌ الو لايةللوخٌالأبعد] 

(ومهما كان) الولي (الأقربٌ متصفاً يبعض هذه الصفات) المانعة من الو لاية (فالولايةٌ 
للأبعد)؛ لأن وجوده- والحالة هذه -كالعدم» فيزوج الأبعد مادام الأقر ب ناقصاً؛ فإذا 
زال نقضّه عادت الولاية إليه» ولايُشترط في عودها إعادةٌ القاضي. 

(والإغماء إن كان ما لا يدوم غالباً) بأن كان سبيّه غلبة المرة الصفراء»” أو هيجان 
البُجران المسبّع فإنه يزول عن قريب أو يموت على الفور (كالنوم ا لأنه 
وشيك الزوال فلا يمنع الولاية. ‏ 

وقوله: اكالنوم» تشبية قياس واقع موقع الدليل؛ إذ المعنى: يننظر إفاقته كم ينتظر في النائم؛ 
ویجوز أن يكون «كالنوم؛ مشبهاً به لما لا يدوم غالبا فحينئذ هو تشبيةٌ توضيح لا قياس فيه. 

(وإن كان ّا يدوم أياماً) كثلائة أو أكثر- قال النووي: «أو أقل كيوم أو يومين»"› 
وذلك الإغماء لايكون من غلبة المرّة بل إنما يكون من ضغطة الجن أو الكابوس* 
(فأقرب الوجهين أن الحكم كذلك) أي: تُنتظر إفاقته؛ لأنه متوقع الؤوال عن قريب» | 
فهو كمن اشتغل بأمر مهم فينتظر فراغه. ٍ 

والشاني: تنتقل الولاية إلى الأبعدني زمان إغرائه»كما ينتقل إليه في زمان جنونة | 
والجامع عدم الشعور. ْ 

وأجيب بأن الجنون لا يؤمن دوامه» بخلاف الإغياء. 


(1) المرة الصفراء: المرة أحد أمزجة الجسد: وهي الصفراء والسوداء والبلغم. ينظر: غريب الحديث : لإبراهيم 
بن اسحاق الحري .)٠٠١ /١(‏ وهذا من النظريات القديمة , لا يؤيدها الطب الحديث. 

(؟) ينظر: الروضة للنووي (0/ ۳۸۳). 

© قال الزبيدي: الكابوس: المسام اللي بقع بالل عل الرجل فلإ يقدر أن يتكلم وهو الندلان. . ينظر: تاج 
العروس .)۷۶۴١ /١(‏ ويسمى باللغة الكردية: ” شهوه "أو: “موتدكه”. 


كتاب النكاح / ۷۷ 
قال أبوعاٌ: إذا كان الإغماء بحيث يبلغ غيبة الولي إلى مسافة القصر كيومين أو 
اكشر زوّج السلطان موليته بالولاية العامة لا الأبعدٌ». واختاره معظم المتأخرين". 
(ولايقدح العمى) أي لا يودر في الولاية» والقدح: الخلل (في أصمٌ الوجهين)؛ لأنَّ 
نظره صحيح يتمكن من البحث عن أحوال الأزواج من الكفاية وغيرها بالسماع عن 
الثقات مع أن السمع من أقوى أسباب العلم بالأشياء. 
والشاني: أنه يقدح كما يقدح في الشهادة» فيكون ناقصاض كالصغرء فيزوج الأبعد 
عند عمى الأقرب. 
اولي باذ رذ هات لمن اطلاعه عل المين الشهودعليها آوهاآوها عدر 
عليه الحمل والأداء» بخلاف ولاية النكاح؛ فإنه لايحتاج فيها إلى رؤية الأعيان» ولذا 
لو خاطب الولي أحدا من وراء جدار -لا يعرفه عيناض - بزوّجتّك ابتني والشهود 
على الجدار يرونب) جميعاً فقبل المخاطب صح النكاح جزماً. 
ش HH‏ 
. الخلاف في ولاية الفاسق للنكاح 
-(والظاهر من أهل المذهب أنه لا ولاية للفاسق)”"», وهذا طريق من طرق الأصحاب 
عبر عنه بالظاهر؛ تنبيها على ظهور دليله؛ لأن الفسق نقص يقدح في الشهادة» فيمنع 
الولاية كالرق. 
ولا فرق في هذا الطريق بين أن يكون الول مجبراً أو غيره» ولا بين أن يكون فسقه 
بشرب الخمر أو بغيره ولا بين أن يكون مجاهراً أو مخفياً. 1 
::: والقول الثاني في هذا الطريق: أنه له الولاية؛ لأن الفُساق [يُرَوٌجون] بناتهم وغيرهن 
في جميع الأعاصر ولا يُمنعون منه» ولأن أمر النكاح ما يعم به البلوى؛ فإن الاهتمام به 


)١(‏ يتواءم قوله هذا مع مافي المجموع )۲١۶ /١4(‏ عن إمام الحرمين: اعتبار مدة السفر في ذلك فإن كانت 
مجه لا يؤر التزويج فيها لمراجعة الغائب يزوجها السلطان. وقال الغزالي في الوسيط (۵/ 77): الانتظار بثلاثة 
أيام أول. 

(؟) الفاسق :هو مرتكب الكبيرة أو المصر على الصغائر بغير تأويل . ينظر: الوسيط (۵/ ۵۴). 


۸ / الوضوح 
أولى من تركه لأجل الفسق. 

قال المصنف في الشرحين: وبه يقتي أكثر المتأخرين» لاسيا أصحابنا الخراسانیون". 

والطريق الثاني: القطع بالأول من غير خلاف؛ اتباعاً لنص الشافعي ظلله . 

والطريق الثالث: القطع بالثاني؛ اتباعاً لعمل الناس في الأعصار. 

والطريق الرابع: أن المجبر الفاسق يلي؛ لكمال شفقته؛ دون غيره . 

والطريق الخامس: يلي غير المجبر دون المجبر؛ لأن المجبر قد يزوجها من فاسق مثله» 
بخلاف غير المجبر؛ لتوقف التزويج على إذنها فتنظر لنفسها ٠"‏ 

والطريق السادس: أنه إن فسّق بشرب الخمر فلا يلي؛ لاضطراب نظره وغلبة السكر 
عليه وبغير شرب الخمر يلي. 

والطريق السابع: أنه إن جهر بفسقة فلا يل» وإن أسرٌ يلي. 

والطريق الثامن: أنه إن لبت ولايته [انتقلت] إلى حاكم فاسق ولج هو؛ لأنه كالفرار 
من السرحان إلى الضرغام*. 

وإن انتقل إلى حاكم عادل فلا يلي» وهذا طريق الغزالي» واستحسنه النووي وقال : 
(ينبغي أن يكون العمل به*. 

رجعنا إلى ما في الكتاب : وإن قلنا: الإمام الأعظم لا ينعزل بالفسق وقلنا: " الفسق 
يسلب ولاية النكاح” ففي سلب ولايته وجهان: الأصح: أنه لا يسلب. بل يزوج 


(۱) ينظر: الشرح الكبير (۷/ 002). 

(۲) ينظر: الأم» طبع سنة ۲ه ۲۰۰۱ م) -دار إحياء التراث العري؛ بيروت - لبنان: (۶/ ۶۵). 

ضف وقد جرت منا ظرة بالمراسلة بين والدي الشيخ الملا محمؤد الآرمردي والشيخ الملا عبد العظيم الماوهقي 
رمه الله تعالى- في هذه المسألة» وكان والدي متبنياً لقول من يقول بولاية الإجبار للفاسق والشيخ الماوةي ينكر 
ولاية الإجبار له مستدلاً بكون الإفناء بثبوت الولاية له للضرورة» وأنه لا ضرورة في تزويج ال مرأة بالإجبار إلا 
في حالات نادرة. 1 

(5) السرحان: الذئبء والضرغم-والضرغامة: الأسد والأسد الضرغام: هو الضاري الشديد المقدام من 
الأسود. ينظر: لسان العرب (۴۷۸/۲)» و (۴۵۷/۱۲). 

(6) ينظر: هامش الوسيط (0/ ۷۳)» رقم: (۳)» والروضة (۵/ *78)» وهذا هو الملائم لمقاصد الشريعة. 


كتاب النکاح / 54 

بناته وبنات غيره بالولاية العامة؛ تعظيياً لشأنه وتوقياً عن صدمة الفتن. 

- والثاني: يسلب ويزوجهن من دونه من الولاة والقضاة. 

قال الإمام في النهاية: «ولا يلزم من سلب الولاية من الفاسق اشتراط العدالة في 

اللولي؛ فإن المستور يلي بلا خحلاف». 
وحكى النووي في أصحاب الحرف الدنيئة وجهين» وقطع بأنهم يلون©. 

: فإن تاب الفاسق عند العقد: فإن كان فسقه مما تحصل التبرئة منه في الحال بأن كان 

فسقه بالقتل وقد عفى عنه المستحقونء أو أدى حقوقهم وكمّر بالإعتاق وغيره وتاب 

بعد ذلك عند العقد صح العقد بلا خلاف. وإن كان ما لا تحصل التبرثة منه بالتوبة 

في الحال كسائر المعاصي ففي صحة العقد وجهان : أصحه) الصحة . 

٠‏ (والكافريلي نكاح ابنته الكافرة)؛ لأن له الولاية المطلقة في دينه» فلا يمنع من بعض دون بعض. 
- هذا إن لم يرتكب ما يفسق به في دینه» فإن ارتكب ففيه ا خلاف المار في المسلم الفاسق. 
ولا فرق بين أن يكون الزوج كافراً أيضا أو كان مسلا وهي من أهل الكتاب. 

. ولايلي الكافر نكاح ابتته المسلمة» كما لا يلي المسلم نكاح ابنته الكافرة بل يلي الأبعد 

المسلم أو السلطان في الأولى؛ والأبعد الكافر في الثانيةء أو الحاكم عند فقدانه. 

٠‏ قال المصنف في الشرحين: ” وإن اختلفت ملة الولي والمولية فيمكن أن يقاس على 

الإرث فيلي؛ حتى يلي اليهودي النصرانية أو بالعكس» ويمكن أن يمنع؛ لأن اختلاف 

الل امان واا 5 
واطلاق الكتاب يقتضي الجواز؛ لأن الكفر كله ملة واحدة» وتردد في الشرحين تردة 

تفتيح» لا تردد تشكيك ليُعدٌ حلاف" . 

(وإحرام التعاقدين) الولي والزوج (أو وكليهم)) بالحسج أو العمرة أو وكليهما (و) 

41 نهاية المطلب في دراية المذهب (؟1١/ .)٠١١‏ 


-(۲) ينظر: روضة الطالبين 86/01). 
0) ينظر: الشرح الكبير (۷/ ۵0۷-۵0۵۶) 


٠‏ / الوضوح 
إحرام (المرأة يمنعٌ صحة النكاح)؛ لأن الرفث ومواقعة النساء حرام في الإحرام» فكذا 
يحرم مايففي إليها؛ كما يحرم وضع الأحبولة للصيد للمحرم أوفي الحرم”'» وقد روى 
مسلم: أنه يه قال: «لايكِح المحرمٌ ولا يُتكح 7" (لكن لاتنسلب به) أي: بالإحرام 
( ولايثه ) بمعنى أنه لا تنتق لّالولاية إلى الأبعد (في أظهر الوجهين)؛ لبقائه على الرشد 

والنظرء والمانع إنما هو طريان الإحرام؛ فهو كغيبته. 
(حتى يزوج السلطان عند إحرام الولي) بالولاية العامة (دون الأبعد)؛ لعدم نقل 

الولاية إليه. 

والشاني: يزوج الأبعد؛ لانتقال الولاية إليه بإحرام الأقرب؛ لأنه خرج عن الأهلية 
بالإحرام فهو كالعدم. 

ولو وكل وهو حلال ثم أحرم الولي أو الزوج وزوج الوكيل بوكالته السابقة قال 
المصنف في الشرح والنووي في الروضة والمنهاج: لم يصح العقد؛ لأن الوكيل في النكاح 
سفير محضء فكأنَ العاقد الموكل ”> ولي س[ذلك]لأن الوكيل ينعزل بإحرام الموكل؛ إذ 
ذاك وجه» والأصح خلافه؛ حتى يجوز أن يزوج بعد تحلل الولي. 

ولو كانت الوكالة للسلطان أو القاضي وأحرم جاز لخلفائه أن يزوجوا من له الولاية 
عليهاء كما نقله الجلالي عن أصحابنا العراقيين؛ لأن تصرفهم بالولاية دون الوكالة. 

(وإذاغاب) الولي (الأقرب إلى مسافة القصر) أي مرحلتين بسير ثقيل الأقدام (فيزوجها 
السلطان أيضا) كما في الإحرام» ولا تنتقل الولاية إلى الأبعد؛ لبقائه على الولاية» فيزوجها 
السلطان نيابة عنه» ولايشترط استئذانه؛ لأنه قد يفوت الكفؤ الراغب بالتأخر عن 
الإستئذان ولا تجد كفو اًآخر عن قريب فيشوش أمرها. وهذا بالإتفاق. 

(فإن كانت الغيبة) أي: غيبة الأقرب (إلى ما) أي: مسافةٍ (دونها) أي: الأقرب من 


(1) الأحبولة والحبالة: هي التي يصطاد بها. مختار الصحاح )۱۲١(‏ . 

(۲) صحيح مسلم رقم (۴۱ - (۱۴۰۹).۔ 

(۳) ينظر: روضة الطالبين ( ۵/ ۳۸۷)ء ومغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج (7/ ۱۵۷). 
() ينظر: كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين (۳/ ۲۲۹). 


كتاب التكاح / الا 

مسافة القصر (فأظهر الوجهين أنبا) أي موليّةَ الأقرب (لا تتسزوج) أي: لا يزوجها 
السلطان نيابة بدون استئذان الأقرب؛ لأن قرب المسافة كالحضور ولا يفوت بذلك 
تأخير الكفء الراغب غالبا (حتى يراجع الولي) للاستعذان (فيحضر الولي) ليباشر 
العقد بنفسه (أو يوكل) وكيلاً فيحضر عنه ويعقد وكالة. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون المسافة فوق العدوى أو دونه". 

وهذا ما نص عليه الشافعي في الأم»وتكون هذه الصورة مستئناة عن حكم القافي 
على الغائب؛ لعموم البلنوى بها؛ فيكون القاضي في ذلك كآحاد الناس فيكتفي بإخبار 
هنن يثق بروايته””". 1 

ومن فصل وقال: فيحضر إذا كانت الغيبة إلى ما دون مسافة العدوى أو يوكل إذا 
كانت فوقها وجعل حكم القاضي بوكالته حكما على الغائب؛ أخذا بالقياس على سائر 
الأحكام فقد قصر في تتبع كلام الشافعي وخالف إطلاق الكتب. 

والثاني: أنه يزوجها وإن كانت المسافة أقرب من مسافة القصر ولا ينتظر استئذانه؛ إذ 
قد يفوت الكفءٌ الراغب بالتأخير فتتضرر بالتأخير. 

وقيل: يستأذن الولي فيا دون العدوى ولا يستأذن فوقه ولا يشترط حضوره بالإتفاق» 
وإنها الخلاف في المراجعة والتوكيل. 

وعلى الأول لو كان قريباً أو ني البلد وتعذر الوصول إليه لخوف الطريق أو لأنه 
را راراق يتور مولع عدون مر اچک وزات اغالب إلى ان ال ٠‏ صرح 
به الروياني والعبادي. 

فرع: لو ادعت غيبة وليها وقالت: آنا خلية عن النكاح والعدة فهل يكتفي الحاكم 
بقونها ويزوجها أو لا بد من شهادة خبيرين بذلك ؟ فيه وجهان: 

الأصح أنه يكتفي ويزوجها؛ لأن الرجوع في العقود إلى قول أربابها. 


0 مسافة العدوى وهي التي يمكن قطعها في اليوم الواحد ذهاباً وإياباً. ينظر: الوسيط (8/ ۷۲). 
(۲) ينظر : الروضة (۵/ ۳۸۷)» وعجالة المحتاج (۳/ ۱۱۹ والوسيط (۵/ ۷۵). 


۲ / الوضوح 

وكذا لو وكل شخص القاضيّ نفسه في إيجاب النكاح أو قبوله في مسافة العدوى أو 
دونه لايحتاج إلى حضور الموكل ولا إلى الشهادة على التوكيل بل يكفي إخبار عدل بأن . 
فلاناً وكلك في كذا ويكون القاضي كآحاد الناس في ذلك. 1 

تكملة: عقو الجاهلين بشرائط العقد حالة العقد صحيحة إن اشتملت عل الشرائط 
في نفس الأمرء آلا یری أنه لو زوّج أمة مورثه على ظن حياته فبان أنه كان ميتاً حيتكذ 
صح العقد؟ 

وماتمسك به صاحب الأنوار مبنيٌ على قلة التأمل؛ لأن ا منقول في فصل الربا 
هكذا: «أن العلم بشروط العقد حالة العقد معتبر»”"» وهذا لا يدل على ما اختاره؛ 
لأن صاحبي العزيز و الروضة أرادا بالعقد عقد الربا؛ فالعلم بالماثلة عند التجانس 
وبحلول العوضين والتقابض قبل التفرق معتبر بالاتفاق؛ لدفع ربا النساء”"والتفاضل» 
وعند عدم التجانس لدفع ربا النساء والغرر”» وذلك؛ لصريح النصء ولا يلزم من 
اختصاص مسألة بحكم شموله في جميع المسائل» وصورة اشتباه المحرم بالأجنبيات 
من هذا القبيل» مع أنه فرق بين الاعتبار والاشتراط؛ إذ المشروط في باب لابن أن 
يكون مطرداً في جميع جزئيات الباب؛ لعدم تخلف الشرط عن المشروط» وقد تخلف 
فيم ذكرنا في بيع مال مورثه على ظن حياته ونكاح أمته كذلك. 

أما كون الشيء معتبراً فلا يلزم اطراده في جميع جزئيات الباب؛ لأنَّ معنى الاعتبار 
أن يعتبره الشارع في ضورة من صور الباب ولا يلزم اطراده في جميع جزئيات الباب»؛ 
وصاحب الأنوار إما أنه لم يفرق بين الشرط والاعتبار» وإما آنه أراد با نقل الزجرٌ ٠‏ 
عن الحرص في مزاولة عقد النكاح طمعا في الجاه» وافتراق الحطام الدنية: أو التشديد 
في الاحتياط؛ حفظاً للأنساب عن الاضطراب. 


HH 


(۱) ينظر: الأنوار (۲/ >٠۹‏ ونقل صاحب الأنوار هذا القول عن الرافعي والنووي (؟/ .)1١١‏ 
(۲) النساء: التفاضلء وربا النسيئة: وهو بيع الربويين لأجل ولو لحظة ر بغي الجاع 011/0 ليب ْ 
الأسياء (۳/ ۱۱۷) والفقه الميسر (ص: ۲۱۴۰۲۱۵ء .)۲١۶‏ 

(۳) بيع الغرر : هو ما انطوت عنا عاقبته كبيع السمك في الماء والطير في الحواء . الفقه الميسر .)۲١۴(‏ 


كتاب النکاح / للا 

التوكيل في النكاح 

* (فصل: للولي المجبر التوكيل بالتزويج من غير إذن المرأة) بان كان ذلك الولي أباً أو 
جداًكما يجوز أن يزوجها بغير إذها؛ ولأن نظره أكمل من نظرها. 
(وأصح القولين لايشترط ) عند التوكيل ( تعيين الزوج ) بأن يقول الولٌ: زوّجها 
من قلان؛ لأن الظاهر أن الولي إنما يختار للوكالة من يشق بحسن نظره ونجابة اختياره» 
فيكون في اختيار الزوج كالولي. 

والشاني: يشترط التعيين؛ لاحتلاف طبقات الناس طيشاً ووقازاًء ووقاحة وخيانة» 
وملائمة وخشناًء وظهور اختلاف الأغراض بذلك. وليس للوكيل شفقة شفقة داعية إلى 
التفحص عن أحوال الأزواج حتى يختار من له مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال» 
بخلاف الولي. 

وهذا ما اختاره معظم الخراسانيين» وأفتى به آبو علي» وهو أقوى جدً". 

(والوكيل) عند عدم التعيين (يمحتاط» فلا يزوج من غير كفء) ويبالغ في حسن 
الاختيارء فلو زوجهامن غير كفء بطل بالاتفاق كما لو باع الوكيل بدون ثمن المثل» 
ولموزوجها بكفء عند وجود الأكفاء ينبني على ما لو وجد راغب بأكثر من ثمن 
امل قبل لزوم البيع فلا يجوز تزويجها إلا بالأكمً] في الأصح. 
: (وأماغير المجبر) كمن على حواشي النسب والمعتق والسلطان مطلقاً والأب أو الجد 
إن كانت ثيباً (فإن نهته) أي الموليةٌ (عن التوكيل) قائلةً: لا توكل في نكاحي أحداً (ل 
يوكل) الول أحداً؛ لأن تزويجها إنما يكون بالإذن» ونبيها عن التوكيل صريح في عدم 
لماعي توت a‏ لت لها أي لح لؤخير i‏ :وکل من 
يزو جني (وكل)؛ امتغالا لأمرها. 

(وإن قالت له: زوجني) ولم تتعرض للتوكيل ولا لعدمه (فهل له التوكيل) بذلك 


-) نسب الرافعي في العزيز (۷/ ۶ هذا القول إلى الإمام الشافعي فيقول: يحكى عن نصه في الإملاء؛ ويعزوه 
ابن الملقن في العجالة (7/ ٨٠۲٠١‏ إلى الشيخ آي علي الفارقي قائلاً: وصححه الفارقي. 


٤‏ / الوضوح 
الإذن؟ (فيه وجهان: أصحه): نعم)؛ لأن الولاية ثابتة له» وإذنها شرط لرعاية حقهاء 
فيتمكن من التوكيل بغير إذنها؛ لأن التوكيل حق الولي لا حقهاء فأشبه الوصي والمقيم 

في التوكيل في مال الصبي. 

والشاني: لا يوكل بغير إذنه] كما لا يزوجها بغير إذنبا؛ لأن ولايته وإن كانت ثابتة 
لكنها لم تدم إلا بإذنباء فتصرفه موقوف على إذنباء فلا يوكل إلا بالإذن كما أن تصرف 
الوكيل بإذن ا لوكل فلا يجوز أن يوكل إلا بإذن الموكل. ومن يشم رائحة الفقه يعلم 
الفرق فيجيبه به. 

(ولا يجوز له) أي لغير المجبر (التوكيل من [غير] استئذانها في النكاح في أصح 
الوجهين)؛ لأنه لا يجوز له مباشرة التزويج قبل إذنهاء فكيف يجوز أن يوكل غيره ؟ 
وهذا بعيد جدا". 

والشاني: يصح التوكيل قبل استئذاها؛ لأنه يملك تزويجها بإذنها فله إقامة غيره 
مقامه في ذلك» فيستأذنها الوكيل كما يستأذن الولي. 

ولا بد من استئذان الولي وإذنها له ولا يكفي إذنها للوكيل عند النووي» وقال 
صاحب اللزاد والمطلب الأعلى: إنه يكفي إذنها للوكيل؛ لقيامه مقام الموكل في ذلك“ 
واستحسنه الجلالي 7 . 

فرع: لو قالت لغير المجبر: وكل بتزويجي واقنصرت على ذلك فله التوكيل؛ امتثالاً 
لأمرهاء وكذا التزويج بنفسه؛ لأنه إذا جاز له التوكيل بإذنها في التزويج يتضمن جواز 
تزويجها بنفسه؛ إذ لا معنى لمنعه مما له التوكيل فيه. 

ولو قالت: وكل بتزويجي ولا تزوجني بنفسك لم يصح إذنها في التوكيل؛ لأنها منعت 
الولي عن التزويج وفوضت تزويجها إلى الوكيل الأجنبي» فهو كما لو فوضت إليه بلا 
إذن السولي ابتداءء فلا يصح عندنا على ما مر'”. 


(1) يبدو أن اسم الإشارة راجع إلى الجواز لا إلى عدم الجواز بقرينة ما يأني. )۳٠۷١(‏ اللوحة )01١81(‏ 
) ينظر: مغني المحتاج »)١88/1(‏ والروضة (۳۹۱/۵)» وكنز الراغبين (۳/ ٠)۳١‏ 
(۳) ان دلة قرينه ظاهرة على انبا انما قصدت اجلاله صح كما بحث الازروعي» نهاة المحتاج (151/9). 


كتاب النكاح / Ye‏ 
(ويقول وكيل الولي عند العقد: زوجت بدت فلان) اسمها زينب صغرى ابتتين أو 
كبراهما مثلاً (منك» ويقول الزوج: قبلت نكاحها) أو: تزويجهاء ويسميها بصفتها؛ فلو 
اققصر على رد الكناية إليها؛ بأن قال: قبلت نكاحها فالأصح الجواز؛ لأن الظاهر ردّها 
إلى من سهاها وكيل الولي. 
وقيل: لم يصح النكاح على الأصح؛ لعدم الصراحة باسمهاء وهو قوي جداً. 
(ويقول الولي لوكيل الخاطب: زوجت بتي فلانة) يسميها بصفتها (من فلان) 
ويسميه (فيقول وكيله) أي: وکیل الخاطب: (قبلتٌ نكاحها له). 
: وني الاكتفاء برد الكناية إليه بدون التصريح باسمه الخلاف الذي مر آنفاً. 
ولو م يضف إليه لا برد الكناية ولا بالتصريح بل اقتصر على قوله: ” قبلت نكاحها"» 
ونواه م يصح النكاح على الأصح؛ لعدم اطلاع الشهود على النية. 
"وأجراه الملصنف مجرى قول الزوج: قبلت» بدون قوله: ”نكاحها" فيجري فيه 
الوجهان المارّان في الصفة» ومن الأصحاب من يقطع بالبطلان هنا دون ثمة. 
ومنهم من يبري الخلاف فيهماء ففي المسألة طريقان» فافهم. 
يننا 
مايجب على المجبر 
(فصل: يجب عل المجبر) من أب أو جد ( تزويج المجنونة البالغة» ا 
المجنون عند ظهور الحاجة) قيد المجنونة أيضاً. 
ولم يذكر البلوغ في المجنون؛ اكتفاء بذكره في المجنونة» أو لاستلزام الحاجة إياه» 
والحاجة ظهور إمارة التوقان» أو توقع الشفاء بإشارة طبيبين عدلين ذوي التجربة. 
وقيل: "عند ظهور الحاجة ” قي المجون فقطء واكتفى في المجنونة بالبلوغ عن 
الحاجة؛ لأن البلوغ مظنهاء واقتصر في المجنون على الحاجة؛ لاستازامها البلوغ. 
والمراد بالحاجة على هذا الحاجة الظاهرة. لا الخفية التي يشير إليها الأطباء فكأنه 


76 / الوضوح 
قال: بالغة محتاجةء ويالغ ظاهر الحاجة» وفرقٌ ذلك أن تزويجها يفيدها المهر والنفقة» 
وتزويجه يغرمه إياهماء وهذا تفصيل حسن» لكنه بعيد عن العبارة جداء والوجوب 
لايتوجه بهذا الفرق» بل هو مبني على عجز الولي عن النفقة» وهي مسألة أخرى لا 
تعلق ها بذلكء فالأحسن في تصحيح العبارة ما ذكرت. 

(ولا يجب عليه) أي: على الولي المجبر (تزويج البنت الصغيرة» ولا التزويج من الصغير) 
المراد بهما: الخاقلان؛ إذ لا حاجة هم إلى ذلك قبل البلوغء ولا يعرف الأمر بعد البلبوغ» 
فربم| لا يحتاجان إليه بعد البلوغ أيضاء وأما حكم الصغيرين المجنونين فسيأتي. 

(وعليه) أي: على المجبر (وعلى غير المجبر إن كان معيناً) بأن كان واحداً حساًء أو 
شرعاًء بأن كان غيه ناقصاً بصغر أو اخعلال نظر (الإجابةٌ إذا التمست) أي طلبت 
المرأةٌ (التزويج)؛ صونا ها عن الوقوع في الفاحشةء وذلك فرص عين عليه. 

(وإن لم يكن) غير المجبر معيناً (كإخوة أو أعيام) كاملين (والتمست التزويج من بعضهم 
فكذلك تجب الإجابة) على ذلك البعض (في أظهر الوجهين)؛ إذ ربما لا يتواكلون”“ فيعطل 
أمرهاء فتجب الإجابة؛ تحصيناً ها وإعفافاً لإربها"» فيصير عليه فرض عين أيضاً . 

الثاني: لا تلزمه الإجابة؛ لتمكنها من الالتماس من غيره؛ لعدم تعينه للولاية. 

وأجيب: بأنه لولم نوجب الإجابةً احتمل الردٌ من الجميع؛ لعدم توجه الوجوب 
على أحد» فيعطل أمرها. 

(والأولى إذا اجتمعت الأولياء في درجة واحدة) كأخوة بني العلات أو بني الأعيان9, 
أو الأعمام كذلك (أن يزوجها آفقههم) بشرائط التكاح ومر الأزواج. 

وقيل: على الإطلاق؛ لكمال نظره» ووفور معرفته بتصاريف الزمان» واخقلاف 
طبقات الإنسان. 


(۱) أي: لا يفوضون. هامش' (۳۱۷۰ اللوحة (۰۱۱۸۴)» والظاهر: «يتواكلون» بدون لا ٠‏ 

(۲) الإربة والإرب : الحاجة. ينظر: لسان العرب .)717/١(‏ 

ص بو العلات: بنو الرجل من أمهات شتى» أما بنوا الأقران فهم بنوا آم من رجال شتى» وينوا الأعيان: وهم 
إخموة من آم وأب» قاله ا لجوهري وهذه الأخوة تسمى المعاينة. ينظر: تاج العروس (A11 /١(‏ 


كتاب التكاح / ۷۷ 

(وأسنهم)؛ لأنه يعلم مكارم الأخلاق ومساوثها بتجرب الأمور وممارسة الشؤون. 

:. ولا فرق في ذلك بين مضي سنه في الإسلامء أو في الكفرء ببخلاف باب الإمامة» 
والفرق ظاهر. 

ثم إن اجتمع الفقه والسن في واحد فبها ونعمت”© وإن اختص كل بواحد ففي 
الأولوية وجهان: أحدهما: الأفقه؛ لكمال نظره. 

والثاني: الأسن؛ لأن أمر النكاح مبني على التجرب» وهو من الأسن أكثر. 

وهذا أوفق لإطلاق المراوزة. 

٠‏ -(برضا الآخرين)؛ تطييباًلخواطرهم وحفظاً لباب شفقتهم عليها. 

والأورع دخل في الأولية؛ لأنه أشفق غالباً وأحرص على طلب الحظ ها . 

(وإن تزاسوا) أي تشاحوا بأن لم يرضوا بواحد ولم يتواكلواء أو أراد كل منهسم أن 
ييزوج بنفسه استقلالا (أقرع بينهم)؛ قطعالمنازعتهم؛ ليحصل إعفافها عن قريب» 
فيزوجها من خرج القرعة؛ ولا يشترط رضاء الباقين إذا كان الخاطب كفوءاً. 

! (ومع ذلك) أي مع الاقتراع وخروج القرعة لواحد ( فلو زوج غير من خرجت 
له القرعة وقد أذنت لكل واحد منهم) إما صريحاء أو استأذنها كل منهم وسكتت 
وهي بكر وقلنا بكفاية السكوت منها (فأصح الوجهين صحته) أي: صحة النكاح؛ 
لأنٍ القرعة لقطع النزاع لا لسلب الولايةء وقد أذنت لكل منهم 

والشاني: لا يصح؛ لتكون للقرعة فائدة؛ وإلا فيكون فراراً من اليسيد إلى الأسد؛ 
إزيادة النزاع بمخالفة القرعة . 

ش [وجوب التزويج على غير العاضل] ر 

.. فبرع: لو عضل الولي المتعين أو الأولياء عند التماسها من كفؤ وجب على السلطان 
تزويجهاء ولو عضل بعضهم دون بعض فيزوجها منهم من لم يعضل . 


0 «فبها» أي: فبالشريعة أخذ «ونعمت» أي: ونعمت الخصلة الأخذ بالشريعة. مفاتيح. 


۸ / الوضوح 
(وإذازوجهاواحد من زيد وآخر من عمرو) وقد أذنت لكل منها (وعُرف السابق 


منهما) بتهام القبول- والاعتبار بتقدم الإيجاب -(فهو) أي: السابق (الصحيح) لا الثاني؟ ا 


لأا عند العقد خليةٌ عن النكاح. 

وإنها أتى بصيغة الحصر؛ رداً على من زعم أن الثاني لو كان قبل الدخول في الأول 
فالصحيح هو الثاني» وهو باطل؛لما في المستدرك على شرط البخاري أنه جلي قال: «إِذا 
کح ولان فِالأَوَلُ أحقّ» ”. 

(وإن وقعتا معا) على التحقيق: بأن اتفق قبوله] معا (أولم يعلم السابق منهما ولا 
المعية) على التحقيق (فهما باطلان) أما في المعية المتحققة أو المحتملة فلدفع أحدها 
الآخر؛ لأن الجمع ممتنع وليس أحدهما أولى من الآخر؛ لعدم المرجح. 

وأما في السبق المحتمل؟ فلتعذر إمضاء العقد» لعدم العلم به لتساوي الإحتالين فيهما. 

(وكذا) يبطلان (لو عرف سبق أحدهما ول يتعين) ما هو ؟ (على الأظهر) من أحد 
القولين في أصصح الطريقين؛ لأنه لم يتعين فيمتنع إمضاءه؛ للجهل به» وأما المسبوق 
فباطل؛ لعدم مصادفته الخلية. 

والثاني: يوقف الأمر حتى يتبين» وينفقان عليها بالسوية فإذا بان الأمر رجع من لم 
يكن العقد له على الآخر بما أنفق إن أنفق بإذن القاضي» وقيل: رجع مطلقاً. 


وهذا القول حرج من النص على المسألة الآنية. 
والطريق الثاني: القطع بالبطلان من غير جري الخلاف» وهو طريق القفال؛ إذ لا 
تخريج للأقوال عنده. 


(ولو عرف سبق واحد على التعيين ثم التبس الأمر وجب التوق ف إلى أن يتبين) ا حالغ 
بالبينة أو بتصادقء أو بإقرار المرأة بناء على الجديد» فليس لأحد منهما معاشرتهاء ولا 


(1) المستدرك على الصحيحين (۲/ ۴۱( رقم (۲۲۵۴)» و (۲/ 2141-1908 رقم 1ك 
۴ وقال: هذه الطرق الواضحة التي ذكرتها هذا ا لمحن كلها صحيحة على شرط البخاري ولم يخ رجام وسئن 


الترمذي ت بشار (۲/ ۴۰۹) رقم (۱۱۱۰)» وسنن أبي داود ت الأرنؤوط (5/ ۴۳۰)ء رقم (504)) وسئن ١‏ 
الدارمي (۳/ ۱۴۰۱) ءرقم۲۳۳۹(۰)» والسنن الكبرى للبيهقي (۷/ ۵) رقم (۱۳۷۹۵)ء وابن حجري | 


التلخيص (۱۶۵/۳)» رقم (1018)» وقال: صحته موقوفة عل ثبوت سمإع الحسن من سمرة فان رجاله ثقات. 


١ 
| 
| 


۷۹ / كتاب النکاح‎ ٠ 
لغيرهما نكاحها قبل طلاقهم أو موتهماء أو طلاق أحدهما وموت الآخرء وحينعذ لا بد من‎ . 
انقضاء أطول العدتين من عدة الطلاق أو الوفاة» ويوقف نصيب الزوجات لو مات أحد‎ ٠ 
الزوجين» أونصيب الأزواج إن مانت هي إلى أن يتبين الحال» أو يصطلح المشتبه عليه.‎ ۰ 
وحكى الجلالي طريقة قائلة بإجراء الخلاف فيها كما في ما قبلهاء وهي طريقة‎ 
العبادي”". والقول في النفقة والرجوع ما ذكر في المسألة السابقة.‎ 
(ولو ادعى كل واحد من الزوجين على المرأة) والحالة هذه: (أنها تعلم سبق نكاحه)‎ 
وسکتت؛ حياء أو استنكافاً من تعلم سبق نكاحه (سمعت دعواهما عليها) ثيباً كانت‎ 
أو بكراً(بناء على القول (الصحيح) وهو الجديد المنصوص عليه في الأم في رواية.‎ 
البويطي» (وهو) أي: الصحيح (قبول إقرا ارها بالنكاح)2.‎ 
وأما عل القديم المنصوص عليه في الأمالٌّ في رواية الزعفراني فلا تسمع؛ لأن‎ 
. إقرارها بالنكاح باطلء فلا فائدة في دعواهما‎ 
(وحيتكئذ) أي حين إذ سمعت دعواهما عليها (فإن أنكرت) [قاثلة:] إني لا أعرف‎ 
سيج تكاع نهد لمع عل : نفي العلم.‎ 
ثم قيل: تحلف يميناً واحدة هما قائلة: والله لا أعرف سبق نكاح واحد منهما.‎ 
وقال صاحب التهذيب: «تحلف لكل واحد منهما يمينا أنها لا تعلم سبق نكاحه»‎ 
حضرا معاً مجلس الحاكم وادعيا معاً أو على الترتيب.‎ 
ش وقال القفال في الفتاوى: «إذا حضرا مجلس الحاكم وادعيا معاً حلفت ها يميناً‎ 
واحدة «أنها لا تعلم سبق نكاح كل واحد منهما بعينه»» وإن ترتبا فيمينين لكل واحد‎ 
.© يمينا‎ 


قال الجلالي: ” والأوجه قول صاحب التهذيب» ” ورجحه السبكي وابن المقري تبعاً 


.6212 ينظر: كنز الراغيين (7/ ۲۳۲)ء حيث ورد فيه : وبعضهم أجرى هنا قول البطلان في ما قبله. 

+(؟) ينظر: الأم (۶/ .)۷١‏ (7070) اللوحة (201186 

زر (۳) نقل البغوي في التهذيب قول القفال بالنص فقال : وقال الشيخ القفال اه : «إذا حضر الزوجان معا وادعيا 
.. علمهم! حلفت فا يمينا واحدة».ينظر: التهذيب للبغوي (۵/ ۲۹۲). 


٠‏ / الوضوح 
لصاحب الروضة في كتاب الدعوى والبينات. 

وهذا الخلاف جار في كل خصمين يدعيان شيئاً واحداً. 

(وإذا أقرت لأحدهما) بسبق نكاحه (ثبت له النكاح) بإقرارها؛ بناء على الجديد. 

والورع أن يُستنزل من الآخر ويجدد نكاحها للمقر له؛ خروجاً من الخلاف. 

(وهل تسمع دعوى الثاني) [عليها] بعد إقرارها ؟ (وهل له تحليفها) على أنها لا تعلم 
سبق نكاحه؟ (يبنى) هذا الترديد (على القولين في ما إذا قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرو 
هل يغرم للثاني) ثمن الدار ؟ (إن قلنا) هناك: (نعم) أي: يغرم للشاني ثمن الدار -وهو 
الأظهر -(فنعم) أي: تسمع الدعوى هناء وله تحليفها على أن لا تعرف سبق نكاحه؛ إذ قد 
قر له فيغرمها المهر وإن لم يحصل له الزوجيةء والمغروم مهر المثل سواء كان الإقرار للثاني 
قبل دخول الأول أو بعده. وقيل: نصف مهر المثل إن كان قبل الدخول. 

وإن قلنا: ل يغرم هناك لعمرو شيئاً فلا تسمع الدعوى هنا؛ لعدم الفائدة؛ لأن 
نكولما وحلف الثاني لا يزيد على نفس الإقرار للشاني» ولإغرامه بنفس الإقرار للشاني 
على القول المبني عليه التفريع. 

ومن الأصحاب من لايبني هذه المسألة على مسألة الدار ويحكم بعدم سماع الدعوى 
جزماء وهي طريقة الإصطخريء ففي المسألة طريقان فاعرف. 

اا 

من يتولى طرفي العقد 

(فصل: هل يتولى الجد طرفي العقد) إيجابا وقبولا (في تزويج بنت ابنه من ابن ابن 
آخر) قائلا: زوجت بنت ابني هذه من ابن ابني هذا وقبلت تزويجها له بمهر کذا؟ (فيه 
وجهان: رجح المعتبرون) الذين يعتمد قولههم ويعد قوهم وجهاء أو موجها كالقاضي | 
حسين والبغوي والإمام والغزالي وغيرهم (أنه يتولى) طرفي العقد؛ لثبوت ولايته 


() ينظر: كنز الراغبين (*/ 7*7 والجلالي لم يوجه قول البغوي ؛ بل ورد في حاشية القليوبي بعد عرض قول 
البغوي : «هو المعتمداء وفتح الجواد (۳/ ١۴)ء‏ والروضة (17//17) كتاب الدعوى والبينات. ا 


كتاب النكاح / كم 


عليهيامع وة ولاه ووفور نتت مم شفقته" وقد يخاطب الإنسان نفسه كقول الشاعر : 


7 تطاول ليلك بالأئمد ونام الخلى ولل ترقد© 
وقوله : 
يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم © 

. وبالقياس على بيع مال الطفل من نفسه فيجيب ويقبل. 

والشاني: لا يتولى؛ لأن مخاطبة الإنسان نفسه مما لا يُعهد ولا ينتظم» وإنما أجازوا ذلك 
في البيع للطفل ومنه؛ لعموم البلوى» وكثرة الاحتياج إليه. 

وأجيب بما ذكرنا من أن مخاطبة الإنسان نفسه معهود منتظم وقد يحناج إلى ذلك بأن 
التمست تزويجها من الجد لابن عمها ول يكن ولي سواه فيجب عليه الإجابة» فهو 
كبضرورة البيع للطفلء والأحكامٌ إذا جوزت لم يلاحظ مواردها. 

وعلى الأول لا بد من التلفظ بالإيجاب والقبول كما صورنا في أول المسألة. 

(وابن العسم لاا يزوج) بنت العم (من نفسه) وإن ثبتت ولايته عليها؛ ؟ لإن! إنكاح 
الإنسان من نفسه موجباً وقابلاً مالم يعهد, ولا يقناس على الجد؛ لأنه إنما يخاطب 
نفسه لغيره» مع أن ولاية ابن العم لا تقوى قوة ولاية الجد (لكن يزوجها منه ابن 
عم آخر في درجته) بأن کان أخحاه من الأبوين (فإن لم يكن في درجته غیره) بل كان له 
أخ آخر من الأب أو ابن ابن عم آخر (زوّجها القاضي) بالنيابة العامة كعند غيبة الولي» 


.)۷۷ /0( ينظر: التهذيب (۵/ ۲۹۴)ء والوسيط في المذهب‎ )1١( 

(؟) قول الشاعر: تطاول ليلك بالأثمد ونام الخلي ولم ترقد 
وبات وباتت له ليلة كليلة العائر الأرمد 9 

: وذلك من نبأ جائني وخبرته عن أبي الأسود 

هد لاا يان سبد ا ا . ينظر: جامع الشواهد: 

محمد باقر شريف» طبعة قديمةء سنة الطبع (1771ه) :(عة). 

©) واللمم :دون الكبيرة من الذنوب. تهذيب اللغة /١0(‏ »)© وينظر: : شرح البردة على متن بردة البوصيري 

فدح رسول الله للشيخ الإمام خالد الأزهري؛ تقديم : محمد علي حسن. مكتبة الأندلس» مطبعة الإرشاد 

بغداد. سنة ۶م( ص: 66). 


۲ / الوضوح 
ولا تنتقل الولاية إلى الأبعد؛ لبقاء رشده ونظره فالمانع شيءٌ آخر. 
(وإذا كان الراغبٌ) في النكاح ( القاضيّ) بان أراد نكاح من لاولى ها خاصاً كما 
يفصح عنه عبارة المنهاج”» ويجوز أن يكون المعنى: وإذا كان الراغب الذي هو ابن 
العم هو القاضيّ وليس في درجته غيره (زوجها) من القاضي (مَن فوقه من الولاة) 
كالإمام الأعظم ووالي الإقليم (أو خليفته) أي: خليفة من فوقه على ما يشعر به كلام 
الجلالي» وهو أنه عطف على ذلك قوله: «أو مساويه» كخلفاء القاضي» والمعنى: أو كان 
الراغب أحد خلفاء القاضي فيزوج منه خليفته الآخر ففهم من هذا أن المراد بالخليفة 
خليفة من فوقه؛ ليصح عطف المساوي عليه بكلمة «آو»» هذاء وإرجاع الضمير على 
(وكما لا يجوز للواحد تولي الطرفين) سوى الجد على ماتقدم (لا يجوز أن يوكل 


DS RA ST EUV PVE OE E ا د ل‎ 


وكيلاً لأحد الطرفين) ويتولى الطرَف الآخر بنفسه (أو وكل وكيلين في أصح القولين)؟ | 
لأن الوكيل في النكاح سفيدٌ محض» وإنما العاقد هو الموكل فينزل فعله منزلة فعل ظ 


الوكلء ولا يقاس على خليفة القاضي؛ فإن تصرفه بالولاية دون الوكالة. 
والثاني: يجوز؛ لحصول التعدد في صورة العقد وهو المدعى في دفع الاتحاد. 
وأما ا جد فيجوز له أن يوكل من طرف ويتولى طرفاً وأن يوكل وكيلين بطرفين. 
HRN‏ 
الكفاءة في النكاح ”> 
(فصل: إذا زوج الوإي) المنفرد أبا كان أو جداً أو أخا أو عبّاء حالة الإجبار أو غيرّها 
(موليّه من غير كفء برضاهاء أو) زدّجها (أحد الأولياء المستوين) كواحد من 


الإخموة أو من الأعيام مشلاً (من غير كفء برضاها ورضاءٍ الباقين صح النكاحٌ)؛ ْ 


(1) ينظر: مغني المحتاج ضرعع0 


0( الكفاءة في النكاح: أن يكون ألرجل مساوياً للمرأة في دينها وحسبها ونسبها وبيتها وغير ذلك» يقال: فلان 


كف فلانة إذا كان يصلح ها بعلاً. ينظر : لسان العرب .)١17/11(‏ والتهذيب )4۷/۵( . 


كتاب النكاح / AY‏ 
م ع2 ت 
اتباعاً لما صح «أنه بي قال لفاطمة”© #كا- وهي قرشية -: «انكجي أسَامَةً» 20 


[وأسامة]كلبيٌ قضاعيٌ “و من الموالي وني صحيح مسلم: «أن أبا حذيفة ”زوج ابئة 
أخيه ولي بن عتبة" من مول له يقال له: سا1" وكان بمحضر من الصحاية) . 
بن من مول بمحضر من 


)١‏ فاطمة: وهي فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب القريشية الفهرية» صحابية ها أربعة وثلاثون حديعاً 
وهي أخمت الضحاك بن قيس» كانت ذات جمال وعقل» وني بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند استشهاد عمر بن 
الخطاب. ينظر : سير أعلام النبلاء (۳/ ۵۴۵)ء و الأعلام (۵/ ۳۲۹). 

(9) هو أسامة بن زيد بن حارشة بن شراحيل؛ جب رسول الله ومولاه وابن مولاه» توفي النبي وله من 
العمر عشرون سنةء وأمّه آم أيمن حاضنة النبي بي استعمله النبي على جيش لغزو الشام؛ شهد يوم مؤتة , 
مع والده» مات بالمدينة ومات بهاء وقيل: بوادي القرى. ينظر: سير أعلام النبلاء (۴/ ۱١۹‏ )» وتهذيب الأسماء 
(-1۱۴(. 

(۳) صحيح مسلم رقم (۳۶- (۱۴۸۰) ولفظه: «هَن فَاطِمَةبنتٍ یس أ با مرو بنّ حفص طلقا ال 
وَهُوَ عاب قارسل لها كله بی فخ فَقَالَ:وَالليمَا َك عَلينَامِن عي فجَاةت رَسُولٌ اللا 
نكرت دَلِكَ لَه قَتَالَ: ميس لَك لبو َة أرما أن مدي بيت ام كرك نُمٌنَالَ: «تِلكِ امرَاةيَعتَاهًا 
گر ت لَهأنَمُعاويَة بنَ اي فيان وبا هم حطَبَان. قال رمو اللووة: ئا أبُوجَهمء لاضع عَصَاهُعَن 
اق وَآنامُعَاويَةُمَصْعنُو لد لا ما لَه انيجي أُسَامَة بن يده َر هگ تم قال «انكجي أَسَامَةًه تكح نَحَعلَ 
الله فيه حيرا وَافتبَطتُ بدا. 

() كلبي: نسبة إلى بطن من بطون قصي بن كلاب» وقضاعي: نسبة إلى قبيلة قضاعة وهي بطن من بطون مير 
المنشبعة من قحطان القاطنة في اليمن ثم هجرت واستوطنت في بادية الساوة في العراق. ينظر : الرحيق المختوم 
(ص ۱۴) ص -۱١(‏ ۱۱) 

(40 هو أبو حذيفة بن عتبه بن ربيعة بن عبد شمس» أسلم قبل دخول دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة= مرتين» 
دعايوم بدر أباه إلى البراز» استشهد يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة للهجرة هو ومولاه سالم . أو إحدى عشرة ينظر 
: سير أعلام النبلاء ( 8/ ٠١8-1١‏ )» والبداية والنهاية (۶/ 791). 

0) ابنة أخي أي حذيفة: هي هند بنت وليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء و وليد بن عتبة : هو وليد بن عتبة 
بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. ينظر: سير الأعلام (9/ 00١0-1١‏ 

زف4 سام مولى أبى حذيفة : من السابقين الأولين البدريين» قيل : هو سال بن معقّل» أصله من إصطخرء أعتقته 
بثينة بنت يعار الأنصارية وهي امرأة أبي حذيفةء أو سهلة بنت سُهيلء استشهد في اليهامة سنة اثنتي عشرة الهجرية. 
بنظر: سير أعلام البلاء (6/ .)1١9/-1١‏ 

7 صحيح البخاري رقم (۴۰۰۰) بلفظ: «هَن اة َع الل نها وج اللي يلق : أن أا ديم 
ن سهد درا رَسُولٍ اللّوِهه بی اء وة بدت أخيه هند يدت الوَليدِ بن ب وهو مو 
الأنصار». 


64 / الوضوح 

وفي صحيح البخاري روي: «أن مقداد بن أسود”“تزوج قرشية»270- 

- وهو حبشي کنديالمولد“ ولأنّ الكفاءة حقّها وح الأولياء وقد تراضوا ۰ 
معها على تركهاء فليس لأحد الاعتراض على ذلك؛ لأا خالص حقها وحقهم. 

(ولو زوّجها منه) أي: من غير الكفء (الأقربٌ برضاها لم يكن للأبعد الاعتراض) 
أي: التصدّي للمنع منه؛ إذ لا ولاية له عليها حيتئذ؛ إذ الأبعد ليس بول عند وجود 
الأقرب فهوكالأجنبي» وإطلاقٌ الولي عليه تجورّ. 

(ولو زرّجها اح الأولياء) -ولا حاجة إلى قيد المستوين كما قيده شراح المنهاج ”!لان 
الأبعد ليس بول فتعددٌ الأولياء لا يكون إلا إذا كانوا مستوين- (برضاها دون رضا 
الآخرين) من غير كفء (فيبطل النكاح) من أصله (أو يصح ولهم) أي: الآخرين 
(الاعتراض بالفسخ): وإن أرادوا فسِخوا وان أرادوا أجازوا ؟ (فيه قولان: أصحهم): 
الأول) أي: يبطل النكاح من أصله؛ أن لمم حقاً في الكفاءة كالمرأة. 

والشاني: يصح النكاح وهم الاعتراض في الفسخ؛ نظراً إلى أن النقصان لا يقتضي 


2غ( هو مقداد بن أسود بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة» يقال له مقداد بن أسود؟ لاله ري في حجر الأنود 
بن عبد يغوث الزهري فتبناه» وقيل: بل كان عبداً أسود فتبناه» أسلم قديياًء شهد بدراً والمشاهد كلها توفي سنة ثلاث 
وثلاثين من الهجرة فصل عليه عثمان بن عفان وقبرٌه بالبقيع. سير أعلام النبلاء (5/ ۲۴۰- ۲۴۲-۲۴۱ -01599, 
زف4 القرشية هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» روي عن رسول الل آله قال: «أنكحتٌ ربد بن حار 
يِنَب بدت جح وأنكحت المقدَاد ُبَاعَةٌ نت الي بن عبد اللَلِبِ؛ لِيعلَمُوا أن أشرف الغَّرَفيِ لِإِسلام؟» 
رواه أبو عثيان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني (المتوى: 777ه) في سننه المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
الطبعة: الأولى» (1405ه-1487م) - الدار السلفية- المند: (1/ ۱۸۸) قال ا لتقي الهندي (المتوفى: 14170ه) 
في كنز العمال: :)۳٠۳(‏ أخرجه الديلمي عن ابن عباس. 

mM‏ الحبشي: نسبة إلى الحبشةء أي: هو من الاحابيش جنس من السودان. ينظر: القاموس (ص۵۴۴). 

(4) الكندي: نسبة إلى قبيلة كندة التي هي بطن من بطون كهلان المتشعبة من قحطان القاطنة في اليمنء ثم 
هاجرت الى بحرين فغادرتها الى حضرموت ثم نزلت نجداً. الرحيق المختوم ( .)١١-1١‏ 

)0( يح البخاري: (۷/ ۷) رقم (۵۰۸۹)» وصحيح مسلم: (۲/ ۸۶۷) رقم (۱۵۴ -7١١١).بلفمظ:‏ | 
«َعَلَ رول انلعل صُباعَةً بت الزبير ,قل :لَك ردت اَن ؟» قالت: واه لا ُن إلا جم تقال 
َا هعيبي وَاشْتَرِطِيء وَقُولي: ليجل حَيثُ حبَسكني٠»‏ وفبهما: كات تحت قدا ٍ"» هذا وكلمة المولد عل 
نظر؛ إذ كندة قبيلة وليست مكاناً. 

0) النجم الوهاج (۷/ ۶١1)ء‏ وتحفة المحتاج (۷/ ۲۷۵)ء ومغني المحتاج (۴/ .)۲۷١‏ 


كتاب النکاح / هم 
البطلانء وإنما يقتضي الخيار كم في المعاوضات المالية. . 
. وأجيب بالفسرق: بأن الاحتياط في البْضع أشد[من]الاحتياط في الأموال» فيجب 
التحائي عما يوجب الخلل. 
وتوسط بعضهم بين القولين وقال: إن كان الولي العاقد برضاها عالماً بأن الخاطب 
خير كفءٍ بطل من أصله؛ لأنه مفوّت لحقوقهم عمداً وإن لم يعلم إلا بعد العقد 
صح؛ لعدم تعرضه لتفويت حقهم وهم الخيار؛ رعاية لحقهم» وفي الحاوي الكبير ما 
يقتضي اختيار ذلك ففي المسألة قولان ووجة. : 
. وإنما قيدنا بقولنا: غير كفء)؛ لأنه لو زوجها أحد الأولياء من كفءٍ برضاها 
دون رضاء الباقين فليس لأحد منهم الاعتراض. بالاتفاق. 
(وبجري القولان) مع توسط الوجه (في تزويج الأب) أو الجد (البكرٌ الصغيرة أو 
البالغة من غير كفء بغير رضاها) قي للبالغة؛ إذ الصغيرة لا اعتبار برضاها (فيبطل 
في أصحهم)؛ لأنه تصرّف على خلاف الغبطةء وتصرفٌ ول امال على حلاف الغبطة 
باطلّ» فالأولى أن ييطل تصرف ولح البضع؛ لأنّ الاحتياط في البضع أولى. 
5 (ويصح في الثاني)؛ لما مرّ: أن النقصان لايقتضي البطلان بل الخيارٌ (وللبالغة الخيار) 
في الحال إن علمت» وإلا فحين علمّت بذلك (وللصغيرة إذا بلغت في الشاني)؛ لما ذكرنا 
قن التعليل. 
ومن الأصحاب من قطع بالبطلان في البالغة؛ لأنَّ حقها ثابت في الحال» وأجرى 
القولين في الصغيرة. : 
ومنهم من عكس؛ لان الصغيرة أحوج إلى الاحتياط في أمرهاء ففي المسألة ثلاث 
طرق *" فاعرفهاء ولعل المصنف لم يطلع على ذلك أو كان ذلك من متأخريه. 
(والتي يلي أمرها السلطان) التي لا ولي ها خاصء دون التي يلي أمرها لغيبة الولي 
:300 ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (9/ .)٠۰۰-۹۹‏ 


:2) الطرق الثلاثة: أظهرها: أن في المسالة قولين: أصحهم: أن النكاح باطلء والثاني: يصح وهم الذيار» والطريق 
الشاني: القطع بالقول الأول» والطريق الثالث: القطع بالقول الشاني. العزيز (۷/ 88). 


+ / الوضوح 
أو عضله أو إحرامه؛ فإذه لا يجري في بطلانه خلاف وإن اقتضته عبارة الكتاب (إذا 
لتمست ترويجها من غير كفء فاص الوجهين أنه لا يجيبها إليه) حتماء فلو امتشل 
ملتمسّها بطل النكاح؛ لأنه نائبٌ عن الولي فهو كالوكيل شرعاء فيجب أن يراعيّ ما 
هو حظ الموكّل فيه؛ لأنَّ العمار لا ينقطع بانقطاع الأولياء. 

والثاني: يجيبها ويصح امتتالها؛ صون ا لما من الوقوع في الفتخهء ون الخاشته في 
المعاشرة مع من لم [تُعبّنه]. وبه قال والد الإمام والإمامٌ والغزاقُ» واختاره السبكي 
والبلقينيً". ‏ 2 

وقال ابن الرفعة: ما قاله الرافعي والنووي من عدم الصحة ما لا وجه له وليس 
للشافعي فيه نص» قال العراقي: . وقوهم) مخالف لأكثر العلماء ٠".‏ 

نضا 


الكفاءة تعتبر في طرف الرجال للنساء دون العكس 

اعلم: أن الكفاءة تعتبر بر في النكاح» وتعتبر في طرف الرجال للنساء دون العكس؛ 
للزوم النكاح في قهن ولأنَّالااستتكاف إنما هو في كون الخسيس مستفرضاًء لاي 
كون الخسيسة فراشاً. 
. والأصل في الكفاءة قول ينك : «لامُرَّوجُ الساء إلا الأولياء ولايُروجُومُنٌ إلامِنَ 
الأكفاء»” والحكمدة: أن المصالح والمعاشرة إنما يتم بين المتكافئين غالبا فشرط 
التكافؤٌ؛ ليتمّ ماهو المقصود من النكاح. 


اضيا 


(1) ينظر: النهاية (17/ 48)» والعزيز (۷/ ۵۷۹)ء والوسيط (۵/ ۸۴)ء والمحلي (/ ۲۳۵ والمغني (۳/ ۱۶۵). 
(۲) ينظر : العزيز (۷/ 014) » ومغني المحتاج )"٠۷١( . )۱۶۵/١(‏ اللوحة )١٠1١۸۵(‏ 
إضف سنن الدارقطني (۴/ ۸ )رقم ۶١ ١(‏ ) والسنن الكبرى للبيهقي (۷/ سا ۰  )‏ وقال 


فيه : هَذَاحَدِيتٌ ضيف رة 


كتاب التكاح / ۸۷ 
خصال الكفاءة 

:وقال نور الله ضريحه: (وخصالٌ”“الكفاءة ) أي: الصفاتٌ التي تلاحظ في الزوجة 
يلاح مثلها ني الزوج على ما اعتبره الشرع خمسٌ على الترتيب الآتي: 

إحداها: هذه وهي (السلامة عن العيوب التي تثبت بها الخيار) على ما ياتي في موضعها 
فن به بعضها): من جنون» أو جذام» أو برص (لا يكون كفؤاً للسليمة عنها)؛ لأنَّ 
التفس تأبى عن معاشرة من به مثل ذلك إما تعايفاً © جبِلّياًء أو تعييراً اختيارياً"". 

فلو كان يها عيب أيضاً: فإن اختلف العيبان كال جذام والبرصء والجنون وأحيهماء فلا 
كفاءة بينهماء وهو ظاهر؛ لاختلاف ضرر العيبين» والتعافي والتعييرء وإن اتفق العيبان: فإذا 
كأن ما بالرجل أكثر فلا كفاءة أيضاً» وإن كان ما بها أكثر فيه وجهان: أحدهما: أنبا كفؤان؛ 
لأنها أخس منه» وملاحظةٌ الكفاءة ها. 

والشاني: أنهما ليسا كفأين؛ لأنَّ الإنسان يستنكف من غيره ما لا يستنكف من نفسه 
في المشل: «النفس عمياء في مشاهدة عيبهاء وبها أربعة أعين في مشاهدة عيب الغيرا. 
وهذا هو الأصح عند المتأخرين. 
' ولو كان الرجل جبوباً““ والمرأةٌ رتقاء أو قرناء* ففيه طريقان : أحدهما: طردٌ الخلاف. 
والثاني: القطع بالكفاءة؛ إذ لا تعافي للنفوس في مثل ذلك العيوب. 

(و) الثانية (الحرية) وهي من الخصال الجميلة؛ لأنَّ الرقيق ملتحقٌ بسائر الأموال في 
دخوله تحت [اليد العادية]» وي التقويم كالبهائم؛ وتداوله بين الناس بالبيع والشرى 
والهبة» ويكون ملكاً للحر [مأمورا] بخدمته (فالرقيق ليس كفؤاً للحرة أصليه كانت 
أو عتيقة) أما إذا كانت أصلية فظاهر؛ لانحطاط رتبة الزوج عنها في المعاني التي 


42 المتصلةٌ: الفضيلة والرذيلة تكون في الأنسان» وقد غلب على الفضيلة. ينظر: سان العرب (6/ 117). 

(؟) عاف الشىء يعافه عَيفاً وعيافه وعيافاً: كَرَهَهُ. ينظر: لسان العرب (9/ .)8:٠‏ 

(۳) عيرّه ذنبه/ عير بذنبه: نسبه إلى العارء قبح عليه صفاته وفعله. معجم اللغة العربية المعاصرة (۲/ .)1١8817‏ 
487 المجبوب: الخصي الذي استؤصل ذكره وخصياه. ينظر: لسان العرب .)۱۶١/۲(‏ 

() الرتقاء: المرأة المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضيامه ولا يستطاع جماعهاء والقرناء من 
النساء: التي في فرجها مانع يمنع سلوك الذكر فيه. لسان العرب (۵/ ۱۳۲)» و .)۳۳١/۱۳(‏ 


۸ / الوضوح 
[ذكرناها]» فَتُعَبَدُ بأنها فراش لأخسٌ الإنسان مع أنها بعيدة ممافيه أصلاً. 

A ESA انار ايها‎ REA, 
الزوجات إلا نفقة المعسرينء ولذا خر الشارع الإماء في فسخ النكاح إذا أعتقن تحت‎ 
1 الأرقاء.‎ 

(والعتيق ليس كفؤاً للحرة الأصلية)؛ لما في المستدرك: «إن الوا ليشوا أكفاة 
للحرائر 4 وم يفرق بين الحرة الأصلية والعتيقة. . (والعتيقة والعتيق كفؤان)! 
لاستواتها في مس الرق» فمن مس الرق أحدَآبائه ليس كفؤا من م يمس أحداً بن 
آبائهاء أو مس لكن أباها الأبعد: ل 

وهل الرقٌ من الأمهات مؤثر. ..؟ فيه وجهان: أحدهما: آنه مؤثرء وإلي لبیل کم 
المصنف في الكبير حيث قال: 0 

والشاني: أنه لا يكون مؤثراً» ونسبه النووي على مفهوم كلام الأكثرين» وصرح به 7 
يحيى اليمني حيث قال: : «من ولدته رقيقةٌ كفؤٌ لمن ولدّتها حرةٌ؛ لأنّ الإنسان يتبيع 
الآباءَ دون الأمهات”". : 

(و) الثالئة (النسب)» وهي من ا خصال التي يفتخر بها الإنسان» فيتأثر في الشرف 
والخسة؛ فمن يُنسب إلى من يت يُنشرف به بالنسبة إلى مقابله فهو أشرف منهءكالعبرب 
بالنسبة إلى العجم؛ ؛ فإ الله فضَّلهم على من سواهم (فالعجميٌ ليس كفؤاً للعربية)؛ 
لشرفهم بكون رسول الله منهم. 


زفق أقف عل هذا الحديث بهذا للفظ وبري الشيخ هد درويش ابابا آله يقرب منه معنى تول 8+ 
«العَرَببَعضْهُم أكفَاءٌ تمض قبل بيج َر َرَج جل الَا هم أكقاء لتمض ية قو وجل يرجه 
إلا عاك أو حَجام»» السنن الكبرى لليهقي (/1/ )رقم (۱۳۷۶۹) قال البيهقي: "عَذَا معن تین جاج 
ابن جُرَيج حت ايس جاع تمص آصڪاپو وراه عا عبد الرّحَنء من عل بن ُروة الق قيء م 
ابن ريج نتافم عن ابن عم وهو ضعي ورو من وج حر نافع وه ضا شمف يع 2 
(7) ينظر : العزيز (۷/ ۵۷۴)» والروضة (۵/ ۳۹۷)» والبیان (۹/ .)۲١٠ ٠-۲۰۰‏ 


كتاب النكاح / A‏ 


.والمراد بالعجم ما مسوى العرب من الترك والديلبم”» والجيل والقبط ‏ 
واهند والفرسء والكرد ©. ۰ 
١‏ والاعتبار بالآباء» فمن كان أبوه عجمياً وأمه عربية ليس كفؤاً لمن [كان]أبوهاعريئًا 
ظ وأمهاعجمية» ومن أمها عربية وأبوهاعجمي فهو كفؤٌ لمن أبواه عجميان على الأشهز. 
(ولاغيرٌ القرشي”) من سائر العرب (كفؤاً للقرشية)؛ لأنَّ القريش أفضلٌ قبائل 
اللعرب»وروى المع عن الشافعي بلاغاً: «أنه يه قال: قَدّموا قُرَيشاً ولا تَقَدَحُوهاة© 


»0 الديلم : إقليم في إيران واقعة في الجنوب الغربي من شاطيء بحر الخزر تعرف مناطقها السهلية بالجيل» 
والجبلية بالديلم» كانت في القديم إحدى الولايات الفارسية. إلا أن أهلها م يكونوامن العنصر الفارمي» يطل 
عليهم اسم الديالمة أو الجبل» ونبغ فيها رجال شجعان وعلاء أجلاء؛ والديالمة جيل سموا بأرضهم. ينظر: معجم 
البلدان (؟/ ۴ والدولة العباسية للشيخ محمد خضري بيكء الطبعة الأولى (۴۲۴٠ه)‏ -مؤسسه المختار 
القاهرة: (ص7598 . 

(5) الجيل: ويقال: الجيلاني نسبة إلى جيل: وهي بلاد متفرقه من وراء طبرستان و يقال لها: جيلان وكيلان 
.وليس في جيلان مدينة كبيرة انما هي قرى في مروج بين الجبال» ينسب إليها جيلاني وجيلي» وبلاد جيلان واقعة 
في الجنوب الغربي من شاطى بحر الخزر. ينظر : الدولة العباسية (ص۳۴۸)» والبداية والنهاية (۱۲/ ۲۵۴ )» 
ومعجم البلدان .)۲١٠/۲(‏ 

mM‏ القبط أو الأقباط: هم سكان مصر الأصليون الذين يتكلمون بلغتهم المصرية القومية القديمة وهي فرع 
من اللغات الحامية» استعملها الفراعنة واحتفظ بها العامة وأهل الأرياف» . ينظر: معجم البلدان: الطبعة الثانية 
(هققام): كعم . 

(4) الكرد: شعب من الشعوب الآرية» ويتكون هذا الشعب من القبائل القاطنة أصلًا في كردستان كالعيلاميين» 
والكوتيين؛ واللولويين» والكاسايين والخالديين وغيرهم» ومن الموجات البشرية المنحدرة بفعل الكوارث الطبيعية- 
من ناحية بحر خزر واستوطنت وتجشنت مع السكان الاصليين لكردستان» وهي الأراضي الممتدة من جبال آرارات 
شهالأء وجبل حمرين جنوبا وأقصى كردستان شرق وولاية ملاطية غرباً. بنظر: مقدمة عبدالرحمن هه‌ژار مترجم كتاب 
شرفنامه تأليف الأمير شرف الدين . سنة ۷ه - ۱۹۷۲م). مطبعة : النجف الاشرف (ص97). 

زلف القرشي نسبة إلى قريش بن بدر بن يخلد بن النضر بن كنانه بن عدنان, جد قديم من أهل مكة كان وكيل بني 
كنانه في تجارتهم فاذا اقبلت القافلة يقال: قدمت عير قريش فغلب لفظ قريش عل من كان في عهده من بني النضر 
بن كنانة. ينظر: الأعلام (۶/ ۳۷): (ص۳۷)» والبداية والنهاية (۲/ ۲۱۷ ۲۱۹-۲۱۷) . 

9 مسد الشافعي- ترتيب سنجر (۴/ ۵۲)» رقم (۱۷۷۶)» وشعب الإيمان للبيهقي (۳/ ۱۵۵ رقم 
۴۹۵٣‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (۲/ ۳۶)» رقم (07/4): وهو ضعيف» وورد في فتح الباري 
رقم (700) وقال فيه: أخرجه عبد الرزاق باسناد صحيح لكنه مرسل وله شواهد» وقد جمعت في 
ذلك تاليفاً سميته لذة العيش بطرق الأئمة من قريش. 


۰ / الوضوح 
(ولاغيئ الفاشمي” والمطّلِي”" )كفؤاً (للهاشمية والمطلبيه)؛ لحديث مسلم في ذلك: 


إن الله اصطفّى اة من ولد إِسمَاعِيلٌ» وَاصطْمَى قُرَينَامِن اة وَاصِطَمَىمِن ˆ 


ريش بي هاشم وَاصطْمَان من بي هاشم .... الحديث ) "» وبنو هاشم» وينو 
المطلب سواء؛ مافي البخاري: «أنه يي قال: تح ويدوا الِب عَيءٌ واجده. 
وما يقال: -إنه لا تفاضل في الأكفاء في قريش وإن كان أفضلّهم بنو هاشم؛ لأنَّ 
النبي ع زج ابنتيه”»“من عشمان وهو أمويٌ» وزوّج علي بن أي طالب ابنته من عمر 
بن الخطاب وهو عدويٌ”» وزوج حسينٌ بن علي فاطمةً الصغرى”" من أبان بن 
عنئان»-يمابٌ: بأن ذلك محمولٌ على اتفاق الولي والموليّة على ذلك» فكانت الكفاءة 


حقّاهما وقدتركاها. 
ثم ما سوى القرشيّ من العرب بعضهم أكفاءٌ بعض على ما نقلة النووي عن أكثر 
الأصحاب وارتضاه“. 


(والظاهر) من الوجهين (اعتبار النسب في العجم كما يعتبر في العرب) وبه قال 


»0 الفاشمي: نسبة إلى هاشم بن عبد مناف بن قصي. الرحيق ا مختوم (ص:۱۴) . 

زفق المطلبي : نسبة إلى مطلب بن عبد مناف بن قصي. ينظر: الرحيق ا مختوم (۴۰- .)۴١‏ 

( صحيح مسلم رقم ١(‏ - (۲۲۷۶). 

)4( صحيح البخاري» رقم (۳۱۴۰)» رقم (۳۵۰۲)» رقم (۴۲۲۹). 

(0) ابنتاه هما رقية: وهي بدت رسول الا رآمها خديجه» تزوجها عتبة بن أي هب» وفارقها قبل الدخول» 
أسلمت مع أمها واخواتهاء ثم تزوجت عشمان بن عفان فولدت منه عبد الله ثم هاجرت إل ا مدينه؛ فمرضت 
وماتت والمسلمون ببدرء وأم كلشوم : هي بدت رسول اش تمن خديجة» أسلمت وهاجرت بعد أبيهتق» فلا 
توفيت أختها رقية تزوج بهاعشمان بن عفان سنة ثلاث وتوفيت في شعبان سنة تسع من ا مجرة. ينظر: سير أعلام 
البلاء: (۳/ ١0-6١60‏ 0). 

»( العدوي: نسبة إلى أحد أجداد عمر بن المخطاب وهو عدي بن كعب. ينظر: سير أعلام النبلاء مرونة). 

W‏ فاطمة الصغرى: هي بنت علي بن أبي طالب من فضليات النساء روت الحديث» وروي عنهاء توفيت سنة 
سبع عشرة ومائة ا هجرية. ينظر: الأعلام (۵/ ۳۲۸). 

(A‏ أبان بن عشمان: هو أبو سعيد أبان بن عشيان بن عفان بن آي العاص التابعي الكبير: يلتقي مع رسول ال 
في عبد مناف» سمع عن أبيه وزيد بن ثابت» وروي عنه الزهري وعمر بن عبد العزيز وخلائق غفيرة» والقق 
العلماء على آله ثقةء توفي سنه حمس ومائة. تهذيب الأسماء /١(‏ ۹۷)» والبداية والنهايه (T/4)‏ 

(9) ينظر: الروضه (۵/ ۳۹۷) . : 


كتاب النکاح / ٩۱‏ 

الإمام والغزالي”"؛ لأنّ العجم يفرقون بين أشرافهم وأراذهم في المجالس والمحاورات» 
ويستنكف بعضهم عن بعضء وليس ذلك إلا لاعتبارهم النسب. 

والثاني: لايعتبر؛ لأنهم لا يعتنون بحفظ الأنساب» ولايفتخرون بها افتخارٌ الشرب. 

ورد بها يشاهد فيهم من اعتبار ذلك» لاسيّا الفرس منهم. 
فعلى الأصح النظر أولاً في أنواع العجم ثم في أصناف النوع: 
أا الأول: فالفرس أفضل من سائر أنواع العجم؛ لقوله تي : «لو كان الدّين مُعَلّقاً 
بالثرّبا لتناّلمة وم ن أبناء فارس» ” ولأنّ أكثر سلاطين العجم كانوا من الفرس. 

ثم بنو إسرائيل؛” لكثرة الأنبياء فيهم» ثم جرهم*؛ لأجل هاجر”» ثم القبط؛ 
لال هم صهارة مع قريش؛ لأجل مارية ”ثم الترك ثم الروم ثم الديلم' ثم الجيل» 
ثم الحبشة» ثم الكرد. 


. )۵۷۴ /۷( ينظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» رقم (۴۸۹۷)» وصحي »رقم (۲۳۱ - (۲۵۴۶) بلفظ: «لّو گان الإيبان عند 
الست ا ع 

(۳) بنو اسرائيل: ويقال هم عبرانيون وعبريون» ودعوا اسرائيلين وبني إسرائيل نسبة إلى إسرائيل نبي الله يعقوب 
فأطلق الاسم بنوا إسرائيل على جميع الأسباط من عقبه» ثم على فئة منهم إلى أن انقرضت» فعمهم الاسم جميعاً. ينظر: 
اليهود في القران لعفيف طباره؛ الطبعة الحادية عشرة -)١442‏ دار العلم للملايين» بيروت .لبنان: (ص١١).‏ 

(4) جرهم: قبيلة عربيه عريقة قديمة تتتسب إلى جرهم بن قحطان الجمد الجاهلي البياني القديم» وكان له ولبنيه 
ملك الحجازء ولما بني البيت الحرام بمكة كان لمم أمره؛ وأوّل من وليه منهم الحارث بن مضاض إلى أن غلبتهم 
عليه حزاعة فهاجروا عائدين إلى اليمن. ينظر: الأعلام للزركلي (؟/ .)11١‏ 8 

)0( هاجر: هي التي أهداها ملك مصر الجبار إلى سارة زوجة إبراهيم بعدما رأى منها ما رأى من قوة الإيهان» 
والتأثير المعنوي الذي حال دون أن ينال الجبار منهاء ثم أهدتها إلى زوجها إبراهيم فولدت له إسماعيل» ثم ذهب 
إبزاهيم بهاجمر و إسماعيل ووضعها حيث مكة اليوم» فزمزمت بشر زمزم وفجرت بالماء فأنت قبيلة جرهم وأقامت 
على الماء بإذن من هاجرء فشب إسماعيل وتزوج منهم بامرأة وتعلم منهم العربية. ينظر: قصص الانبياء لابن 
کثیر؛ مسنة الطبع (۱۴۲۱ ه - ٠٠٠١‏ م)-دار ومكتبة الملال بيروت- لبنان: (ص١١-‏ 188). 

(C3‏ مارية: هي الجارية الني أهداها المقوقس عظيم القبط ملك مصر والإسكندرية إلى رسول اهتمع جارية 
أخمرى» اسم الأولى ماريةء والثانية سيرين» فاتخذ النبي مارية سرية له» وهي التي ولدت له إبراهيم» واما سيرين 
فاعطاها لحسان بن ثابت الانصاري» وهاجر أم إسماعيل أيضاً من الأقباط» فقال رسول الله ١إذا‏ فتحتم مصر 
فاستوصوا بالقبط خيراً فإنَ هم صهراً» . ينظر: الرحيق المختوم (ص 071-175 ومعجم البلدان (178/8). 


۲ / الوضوح 
وأما الثاني أي: النظر في أصناف النوع . : فمن بنى إسرائيل أفضلهم بدوا الثقباء ٠‏ 


الاثني عشر” '"» ومنهم بنو يوشع"» وبنو كالب بن أفراهم ”» ومن القبط أبناء من : 
آمن بيوسف أو بموسىء ومن الحبشة أولاد النجاشي “الذي آمن بنبينا ييه ومن 
الروم أولاد مقوقس 2 وابطحن “° وإسكندر“. 


ومن الترك أولاد بشتك؛ للخلاف في نبوته*» ومن الديلم أولاد سرساب بن ناعم لان له 


لفق بسو النقباء الائني عشر: ذكر أن الله أمر موسى وهارون أن يعدا بني إسرائيل على اسباطهم؛ وأن يجعلا 
على كل سبط امير وهو النقيب» وذلك ليتأهبو لقتال الجبارين عند الخروج من التيه . وهؤلاء الأسباط هي: 
١-سبط‏ روبيل نقيبه اليصورء ١-سبط‏ شمعون نقيبه شلوميئيل» ۳-سبط بهوذا نقيبه نحشوم» ؟-سبط ايساخر 
نفيبه نشائيل» ۵-سبط يوسف نقيبه یوشع» #-سبط ميشا نقيبه جمليئيل»/-بنيامين نقيبه ابيدن»-سبط حاد نقيبه 
إلياسان» 4-سبط اشيل نقيبه فجعیثیل» ١٠-سبط‏ دان نقيبه اخيعزر»١‏ ١-سبط‏ نفتالي نقيبه اخيرع»17١-سيبط‏ 
زبولون نقيبه الباب بن حيلون . فعليه كان لاثني عشر سبطا اثني عشر نقيبا وهؤلاء هم النقباء الاثنا عشر من بني 
إسرائيل. البداية والنهاية _.07390-194/1١(‏ . 
(۲) بنويوشع : أي الأفضل من بني إسرائيل أبناء واحفاد يُوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن 
اسحق بن إبراهيم الذي قضى على ملك العماليق وهو السميدع. . ينظر: مروج الذهب للمسعودي /١(‏ 0۶). 
(*) بنو كالب بن أفراهم : وهم أبناء واحفاد كالب بن يوفن بن بارص بن هودا الذي قام في بني إسراثيل بعد يُوشع» 
وعلى هذه الرواية فهو ليس ابن افراهم بل ابن يوفنا بن بارص بن بهودا . ينظر : مروج الذهب ركلاة). 

(4) النجاشي : هو أصحمة بن الأبجر عظيم الحبشة الذي بعث إليه النبي كتاباً مع عمرو بن أمية الضمري في أ 
آخر سنة ست أو في المحرم من سنة سبع من الهجرة يدعوه إلى الإسلام ووضع الكتاب على عينه ونزل عن سريزه ٠‏ 
فأسلم, توفي النجاشي سنة تسع من الهجرة. الرحيق المختوم (ص ٠‏ 17- ۴۲۲). 

)٥(‏ مقوقس : هو جريج بن متي الملقب بمقوقس ملك مصر والإسكندرية الذي بعث إليه النبي كتاباً مع 
حاطب بن أبي بلتعة يدعو إلى الإسلام فاخذ مقوقس كتاب النبي يو جعله في حق من عاج وختم عليه؛ لم 
كتب إلى رسول الله بكتاب. واهدى إليه جاريتين مارية وسيرين. الرحيق المختوم: (۳۲۲- ۲۲۳). 

. ابطحن :لم أقف له على الترجمة‎ )١( 

(۷) إسكندر المقدوني: هو إسكندر بن فيلفوس» وكان أبوه من أهل بلدة يقال لها: (مقدونية)» وكان ملكاً عن 
مقدونية وغيرها من البلادء فصالح دارا بن دارا ملك بابل على خراج يحمله إليه في كل سنةء فلها مات فيلفوس ملك 
بعده إسكندر واستولى إسكندر على بلاد الروم أجمعء ثم امتنع من حمل الخراج ج الى داراء فغضب عليه فاعلنا المرب 
وإلتقيا فهزم دارا ملك بابل وما حوها فاستولى إسكندر على بلاده» ثم ملك العراق والشام ومصر والجزيرة» فسبار 
إلى أرض المند واستولى عليها ومن ثم توجه إلى الصين فتصالح مع ملكها ومفى إلى أن وصل إلى ديار ياجوج 
ومأجوج فبنى السد المنيع ا لمعروف» ثم قفل راجعاً إلى العراق فمات في شهرزورء وحمل إلى أمّه بالاسكندرية» كان 
إسكندر أيام إبراهيم الخليل. ينظر: الكامل في التاريخ (1/ 184 -؟187 ). والطبري /١(‏ ۲۵۶). 

(۸) لم نقف له على ترجمة بشتك. 

(9) سرساب : لم نعثر له على الترجمة . 


كتاب النكاح / Ar‏ 
آثار جيل ومن الجيل الصفارية؛“لشرفهم بسريب بن سلمون"» ومن الكرد الكنجويون؛© 
لكثرة شفقتهم على العامة» ووفور اتّباعهم لأهل السنة» وأخرثٌ أصناف الفرس لكثرتها: 
فالفيشدادية ۵ أفضل من غيرهم. وهم أولاد شهریارامان“ ومنوجهر ٥‏ وأفريدون © 


زلف الصفارية : يُتسبون إلى يعقوب بن ليث الصفار. تاريخ الإسلام السياسي .(FV-P۵/)‏ 

(7) سريب : لم نعثر له على ترجمته . 

0 الكنجويون: وهم أمراء الكرد الشداديون اللذين اتخذوا مدينة (كنجه) الواقعة في جنوب يريفان عاصمة 
لملكهم؛ وإليها نسبتهم» وكانوا يتبعون المذهب السني ويذبون عنه كما كانوا امراء عادلين محسنين مع محكوميهم أياً 
كانت جنسيتهم ولغتهم , وهؤلاء الأمراء هم: محمد بن شداد بن قرطق في مدينة (دوين): (60اه -۹۵۱م). 
وعلي لشكري الأوّل بن محمد في مدينة (گنجة) (۳۶۰ه- ۷۱٩م‏ ). مرزبان بن محمد في مدينة (كنجة) (۶۸ ۳ه 
۸. فضل الأوّل بن محمد في مديئة (كنجة) (۳۷۵ه- ۹۸۵م ). علي لشكري الثاني في مدينة (كنجة) 
(10كم)-9؟11م. ٠‏ 

انوشيروان بن لشكري في مدينة (كنجة) (۴۴۰ه- ۱۰۴۹ م). 

فضل الثاني بن شافور في مدينة (كنجة) (505ه - 1١87‏ م). فضل الثالث في مدينة (كنجة) (۴۶۶ه - 
۴ م). ينظر: ظهور الكرد في التأريخ؛ للدكتور جمال رشيد أحمد: (۱/ ۲۹۴-۲۹۲)» الطبعة الأولى» مطبعة 
وزارة التربية - اربيل - سنة ۲۰۰۳ م» و نفس المصدر (۱/ ۴۶۷-۴۶۳)» ط. الثانية ۲٠٠۵‏ م). 

(4). الغشدادية أو الفيشدادية: نسبة إلى ملك فيشداذ الذي ملك أربعين سنه - معنی فيشداد أول حاكم؛ ملك 
بعده طهمورث بن نوجهان ثلاثين سنه ثم ملك اخوه جمشيد سبعهائة وست عشرة سنةء ثم ملك بتؤراسب بن 
لرواتداست ألف سنه ثم ملك أفريدون بن أثفيان خمسياثة سنة» ثم ملك منوجهر مائة وعشرين سنة ثم ملك 
أفراسياب التركي اثتتي عشرة سنةء ثم ملك زو بن تهماسف ثلاث سنينء ثم ملك كرشاسب- تسع سنين. ينظر: 
الكافل (۲۲۰-۲۱۹/۱). 0 

(9). شهريارامان : لم نقف له على الترجمة. 

22 منوجهر: هو من ولد إيرج بن أفريدون أخفى أمر ولادته خوفاً من بطش عميه طوج وسلم أو أشرم؛ ذهب 
إلى جده أفريدون فتوسم فيه الخخيره وهو أول من حفر الخنادق» وجمع آلات الحرب» وقيل: ان موسى :86 ظهر في 
سمه ستين من ملكه» وكان مدة ملكه مائة وعشرين سنة. الكامل (۹۴-۹۳/۱). 

89 هو أفريدون بن اثغيان من ولد جشيد, أمر الناس بعبادة الله والإحسان ورد المظالم» ورد عليهم ما كان 
لضحاك غصبه منهم وكان تمام ملكه خمسمائة سنة ينظر: الكامل: (۱/ ۴۷). 


44 / الوضوح 


€ 


وجمشيد”" وطهمورش وهوشنج "» وکیومورٹ*. 

وأفضلهم أولاد هو شنج؛ لأنه هو ارفخشد” بن سام ”بن نوح» وله كتاب يقال له: الجاودان 
الكبير”» وأكثر العجم على انه نبي ثم أولاد منوجهر؛ لأنهم آمنوابموسى على نبينا وعليه السلام 
بوصية أبيهم. ثم الكيانية أفضل من غیرهم» وهم أو لاد کیقباد » وكيكاوس ”"» وكيخسر و" 


(۱) جمشيد: هو جم بن ويونجهان وقيل له: جمشيد؛ لجماله لأنَّ جم بمعنى القمر والشيد: الشعاع» ملك بعد 
طهمورث الأقاليم السبعة وعقد التاج على راسه» بني قنطرة على دجلة بقيت إلى أن خريها إسكندر, ثم طغى 
فقتله بيوراسب: الكامل (۱/ ۳۸-۴۳۷) . 

(۲) طهمورش: طهمورث أو طهمورش بن ويونجهان -يعني خير آهل الأرض- ابن حبايداد بن أو شهنج» 
عقد عل رأسه التاج وملك الأقاليم, وابتنى مديئة سابور بفارس وكان محموداً في ملكه مشفقا على رعيته. ينظر: 
الكامل .00/١(‏ 

(۳) هوشنج: : هو الملك طهمورث الذي مرت ترجمته اعلاه وهو ارفخشد بن سام بن نوح . 

)٤(‏ كيومورثك : زعم أكثر الفرس بأنه هو آدم» فيما زعم بعضهم آنه ابن آدم لصلبه من حواء» ويرى بعض آخر 
آنه إنما هو حام بن يافث بن نوح» وأنه كان معمرا نزل جبل دنباوند من جبال طبرستان» تملك بها وبفار ص ثم 
ملك أولاده بابل. الكامل (۱/ ۲۸-۲۷). 

(5) ارفخشد بن سام بن نوح: كانت امرأة سام تسمي (صلب) ابنة بتاويل بن محويل فولدت ارفخشد واشوذ 
واوز وارم» زعم أهل التوراة: أن ارفخشد ولد بعد أن كان عمر سام مائة وسنتان» وكان جميع عمر سام ستمائة 
سنة» وكان تمام عمر أرفخشد أربعاثة وثمانية وثلاثين سنة. الكامل (۱/ ۴۶-۴۴) . 

(WV‏ سام : هو سام بن نوح بن ملك بن متو شلخ بن خنوخ وهو الإدريس النبي ك0 ؛ وكان سام بن نوح هو 
أبو العرب وفارس والروم وغيرهم من الأقوام. ينظر: الكامل (۱/ ۴۴-۳۵) . 

(۷) كتاب ملك الفرس هو شنك هو ” جاودان خرد ” لا جاودان الكبير» وقد عربه حسن بن سهل وزير المأمون 
ولخصه في تعريبه. ينظر : كشف الظئون /١(‏ ۵۷۷- ۵۷۸). 

(۸) هو كيقباد بن راع بن ميسرة بن نوذر بن منوجهرء سخر مياه الأخبار والعيون لشرب الارض» وحدها 
بحدودهاء واخذ العشر من غلاتهاء أقام بالقرب من نهر بلخ. ينظر: الكامل .)١1١/١(‏ 

(9) كيكاوس: اق 1 ا للك يد سي لاله يرا ليل ا 
وضمه إلى رستم بن دستان فعلمه ما ينبغي تعليمه ورده إلى أبيه فسرٌ به» فاعجت به زوجة أبيه سودايه ابنة افرا 


سباب ملك الترك» وللخلاص منها طلب الإذن من أبيه لمقابلة ملك الترك ثم استأمن من أفراسياب فأمنة ١‏ 


وزوجه ابتنه ثم قله ظلما وغدرا فاصبح دمه أمثولة في التاريخ» ڈ ثم أرسل كيكاوس جيشاً عرمرما برئاسة رستم 
إلى أفراسياب فقتل له ابنين ومزق قوته ثأراً لابنه» توفي كيكاوس وكان ملكه مائة وخمسين سنة. ينظر: : الطيري 
/Y»)‏ اع 

20١‏ كيخسرو: وهو كيخسرو بن سياوحش بن كيكاوسء وأمّه سفافريد ابنة أفراسياب ملك الترك فليا ملك 
جميع الأمراء وأعدّ جيشاً لقاتلة الترك جمع جمعاً لايعد ولا يحصى فحاصر الترك من أربعة جهات» وضرب لاسيا 
جودرز» فسقط لافراسياب عسكر بعد عسكر إلى أن جاء بنفسه ومن بقي معه فلقي كيخسرو فاقتتلوا قتالآلم 


کتاب النكاح / 4 


وبهراسب”» ووشتاسف”» وبہمن ”۰ وأفضلهم أولاد بهمن؛ لتشعب سلاطينهم منه. ثم 
الأشقانية"“ وهم أولاد أشقان بن أشقان© وشابدر بن أشقان” وبهرام بن شابدر» وبلاش 
بن بهرام "» وهرمز بن بلاش» وفيروز بن هرمز“ وبلاش بن فيروزء وخسرو بن بلادان*, 
و أردوان بن بلادان”'" وجودرز بن أشقان"» وأفضلهم أولاد شابدر بن أشقان؛ لان آثارهم 
الجميلة أكثر من أن تحصى. 


يمبمع بمثله واشتد الأمر عليهم وظفروا به وأتوا به إلى كيخسروء فسأله لغدره لأبيه فلم يكن عنده حجة» فأمر 
بنيجه كما ذبح هو أباه» وبعد أخذ الثأر لأبيه زهد عن الدنيا وترك الملك وعهد إلى ببراسب وغاب عن الأعين 
فلم يعلم له الخبر. ينظر: الكامل .)158/١(‏ : 

انف هو بهراسب بن كيوخي بن كيكاوس» فلا ملك اتخذ لنفسه سريرأ من الذهب» وبنى مدينة بلخ» ودون 
الدواوينء حمل إليه ملوك المند والروم والمغرب الخراج» أوصى لابنه وشتاسف بالملك ثم فارق الدنيا وتنسك 
واشتغل بالعبادة وكان مدة ملكه مائة وعشرين سنة. ينظر : الكامل  )158 /١(‏ 

(؟) هو وشتاسف بن بهراسب بن كيوخى بن كيكاوس. في عهده ظهر زردشت» حضر بين يدي وشتاسف 
وشرح له دينه فاعجبه. وقهر الناس على أتباعه» فآمن به وكانوا قبل ذلك يدينون بدين الصابشةء صالح الأتراك 
ثم أشار عليه زردشت بقتاههم فقاتلهم وهزمهم» ثم عاد الترك مرة أخرى واستولوا على بلخ وقتلواله ولدين 
وسیوابتنین وأخذوا العلم الأكبر بدرفش کاویان» أطلق وشتاسف سراح ابنه إسفنديار بعد أن حبسه واعتذر له 
وحشه على أخذ الفأر» سار الإسفنديار إلى الأتراك فانتصر عليهم وقتل ملكهم وإخوته وخلائق كشيرة واسترد 
أختيه وسبايا أخرى ثم عاد إلى بلخ» توفي وشتاسف وكانت فترة ملكمه مائة واثنتي عشرة سنة. ينظر : الكامل 
-1۵0-10۴-101-۱۴۶( . 

(۴) بہمن: هو أردشير بهمن بن إسغنديار بن وشتاسف بن بهراسب» ملك بعد أبيه أسفندیار» كان مظفراً في 
مغازيه؛ سار إلى سجستان طالباً بشار أبيه أسفنديار» فقتل رستم وأباه داستان وابنه فرامورز» وبهمن هذا هو أبو 
داوا الأكبر وأبو ساسان أبي ملوك الفرس الأحرار أردشير بن بابك وولده. ينظر : الطبري »)۴٠۶-۴۰۵/۱(‏ 
والكامل )188-181//١(‏ . 

(4) .تنتسب الأسرة الاشقانية أو الأشكانية إلى اشكان - وهو ابن دارا الأكبر وكان مولده ونشاته بالرّي - 
وهو ال لحد الأكبر هذه الأسرة وباني ملكهم لمدة ماتنين وست وستين سنة.. ينظر: الطبري »)۴٠۴/۱(‏ والكامل 
لل لاع 0). 

(©). أشقان بن أشقان : ملك اثنتين وخسين سنة» وقيل عشرين سنة كما في الكامل» وعشر سنين كا في الطبري. 
(3). شابدر بن أشقان : ملك ستين سنةء ظهر المسيح عيسى بن مريم 6 في سنة إحدى وأربعين سن ملك شابدر. 
(۷) بهرام بن شابدر: لم نعثر على مدة ملکه» وبلاش بن بهرام: ملك اربعاً وعشرين سنة. 

(4) هرمز بن بلاش: ملك سبع عشرة سنة» وفيروز بن هرمز: ملك تسعاً وثلاثين سنة. 

90 بلاش بن فيروز: ملك اربعاً وعشرين سنةء وخسرو بن بلادان: ملك أربعين سنة. 

(1) أردوان بن بلادان: ملك اثنتي عشرة سنة. الطبري /١(‏ *2518-851): والكامل (۱۶۹-۱۶۸/۱). 

. جودرز بن أشقان : ملك خسين سنة‎ )١١( 


5 / الوضوح 

ثم الساسانية: وهم أولاد أردشير بن بابك“ وشابدر بن أردشير”" وهورمز بن 
شابدر“ وبهرام بن هورم ° وبهرام سن بهرام “ونرسي بن بهرام (vw‏ وهورمز بن 5 
نرسي 7" وأردشير الثاني“ بن هروس» وشابدربن أردشير الثاني" وبهرام بن شابدر”؟ 
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(۱) كان جده ساسان على بيت نار إصطخرء فلما أصبح عمر أردشير سبع سنين سلمه إلى تيري بدارابجرد؛ فلا 
هلك تيري تولىأردشير الأمر مكانه» أحبه رعيته وأطاعوه» حمل على الملوك حوله واستولى على ملكهم: كتب 
لأبيه بالوثوب فانتصر هوعلى جوزهر وأخذ تاجه» فاخذ أردشير التاج واستولى على كل الملوك الذين من حوله 
ثم أناه كتاب أردوان الملك فإذا فيه: إنك عدوت قدرك وأتيت حتفك ايها الكردي؛ من أذن لك في التتاج والبلاد 
؟ فكتب إليه: ان الله حباني بالتاج وملكني البلاد وأنا أرجو أن يمكنني منك فأبعث برأسك إلى بيت النار الذي 
أسسته» فطاف بالبلاد وغلب» ثم التقى مع أردوان وانتصر عليه وتوفي بعد ذلك بأربع عشرة سنة. ينظر: الكامل 
(۲۲۳-۲۲۱/۱)» والطبري /١(‏ ۴۸۱-۴۷۶). 

(۲) شابدر أو شاه بور أو سابور بن أردشير بن بابك ملك بعد أببه» وبان فضل سيرته وفاق جميع الملوك» 
وتغلب على الروم بنصيبين وتجاوزها إلى الشام واستوى على انطاكية وأمر ملكه» وفي عهده ظهر ماني الزنديق 
واليه ينتسب المانيون» ومدة ملكه ثلاثون سنة. ينظر: الطبري (۱/ ۴۸۶-۴۸۱)» والكامل (۱/ ۲۲۶-۲۲۴). 
(۳) وهو هورمز بن شابدر بن أردشير بن بابك كان يشبه جده آردشیر» وكان من البطش والجرأة غلى أمر عظيم؛ فلا 
ملك أبوه ولي هرمز خراسان وشي إلى أبيه فسمع ذلك فقطع يده وأرسله إلى أبيه؛ لأتّهم كانوا لا يملكون ذا عاهة» فعقد 
العهد له» ولا ملك عدل في رعيته» وكان ملكه سنة وعشرة أيام. الطبري (۱/ ۴۸۶-۴۸۴) . 

() بهرام بن هورمز: : هو ببرام بن هرمز بن شابدر ( سابور بن أردشير» كان حلي حسن السيرة عقد التاج على راسه 
فدعا له العظياء فرد عليهم ردا جميلاً واحسن فيهم الصنعة» » قتل ماني الزنديق وسلخه وحشاً جلده تين وكان ملكه 
ثلاث سنين وثلاثة أشهر» ملك بعده ابنه» بهرام . بنظر : الطبري (۱/ ۴۸۹-۴۸۸)» الكامل /١(‏ 25337 . 

)0( برام بن ببرام بن هرمز بن سابور بن اردشير ال ملقب بشاهنشاه» وكان ملکه أربع سنين . ینظر: الكامل (۱/ ۲۲۸). 
زلف نرسي بن ببرام بن ببرام وهو أخو ببرام الثالث» کان ملكه تسع سنين. . الطبري (۱/ ۴۸۹) والكامل 4YAN‏ 
قف هورمز بن نرسي بن بهرام» ساس الناس في عهد ملكه بأرفق السياسة» وكان حريصاً عل انتعاش البلا 
أوصى لحمل زوجته فولدت سابور وكان ملكه ستاً أو سبع سنين وخخسة أشهر. ينظر: الطبري (۱/ ۴۸۹)» 
والكامل (۲۲۸/۱). 

للك هو أردشير ابن هرمز بن نرمي بن بهرام بن هرمز بن شابدر ب بن أردشير بابك عقد على راسه التاج فباركه 
أهل بلاطه فأحسن الردثم عطف على العظماء اء فقتل منهم كثيراً فخلعه الناس بعد أربع سنين من ملكه ينظرة 
الطبري (۱/ ۴۹۶). 

(9) شابدر بن أردشير الثاني : لم نعثر على ترجمته 

(۱۰) هو يهرام بن شابدر ذي الأکتاف وكان يلقب کرمانشاه» وذلك أن أباه شابور ولاه كرمان فكتب إلى قواده 
يأمرهم بتقوى الله والنصيحة للملك فقتله رجل رماه بسهم من بعيد كانت مدة ملكه إحدى عشرة سنة. الطبري 
(۱/ ۴۹۶ والکامل (۲۳۲/۱) . 


كتاب النکاح / qv‏ 
ويزدجرد الأثيم ابن بهرام 93 وبهرام بن يزدجرد © الأثيمء وهو الملقب ببهرام كورء 
ويزدجرد بن بهرام کور" وفيروز بن یزدجرد» - : 
_:وقباد بن فيروز”) والملك العادل أنوشيروان بن قباد"» وهرمز بن انوشيروان 2 


ج64 يزدجرد الأثيم بن بهرام: اللقب بكرمانشاه بن سابور ذي الأكتاف» كان فظأً غليظ القلب» استوزر نرمي 
الحكيم فلم يستطيع أن يؤثر فيه فتمادى في الظلم والغدر وسفك الدماء» وكان ملكه مس عشرة سنة. الطبري 
(1//ا9؟-98؟). والكامل (۱/ ۲۳۴-۲۳۲). 

%۵( بجرام: وهو بهرام الملقب ببهرام كور ” جور" بن يزدجردء توج بعد أبيه وانصرف في أول أمره إلى- اللهو 
والصيد فانتهز ملك الترك وأغار على ملك بهرام؛ فجمع بهرام جمعه وأعلن آله يريد أن يتنسك ويتصيد فينس 
داس منه واعتزموا على مصالحة الترك ثم انعطف بهرام على عدره وأبل فيهم» فقتل بيده خاقان ملك الترلك 
واثخن فيهم السيفء ثم قهر الديلم وصالحهم» سار بمفرده إلى المند ورجع مظفرا غانمء هادن الروم وأغار 
على اليمن ودخل السودانء وآخيرا خرج إلى الصيد واشتد على عنز فوقع في بشر لم ير أثره بعد. ينظر: الطبري 
(۵۰-۵)» والكامل (۲۴۷-۲۳۴/۱) . 

فيد يزد جرد: وهو يزدجرد بن برام كور فلما لبس التاج وملك الملك عدل في رعيته وقمع أعدائه وأحسن إلى 
جبهه؛ له ابنان هرمز وفيروزء وكان للك يزدجرد ثماني عشرة سنه . ينظر : الطبري 0815-1 ). والكامل 
(YTA-TVAY‏ . 

(4) فيروز بن يزد جرد بن بهرام لما ملك الملك بعد تغلبه على أخيه أظهر العدل إلا أن البلاد أصابها قحط وجفاف 
بتسدام الرزق والمعاشس وماتت الطيور والوحوش وهاجت الزروع. فرفع الخراج والجزية وساس الناس سياسة 
ؤية» وكان ملكه ستا وعشرين سنة. ينظر: الكامل (۱/ ۲۳۹-۲۳۸) تجاوزت نسخ المخطوطة على بلاش بن 
يروز ولم تذكره. 

() قباد بن فيروز بن يزدجرد:؛ ظهر في ملكه مزدك وادعى آنه على شريعة إبراهيم الخليل لكنه ابتدح وانحرف 
بجماء بخرافات ومتاهات أدت إلى قتله في عهد أنوشيروان» غزا الروم وتغلب عليهم وكان للك قباد ثلاث 
ربمون سنة. 

ا آنوشیروان بن قباد بن فیروز» أول ما فعل بعد أن توج التاج أمر بقتل مزوك والمزدكية وتقسيم أمواهم إلى 
مل الحاجةء وقتل كل من تبعه وردت الأموال والنساء إلى أصحابهاء ثم انصرف إلى إعمار البلاد من بناء المدن 
ايسور والقناطر فأحبٌ رعيته وأحبوه» وكانت مدة ملكه ثمانية وأربعين سنةء وفي أيامه ولد سيدنا محمد تيك . 
وجري (۱/ ۵۲۹-۵۲۵)ء والكامل /١(‏ ۲۶۸-۲۵۵). 

لا رمز بن انو شيروان: كان محسناًللضعفاء عادلًاء حرج عليه شايه ملك الترك وهاجمه ملك الروم وملك 
د فارسل هرمز بهرام جوبين فقتل شايه واستباح عسكره؛ وثار على هرمز بعض أعيانه وعزلوه وسملوا عينيه 
كانت مدة ملكه إحدى عشرة سنة وأشهراً. ينظر: الكامل (۱/ ۲۷۸-۲۷۷) . 


۸ / الوضوح 

وبرويز بن هرمز" وهو الملقب بخسرو زوج شيرين”" الذي صنع في عصره فرهاد ‏ 
المهندس” أموراً عجائب يشهد عليها جبل بيستون» وشيرويه بن برويز ويزدجره | 
بن شهريار بن شيرويه*» وهو الذي غلب المسلمون على الفارس في عصره وانتقل 


ررس وء و 


اللك من سلاطين الفارس إلى اخلفاء الإسلاميين ل يتخا اه ماتا رييت ونك ام 
اتب »© (الرعد :09 . 

والأفضل ما بين الساسانية: أولاد أنوشيروان؛ لأنه يي افتخر بكونه مولوداً في 
عصره"» ثم أولاد يزدجرد؛ لأنَّ علماء العراق أكثرهم من نسله كأبي حنيفة وإلكيا 
اهرامي؛ والشريف الرضي وابن الصلاح وغيرهم. 

ثم بعد الساسانية تسع طوائف من ملوك الفرس يتفاوتون في الشرف تفاوتهم في 


الف يرويز بن هرمز بن أنوشيروان: وا ملقب بخسرو زوج شيرين» کان من أشد ملوكهم بطشاً فلما سمع بخلع 
أبيه وسمل عينه أسرع إلى المدائن ولبس التاج وجلس عل السريرء ثم التقيا مع برام وباغته واضطر إلى ا هرب 
فاعتى بهرام العرش وملك الملك» واستعان برويز بملك الروم وجاء بجيش كثيف فانهزم بهرام وسار إلى الترك 
فاعتلى برويز العرش ثانية» قتله جماعة من الفرس بمساعدة ابنه» وكان ملكه ثانية وثلاثين سنة. ينظر : الكامل 
ام-1 

زقف شيرين: هي ابنة ملك أرمنستان وزوجة الك برويزبن هرمز الملقب بخسروء وكانت شيرين ذات جمال وسحر 
وبہاءء أحبها فرهاد كوهكن وانتحر من أجل عشقها اثر تلقي خبر موتها . ينظر : لغت نامه دهخدا )۴۶۹۱/۱۰ . 
(۳) فرهاد المهندس: المشهور بفرهاد كوهكن الذي عشق وأحبٌ شيرين زوجة املك برويز الملقب بخسروء فلا 
باح فرهاد بحبها احتال عليه خسرو وأرسله ليصنع ما صنع بجبل بيستون فلما دنا من إنهاء عمله حسب ظنه 
افترى خسروفرية وأخبه بان شيرين قد ماتت وانتهت فانتحر فرهاد نفسه بعد تلقي خبر وفاة شيرين. ينظر: 
لغت نامه (۱۱/ ۱۷۱۳۰). 

2 هوشيرويه بن برويز بن هرمز بن أنو شیروان» دخل عليه العظماء فقالوا له: لا يستقيم أن يكون لنا ملكان 
إما أن تقتل أباك وإما أن نخلعك وناتي به فأرسل إلى أبيه في السجن وذكره بجملة من أعماله التي بررت حبس 
فاجاب أبوه عل كل تهمة لكنه سعى في قتله وقتل ثم شق قميصه وبكى عليه وقتل قائل أبيه وإن كان بأمره؛ ثم 
قتل بقية إخوته بمشورة وزيره وبعدها ابتلى بأمراض لم يكن يتمتع من شيء حتى توفي» وكان ملكه ثانية أشهر.. 
ينظر : الكامل (۱/ ۲۹۶-۲۹۵). 11 
(0) يزدجرد بن شهريار بن شيرويه: اضطرب أمر الفرس ودخل المسلمون بلادهم فطلب الفرس أحداً من بيت 
المملكة ليملكوه عليهم فوججدوا في اصطخر يزدجرد وساروا به إلى المدائن فملكوه» كان الوزراء والعظماء يديرو 
له المملكة؛ لحدائة عمره وضعف أمر ملك فارس واجترأ الاعداء عليه» وغزا المسلمون بلادهم بعد أن مفى من 
ملكه سنتان» وعمره كله إلى أن قشل ثمانية وعشرونْ سنةء هذا كان آخر ملوك الفرس. ينظر : الكامل (۲۹۸/1) 
(7) افتخر بكونه مولوداً في عصر أنو شيروان: لم تهتد لهذا الاثر . 


كتاب النکاح / 44 

الذكر في الكتاب”": الأولى: الصفارية» وهم أولاد يعقوب بن ليث السجستاني 7 

وطاهر بن محمد بن يعقوب”» وعمرو بن طاهر» وأفضلهم أولاد يعقوب؛ لأنهم 
كانواعلى الحق إلى يومنا هذا. 

ثم بعد الصفارية السامانية: وهم أولاد أي إبرا اهيم إسماعيل* وأبي الحسن نصر بن احمد ° و[أبو 


(1) الكتاب : يقصد به كتاب الوضوح . 
(1) يعقوب بن ليث الصفار : هو أبو يوسف يعقوب بن ليث الصفار السجستاني» على يده تأسست الدولة الصفارية 
سبة أربع وخمسين ومائتين الحجرية؛ كان في صغره يعمل مع أخيه الصفر (النحاس) في خراسان» ثم تطوع في قتال 
إلشراة فانضوى إليه جمع فظفر في معركة وأطاعه أصحابه فاشتدت شوكته فاستولى على سجستان سئة 7587م ثم 
امتلك هراة وأبو شنج وفارس ونيسابور فعرض طاعته على الخليفة المعتز بالله سنة تسع وسين ومائتين» ثم طمع في 
بغداد فزحف إليها واشتبك مع المعتمد على الله فلم يظفر الصفار فعاد أدراجه» توفي في جنديشابور في بلاد خراسان 
ممئة (۲۶۵). ينظر : الأعلام (582-780/9)» وتاريخ الإسلام السياسي (۳/ ۶۷-۶۵). 

() الموجود ني كتب التاريخ هو طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث» سنة ثمان وثيانين ومائتين الهجرية سار 
طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث إلى سنبيل يريد الأهواز فكتب إليه إسماعيل بن أحمد الساماني أعلمه بأنّ 
السلطان ولاه عل سجستان فانصرف طاهر إليها وأمر ابن عمه بارجان بالانصراف إليه مع عسكره سنة ماين 
وتسعين قطع طاهر بن محمد بن عمرو حمل المال الموظف عليه قدم ببغداد أبو قابوس أحد قواد طاهر وطلب 
الأسان حيث إن طاهر تشاغل باللهو والصيد والتنزه وترك الأمر لغيره فدب الفوضى في جنده» وقعت بين طاهر 
وسبكري واقعة فأسر سبكري طاهرا ووجهه مع أخيه يعقوب بن محمد إلى السلطان وحبس يبغداد سنة ست 
وتسعين وماتدين الهجرية: ثم إن الليث بن علي بن الليث غضب على فعل سبكري فسار إليه فتلقاه هو واقنتلا 
قدالا شديداًانهزم فيها سبكري وقدم على الخليفة ويستحد فامده بجيش جرار مع مؤنس الخادم فالتقى المؤنس 
لخادم بالليث في ناحية النوبندجان فهزم الليث واسر هو واخاه إسماعيل وعلي بن حسين بن درهم والفضل بن 
عير سار بهم إلى بغداد وحبسوا وذلك سنة سبع وتسعين ومائتين الهجريةء هكذا انتهت سلطان الصفارية وأفلت 
نجم دولتهم . الطبري (۲۵۲-۲۰۵/۱)» والكامل (0 10-110-11۴( . 

(4) عمرو بن طاهر : لم نعثر عل ترجمته . 

82) . إسماعيل الملقب بالمتتصر من ملوك ما وراء النهر ولد الك نوح بن نصر الساماني البخاري صاحب 
يخارى؛ حارب ايلك خان بعد أن فر من السجن وجمع السامانيين فانتصر عليه واستولى على بخارىء قاد عدة 
ارك عنيفة فاتتصر في معظمها إلى أن التقى مع ايلك آخر مرة فانبزم جيشه وقتل هو سنة (۳۹۵ه) . ينظر : سير 
أهلام النبلاء FANT)‏ 

[4. أبو ا حسن نصر بن أحمد : لم نعثر على ترجمته . 


٠‏ / الوضوح 


البركات] بن نوح بن نصر ”“]-وأبو الفرج منصور بن نوح”"والأمير عبد الملك بن منصور^ 1 
والأمير مستنصر بن عبد الملك ©. 

والأفضل منهم أولاد عبد الملك بن منصور؛ لأنَّ أكثر أصحابنا من المراوزه كالقفال 
وغيره من نسله. ثم بعد السآمانية الغزنوية*» وهم أولاديمين الدولة السلطان محمود 
الملقب بسبكتكين ”2 ومسعود بن محمود "2 ومحمد بن محمود“ ومسعود بن محمود 


1) [أبو البركات ][بن] نوح بن نصر : والصحيح هو أبو القاسم نوح بن منصور بن نوح» تملك خراسان وغزنة وما 
وراء النهرء ولى الملك وعمره ثلاث عشرة سنة» واستمر في الملك إحدى وعشرين سنة وتسعة أشهرء ثم قبض عليه 
خواصه وملكوا مكانه أخاه عبد الملك بن منصورء ثم قضى محمود سبكتكين عليهم وع ملكهم سنة ۳۸۹ ه بعد أن 
ملكوا مدة مئة وستين سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء: (17/ ۵۲۸)ء والبداية والنهاية (۱۱/ )۳١۳‏ و .)١۵ /١1(‏ 
(۲) أبو الفرج منصور بن نوح : لم نعثر على ترجمته . 

(۳) عبد الملك بن منصور : تملك بعد عزل أخيه نوح بن منصور سنة ۳۸۷ ه قصد محمود الغزنوي بلاد 
السامانيين وواقعهم مرات متعددة حتى أزال اسمهم وانقرضت دولتهم سنة (۳۸۹ ه) . البداية والنهاية 
10/۷"( . 

(4) مستنصر بن عبد الملك : لم نعثر على ترجمته . 

(0) الغزنوية سلاطين آل سبكتكين الذين ملكوا البلاد من سنة ست وستين وثلاثماثة إلى سنة تسع وسبعين وخسائة | 
وجعلوا مدينة ( غزنة ) إحدى أكبر مدن خراسان قاعدة ملكهم. ينظر: تاريخ الإسلام السيامي مرهد-عة. 
(5) يمين الدولة محمود بن سبكتكين: عهد سبكتكين -وكان واليا على غزنة وبسط نفوذه على ما حوهابل 
واحتل كثيرا من بلاد الهند وافغان وتوفي سنة سبع وثمانين وثلائيائة الهجرية عهد - إلى ولده إسماعيل وماإن 
انقضت سبعة أشهر حتى قبض عليه أخوه محمود واستولى على الحكم» فغزا الهند التتى عشرة سنة واخضع 
البنجاب والغور وما وراء النهر وإصفهان ثم استولى على خراسان وأزال السامانيين فلقبه الخليفة بالسلطان» قف 
على أهل البدع والاهواء من المعتزلة والرافضة والإسماعيلية والجبرية والجهمية» ونشر لواء العدل والأمن والرفاء 
وأحبّ العلم والعلماء واستمر في غزواته وكانت آخرها سنة (14؟ ه) على الهند فعاد منتتصرا فمات في العلريق ١‏ 
سنة إحدى وعشرين وأربعمائة الهجرية. ينظر: الكامل (۷/ ۳۴۸) وتاريخ الإسلام السيامي (۳/ 7068-86 . 
(W‏ مسعود بن محمود: قبل وفاته أوصى محمود لابنه محمد بالحكم دون ابنه الأكبر مسعود؛ لإلقاء الوشاة بينهياة 
وبعد خسة أشهر في حكم محمد ثار عليه بعض قواده وسملوه وحبسوه وذلك سنة إحدى وأريعهائة ا هجرية» 
فتولى مسعود بن محمود أمر السلطنةء وكان قوياً مقتدراً مطاعاًء واستولى على مكران وكرمان سنة اثنتين وعشرين 
وأربعمائةء ثم سار إلى الهند واستسهل ما استصعب على أبيه» وبعد أن انهزم في مقابلة السلاجقة قفل عائدا إلى لتد 
مع أخيه المسمول محمد ففي الطريق نشب بينهما قتال فانتصر محمد عليه وحبسه ثم قتل في مؤامرة على رأسها جه ` 
بن محمد. ينظر : تاريخ الإسلام السيامي (۳/ ۹۹-۹۶) . 

(8) لما توفي عين الدولة محمود بن ضبكتكين أوصى لابنه محمد بالملك فلا وصله الخبر أسرع إلى غزنة ووصلها ِ 
بعد موت أبيه بأربعين يوماً فاجتمع العساكر على طاعته وفرق لهم الاموالء ول يرق ذلك لأخيه الأكبر مسنعود 
والذي كان بإصفهان فسار إلينه وسار محمد إليه أيضا ولما وصل محمد إلى تكتاباز بقي هناك مدة فشار عليه بعضن 


كتاب النكاح / 1١١‏ 
بؤمودود بن مسعود © وعلي بن مسعود 5 وعبد الرشيد بن مسعود”“ وأرسلان شاه 
ین مسعود9) وبهرام شاه بن أرسلان”“ وخسرو شاه بن بهرام شاه“ 


والأفضل منهم أولاد خسرو شاه؛ إذ ليس بعد يمين الدولة أعظم آثاراً واشد 


. قبواده وسملوا عينيه وحبسوه. فأتى مسعود واستولى على الحكم» ثم انتصر عليه محمد وهما في الطريق إلى الهند 
وجبسه ثم قتل مسعود بتدبير من ابن أخيه أحمد وبعض من القوادء وذلك في شعبان سنة اثنتين وثلائين وأربعماثة 
المنجرية. ينظر: الكامل (۷/ ۳۴۷-۳۴۶) . 

١:‏ ) مودودبن مسعود : علم مودود نبأ قتل أبيه مسعود في مؤامرة تورط فيه عمه محمد وابناؤه وبعض القواد في 
للغسكر فسار من خراسان إلى غزنة والتقيا مع عمه محمد فانتصر عليه وقتله وأولاده ومن تورط في قشل أبيه وذلك 
ئة اثتنين وثلائين وأربعمائة المجرية» ثم استولى على الحكم وأرسل جيشاً إلى الهند وانتصر عل تحالف هندي هدد 
الاستيلاء على لاهور حاضرة الغزنوبين هناك ثم انتابه المرض سنة إحدى وأربعين وأربعهائة الهجرية وتوفي في 
. التامسع والعشرين من عمره. ينظر : تاريخ الإسلام السيامي )٠٠١-۹۹/۳(‏ . 

232( علي بن مسعود: لما توفي مودودبن مسعود, قام في الملك بعده ولده مسعود الثاني» وبعد خمسة أيام من ملكه 

. هيدل عنه الناس إلى عمه علي بن مسعود بن محمود بن سبكتكين» وانتهز عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين 
الذي سجنه مودود ني عهده الفرصة فدعا الجند إلى طاعته فأجابوه فقصد غزنة ولما علم علي بذلك هرب من 
غزنق واستقرٌ الأمر بعده لعبد الرشيد. ينظر: الكامل (۸/ 7017-07 

:(2) عبد الرشيد بن مسمود: والصحيح هو عبد الرشيد بن محمود ولیس بن مسعود؛ لأنّه كان أخا مسعود وابن 
جمود بن سبكتكين» تقلد عبد الرشيد بن محمود أمر السلطنه بعد فرار علي بن مسعود» وعمل على طرد السلاجقة من 
بعراسان بمساعدة طغرل بك» لكن لما أنس طغرل في نفسه القوة قصد عبد الرشيد في قلعة غزنة وقتله واستولى على 

ملإده» وذلك سنة أربع وأربعين وأربعمائة الهجرية. ينظر: تاريخ الإسلام السياسي (/ 0 0 

(4) أرسلان شاه بن مسعود : توفي في شوال سنة ثهان وخمسمائة مسعود الثاني بغزنة وملك بعده ابنه أرسلان شاه 
قيض على إخوته وسجنهم إلا ببرام الذي استنجد بسلطان سنجر السلجوقي» سار سنجر ومعهيبرام فدخلا 
غؤنه في العشرين من شوال سنة عشر وخمسماثة ا مجرية بعد أن فر أرسلان شاه مهزوما فجلس بهرام عل عرش 
لي نة ثم رجع أرسلان ودخل غزنة ثانية وحمل عليه بهرام مع جيش سنجر مرة أخرى وطردوه وتبعوه إلى أن 
اير فخنقه بهرام سنة اثنتي عشرة وخمسماثة. ينظر: الكامل (۸/ ۲۷۰-۲۶۹). 

۵۵) ببرام شاه بن مسعود ملا توفي مسعود الثاني بن إبراهيم بن مسعود الأوّل بن حمود تقلد الحكم ابنه أرسلان شاه 
قيض على إخوته ونجا بهرام أخوه هارباً ثم عاد إليه وقتله واستولى على السلطنة بمعاونه سلطان سنجر- كا مر 

فاستقر له الأمر بعد قتل أخيه فظل في ملكه إلى أن مات سنه ثيان وأربعين وخمسمائة الهجرية . ينظر : الكامل (۹/ ۴۲). 
د بعد موت أبيه بهرام شاه تقلد السلطنه خسرو شاه بن بهرام شاه سنة ثمان وأربعين وخسمائة الهجرية» وكان 
يلولا حسن السيرة في رعيته؛ حباً للخير وأهله. مقرباً للعلياء عستا اليهم. توفي سنة هس وخمسين وخمسمائة 
#إنجرية . ينظر : الكامل (9/ )۷٠-۴۲‏ . 


١‏ / الوضوح 
ثم بعد الغزنوية الديالمةء وهم أولادعاد الدولة”' احمدبن بويه وركن الدولة حسن بن امد" ٠‏ 
ومعز الدولة خسروبن الحسين ”© وعضد الدولة أحمد بن بويه الرابع * ومؤيد الدولة حسن علي 


() جرينا على حسب الكامل في التاريخ» وتاريخ الإسلام السيامي دون النسخ » فمشلا ورد في الوضوح | اطلاق 
لقب عماد الدولة لأحمد بن بويه في حين عاد الدولة ابو حسن علي بن بويه لكون علي بن بويه سمحاً حليياً 
شجاعاً ارتقى في مرتبة الجيش إلى قائد في قوات ما كان بن كالي ثم انتقل منه إلى مرداويج فرحب به ويمن معه من 
إخوته وبقية القواد ثم ولى اولشك القواد البلاد وولى على بن بويه كرج بعدها عدل مرداويج وأمر بعدم نفانهم 
ورد أمرهم فوقفوا إلا علياً سار ودخل كرج فاحسن إلى الناس ولطف بعمال البلاد واستقر أمره وسار فيها إلى 
إصفهان واستولى عليها وعلى ارجان والشيراز» اطمان من مرداويج لما قتل» وانتصر على ياقوت فدانت له بلاد 
فارس بالطاعةء توفي عماد الدولة سنة ثهان وثلاثين وثلاثماثة ا هجرية» فطلب من أخيه ركن الدولة قبل موته بانقاذ 
ابنه عضد الدولة فنا خخسرو ليجعله ولي عهله. ينظر : الكامل (۶/ ۲۸۶-۲۳۴-۲۳۳-۲۳۲-۲۳۱)» وتاريخ 
الإسلام السياسي (۴۳-۴۲/۳) 

() ركن الدولة حسن بن أحمد تيم کی ا ا وخ خو ين يوه و و درل رين 
الدولة الذي كان رهينة عند مرداويج على إصفهان والري وهمدان وسائر بلاد العراق العمجميء بدأ الصراع يبنه 
وبين وشمكير بن ازيار الديلمي واضطر ركن الدولة إلى التقهقر وذلك سنة سبع وعشرين وثلاثيالة» وني السنة | 
التاليه سار إلى واسط فعاد إلى الاهواز في نفس السنة قصد اصبفهان واستولى عليه» انتصر على جيوش وشمكيو 
سئة تسع وعشرين وثلائمائة» وكان ركن الدولة ملكا جليلا مقداما عالي الحمة توفي سنة ست وستين وثلاثمانة» 
وكان في الثامنه والثهانين» واستخلف على ملكه ابنه عصر الدولة بن ركن الدولة أبو على الحسن بن بويه» ولقبه 
الخليفة المستكفي بركن الدولة. ينظر : تأريخ الإسلام السياسي .)111-1١9/7(‏ 

(۳) خسرو بن الحسين: والصحيح هو معز الدولة أبو الحسن أحمد بن بويه» كان معز الدولة ابن تسع عشرة سئة حيتما | 
اشترك في الاستيلاء على شيراز فاحسن التصرف وعامل الأسرى معاملة لطيفة سنة اثنتين وعشرين وثلاثاثة الفجرية 
وفي السنة التاليه قاد عدة حروب غير مظفرة» استولى على أهواز سنة ست وعشرينء وني نفس السنة وصل واسط ثم 
عاد عنهاء دخل بغداد مظفرا سنة أربع وثلاثين فبايع الخليفة المستكفي بالله وأدى له مراسيم الطاعة فخلع عليه الخليفة 
ولقبه معز الدولة كما لقب أخاه عليا عاد الدولة» وأخاء الحسن ركن الدولة؛ استولى على الموصل فامتدت سلطته جميع : 
العراق وعمان وبلاد أخرى توفي سنة ست وخسين وثلائاثة» وعهد إلى ابنه بختيار الملك» وكانت مدة ملكة إحدى 
وعشرين سنة واحد عشر شهرا. ينظر: الكامل (۶/ ۳۲۸-۳۱۴) و (717/97). ا 
زفق عضد الدولة أحمد بن بويه الرابع : والصحيح هو عقد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة أبو علي حسن بن 
بويه تقلد بلاد فارس بعد عمهعاد الدولة سنة ان وثلاثين وثلاثائة الهجرية؛ استولى سنة بسبع وخمسين وثلاثالة 
على بلاد كرمان وولى ابنه شرف الدولة كما أخضع عمان لنفوذه» امتدت سلطته على العراق والاهواز وكرمان ٤‏ 
وفارس والري توفي سنة اثتنين وسبعين وثلائائة ودفن في مشهد امير المؤمنين علي بن أبي طالب فجلس صمصام 1 
الدولة أبوكايجار للعزاء. الكامل (۷/ ۱۱۳)» تاريخ الإسلام (7/ .)1١‏ 1 


كتاب النكاح / ا 
بق بويه ”2 ومجد الدولة ابن فخر الدولة”» وصمصام الدولة بن الحسن ^ وشرف الدولة بن 
عضد الدولة”» ومرزبان الدولة عبد الرحيم بن عماد©. 

5 3 
:والأفضل منهم أولاد أبي الحسن علي بن بويه؛ لأنْ إمام الحرمين وأكشر الخراسانيين 
ثم بعد الديالمة السلجوقيهء وهم أولاد السلطان ملك شاه بن ألب أرسلان“ 


3ع مؤيد الدولة حسن علي بن بويه : ولاه أبوه إصفهان سنة ست وستين وثلاثهائةء توفي بعشرة أيام بعد أخيه 
عفد الدولة سنة اثنتين وسبعين وثلاثياثة. الكامل (۷/ )١١۷‏ . : 

(5) تولى ممد الدولة أبو طالب رستم الحكم سنة سبع وثمانين وثلاثهائة وكان طفلًا لم يتجاوز الرابعة من عمره 
فقامت آم بادارة دفة الحكم غير أن ملكه أصبح مطمع الأمراء فاستؤلى قابوس بن وشمكير علي - جرجان ومزق 
جيوش جد الدولة شر تمزّق» فاستاء جد الدولة في استبداد أمّه بالأمر وجعل يعمل على التخلص من نفوذهاء 
ففطنت وحبست جد الدولة مدة سنةء ثم توفيت أمّه واخذت قوة مجد الدولة تضعف سريعاً وسلطاته تضمحل» 
فامبتنجد سنة عشرين وأربعماثة بيمين الدولة عمود بن سبكتكين فأرسل إليه جيشاً قبض عليه وعلى ابنه أي دلف 
فاستولى على الري وأزال عنها مسلطان البويهيين نهائياً. تاريخ الإسلام السياسي 1-9( 

سف صمصام الدوله بن حسن: والصحييح صمصام الدولة بن عضد الدولة فنا خسرو بن ركن الدولة أبو علي 
بحسن .بن بويه؛ استولى على كرمان سنة سبع وخمسين وثلائمائة» واستولى على البصرة؛ نشب الحرب بينه وبين 
شرف الدولة الذي انتنصر على أخيه واستقل بالأهواز سنة ثلاث وسبعين وثلائماثة» وأحرز انتصارات باهرة في 
خوزستان والبصرة» فعقد صلحا مع بهاء الدولةء ول يتنه ذلك الصرآع المرير حتى اغتيال صمصام الدولة سنة 
نيان وثيانين وثلائمائة على يد أي نصر ثأراً لأبيه بختيار» وكان عمره الخامسة والثلاثين سنة. ينظر: تاريخ الإسلام 
السياسي (۳/ ۱۰۶-۱۱۵). 

نك بعد موت أبيه سنة اثننين وسبعين وثلائيائة المجرية خرج شرف الدولة من كرمان إلى فارس وقتل نصر 
ابسن هارون وزير آبیه» اندلع الحرب بينه وبين أخيه وانتصر عليه واستقل بالأهواز سنة ثلاث وسبعين وثلاثهائه 
الجريةء ثم استولى على البصرة وقبض على أخيه صمصام وسمل عينيه وحبسه» توفي شرف الدولة سنة تسع 
وسبعين وثلائمائة الهجرية. تاريخ الإسلام السياسي )٠١۶-٠١۵/۳(‏ . 5 

(5) مرزبان الدولة: وهو السالار مرزبان صاحب آذربيجان انتصر على الروس الذين اعتدوا على المسلمين 
وفزقهم شر تفريق سنة اثتنين وثلائين وثلائماثة المجرية؛ أسر في ملة غير موفقة عل ركن الدولة سنة سبع وثلائين 
بثلاثيائة» توفي سئة ست وأربعين وثلائمائة, الكامل (870-192/8- 0781 مر 

.ولد ملك شاه بن ألب أرسلان سنة سبع و أربعين و أربعراثة احجرية: ناب أباه في الحكم وهو ابن السابعة أو 
لثامنة عنشرة من عمره؛ لقب وزير نظام الملك بعد انتصارء على عمه قارون بقرب من هسذان (أتابك) أي الوالد 
لاهنير أو المري الامير» اسس ملك شاه المرصد الجوي» وجعل النيروز أوّل نقطة من الحمل» زار مرتين بغداد. كان 
لادلا يملس للمظالم بنفسه» توفي سنة خمس وثمانين وأربعماثة الحجرية؛ وترك من الأولاد : أحد حمود؛ سنج 
قف بركياروق. ينظر : تاريخ دولة آل سلجوق للامام عماد الدين محمد بن محمد بن حامد الإصفهاني» اختصار 
لاقام الفتح بن علي بن محمد البنداري الاصفهاني (ص ۴۶- 28 ) وتاريخ الإسلام السياسي (778-178/6) . 
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والسلطان كيارف بن ملك شاه" والسلطان محمد بن ملك شاه”"» والسلطان 
سنجر بن ملك شاه" والسلطان محمود بن محمد » والسلطان مسعود بن محمد | 
والسلطان طغرل محمد“ والسلطان أي الفتح بن محمد والسلطان أي الشجاع بن 


)١(‏ السلطان كياروق بن ملك شاهبّن ألب أرسلان» تولى المملكة بعد موت أبيه سنة خمس وثيانين وأربعهائة 
اندلع الحرب بينه وبين تتش بن ألب أرسلان انتصر عليه فقتله توفي سنة ثمان وتسعين وأربعهائة الهجرية ببروجرد | 
واوصى لابنه ملك شاه الثاني بالحكم. وفيات الأعيان (188/1). 

(7) السلطان عتمد بن ملك شاه: لما سملت عين ملك شاه الثاني بن بركيارق صفي الجو لمحمد بن ملك شاه 
الأوّل فقلده الخليفة المستظهر سنة سبع و ثيانين وأربعمائة الهجرية؛ ولقبه غياث الدين» قضى على قرة الباطنيةه ا 
وانتصر عل الامير صدقة بن مزيد واحتل الحلة والبصرة وواسط وتكريت» عاد إلى إصفهان ومرض بها وتوقي . 
سنة إحدى عشرة وخمسمائة الهجرية» وعهد إلى ابنه محمود وهو ابن الرابعة عشرة من عمرة . تاريخ الإسلام | 
السیاسی (۴۶-۴۳/۴) . 
عفد سنجر بن ملكشاه بن آلب أرسلان» ولد سنة تسع وسبعين وأربعمائة بظاهرة مدينة سنجار ولذا سمي: | 
سنجرء تولى المملكة سنة تسعين وأربعائة» امندت سلطته وعظمت شوكته وقوته اقيمت له الخطبة في العراق 
واذرييجان واران وارمينيه والشام وال موصل وديار بكر وربيعة والحرمين وضربت باسمه السكة» خاض معارك 
كثيرة وخرج منها منتصرا سوى معركتي صاحب خطا والغز. توفي سنة اثنتين وخمسين و<فسمائة ا هجرية» وبموته 
انتهت سلطة السلاجقة في خراسان واستولى خوارزم شاه على معظم مملكتهم. ينظر : تاريخ آل سلجوق (ص 
۴--۲۶۰)» ووفيات الأعيان (۲/ ۴۲۸-۴۲۷)» وتاريخ الإسلام السياسي (۴/ ۳۵-۳۴). ١‏ 
)4( محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان مغيث الدنيا والدين» ارتقى إلى عرش السلطنه سنة )001١1(‏ وكان 
عمره ۱۴ سنة» دبت الحرب بينه وبين عمه سنجرء فانتصر عليه سنجر وشتت شمله ثم استوطنه وجعله والياً عل 
العراق وزوج ابنتهء ثم رجع إلى همذان ومات بها سنة (۵۲۵ الحجرية). ينظر: تاريخ الإسلام السيامي (۴/ 681-57 إٍ 
(0) هو أبو الفتح مسعود بن حمد بن ملك شاه استولى على إصفهان وهمذان والبلاد التي مر بها على طريق بغداد وأنحل 
جيشه الهزائم بداود بن محمود» ولا أشرف مسعود على بغداد استقبله داود ودخلا دار الخلافة وخلع الخليفة عليهاء ثم ' 
قبض مسعود على الخليفة بعد الوحشة بينهي| وسجنه بقلعة من قلاع همذان فحسى أهل العراق التراب على رأسهم وبكواء 
تدخل سنجر لإطلاق صراح الخليفة لكنه قتل في ظرف يكتنفه الغموض» أصيب السلطان مسعود با حمى ومات بهمذلنٍ 
في اول شهر رجب سنة سبع وأربعين وخخسمائة الهجرية. ينظر: تاريخ الإسلام السيامي (؟/ e: .(OV-0‏ 
(5) السلطان طغرل محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن تقاق» احتمى هو وإخوته ببغراخان ملك تركستان فأراد 
بغراخان التخلص منهم ولم يتمكن ثم استمالهم محمود الغزنوي والقى عليهم القبض وفرق أهاليهم إلى نواحي | 
خراسان» في معركة بينهم وبين عساكر مسعود بن حمود تمكنوا من التغلب وشتتوا شمل عساكر محمود بعدها 
استمللهم وقطع لكل واحد من الإخوة الثلاثة مقاطعة ولقبهم بدهقان» غير أن الصفاء لم يدم فحمل السلاجقة على بلخ 
ونيسابور وطوس وجرجان وانبزمت عسكر السلطان فدخل طغرل بك نيسابور وخطب له فيها بالسلطان المعظمه 
استولى طغرل على جرجان وطبرستان سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة كا استولى على مدينة خوارزم وكرمان وإصفهان 
وآذربيجان» دخل السلطان بغداد وقضى على البساسيل وأعاد الخليفة إلى قصره معززاً سئة إحدى وخمسين وأربعيائة 
المجرية وكان عقيراً عمره سبعين سنة. ينظر : وفيات الاعيان (۵/ ۸-۶۳ ۶)ء والكامل (۸/ ۹۴-۸۶-۸۵-۲۶-۳۲) + 


كتاب النكاح / ٠٠١‏ 
جمد" والسلطان سليمان شاه بن مسعود”" والسلطان طغرل بن حمد”» والسلطان 
طغرل بن أرسلان©». . 
والأفضل منهم أولاد السلطان سنجر بن ملك شاه؛ لأنه كان سنياً حامياً للإسلام 
پايا للمدارس والرباط موقرا للعلماء» وكان الغزالي يلقبه بعمر بن عبد العزيز الثاني. 
: ثم بعد السلجوقية القهستانيه: وهم أولاد حسن بن علي الملقب بالصباح والكياء 
بن بزك أميد ومحمد بن بزك» وحسن بن محمدء ومحمد بن حسن بن علاء الدين ©. 

-والأفضل منهم أولاد محمد بن حسن؛ لأنه أوّل من خالف طريق الملاحدة وتب رأعن متابعة آبائه 
وتابع علماء الإسلام واتفق المسلمون على صفاء عقيدته ولقبه الإصطخري ب (نو مسلمان). 
٠‏ ثم بعد القهستانية السلغرية؛ وهم أولاد أتابك مظفر بن سلغر”» وأتابك زنكي 


06 
0) 


() السلطان أبو الشجاع بن محمد: لم نعثر على ترجمته . 

(1) سنة أربعين وحمسياثة المجرية لحق سليمان شاه بمجموعة من الأمراء يسيرون إلى السلطان مسعود وهو ببغداد 
فسار هو إليهم لكن لما التقيا تصالحاء جعل السلطان سنجر سليهان شاه ولي عهده وخخطب له على منابر خراسان» ولا 
وقع على سنجر ما وقع عليه من الغز مضی سليمان شاه إلى خوار زمشاه ثم آبعده خوار ز مشاه عنه فسار سليمان شاه نحو 
إصفهان وقاشان وخوزستان فلم يوفق فنزل البندنيج» بعد أن أرسل زوجته وخواصه إلى الخليفة رهينة عنده دخل 
هو الاخر بغداد فاكرمه الخليفة ولقبه غياث الدين والدنيا . فسير مع جيش كثيف نحو فارس» والقاه السلطان محمد 
وهزمه فرجع وفي شهرزور خرج إليه زين العابدين وقبض عليه وحبسه في قلعة موصل سنة إحدى وحمسين وخخسهائة» 
وفي سنة خمس وحفسين وخمسمائة اعيد سليمان شاه الى همذان» وفي سنة ست وخسين وخمسمائة قبض عليه وقتل» وولى 
بعلي أرسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاه. الكامل (۹/ ۷۲-۶۸-۴۹-۴۸-۱۰) . 

> لم نجد ترجمته وإن جدنا اسمه في شجرة نسب السلجوقيين في تاريخ الإسلام السياسي (۴/ ۴). : 

2 السلطان طغرل بن أرسلان: توجمه السلطان لحرب أتابك أرسلان فعاد دون لقاء الجمعان سنة تسع وثيانين 
وعفيسمائة الهجرية التقى جيشه مع خوارزم شاه تكش لكن جيشه تقهقر وتكسر وبقي هو وحيداً في ميدان الوغى 
يعسول ويجمول إلى أن قتله قتلغ وأرسل راسه إلى خوارزم شاه فأرسله إلى بغدادء وبمقتله أفلت نجوم آل سلجوق 
في بسماء الدولة. ينظر: العراضة في الحكاية السلجوقية ( فارسي ) للوزير محمد بن محمد بن محمد بن عبدالله بن 
[لنظام الحسيني (ت: ۷۴۳ ه) سنة الطبع (1777 ه-1908 م). مطبعة المعارف - مصر: (ص 1۶۳- 11/8 ) 
).محمد بن حسن بن علاء الدين والكياء بن بزك اميد ومحمد بن بزك وحسن بن محمد : لم نعثر على ترجمتهم. 
33 أتابك مظفر بن سلغر: هو مظفر الدين سنغر بن مودود بن بوزابه بن سلغر بن اقسنقرء استولى على 
اقلم فارس سنة ثلاث وأربعين وخمسياثة الهجرية» وأسس فيها دولة حكمت قرنا ونصف قرن ومد نفوذها على 
کرمان» واتخذ شيراز حاضرة ملكه. ينظر : تاريخ الإسلام السياسي (۹۴/۴) . 
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بن مودود2 وأتابك تلكه بن زنكي ”7 وأتابيك سعد بن زنكى”» وأتابيك أي بكر 
بن سعد وأتابيك سعد بن أبي بكرء ”“وأتابك محمد بن سعد ^ وأتابيك محند ٠‏ 
شاه" وأتابك سلجوق شاه" وأتابك اتش بن سعد * والأفضل منهم أولاد أتابك, 
سعد بن زنكي؛ لأنَّ آثاره الجميلة في الإسلام ورعايته لأهل الفضل أشهر من أن يخفي 
وأكثر من أن يحصى» وكفى له فضلاً انه غدوح الشيخ مصلح الدين الشيرازي”, 
واليه ينسابة يقال: سعدي» وصنف كتاب الكلستان22 


»( هو قطب الدين مودود بن زنكي» واسمه محمد بن علي بن أي منصورء أبو جعفر الاصفهاني وكان كثير 
الصدقة والبر وقد اثر اثاراً حسنة بمكة والمدينةء منها: ساق عيناً إلى عرفات» وبنى مسجد ا لخيف» وبنى على 
المدينه الثبوية سوراء وبنى جسراً على دجلة» وكان يتصدق كل يوم بمائة دينارء ويفتدي من الأساري كل سنة 
بعشرة الاف دينار» وكانت صدقاته وافدة إلى الفقهاء وغيرهم من الفقراء والمحتاجين» حبس سنة ثهان وخمسين 
وتوفي في السجن سنة تسم وخمسين وخمسمائة الهجرية ودفن بالموصلء ثم حمل على الرقاب إلى المدينة النبوية فيا 
مروابه على بلدة إلا صلوا عليه وترحموالة: ثم دفن في المدينة ا منورة. ينظر : البداية والنهاية (۱۲/ )۲۵٠-۲۴۹‏ 
وهذا ثبت ماتبقى من ملوك الدولة السلغرية 

(۲) أتابك تلكه بن زنكي : ۵۷۰ -40ن8ه-0؟١1198-1م.‏ 

(۳) أتابك سعد الأول بن زنكي : ۶۲۳-۵۹۹ ه۱۲۲۵-۱۲۰۲ م. 

(5) أتثابك أبو بكر بن سعد: ۶۵۸-۶۲۳ ه۱۲۵۹-۱۲۲۵ م . 

(0) أتابك سعد الثاني بن أبي بکر: ۶۵۸- توفي بعد اثنتي عشر یوما من وفاة أبيه = ۱۲۲۵ م . 

(5) أتابك مد بن سعد الاول: ۶۶۰-۶۵۸ هھ = ۱۲۶۱-۱۲۵۹ م. 

(۷) أنابك محمد شاه بن سلغر شاه: ۶۶۱-۶۶۰ هھ = ۱۲۶۴-۱۲۶۲ م. 

(۸) أتابك سلجوق شاه بن سلفر شاه: ۳-۶۶۱ ۶۶ هھ = ۱۲۶۴-۱۲۶۲ م. 

(4) أتابك ايش خاتون بشت سعد الثاني: ۶۶۳- ۶۸۶ ه - ۱۲۸۷-۱۲۶۴ م 

ورد هذا الاسم ب ( اتش ) كما هو مبين في نسخ المخظوطه» وابيش بن سعد كما في كتاب الدولة العباسية : للشيخ محف 
المخضري بك» وايش خاتون كما ورد في الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغؤلي وقد فضلت الاخير لقربه من الصحة.' ^ 
)٠١(‏ هوالشيخ شرف الدين ابن مصلح الدين سعدي بن عبد الله المعروف بالشيرازي» ولد في حدود سنة سنيائة 
وست الهجرية في مدينة شيراز التي اليها نسبته» كان كشير السفر والتجوال زار معظم العواصم الإسلامية وتالق 
نجباً لامعاً في سماء الأدب زهاء ثلائين سنة. من مصنفاته: كتاب كلستان وبوستان» توفي سنة ۶۹۴ الهجرية» وقي 
سنة ۶۹۱ . ينظر :كلستان السعدي» ترجه ملا مصطفى رسول صفوة ص۹٩۳۹‏ وكشف الظنون (۲/ )۱۵٠۴‏ :> 
GD)‏ كلستان: فارسي الفه الشيخ سعدي الشيرازي أوله : منت خدايرا . ... الخ» وهو على ثمانية أبواب محتوياً 
على أببات فارسية وأشعارعربية وأمشال غريبة ولطائف. الباب الأول في سيرة الملوك والباب الثاني في اخلاق 
الفقراء» والباب الثالث في فضيلة القناعة» والباب الرابع: في فوائد الصمت» والباب الخامس: في العشقء وَالباب 
السادس : في الضعف واهرم. والباب السابع : في تاثير التربيةء والباب الثامن :في اواب الجا وتاريج اليقة 
سنة (۶۵۶ ه). ينظر :كشف الظنون (؟/؟180١).‏ 


كتاب التكاح لفل 
-والبوستان” باسمه . 


ثم بعد السلغرية : الخوارزمية» وهم: أولاد خوارزم شاه محمد بسن انوشكين 7 
وخحوارزم شاه اتزبن تحمد» وسلطان شاه“ ابن أرسلان 9 وأرسلان شاه بن ات 


(1) بوستان: فارسي منظوم في المتقارب للشيخ مصلح الدين سعدي الشيرازي وهو كتاب مشهور متداول» وهو 
وكلئستان كانا يقرآن في مقدمة التعليم وقد يحفظان على ظهر القلب كتبوا له شروحاً أنيقة. ينظر: كشف الظنون 
الفايففةة 

( خوارزم شاه محمد بن انوشتكين الذي عينه السلطان بركياروق بن ملكشاه السلجوقي حاكمًا على بلاد 
خوارزم ولقبه خوارزم شاه أي: ملك خوارزم» ولا ملك السلطان سنجر خراسان سنة خسمائة واثتني عشرة 
المجرية أقر قطب الدين محمد خوارزمشاه على ملكه» فظل محببا إلى السلطان إلى أن مات سسنة إحدى وعشرين 
وخمسماثة» فخلفه ابنه اتز. ينظر : المصدر السابق (۴/ 48) . 

Mm‏ مسلطان شاه محمد بن أرسلان: كما في تاريخ الإسلام السياسي» أو تحمود بن أرسلان كا ورد في الكامل وسير 
للأعلام» لما توفي أرسلان بن اتز ولى ابنه الاصغر محمد تحت وصاية أمّه فلم سمع اخوه الأكبر تتش أنف من ذلك 
واستحث ملك الخطا على أخيه فامده بجيش كثيف فالتقى الجمعان وانهزم السلطان محمد وأسرت والدته وقتلت» 
شم.ظهر سلطان شاه محمد وجلا نجمه وملك الملك فدارت بينه وبين غياث الدين حرب تكسر فيها ثم استأمن 
بغياث الدين فامنه» ثم مسار في جيش كثيف إلى أخيه بخوارزم» وتوفي سنة تسع وثمانين وخمسمائة الهجرية . ينظر : 
الكامل (۹/ ۴١١-۷٠١)ء‏ وتاريخ الإسلام السياسي (۹۸/۴) . 

(5) أرسلان بن از بن محمد بن انوشتكين : ملك بعد أبيه وكان بطلا شجاعاً حارب الخطا الأتداك الكفار 
ووجع في محاربته هذا وتوفي سنة ثيان وستين وخمسيائة الهجرية . الكامل (9/ ١١‏ وسير الأعلام (۳۰۵/۱۵) . 
(۵) أتزبن محمد بن انوشتكين : تولى الحكم بعد أبيه فسار على سيرته عزله سنجر سنة ثلاث - وثلاثين وخمسمائة 
لججرية؛ ثم عاد إلى الولاية بعد قليل» بلغ نفوذه جند سنة ست وثلاثين وخسهائة ا هجرية سار إلى مرو فهزمه 
سنجر شر هزيمة وقتل أبنه» وخمسر خحوارزم» ثم لما عاد سنجر إلى مرو استرد اتز خوارزم قاعدة ملكه وفي تأر 
ينه خض خطا الأتراك فهاجموا بلاد سنجر سنة ست وثلالين وخمسمائة وقتلوا الكشير واسروا زوجته؛ وفي هذه 
لاثناء استولى انز على مرو ونيسابور» مسار إليه سنجر فلم يتمكن منه وقبل الصلح» وهكذا تربع اتز على دولة 
تخ من جبال اورال إلى الخليج العربي ومن جبال السندالي حدود الفرات» ودامت الدولة هذه أكثر من قرن 
عبشوفي سنة إحدى وخمسين وخمساثة فتولى ابنه أرسلان بعده. ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۰۸/۱۵) وتأريخ 
لإسلام السيامي (؟/ 4۶) . 


۸ / الوضوح 

وعلاء الديين بن أرسلان شا والسلطان محمد بن تکش”» والسلطان جلال 3 
الدين بن تكش والسلطان غياث الدين بن محمد والأفضل منهم أولاد جلال ٠‏ 
الدين بن تكش وغياث الدين بن محمد؛ لأنَّ أكثر أولادهم كانواعلماء مصنفين على 
مذهب أب حنيفة» وهم أشّد أهل السنة تعصبا.ئم بعد الخوارزمية المغول” وهم: 


»( خوارزم شاه السلطان علاء الدين تكش أو تتش بن أرسلان» خرج على أخيه الاصغر السلطان شاه محمد 
وهزمه وقتل أمّه سنة ثمان وستين وخمسيائة الهجريةء قضى على ملك السلاجقة في العراق سنة تسعين وخمسمائة 
بقتل طغرل بن ألب أرسلان السلجوقي» وقد اتسع ملكه من بلاد ما وراء النهر إلى بلاد الري» وقاد معارك عنيفه 
خرج بها مظفراً» توفي سنة ست وتسعين وحخمسائة الحجرية وولى ابنه علاء الدين محمد . ينظر : تارب بخ الأسلام 
السياسي (۹۸/۴) . 

لقف لد مق لك سين DE SO‏ سر 
جيجون ملاقاة الخطا فاحتدم القشال بينهم دارت عليه الدائرة وأسر هو وتفرق جنده استطاع اهرب من الأسين 
والرجوع إلى خوارزم؛ ثم سار الى الخطا وهزمهم واستولى على الكثير من اقاليم بلادهم؛ استقر ملكه وعظم 
سلطانه فهابه الملوك والامراء سنة /ا٠ع8-‏ -17عه مد نفوذه إلى الأقاليم المطلة على المحيط المندي والبلاد الواقعة ْ 
غرب نهر السند فظل حاكباً وحيداً إلى أن جرف هو وملكه سيل التتر ومات طريداً شريداً ذهب ماله وملكه 
واسرت أمّه وزوجاته وأولاده» ومدة ملكه إحدى وعشرين سنة وشهورا . ينظر : تاريخ الإسلام السياسي ٠‏ 
(ع/حة-7١3).,‏ الكامل (4/ 077-7878 . 

٠ السلطان جلال الدين بن تكش : الصحيح هو جلال الدين بن محمد بن تكش لانه ابن السلطان وار زمشاء‎ (mM 
محمد» هرب إلى المند وعاد عنها سنة اثنتين وعشرين وستمائة الهجرية واستجمع قواه فاستولى على خوزستال‎ 
والعراق وآذربيجان والكراج ومدينة كنجة؛ كما استولى سنة ثلاث وعرين على تفليس» وقعت بينه وبين التقين‎ 
ْ حروب طاحنة ظفر في معظمها الا أن سيل التتر جرفه وتبعه إلى أن وصل إلى قرية من قرى الأكراد فقتل فيهيكل‎ 
2100/8587 /4( فانطفأت آخر شعلة شمعة دولة خوارزم شاه سنة ثهان وعشرين وستهاثة . ينظر : الكامل‎ 
9 . 0١5-1١7 /5( وتاريخ الإسلام السياسي‎ 4 
خ.‎ aE السلطان غياث الدين بن محمد او‎ )4( 
إيغان انتصر عليه وأخضعه سنة عشرين وسترائة» ملك شيراز واستقر بها سنة إحدى وعشرينء ثم استولى أخموه‎ 
 يرقتلا جلال الدين على ملكه سنة اثتتين وعشرينء لما كان غياث الدين مع أخيه جلال الدين وقفوا امام جحافل‎ 
| ميدان المعركة فارق غياث الدين ومن معه أخاه فظن التثر آنه مكيدة فهر بواء الا ان التترلم يمللوه ولا اخخوه جتيي‎ 
2 .(FVF-FOT-F۵01 /۹) قضواعليهما واجتاحوا جميع الملك. الكامل‎ 
. ا مغول: نشأ المغول الاصليون في الهضبة المعروف باسم هضبة منغوليا شيال صحراء ( جوري ) وهي تمتد ايا‎ )١( 
. اواسط اسيا جنوبي سيبيريا وشمال التبت وغري منشوريا وشرقي التركستان »في هذه المنطقة كانت تعيش قبائق‎ 
المغول وكانت تتقاتل فيا بينها كا كانت تتقاتل مع جيرانهاء وبين تلك القبائل كانت طائفة صغيرة اسمهائا‎ 
| قيات ) وتعرف باسم ( بُورُحقين ) هذه الطائفة بعينها هي التي نشأت فيها جنكيز خان موس س أعظم امبراطوية‎ 
عرفها التاريخ. . ينظر: للعول قي التاريخ من تجتكيز خان إل مر لاك للدكتور فؤاد عبد للعلي اليا سنة ا‎ 


كتاب النكاح / 1۰4 


آولاد جنكيز خان" وهولاكوحان©. 1 
والرصد ” الذي بناه [النصير الطوسي] في تل عقرون * كان بأمره. 


206١ص(١ م)- دار القلم - المكتبة التاريخية:‎ ۹۶١3 
بلق جنكيزخان : ولد (تيموجين) في منغوليا عام تسع وأربعين وخمسمائة وكان أبوه رئيساً لقبيلة- (قيات) من‎ 
القبائل المغولية انتصر أبوه على عدو له ورجع فوجد آنه ولد له ولد فسراه باسم عدوه الاسير عنده (تيموجينا )» توفي‎ 
والده وهو في الثانية عشرة من عمره» فاستغلت قبيلته صغر سنه فتركته هو وأمه وخوته وحيداء بدأ جدكيز ينمو شيا‎ 
فشيئا جمع مجموعة من الخيول» أجاد من الرماية حتى اذا ما بلغ السابعة عشرة من عمره اجتذب إليه كبار الشخصيات‎ _ 
فين قبيلته» تغلب على ( ونك خان ) رئيس قبيلة كرايت الذي كان جنكيز في حمايته» فراى في نفسه نشوة النصر فاغار‎ 
على من حوله فسقطت القبائل في طاعتهء فاشتبك مع الصينين سنة ثيان وستماثة واحرز انتصارات باهرة» وني سنة‎ : 
ست عشرة وستمائة ا هجرية زحف جنكيز بجيش جرار نحو بلاد الدولة الخوارزمية فسقطت المدن والقلاع وشتت‎ . 
لجل الدولة الخوارزمية وبعد أن اطمأن من اخضاع أعدائه صمم على العودة إلى بلاده سنة عشرين وستهمائة فوصل‎ 
َل منغوليا سنة اثنتين وعشرين وستماثة» وفي سنة أربع وعشرين وستمائة» أسلم جنكيز الروح فدفن سرا كا هو دأب‎ 
. ) ٩۰-۸۷-۷۵-۵۵ ألغول ودفن في موضع مجهول . المصدر السابق (ص ۲۱-۱۵ و‎ 
هولاكوخان: هو ابن تولوي بن جنكيز خان» وجه اخاه منكو على رأس جيش جرار وأوصاه بأن يبدأ ملته من‎ 1 
الإسماعيلية ني قهستانء ثم الزحف نحوايران والعراق والشام ومصر وهكذا استمر في غزواته» خرج هولاكو من عاصمة‎ . 
اقول ( قراقورم ) سنة إحدى وخمسين وستائة ا مجرية حتى وصل إلى سمر قند سنة ثلاث وسين وستهائة ثم تحرك عبر‎ 
نهر جيجون فحاصر قلاع الإسماعيلية التي تسقط واحدة تلو الاخرى فسلم خورشاه نفسه هولاكو سنة أربع وخسين‎ 
وستيأثة فاكرمه بادئ الأمر ثم قتله» فاستسلم جميع القلاع الاسماعيلية ثم حول وجهته نحو الهدف الثاني وهو القضاء‎ 
ل الخلافة الإسلامية» نزل من *مذان إلى دجلة عن طريق كرمانشاه وحلوان يرافقه الأمير ارغوان نصير الدين الطوسي‎ 
وتميره» أحكم الحصار على بغداد إلى الرابع من صفر سنة ست وخمسين وستهاثة حيث خرج الخليفة المستعصم بالله وسلم‎ 
نفسه وعاصمته هولاكو قبض عليه ومن معه واستباح بغداد بجيشه مدة أربعين يوماً فاستهتروا فيها إلى حد الفظاعة‎ 
وضصل عدد القتلى قرابة مليون نسمة» وبعد أن باتت بغذاد مدينة الاشباح أمر هولاكو بالكف» بعد تنظيم امور بغداذ‎ 
توجه هولاكو إلى اذربيجان في رمضان سنة سبع وخمسين وستمائةء ابتدأت الحملة السورية باغارة امارة ميافارقين بديار‎ 
بكر في نفس السنة سقطت حلب ودمشقء توفي سنة ثلاث وستين وستهاثة في الثامنه والأربعين من عمره. ينظر: المفول‎ 
.)7719//15( والبداية والنهاية‎ »)2 ١-84 /197( فيالتاريخ (ص ۱۶۰ - 1۱۷۳ء ۱۷۵ - ۱۹۷ )» وسير أعلام النبلاء‎ 
. (؟) الرصد : هو محطة بدائية بناها نصير الدين التوصئ لرصد ومراقبة النجوم‎ 
خواجا نصير الدين محمد بن محمد بن حسنء ولد بطوسء قرأ على المعين مالم الرافضي وخدم ابن الصباح‎ ۴4 
صناجب الا لموت» اجتمع بہولاکو وعلت عنده منزلته حتى صار مشير دولته» أنشأ بمراغة رصداً عظيراً وجلب له‎ 
المفجمين والفلاسفة والفقهاء والادباء» وجمع فيه نحو أربعمائة ألف مجلد. من مؤا لفاته: آداب المتعلمين» وإثبات العقل‎ 
الفعال: وأوصاف الأشراف» و بيست باب في معرفة الاسطرلاب”» وتجريد الكلام» وشرح الإشارات» وقوانين‎ 
اقطب» وزبدة الادراك في هيئة الاحلاف» وانعكاس الشعاعات» ومدخل إلى علم النجوم؛ وتحرير الطلوع والغروب»‎ 
»)۲۵۸-۲۵۷ /۷( توفي ببغداد سنة اثنتين أو سبع وسبعين وستهاثة ا هجرية ودفن بمشهد موسى. ينظر: الأعلام‎ 
.)۱۴۸-۱۶۳ والبداية والنهاية (۱۳/ ۲۵۸-۲۵۷)» وسير أعلام (۱۷/ ۲۸۸)» والمغول في التاريخ ( ص‎ 
. نك تل عقرون : مكان في مراغة بني عليه نصير الطوسي رصده الجوي‎ 


/٠‏ الوضوح 

وآباقاخان وأحمد خان وارجين بورجي خان وغازان خان بن ارغون خان" . 

والأفضل منهم أولاد”" اباقاخان؛ لأنه أول من رجع عن طريق الاعتزال الذي - 
كان عليه هولاکوخان وجتكيز خان» ثم أولاد غازان خان؛ لأنه سعى سعيا شديدا في 
معاونة أهل السنة» وأشار إلى القاضي البيضاوي بتصنيف أنوار التنزيل؛ ليخالف فيه 
ما أتى به العلامة” في الكشاف على مذهب المعتزلة©» ثم لما رآه وقف عليه وعلى 


0 غازان خان بن ارغون بن اباقا بن هولاكو بن تولي بن جنكيز : كان نابا على خراسان ومتسا لماعاصياً 
عن یځو وبَيدُو فلم قتل بيدو وكيختو اقبل غازان طالباً للملك فظفر بیدو واستولى على السلطنه ثم هداه الله 
فاسلم سنة أربع وتسعين» وهو أوّل مغولي أبطل عادتهم في دفن ملوكهم سرا فابتنى لنفسه مقبرة- كبيرة لتكو 
مقره الأبدي» أذل واسترد غازان من النصارى ما اغتصبوها من أملاك المسلمين» وزحف سنة تسع وتسعينٌ 
وستمائة ال هجرية نحو الشام وتوجه عسكر المسلمين من مصر ووصل إلى دمشق فالتقى الجيشان وانهزم المسلمين 
واستسلمت دمشق ودخلها التتر سوى القلعة وأميرها ارجوانء ثم عرج غازان إلى العراق ومنها إلى هملان وقي 
أواخر سنة اثتنين وسبعماثة الهجرية توفي غازان ملك التتر في رابع عشر شوال بالقرب من همذان وقام بالك 
أخوه [خودا بنده] أي عبدالله .ينظر: البداية والنهاية /١(‏ 0-4 *): والمغول في التاريخ (ص 0010-١6‏ 
لقف والافضل منهم أولادهم ( اباقاخان بن هولاكو بن تول بن جنكيز ) وقد تقدمت تعریفهم» فضل مولانا 
الشيخ أبو بكر المصنف أولاد اباقاخان على غيره من خانات الغول مبرراً ذلك برجوع اباقاخان من الاعتزال 
الذي كان عليه أبوه وجده» في حين وصفه المؤرخحون بانه كان كافر النفس والنحلة وسفاكا للدماء وانه هو الذي 
تكسر في قتال بركة بن جنكيز لأ بركة كان يعين المسلمين لما راى من هولاكو وابنائه من ظلم وغدر وقتل وتدمير 
دون ادنى وازع الضمير؛ 5 
وكذلك انهزم اباقا في حملته على ملك مصر المنصور الظاهر بعد أن ائخن السيف في رقاب خلائق كثيرة من 
المسلمين» وانه إن كان في أولاده فضلاء فهو هداية من الله اليهم وليس من تاثير الخسيس الذي مات حتف انه 
حقبدا على المسلمين» ويوجد بين ملوك المغول غيره من الفضلاء الذين يستحقون التقدير من أمثال املك أحبد 
بيكداد» وبركة بن جنكيز» وسعيد بن خوانبداد المعروف بين العامة بخر بندا وغيرهم؛ هذا ما استشفه آنا ولعلع 
الشيخ المصنف أدرك ما كلت مداركي من إدراكه والله أعلم . 8 
زف يقصد بالعلامة الزغشري: محمود بن عمر بن محمد بن عمرء أبو القاسم الحنفي المعتزلي الخوارزمي ال ملقب 
بجار الله؛ لانه جاور مكة؛ ولد بزغحشر قرية من قرى خوارزم» دخل خراسان مرارأء وقدم بغداد. من شيوخع: 
نضر بن البطير وغيره» كان بحرافي العربية والبلاغة والمعاني والبيان والبديعء من مؤلفاته: الكشاف» والمفضل؛ 
والفائق» وربيع الابرار» وأساس البلاغةء والنصائح؛ وضالة الناشد وغير ذلك» توفي سنة ثمان وثلائين وسال 
الهجرية بحر بجانبة خوارزم. ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۴/ ع71944-179). هدية العارفين (۲/ ۴٠۳-۴۰۲‏ 
والبداية والنهاية (۱۲/ .)77١‏ 

(4) المعتزلة يطلق على أل مدرسة كلامية ظهرت في الإسلام» وقد نشأت في البصرة في حدود المائة الأولى 
للهجرة. ينظر : دراسات في الفرق (ص .)9١١-5٠١‏ 


كتاب التكاح / ١١١‏ 
أولاده البيضاء. هذا آخر ما فصلنا من أصناف العجم ولا بد من التنبيه عليه؛ رعاية 
لأمر الكفاءة. : 

(و) الخصلة الرابعة: (العفة) وإنما اعتبروها؛ لأنَّ الفسق مما يعار عليه بل هو أشنع 
شيء يعار عليه (فالفاسق ليس كفؤاً للعفيفة) وإنما يكافئها العفيف» قال الجلالي: ” ولا 
يشترط استواؤهما في شهرة العفة". 

ثم العفة التي تعتبر في الكفاءة هي العفة عن المعاصي التي توجب الفسق وتبطل 
العدالةء لا العفة عن الزنا فقطء فكل من باشر كبيرة ليس كفؤأ لمن لا يباشر شيعا 
منهاء لكن لو تاب الفاسق بغير الزنا عادت كفاءته» بخلاف الفاسق بالزنا؛ فإن 
كفاءته لا تعود بالتوبة. 

وفسق الآباء يؤثر في الكفاءة» فمن كان أبوه فاسقاً ليس بكفوءٍ لمن [كان أبوها 
عادلاً]» أومن كان أبوه الأقرب فاسقاً ليس بكفؤ لمن كان أبوها الأبعد فاسقاً؛ لأنَّ 
الأولاد يعسيّرون بعيوب الآباء. 

(و) الخصلة الخامسة (الحرفة) وهي الصنعة التي يرتزق منهاء سميت حرفة؛ 
لانحراف الناس إليها من السَبّهلل”" (فأصحاب الحرف الدنية) بحسب العرف 
يمزاولة النجاسات وخامرة الأمور السخيفة (ليسوا بأكفاء للأشراف) الذين ليس لهم 
حرفة يرتزقون منها كالعلماء» والقضاة» وأرباب العروض وسائر المحترفة أي: (ولا 
سائر المحترفة) الذين لهم حرفة لكنها كانت أرفع من حرفتهم عرفاً. 
(فالكناس) الذي ينحي قمامات البيوت بالمكنس» قال أبو علي: «ولا فرق بين كناس 
المسجد وغيره»؛ (والحجام) الذي يشرط موضع العلة» ويتشرب منه الدم بنحو قرن 
ويلحق به الفصاد (وقيم الحمام) وهو الذي يباشر إيقاد الحمام بالزبل وعظام الميتة 
ونحو ذلك (والحارس) الذي يحفظ الزروع والثمار بالليل» (والراعي) الذي يراعى 
الأغنام على شيء ويلحق به البقار وا لجمال (لا يكافكون ابنة الخياط) لأنَّ الخياط لا يخامر 


2 ينظر: كنز الراغبين (7/ 2777 وردت عبارة الجلالي فيه هكذا: ” وإن لم يشتهر بالصلاح شهرتهها 2 
(؟) السبهلل : الفراغ عن العمل. لسان العرب (۶/ .)١88‏ 


۲ / الوضوح 
النجس ولا يتردد على الإقدام في حرفته بخلاف المذكورين» فإن بعضهم خامر للنجسن . 
وبعضهم متردد على الإقدام» والتفاوت بينهم ظاهر بشهادة الوجدان» وكذا لا يكافئ.. 
أبنة الخياط القواس» والحدادء والقصارء والصواع» والنجارء والإسكافي والحائك» 
والحلاج والدلال» والحمال» وهؤلاء بعضهم أكفاء بعض : 

(والخياط لا يكافئ ابنة التاجر) الذي يذهب باله إلى البلدان للاسترباح (والبزاز) 
الذي يجلس في الدكان ويعامل الناس؛ لاتّبها أشرف من الخياط في عرف الناس وما 
كفؤان (وهما) أي التاجر والبزاز (لا يكافئان ابنة العالم والقاضي)؛ لأ رتبتهما بين 
الناس فوق رتبة سائر الأصناف. 

والمراد بالعالم: العام بعلوم الشرع التي هي من الفروض العينية أو الكفاية. LÎ‏ 
العالم بالرياضيات وحكمة الفلاسفة والمنطق والنحو وعلم البلاغة بدون علوم الشرع 
فهو والتاجر والبزاز سواء؛ E‏ 
كالحرفة يرتزق منها. 

فرع: المبتدع الذي لا يكفر ليس كفؤاً للسنية» وأهل البدع بعضهم أكفاء بعض. 

نعم» ما سوى الشيعة ليس كفؤاً للشيعة إذا لم يكونوا من أصحاب السب . 

والشيعة ليست كفؤاً للمعتزلة» إلا الجهمية”"؛ فإنهم ينقون الصفات عن الواجت 
تعالى واختلف الأئمة في كفرهم. 8 

قال الأصحاب: ويعتير إسلام الآباء» وكثرتهم في الإسلام » فمن أسلم بنفسه ليس 
كفا من ها أبوان أو أكثر في الإسلام؛ ومن له أبوان» أو ثلاثة في الإسلام ليس كفؤاً 
لمن لبه عشرة فأكثرء وقال في الزاد a‏ 
غالبا بل الثالث» فلا يلحق العار بسببه. 


(1): أصحاب السب: هم الذين يتجسرؤن على سب الأصحاب والتقُوه بالكلمات البذيئة تجاههم. ٠‏ 
(۲) الجهمية: مدرسة فكرية كبيرة كان لها أكبر الأثر في الفكر الإسلامي مفادها نفي الصفات الإلية حتى 
صارت الجهمية علما على من ينفيالصفات الإهيةء وارتبطت الفكرة تأريخيا بصاحبها جهم بن صفوان» وسميث 
باسمه. دراسات في الفرق الإسلامية (ص ۲۴۰). 
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:(وأظهر الوجهين أن اليسار لا يعتبر في خصال الكفاءة)؛ إذ لا يلحق بالإعسار عار 
وليس صفة لازمةء وني المشسل: «حراسة الأموال شغل الأوغادء والمال رائح وغادي؛ 
ولايغترٌ بالمال إلا قلوب الأطفال». 

:وني الشاني: يعتبر؛ لأنه إذا كان الزوج معسرًا يقتر عليها وعلى أولادها فتتضرر» وفي 
المثبل: «كل شيء تحمله الطاقة إلا الجوع والفاقة».20 

ثم على هذا فهل يكفي اليسار بقدر المهر والنفقة حتى يكون با كفؤاً لصاحب 
الشروة ؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يكفي ذلك؛ لال بالنفقة يقوم مصالح النكاح ويدوم 
الازدواج» والمهر بدل البضع وهو واجده. 

والثاني: لا يكفي ذلك؛ لأنّ الغرض من الكفاءة ليس لصالح النكاح وإلا لروعي في 
سائر الخصال بل الغرض مساواة الشرف» والناس أصناف: غني» وفقير ومتوسط› 
وكل صنف كفو لمن يساويه» ولا يضر اختلاف المراتب في صنف واحد. 

..ولا يعتبر الججمال عند الجمهوره وقال أبوعلي: : الجميلة الحسنة ليست كفؤاً للدميم؛ 
إذقلّا يساحهاء وتضررُها بذلك أكثرٌ من تضررها بكونه فاقد النفقة أو المهر. 

. وفي تفسير العتيقي أن قول سليهان 52 للهدهد :ا لَمْسّمُ عنما ييا 4 
النمل: ١؟)‏ أي: : أجعله مع غير جنسه في قفص. 

وبعضهم اعتبر السن: فالشيخ الهرم ليس كفؤاً للشابة الشموع» أي: المرأة التي 
حب الملاعبة وكثرة الوقاع؛ لأنه يؤدي إلى المخاشنة غالباً 


.)۲۹۸ /۵( ينظر: الشرح الكبير (۷/ 872)» وكنز الراغبين (۳/ ۲۴۷)ء والتهذيب‎ )١( 

فق لم نعثر عل هذا المثل في ما بين يدي من المراجع والمصادر . 

۴) لم نعشر على تفسير بهذا الاسم اما تفسير هذه الاية (لاعذبنهم عذاباً شديداً ) بهذه العبارة : ( أي أجعله 
نع غير جنسه في قفص ورد في تفسير زاد المسير لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجزري (ت ۵۹۷ ه) المكتب 
لإسلامي - بيروت, الطبعة الثالشة ٠۴٠۴(‏ ه)» وقال فيه: الخامس أن يودعه في القفص والسادس أن يفرق بينه 
بين إلفه حكاهما الثعلبي والبيضاوي (۷/ ۲۷۹)ء والقرطبي:ط. القاهرة )١8٠0 /١7(‏ وغيرها . 

5) إهدهد: هو الطير الذي غضب عليه سليان فقال: ٠‏ عَم لاا ریئا أو صد أو ليبق سلطن 
عو 4 فأتى له بخبر بلقيس ملكة سبأ صاحبة العرش المطيمء » فأتت إلى سليهان وأسلمت. ينظر: الطبري 
(EA-Tto‏ . 


4 / الوضوح 

والاعتبار بضعف البدن. لا ببياض الشعرء وفي مثل العجم: «زنرا تيري در يهلو به 
كه پیري٤.“ e‏ 

(وأن بعض الخصال) أي: والأصح من الوجهين أن بعض الخصال (لا يقابل ببحضن) 
فلا ينجبر النقيصة بفضيلة فيه: فلا يزوج دنيئة النسب سليمة عن العيوب بنسيب فيه 
عيب» ولا حرة فاسقة بعبد عفيف» ولا عربية فاسقة بعجمي عفيف» ولا رقيقه عفيفنة 
بحر فاسق؛ لما في الزوج من النقص الذي يستنكف عنه المرأة. 

والشاني: يفصل ويقول: دناءة النسب ينجبر بالعفة الظاهرة, والأمة العربية يقابلها 
الحر العجميء والحرف الدنيئة يعارضها الصلاح» بالاتفاق» كما قال الإمام في 
النهاية”"» والغزالي في الإحضار. © 

وإن اعتبرنا اليسار يعارض بكل خصلة غيره. 

ومنهم من يقول بالتعارض في جميع الخصالء ففي المسألة طريقان. فافهم. 

(ولامجوزللأب أن يقبل لابنه الصغير نكاح الأمة)؛ E‏ 
خوف العنت» ولا خوف للصبي في ذلك. 

(والأظهر) من الطريقتين (أنه لا يقبل له نكاح المعيبة أيضاً) ىا لا يقبل له نكاح 
الأمة؛ لأنَّ ولي المال يراعي الغبطة له[فيه]ء فللآن يراعيّ في أمر النكاح أولى؛ فلا يصح 
أن يفعل له خلاف الغبطة. 

والقول الثاني: ني'هذا الطريق يصح ويثبت له الخيار إذا بلغ. 


(۱) ينظر: كتتاب كلستان للشبخ مصلح الدين سعدي الشيرازي (ت 41*ه) ترجمة ملا مصطفى صفوت» 
سنندج انتشارات كردستان ۱۳۸۴ ه (ص ۲۸۷) حيث ورد فيه : (زَّنْ جوان رااكر تيرى در بهلو بنيشيند به که 
يبيرى) ومعناه : إن المرأة الشابة الشموعة إن تبلس وتنام مع سهم خير لها من أن تجلس وتنام بجانب بعل عجوز. 
(؟) قال في نهاية المطلب ۷ ع10):” وأما احرف الدنيئة ونقائضها ؛ فإنها تعارض الصلاح وفاقاًء ولا أثربها 
في معارضة الأنساب إجماعاً بين الأصحاب» و جاء في الروضة )۵/ ۳44(: “وفصل الإمامء فقال : السلامة من 
العيوب لا تقابل بسائر فضائل الزوج» وكذا الحرية وكذا النسب. 

کاب ينس ا إل لرن واا رونا عه وبين م اجا ماک را لكر اخ راسم 
الاختصار. 


كتاب النكاح / ١١6‏ 

E‏ يللاه كاج e EE‏ لتر لاعت 

وإطلاقٌ قوله: «نكاح المعيبة» يقتضي عموم كل عيب سواء كان مما يث يثبت به خيار 
النكاح أو لاء حتى لا يجوز له أن ينكح عمياء :قلعا ار رجا ت ار ول 
عجوزة ولا شوهاء”"دميمة الخلقة؛ لأنَّ في كل ذلك خلاف الغبطة. 

وكذا لا يجوز للاب نكاح الصغيرة بيرم أو أعمى أو اقطع أو خصي أو جبوب» وكذا 
الكبيرة في الكل إذا لم يستأذنها في حال الإجبار أو أطلقت الإذن. 

(وأنه) أي: والأصح أنه لا يكفي- لكنه في الوجهين دون الطريقين- (يجوز أن يقبل 
نكاح من لا يكافؤه من سائر الوجوه) كالنسب. والحرفة» والعفة» فيجوز أن يزوج 
شه من لا يكافؤه في النسبء أو الحرفة:؛ أو العفة؛ لأنَّ الكفاءة إنها تراعى من جانب 
لزوج للزوجة دون العكس؛ لأنَّ الزوج وإن كان إماماً أعظم لا يعير باستفراش من 
مي أدنى منه» كما يجوز له أن يتسرى بالإماء» لكن صحح المصنف ثبوت الخيار له إذا 
لمغ» وساعده في ذلك النووي”. وقال في الزاد : لا خيار له إذا صححنا؛ لأنه إذا كان 
بل الدخول: فإن قلنا بسقوط الشطر تضررت به المرأة» وان قلنا بوجوبه فهو خلاف 
قتضى الفسخ بالعيوب. وهذا موجه جداً . 7 

والشاني: لا يجوز له ذلك؛ لعدم رعاية الغبطة» ولا يقاس على استفراش الكبير الدنيئة» 
أنه تابع لة لقضاء وطره وقد يكون ذلك في الدنيئة أوفر» بخلاف الصغير. 
OE OEE‏ ا رادي م 
ابنة الجاهل لا تزوج بابن العام والأصح خلافه. 


فا 


1 العجوز: المرأة الكبيرة الطاعنة في السن .ينظر : ختار الصحاح ( ص 2515-51 . 
2( الشوهاء: المقبوحة : شاهت الوجوه أي قبحت . ينظر: مختار الصحاح (ص ۴۱۳ -۴۱۴). 
۲) ينظر : الشرح الكبير (/9/ »)041١‏ الروضة )۴٠١/۵(‏ . 


5 / الوضوح 

تزويج المحجور عليه 

(فصل: المجدون الصغير لا يزوج منه) سواء كان الول أباً أوجداً أووصياً من جتهماء ٠‏ 
أوقاضياً؛ لأنه لاحاجة له إلى النكاح في الحال» ولا يدرى ما يؤول إليه بعد البلوغ؛ 
بخلاف الصغير العاقل؛ فإِنَّ الظاهر احتياجه إليه بعد البلوغ؛ إذ يكفي في العاقل المكنة 
والاقتدار» ولايكفي ذلك في المجنون بعد البلوغ كما يأتي. 

وقال شارح مختصر المزني: إن احتاج المجنون الصغير إلى الخدمة والمرأة تلتزم ذلك 
جاز التزويج منه؛ لظهور الفائدة في الحال» وقال العبادي: إذا كان الولي أباً أو جداً جاز 
له ذلك؛ لوفور شفقته» بخلاف سائر الأولياء. 

ومنهم من أجدرى الحلاف في الصغير العاقل إذا كان ممسوحأء والأصح جوازه إذا 
علمت به المرأة ورضيت كم في الكبير المسموح”". 

(وكذا) المجدون (الكبير) لا يزوج منه (إلا أن تدعو الحاجة إليه) فالتزويج منه تغريم 
بلا فائدة ولاحاجة» وذلك خلاف الغبطة له. ١‏ 

وقول شارح المختصر يجيء هنا أيضاً - بل أولى ؛ لأنَّ الكبير أحوج إلى الخدمة. 

والحاجة: التوقان» ويعلم بعلامات: لبأ يدون عوك ا ولق بابر قيار 
جرج آلته ويقول للنساء هلممن”"“إليهاء ونحو ذلك. 

وعد توقع الشفاء حاجة» ويعمل في ذلك بقول طبيبين مسلمين عدلين. 

وقيل: لا بد من ثلاثة أو أربعة؛ لأنه مبنيٌ على التجارب. 

(وإذا جاز التزويج منه) بأن ظهر منه أمارات التوقان» أو أشار الأطباء على شفائه بالتكاح 
(فلا يزاد على واحدة) عند الحاجة؛ لأنَّ الغالب من حال الرجال أن تقاومهم امرأة واحدة؛ 
لأنها تطيق مرات من المواقعة» فتندفع الحاجة بواحدة سواء كان التوقان أو توقع الشفاء. 


»0 وحصي متشوحٌ إذا لقت مَذَاكيه. . تهذيب اللغة (۴/ .)۲٠۵‏ 

»2 هلما رجل بمعنى تعال» يستوي فيه الواحد والجمع والونث في لغة أهل الحجازء وأهل نجد يصرفونه 
فيقولون للائنين هَلَّهاء وللجمع عَلمُواء وللمرأة هَلْمِيء وللنساء ء هلمّمنء أي: تعالّين والأول أفصم. ينظر: عمتاو 
الصحاح (۶۹۸) . ٍ 
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وقيل: تجوز الزيادة؛ إذ قد يكون من الرجال من يقدر على عدد لا تحتمله الواحدة» 
وهذاغير نادر في رجال الهند. 

وقال بعض الأئمة: جواز النكاح فيما إذالم تجد أمة ثمنها أقل من مؤنة النكاح» فإن 
وجدت تعين شراؤها له ويزوج عنه الأب أو الجد ثم السلطان, دون الأخ والعمء 
كولاية المال» ويب ذلك عند ظهور الحاجة على المجبر دون السلطان. 

(ويموز أن يزوج من الصغير العاقل أكثر من امرأة واحدة» لأنَّ الترويج منه إنما 
هو للمصلحة دون الحاجةء وقد تقتضي المصلحة أكشر من واحدة» فيكون فيه غبطة 
يلاحظها الولي. 

, ويزوجه الأب أو الجد دون الوصي والسلطان؛ لأنهما لا يزوجان إلا لحاجة ولا حاجه 
هناء وليس لغيرهما كمال شفقة. 

(والمجنونة يزوجها الأب والجد) دون غيرهما من العصبات؛ لكمال نظرهما ووفور شفقتهها 
في حقها (صغيرة كانت أو كبيرة بكراً أو ثيبً)؛ لشمول ولايتهما والأحوال كلها. 

(ويكفي في تزويجها ظهور المصلحة) وهي احتياجها إلى النفقة والكسوة» ولا تكتفي 
بإنفاق الأب أو الجد إليها للإعسارء وقد ظهر راغب فيها. 

8 (ولا تشترط الحاجة) وهي ظهور إمارات التوقان» أو إشارة الأطباء بحصول الشفاء 
به» ولا تقاس على المجنون في الحاجة. والفرق أن في تزويجها اقتراف غنم وفي التزويج 
منه التزام غرم» فاعتبرت الحاجة فيه دونها . 

(والمجنونة التي لا أب ها ولا جد لا تزوج إن كانت صغيرة؟ إذ لا ولاية سوى الاب 
والجد على الصغيرة عاقلة كانت أو مجنونةء ولا حاجه في الحال ولا تعرف بعد البلوغ 
كيف تكون الحاجة . 3 

(وإن كانت) المجنونة (بالغة فالأظهر) من الوجهين (أنه يزوجها السلطان) دون سائر 
العصبات؛ لأنّ السلطان يلي مها فيلي تزويجها أيضاء ثم على هذا هل يراجع أقاريها 
ف تزويجها وجهان: 
7 


۸ / الوضوح 

أصحههما عند البغوى: يراجع وجوباً؛ لأنهم أعرف بمصلحتها". 

والثاني: يراجع ندباً؛ تطييباً لقلوبهم» وحسياً لباب النزاع. 
وتوسط أبوعلي قائلاً: إن كانوا عصبات وجبت مراجعتهم» وإن كانوا ذوي الأرحام 
ندبيت 20 : 

والثاني: يزوجها القريب لكن بإذن السلطان؛ فإذنه يقوم مقام إذنها. 

(وإنما ينزوج) السلطان (للحاجة) بأن ظهرت منها علامات الشهوة بإدارتها حول 
الرجال وتعلقها بهم» والكشف عن ركبها ووضع اليد عليه قائلاً: هلموا إلى هذاء أو 
بَانَ توقع الشفاء بقول الأطباء قائلين: إن جنونها من الأقاح» وهو داء يحصل من غلبة 
الشهوةتغشي بها النساء وتُجِنٌ قال اليوسفي الطبيب©: من كانت بها أقاح فعلاجها 
رجل شاب قويقادر على كثرة الوقاع يواقعها في أسبوع مراراً. ١‏ 

(دون المصلحة) من الاحتياج إلى النفقة والكسوة (في أظهر الوجهين)؛ لإمكان القيام 
بها من الأقارب» أو من بيت المال» بخلاف الحاجة؛ فإنها لا تندفع إلا بالزوج. 

والشاني: يقوم السلطان في المصلحة كالولي المجبر» فيزوجها بها لأنَّ النفقة والكسوة 
من المزوج أعجل حصولا وأسهل وجوداء وهذا اختيار الاسفرائيني في زاد المسير. ١‏ 

(والمجحور عليه بالسفه)؛ لتبذيره وعدم صلاحه لحفظ الال (لا يستقل بالنكاح)؛ لأنه 
لايعلم قدرما ينفق في مؤن النكاح فقد يفنى ماله في مؤنة (بل يزوج بإذن الولي) فيختار 
له ما يليق بحاله» فيباشر العقد بنفسه؛ لأنه صحيح العبارة» والحجر إنما هو لحفظ ماله 
(أو يقبل الولي له النكاح) لكن بإذنه؛ لأنه حر صحيح العبارة» وسيأق. 


.)۲۹۶ /۵( ينظر : التهذيب للبغوى‎ )١( 

زفق تقدم تفسير ذوي الأرحام والعصبات في كتاب الفرائض . 

(۳) استغشى بثوبه وتَعَشى به أي: تغطى به . ينظر : ختار الصحاح (۴۷۵). 1 
)6( اليوسفي الطبيب: لعفه يقصد به يوسف بن إسماعيل الخوي الشافعي المعروف بابن الكبير مؤلف كاب 
مالا يسع الطبيب جهله» اختصر فيه مفردات ابن البيطار المسمى بالجامع وشرح منفعة الدواءء فهو كا مختصر من 
جهة وكالشرح من جهة أخرى» وككتاب مفرد من جهة؛ وجعله كتابين: احدهما يشتمل عبل مفردات الأدوية 
والأغذية والآخر في المركب» وفرغ من جمعه في جمادي الآخره سنة (١1/اه).‏ ينظر : كشف الظنون «(0V۵ /Y)‏ 


كتاب التكاح / 1١19‏ 

قال الأصحاب: وتعتبر في التزويج الحاجة» ويسستدل عليها بالأمارات الدالة على 
غلبة الشهوة» وقال الجلالي يكتفي بقوله:“ آنا حتاج إلى النكاح» ولا يزاد على واحدة 
” ”'هكذا أطلقواء واستدرك ابن الرفعة إطلاقهم وقال: السفيه قد يكون سفيها في 
المال دون الدين» وقد يكون سفيهاً فيهماء وقد يكون سفيها في الدين دون الال أما 
الأو لان فلا يزوجان أكشر من واحدة» حفظ اً ماله بلا حاجةء وأما الثالث فجازله 
التزويج أكثر من واحدة لأنه رشيد في المال فهو في ذلك كغيره. 

ونقل الشيخ كمال الدين في النجم: أن القاضي تقي الدين كان يفتي بأن الرشد 
صلاح المال فقطء واستدل بأن الأولين من الصحابة وغيرهم لا يتحاشون عن معاملة 
أعراب البوادي مع أن الغالب منهم عدم الرشد في الدين» ولو كان ذلك مانعا من 
نفوذ التصرف لأقنعوا من ذلك" وحكم بأن ذلك إجماع. 
5 (فإن أذن له) الولي في التزويج (وعين امرأة) بالذات أو بالنسب (ل ينكح غيرها)؛ 
لأنَّ نكاح السفيه إنما يكون بإذن الوليء ولا إذن له في غير من عيّها. 

(وينكح) السفية المعينة (بمهر المدل)! لأنه الذي يقتضيه إطلاق الإذن (أو بما دونه) 
أي: أقل من مهر الشل؛ لأنه يحط بذلك عنه شيء يقتضيه مطلق الإذن فيزيد خيرا. 

(فبإن زاد) على مهر المشل (صح النكاح على الأصح) من الوجهين ويلغو المسمى 
(ورد إلى مهر المشل) من ذلك المسمى؛ لأنَّ الزيادة على مهر المشل تبرغ والسفيه ليس 
أهلاً للتبرع» ولا يبطل به النكاح؛ لأنَّ الصداق ليس من أركان النكاح. 

والشاني: أن النكاح باطل؛ لأنه التزام بغير إذن الولي مالا في العقد الذي أذن فيه» 
فكأنه خالفه في العقد أيضاً. 

ونقل الجلالي عن ابن الصباغ ”" وارتضاه: أن القياس على القول بالصحة أن يبطل 


.)۲۳۸ /۳( ينظر : كنز الراغبين بحاشيتي قليوبي وعميره‎ )١( 
. )۴٠۳ /۴( ينظر : النجم الوهاج‎ CF 

9) ينظر: كنز الراغبين بحاشيتي قليوي وعميرة 79 ,),) هكذا وردت العبارة: «وقال ابن الصباغ القياس 
على الصحة أنه يبطل المسمي ويثبت مهر المثل في الذمة». 


٠‏ / الوضوح 
المسمي ويثبت مهر المثل في ذمته ولا يرد إلى قدره من المسمي» ففي قوله «ورد إلى مهر : 
المكل» احتمال ذلك» بخلاف عبارة المنهاج؛ ”" فإنها صريحة في حلاف ابن الصباغ. 

(ولو قال) الولي للسفيه: (أنكيح بألف ولم يعين امرأة بالذات) كهذه المرأة» أو فاطمة 
بنت زيد وقد رآها السفيه والولي (ولا بالنوع) بأن أنكح من بني بكرء أو تميم أو 
هندية أو رومية» أو بنت زيد من غير رؤية منهاء فإنَ النوع يشتمل كل ذلك في عرف 
الفقهاء (ينكح) السفيه امرأة (بأقل الأمرين من مهر المدل والمذكور) الذي هو الألف» 
فإن نكحها بألف فكان مهر مثلها ألفاء أو أكثر من ألف صح النكاح بالألف؛ لأنه 
إما مهر مثلها أو أقل منه؛ وإن كان مهر مثلها أقل من الألف» وقد نكحها بألف 
صح النكاح بمهر مثلها ونفي الزائد عليه إلى تمام الألف» وكذا لو عين امرأة وقال: 
أنكحها بألف» وكان الألف مهر مثلها فنكحها به» أو بأقل منه صح النكاح» أو بأكثر 
من آلف لغى الزائد» ورد إلى مهر ا ممل من ذلك المسمىء أو إلى ذمته على ما ذكرنا عن 
ابن الصباغ. 

(ولو أطلق) الولي (الإذن للسفيه) قائلاً: أنكح» أو: زوج (فالأصح) من الوجهين 
(صحته) أي صحة الإذن؛ لأنَّ الإطلاق يحمل على المتعارف» والمتعارف في النكاح مهر 
المدل؛ (وينكح بمهر الشل من تليق به) حسباً ونسباً. 

والثاني: يلغو الإذن؛ إذ ربا ينكح شريفة يستغرق مهر مثلها جميع ماله . 

وهذا مدفوع بقوله: وينكح بمهر ا شل ... الخ" فإن نكح اللائقة به بمهر الل 
فذاكء أو بأكثر نفي الزائد وصح بمهر المدل» وان نكح شريفة لاتليق به فالذي اختاره 
الإمام في النهاية والغزالي في الوسيط بطلان النكاح”"؛ لأ الإطلاق إنما يحمل على 
المتعار ف» مع أن ذلك خلاف المصلحة. 


وقيل: يصح بمهر المثل في ذمته. 


)0( عبارة المنهاج: فإن زاد فا مش هو رصحة النكاح بمهر ا لمل من المسمى. ينظر: المغني (۳/ »)17٠١‏ والروضة 
)0/ ۴1°( 
(۲) ينظر: الروضة (۵/ ۲۴١١‏ ففيه : اختيار الإمام وبه قطع الغزالي آنه لا يصح النكاح» والوسيط (ة/ 4۶-4۵(. 


كتاب التكاح / ٠١١‏ 
فرع: إذن السفيه في النكاح لا يتضمن جواز التوكيل حتى لو وكل وكيلاً بقبول 
النكاح له م يصح. وقيسل: يتضمن جوازه فيحتاط الوكيل كالولي. 
(ولسو قبل السولي النكاح فيحتاج إلى استتذانه في اصح الوجهين)؛ لامر آنه حر 
مكلف صحيح العبارة» فلا بد من استئذانه هكذا عللوه» والأولى أن يقال: أن أمر 
النكاح يختلف باختلاف الطبائع؛ فربما لا يكون له رغبة في النكاح ويقبل له الولي بلا 
إذنه فيتضرر به؛ لانتفاء ماهو المقصود من النكاح. 
والئاني: لا يشترط استئذانه؛ لأنَّ الولي يراعي مصالح السفيه.كلهاء والنكاح من 
مصالحه فلا يحتاج في رعايته إلى الإذن كالإنفاق والإكساء. 
وأجيب بالفرق بها ذكرت في التعليل. 
ش (وليقبل الولي) النكاح له (بمهر الشل وبما دونه)؛ لأنّ الأمور برعاية الأصلح له 
. كالوكيل» فلا بد من ذلك. 
(فإن زاد) السول على مهر المشل (بطل) النكاح (في أحد القولين)؛ لأنه خالف ما يجب 
عليه من رعاية حال السفيه بزيادة المهر (وصح بمهير المشل في أصحهم))؛ تنزيلاً لقوله 
-لكونه غير معمول به- منزلة العدمء فيرجع إلى ما هو الأصل في النكاح. 
(وإن نكح السفيه بغير إذن الو لي فالنكاح باطل)؛ لأنه يوجب المال» والتصرفات المالية 
منوعة منه. فهو كما لو اشترى أوباع أو وهب بغير إذن الوليء فيلزم أن يفرق بينهما سواء 
علم بذلك قبل الدخول أو بعده ول يجوز أن يجيز الولي بمهر الشل على الأصح. 
وقيل: يقف نكاحه: فإن أجازه الولي صح. وإلا بطل» وهو طريق القولين في وقف 
العقود. 
:(وإن دخل بها فيجب مهر الئل أو أقل ما يتمول» أو لايحب شيء؟ فيه وجوه) ثلاثة: 
(رجّح منها الثالث) وهو أنه لايجب شيء» كما لو بيع منه شيء فتلف في يده؛ لان الذي يعامله أو 
يناكحه مضيع لماله» ولا يؤثر في ذلك جهل المرأة أوالولي أوكليهما بسفه؛ للتقصير بترك البحث. 
.. ووجه من قنال: إنه يجب مهر المشل أن نكاحه دافع للحد لشبهة صورة النكاح» ومن 


١‏ / الوضوح 
القواعد أن كل وطء لا يوجب الحد يوجب مهر ال مملء فهو كسائر الشبهات. 

وأجيب بأنَ اسقط هنا تفريط المناكح بإضاعة حقه» لا الوطء بخصوصه. 

وَوّجه من قال: يجب أقل متمول ليتميز النكاح المسقط للحد عن السفاح الذي يوجبه . 

ومنهم من قطع بالثالث» ومنهم من قطع بالأول» ففي المسألة ثلاث طرق: 

أحدها: طرد الخلاف» وهو طريق الكتاب. 

والثاني: القطع بالثالث من غير طرد الخلاف. 

والثالث: القطع بالأول كذلك. 

(والمحجورعليه بالفلس له أن ينكح) ولا يمنعه الحجر من النكاح؛ لأنه صحيح العبارة» 
ويمكن التزام مؤنة النكاح في ذمته» ولأن منعه من التصرفات المالية وشيك الزوال (لكن 
لايصرف مافي يده إلى مؤن النكاح)؛ لتعلق حت الغرماء با في يده (بل يتعلق) المؤن (بما 


وقيل: لا يتعلق با يكتسبه أيضا مادام محجوراً [عليه]؛ إبقاء لفائدة الحجر وهي اجتماع 
المالللغرماء. 1 
مضنا 


(فصل: نكاح العبد بغير إذن السيد باطل)؛ لأنه ممنوع من كل تصرف يوجب المال 
(وبإذنه صحيح)؛ لأنه كان محجوراً لحقه» وقد زال حجره بالإذن. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون السيد رجلاً أو امرأة. 

وقيل: إذا كانت السيدة امرأة لا يرفع حجره في النكاح بإذنها؛ لأنَّ المرأة لامك 
شيئاً من ولاية النكاح. 

وأجيب: أن حجره في التكاح لأجل المال» وإذن المرأة صحيح في المال. 

(ويجوز أن يطلق الإذن له) قائلاً: أنكح أو زوج وله حينعذ نكاح الحرة والأمة في بلد ١‏ 


كتاب النکاح / “1717 

الإذن وغيره» نعم للسيد منعه من الخروج إلى بلد آخر. . 

(ويجموز أن يقيد) الإذن (بامرأة بعينها أو بواحدة من القبيلة أو البلدة)؛ لأنَّ نظره أت 
فيجوز أن يفوض الخبرة إليه (ولا يعدل العبد عا أذن فيه) من تعيين واحدة بالذات 
أو القبيلةء أو البلدةء فان عدل بطل النكاح؛ لأنَّ نكاحه بالإذنء والمعدول إليها ليست 
مأذوناً له فيهاء فلو لم يعدل عم أذن لكن زاد على ما قدر له من المهر بان قال: ألكحها 
بالف فزاد العبد عليه صح النكاح» والزائد يكون في ذمته فيطالب به بعد العتق» وإن 
مات قنا أخذ به يوم القيامه. 

ولو أذن له في النكاح مطلقاً فنكح نكاحاً صحيحاً ثم طلقها أو مانت لم ينكح امرأة 
أخر ی إلا بإذن جديد» ويجوز بلا إذن إذا كان النكاح الأول فاسداً؛ لأ الإذن لا يتناول 
الفاسد فهو مأذون بعد. 
1 (وليس للسيد إجبار العبد على النكاح في أصح القولين)؛ لأنه لا يترتب على نكاحه فائدة 
للسيد» وأمره متعلق بالطبيعة مع أنه لا يملك رفعه بالطلاق فلا يملك إثباته بالإجبار. 

ولا فرق في هذا القول بين أن يكون العبد صغيراً أو كبيراً. 

والثاني: له إجباره كما له إجبار الأمة على النكاح؛ إذ قديكون للسيد في نكاحه 
غرض: ككون العبد زانياً ريد إعفافه» أو مقلتقلاً فيريد تسكينه» وعليه قيل: النكاح 
يسكن زفة”" الشباب» ويزيل طيش ” الإسهاب”", وعلى هذا قال العبادي: ” يزوجه 
بغير رضاء'» وهو معنى الإكراه. وقال : البغوي: يكرهه على القبول؛ لأنه إكراء 
بحق 28 وخالفه المدولي” وقال: الإكراه في المناكحات غير معهود. ‏ ” 


للق أي: يسكن حركة الشباب؛ الزفيف: السريع؛ زف القوم في مشيهم زفيفاً: أسرعواء زفت الريح السحاب: 
طردته واستخفته. ينظر: ختار الصحاح (ص ۲۷۲)» والقاموس المحيط (ص .)١188‏ 

(") الطيش : خفة العقلء وفي الصحاح النزق والخفة . ينظر : لسان العرب (۲۴۲/۸) . 

© أسهب في الكلام :أكثر فيه. ينظر : مختار الصحاح (ص: ۳۱۸)» لسان العرب (۶/ ۴۰۷) . 

-(6) ينظر : التهنيب للبغوى (81//0؟)2. 

() المتولي : ينظر: الروضة (۴/۵) حيث ورد فيه» وقال المتولي ‏ لا يصح قبوله كرها». 


5 / الوضوح 

وأجيب با منع؛ فإنه يجوز إكراه المولي على الطلاق إذا امتنع عن الفيئة '"©. 

وني المسألة قول ثالث وهو: جواز إكراه الصغير دون الكبير» والفرق واضح ظ 

احج م ترف لأ مشايعه لانكون ارك لبد سجر كلا ظ 

(ولا يلزمه) أي: السيد (الإجابة إذا طلب العبد) النكاح من السيد (في اصح ظ 
الوجهين) وفي بعض النسخ: «في أصح القولين» وهو الصحيح؛ ؛لأنَ في الشرحين ٠‏ 
والروضة”" حكاية القولين» وذلك لما في وجوب الإجابة عليه من تسلط العبيد على 
السادات» وهو خلاف مقتفى الملك. 

والشاني: يهب؛ تحصيناً للعبد عن الوقوع في الفاحشة؛ إذ رفع الحياء بالتتهاس النكاح 
إنما يكون عند شدة الغلمة غالباًء ولا يشوش مقاصد الملك بذلك؛ لأنَّ الإيججاب إنما 
يكون من الحكام دون العبيد. 

(وله) أي: السيد رجلا كان أو امرأة (إجبار أمته على النكاح صغيرة كانت أو كبيرة 
بكراً كانت أو ثيباً؛ لأنَّ له فيه فائدةٌ وهي اكتساب المهر ورفع النفقةء فهو كإجبارها 
على مايطيق في الاكتساب والخدم» مع أن النكاح يرد على منافع البضع» ومنافع بضع 
الأمة مملوكة للسيدء فالإكراه على ملكه. 

نعم لا يزوجها من غير كفؤ بعيب أو غيره» فلا يزوج الصغيرة منه بحال» ولا 
الكبيرة بغير رضاهاء فإن زوج بطل عند الجمهور وقال أبو علي:” يصح وها الخيار 
في الحال إن كانت كبيرة» وبعد البلموغ إن كانت صغيرة ”» والرقيق كفوٌلهاء وكذا دنيء 
النسب؛ إذ لانسب ها. 

(ولا يلزمه التزويج إذا طلبئه) أي: التزويج من السيد (إن كانت بمن محل له) بأن لم 
تكن بينهما محرمية وقد أسلمتء أو كانت من آهل الكتاب؛ لأنه يتوقع منه قضاء شهوتها 
وإعفافهاء ويفوت بالنكاح استمتاعها وينقص قيمتهاء فلا سبب للزوم نكاحها. 


8 


(1) الفيثة: الوطء والجماع: من فاء اذا رجعء أي عن رجوعه عن الإيلاء. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (1/ .)۲۷١‏ 
(5) ينظر: الشرح الكبير (۲۲-۲۱/۸)ء والروضة (8/ 0615 . 


كتاب النكاح / \Yo‏ 

. وكذاإن دم نكن عن حل له في أصح الوجهين؛ لأنه يفوت منه الخدمة وينقص 
قيمتها ويقل رغبة الاس في شرائها. 

والشاني: تجهب الإجابة؛ لأنَّ الطلب منها يدل على شدة رغبتها في قضاء الشهوة ولا 
يتوقع ذلك منه. ولا بد من إعفافها. 

ومحل الخلاف فيا إذا كان التحريم مؤبداً برضاع وغيره. أما إذا لم يكن مؤبداًء كأن 
وطئ إحدى الأخشين اللتين ملكهم فإنه لا يلزمه تزويج الأخرى بلا خلاف؛ لأنَّ 
تحريمها قد يزول, فيقضي شهوبها. ١‏ 

وكذا لو كانت مجوسية أو غير يعقوبية؛ لإمكان زوال التحريم بالإسلام. 

(وإذا زوج السيد أمته فيزوجها بالملك أو بالولاية ؟ فيه وجهان: أظهرهما الأول) أي: 
يزوجها بالملك كبيعها وإعتاقهاء بل ذلك أولى؛ لأنه مالك لاستمتاعها زيادة على العبد. 

والثاني: إنه يزوجها بالولاية؛ لأنه عليه رعاية حظها والإقامة بنفقتها وكسوتهاء فهو 
ولي ها. 

وعلى هذا فلا يزوجها بغير كفؤ ولا يبيعها من المجذوم ونحوه؛ قياساً على النكاح. 

وقال الجلالي: يجوز بيعها من المجذوم ونحوه؛ ”" لأنَّ ابيع بالملك دون الولاية. 

(حتى يمزوج الفاق أمته وان سابنا ولايته بالفسق) بناء على ظاهر المذهب؛ لان 
تزويجه بالملك دون الولاية, والملك لا يسلب بالفسق. 

(ويزوج المسلم أمته الكتابية) وإن قلنا: إنه لا ولاية للمسلم على الكافرة . 1 

وقيد بالكتابية؛ لأنَّ غيرها من الإماء الكوافر لا يحل نكاحها. 

(والمكاتب يزوج أمته)؛ لأنه مالكها وان لم يكن له ولاية التكاح . 

. ثم قيل: يحتاج إلى إذن السيدء وقيل: لاء وهو الأرجح . 
_ وصلى الثاني: : لا يجوز أن يزوج واحدة من ثلائة؛ إذ المسلم لايلي الكافرة والفسق 
يلب الولاية» والرق يمنع الولاية . 
217 ينظر : كنز الراغبين بحاشيتي قليوبي وعميرة (۳/ ۲۴۰). 


5 / الوضوح 

(وعبد الصبي لا بجبره وليه) أباً أو جداً (على النكاح) كا لا يجير عبد نفسه بلا ول؛ 
لأنّ بالنكاح ينقطع عن أكثر اكتسابه له وخدمته إياه. 

(وأظهر الوجهين أنه يزوج الولي أمته) أي: أمة الصبيء وقيد في الكبير والروضة”"' 
بظهور الغبطة؛ لأنَّ فيه كسب المهر ورفع النفقة مع بقاء الملك. 

والشاني: أنه لا يزوجهاء أي: إذا لم يظهر ها حاجة التوقان كما قاله صاحب الزاد؛ 
لأن النكاح يقل رغبة الناس في شرائهاء وينقص قيمتها وربا بلك بالطلق والوضع 

ثم إن قلنا به فمن يزوجها ؟ قال أبو علي والعبادي: " يزوجها ولي المال كالموصي 
والقيم”. 

والجمهور على آنه ول النكاح الذي يلي امال أيضاء وهو الأب والجد. 

والكلام في عبد السفيه والمجنون وأمتهم| كالكلام في عبد الصبي وأمته. 

ويستأذن السفيه في تزويج أمته. 

وقيل: إذا أذن السفيه في تزويج أمته زوج بلا حلاف وهو طريق الإمام. 

ففي مسألة السفيه طريقان: طرد الخلاف والقطع بالجواز. 


يفنا 


موانع النكاح 

(فصل): في المحرمات اللاتي نص الشارعٌ على تحريمهاء وقدم الأمهات؛ تبعاً للآية» 
أو لأنما أغلظ تحريياً؛ لما إنها كانت محرمة في كل عصر من لدن آدم إلى يومناء قال: 
(بحرم نكاح الأمهات) ودليلُ تحريم الأمهات مع السنة الآيةٌ قوله تعالى: « رمك 
مم أك ... الآية #(النساء:57). 

(وكل أنشي ولدتك أو وكّدت تمن ولّدك فهي أمك»؛ لأنّ الأولى هي آمك بلا واسطة 
الثاني بواسطة؛ لاما إا أم يبك أو أم أمكء وبعد التوسط لايفيد لجل وإن علت ا 


(۱) ينظر : الشرح الكبير (۸/ ۲۶)» وروضة الطالبين (۴۱۷/۵) . 


كتاب النکاح / ۱۲۷ 

على سبعين درجةء بخلاف بعد التوسط في الحواشي. 
(ويحرم نكاح البنات» وهي: كل أنشى ولَدمها أووَلّدتَ من ولّدها فهي بتعك) لأنَّ 

الأرلى بنتسك بلا واسطةء والثانية بتتدك بواسطة؛ لأنها أما بنك ابنك أو بنك بتعلك: 

وبعد التوسط لا يفيد الجل وإن سفلت سبعين درجة. 
:قال المصنف في الشرح والنووي في الروضة: مراد الأئمة: المخلوقة من ماء حلال» 

أما المخلوقة من ماء الزنا فلا حرمة لحاء لكن يكره نكاحها؛ خروجاً من خلاف من 

حرّمهاء كأصحاب الرأي؛ فإنهم يثبتون الحرمة بالزنا أيضا©. 
ويحرم على المرأة ابنها من الزنا؛ لأنَّ نسبه ثبت منها؛ بدليل التوارث بينهماء بخلاف 

ولد الزنا مع أبيها. 

: والفرق تحقق كون الولد من أمه مناكحة أو مسافحةء بخلاف الأب؛ فإنّه إنها يحكم 

لنه بالفراش» ولا فراش للزانية. 
(ونكاح الأخوات) بفتح الواو» وكلّ أنثى ولدّها أبواك أو أحدهما فهي أختك. 

٠‏ (وبنات الإخوة)ء وكل أنثى ولدّها ذكرٌ من أولاد أبويك أو أحدهما فهي بنت أخيك. 
(وبنات الأخوات)ء وكل أنثى ولدّتها أنثى من أولاد أبويك أو أحدّهما فهي بنت أختك. 
ولا يفيد بعد التوسط في بنات الإخوة وبنات الأخوات؛ فإنها يحرمن وإن سفلت. 

[ (ويجرم نكاح العمات» وكل أنشى هي أخست ذكر ولدك فهي عمتسك) سواء كان 

بواسطة أو بغيرها. 
والعمة من جهة الأم كأخت أب الأم كالعمة من الأبوين أو الأب. 


خالتك). 
والخالة من جهة الأب كالخالة من جهة الأ وتلك كأخت أمٌ الأب. 


لا .يقصد باصحاب الرأي الحنفية؛ينظر: البسوط للس رخسي (؟/ ؟١5)‏ والشرح الكبير (۷/ ١۳)ء‏ والروضة 
إن انفده : 


۸ / الوضوح 

ولا تحرم بنات العمات» ولا بنات الخالات» ولا بنات الأعمام؛ ولا بنات الأخوالة 
لقوله تعالى بعد عد السبع: 9وَأْحِلَ لكُمما وَرَاءَ ذلِكُم © (التساء: ٤‏ ۲). 

(وهؤلاء السبع) اللاتي هي الأمهاتء والبنات» والأخوات» وبنات الإخوة؛ وبنائقا 
الأخوات» والعمات والخفالات (يمرّمن من الرضاع كما يحرمن من النسب)؛ لأا 
الشارع سوّى بين الجهتين؛ ففي صحيح البخاري: يحرم من الرضاع ما رمم 
الولادة»؛ وفي رواية مسلم: من النَسب» ”» وقال الله تعالى: لومشم الى 
أَرَصَعْتَكٌ وَأَحَونْصكُم ير ألرَصَْعَةٍ #النساء: 50) 2 

والحكمة: حصول التربية» والنشؤ يلبّن من هي محرمةٌ عليك. 

(وكل امرأة أرضعتك أو أرضعت مرضعتك) بواسطة: كمرضعة مرضعة مرضعتك 
مثلاء أو بغير واسطة (أو) أرضعت (من ولدك) من أحد الأبوين أو كليهم| بواسطة: 
كمرضعة أب أب الأم» أو مرضعة أم آم الأم مغلا أو بغير واسطة (أو) أثشى (ولدّتِ 
مرضعتك) بواسطة أوغيرها (أو) ولدّت (مَن لبثها) أي: لبن المرضعة (منه) وهو 
زوجها بواسطة آم آم أم الزوج» أو مرضعة أب أب أب الزوج مثلاء أو بغير واسطة . 
(فهي آم من الرضاع) على نج كونها من النسب. 

(وعلى هذا المذكور في أم الرضاع (قياسٌُ سائر الأصناف) من البنات ومن بعدهن: . 

فكل أنثى أرضعت بلبنك أو بلبن من ولدنّه بواسطة أو بغير واسطةء أو أرضعتها 
امرأةٌ ولدتّها بواسطة أوغيرهاء وبنت من أرضعتها تلك المرأة وإن سفلت فهي بتتك 
من الرضاع. 1 

وكل أثثى هي آخت مرضعتك أو أخت أنثى ولدّت مرضعتّك بواسطة أو بغير 
واسطة من نسب أو رضاع فهي خالتك من الرضاع. ٠‏ 

وكل أنثى هي بنتٌ ولد المرضعة؛ أو بنثُ ولد الفحل من نسب أو رضاع وإن سفلت. 


)١(‏ البخاري» رقم (۲۶۴۵)» بلفظ: رمم لضام ما يمون تسب 4 رقم (۲۶۲۶) بلفظ: إل صاع 
حرم ما يحرم مِنَ الو لاوا ومسلم رقم (؟ - )١۴۴۴(‏ بلفظ: حرم مي الرَضَاعَةٍ مَايمرُممِنَ الولاكة». 


كتاب النکاح / ۱۲۹ 

وکل أنشى أرضعتها أخشّك أو ارتضعت بلبن أخيك وبنت ذلك المرتضعة من 
نسب أو رضاع وإن سفلت» وبنت ولد أرضعته أمّك أو ارتضع بلبن أبيك من نسب 
أو رضاع وإن سفلت فهي بشت أخ وأخمت من الرضاع. 

(وإذا أرضعت أجنبيةٌ) منك (أخماك) أو أختدك (أو) أرضعّت (تافلك) -والنافلة: ولد 
الولد» أي: ولد ابنك أو ابتدك-(ل تحسرم) تلك الأجنبيةٌ (عليك وإن حرمت أ الأخ وأم 
الثافلة في النسب)؛ لأنها [أم الأخ] أمنك أو زوجة أييك وكلتاهما محرمتان في النسب. 

(وكذلمك) لا تلبت الحرمة (إذا أرضعت أجنبيةٌ ولدّك لم تحرم أمها وبنتها عليك 
وإن كانت نحرم جدة الولد وأخعه) أي: أخمت الولد في الننسب؛ لأنها إسا أن تكون آم 
زوجتك فهي تحرم عليك بالمصاهرة» أو زوجة أييك فهي تحرم عليك أيضاً بباء فهذه 
الأربع يحرمن من النسب دون الرضاع؛ وظن أنها مستثناة من قاعدة قوهم ( يحرم من 
الرضاع ما يحرم من السب ). 

وقال النووي : «ليست داخلة فيها لتستئنى». " ولذا سكت الجمهودٌ عن اسطنائها؛ 
لانتضاء جهة الحرمة في السب عن الرضاع منهسنَ؛ لأ أم الأخ مشلا حرمت عليك 
لكونها آمك أو زوجة أيبك» وذلك منتف في كونها أمّ الرضاع» وكذا قياس البواقي. 

(ولا يمرم خت الأخ في النسب ولا ) أخحتٌ الاخ (في الرضاع عليك: وصورته) أي: 
صورةٌ عدم تحريم الأخحت المذكورة (في النسب: أن يكون لك أ لأب وله) أي: لذلك 
الأخ (أختٌ لأم) بأن كان لام أخيك بنتٌّ من غير أبيك» وكذا أخت أخيك لأمك لأبيه» 
بان كان لأبي أخيك بت من غير أمك (فلك أن تنكحها)؛ لأا أجنبيةٌ منك من الشقين. 

(و) صورته (في الرضاع: أن ترضعك امرأةٌ وترضع) تلك المراءٌ(صغيرةٌ أجنبيةٌ منك 
يجوز لأخيك نكاحها)؛ لأنها أجنبية من أخيك من الشقين. - 
.ويرم سن جهة الصاهصرة) - من صهرت باللبن إذا اتصلت أو قربت منهاء 
وصهرت العير إلى النزوان» أي: قربت» وفي الشرع: عبارة عن قرابة تحصل من 


) ينظر: الروضة (۴۲۱/۵). 


١‏ / الوضوح 
المناكحةء والأصل فيها قوله تعالى: « سيا ورا )4(الفرقان:04) -(بالنكاح الصحيح) 
- قيّد بالصحيح؛ -ليشمل الحكم أمهات الزوجة قبل الدخول؛ فإنها لا تحرم بالنكاح 
الفاسد قبل الدخولء فلفظ الصحيح ليس بمستغنى عنه» وإن قال النووي في[دقائق] 
المنهاج: «الصواب حذفه»؛”“ لأنَّ النكاح الفاسد يوجب حرمة المصاهرة أيضاً؛ إذ لا 
حكم للفاسد قبل الدخول - (أمهاثٌ الزوجة من الرضاع والنسب» بمجرد النكاح» 
ولايوقف التحريم على الدخول؛ لإطلاق قوله تعالى: ( وَأَنَهَاتٌ نسَائِكُم 4. ولو كان 
النكاح فاسداً فلا يحرمن إلا بالدخول. 

(ويحرم) بالنكاح (زوجةٌ الابن من الرضاع والنسب) قيدٌ للابن دون الزوجة. 

وتسافل الرتبة لايفيد ا لحل فزوجة الابن وزوجة ابن الابن وإن سفل سوا قال الفارقي: 
«وزوجة ابن البنت كزوجة الابن»» وتحرم بمجرد النكاح إذا كان صحيحا وبالدخول إذا كان 
فاسداًء قال الله تعالی: وَحَللُ بتڪم ابن مِنْ أضَلِحكُمْ . (لنساء:؟7). 

وقي الصلب ليس لرفع الوسائط بل ليُخرّج به زوجة المتبتى؛ فإنَ الكفار كانوا 
يعيّرون رسول الله#بتزويج زینب بنت جحش ”؟ فإنها كانت زوجة زيده وكان ` 
رسول اللهيّ#تبناه فيقال له: زيد بن محمد . 


() دقائق المنهاج (ص: 28»» و روضة الطالبين (۵/ )۴۲١‏ . 
2 زينب بنت جحش: هي زوج النبي ي وأخت عبد الله بن جحش وهي أسدية من أسد بن خزيمة: وأمها ا 
بنت عبد المطلب» كانت قديمة العهد بالإسلام ومن المهاجرات» تزوجها زيد بن حارثة مولى النبي ###وابنه 
بالتبني» ثم تزوجها رسول الله تل بوحي من الله لإرساء حكم من أشد الأحكام جدلا سنة ثلاث وقيل: هس _ 
من المجرة]ء كانت تفتخر على نساء النبي 2 بأن الله زوجهاء توفيت سنة عشرة للهجرة ودفنت بالبقيع: ينظر: 
أسد الغابة في معرفة الصحابة (0/ ۴۶۴۳- ۴۶۵). 

(۳) هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن کعب» وهو مولى رسول الله أصابه سباء في الجاهلية حين خرجت إمه 
تزور قومها بني معن» أغارت عليهم خيول فأخذوا زيداً فاشتراه حكيم بن حزام في سوق عكاظ لعمته خديجة 
بنت خويلد؛ فوهبته النبي 8 وهو ابن ثهان سنين» وقيل: بل رآه رسول الله بمكة ينادى عليه ليباع فذكره لخديجة | 
فاشتراه من مالها فوهبته له تقذ أعتقه وتبناه فيقال له: زيد بن محمد ثم أتى أبوه وعمه يطلبانه منه فخيرّه رسول 
الله يأ ختاره عل أبيه وعمه» وهو أوّل من أسلم من العبيد» زوجه النبي مولاته آم ايمن فولدت له أسامة وكان 
يكنى به» وتزوج زينب بنت جحش ثم طلقهاء فتزوجها النبي بأمر من الله» استشهد في غزوة مؤتة من أرض الشام ؛ 
سنة ثيان من الحجرة. ينظر : أسد الغابة (۲/ ۲۲۴- ۲۲۷). ا 


كتاب النکاح / ۱۳١‏ 
١‏ (وزوجة الأب كذلك) تحرم بالنكاح على الابن وكذا زوجة الجحد أبي الأب أو أبي الام 
وان علا لإطلاق قوله تعالى: ج( ولا تكسو ما کح > بآ ڑم تر ایتا إلا ما مد 
ْ ست 4 لنساء:۲۲). 
(ويحرم بالدخول في النكاح) ول يقل الصحيح لأنَّ حكم الصحيح والفاسد واحد 
في التحريم إذا دخل (بنات الزوجة من الرضاع والنسب) قيد للبنات لقوله تعاق: 
ل وڪم أل فى جور ڪئم بن ساي کم الى لمم يهن 4 «النساء: 8. 
ومفهوم افي حجوركم) غير مرعيٌ؛ لأنه خرّج حرج العادة الغالب» فيحرم الربيبة 
وإن لم تكن في حجر الرجل . 
. وتدخل في الربائب بناتٌ بنت المرأة» وبنات ابنها . 
ولا تحرم الربائب بمجرد النكاح؛ لاشتراط الدخول في الآية. 
ولا يحرم بنت زوج الأ ولا بنت زوجة الأبء ولا أم زوجة الاإبن» ولا زوجة 
الرييب» ولا زوجة الراب أي: ضر أمٌّ الربيب. 
(والوطء في ملك اليمين يرّم) بضم الياء وكسر الراء (الموطوءةٌ على ابن الواطى 
وأبيهء وآنّها) بفتح الميم» أي: يحرّم الوطء ئها أي: أمَّ الموطؤة (وبنتها على الواطى)؛ 
لان الشرع نل الوطء في ملك اليمين منزلة عقد النكاح؛ ولذا لا يجوز الجمع بين 
الأختين في الوطء في ملك اليمينء كما يحرم الجمع بينهما في النكاح. 
(وكذا الحكم) في ثبوت الحرمة ونشر التحريم (في الوطء بالشبهة إذا اشتملت الشبهة 
صلى الرجل والمرأة): بان ظنّ أنها زوجته أو أميّهء وظنّت آنه زوجُها أو سيدها؛ لأ 
مثل هذا الوطء يثبت النسب» ويوجب العدة. ويدفع الحد» ويوجب المهرء فيو جب 
لتجريم أيضاًء فيحرم على الواطى أمهائمماء وتحرم هي على آبائه وأبنائه. 
(وإن اختصت الشبهة بأحدهما فكذلك الحكم في أحد الوجهين)؛ لوجود شبهة في الجملة. 
-.(والاعتبار بالرجل في أصحهم))؛ لاندفاع ثبوت النسب والعدة بشبهة المرأة. فلا 
نبت بها الحرمة أيضا. 


۲ / الوضوح 


ومن الأصحاب من قال : «إذا اشتبهت عليها دونه تحرم على أبي الواطئ وابنهء ولا تهرْم 
أمها وبتتها عليه؛ وإن اشتبهت عليه دونها حرمت عليه أمها وبتتها ولا تحرم هي عل أيه 
وابنه؛ لرعاية ظن ا حل وعلم الحرمة في الطرفين»» ففي المسألة طريقان على ما لا يخفي ,<< 

وقال بعضهم: «إذا كانت المرأة مكرهة لم تثبت المصاهرة؛ وإن اشتملت الشبهةعليها 
وعليه» كما لو اختصت الشبهة بها». أي 

(حتى.يثبت التحريم إذا اشتبهت ال حال عليهء ولا يثبت) التحريم (إذا لم يشتبه عليه) وه 
اشتبهت عليهاء هذا التفريع إطناب للتوضيح» وإلا فقوله: «والاعتبار بالرجل» يغني عن ذللك. 

(والزنا لايثبت حرمة المصاهرة)؛ إذ لا يثبت بالزنا النسب والعدة وكذاالمهر إلاعلك 
الإكراه» فكذا لا تثبت الحرمةء فلا تحرم على الزاني آم الزانية وبنتهاء ولا تحرم هي عبلى 
أبي الزاني وابنه» وقد مر آنه لا تحرم على الزاني ابنته من الزنا. 

(ولا يُلحق سائر المباشرة) في صورة الشبهة وكذا في النكاح فيما يتوقف التجريم 
فيه على الدخول (بالوطء على الأصح) من الوجهين» فلا أثر للمفاخذة والمعانقة 
وإمساس هنيه هنيها؛ لأنَّ ذلك لا يوجب مهراً ولايلزم عدة فلا يتعلق به تحريبم: 

والثاني: لحر سور جات ولحاي را رار يم 
هي على ابنه وأبيه. 

ولا بد لجريان ا لحلاف من القصد بالشهوة المت اماق اتر قى قاتاي 
الحكم عند من اعتبره. 

ا 
أو عنيناً أن يتحرك قلبه بالاشتهاء أو يزداد اشتهاؤه. 

وهكذا حكم النظر حيث يقال: نظ بالشهوة حرام ول يش زط الإنزال جر 
الحلاف» وقيل: يشترط. والشعر كالبشرة في المس بالشهوة. 1 

(وإذا اختلطت عم بأجنبيات) بأن يعلم أن بينه وبينهن محرمية برضاع» أو بشسبب» 
أو مصاهرة في واحدة منهن ولم يعرف عينها (خصوراتٍ) كمن عشرة إلى عشرين أو 


كتاب النكاح / IY‏ 

ثلاثين (لم يتكح واحدة منهن) بالاجتهاد أو دوانه: 

أما بدون الاجتهاد؛ فلغلبة التحريم» وشدة الاحتياط في البضع» مع آنه لايمنع 
عليه باب النكاح؛ لسهل العدول عنهن. 

وأما بالاجتهاد؛ فلانٌ من أقوى شرائط الاجتهاد الاستصحاب وظهور العلامات 
وكلاهما منتفيان هنا كما لا يخفي . 

٠‏ (وإن اختلطت بنساء بلدة أو قرية كبيرة) -قيدٌ للقرية؛ لأنَّ الغالب في إطلاق البلدة 
إنما هو على الكبيرة؛ وضبط الكبيرة بأن يبلغ نساؤها ألفاً فأكثر (لم يحرم عليه النكاح) 
أي: نكاح واحمدة (منهن)؛ لشلا يمنع عليه باب النكاح مع بعد احتهال التحريم» 
وإمكان مسافرته إلى بلدة أخرى لا يأمثه على ذلك أو وقوعه في الفاحشة. 
5 0 
/ أنواع الحصر في أبواب الشرع 
.. اعلم: أن الحصر في باب الشرع أنواع؛ وقد يمد بعص الطلبة كُلّها واحداً وهو 
خطأ لا بد من التنبيه عليه: 4 

أما الحصر في باب النكاح فمن عشرة إلى عشرين بالاتفاق» وفي غير المحصور فمن 
ألف فما بعده وبين الدرجتين وسائط فعند العراقيين: أنَّ ما دون المائة ملحق بالأول» 
وما فوقها بالشاني» وعند المراوزة: أن مادون الماثتين ملحق بالأول» وما فوقها بالثاني» 
وعمن الإمام والغزالي: أن الإلحاق بأحد الطر فين يتعلق بالاجتهاد2. 
, وأما الحصر في باب الزكاة فهو أن لا يزيد كل صنف عل ثلاثة فيكون المجموع 
أربعة وعشرين» فان لم يوجد جميع الأصناف فلا يزيد آحادٌ الموجودين على ذلك 
لقره فإن زادوا فضي حصورين. - 

وأما احصر في باب الجراعة فقد قيل: وهو قدر ما لو التفت الإمام يمينا وش الأيمكنه عدهم. 

وقيل: هم الذين حضروا الجماعة والإمام يعرفهم ولم يدخل فيهم غيرهم قلُّوا أو 


#) : ينظر: مغني المحتاج (10/4//7)» والروضة (۵/ ۴۲۶). 


4 / الوضوح 
كثروا. وقال العبادي: هو ما دون العشرين وفوق العشرة. 

١‏ وأما المحصر في باب التواتر فهو أن يبلغ إلى حدٌ يوجب العلم بما قالوا بالضرورة 
نوا أوكثروا. 

(وما يثبت التحريم المؤبد إذا طراً) أي: جرّى (على النكاح قطَّمَّه)؛ لامتناع الجمع 

من کے اام لأنَّ الغرض منه الاستمتاع. 

٠‏ ويحترز بالكاح عن الملك؛ فإ لايقطع بذللك حتى لو وطئ الأب جارية الابن 
حرمت على الابن ولا ينقطع الملك عليه؛ لأنَّ معظم الغرض من الملك ليس الاستمتاع 
بل فوائد أخر ممايترتب على سائر الأموال. 

(وذلك) أي : ما ينبت التحريم المؤبد (كما إذا وطئ منكوحة الرجل ابه أو أبوه 
بالشبهة) أو وطئ الرجلٌ أ امرأته» أو بنتها شبهة ينقطع نكاح امرآته؛ لأنَّ الطارئ في 
هذه الصورة كالمقارن للنكاح. 

وتفوه بعضهم بأنه لو أرضعت أمٌ الزوج ولد زوجة ابنه. أو أمٌ الزوجة ولدها 
حرمت المولودٌ منها على زوجهاء وانقطع النكاح بينهما؛ لما آنه يصير المرتضع في الأولى 
أخما الزوج من الرضاع كآنه تزوج أم أخيه من الرضاع؛ وفي الثانية يصير المرتضع أخا 
الزوجة من الرضاع فكأنه تزوج أخت ولده من الرضاع. 

وهذا ليس بث بشي؛ لاختلاف الشقين. 

نينا 

الحرمةالمؤقتة 

(فصل: الجمع بين الأختين من الرضاع والنسب حرام)؛ لقوله تعالى: ل وآن تَجِمَعُوأ 
بت الأتكتن 4 ”"ولما في حسان الترمذي: «أنه بي قال: من يُوْمِنُ بالله ورسوله 


لواحا س 


.)۲۳( سورة النساء الآية:‎ )١( 


كتاب النكاح / و١‏ 


واليّوم الآخر قَلايجَمَمَنَّ مائهفي رم أخين20 وفي جامع أب داود”: «أنه ڪه 
قال: لاتْكَحُ المرأة على عَمَهَاء ولا العَمّةُ على بنتٍ أخيهاء ولا المراة عل خالتهاء ولا 
الخال على بنتٍ أختهاء ولا کح الگبری على الصّغرى؛ ولا الصُغرى عل الكبرى».. 
الحديث. قال الترمذي: هذا حديث حسن”"» ويؤيد صدره ما في البخاري©. 

والحكمة في ذلك أن الضرّية مستلزمةٌ للعداوة غالباء فيؤدي الجمع بين الأختين ومن 
ذكرنا إلى قطيعة الرحم» وهي حرام. 

(فإن نكسح أختين معا) بأن قال الولي: «زوجتك هاتين المرأتين“» فقال: ”قبت 
نكاحهم)»؛ أو خاطبه وليان في درجة وقد أذنتا لكل منهما فقبل منهما معا (فالتكاحان 
باطلان)؛ لعدم مصادفتهم مملّهم|؛ لوجود التداقع بينهما. 

(وإن نكحهها على الترتيب) إما من ولي أو من وليين مأذونين (فالثاني باطل) والأول 
صحيح» والاعتبار بتمام الإيجاب والقبول عند البارقي وبالقبول في الأصح. 

ولو م يعلم السابق مع تحقق السبق فهما باطلان أيضاً؛ لتعذر الإمضاء. 

وإن علم سبق أحند هما على التعيين ثم اشتبهت الحال وجب التوقف» كما لو 
اشتبهت الحال في نكاح وليين من اثنين فيحصل البيان بتصادق الأختين على سبق 


(1) قال العسقلاني في التلخيص الحبير ط العلمية (5/ ۳۶۱) رقم (۱۵۲۴): هلآ صل لَه وفي الباب شواهد 
أخرى منها ماني سنن الترمذي ت بشار (۲/ ۷ رقم (110-1115): عن آي وهب ايدان مَنٍ 
الضّحَاكِ بن فَيِرُورَ دمي من ييي قَالَ: قُلتُ: يَارَسُولٌ الل أسلّمث وَتَحتي آحتَان قَالَ: اخثر تا شعت» 
وقال : هذا حديث حسن . ١1‏ 

(؟) جامع أي داود: ألفه أبو داود وضمنه أربعة آلاف وثمانيائة حديث من أحاديث الأحكام ول يلتزم فيه 
تخريج الصحيح فقط بل خرج الصحيح والحسن ومالم يجمع الأئمة عل تركه؛ وبعد تفرغه منه عرضه على 
الإمام أحمد فاستجاده واستحسنه. ينظر: مجمع البحوث الإسلامية, الأزهن الكتاب الثامن» وفي رحاب السنة 
الكتب الصحاح الستة للدكتور محمد محمد أبو شهبه (ص :)٠١9‏ وسنن أبي داود (ص »)١۴-۷‏ وهدية العارفين 
۷ ۵ والبداية والنهاية /١١(‏ ۵0۷-۵۶)ء وفي رحاب السنة )۱٠۲(‏ ووفيات الأعيان /١(‏ 25 ). 

۳) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (6/ 509 رقم (۲۰۶۵)» وسنن الترمذي ت بشار (۲/ ۴۲۴)» رقم 
۶ وجاء فيه: قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. 

:(4) صحيح البخاري؛ رقم (۵۱۰۸)» وصحيح مسلم» رقم (59- (1508) بلفظ: «تتى رسود الله لين 
كح ارا عل عَمْيهَا از حَالهًاء. ت 


/ الوضوح 
أحد الناكحين. أو تذكر البينة. 

وفيه التفصيل المار في نكاح وليين من اثنين. 

(وكذلك) أي: كالجمع بين الأختين (يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين 
خالتها من النسب والرضاع) لوجود الصلة بينهما والجمع في النكاح بينهم| يوجب 
القطيعة المحرمةء بخلاف الجمع بين بنتيهم) فإنهما تبعدان بدرجة. 

(وكل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح يحرم الجممع بينهما في الوطء بملك اليمين) 
المامر أن الوطء في ملك اليمين نازلٌ منزلة النكاح؛ لأنه الموجبة للعداوة الموجبة 
للقطيعة (ولايحرم الجمع بينهما في الملك) فيجوز شرى أختين معاء أو على الترتيب» 
فيختار للوطء أيتهما شاء. : 

(وإذا ملك أختين معاً أو على الترتيب) بالإرثء أو الشِرىء أو البة أو الوصية 
(فوطئ إحداهما حرمت الأخرى عليه) وطأ ومباشرة وتخالطة الحلائل (إلى أن تحرم) 
عليه الموطوءةٌ (الأولى: إما بإزالة المللك بالبيع) إذا لم يشترط الخيار له فإن شرّطه فلا 
يفيد البيعٌ حل الأخرى؛ لان ا ملك ني زمان الخيار لمن له الخيار (وغيره) من المبة 
مع الإقباض أو بالإعتاق دون التدبير والتعليق بصفة وشيك الوقوع (أو تحرم) الأولى 
(بإزالة الججل بالتزويج)؛ إذ لا يمكن أن تحل واحدة لاثنين (أو الكتابة)؛ لأنَّ المكاتبة 
مفوضة الأمر إليهاء فهي كالمعتقة فلا تسليط للسيد عليها. 

وسكت عن بيع بعضها والكتابة الفاسدة؛ لأنَّ الأصح أن بيع بعضها كبيع كلهباء 
والكتابة الفاسدة كالصحيحة. وعن بعضهم: أن الكتابة الفاسدة لا عيرة فيهنا". 

(ولو عرض الحيض أو الإحرام) بإحدى الأختين ( يكفي) لإفادة جل الأخرى؛ 
لعدم زوال الملك والاستحقاق» ولأنَّ التحريم ليس لعينهاء بل معني قريب المزوال» 
والحل عند زواله لا يتوقف على إعادة معيد. 

(وكذا) لم يكن (الرهن) لإفادة حل الأخرى (في أظهر الوجهين)؛ لأنَّ الرهن لا يزيل 
(1) لعله لأنه جور الوّطءٌ في الكِتَابَةالمَاسِدَوَ فيكون جمعاً بين الأختين بملك اليمين» بخلاف الكتابة الصحيحة 
فإنه يحرم الوطء فيها. ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (۴/ ۴۶۸)» ولم نجد اسم هذا البعض في المصادر. 


كتاب النکاح / ۱۳۷ 
الحل والملك؛ بدليل آله يجوز وطؤها بإذن المرتن. وإنما المدع لخوف الإيلاد حتى 
قيل: لو كانت نما لا تحبل وهي ثيب لا يُمنع الراهن من وطثها. 

والثاني: يكفي الرهن ميل الأخرى؛ لاله منوع من التصرف فيها كالزوجة. 

ومهما عادت ملك الأول بأن ردت بعيبء أوإقالة ولم توطأ الأخرى بعد الإقالة 
وطيع أا شاء بعد استبراء العائدة. 

وإن كان العود بعد وطء الثانية حرمت العائدة حتى تحرم الأخرى بها ذكرنا. 

(ولو ملك إحدى الأختين ثم نكح الأخرى) أو خالة المنكواحة أو عمتها (صح 
النكاح)؛ إذ لا مانع من النكاح؛ لأنه أقوى أسباب الحلء فلا يندفع بشئ يفيد الحل 
بل يدفعه (وحلت المنكوحة)؛ لأن صحة النكاح يقتضي ذلك (وحرمت الأولى) أي: 
المملوكةٌ؛ لامتناع اجتماع وطتهم فيندفع الأضعف بالأقوى؛ لان فراش النكاح أقوى 
من فراش الملك. 

(ولو كانت في نكاحه إحداهما)ء أي: إحدى الأختين (ومّك الأخرى فهي) أي: 
المملوكة (حرام عليه) والمتكوحة باقية على حاهاء لما ذكرنا من أنَّ الأقوى لايندفع 
بالأضعف بل يدفعه. 

(ولا يجمع الحر في النكاح بين أكثر من أربع نسوة)؛ لان الله تعالى لم يزد على [ُباع] 
”في تعداد الحلائل» وسكوثٌ الشارع في معرض البيان يدل على الحصر فيه. 
ول يجوز أن يحمل على اجتاع الأعداد لتكون الحلائل تسعا؛ لأنَّ كل لفظ منها 
معدولٌ عا يشتق منه فيكون معنى مثنى: انين اثنين» وثلاث: ثلاثة ثلاثة؛ ورباع: 
أؤبعة أربعة» وذلك إنما يدل على تكرار المراد منها دون اجتماع مدلوهاء ولمافي صحيح 
ابن حبان ومستدرك الحاكم: ٠‏ أنه ل قال لغيلان [التقِي حين أسلم ونحته عشر 


)١(‏ يقصد إزالة الملك بالبيع وغيره. 
09 (النساء: ۳). 

2 غيلان بن سلمة بن المعيب الثقفي» أسلم بعد فتح الطائف» وكان أحد أشراف الثقيف. ووفد على كسرى. 
وله معه خبر عجيب, وكان شاعراً حسنا توفي في أواخر خلافة عمر بن الخطاب: تهذيب الأسياء (۲/ 0881 


۸ / الوضوح 
نسوة: أميسك أربّعاً وفارق سارهُنًّ» . 

(ولا العبد بين أكثر من اثنتين)؛ لما روي: «أن البيهقي قد نقل إجماع الصحابة على 
ذلك ن ليث َنِ اگم بن عتيبة»» مستدلين بأن العبد على النصف من الحر؛ 
إظهاراً لشرف الحرية”. ‏ > 

(فلو تكح ا حر خساً) من الحرائر (معاً) بأن وكّل خسة رجال بقبول النكاح فقبلوا 
له في حالة واحدة (بطل نكاح الكل)؛ لتعذر الإمضاء ووجود التدافع (ولو نكحهن 
على الترتيب) بنفسه أو بوكالة (بطل نكاح الخامسة)؛ لأنها المعينة للبطلان لزيادتها على 
العدد الشرعي. 

(ويجوز نكاح الخامسة إذا طلق الأريع) جميعا (أو) طلق (بعضهن) ولو واحدة (وإن 
كن) المطلقات (في المدة إذا كان الطلاق بائناً) بالطلاق الشلاث أو بدونها على مال؛ أو 
قبل الدخول؛ لعدم المانع حينشذ؛ لفوات سلطته على المطلقة بالمباشرة والرجوع. 

(ولا يجوز) نكاح الخامسة (إذا كان الطلاق) التي تنقص العدد (رجعياً حتى تبين) 
بانقضاء العدة؛ لأنَّ نكاحها باق من وجه» وهو جواز الرجوع ووجوب النفقة وعدم 


هلاء وفي جع نسخ الوضوح: «غيلان الديلمي»: وهو سهو من النساخ» وكم من سهوات متفق عليها بينهم في 
نسخ الوضوء انا الديلمي فهو إسانوفل بن معاوية الديلمي راوي حديث «اسلمت ومحتي خمس نسوة؛ وإما 
فيروز الديلمي راوي حديث «أسلم وعنده أختان»؛ فصححنا العبارة وأشرنا إلى خطأ النساخ ساعحهم الله بهذا 
الرمز: []. 
»0 الستدرك عل الصحيحين للحاكم 9 )رقم (۲۷۸۱) بلفظ : سام خَبلآنُ بن سَلَمَة النقفِيٌوَلَهُ 
عَشِرٌنِسوَق ف فَأَمَرَهُرَسُولٌُ الله ع أن يَتَكَرٌ مته راء ويرك سَائْرَهْن» . ورواه غيره جمع كثيرء منهم ابن حيان 
في صحيحه (4/ ۴۶۹-۴۶۶)» رقم (۴۱۵۷- ۴۱۵۸) قال المحقق شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال 
الشيخين» وقال : وقد حكم الإمام مسلم بن الحجاج أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة» فإن رواه ثقة 
خارج البصريين حكمنا له بالصحة فوجدت سفيان الشوري وعبد الرحمن بن محمد المحاربي وعيسى بن يونس 
وثلاثتهم كوفيون حدثوا به» وقال الحافظ في التلخيص (۴/ 188): : ولايفيد ذلك شيئاً فإن هؤلاء سمعوا منه 
بالبصرة وإن كانوا من غير أهلها. 
)49 السنن الكبرى للبيهقي (۷/ ۶/) رقم (1184). ومصنف ابن آي شيبة (؟/ ۶۵ )رقم (؟5١12)‏ 
بلفظ: «عَن ليث عن اگم قَالَ: : اجتمَعَ أَصحَابٌ رَسُولٍ امهل أن ”اّملو لا بجِمَعٌ مِنَ السَاءِ قوق 
وه والحكم هذا و حك ين عنية انا اكب مال امل الكرفة پو عمد لکندي ولد سراي س 
ست وأربعين للهجرة وتوف سنة: (۱۱۵ه). ينظر: سير أعلام النبلاء: (۶/ ۴۳-۴۲). 


كتاب التكاح / ۱۳۹ 

وجوب الحد بوطثهاء فهي كالزوجة حكياً. : 

وقيل: الباتنة كالرجعية مالم تنقض عدتها؛ لأنها تستحق سس کی رفن من ا 
والبروز والتزوج بزوج آخرء فهي كالزوجة في منع الخامسة؛ أحذاً بالاحتياط في باب 
النكاح: 

وإذا قلنا: إن الطلاق الرجعي لا يفيد حل الخامسة حتى تبين المطلقة فلو عاشرها معاشرة 
الأزواج وامتدّت عدتها في حق الغير فهل الاعتبار بعدة الرجعة له أو بعدة الممقدة.. ؟ 
فيه وجهان: والأصح عند أي علي الأول؛ لأنَّ عند انقضائها تتقطع سلطة الزوج عنها. 

(وكذا نكاح الأخت في عدة الأخت) فيجوز في البائنة على الخلاف دون الرجعية. 

(وإذاطلق الحر زوجته) حرة أو أمة (ثلاثاً) أي: ثلاث طلقات دفعة واحدة أو دفعات 
ع CO‏ ا 
زوجاً غيره) بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالى: لإ فإن طَلَقَهَا )4 أي: طلقة ثالثة «[ كا يل 
مر بعد ی يد كح داخ € (ابقرة من الآية: Es‏ 
الزوج الثاني عند الجمهور؛ ؛ لن الغرض من النكاح الدخول وقد فسره الشارع به حين 
CGE‏ :(لاء حتى تذوقي عُسیلته ويَذوق عُسَيلتك). 

وأخذ وجوبٌ الإنزال بعضُهم من لفظ العسيلةء والأصح خلافهء وذلك تعبد لا 

عن بعضهم الاكتفاء بمجرد النكاح؛ لإسناد لمعل إل مر في الآبة وهي مالا 
يمكن منها الدخول. ولأنَّ النكاح صريح في العقد كناية عن الوطء؛ وبة قال سعيد 
بن المسيب» وسعيد بن جبير» لكن الأصح آنه رجع عنه حين بلغه الحديث المشهورء 
ولايجوز العمل به. 7 


)١(‏ متفق عليه: : صحيح البخاري رقم (۲۶۳۹) بلفظ: : عن عَائِقَة رصي الله عَنهَا : جات امرَآةٌ رفاعةَ الفُرَظِيٌ 
لبي له قالّت: : كُنثُ عند راه نطقي ا 0 
الوب فَقَالَ: 2 ريدي أن تَرجعِي إل رَاعَة؟ ل حى تذوقي عُسَيلتةُوَيَذْ وق عُسَيلَكِ» ویو بکر جال عند 
وَخَالد بن سهد بن المَاص بِالبَاب يَسَظِرٌ أن يدن ل كمال :يا أباببكر الاد سکع إل هذوما م2 بو ع ارب 
وأيضاً في» رقم ( )وني صحيح مسلم» رقم yT - 1١1١(‏ رقم (۱۱۲- .)۱۴٣۴۳(‏ 


14 / الوضوح 

(وت تنقضي عدتها منه) أي: من الزوج الثاني (بعد أن يفارقها) بطلاق أو لعان أو موت. 

ولا تلحق بالدخول المباشرة بالشهوة وإن قلنا بثبوت حرمة المصاهرة بها. 

(والطلقتان من العبد) على الحرة والأمة (كالفلاث من الحر)؛ لأهما بمنزلة الشلاث 
منه؛ لأنّه لا يملك غيرهما. وحر البعض كالقن. 

ولا يفيد الاعتاق بعد البينونة» لكن لو طلق واحدة ثم عتق فطلق آخر لم يحتج إلى المحلل. 

(ويشترط) للجِلٌ للز وج الأول (أن يُصيب) أي: يدخل الزوج الثاني (في نكاح 
صحيح في اصح القولين» ل مطلق الشكاح إن حمل على الصحيح؛ ؛ لأنَّ الفاسد لا 
يكون نكاحاً إلا صورةٌ فتسميته به مجاز. 

والمراد بالدخول: في القبل؛ لأنه المقصود بالنكاح» دون الدبر وإن تعلق به سائر 
أحكام الوطء. 5 

(وني القول الثاني يحصل الحل) للأول (بالإصابة في النكاح الفاسد أيضاً) كما يحصل 
بالنكاح الصحيح؛ لأنَّ اسم النكاح يتناوله. 

وأنكره معظم الأصحاب؛ لأنَّ تناول الاسم إياه إنما هو للتعريف لحصول الصورة 
دون الحقيقة. 

(ويعتبر تغييب الحشفة) من ثابت الحشفة (أو قدرها من مقطوع الحشفة)؛ لان أحكام 
الوطء من الغسل والمهر والحد وحرمة المصاهرة والعدة لا تحصل إلا بتغييب ذلك. 

وإطلاقٌ الكتاب يقتضي أن لا يكون فرق في الزوج الثاني بين كونه حراً أو عبداً أو 
يجنوناً أوعاقلاً أو صبياً من يمكن الإيلاج. 

ولا يشترط مصادفة الدخول الحلّء حتى لو جامعها في نهار رمضان أو في الإحرام كفى. 

ولفظ الدخول يشمل استدخاها ذكره في نوم أو غفلة 

وفي ما إذا لف ذكره ودخل بها الأقوالٌ المذكورة في حصول الحنابة. 

(واصحٌ الوجهين آنه يشترط انتشار الآلة) وه وارتفاعها طبعاً ليحصل اللذة؛ 
ليدخل في مقتضى الحديث المستدل به. 


كتاب التكاس / ١4١‏ 


والثاني: يكفي الدخول بلا انتشار لشلل أو كبر السن» أو مرض مفند وذلك بأن 
أدخله بإصبع» أو غيرهاء وذلك؛ لحصول صورة الوطء وتعلدق جميع الأحكام بهاء 
ونقل الجلالي قطع الجمهور بخلافه”. 

(وأنه) أي: والأصح آنه (لايكفي إصابة الطفل) الذي لم يبلغ سن التمبيز» ول يتلذذ بمباشرة 
النسوانء وإن انتشرت آلته؛ لأنَّ انتشار آلته ليس لاقتضاء طبعه فهو كدخول إصبع. 

والثاني: يكفي؛ الحصول صورة الوطء ونقل الجلالي عن الإمام اتفاق الأصحاب 
على خلاف ذلك7©. 

أما إصابة المميز من المترعرع» واليافع» والمراهق ”"فيكفي بالاتفاق؛ لأنَّ انتشار آلته 
بمقتضى الطبع» ويحصل التلذذ للمتفاعلين. 
, (ولو نكحها) الزوج الثاني (بشرط أن لا نكاح بينهما إذا أصابها) يعني وقت نكاحها 
1 بدخوها كما يؤقت بقدوم زيد مثلا (أو آنه) أي: الزوج الثاني (إذا أصابها بانت منه) يعني: 
علق بينونتها بدخوهاءكم يعلق بقدوم زيد مثلاً فالأول مؤقت» والثاني معلق (فالنكاح) 
الثاني (باطل)؛ لآنَّ النكاح لا يقبل التوقيت والتعليق؛ ذلك نيا عالت بقصى النكاج, 
ولذااستحق ت فاعلها اللعن فيم روي في صحيح ابن حبان وغيره: ai:‏ قال: لن 
ْحِلَُ واْحََّلُ لَه لكن لو دخل يهال يد ويجب المهر. 

ويجئ فيه الخلاف المار في النكاح الفاسد؛ لأنَّ التوقيت والتعليق نوعان من نكاح 
المتعة» فيجريان مجراه في ذلك. 
(1) نقل الجلالي قطع الجمهور بخلافه. بنظر: كنز الراغبين بحاشيتي قليوبي وعميرة (/ ۲۴۷). 
(؟) ينظر: كنز الراغبين (۳/ ۲۴۸) حيث ورد فيه : وفي وجه نقل الإمام اتفاق الاصحاب على خلافه. 
زفي الجدين إذا خرج من بطن أمه يُسمى طفاًا ورضيعاً قإذا ارفع ينوكل (قسيئاً) فَهُوَ جفر وَالْأنتَى جفرة» 
قإذافطم فَهُرَ فطيم ورضيع؛ فَإذا قوي وخدم فَهَُ حزورء فَإِذا ارمع قوق ديك فهو يافع: قإذا قارب الإحيلام 
فهو مراهق» فإذا كَادَ جاور المَشرّ السّنِينَ أو جَاوَرَهَا فَهُوَمُترَعرعٌ وَناشى.ينظر : فقه اللغة وسر العربية (ص: ۷۸) 
كفاية المتحفظ وجاية المتلفظ في اللغة العربية (ص: )۷٠‏ 


0 سنن أبي داود رقم (۷۶ ۰)» وسنن الترمذي» رقم (۱۱۲۰-۱۱۱۹)» وقال : هَذَاحَدِيثٌُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
- ثم قال: :العمل عَل هذا الحِيث عند أهل الهلم من صاب الَيّ ليه والمستدرك على الصحيحين (5/ ينقد 
رقم »)58٠05(‏ قال الحاكم: : هَذَاحَدِيِتٌ صَحِيحٌ الإستاي وَل رجاه" . ولم نهت إليه في صحيح ابن حبان. 


١‏ / الوضوح 

(وكذا) يبطل النكاح (لو نكحها) الزوج الثاني (بشرط أن يطلّقها حينئذ) أي: حينٌ 
الإصابة (في أصمٌ الوجهين)؛ لوجود الشرط المنافي لمقتضى النكاح المستوجب للّعن. 

ولا فرق بين أن يكون الشارط الزوج أو المرأة» على ما يقتضيه إطلاق الشيخين”. 

والثاني: يصح النكاح ويبطل الشرط المسمى؛ ويجب مهر المثل. 

فإن خطر ببالك: هلا لم بجر الخلاف في الصورتين الأوليين» وما الفرق ... ؟ 

قلت: الفرق أن التوقيت والتعليق هناك في نفس النكاح» وهنا شرط تطليقها حين 
الإصابة» فهو خارج عن نفس النكاح. ٌ 

هذا. ولوعلم المحلل آنه إنما يزوٌجونها منه ليطلّقها بعد الدخولء وفي عزمه أن 
بطلقها إذا وطى» وتعلم المرأة ذلك أيضاً والمحلّل له كذلككء ول يُتفوه بذلك في العقد 
م يضر وحصل التحليل بالوطء فيه وإن تكلموا بذلك قبل العقد أو بعده. نعم» يكره 
لو تكلمنوا به قبله» دون ما لو لم يتكلموا به أصلاًء وإن لم يساعده إطلاق الجمهور. ' 

اشنا 

ما يمنع النكاح من الرق وملك اليمين 

(فصل: لا ينكح الرجلٌ المرأة التي يملك كلها أو) يملك (بعضها)؛ لأنَّ ملك اليمين 
إذاقدُم ملك النكاح يندفع النكاح؛ لأثه أقوى من حيث آنه يملك به الرقبة والمنفعة» 
والنكاح لايملك به إلاأبعض منفعة. 

(ولو ملك زوجته أو بعضها) بشرى أو إرثء أوهبة بقبضء (انفسخ النكاح) لما مر 
أن املك أقوى فيسقط به الأضعف ( وكذا لا ينكح ال مرآ من تله أو تملك بعضه» 
ولو ملكت زوجّها انفسخ النكاح؛ لوجود التفاوت والتمانع اللازمة لاجتاع الك 
والنكاح؛ فإِنّه ربا يطالبها ليسافر بها إلى بغداد؛ لأنها زوجته» وهي تطالبه لتسافر به 
إلى الكوفة؛ لأنه عبدهاء وربما يدعوها إلى الفراش بحق النكاح» وهي تريد أن تستعمله 
في أمر بحق الملكء فيتعذّر الجمنع بينهما؛ لإمكان اجتماع الإرادتين دون المرادين؛ فيبطل 


(1)المراد بهها الرافعى و النووي رحمهما الله تعالى» و الإطلاق موجود في عبارة المحرر و المنهاج. 


كتاب النكاح / NEY‏ 


الأضعف ويثبت الأقوى» وروى الحاكم في المستدرك: «أن امرأة تراود عبدها فأنت إلى 
عمر بن الخطاب فقالت: ن لي عبداً رضيتٌ دينه وصيانته فأريد تزوجه فمنعها عمر» 
لكو OP‏ امَك ايم رم 
47 4 (لمۇمنون: 1)› قال: إنها هو الرجال دون النساءء قالت: والله لا ادع حتی 

ا تقرأعل آيةً تصرح بذلك. فهدّدها عمر بالجلد والقتل فتركت». 
(ولا ينكح الحرٌ ملوكة الغير إلا بأربع شرائط) الآتية؛ لأنَّ نكاح الأمة لا يفيد ثبوت 
النسب الذي هو المقصود من النكاح» وإنم| الغرض منه التوقي عن الوقوع في الفاحشة 
بقضاء الشهوة منهاء فلا بد أن لاجد ما يقضي به شهوته: (أحذها: أن لاتكون تحته 
حرة)؛ لأنبا تكفي بقضاء الشهوة مسلمة كانت أو كتابية» وصرح بذلك الشارع حيث 
قال: لا نح الآمَةُ عل الحرّةا. رواه البيهقي © 

. والأحوط من الوجهين (المنع) أي: منمٌ نكاح الأمة على الحرة (وإن كانت الحرة 

لاتصلح للاستمتاع) لصغرء أو جنون» أو ر تقء أو قرنء أو غير ذلك من العيوب؛ 
لإطلاق الحديث المذكور. 

والثاني: الجواز؛ لعدم حصول الغرض وهو قضاء الشهوة»ء ويقيد الحديث بالصالحة 
للاستمتاع؛ نظراً إلى المقصود من النكاح. 

وتوسط بعضهم فقال: إن كان المانع من الاستمتاع الصغرٌ ونحوّ الرتق فلا ينتكح 
الأمة؛ لإمكان قضاء الشهوة بنحو مفاخذة» وإن كان العيوب فينكح. 

وإنما قال: ” مملوكة الغير ”؛ لآنه لا يحل له نكاح أمة ولده ولا أمة مكاتبه» وإن 
(1) مصنف ابن أي شيه 401/20 رقم ۲۸۷۶۲۲ بلفظة : حَدَكَنَا بو بكر قال : حَدََنَارَكِيمٌ عن الْأسوّدِ بن 
شان عن أن ول بن أي عقر قَالَ : جَاءَتٍ امرَآة إل م هُمربِنٍ الطاب فقَالّت: :ي مي ومين ني امأ كما 
ري وَهَوِي يي لَّاء جل ئي وَل بد د رَضِبِتُ ديه ماه َرَت أن رجه : دما العام قَصَرَّبميَا 
ضَربًا اء وَمَرَ بلعب فيح في أرض عُربةاء و سنن سعيد بن منصور (1/ 151) رقم (۷۱۳-۷۱۲). 
0( السنن الكبرى للبيهقي (۷/ ۵ رقم (* 33٠١‏ بلفظ الكتاب» قال العسقلاني في التلخيص الحبير ط 
.قرطبة (۳۷۴۷): ' وَإسَبَادُهُمَ صَحِيعٌ" أ والسنن الكبرى للبيهقي (۷/ ۴) رقم (۱۴۰۰۳)» وسنن الدارقطني 


ك/ ۳ بلفظ: ان ذالم لَايَبَتِي نَا أن ئَرَوْجَ عَلَ ارا قال في التلخيص الحبير ط العلمية مم «(VF‏ 
رقم (1811) : الحَدِيتُ مَوقُوفٌ وَسَنَدُهُ حَسَن. 


٤‏ / الوضوح 
اجتمع فيه الشرائط كما سيأتي في بحث إعفاف الأصل. 

(والشرط الثاني: أن لايقدر على نكاح حرة) مسلمة كانت أو كتابية؛ لأنَّ القدرة عن 
ال حرة تستغنيه عن الأمة المجوّزة للضرورة (إما لأنه لا يجد صداقها) وسائرٌ مؤنات 
النكاح كالكسوة والتفقة (أو آنه لاجد من ينكحها) بأن كان في موضع اشتبهت محرم 
له بنسائه وهن محصورات» أو لا ترغب إليه الحرة» لخسة نسبه ونحوه» أولا تجند 
هناك خلية» فحينعذ تحل له الأمة؛ لقوله تعالى: + وَمَن لم يَسْمَِعْ َم ولا أن يموكح 
لْمَحَصَئنتٍ الْمُؤّمِسَتٍ فم ما مَلَكٌْ .. الآية » (المساء:ه). 

قال المفسرون: المراد بالمحصنات الحرائر“. 

وتوصيفها بالمؤمنات على الغالب دون الاحتراز» فيدخل فيهن الكتابيات27. 

(ولو قدّر على نكاح حرة غائبة) عن بلده- وسكت الجمهور عن ضبط مسافة 
الغيبة» والظاهر آله فوق مسافة العدوى؛ لأن ما دونه مما لا يعبا به- (فله نكاح 
الأمة إن كان تلحقّه مشقة ظاهرة بالخمروج إليها) من وجع المفاصلء وورم الأقذام» 
والاحتياج إلى أجرة دابة تحمله إليها. 

وضبط الإمام والغزالي المشقة الظاهرة بها ينسب محتملها في طلب الزوجة إلى الإسراف 
ومجاوزة الحد". 

(أو كان لا يؤمن من الوقوع في الزنا في مدة قطع المسافة)؛ لشدة غلمته وعدم تمالك 
نفسه» وذلك إنما يكدون لصاحب المزاج البلغمية؛ فإنه لا يصبر على الجماع» فيكون 
كمن فرّ من السود إلى الأسد". 


() بدليل مقابلتهن بالمملوكات. تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم (۲/ »)١88‏ وينظر: تفسير القرطبي 
(۵/ ۳۹). 

(1) فمَحمَل الشرط والوصفي هو الأفضليةٌ تفسير أي السعود (۲/ ۱۶۶)» وتفسير القرطبي (۵/ ٠۴١‏ أو كبا 
قال آخرون: ذلك من الله على الإرشاد والندبء لا على التحريم فهو ندب وليس بشرط؛ فإن تزوج غير المؤمنة 
جازء وهو قول أي حنيفة. ينظر: تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۸/ 4 وتفسير الماوردي + النكت 
والعيون /١(‏ ۴۷۳). 

(۳) ينظر: الوسيط (۵/ ٠۲١‏ والروضة (۵/ ۴۳۷)» وكنز الراغبين )/4 

)٤(‏ لعل المراد بالأسود هنا الحية السوداءء كا في جمهرة اللغة (۲/ ۷۹۴) في قول الراجز: 
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(وإلا) أي: وإنلم تلحقه مشقة ل لوا انفد 
أي: الأمة .بل يخرج إليها فينكحها. 
٠‏ (ؤلو قدر على نكاح حرة رتقاء» أو قرناء أو صغيرة) مشلا (فعلى الخلاف المذكور 
فنا إذا كانت تحته من لا تصلح للامستمتاع) فيمنع من نكاح الأمة على الأحوط دون 
الشاني» ويوجه الثاني بحصول بعض الاستمتاعات بهاء وقضاء الشهوة بمفاخذتها. 

ثم المصنف تبع المدوي في جريان الخلاف المذكور في ذلك" والبغوى يقطع بنكاح 
الأمة هناء مع آله قائل بالمنع هناك ففي المسألة طريقان فأعرف. 

(والأصح) من الوجهين (آنه لا ينكح الأمة إن وجد حرة ترضي بدون مهر المشل) 
وهو قادر على ذلك؛ لأنه يصدق عليه آنه واجد حرة. 
٠‏ . والثاني: له ذلك؛ لحصول المنة في ذلك. 

ورد بأن ذلك المساحة في المهور كثيرة» فالمنة فيها قليلة. 
١‏ (وأنه) أي: والاصح آنه (ينكحها) أي: الأمة (إن وجد حرة ترضى بمهر مؤجل)؛ 
إذقديجل الأجل وهو لا يقدر على المهرء فيؤدي ذلك إلى مشاحة. 

والثاني: آله لاينكح الأمة؛ لأنه واجد حرة الآن» ولا يعرف بعد حلول الأجل 
كيف يكون الحال ؟ وربما يغنيه الله من سعته. 
. (والنالث: أن ياف الوقوع في الزنا) بأن كان شديد الغلمة» »كشير الشهوة قليل 
التقوى لا يقدر على استمساك نفسه؛ لقوله تعالى: +[ كَلِكَ لِمَنّ حَنٍ َي ىلعت مَك » 
(النساء:۲۵)آي: الزناء وهو المشقه لغة سمي بالزنا؛ لأنه سبب المشقة بالحد في الدنياء 
والعقوبة في الآخرة. 


جار قرناء كمُلقي ارد لا رتد من بباح الأاسرو. قوله: لا يرمثرٌ: لا يتحرّك والأسود هَاهُتا: الحيّة الرداء» 
ولیس گيء ينبح إلا الكلب والحية الردا وَهَدَا يدك على ايها فی لأ شبّهها باليرّد لخشونتها. 

-(1) ينظر: الروضة (8/ ۴۳۷) ورد فيه: : ونقل المحولي جوازه» ثم قال النووي: "قلت : قطع آخرون بموافقة 
.الول وهو الاصح ”. 

() ينظر : التهذيب جة/ (TAY‏ 


١‏ / الوضوح 

(ولو قدر على شرى أمة يتسراها) أي: يفعل بها السري بضم السين وهو الجماع- 
قال الأزهري: السرية: الجياع: فيضم سينها في جماع الأمة ويكسر في جماع الحرة في ٠‏ 
النكاح؛ ؛ فرقا بين الزوجة والأمة» وقال ابن السكيت: :هي من السرور لأنَّ صاحب 
الأمة يسر بهاء ويفرح بمباشرتها20- (لم يكح الأمة في أصح الوجهين)؛ لأنَّ الغرض 
وهو قضاء الشهوة يحصل منها فيتحصن بها. 

والشاني: يحل له نكاح الأمة؛ لأنَّ من شرائط نكاح الأمة أن لا يستطيع طول حرة 

وأجيب بأن ذلك مع سائر الشروطء ومنها خوف العنة كا ترى» والخوف منتف حينئ. 

(والرابع: أن تكون الأمة التي تنكح مسلمة)؛ لقوله تعالى :فين يكم الْمُؤْمِكتٍ)» 
(النساء:16) شر ط الله تعالى أنه إسلام النكوحة الكتاببةء والحكمة في ذلك اجتماع الذلين 
فيهاء أي: الرق والكفر. 

(فلا يحل نكاح الأمة الكتابية)؛ لما ذكر» فلو نكحها عالما بآنه لا يجوز فالأاصح آنه 
زنا محض لا تثبت به المصاهرة ولا يجب الحد, ولا مهر إلا عند الإكراه» وإن كان 
جاهلاً فالحكم بضدٌ ماذكر. 

(والأصح من الوجهين يجوز أن يتكح العبد والح الكتابيان الأمة الكتابية)؛ 
لاستوائهما في الرتبة كفرء ولا بأس باختلافه) بالتهود والتنصر. 

والشاني: آنه لاايجوز؛ لان كفر الأمة مانع من نكاحها مسلا كان الزوج أو كتابياً» 
وهو وجه مستغرب. 

(وأنَّ العبد) أي : والأصحٌ أن العبد- - لكنه في القولين» ومقابلُه قوي ليس بمستغرب- 
(المسلم لاينكحها) أي: الأمة الكتابية» كما لا يجوز للحر المسلم نكاحها؛ لأنَّ كفر الأمة 
مانع من نكاحها من المسلم. 1 

والثاني: يحل له ذلك؛ لأخبما رقيقان» ولا يشترط في النكاح استواء الزوجين في الدين؛ 


(۱) تبذيب اللغة للأزهري: (۱۲/ 787). 


کتاب النكاح / MEY‏ 


فهو كنكاح المسلم الحر الكتابية الحرة» وهذا أقوى جداً. ‏ 

وهل يشترط في الحر الكتابي وني الأمة الكتابية الشرائط الأربع المذكورة في الحر 
والأمة المسلمين؟ فيه وجهان: 

والأصح الاشتراطء وسكت عنه أكثر الأصحاب. 

قال الجلالي: ونفقتها كنفقة الحرة؛ أخذاً من كلام السبكي المستنبط من إطلاق 
الأصحاب”». ولا يفصح عن ذلك كلام الشيخين. 

(والأمة التي تبعض فيها الرق والحرية) أي: بعضها حر وبعضها رقيقء ولا أثر 
لكثرة أحد البعضين (كالرقيقة) المحضة (حتى لا يجوز أن ينكحها الحر إلا بالشرائط 
المذكورة)؛ لاله على تقدير الجواز يبمّض أولادهاء فهو التزامٌ لدل الرقٌ» فلا مُساغ إلا 
عند الضرورة والحاجة المفرطة. 

(ولو نكح الحرٌ أمة) عند اجتماع الشرائط (ثم أيسر) أي: : وجّد طول حرة (أو نكح حرة 

1 م ينفسخ نكاح الأمة)؛ لأنّ نكاحها جرى على الصحة فيستصحب الدوام» ولا يشترط في 

الدوام مايشترط في الابتداء كمن ترم بالجمع بعذر المطر ثم انقطع المطر في الصلاة. 

نعم يستحب أن يطلّقَها؛ حذراً من ذل ارق في الأولاد. 

(ولو جمع من لا يمل له نكاح الأمة بين حرة وأمة في عقد واحد) بأن قال سيدٌ 
الأمة: زوٌجتك بنتي و أمتي هاتین» فقال: قبلتُ نكاحهما (بطل نكاح الأمة) بلا 
جلف درت عل نكا ال سين تاع الا 

(وأصحٌ القولين صحةٌ نكاح الحرة) وجزء به المزني واختاره أصحابٌ الرأي إلا أبايوسف. 

والثاني: يبطل نكاح الحرة أيضاً؛ حذراً من تبعيض العقد. 

وهذان القولان مرتبان على القولين فيما إذا باع عبده وعبد غيره في عقد واحد» وقد 
مر مامر فيهما|©. ١‏ 


)١<‏ ينظر: كنز الراغبين (۵/ ۲۵۰) حيث ورد فيه : «والثاني تحل له» كا فهمه السبكي من كلامهم». 
472 ينظر: كنز الراغبين (۵/ ۲۵۰) حيث ورد فيه: : وإن لم يصرح به الرافعي ولاغيره». 

-۳) ينظر: الحاوي الكبير (9/ ۰) والاختيار (؟/7١1).‏ 

() ينظر: روضة الطالبين (۴/ .)۴١١‏ 


۸ / الوضوح 

ولو جمع بين الحرة والأمة من يحل له نكاح الأمة: بأن رضيت الحرة بمهر مؤجل 
وقلنا بجوازه بطل نكاح الأمة بلا خلاف؛ لمقارنتها نكاح الحرة» فتدفعها ى] لا تدخل 
عليهاء وني نكاح الحرة طريقان: 

أرجح الطريقين عند المصنف في الصغير والإحضار ”أنه على القولين. 
ا 
إفراد كل واحدة منهماء فيمتنع الجمع بينهماءكالأختين إذا نكحها دفعة 

وفرق الطريق الأول بأنَّ هنا نكاح الحرة أقوى من نكاح الأمةء وني الأختين يستويان 
فيتدافعان ثمةء دون هذا؛ لأنَّ الأقوى لا يندفع بالأضعف. 
قال الدووي في زوائد الروضة: ونكاح الأمتين دفعة واحدة عند اجتماع الشرائط 
کنکح آختین» فيبطل نكاححها قطعها”. 
تكملة: ولد الأمة المتكوحة من الحر رقيق ي تبعاً للام؛ لأنَّ الأولاد في الأموال يتبع 

الأم» ولذلك لايحرم الولد المخلوق من ماء الفحل الحرام. 

وفي ما إذا كان زوجها عربياً قولان: الجديد: أن الحكم كذلك؛ طرداً للأحكام. 
والقديم: أن ولد العري حرٌ؛ لشرف العربء وإذا كان هاشمياً أو مطلبياً فأولى بأن 
يكون حرا. 

ثم هل يلزم عليه قيمة الولد للسيدء أو لا شيء عليه؟ فيه قولان قديمان: أحد هما: 
تلزمه كالمغرور. 
والشاني: لاشيء عليه؛ لأنَّ السيد قد رضِي بذلك؛ حيث زّجها من عري» وهذا 
أصح القولين. 
فنا 

)١(‏ الشر ح الصغير ل يطيع بعد والاحضار أو الاختصار كتاب للخزلي | نحصل عل معلومات عنه ويقل عه 
الشارح في الوضوح مراراً. . ينظر: مغني المحتاج (۳/ )1١8‏ وفيه : "وأا حرة ففيها طريقان أرجحهما في الشرح 


الصغير: آله على القولين ”. 
زفق من الخلاف في كتاب البيع من الوضوح. 
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حكم نكاح الكفار 
(فصل: لايملٌ) للمسلم (مناكحة الكفار الذين لا كتاب شم) بالاتفاق (ولا شبهةٌ 
كتاب) بخلاف ما يأتي» وذلك لأنَّ الناكحة موجبٌ للموالاة والميلٍ إلى ناح منهم» 
وذلك حرام من المسلم للكافرء وقد قال الله تعالى: ل ولا ىخا منرت حى يزو 4 
«البقرة:771). وذلك الكفار (كعبدة الأوثان) جمع وئّن» وهو والصنم مترادفان. 

وقال بعضهم: الوثئن: ما كان غير مصوّر بصورة الحيوانات كحجر أو شج 
والصنم: ما كان مصوٌّراً بصورة حيوان كانسان وأسد مثلا. 

ويدخل فيهم من يعبد إنساناً مخصوصاًء أو رأس إنسان على ما ينقل عن بعضهم. 

(و) عبدة (الشسمس) الذين يسجدون للشمس ويقولون: إنها مدبّرة للعالم 
وبيدها زمام السيارة» وقوام الثوابت» ودوران الأفلاك. وعبدة الشور كعبدة الشمس. 

| (والزنادقة) ”' أي: وكالزنادقة: وهم طائفة من الكفار يُظهرون الإسلام» ويُبطنون 

الكفر- من الزندقة وهي: مخالفة البطانة الظاهرة لغةً. 
. والفرق بينهم وبين المنافقين: أنَّ الزنادقة هذا شأنهم بين الكفار والمسلمين والمنافقون 
هذا شأنهم بين المسلمين فقط» َ5ا علو إل عَيطِننَ أا[ محم £ (البقرة:4١).‏ 
. وليست المزدكية”“من الزنادقة؛ لأخهم لا يُظهرون الإسبلام بين المسلمين على شرائطه» 
بل يقولون: إنما يجب علينا ثلاثة أيام من رمضان. ولا تجب علينا الصلاةء ولا التحرز 
عن الأموال؛ لأنَّ الكل مال اللهء وإنما الوقوع في أيدي الناس على سبيل وديعة الله 
إياهم؛ فيحل لكل أحدء وهذا من أشنع أنواع الكفرء فلا يجوز تقريرهم با زية ولا 
مناكحتهم» ولا نحل ذبيحتهم وإن كانوا يسمُون الله عند الذبح» ويجوز أخذ السبايا 
منهم؛ لأنهم من الكفار الأصلية. 
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)١(‏ الزنادقة: هم الذين ينكرون الألوهية والوحدانية -أعاذنا الله ويتبعون المجوسية والمانوية وأنواعاً من 
الأفكار الفاسدة كإباحة المحرمات ويرجع تاريخ ظهورهم إلى أواخر العصر الأموي ومطلع العصر العبامي. 
تاریخ الإسلام السياسي (؟/5١118/1)‏ 
افق المزدكية : وهم أصحاب مزدك الموبذ وهم القائلون بالمساواة في ا مكاسب والنساء. ينظر: الفصل في الملل 
الفلضفة 
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٠‏ / الوضوح 
(وكذا) لا حل (مناكحة الجوس) “على الأظهرء وهم الذين يستحلّون نكاح 
المحارم ويعبدون النار؛ زعا منهم بأنها لاتعذيهم في الآخرة إذا عبدوها في الدنياء فلا 

تحل مناكحتهم وإن كان هم شبهة كتاب. 
وعبارة الكتاب أولى من عجارة المنهاج©؛ فان ظاهرها يقتضي أن لا كناب لهم؛ لأنَّ 
الأصمٌ أن مم كتاباً يقال له: (رّند»» وكان فيه أحكامٌ دين إسماعيل فبدّلوه ورُفع» 
وإنما لا تحل مناكحتهم؛ إذ لا كتاب بينهم الآنء واختلفوافي نبيهم: قال بعضهم: هو 
زردشت »وقد نزل عليه كتابان: زند و بازند »ثم لا مات بدّهما غيره فرفعا. 
وقال بعضهم: هو حنظلة بن صفوان”) والذي بدّل الكتابين هو زردشت في زمان 
وشتاسف. 


)١(‏ المجوس: يفهم من عبارة مولانا أبي بكر المصنف أن كلمة المجوس تعني الزرادشتيه في حين كان يلقب بها 
رجال الدين في دولتي ماد وفارس قبل ظهور زرادشت. ينظر : مجلة المجمع العلمي الكردي المجلد الثالث العدد 
الثاني (۵۷۷) سنة ,)١91/8(‏ 

زفق بنظر: مني المحتاج (6/ 1۸۷) حيث قال في المنهاج : ” يحرم نكاح من لا كاب ها كوثنية أو مجوسية. 

نف زردشت: هو زردشت بن سقيمان ظهر في عهد الملك لهراسب بن كيوخي بن كيكاوسء فلما وصل عمره إلى 
الثلاثين أوى إلى غارة من الجبل وظل بها معتكفاً منعزلاً مدة عشر سنين ثم ظهر في الأربعين من عمره وادعى النبوة» 
وأتى بكتاب سهاه ( است ) أو ( افستا ) سار إلى اذربيجان والند والصين والترك وفرغانة» واخيراً قصد بشتاسف بن 
هراسب فحبسه مدة» ثم طلبه فلما مثل بين يديه وشرح له دينه أعجب به بشتاسف واتبعه وقهر الناس على اتباعه وقتل 
منهم خلقا كثيراً حتى دانوا له» ونقش وشتاسف كتابه بالذهب وجعله في موضع من اصطخره ثم قتل زردشت قيل 
: في سنة (۵۸۳) قبل الميلاد وفي حوالي السبعين من عمره على مدرج معبد بلخ في نفس السنة التي قتل فيها بشتاسف 
في قتال الترك. ينظر : الكامل (1/ -٠۴۵‏ ۴۶١)ء‏ ومجلة المجمع العلمي الكردي المجلد الثالث العدد الثاني (ص 
881-817)؛ ونصوص الأدب الكردي للشيخ علاء الدين السجادي (ص 15-18). 

(5) زند و بازند: سبق وإن قلنا بان زردشت اتي بکتاب ( استا) أو ( افستا) فطاف به الأرض فلم يفهم معنا 
ثم شرح كتابه هذا وسياه (زند) يعني: التفسير» شم شرح ( زند ) وسماه ( بازند ) يعني: تفسير التفسير» وفيه 
من العلوم والفدون المختلفة إضافة إلى النسك والخلق التي نقل اليونانيون معظمها إلى بلادهم وترجمرها أثناء 
غلبة إسكندر المقدوني على إيران فیا بين )۳۳۳-۳۳١(‏ قبل الميلاد ثم أحرقوا أصلها و أقبروها. ينظر: الكامل 
١۴۶-٠۴۵ /1(‏ ونصوص الأدب الكردي (ص 19-18). ومجلة المجمع الكردي (ص .)۵۸١-۵۷۷‏ 
(ه) حنظلة بن صفوان: كان من ولد إسياعيل بن إبراهيم الخليل؛ أرسل إلى أصحاب الرس وكانوا من ولد 
اسماعيل» وهم قبيلشان يقال لإحداهما: قدمان وللاخرى بامينء وقيل: رعويل» وذلك باليمن فقام فيهم حنظلة 
بن صفوان العبسي بأمر الله فقتلوه. ينظر: مروج الذهب (77/1) انتشارات الشريف الرضيء الطبعة الاولى» 
المطبعة - شريعت سن الطبع (۱۴۲۲ ه - )١۳۸١‏ الإيراني. 


كتاب النکاح / ٠١١‏ 

وفي قول: آنه لاكتاب لهم بل صنَّفهم| ززدشت وادّعى النبوة» ودعا الناس من 
الصابئة إلى دين المجوسء وأظهر الله له أفعالاً خارقة للعادة امنتدراجاًء فكان إذا دخل 
عليه متداعيان أمرّهما بأن يدخلا يديهم في النار فلا حرق يد من كان على الحق؛ وتُحرق 
الأخرى. وتخرج عند سجودهم» وتكلم في حوائجهم وغير ذلك. 

روي: أن زردشت أخخرج لقومه قارورة”'مشتعلة بالنار وشمراخاً" وقال : هذه 
النار أرسلها رب العزة لتعبدوهاء وهذا الشمراخ من سرو الجنة فطوفوا بهاء ثم غرس 
الشمراخ فنبت في الحال وصار سرواً لا بحيط بجذله ماثتا ذراع من الحبل» وكانت 
تلىك النار يدخلونها تحت البحر فلا تطفئ ويخرج هيبها من الماءء فادعى النبوة» 
ودعا وشتاسف الملك إلى دين المجوس فانخدع لما رآى من الآثار العجيبة تصدر منه» 
فكانوا يعبدون النار ويطوفون بذلك السروء وكانت تلك النار لا تطفئ ليلا ونهاراً 
بلا إمدادء وكان ذلك السرو مُورقا في جميع الأزمنه إلى أن ولد رسولٌ اليف أصبحوا 
قد خدت نارهم ويبست شجرتهم. 

(وتحل مناكحة أهل الكتاب سواءٌ كانت الكتابية حربية أو ذمية)؛ لإطلاق قوله 
تعالى: « وَالْمْحْصَكَدتُ ن السا إلا ما متأم € (للائدة 0). 

والقياس يقتضي التحريم؛ قطعاً للموالاةء إلا أن الله تعالى أباح ذلك؛ لحكمة اقتضته. 

(لكن يكره نكاح الحربية) بالاتفاق؛ إذ رب لا يدفعونها إليه لا أتى بها إلى دار 
الإسلام» فيقيم ها في دار الحرب فكثر سوادهم؛ مع آنه لايؤمّن من أن يغتال فيقتل» 
وقد تفع في السبي فتسترق مع حملها أو رضيعهاء ولا يقبل قوها : إن هذا الحمل أو 
الصبيّ من مسلم. (وكذا) يكره (نكاح الذمية) في دار الإسلام (على الأظهر) من 
الوجهين؛ إذ للصحبة أثر في جلب الأخلاق وكسب التحايل» فربم| يسترق منها طبعه 
ما يؤدي إلى الفتنة في الدين» مع أن مزاولة الكافرة لا يتقاعد عن مزاولة تاركة الصلاة 

في القباحة» ومزاولتها مكروهة بالاتفاق. 
(W:7‏ (القارورة»: وعَاء من الرّجاج تحفظ فيه السوائل» ووعاء الطّيب. المعجم الوسيط إفة (VY‏ 
(7) (الشمراخ) العثكال عَلَيهِ بسرء والعنقود عَلَيهِ عِنّب. المعجم الوسيط (۱/ ۴۹۳). 


/ الوضوح 
والثاني: لا يكره؛ لأا ملتزمةٌ لأحكام الإسلام مقهورةٌ للزوج في دار الإسلام, قلا . 
يتأثر صحبتها تأثرها حربية. 
(ونعني بأهل الكتاب اليهود) أي: المتمسكين بالتوراة (والنصارى) أي: المتمسكين 
بالإنجيل؛ لأن كتابيهما مشتملان على الأحكام من تحريم الزناء ووجوب التحرز عن 
مباشرة الأجانب مما يستفاد منه التحصين المشار إليه بقوله تعالى: « وَاْحْصَنَتٌ ين اين 
ووأ لتب .. الآية ‏ (لمائدة:ه). 


عدد الكتب والصحف السماوية 

(دون الذين يتمسكون بالزبور) وهو كتاب داود عك (وغيره) من صحف سائر 
الأنيياء» وهي مائة سوى الكتب الأربعة؛ لما في المستدرك:”" «أنه لي سيل عن الكتتب 
المنزلة فقال: (مائة وأَربَعَة (: عشرة لآد» وخسون لشيث بن آدم» وثلاثون لإدريس» 
وعشرة لإبراهيم» والتوراة والإنجيل» والزبور» والفرقان»”". 

وإنما لا تجوز مناكحتهم؛ لأنَّ تلك الكتب لم تنزل للتدريس والتلاوة وإنها نزلت معانيهاء 
فهي كالحديث القدمي؛ فاته لا يعد کلام الله فكأنهم لا كتاب لهمء وهذا تعليل المراوزة. 

وقيل: لأنها ليست للأحكام» فليس منها ما يدل على التحصين» بل هي مديمٌ ومواعظٌ 
وهذا تعليل العراقيين. ؤقيل: لأنَّ أصحابها ليسوا مستقلين بالشرائع» بل هي إما لتجديد 

(ثم الكتابية إن كانت إسرائيلية) أي: من نسل إسرائيل: وهو يعقوب بن إسحاق- 
ومعنى إسرائيل: صفوة الله وقيل: عبدالله - (فذاك) ما يطلب لا غيره فتحل 
مناكجتهاء سواء دخل آبائها في ذلك الدين قبل تحريف كتابهم أو بعده أو قبل نسخ 
ذلك الدين أو بعده؛ لشرف نسبها. 


زيف ولم نبتد إلى مصدر هذا الحديث. 
(۲) الفرقان: أحد أسماء القران. 


كتاب النکاح / ٠٣۳‏ 


يثبت كونها إسرائيلية بأن كان المسلمون يعلمون أباً عبن جد أن هذه إسرائيليةً أو 
أسلم من طائفتها اثنان وشهدا بذلك. 

وقال بعضهم: إن تكفي الاستفاضة بين الناس بأنَّ هذه الطائفة إسرائيلية. 

(وإلا) أي: وإن لم تكن الكتابية إسرائيلية (فأصحٌ الوجهين جوادٌ تكاحها أيضاً) أي: 
كالإسرائيلية (إن كانت من قوم يُعلم دخوهم في ذلك الدين) أي: في دين عيسى أو 
موسى (قبل التحريف) أي: تبديل أجكام کتاہم» والزيادة فيه» والنقص منه؛ فإن 
التوراة لما نظر فيها ابن الراوندي”" ورأى فيها شهئل نبينا وأوصافه» وأنه خاتم 
النبيين» وينسخ به جميع الأديان, وأنَّ عيسى يجئ قبله كذا سنة» ويبشُّر بقدومه» ويخ 
بكتابه أحكام التوراة» حمّله الحسد والبغيٌ على تحريف ذلك» وكتب مكانه: " آنه يجى 
نبي في آخر الزمان» وهو من نسل داود يختم به الأديان» صفته كذا وكذا ‏ وصفه على 
ضد شمائل نبينا بي - وكتب: يخرج قبله ساحران: أحدهما: يدعي آنه عيسى روح 
الله و أنه وُلد من غير أب» والثاني: يكنى أبا قاسم واسمه محمد ويفتح بسحره أكثر 
البلدان» فلا تغتروا بهم ولا تصدّقوهما. 

وإن الإنجيل لما ظهر دينُ عيسى وعلمت اليهودٌ آنه على الحق وأنْ تابعيه من أهل 
الجنة» وأنَّدينهم قد نسخ حمل الحسد والبغيٌ رجلا منهم يقال له: "بولس" ' فاحتال 
21 ابن الراوندي: هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاقء نسبة إلى قرية من قرى قاشان بنواحي اصفهان. 
وقیل: : ناحية بظاهر نيسابوره وهو أحد مشاهير الزنادقة» نشا ببغداد وكان أبوه يهودياً فأظهر الإسلام؛ وقد تمادى 
ابن الراوندي في الغناء والفسق والفسادء فصنف كتاباً في الرد على القرآن سهاه: : الدافعء وكتابين في الرد على 
الشريعة والاعتراض عليها ساهما: الزمردة والتاج» وكتابا في قدم العام ونفى الصانع؛ وكاتباً في الرد على النبي 
محمد وكتبً أخرى هي أحرى بالرد عليها وإيطال محتواهاء وقد انتصب للرد على كتبه هذه جماعة من العلماء 

فهم الشيخ أبو علي محمد بن الوهاب الجبائي ث شيخ المعتزلة في زمانه» وأجاد ذلك» وكذلك ابنه عبد السلام» توفي 
لبن الراوندي سنة ثمان وتسعين ومائتين الهجرية. ينظر: البداية والنهاية (۲۰/ ۳۲۵-۳۲۴ )و (11/ 0116 . 
كان بولس هذا رجلا بهودياً شجاعاً قدل من النصارى مقتلة عظيمة حقداً وحسداً عليهم وع دينهم ثم قال 
لليهود: : إن كان قوم عيسى على الحق فعلينا غبن عظيم فإنم يا يدخلون الجنة ونحن ندخل النار ولكن احتال حيلة 
٠‏ جى أفسد عليهم دينهم» فأظهر الندم على ما كان منه ونثر التراب على راسه ثم جاء إلى النصارى متندماً بظاهره 
قالهم : سمعت من السماء أن توب بتي لا تقبل إلا اذا أتنصر وأتدين بدينكم فأكرموه وأدخلوه كنيستهم. ثم تعلم 
التوراة وأصبح من أعلم علمائهم: ثم خرج إلى بيت المقدس واستخلف رجلاً من نسطور وَعلّمه أن عِيسّى وَمَريم 


4 / الوضوح 
ودل في دين النصارى نفاقاًء وأظهر دينهم وفشي أمرهم حتى اعتقدوا آنه أعلم أهل 
دينهم بأحكام دينهم» فلا علم ذلك حرف أحكام الإنجيل وأسرٌ إلى بعضهم - أي: 
قاله سراً- بأنَّ عيسى هو الله وإلى بعضهم بأنه هو ابن الله ومريم زوجته- تعالى عن 
ذلك-» وإلى بعضهم بإثباتالأقانيم» فافترق النصارى على ذلك ثلاث فرق» ثم ا 
علم آله ُخدعوا به قل نفسّه فبقوا حيارى”". 
(والنسخ)أي: تنسخ دين موسى بعيسىء ودين عيسى ب محمد ؛ لأا لما دخلت 
في دين لم يتغير حكمه اكتسب شرف ذلك الدين فهي كالإسرائيلية نسبا. 
(وإن كانت من قوم يُعلم دخوهم فيه) أي: ذلك الدين (بعد التحريف والنسخ فلا 
تنكح)؛ لآنه ليبق لذلك الدين شرفٌ ولم يكن لنسبها شرففٌ فهي كغير الكتابية. 
والثاني: لا تنكح غير الإسرائيلية مطلقاً؛ لانتفاء النسبة إلى إسرائيل. 
فعلى الأول من تهود أو تنصر بعد بعثة نبينا © فلا يحل وكذا من نهد بعد بعثة 
عيسى يه على الأصح؛ بناء على أن دين موسى نسخ بدين عيسى. 0 
(وكذا) لا تكح (إذا دخلوا فيه بعد التحريف وقبل النسخ على الأظهر) من 
الوجهين؛ لأنَّ الكتاب المحرف لا يبقى له شرف» وكان التحريف قبل النسخ بزمان. 
والثاني: تنكح؛ لأنهم تمسكوا بدين لم ينسخ وربم لا يعلم الداخل فيه تحريفت الكتاب. 
(وإن بعلم متى دخلوا فيه ؟) وعلمنا أنهم ليسوا بني إسرائيل فكذلك لا تنكح؛ 


والإله انوا لدت ثم خرج إلى الروم وعلّمهم بان عیسی هو ابن الله» ثم دا رجلا كان سمه ملكاء وا إن 
ال لذي م بزل ولا رال مو یی ثم دعا كل واجد من مولا اة قال :نت صاجبي حيصا 
أريد أن انضي ِلك مرفي أن لا تترك نحلعك عَذِه وَتَدهُو الخلق لبها فقد رَأيت عب ك البارحة في اام 
وَكَانَرَاضاعني ِي أن لاترجع عَن نحلدك بال فَإِنْ أريد أن أرب إل لله تحال بقربان لرضاء عني أذبح 
تفي قربانا قَمَوَدخل امذبح وذبح تفسه» فاختافت النصارى واقتتلوا فیا بینهم ولا يزالون يختلفون. ينظر: 
التبصير في الدين لطاهر بن محمد الاسفرائيني» تحقيق: كمال يوسف الحوت الطبعة الاولى (1941 م) - عالم 
الكت -بيروت (181/1). 

(1) ينظر : تفسير القرطبي )7١/(‏ والبغوي (1/ 717)» والتبصير في الدين (1/ 181). 
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لأنه إذالم يعلم و سين ادن ع 
اشتبهت بأجنبيات فلا تتكح؛ ؛أخذاً بالأغلظ 

(والكتابية إذا كحت فهي كمسلمة في النفقة والقسم والطلاق)؛ لأنَّ تجويز نكاحها 
مستلزم لذلك. 

وإنها لم يكتفي بقوله : «فهسي كالمسلمة»؛ لملا يدخل في الإطلاق ثبوت التوراث 
بينهماء وهو خلاف الإجماع. 

(وللزوج إجبارها على الغسل إذا طهرت عن الحيض أو ا لأنّ كمال الاستمتاع بها 
موقوف على الغسلء ولاتعتبرنيتهاالونوت؛ لكن تسامحبذلك؛للضرورةكاني المسلمة المجنونة. 

(وأظهرٌ القولين أن له إجبارها على الغسل من الجنابة» وله منعها من أكل لحم 
الخنزير)؛ لأنه تقل الرغبةٌ في مباشرتها بترك الغسل وأكل النجس؛ لصيرورتها مستقذرة 
من الطبع» فيكون الجبر لكمال الاستمتاع. 
٠ ٠‏ والثاني: لا تجبر على ذلك؛ لأنَّ الاستمتاع لا يتوقف عليه. 

(ولا خلاف في أنه إذا تنبجس عضو من أعضائها له إجبارها على غسله)؛ إذ ربما 
يريد الاستمتاع بذلك العضو ولا يمكنه إذا كان نجساً. 

وكذلك لا خلاف في المسلمة إذا تنجّس عضو منها فإنّه تُجبرها. 

والتقييدُ بالعضو يخرج ما لو تنجّس شيءٌ من ثيابها بلا لون ولا رائحة كريهة؛ فإنها 
لا نجير على غسله» هكذا أطلقوه والظاهر أن ذلك في الذمية» أما في ا مسلمة فتُجبر 
عل ذلك؛ لأجل الصلاةء كما تجبر للصلاة . د 

. (والأصح) من القولين (آنه لاحل مناكحة من ن أحدٌ أبويه كتابيٌ والآخرٌ وثنيّ) 
ضسواء كان الكتابي أب أو أساً؛ أخذاً بالأسوأء وتغليبا لجانب الحرمة كالسّمع والبغل» 
والسمع: ولد الضبع من الذئب”© 


: . والشاني: يقول إن كان الكتابي أب قحل وإن كان وثنياً فلا؛ لأنّ الاتتساب إلى الآباء 


(1) البغل : ولد الحصانة من الحمار. لسان العرب (8/ 187). أي: كما لا يؤكل لحمها كذلك لايصح نكاح مّن 
أحدٌ ابوا وثتى. 


5 / الوضوح 
دون الأمهات. فتنسب في الأول إلى من تحل مناكحته» وفي الثاني إلى من لا تحل» فقي . 
إطلاق الخلاف نوعٌ خفاء. ١‏ 

(والسامرية)”" أي: الطائفة التي يقال لما سامرة؛ لانتسابهم إلى السامري الذي اتخذ 
العجل وعبدهاء ودعا بني إسرائيل إلى عبادته (من اليهود» والصابئون) ”" بتقديم 
الباء على ال همزة منسوب إلى صابئ عم نوح» وهو صابئ بن متوشلخ» يعظمون 
السيارة وينسبون حوادث الدهر إليهاء وكان صابئٌ يجعلها كالوزير المدبر للملك؛ 
ويقسم الأقاليم عليهاء لكنه كان يقول: لا يكون ذلك إلا بإذن الله» ويسميها الآباء» 
والعناصر بالأمهات © والئبات والجماد والحيوان بالمواليد (من النصارى) عدّهم 
المصنف منهم؛ لأجم كانوا مستقلين بالدين أي: بدين إدریس» فإِنَّ أرفخشد بن 
سام كان متديناً بذلك الدين إلى أن ظهر عيسى بن مریم فآمنوا به» وكان على تعظيم 
الكواكب بعد (إن كانوا يخالفومغ في أصول الدين) بأن كانت السامرة يعرضون 
عن التوراة أصلا ولا يلتفتون إليهاء أو كانوا على عبادة العجل بعد والصابشون 
يعرضون عن الإنجيل ولايلتفتون إليه» أو يعبدون الكواكب (لم يناكحوا)؛ لأمم 
كفرةٌ عند أهل الكتابين فلا شرف لهم أصلاً. 


)١(‏ السامرية: نسبة إلى السامريء وكان السامري وهو من أهل (سامرة أو باجرمي) قرية قرب الرقة من أرض 
الجزيرة» وقيل: كان من بني إسرائيل فجاء بعجل أشتراه أو صنعه بنفسه فقال لهم: هذا لمكم وإله موسى فأطاعه 
بعضهم» ولحم توراة غير التتوراة التي بيد سائر اليهودء ويبطلون كل نبوة في نبي إسراثيل بعد موسى ويوشع عليه 
السلام. ينظر : الكامل /١(‏ ۷١١٠)ء‏ والفصل .)١19//1(‏ 

(۲) الصابئون: المنتتسبون إلى صابئ بن متوش لخ «إدريس» كا0 » ويؤمنون بصانع العالم لكنهم يعتقدون بأنهم 
عاجزون عن معرفة جلاله» فتقربوا اليه بالوسائط وهم الملائكة وحيث ل يعاينوا الملائكة تقربوا إليهم بالمياكل 
وهي الكواكب السبعة السيارة؛ لأنها مدبرة لهذا العام عندهم» ولا يؤمنون بنبوة إبراهيم كا0 » ويؤمنون بنبوة 
إدريس وغيره. الكامل »)۳۸/١(‏ والمفصل في الملل .)17١/١1(‏ 

(۳) صابى عم نوح: تزوج متوشلخ بن خنوخ «ادريس ١856‏ عَربا ابنة عزازيل ابن أنوشيل بن خنوخ بن قين 
وهوابن مائة سنة؛ فولدت له الملك» وقيل: كان لمتوشلخ ابن آخر يسمى صابئ هذا هو عم نوح 85 لأن نوح 
كان ابن للك بن متوشلخ. الكامل /١(‏ 0*- ۶). 

() العناصر الأريعة: هي الماء والتراب والنار والهواء وهي أصول المركبات التي هي ا حيوانات والنباتات 
والمعادن التي تسمى بالموالید. ينظر: التعريفات (۱/ ۳۹)ء الرقم .)١١۵(‏ 


كتاب النكاح / أل 

(وإن كانوا يخالفونهم في الفروع) ‏ بأنهم لا يعرضون عن الكتاب لكن يؤؤّلون 
نصوص الكتاب ولا يعلمون بنص كتابهم قائلين بأحقية دینهم وكون موسى وعيسى 
رسولين» فتكون غالفتهم في إرادة النصوص دون أصلها- (قلا بأس بمناكحتهم)؛ 
لأخم فيهم كالبتدعة في المسلمين. 

وعند أي حنيفة: الصابئون ليسوا من النصارىء بل هم أهل الكتاب يعظمون 
الكواكب كما ذكرناء وهم على دين إدريس فأحل مناكحتهم وذبيحتهم”". وعند 
ضاحبيه:”" أنهم ليسوا من آهل الكتاب ولا متدينون بدينٍ حقٌ؛ بل هم من أتباع 
هرمس المنجم”*"» وكانوا يعبدون الكواكب» فلا تحل مناكحتهم عندهما قطعا. 

ومانقل من القولين عن الشافعي” في مناكحة السامرة والصابئين مطلقاً حمَله 
الجمهور على مساذكره المصنف”*'من التفصيل؛ لأنه هكذا في مختصر المزني” “على ما 

نقله الإمام والغزالي". 

ونقل المراوزة أل الصابشين فرقتان: فرقة توافق النصارى في الاصول؛ وفرقه تفارقهم 
في الأصول وتعبد الكواكب السيارة السبعة» وتنسب حوادث الدهر إليها بلا واسلطة 


() ينظر : الاختيار لتعليل المختار .)٠١۳/۲(‏ 

(1) ينظر : الاختيار لتعليل المختار )٠١١/۲(‏ والمجموع (19/ 050 . 
(5 هرمس المنجم: كان يقال لادريس النبي يع : هرمس» وهو هرمس الأول وكان كه الله تعال» وكان يعلم 
علم النجوم ونظر الى الاوجات فوجد أوجى القمر في الأسد بارزاً من الكواكب فعلم أنه ستبقى من العام بقية 
يحتاجون فيها بعد إلى علمه فبنى وأهل عصره الأهرام والبرابي وكتب علمه فيهاء كما كان هرمس اسم أحد ملوك 
الاغريق القدماء حين استقر الملك له بعد أبيه هردوتس بن منترون بن رومي بن يونان» وقد اندحر هرمس هذا 
امام الفرص. فيما تزعم الصابئة: ان اوريباسيس واورفايس الأوّل واورفايس الثاني و*ما هرمس واغائديمون 
كانوا يعلمون الغيب ولذلك كانوا انبياء عندهم وكان هرمس المنجم كتب ومصنفات مفيدة» منها : كتاب عرض 
مفتاح النجوم الأول وكتاب طول مفتاح النجوم الشاني» وكتاب تسيير الكواكب. ينظر: التنبيه للمسعودي: (ص 
۸,/) وهامش الفصل لابن حزم للشهرستاني (۲/ 49)» الفهرست (۱/ 777- ۴۳۴)» ومعجم ما استعجم 
70/13) وتاريخ ابن خلدون (۲/ ۲۲۰). 
(4) .ينظ : الحاوي الكبير (۲۲۴-۲۲۳/۹)» والمجموع (19/ 0507 . 
--<0) أي: على ما ذكره المصنف في هذا الفصل من التفصيل في هذا الكتاب . 
. (7) ينظر الحاوي الكبير للماوردي (9/ ۲۲۰) و 1۲۶-۲۲۵-۲۲۴-۲۲۴ . 

(۷) ينظر: الروضة (۵/ ۴۴۶-۴۴۵)ء والعزيز (۸/ :)4١‏ للوصيط (۲۹-۱۲۸/۵)) . 


لم6١1‏ / الوضوح 
وتنفي الصانع المختارء وقد كانوا يظهرون دينهم ببابل العراق”» فاستفتى القاهر بالله 
فقهاءَ الأعصار في قتلهم فأفتى أبو سعيد الإصطخري به وارتضاه الفقهاء أجمعون27. 


لقنا 


حكم الانتقال من دين إلى دين 

(فصل: إذاتِنصّر يهودي) أي: صار نصرانياء بأن تديّن اليهودي بدين النصارى (أو 
تود نصراز) أي: تديّن نصرائيٌ بدين اليه ود (فاصحٌ القولين أنه لايقرّر عليه بالجزية) 
ولا يقبل منه إلا الإسلام» ولايُقبل رجوعه إلى ما كان عليه كما يأتي؛ لأنّه قد انتقل إلى 
دين قد سبق منه الاعتقاد ببطلانه على ما نطق به القرآن حيث قال الله تعالى: ( ل 
اة بست اکر عل نو ولت الها لس البو عل عو ... € الآية البقرة؟١1)‏ فلا 
يقرر على ما اعترف بہطلانه» كا لا يقرر المسلم على الارتداد. 

والثاني: يقرر عليه؛ لاستواء الدينين في البطلانء وفي التقرير بال جحزيةء فلا يتفاوتمان 
بالنظر إليناء وليس ذلك كارتداد المسلم. 

وقيل: هذا الخنلاف في تنصر اليهودي دون العكس فإنّه يقرر بلا خلاف» ففي 


المسألة طريقان. 
(فلو كان هذا الانتقال من امرأة لم ينكحها المسلم)؛ بناءً على أنها لا تقرر فلا يبقى 
هاشرف ما. : 


وإنها قال: المسلم؛ لأنَّ الكافر لو كان من يعتقد أن المنتقلة من دين إلى دين آخر لا يتغير 


»0 بابل العراق: اسم ناحية منها الكوفة والحلةء ويقال: أوّل من سكنها نوح كاه عقب الطوفان فأقاموا 
بها وتناسلوا فيهاء وكانت ملوكهم تنزل بابل» والكلدانيون جنودهم فلم تزل ملكتهم قائمة عامرة إلى أن قتل 
إسکندر آخر ملكهم دارا بن دارا. معجم البلدان )۳٠۹/۱(‏ . 

(۲) القاهر بالله : الخليفة أبو منصور محمد ابن المعتضد بالله أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل استخلف سنة 
عشرين و ثلائمائة وقت مصرع أخيه مقتدر» وحد خلافته سنة ونصف خلعوه وبايعوا الراضي بالله محمد بن 
المتددرء وكان القاهر سفاكاً للدماء فنقر منه من حوله وبقي مكفوفاً ذليلاً إلى أن توفي سنة (۳۳۹=ه) . ينظر: 
سير أعلام (۱۱/ ۵۴۷)» وتاريخ الإسلام السياسي 6/ ۲۴- ۲۵). 

() ينظر: المجموع: (۱۹/ ۴۰۵)» والحاوي الكبير: (۹/ ۲۲۴)» والروضة: (۵/ ۴۴۶)ء والعزيز (۸/ .)8١‏ 


كتاب النکاح / ٠١۹‏ 
عما كانت من الحل حل له نكاحهاء وإن اعتقد,خلاف ذلك فهو كالمسلم في ذلك. 
(ولو كانت المنتقلة) من دين إلى دين (منكوحة مسلم) كان حكم ذلك الانتقال 
(كما لو ارتدت المسلمة) فتنجزت الفرقة قبل الدخول» ويوقف إلى انقضاء العدة بعد 
الدخول ويسقط شطر المهر قبل الدخول؛ لأنَّ الفرقة بسيبها. 
(ولا يقبل من المنتقل إلا الإسلام فيما رجح من القولين) لأنه ناقض ما يعتقد صحته 
بها كان يعترف ببطلانه فلا يتمكن من الرجوع؛ لأنه أمر ببطلانه ولايقر على المنتقل 
إليه لأنّه كان مقراً ببطلانه. 
(وني الشاني: آنه لو عاد) المنتقل (إلى ما كان عليه) من الدين (قبله) أي: قبل الانتقال 
(قبل مضه) العود؛ لتساوي الدينين بالننسبة إلينا في الحكم من جواز ضرب الجزية 
ووجوب الكف عنهم إذا قبلوا الجزية. 
.٠‏ ثم لو امتنع في الإسلام على الأرجح. أو الإسلام ودينه على الثاني ففيه قولان» 
وقيل وجهان: 
أحد هما: أنه يقتل كالمرتد والشاني: آنه لايقتل ويلحق بمأمنه كمن نبذ العهد إلينا 
من أهل الذمة. 
7 وهذا هو الأشبه عند الشيخين. 
(ولو توثن بودي أو نصراني) أي : صار من عبدة الأوثان من دين أهل الكتاب (لم 
يقر عليه)؛ لأنَّ المتقول| إليه من أشنع الأنواع كفرأء وأضلها ديناً وهم أجهل الكفرة عند 
الجمهورء وقد قال الله تعالى: لإ وَمن يج عير اسل دِينًا فان يبل مه 4 (العمران: 0م). 
(وفي مايقبل منه القولان): أرجحهما الإسلام فقطء والثاني: الإسلام أو دينه الأولء 
وفي قول آخر: أو ما يساويه» بأن عاد اليهودي من التوثن إلى النصرانية أو النصراني إلى 
اليهودية فإن كانت المنتقلة منكوحة مسلم بانت في الحال إن لم تكن مدخولاً بهاء وإن 
كانت فمع انقضاء عدتها. 
-. وإحالة القولين هكذا يشعرٌ بترجيح عمدم التقرير كما قررثُ» لكن صحح المصنف 


٠‏ / الوضوح 
في الشرح الصغير آنه لو عناد إلى ما كان قرّر بالجزية؛ لأنَّ لمتقول إليه ليس له شرف . 
لور ركام عض رجي دروا ا تي رايا الي لا : 
حامد والبغوي ". 

(ولو بود أو تنصر وثني لم يقر عليه)؛ لأنَّالمنقول إليه باطل كالمنقول منه» فلا يفيد 
فضيلة التقرير (ولم يقبل منه إلا الإسلام)؛ للآية المذكورة "» فإن أبى من الإسلام قتل 
بلاخلاف؛ لأنه ليس له مَأمنٌّ يلحق به . 

(وإذاارتد مسلم أو مسامة فلا يخفي أنه لايقبل منه إلا الإسلام)؛ إذ لا شرف ولا 
كرامة لغير الإسلام ل إن اليرت عن َه الإسَكرٌ € عمران:١٠)فإن‏ أبى يقتل على ما 
يجى في بابه. 

(ولا يجوز نكاح المرتدة للمسلمين)؛ لأنه ليس للمسلم نكاح الكافرة التي لا تقررء 
وهي كذلك (ولا للكافر)؛ إذم ينقطع علقة الإسلام عنها؛ بدليل آنه لا يجوز التصرف 
بهال المرتد وإن كان كالحربي في جواز القتل مادام حياًء ولا يجوز نكاح أخت المرتدة ما 
بقيت العدة» ولا نكاح أربع سواهاء ولا نكاح الأمة» ويجوز تطليقها والمخالعة معها. 

(وإذا ارتدّ في دوام النكاح أحد الزوجين أو كلاهما) معاً (فإن كان) الارتداد (قبل 
الدخول تنجزت الفرقة) أي: حصل الفراق منجزاً أي: : في الحال؛ لعدم تأكد النكاح 


بالدخول» وعدم حصول العلقة بينهما. 
(وإن كان) الارتداد(بعده) أي: بعد الدخول (يوقف النكاح بينهم)) إلى انقضاء مدة 
العدة؛ الحصول العلاقة وتأكد النكاح. 


ردان شا رک ستول کو واف ا ا 
وهو الإسلام؛ وبه قال الطبري وفقاً لأي حنيفة حنيفة 9 

(فإن جمعهما الإسلام قبل انقضاء ا النكاح بينهم))؛ بناء على التوقف 
)١(‏ ينظر: العزيز (۸/ ۸۱-۸۰)» والتهذيب (785/0). 


(5) الآية: : 3 وس با عة اكم وا كن َب َة وه ف تيدر ين اين 4 (آل عمران: (Ao‏ 
(۳) ينظر: الحاوي الكبير (4/ ۲۹۵)ء ومجمع الأخبر (۱/ ۳۷۲)» والاختيار (5/ .)١815‏ 


كتاب النكاح / ١5١‏ 
(وإلا) أي: وإن م يجمعهما الإسلام في العدة (تبين الفراق مبن وقت الردة) من أحد هما 
أو كليهماء فيجوز نكاحها لغيره في حال الانقضاء لو أسلمت . ' 

(ولا موز الوطء في مدة التوقف)؛ لانقطاع ما يوجب الحل وهو الإسلام» وتزلزل 
ملك النكاح بحدوث الكفر. 

(ولا يجب الحد لو جرى الموطء) في مدة التوقف؛ لبقاء علقة النكاح باحتمال عود 
الحل. وتجب العدة بذلك الموطء فتستأنف عدة أخرىء وتتداخل فيها الأولى. 
نعم لا يفيد لبقاء النكاح أجتماعهم على الإسلام في ما زاد على الأول من المدةء كما لا 
يموز له الرجعة فيما زاد على الأولى إذا وطئ زوجته في العدة. 

- (ولو أسلم كافر كتابي) ذمياً كان أو حربياً (أو غيره) أي :غير الكتابي ممن لال 
هناكحتهم كالمجوس وعبدة الأوثان والشمس ونحوهم (ونحته كتابية استمرٌ النكاح) 
کا لو كان مسلا فتكحها. 

وإطلاقه يقتضي أن لا يكون فرقٌ بين الحرة والأمة في ذلك؛ وليس كذلك؛ بل إن 
كانت أمة فالشرط كونه من يحل نكاح الأمة الكتابية له» وهو كونه عبداً كتابيياً إن 
قلنا بجواز نكاح العبد المسلم الأمة الكتابية» ويقتضي أن لا يكون فرق في الإسلام 
بالاستقلال والإسلام بالتبعية» لكن في التهذيب: آنه لو أسلمت المرتدة مع أبى الطفل 
أو عقبّه بطل النكاح؛ لتقدمها في الأولى وتأخرها في الثانية©. 

او كالح في ايا محا د ور و فع 
الإسلام (فإن كان ذلك) الإسلام والتخلف (قبل الدخول تنخرت الفرقة) بينهم) بنفس 
الإسلام؛ لعدم حصول العلاقة بينهما (وإن كان) الإسلام والتخلف (بعده) أي: بعد 
الدحول (فإن أسلمت المرأة ) أيضاً (قبل انقضاء مدة العدة استمر النكاح)؛ لجمعهما 
على الإسلام قبل انقطاع العلاقة بينهما (وإلا) أي: وإن لم تسلم قبل انقضاء تلك المدة» 
بل أصرّت إلى انقضائها (بانت بالفرقة من وقت إسلام الزوج)؛ لحصول الموجب من 


)0 النجم الوهاج في شرح ال منهاج ممم OEY‏ 
زقف التهذيب في فقه الإمام الشافعي )۵/ ۳4۱( 


۲ / الوضوح 
ههناء وفيه حديث حسم أخرجه صاحب المستدرك2, 

ررب تي ا شر دوعت ان را ا 
كان يحل مناكحتهم كأهل الكتاب أو غيره؛ إذ لا تعاكس في مناكحة أهل الكتاب فهم 
كغيرهم في ذلك (فهو كما لو أسلم الزوج وأصرت هي على التوثن) حتى لو كان ذلك 
قبل الدخول تنجزت الفرقة» أو بعد الدخول وجمعهما الإسلام في العدة دام النكاح 
بينهماء وإن-لم يجمعهم) الإسلام فيها فالفرقة من وقت إسلام الزوجة. 

وحيث يحصل الفرقة بالتخلف فهي فرقة فسخ لا ينقص بها عدد الطلاق» حتى لو 
اتفق النكاح بينهم| بعد ذلك فهي كجديدة تنكح. 

ونقل عن القفال شيخ المراوزة: آنه لو خاطب زوجته ب: ايا كافرة» قبل الدخول 
فإن أراد شتمها فلا شيء» وإن أراد كونها كافرة بانت في الحال؛ لقوله يع :إا قال 
اسم لملم ا ای َقَدِبَاء بو أَحَدُمجاء ”؛ لآنه إن كان المخاطب كافراً فقد وقع 
الموقع» وإن كان مسلا كفر المتكلم؛ لتسمية المسلم بالكافر. 

(وإن أسلم الزوجان معا استمر النكاح بينهما)؛ بناء على صحة أنكحة الكفارء أي: كفر 
كان» وتبديل الدين لا يوجب انفساخ النكاح إذا كان من الأدنى إلى الأعلى بالإجماع. 

(والاعتبار بالترتيب) ليحصل الفرقة قبل الدخول (والمعية) استمر النكاح وإن كان 
ذلك قبل الدخول (بآخر كلمة الإسلام)؛ لأنّه به يعرف صدق أوفهاء ويتحقق أمر 
الإسلام (لا بأوَّها)؛ إذ ربا لا يصير عليهاء ويرجع قبل تمامها فلم يتحقق الأمر. 

وآخر الكلمة في حق من يعتقد رسالة نبينا يك كالعيسويه قولّه بعد الشهادتين: 
«وبرئتٌ عن جميع الأديان سوى الإسلام ونحو ذلك»» وفي حق غيرهم: :محمد 
رسولالله» وكل كلمة يحصل بها إسلامٌ غير العيسوي: : كديئكم حقٌء أوالإسلام حق» 
أو أنتم على الحق» فالاعتبار بآخرها أيضاً. 

(وحيث نحكم باستمرا اراک بين الزوجين (بعد الإسلام) بان اسلا معاء أو 


»( ولم أهتد لهذا الحديث في المستدرك . 
(۲) متفق عليه: البخاري» رقم (۶۱۰۴-۶۱۰۳)» و مسلم» رقم (۱۱۱- ۶۰). 


كتاب النکاح / ۱١۳‏ 
على الترتيب قبل انقضاء مدة العدة من وقت الإسلام ( ل يضر اقترانٌ ما يفسد النكاح 
بالعقد الجاري بينهما في الكفر) ما يذكر في التفرع الآي» ونحو صغر ال مرأة المزوجة بغير 
كفؤ (إذا كان ذلك المفسد زائلاً عند الإسلام)؛ لأنَّ أنكحتهم صحيحة بالنسبة إليهم 
كيفم) فعلوا ولم يبق مانع عند الإسلام (وكانت المرأة بحيث يجوز أن ينكحها حينئذ) 
بأن لا تكون محرّمة بجهة من الجهات. 

(وإن كان المفسد) المقارن بالعقد في الكفر (باقياً و قت الإسلام) أي: إسلامهماء أو 
إسلام أحدهما كما نقله ابن القن" وارتضاه؛ تغليباً للحرمة واحتياطا في النضع 
(يندفع الشكاح)؛ إذ ليس له ابتداء نكاحها حينئل. 

(فيقرر) تفريع على النوعين المفسد الزائل» والمفسر الغير الزائل (على النكاح الجماري 
في الكفر بلا ولي) لأنه يوافق مذهباً صحيحاً من المذاهب (ولااشهود) هو أيضاً كذلك؛ 
فعند مالكو الأوزاعى صح النكاح بلا شهود ويحملون النصوص في الشهود على 
الاستحباب (و) النكاح الجاري (في عدة الغيران كانت منقضية عند الإسلام)؛ لجواز 
نكاحها له حينشذ وكان في معتقدهم في الكفر صحيحاً. 

ون كانت بائية وقت الإبببلام قلا بر لأنه لايجوز نكاحها حينئذ بالاتفاق؛ 
لأنَّ بطلان نكاح المعتدة ة كان مجمعاً عليه (وكذا لايقرر على نكاح المحارم) بأن كان 
مجوسياً فأسلم وتحته بنتده أو عمته أو خالته؛ إذ لا مذهب في الإسلام يجوز ذلك فينافي 
دوام النكاح. 

(ويقرر على النكاح المؤقت) سواء كان بلفظ المتعة أو غيرها (إن اعتقدوهتمؤيداً) بناء 
على اعتقادهم ويكون ذكر الوقت لغواء (وإن اعتقدوه مؤقتاً م يقرر عليه) عند الإسلام. 

وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الإسلام قبلى تمام المدة أو بعده» وهو 
كذلك عند معظم الأصحاب. 

أما إذا أسلم بعده فلانَ النكاح باطل عنده» وأما إذا أسلم قبله فكما لو أسلم والعدة 


»( ينظر :عجالة المحتاج (”/ ۶۶ دار الكتب الأردني - أربد» سنة (اكله بكم 


4 / الوضوح 
باقيةء ولأنَّ مشل هذا النكاح لا يبدأ في الإسلام . وقال بعضهم: إذا أسلم والمدة باقية 
قرر؛ لعدم بطلانه حينئذ في اعتقاده وقد ألغي توقيته بالإسلام. 

(ولو كانت وقت الإسلام معتدّةٌ عن الشبهة) بأن كانت منكوحة له فوطثها واحد 
بشبهة وأسلم) قبل انقضاء هذه العدة العارضة على النكاح» وكذا الحكم لو كان التكاح 
الأول في عدة الغير ووطتها واحدٌ بشبهة وأسام| بعد انقضاء الأولى وقبل انقضاء عدة 
الشبهة (فالأظهر) من الطريقين قولاً واحداً (استمرارٌ النكاح)؛ لأنَّ الشبهة العارضة 
على النكاح لا يقطعه» بل إنما يحرم الوطء للزوج إلى الانقطاع. 

والطريق الثاني: فيه قولان: أحد هما: ما ذكر . 

والثاني: آنه يبطل النكاح؛ إذ ليس له ابتداء نكاحها حيتشذ» فهو كما لو أسام| وعندة 
النكاح باقية. ب 

RSS‏ با حج ثم أسلمت وهنو 
محرم بعد) أي: قبل التحلل الأول (له إمساکها) بحكم النكاح الأول كما لو عرض 
الإحرام في الإسلام على النكاح؛ فإنّه لا يقطعه» ولا يؤثر في دوام النكاح. 

والطريق الثاني: طرد القولين: وجه المنع عدم جواز ابتداء النكاح» وني قول: يقطع 
بالثاني» ففي المسألة ثلاث طرق. 

(ولو نكح ني الكفر حرة وأمة ثم أسلم) الزوج (وأسلمتا معه) أو قبل انقضأء 
العدة» وهما مدخول بها (فظاهر المذهب) أراد بذلك أصحح الطريقين قولاً واحداً (آن 
الحرة تتعين للنكاح ويندفع نكاح الأمة) لأنَّ القدرة على الحرة تنفي جواز نكاح الأمة 
لاسي أن الحرة موجودة تحته. 3 

والطريق الثاني: طرد القولين: وجه عدم اندفاع نكاح الأمة؛ أن الإمساك استدامة 
للنكاح لا ابتداء نكاح؛ فهو كما لو نكح أمة: ثم قدرعلى نكاح حرة» أو نكح حرة 
ترضى بمهر مؤجل. ‏ 

ولا فرق على الأول بين أن يكون نكاحهم في الكفر معا أو قدم نكاح ا حرة أو أخرء 


كتاب التكاح / 156 
كما لو نكح أختين في الكفر فإنّه لايؤثر التقدم والتأخرء بل له وقت الإسلام اختيارٌ 
ية الأختين شاء. 


يننا 


` حكم الأنكحة الجارية في الكفر 

(فصل: الأنكحة الجارية في الكفر). أيّ كفر كان . وقيل: الخلاف فيها سوى أنكحة 
آهل الكتابيين؛ لأنهم يتحاشون عن مفسدات النكاح ففي المسألة طريقان: أصحهم: ما 
حكاه المصنف وهو عموم الحكم في جميع الكفار (صحيحة) على الإطلاق بلا تفصيل 
آتٍ (أو فاسدة) كذلك (أو لا نحكم فيها بصحة ولافساد) بل نتوقف في أمرهاء (فإذا 
أسلموافما) أي: نكاح (يقرر عليه) في الإسلام (تبين صحته) في الكفر (وما لا يقرر 
عليه) ني الإسلام (تبين فساده) في الكفر ؟ (فيه ثلاثة أوجه): هكذا نقله العراقيون» 
' ؤقالواكان ذلك الاختلاف بعد انقراض رواة الشافعي فهي وجوه لا أقوالء (أو أقوال)» 
هكذا نقله المراوزة وقالوا: كان كذلك الاختلاف في عصر الرواة ناسبين إلى الشافعي 
فهي أقوالء وجزم النووي بأئّها وجوه: (أصخُها الأول) يصح نكاحهم على الإطلاق؛ 
لأ لكل أنّة سيرة يتسيرون بها في الأنكحة وغيرهاء والأصل جريان عقدهم على ما 
اعتقدوا سواء كان على وفق الإسلام أولاء كيف وقد سمي الله تعالى أزواجهم منسوبة 
إليهم قال: مرآ فر َون 4 ل نئم حا لحي 4 «لسد:؛)» ولأنه لولم 


30 هي آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد فرعون يوسف الال وقيل : كانت من بني إسرائيل» 

وهتي التي لما نظرت إلى موسى الطفل وقعت عليه رحمته وأحبته؛ فلا أخبرت فرعون وأتت به قالت: هو قرة 

هین لي ولك؛ فلم تزل تكلمه حتى تركه هاء وبعد أن أحست ابنة فرعون بأن ما شطتها آمنت وذكرها عند أبيه 

أمر بإلقائها وأولادها في التدور زادت إيمان آسية بالل وقويت فأنكرت ما فعله فرعون فغضب عليها هي الأخرى 

ولمرفشدت بأربعة أوتاد وعذبت إلى أن توفيت رحمها الله. ينظر: الكامل (۱/ )٠١۴-۹۷-۹۶-۹۵‏ , 

:29 »أي: امرأة أي غهبء وهو عبد العزي بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول اتکی وكنى بأي لهب؛ لحسنه 

وإشراق وجهه. وامرآته هي أم جيل العوراء بنت حرب بن أمية أخمت أبي سفيان بن حرب» وقد كان أبو هب 

إواموآته شد الناس عداوة لرسول الله. ينظر : تفسير الخازن (9 6180 المسمى: لباب التأويل في معاني التنزيل - 
الغنلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي المعروف بالخازن» وصفوة التفاسير: للعلامة الشيخ محمد 

علي الصابوني- دار إحياء التراث العربي» بيروت -لبنان» الطبعة الأولى سنة ٠۴۲۵(‏ ھ۲۰۰۴م 


5 / الوضوح 
نحكم بصحة نكاحهم لزم أن نقول: إن بعض الأنبياء من السفاح لا من النكاح؛ وهو 
ش طط“ شنبي وقد قاليك : «وُنِدتٌ من الشكاح لامِنَ السفاح»”. 1 

والثاني: أنها فاسدة على الإطلاق؛ لأنہم لا ير اغ ن شرائط النكاح فالظاهر إخلاهم 
بهاء لكن لا نحكم بالتفرقة لو ترافع إلينا؛ لأنَّامترافعين إنما يكونوا من أهل الذمة أو 
العهد. فنراعي ذمتهم وعهدهم» وإنما نقررهم على النكاح إذا أسلموا؛ تخفيفاء وترغيبا 
لهم في الإسلام. 

وأجيب بأنهم يراعون ما شرط في النكاح عندهم» وهذا الوجه ضعيف جدا. 

والثالث: يفصل بها سمعت» فيحكم بصحة ما بعكم بصحته في الإسلام؛ لئلا يلزم 
الحكم بصحة الفاسد ويحكم بفساد ما يحكم بفساده من الإسلام؛ لأنَّ الفساد في الآخر 
في ذلك مبني على الفساد في الأول. 

وأجيب بانَّ ما نحكم بفساده إنها هو مبنيٌّ على عقيدة الإسلام ومذهبه» دون 
عقيلتهم ومذهبهم» والظاهر جريانها على ماهو حق في عقيلتهم. 

(حتى لو طلق الكافر زوجته) الكافرة (ثلاثاً م سلما ل حل له إلا بمحلّل)؛ تفريعا 
على الأصح؛ لمصادفة الطلاق محله. 

وعلى الثاني: لا ينقص العددء ولا يحتاج إلى محلل؛ لعدم مصادفة الطلاق محله. 

وعل الثالث: في كل ما يحكم بصحته كالأول» وني ما لا يحكم كالثاني. 

(والتي تقرر نكاحها بعد الإسلام فتستحق المهر المسمى إن كان) المسمى (صحيحاً)؛ 
بناءً على صحة أنكحتهم (وإن كان) المسمى (فاسداً كخمر) لليهود. وخنزير للنصارى» 


8 الشطط : البْعدُ عن الحق ومجاوزة الحد في كل شيء. ينظر: مختار الصحا: ( ص۳۳۷).‎ )1١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (۷/ ۴۳) رقم (۱۳۲۷۳) بلفظ: «أخرجثٌ من نِكَاح» و1 أخرّج من 

يسقاح»: ومصنف ابن آي شیة رقم ۲۱۶۴۱ بلفظ: ن تحرّجتُ ِن ناح حرج من قاج ین لخنم 

ا بني سما اجَاهِلِيّة»» و السنن الكبرى للبيهقي (۷/ ۳۰۸ رقم (۱۴۰۷۷) بلفظ: درجت ن نگاح قو 
٠‏ يساح والسنن الكبرى للبيهقي (۷/ 42701 رقم »)٠۴٠۷۶(‏ والمعجم الكبير للطبراني (1/ ۹ رقم 

0001 بلفظ: ما وکن من قاح آهل اله کي وما ونی إلا نگاځ گیگاح الإسلام» وني إسنادها نظر 

أو ضعف. ينظر: التلخيص الحبير ط قرطبة (۳/ ۳۶۱)» رقم (۱۶۵۳ - (۴): .)۳۶١/۳(‏ 


كتاب النکاح / ٠١۷‏ 
أو حر لعبدة الشمس فإنهم يعُدَُون الحرائر أموالاً(فإن أسل بعد قبضه) أي: قبض المسمى 
الفاسد - وفي بعض النسخ: ” بعد قبضها الل قبض المرأة - (فلا شيء ها عليه) في 
الإسلام (من المهر)؛ لأنما أتحذته في حالةٍ تعدّذلك امالافاتفصل الخصومة بينهما بذلك» 
فبلا بحث علينا بها جرى في الكفر. 

ومن المراوزة من يحكي قولاً: بأن لها مهر المثل بعد الإسلام؛ لفساد القبض بالنسبة 
إلى الإسلام» ففي المسألة طريقان. 

(وإن سلا قبله) أي: قبل قبض المسمى الفاسد (فلها مهر المشل) دون المسمى؛ لأنَّ 
المطالبة بذلك المسمى في الإسلام متنعة» وهي لا ترضى إلا بمهرء فلا بد من الرجوع 
إلى مهر المشل؛ لأنه عوضٌ عن البضع إذا تعذر العمل بالمسمىء كما إذا نكح المسلم على 
كلبء أو خنزير: أو خر 

ومنهم من حكي قولاًعن المزني: آنه لاشيء ها؛ لأا رضيت بذلك الفاسدء 
وتعذر قبضه لما بعد الإسلام فيسقط مطالبته بالمهر؛ لعدم التزامه غير ذلك الفاسد. 
ففي المسألة طريقان أيضاً. 

(ولو كانت قد قبض بعضا) أي: بعض المسمي الفاسد (دون بعض استحقت) المرأة 
(مهرٌ ا مشل بقسط مالم تقبض) إن كان نصفاً فننصفٌ» وإن كان ثلثاً فثلثٌ مثلاء ولا يجوز 
' ويجيء القولان اللذان مرا: أحد هما: أن ها تمام مهر المثل؛ لفساد المقبوض. 

7 والشاني: لاشيء لها؛ لرضائها بالفاسد وقد قبضت بعضه ولم يمكنها قبض الباقي في 
الإسلام» ولاشيء على الزوج؛ لعدم التزامه غيره. 

(والتي يندفع نكاحها بالإسلام) بأن أسلم الزوج وأصرت إلى انقضاء العدة» أو 
أسلمت وأصر السزوجء أو كانت المرأة بعد الإسلام في عدة الغير أو كانت حرماً 
لته (إن كانت) المندفعة نكاحّها (مدخولاً بها فلها المسمي الصحيح إن صححنا 
أنكحتهم)؛ لمصادفة الوطء حالة الكمال» فهو كما في حالة الإسلام (وفا مهر الملل إن 


۸ / الوضوح 

لم نصححها) أي: الأنكحة؛ لأنه الموجب للوطء في النكاح الفاسد. 
(وإن لم تكن) المندفعةٌ نكاحها (مدخولاً بها وصحّحنا أنكحتهم) نظر (فإنكان ` 

الأتدفاغ بإسلام الزوج): بأن أسلم وبقيت هي على الكفر (وجب نصف المسمى إن 

كان صحيحاً. ونصف مه ر الل إن كان) المسمى (فاسداً)؛ لاد الفرقة من جهته» فلا 


يؤثر في سقوط حقها. 
(وإن كان الاندفاع بإسلامها) بأن أسلمت وأصر الزوج على الكفر (لم يكن لها شي 
عليه من المهر؛ لأنَّ الفراق منهاء فهي مسقطةٌ لحقها. 


وحكى الجلالي طريقاً يطرد في ذلك قولين: أحدهما: ما ذكرء والثاني: وجوب نصف 
المهر"وإن كانت الفرقة بإسلامها؛ لأا أحسنت بالإسلام وأساء هو بالتخلف» 
فكان من حقه أن يوافقها في الإسلام» فإذالم يوافق انتسب الفراق إلى تخلفه. لا إلى 
تقدمهاء وهذا طريقٌ حسيٌٌ يُنسب إلى ابن مقلاص. 

وإنلميسمٌ هاشيئاً وإن كان الفراق بإسلامه فوجوبٌ امتعة مبني على صحة 
الأنكحة وفسادهاء فإن صححنا فتجب وإلا فلا؛ لأنَّ النكاح الفاسد لا يوجب قبل 
الدخول شيئاً. 

(وإذا ترافع إلينا أهل الذمة) في أمر النكاح على ما صرّح به الطاوومي”" (فنقررهم 
على ما نقررهم عليه لو أسلموا) فنقررهم على نكاح بلا شهود ولا ولي» وعبلى ما 
روو رد مل ا و ا E‏ 

ولو حكمنا كذلك وقال الخصم: هذا لا يوافق ملتناء قلنا: إما أن لا ترافعوا إليناء 
)١(‏ ينظر :كنز الراغبين 9 تیار الكدز لا ت منها نیب لله کیک وردث فیا کا وتوم 
قولا بان ما مهراً. 
(۲) هو ركن الدين أبو الفضل العراقي ابن محمد ابن العراقي القزويني ثم الهمذاني الطاووسي» نسبة الى طاووس 
بن كيسان التابعي» صاحب الطريقة المشهورة في الججدل» أخذ العلم عن الرضي التيسابوري الحنفي» صنف ثلاث 


تعاليق في الجدل فاجتمع عليه الطلبة بهمذان وعلقوا تعاليقه» توفي سنة ٠(‏ ٠ع‏ ه). ينظر: سير أعلام انبلا 
(16/ ۴۷۷)» والبداية والنهاية »)51١/17(‏ وتذكرة الحفاظ (؟/ وع؟1١)‏ ووفيات الأعيان (6/ ۲۵۸). 


كتاب النكاح / ١594‏ 

وإما أن ترضوا بها نحكم؛ لأنا إنها نحكم به:أنزل الله عليناء فُعرض عنهم. 

(ويجب الحكم إذا ترافع علينا ذميان) في أمر النكاح أو غيره (على أظهر القولين)؛ 
لآنه يجب علينا دفع الظلم عنهم» ولا شك أنَّ أحد الخصمين مظلومٌ؛ فيجب الحكم؛ 
دفعاً لذلك» وقد قال الله تعالى : ل أن اخم بینم با آَل د 4 وظاهر الأمر للوجوب 
مالم ھر ما ب کا ولارن 

والشاني: لا يجب؛ لان الله تعالى قال في حق المعامٌدين : ل کان يكرك اگم بینم از 
عيش عَنهمَ) (للائدةجزء من الآبة: 41) فخيرٌ رسو اللهوني الحكم وعدمه» فدل على عدم 
الوجوب» وقس على المعاهدين أهل الذمة؛ بجامع الكفر والأمان» وعلى هذا قلا 
يُتركون على النزاع» بل لولم نحكم بينهم نردّهم إلى حاكم ملتهم. 

وأجيب بأن الآبة الأولى متأخرة في الدزول» فهي ناسخة للثانية المتقدمة في النزول» 

زوا" العوني ”عن ابن عباس ت . 

ومحل القولين: في ما إذا كان الذميان متفقّي اللةء أما إذا كانا تلفي الملة كيه ودي 
ونصراني؛ أو مجوسي مع أحد هما وجب الحكم مع الخلاف؛ لل كلاً منهما لا يرضى 
بحكم ملة الآخر. 1 

(وإن كان أحدٌ الخصمين مسلياً فلا خلاف في وجوب الجكم) بل يجب قطعاً؛ إذ لا يجوز 
للمسلم إن يتحاكم مع الكافرء وإذا لم نحكم بين المسلم والذمي فيلزم أحدٌ الأمرين: إما 
إهمال الحكم وترك الواقعة كا كانت أو التحاكم إلى حاكم الكفارء وهما محرمتان بالإجماع . 


mH 


(1) ينظر : الدر المنشور (۳/ ۹۷)» ومصنف ابن أبي شيبة (۴۲۸/۴)» والاستذكار (۷/ ١٠۴۶)ء‏ وأحكام القران 

لامد بن علي الرازي الجصاص »)۶١/1(‏ (۴/ 41)» والفصول في الاصول لامد بن علي الرازي الجصاص- 
ؤزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية (۲/ ۲۷۶)» وفي جميعها روي عن ابن عباس من حديث سفيان بن حسين 
وليس عن عطية العوفي. : 

زفق العوفي: هو الحسن بن الحسين بن المحدث عطية المّوفي الكوني الفقيه قاضي بغداد ثم قاضي عسكر المهدي 
1 العلامة أبو عبد الله» روى عمن أبيه وعمن الاعمش وأي مالك الأسجعي وغيرهم» حدث عنه: ابنه الحسن» وابن 
-أخينه سعد وإسسحاق بن بهلول وغيرهم» قال ابن المعين: كان ضعيفاً في القضاء وضعيفاً في الحديث. توفي سنة 
أحدى وماثنين المجرية. ينظر: سير أعلام النبلاء .(YOF/A)‏ 
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أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة 

(فصل: مح و كيك وج لوي وري 
كتابيات اختار أربعاً منهن واندفع نكاح البواقي)؛ لأنَّ من لا يجوز نكاخها ابتداء لا 
يجرزدوام م تكاحهاء ومّن سوى الأربع لا يجوز نكاحها ابتداء فلا يجوز دوام تكاحهاء 
وقد روى الحاكم وابن حبان: «أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة. فقال 
رسول الله: اسيك أربّعاً وفارق سائْرَهُنٌ». 

ولا فرق في ذلك بين أن نكحهن معا أو على الترتيب» ولو مات بعضهن قبل 
الاختيار فله اختيار الميتات» ويرث منهن ولو م يكن كتابيات» ولكل تمام المهر إن 
دخل» ونصفه إن لم يدخل؛ بناء على صحة أنكحة الكفار. 

(وكذا الحكم) أي: اختار أربعاً منهن واندفع نكاح البواقي (لو تخلف) عن الزوج 
في الإسلام (وهن مجوسيات) أو غيرهن تمن لا تحل مناكحتهم (مدخولٌ ببن) في الكفر 
(ثم أسلمن قبل انقضاء عدهن من وقت إسلامه)؛ لأنَّ اجتماعهن في العدة كإسلامهن 
معه» فيختار أربعاً ويندفع نكاح البواقي» ولا فرق بين ترتيبهن في الإسلام بعده 

وقيل: إذا أسلمن على الترتيب فلما تمت الأربع تعينَ للنكاح» وليس له اختيار 
غيرهن. وهو قويٌّ جداً. 

ولا أثر لإسلام من سواهن في العدة. 

(ولو أسلمت أربعٌ معه وهن غير مدخول بهن) وقيدٌالمعيّة؛ لئلا تحصل الفرقة منجزاً 
(أو كان قد دخل بهن وقد اجتمع إسلام أربع منهن لاغير) أي: لا غير الأربع مع إسلام 
الزوج في العدةء وتخلفت البواقي إلى انقضاء العدة (تعينٌ) أي: الممسلماتٌ معه؛ والمجتمعات 
إسلامهن مع إسلامه في العدة (للنكاح) وارتفع نكاح المخلفات» حتى لو أسلمن بعد 
ذلك فلا يجوز اختيارهن» لكن يجب مهور المخلفات بتمامها: إن كان صحيحاً فامسمى» 
وإلافمهر المثل بناء على القول بصحة نكاح الكفار» ومهر ا ثل مطلقاً إن قلنا بفسادها. 


كتاب النكاح [ لحن 


(ولو أسلم وتحته آم وبنتها وأسلمتا معه) اقتصز على المعية؛ ليمكن التفريع بعدم الدخول. 

ولا يشترط للترديد وقوع نكاحههما معأء بل الترتيب والمعية سواء في ذلك. 

(أولم تسلا معه) وتخلفتا (وهما كتابيئان: فإن كان) الرجل (قد دخل بهما) في الكفر 
(فهما محرمتان على التأبيد) سواء حكمنا بصحة أنكحتهم. أو بفسادها: 
سوس ا م م الأم. 

وأماعلى تقدير الفساد؛ فلن الوطء في النكاح الفاسد يثبت المصاهرة فسوطء 
البست تحرم الأم أيضاً. 

رق تسن يسوم كلق لظي وو لفان إن جا اا اق 
المسمى فاسداً. 

(وإن لم يدخل بواحدة منهما فأوجة القولين) أي: أقواهما دليلاً (أن البست تتعين 
للنكاح ويندفع نكاح الأم)؛ تفريعاً على صحة أنكحتهم» فإنَ مجرّد نكاح البنت توجب 
جرمة المصاهرة فتحرم الأم دون العكسء فلا تحرم البنت بنكاح الأم كما مرّ. 

(والشاني: أنه يتخير بينهما)؛ تفريعاً على فساد أنكحتهم؛ فإن النكاح الفاسد لا يوجب 
حرمة المصاهرة إلا بالدخول؛ إذ لا أثر للعقود الفاسدة (فيمسك من شاء منهما): فإن 
اختار البنتٌ في الإسلام حرمت الأم على التأبيد؛ لأنَّ الاختيار يمنزلة العقد وإن اختار 
الأمّ حرمت البنت في الإسلام لكن لا تؤبد تحريمها إلا بالدخول» وهو ظاهر. 

وعلى الأول لامهر للاي لأنّ اندفاع نكاحها ليس باختيار الزوج» هكذا هو المنقول 
عن الأكثرين ولم يرتضه المصنف؛ لأنه كما لم يكن باختيار الزوج لم يكن باختيارها 
أيضاًء فالقياس وجوب الشطر”". 

(وإن كان قد دخل بالبنت دون الأم فيقرر نكاح البنت وتحرم الأم على التأبيد)؛ لأن 
دخصول البنت يوجب تحريم الأم أبداً سواء كان النكاح صحيحاً أو فاسداً بالاتفاق 
(وان دخل بالأم دون البست حرمت البنت على التأبيد) بالإتفاق؛ لان الدخول يوجب 


() ينظر : الشرح الكبير .)۱١۸/۸(‏ 
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المصاهرة مطلقاً سواء كان النكاح صحيحاً أو فاسداً (وكذا الأم على الأظهر)؛ بناءً على . 
صحة أنكحتهم؛ ومجرد نكاح البنت يوجب المصاهرة. 

والثاني: لا تحرم الأم؛ بناء على فساد أنكحتهم» والعقد الفاسد لا يوجب المصاهرة بمجرده. 

وفي تشطر مهر البنت الكلامٌ الذي ذكرنا في الأم. 

(ولواسلم و تحته أمة وأسلمت معه) قبل الدخول أو بعده (فله إمساكها إن كان من يحل له نكاح 
الإماء) بأن لا يستطيع طول حرة» أو لا توجد من ينكحها من ا حرائر ثر وكان خائفاً من العنت. 

(وإلا) أي: وإن لم يكن من يحل له نكاح الإماء (فلا يمسكها)؛ إذ لا يجوز له ابتداء 
نكاح الأمة» فلا يستدام نكاحها أيضاً. 

(وكذا الحكم لو تخلف الأمة وهي مدخول بها ثم أسلمت في العدة)؛ لأ إسلامها 
في العدة كإسلامها معه بلا فرق عندنا. 

(وإن لم تكن) الأمة (مدخولاً بها) وتخلفت (تنجزت الفرقة) كما في الحرائر. 

(ولو أسلم وتحته إماء وأسلمن معه) قبل الدخول أو بعده (أو کان قد دخل بهن) في 
الكفر (وجمعت العدة إسلامها وإسلامهن فله) في كلتا الصورتين (اختيار واحدةمنهن ‏ 
إن كان من يحل له نكاح الإماء عند اجتماع إسلامه وإسلامهن)؛ لأنه جاز له ابتداء 
نكاح الأمة والحالة هذه» فيجوز استدامة نكاحها بالاختيار. 

(وإلا) أي: وإن يكن ممن يحل له نكاح الإماء حيتئذ (فيندفعن جميعاً)؛ لأنه لا جوز 
له نكاح الأمة والحالة هذه» فلا يجوز استدامة نكاحها. 

ولو تأملت في عبارة المصنف في هذا الفصل وجدت فيها إطناباً “ يمكن الاختصار عل 
أقلّ منه بثلاث مراتب فأكثرء فكأنّه رحمه الله لاحظ أداء المقصود ولم يلاحظ مراعاة العبارة. 

ولو كان حه ححرة وإماء اصلمن ممه وأسلمت ا حرةمعه أ وكات مدعمول ب 
ولتت و مامتال لعل تعينت الحرة واندفصت الإماء»؛ إذ لا يجوز لمن ته حرة 


)١‏ الإطناب: زيادة اللفظ على المعنى لفائدة» أواهو تأدية المعنى بعبارة زائدة عن متعارف أوساط البلغاء: لفائدة 
تقويته وتوكيده. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع (ص: .05١١‏ 


كتاب التكاح / ۱۷۳ 
lS ND‏ الحرة على الإماء أو 
تأخره؛ أو التوسط بين | إسلام الزوج والإماء. 

(ولولم تسلم الحرة إلى انقضاء عدتها) أو مانت في العدة أو تأر إسلام الزوج ول 
يسلم في العدة (فيختار واحدة منهن) إن كان من يحل له نكاح الأمة (وجُبعل كأن 
الحرة لم تكن)؛ لعدم قدرته عليها حيشذ. 
(ولو أسلمت الحرة معه) أو في العدة (وعتقت الإصاء) في الكفر (ثم أسلمن) 
أي: الإماء في العدة (كان) الحكم (كما لو أسلم على حرائر» فيختار أريعاً منهن)؛ 
لاستوائهن حينئذ» فهن كحرائر الأصل. 
HRN‏ 
أحكام اختيار الزوجات 
ش (فصل: الاختيارفي النكاح) في ما إذا أسلم وتحنه أكثر من أربع (بأن يقول: اخترتك. 
أو أقررت نكاحك أو أمسكتك أو أثبتك) فهذه الألفاظ دالة على الاختيار. 
وإطلاقه مكذا يدل على صراحة جيع هذه الألفاظء وبه صرح المصنف في الشرح 
ثم قال: والأقرب أن يجعل قوله: اخترتك وأمسكتك من غير التعرض للنكاح كناية» 
ونقل عنه النووي وسكت عليه والصواب أنها صرائح مطلقاً. 
(ومن طلقها فقد عينها للنكاح)؛ لأنه إنما يخاطب بالطلاق المنكوخةٌ حتى لو طلق 
أربعاً حرمت الجميع: أربع بالطلاق والبواقي بالاندفاع شرعاً. 4 
ويحكى وجه عن أي علي: أن الطلاق ليس بتعيين؛ لأنه وصف بالتحريم وقد 
يهاطب به الأجنبيات فضولاً. : 
.. (والظهار والإيلاء ليسا تعيبناًفي أصح الوجهين)؛ لأنَّ الظهار تحريم» والإيلاء حلف 
على الامتناع من الوطء والامتناع والتحريم بالأجنبيات أليق» ويتحقق بمقتضاهما في 
الأجنبيات دون مقتضى الطلاق. 


.)۴۶۸/۵( ينظر: الشرح الكبير (114/4) ومعنى المحتاج (۳/ ۱۹۸ )» والروضة‎ )١( 
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والثاني: هما تعيين كالطلاق؛ لأا خصوصان با منكوحة. 

وأجيب: بأن اختصاصها با لمنكو حة بحسب اللفظ دون المقتضى» بخلاف الطلاق. 

(ولو علق الاختيار للنكاح» أو الفراق بدخول الدار ونحوه) كمجيء زيد» وقدوم 
حاج مشلاً قائلاً في الاختيارة >إن دخلت الدارء أو قدم فلات فقد أً خترتك» وفي الفراق* 
إن دخلت الدار أو قدم فلانٌ فقد فارقتك» أو فسخت نكاحكء (لم يصح)؛ لأنَّ الاختيار 
کالنکاح ابتداء» ولا يجوز التعليق في النكاح. 

وتعليق الفراق ما كان متضمناً لاختيار غير المفارقة فهو لتعليق الاختيار. 

وهل يصحح تعليق الطلاق ويكون اختياراً أو لا يصح؟ فيه وجهان: 

أحدهما: آنه لا جوز؛ لأنَّ الطلاق اختيار» وتعليق الاختيار لا يجوز. 

والشاني: آنه يصح ويكون اختياراً؛ لان حصول الاختيار بالطلاق ضمني ضمنيٌ ويحتمل 
الضمني مالاًيحتمل المستقل» وبه قال الإمام» واختاره المصنف في الشرحين” “. والأول 
اختيار صاحب الزاد والرونق7©. 

(ولو حصر) الزوج (المختارات في همس أوست) بأن قال: ”اخمترت خمساً أوستاً 
من هؤلاء النسوة“ وعيّنهن» (جازء وزال بعض الإبهام ويندفع نكاح غيرهن)؛ لتحقق 
إخراجه إياهن» وإن لم يتحقق المنكوحات في المحصورات. 

(ويؤمر بالتعيين منهن) أي: من المحصوراتء تحاشياً عن خالطة من لا تحل له فيعين 
أربعا ويترك من سواهاء (ويجب عليه نفقتهن) أي : نفقه المحصورات خخساً كن أو أكثر 
(جميما إلى إن بختار) أربعاً منهن» ولا يجوز الاقتصار في النفقة على بعضهن؛ لأ الجميع 
محبوساتٌ عن الاستقلال بسبب نكاحه. 

فلو انفق على أربع مراراً وترك البواقي قفي الزاد : :“ أن ذلك تعيين؛ لدلالة الإنفاقٌ 
على ذلك؛ لأنَّ الظاهر قيامه با وجب عليه ”» وقال العبادي اتعيي ع ا دون 
الناطق» وبه أجاب أكثرهم 


. 011١ /۸( نهاية المطلب في دراية المذهب 1 ۴ والشرح الكبير المسمى بالعزيز‎ )١( 
هذه العبارة تشير إلى أن الزاد والرونق كتابان لمؤلف واحدء وقال في موضع آخر: والإسفرايني في الزاد.‎ 2 


كتاب النكاح / ٠۷١‏ 

(وإذا امتنع عن الاختيار عر ر با حبس وغيره) من الضرب والشتم ما يراه الحاكم؛ 
لأنَّ الاختيار واجبٌ عليه» وترك الواجب إما أن يوجب الحد أو التعزير, والحد هنا 
منتفي فبقى التعذيرء والتعزيز واجب هنا. 

نعم» إنما توجب عليه المطالبة والحبس وغيره بعد إمهاله مدة النظر والتأمل في 
مسيرتهن» وعقولمن؛ ووقارهنء ووقاحتهن» وقدرها الجمهور بثلاثة أيام فما دونهاء 
وقيل: خحمسة أيام» وقيل: سبعة, ولا قائل بالزيادة على سبعة. 

(ولو مات قبل التعيين) وقد تعذر قيام الوارث مقامه؛ لعدم إطلاعه على ما في قلبه 
من الميل إلى من يعينها (اعتدت الحامل منهن بوضع الحمل)؛ لأ المتوفي عنها زوجها 
وغيرها متساويان في انقضاء العدة بوضع الحمل؛ 0 
هن أن يَصَعْنَ ملهو 4 (وغير المدخول بها بأربعة أشهر وعشرة ة أيام)؛ إذ لايشتر 
و ام ا لور ا 1 1 

(وكذلك) تعدد عدة الوفاة (المدخولٌ بها من ذوات الأشهر منهن) وهي الصغيرة» 
والآيسةء والكبيرة التي لم يض أصلاً (وذوات الأقراء) اععدّت (بأقصى الأجلين) 
أي: أبعدهما أجلا: (من أربعة أشهر وعشرة) أيام (أو ثلائة أقراء) فأيهما انقضت قبل 
الأخرى كملت الأخرى احتياطاً؛ لأنَّ كلاً منهن [تحتمل أن تكون زوجته] فتعتد عدة 
الوفاة» وأن لا تكون فلا تعتدعدة الوفاة فأخذ بالاسوا. 

ثم ابتداءٌ الأشهر من وقت الموت» وابتداءٌ الأقراء من وقت إسلامهن وإسلامه إن 
أسلمن معه» وإن تقدمن أو تأخرن فمن وقت إسلام المتقدم . ١‏ 

(ويوقف نصيب الزوجات) على حسب ما يقتضي إرئهن من الربع والثّمن (إلى أن 
يصطلحن»» ولا يورّع بينهن على عدد رؤوسهن من غير صلح. 

ومعنى الصلح هنا: تراضيهن على القسمة بينهن تساوياً أو تفاوتاء أو يخرج الزائدة 
نفسها منهن طوعاً وتقول: أشركتكن برّبع الموقوف فإنّه نصيبي. 
وإطلاته يقتضي شيئين: أحدهما: جواز الصلح على غير عين التركة بأن يخرج بعضهن 


۹ / الوضوح 

مالاًء وتدفع إلى الباقيات ليخلص نصيب الباقيات من التركة» وهو غير جائز . 
والشاني: يقتضي عدم الفرق بين أنواع مسائل الإبهام؛ وليس كذلك» بل التوقف 

إنا هو عند العلم باستحقاق الزوجات للإرث» حتى لو كان ممن تحل مناكحتهن من 

الكفارء وأسلم بعضهن مع هوتخلف بعضهن وسات قبل الاختيارء فالذي نص عليه 

الشافعي في رواية المزز في" آنه لا يوقف شيء للزوجات» بل يقسم کل التركة بين غير 

الزوجات من سائر الورثة؛ لأنَّ استحقاق الزوجات غير معلوم . ذكره غير واحد. 


يننا 


استمرارالنفقة باستمرار النكاح 

(فصل: إذا أسلم الزوجان معاً استمر النفقة باستمرار النكاح) إذا لم حدث من أحد 
هماما يوجب الإسقاط. ١‏ 

(وإذا أسلم الزوج أولاً وهي غير كتابية) من لا تحل مناكحتهم - قيد بذلك؛ لأنَّ الكتابية 
تستحق النفقة أسلمت معه» أو تخلفت؛ لأنها لا تخرج عن محل الاستمتاع بإسلامه- (فإن 
أصرت) المتخلفة (إلى انقضاء العدة فلا نفقة لها لزمان التخلف)؛ لإمكان تبعها في الإسلام» 
فهي ناشزة بالتخلف تاركة للواجبّين عليها: الإسلام» وحق الزوج. 

(وإذا أسلمت) المتخلفة في العدة (فلها النفقة من وقت الإسلام)- أي؛ إسلامها - 
بالاتفاق؛ لرجوعها إلى الطاعة وإتيانها بالواجب عليها. 

(والجديد) المنصوص عليه في رواية البويطي ”“(آنه لا نفقه لما لزمان التخلف)؛ لما 
ذكر أنها تاركة للواجبين ناشزة بالتخلف. 

والقديم اللنصوص عليه في رواية الزعفراني: أنها تستحق النفقة لزمان التخلف أيضاً؛ 
لأنها م يصدر منها شيء وإنما صدر من الزوج» وهو تبديل الدين. 


زلف م أعثر على هذا الرأي للمزني لاي الأمي ولا في مختصر المزني وإنيانقله الماوردي عن الداركي. رة 
الحاوي الكبير (۹/ ۲۸۶). 
(؟) ينظر : الأم للشافعي (8/ 328 ع18١).‏ 


كتاب النکاح / ۱۷۷ 

وأجيب بأن التبديل منه إلى الواجب عليهماء فكان عليها تبعه. 
: (وإن أسلمت الزوجة أولاً وتخلف الزوج نظر: إن أسلم النزوج قبل انقضاء مد 
لد اد ا لف ریاس ا ات د ی 
لعدم المانع. وأما مدة التخلف؛ ؛فلانه كان الواجب عليه عدم التخلف »فهو كالمانع 
من النفقة ممع اليسار. 

(وفي مدة التخلف وجه) آنه لا نفقة ها؛ لأنباهمي التي أحدثت المانع من الاستمتاع 
بتبديل الدين. : 

وأجيب يأنها إن أحدثت ما هو واجب عليها فلا تسقط به نفقتها كالصوم والصلاة. 

(وإن أصرٌ) الزوج (على الكفر حتى انقضت عدتها) وحصلت البينونة (استحقت 
النفقة مدة العدة على الوجه المرجح)؛ لأنها إنما أتت بالواجب» والزوج كان قادراً على 
. تقرير نكاحها بأن يسلم» وترك باختياره؛ فلت تلك المدة منزلة مدة الرجعة بل أولى؛ 
أن هنا إتينا بالواجب دون ثمة. 

٠‏ والشاني: : لانفته خالمية تخلف الزوج؛ لأنبا هي التي أحدثت المانع من الاستمتاع» 
فهي مسقطة لحقها. 
والجواب مامرٌ. 
(وإنارتدّت المرأة فلا نفقه لها في مدة الردة وإن عادت إلى الإسلام في مدة العدة)؛ 
ليابم يمنع التمكن من استمتاعهاء فهي ناشزةٌتاركة لحقهاء وتستحق لا بعد 
الإسلام في العدة. 

وي وجه ضعيف: تستحق لمدة الردة إن أسلمت في العدة؛ لأنّه بان أنهالم تخرج عن 
كونها زوجته. ' 

ولا فرق في ذلك بين أن يرتدٌ الزوج أيضاً أو لا. 
ْ - وان ارد الزوج) وبقيت هي على الإسلام (لزمته النفقة ها لمدة المدة)؛ لاک م 
يصدر منها مانع من الاستمتاع؛ وإنما صدر من الزوج. 


۸ / الوضوح 

ولو ارتدّت هي أيضاء قال صاحب التهذيب: لا نفقة ها؛ لانتفاء التمكن. 

قال المصنف في الشرحين : ويشبه أن يجئ فيه خلافٌ؛ لتساويههاء وسكت عليه 
النووي كأنّه ارتضاه". 

خاتمة: إذا تحاكم إلينا مَن لا تحل مناكحتهم لتلقين النكاح كالزنادقة والمزدكية قيل: 
هل يجوز لنا تلقينهم إذا كان الزوجان متكافئين ...؟ فيه احتمالان: أرجحهم: الجواز؛ 
بناء على صحة أنكحه الكفار؛ إذ لا فرق بين كون اللقن كافرء أو مسلاً. 

والثاني: عدم الجواز؛ زجراً لهم عا كانوا عليه من الكفر» وتفريقاً لقلوهم. 

فنا 


أسباب الخيار في النكاح 


(فصل: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنوناً) وهوداءٌ يصيب الدساغ يذهب به 
التمييز مع بقاء القوة» وهو قد يكون خلقياً بأن لم يبلغ خلاصة الغداء من طريق 
الكيموس” إلى الدماغ» أول ما يجذب الغداء بالسرة في البطن» وذلك قد يكون لغلظ 
الأغذية التي تناوها أمه حينئذ» أو لضعف العرق الجاذب إلى الدماغ من الكيموس» 
وقد يكون عارضياً لنحو شرب دواء» واعتراء من الشياطين» أو وصول ضربة يتحرك 
بها الدماغ؛ وذلك قد يكون مطبقاً» وقد يكون منقطعاً وكلاهما عيب (أو جذاماً) وهو 
علة تحصل من مزاولة أشياء خبيغة تحمر منها الأعضاءء ثم تسود ثم يأخذ في التناثرء 

الو ا ا 
علة رديئة تبيض منها العضو بياضاً باقعاً"» وهو والجذام علتان عاديتان بإذن الله 


(۱) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (۶/ ۳۴۸) 

(1) العزيز شرح الوجيز ط العلمية (۸/ »)١74‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين (۷/ 1198). 

زف الكيموس :هو الطعام اذا انهضم في المعدة قبل أن ينصرف عنها ويصير دماً . ينظر: لسان العرب (۶/ ۱۹۷). 
©( وار :لقب الأنف» وقد تكسر اميم اتباعاً لكسرة الخاء . الضحاح (۲/ ۴ والنخرء وَالّنخَّر والمنخر» 
والنحرواأنخُور: الأنف. المحكم: (۵/ ۱۶۸). 

)2.2 لبك والح والبحاح والبُوحةٌ وابتحاحة. : كله علق نی الصّوتِ وحُدُونة. لسان العرب (۲/ .)۴١۶‏ 

0) باقعا: أي: نقطا بياضاً تقع في الجسد تخالف لونه . ينظر: القاموس المحيط (۱/ ۹۸۴). 


كتاب النکاح / ۱۷۹ 
تعالى» وأما قوله يخ : «قَلاعَدوى6” الحديث فسره الشافعي”" في الأم بأها: ”لا تعدو 
بطبعها استقلالاً وإنما تعدو بإرادة الله“ فهي أسباب كالنار للإخراق» والصارم للقطع 
فالنفي في الحديث لاستقلاها بالتعدي لا لتعديتها أصلاً (فله) أي: لأحد الزوجين 
الواجد سواء كان زوجاً أو زوجة (الخيار في فسخ النكاح) : إن شاء أجازء وإن شاء 
فسخ؛؟ ؛ لأ الطباع متنافرة عن تخالطة من به شيء من ذلك» فيفوت الاستمتاع المقصود 
من النكاح» وفيه حديث حسن أخر جه الحاكم°. 

. ولو وجد بأحدهما قرحة واختلفافي أنها أصل الجذام أو لا؟» أو بياضاً واختلفا في 
آله برص أو بهق ؟ فالقول قول النافيء وعلى الآخر البينة» ونعني بها: إخبارٌ طبيبين 
صادقين يعرفان موارد العلل وأسبابها. 

ونقل المصنف عن والد الإمام: إن أوائل الجذام» والبرص لا يثبت الخيار» وإنما المنبت 
المستحكم الذي لا يقبل العلاج وهو في الجذام الأخذ في التقطع. وفي البرص مضي ستة 
أشهر من وقت ظهوره ثم قال: وتردد الإمام في ما قاله والده وقال: يجوز أن يكتفى 


222 البخاري» رقم )0177١07(‏ بلفظ: : قال وَسْولٌ الله علق : لَاعَدرَى وَلَاطِرَةَ وَلَاهَامَةَ وَلَاصََرَ وَفرمِنَّ 
اجر كارن اله وصحيح مسلم» رقم (1. 7700-٠‏ بلفظ :ا دو وَكَاِصَفَرَولَاهَامَةققَالَ 
مراي :ا رول وبال الل تود ني الزمل كأ الا يب بجي الب الأجرَبُ دحل فبا جرب كلهَا؟ 
قَالَ: :اَن عى الأَول؟»» ومسلمء رقم (0. ۰- (۲۲۲۱) بلفظ ط: #أختري أب سلما بن عبد لحن أ يع 
َا هُرَيرَة مدت أن رَسُولٌ انال : عدو وبحي لي امرض كل المي 
22 ول أعشر على هذا الرأي للشافعي فيه لكن في الحاوي الكبير )4/ (FY -PFY‏ : قإنقيل :نكيف مَل 
الشاي ي اذام برص عدوى وَعَدَاقَولُ أصحاب لطبا وقد دارع ومتَّع مك قال لين : ” 
لاعدوى ولاطيرة فقيل له: : أماترى النكتة من ابجرب في شفر البعير عدوا اتر وول َو َال :+ 
0 "أي ِا كان الأول بغير عدوى كان ما بعده. وفي غَيرِهِبفَرِ عَدرَى فِيلّ :نام من الع من أن 
جي یي حت القدى كلذب ولاايمنع ان اه تال قد جع ما لتدرى کج ملف ار 
ا وني الَا الرّيٌ» وقد قال الي 5: ” ' لايوردن رض ُو عَامَةِ عَلَ مُصِحٌ " ' وَامتَنمَ 
من مبَايعَة الأجذام. 
_ المستدرك على الصحيحين للحاكم (۴/ ۶ رقم: (۶۸۰۸) بلفظ؛ :قن رَيِبنِ كصب بن عجره من 
ایی ا :وح ول الله چاه اران بي ما فل لت عَلَِهِ وَوضَعَت ياه رای بكَشجِهَابيَاضَاء فَقَالَ 
اال اد لجسي ثيا وَامَقِي بأهلِك وَأَمَرَ كا بالكتاق؛ قال اللحدث العسقلاني في التمييز في تلخيص 
تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور ب التلخيص الخبير (۵/ ۲۲۱۹)ء رقم (۱۹۲۱ :)-]۴۷٠١[-‏ وفي إسناده 
جيل بن زيد» وقد اضطرب فيه» وهو ضعيف. 


/ الوضوح 
باسوداد العضو وحكم أهل البصائر باستحكام العلةء وسكت عن ذلك فكأنه ارتضاه”". - 

(وكذا) يثبت الخيار (لو وجدت) الزوجة (الزوجٌ مجبوباً) أي: مقطوع الذكر (آو ٠‏ 
عِيّْناً) وهو الذي لا يتتشر آلته مع وجود الاشتهاء» وقد يكون في زوجة دون زوج» وقد 
يكون على الإطلاق» [والثاي : لا يمكن زواله» وذلك مثبت للفسخ؛ لفوات المقصود 
من النكاح وهو قضاء شهوتها من الزوج ]0 (أو وجد) الزوج (الزوجة رتقاء) هي التي 
ارتنق اللحم في المنفذ الذي هو مدخل الذكر في فرجها أي: النصف» وتحرج البول ثقبه 
ضيقة جداً (أو قرناء) هي التي انسد مدخل الذكر منها بالعظم ويخرج البول تحت ذلك 
العظم» وهاتان العلتان يثبتان الفسخ للزوج؛ لتعذر الاستمتاع بها كما هو حقه» ولا يلزمه 
الاكتفاء بالمفاخذة والمساحقة؛ لفوات غرض التوالد وكمال اللذة» ويجرم تثقيب تثقيب الرتقاء 
بنحو خشب لكن لو خالف وثقب سقط خياره» ولا يمكن تثقيب القرناء. 

(والأصح) من القولين (آنه لاخيار) لواحد منهما (إذا وجد أحدٌ هما الآخر ختشي؟ 
بان وجدت المرأةٌالرجلّ خنشي لكن واضحاً في الذكورة: أو وجد الزوجٌ الزوجة 
ختشي لكن واضحاً في الأنوثة: وهذا محل الحلاف» حتى لو كان الأمر بالعكس في 
الصورتينء أو كان الخنشي مشكلاً فثبوت الخيار قطعيّ. وعبارة المصنف قاصرة عن 
ذلك ولا بد منه. 

ولية المنن: أنَّ ما بالرجل من زيادة ثقبة ومن المرأة من زيادة سلعة لا يمنع مقصود 
النكاح؛ لوجود الأضل. ا 

والثاني: له المخيار؛ لاستحقار الخنئي» ونفرة الطبع عنه» والتعيير بين الناس به. 

ولا فرق بين أن يكون الوضع قطعية كالولادة» أو ظنية كميل الطبع. 

وأما المشکل فلا يصح نکاحه» ولو نكح جاهلا فالفسخ قطعيّ كما ذكرنا . 

( وأنه) أي: : والأصح آنه -لكنه من الوجهين بخلاف الأول - (لا فرق بين آن 

يكون بالفاسخ مشلٌ ما يفسخ به) من جذام» أو برصء أو جنون (أو لا يكون به)! 


(1) ينظر: الشرح الكبير (۸/ ۱۳۳)» وكنز الراعيين (۳/ ۲۶۴-۲۶۲). 


كتاب النکاح / ۱۸۱ 
اسان يستتكف من غيره ما لاييستتكف من نفسه لان تفوس جبولة على 
استحسان مابهاء واستقباح ما بغيرها. 

والثاني: إن وجد به مثلّ عيبه فلا خيار؛ لعدم مزية أحد هما على الآخر. 
ومحل الخلاف: فيم إذا كان العيبان من جنس ولا يكون أحدهما أزيد من الآخرء أما 
إذا كنا من جنسينء أو كان أحدّهما أزيد من الآخر فلا خلاف في ثبوت الخيار لمم في 
الأول ولمن به أنقص في الثاني. 
وإطلافّه يشمل الجدون أيضاًء وليس كذلكءبل لو كانا مجنونين فلا يمكن الخبار 
له)؛ لانتفاء الاختيار منهماء وذكره المصنف في الشرح الكبير". 
(ولو وجدت المرأة بعض هذه العيوب بالزوج قبل الدخول ثبت ها الخيار)؛ لاطّلاعها 
على ما يضرها قبل تسليم نفسها (وكذلك لو وجدت بعده) أي: بعد الدخول؛ لأنَّ 
1 الضرر لا يندفع بالدخول» وقد سلمت نفسها على ظن السلامة (إلا أن محدث العنة)؛ فإنّه 
لاخيار ها؛ لأنَّيأسهالم يحصل؛ لأنها وجدت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها مرة 
ويمكن عودة القدرة: عسى الأيام أنيرجع نقوماًكالذي كانوا©. 
ولو حصل الجب بعد الدخول فالذي قطع به الجمهور ونقل عنهم الجلالي وأقره: 
أن ها الخيار باجب؛ كالمستأجر إذا خرب الدار المستأجر ة* ولم يمكن بناؤها©. 
. والفرق بين العنة والجمب: أن الجب يورث اليأس عن الوطء؛ والعنة يرجى زوالها. 
ويقاس على الجب مالو حدثت الأدرة *الساترة للذكر بحيث لم يظهر عند الانتشار 


. 0078 /۸( الشرح الكبير‎ .)1١( 

زفق هذا ايت لسهل بن شيبان الملقب بالفند. لقد غلب عليه هذا اللقبوواسمه سهل بن شيبان بن ربيعة 
بن زمان بن مالك بن صعب بن علي ابن بكر بن وائل» وكان أحد فرسان ربيعة شهد حرب بكر وتغلب» ورد 
بيته هذاني كتاب الأغاني لأبي فرج الاصفهاني» تحقيق سمير جابرء دار الفكر - بيروت» الطبعة الثانية (۲۴/ ۸۳) 
وتمامه: (صفحناعَن بني ذهلٍ . .. وقلنا القوم إخوان ... عسى الأيام أن يرجعن ... قوماً كالذي كانوا فلما 
صرح الشز. .. فأمسى وهو عريان ول يبقي سوى العدوان . ... دناهم كما دانوا). ينظر: أمالي القالي /١(‏ ۲۶۰). 
02 ينظر : : كنز الراغبين بحاشيتي قليوبي وعميرة (۳/ ۲۶۴) . 

(5) الآدرة: : انتفاخ الخصية لتسرب سائل فِيهَاء والمخصية المنتفخة. المعجم الوسيط .)٠١ /١١‏ 


؟ / الوضوح 
شيء وهذا كثير الوقوع» وذلك لأنَّ الأدرة لا يرجى زوالها'ء لا سي إذا انخلعت بحيث 
سترت الذكر. 

(ولو وجد)الزوج (بالزوجة بعض العيوب) قبل الدخول أو بعده (فالجديد) 
المروي عن الربيع المرادي وحرملة: (أن له الخيار) كما للزوجة لو وجدت فيه؛ لثبوت 
مايثبت الخيار به فله العمل بالمقتضى من غير نظر إلى آنه يقدر على الخلاص بطريق 
آخر. والقديم المروي عن أبي ثور والكرابيسي: آنه لا خيار له؛ لآنه يقدرعل النلاض 
بطريق آخرء وهو الطلاق”". 

وأجيب بأن الطلاق يوجب نصف الصداق أو كله فيتضرر به بخلاف الفسخ. 

(ولا خيار للأولياء بالعيوب الحادثة بالزوج) بعد العقد؛ لأنها م تكن عند العقند 
ليعبّروا بباء ولا يعيّرون بها يحدث, مع أن ضررها مختص بالزوجة فشأثها بها. 

(ولا) خيار لهم أيضا (في المقار 2 أي: بالعيوب المقارنة بالعقد - و" في ” بمعنى الباء 
-(بالجب والعنة) متعلق بلا خيار بدل عن المقارنةء تقديره: ولا خيار بالعيوب المقارنة بالعقد 
با جب والعنة؛ لأمَّم لا يعيرون بذلك مع أن ضرره مختص بالزوجة:. فلها ال جير ة فقط 

وفي وجه ضعيف: لهم الخيار بذلك؛ رعاية لحقها؛ إذ قد يمنعها الحياء من الفسخ 
بذلك» فتبقى متضررة أبداً. 

(ويثبت الخيار بالجنون) المقارن بالعقد وإن إن رضيت به المرأة؛ لأنهم يعيّرون بذلك» 
ولأنَّ الجنون يوار إذا كان ليا وذلك الثبوت باتفاق الأصحاب. 

(وكذا) يثبت لمم الخيار (بالجذام والبرص) المقارئّين بالعقد (في أشبه الو جهين)؛ لأنّ 
هم المع ابتداءً إذا دعت التزويج بمن به بعض ذلك؛ لوجود التعيير في كلتا ا حالتين:. 

والشاني: لا خيار لهم؛ لحصول العقد بلا شعورهم بذلك؛ فلا يتوجه عليهم العارء 
وضررهما مختص بالمرأة دونهم. 


(1) وهذا العيب يُزال بسولة بالعملية الجراحية في عصرنا. 
(۲) ينظر: بداية المحتاج (۳/ ۱۱۸)» و مغنى المحتاج (۳۴۲/۴). 


كتاب التكاح / ۱۸۳ 

(وهذا الخيار على الفور) عند حصول العلم بالعيب كخيار العيب في المبيع» 
والتوقففٌ للاستعلام عن أهل الخبرة ليس بتقصير مفوٌّتٍ للخيار. 
:. وحكي الفارقي طريقاً من الأصحاب بطرد قولي خيار العتق: 

أحدهما: امتداده ثلاثة أيام ليتحقق العيب ويعذر الفاسخ في الفسخ . 

والشاني: إلى إن يوجد لفظ يدل على الرضاء بالعيب صريحاً أو ضمناًء حتى لو تخاشنا 
بعد العلم بالعيب ولم يتعاشرا معاشرة الأزواج فلا ينقطع الخيار ولو امتد شهراً فاكثر» 
ففي المسألة طريقان". 

(ولو اتفق الفسخ قبل الدخول فلاشيء لها من المهر) سواء كانت الفاسخةٌ هي 
بعيبه. أو الفاسح هو بعيبها؛ لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء بمباشرتها أو بسبب 
فيهاء مع أن مقشضى الفسخ براءةٌ الزوجين عن التزام شيء» ولذلك جاز للزوج 
العدول من الطلاق إلى الفسخ عند موجبه؛ فلا فرق في ذلك بين العيب الحادث بعد 
العقد والمقارن له. 

(وإن اتفق الفسخ بعده) أي: بعد الدخول: بأن لم يعلم من له الفسخ إلابعد 
الدخول؛ إذلو علم قبله ثم جرى الدخول بطل حقٌ الفسخ (فالأصح) من أربعة 
أوجه: (آنه إن كان الفسخ بعيب مقارن) للعقد بأن جرى العقد حين الجهل بالعيب» 
ثم علم العيب بعد الدخول (فالواجب) ها عليه (مهر المثل دون المسمى)؛ لأنَّ الوطء 
في النكاح لا يخلو عن عوض» ولم يصادف النكاحٌ حالة الكمال فيجب مهر المثل؟ فرقاً 
بينه وبين حالة الكمال. - 
٠‏ (وإن كان الفسخ بعيب حادث) بعد العقد (فكذلك الحكم) أي: يكون الواجب مهرّ 
المشل (إن حدث العيب قبل الدخول ثم دخل بها) بعد العيب (وهو غير عالم بالحال)؛ 
لأنّ النكاح وإن كان في حالة الكبال لكن الموجب للعوض- وهو الموطء -إنما كان في 
حالة النقصان» فيجب مهر المثل؛ فرقا بين الحالتين. 


.)۳۹ /۸( العزيز ط العلمية‎ )١( 


4 / الوضوح 
وقوله: «غير عام» بيان لحل الفسخ؛ لأنه إذا علم العيب قبل الدخول فلا فسخ» | 
لرضاء مَن له الفسخ بالعيب. 
(وإن حدث) العيب (بعد الدخول فالواجب ال مسمى)؛ لأنَّ العقد والوطء وقعا في حالة 
الكبال؛ فيعمل بمقتضى الحالٌ» وهو وجوب المسمى . هذا التفصيل كله في الأصح. 
والشاني: يجب المسمى مطلقاً؛ لآنَّ النكاح كان صحيحاً وجرى فيه الدخول؛ وا مسمى 
مقتضى الدخول في النكاح الصحيح . 1 
والثالث: مهر المثل مطلقا؛ لأنَّ التسمية منهما إنم) كانت على ظن السلامة أبدأ وقد 
ظهر حلاف ظنهاء فيرجع الأمر إلى ما لا بد منه في الدخول» وهو مهر المثل. 
والرابع: يفرق بين المقارن والحادث والفاسخين: فيقول في الحادث كما هو الأصحء» 
وني المقارن: إن فسخ الرجل بعيبالمرأة فالواجب مهر المثلء وإن فسخت المرأة بعيب 
الرجل فالواجب المسمى. 5 
(وكذلك الحكم إذا اندقع النكاح بالردة) من أحد الزوجين (بعد الدخولء فالواجب 
السمى)؛ لأنّ الوطء وقع في حال الكمال؛ وعروص الردة كعروض ال موت لا كحدوث 
العيب ليجيء الخلاف المارء بل الوجوب هنا متفق عليه. 
وقوله : «فالواجب المسمى» ما يستغنى عنه بقوله: ” وكذلك ” لكن صرح به؛ لغلا 
يظن أن قوله: ” وكذالك ” تشبيه هذه المسألة بالولي في الخلاف» وليس كذلك. 
(ولايرجع الزوج بالمهر المغروم عند الفسخ)» سواء كان المسمى أو مهر المثل (على 
من غرّه) بعدم العيب منها (ودنّس عليه) قائلاً: أنها لائقةٌ لأهل العرض؛ أو: هي 
من آهل بيت لايكون فيهم عيب- والتدليس: من الدلس وهو الإخفاء واللبس- (في 
الجديد) الذي رواه المزني في المختصر'"؛ لأنّه ترّك كمال الاحتياط بنفسه. وفي المشكل:7 
من مر بكلام الأغيار فلا تخرجوه من المنهار ٠"‏ 


(۱) ينظر: الحاوي الكبير (4/ .)١81‏ 
(؟) ل نعثر على هذا امل بالنص في المصادر المتوفرة عندناء 


كتاب النکاح / 1١88‏ 
والقديم الذي رواه الزعفراني عن الأمالي: آله يرجع باهر على من غرَه لأنّه دنس 
عليه الأمر بإخفاء العيب المقارن بالعقد. فصار سبباً مفضياً إل هلاك ماله. 
.ومحل الخلاف: في العيب المقارن» أما الحادث بعد العقد إذا اتفق الفسخ به فلا 
يرجع على من غرّه حالة العقد بالاتفاق؛ إذ لا عيب حين تغريره؛ فلا تدليس. 
ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يكون الغارٌ الول» أو الزوجةً ولا اعتبار بتغرير 
الأجانب في أصح الطريقين. 
(ولابة في المنّة من الرفع إل الحاكم) ولا جوز لما الاستقلال بالفسخ؛ لأنَّ أمرالعنة 
مبنيّ على كمال النظر والاجتهاد في ضرب المدة كما سيأتي. 
(وكذا) لا بدّ من الرفع إلى الحاكم (في سائر العيوب) أي: باقيها -وهو لفظ مولد 
لايراعى مأخمذه استعمله العرب في الباقي بعد ذكر البعض- (في أقرب الوجهينء 
. ولاينفرد الزوجان بالفسخ)! لأنَّ أمر النكاح أمرٌ خطير يستدعي كمال النظر ووفور 
الاحتياط فكان الحاكم أولى به من غيره» فيرفعان إلى الحاكم ويفسخان بحضوره بعد 
بوت العيب. 
. والشاني: هما الانفراد بالفسخ كما في فسخ البيع بالعيب؛ لأ العيوب التي جاز الفسخ 
بها لا ختص بمعرفتها بعص دون بعض. 
ثم إن قلنا بالأول فلم يرفعا إلى الحاكم وفسخا هل صح الفسخ واستحقا التغيير 
أولم يصح فلا بد من الرفع للفسخ ؟ فيه وجهان: أخرجاهما أبو علي عن كلام 
الأصحاب» والأصح الثاني والإمام يميل إلى الأول2. 


we 
رفع العنين إلى القاضي‎ 
(فصل: زوجة العنين ترفعه) أي: : ترفع العنين (إلى القاضي) إما طوعاً أو بالاستعانة‎ 


بأغنوان القاضي (وتدّعي مُتنَه) بعد الرفع بمحضر القاضي قائلةٌ: : إنّه عاجز عن الوطء. 
اط لكر OG O‏ 
)١(‏ العزيز ط العلمية (۸/ 179). 


5 / الوضوح 
ويُشترط أن تقول: إنّه عنين (فإن أقرّ الزوج بها) أي: بالعنّة بعد الدعوى (أو أقاصت). 
المرأة (البينة على الإقرار) أي: إقرار الزوج بها - قيد بالإقرار؛ إذ لا يتصور إقامة البينة 
على نفس العنة؛ لآنّه لا اطلاع للشهود عليها (تثبت العنة) بكل واحد من الطريقين. 

(وإن أنكر) الزوجٌ العنة عند القاضي قائلاً: أا كاذبة في دعواها (حلّف) الزوجٌ 

(وإن نكل) الزوج عن الحلف (فأصحٌ الوجهين آنه ترد اليسين عليها) كسائر 
الدعوى؛ لإمكان إطلاعها على عنته بها جرى بينهم| من تمكنها وعجزه عن الدخول» 
وقدرثه على جماع غيرها لايمنع ذلك. 

والثاني: آنه لا ترد اليمين عليها ولا يجوز أن تحلف هي» ويعصي الزوج بنكوله؛ لأنه 
أعرف بحاله منهاء فهو إحالة من المقطوع به إلى المظلنون فيه. 

وعلى هذا فلا بد أن يحلف أو يقرّ بهاء فإن استمهل الحلف أمهل ما يراه الحاكم ولا 
يزيد على ثلاثة أيام. 

(ثم القاضي بعد ثبوت العنة) ذكر #بعد» بعد اثم» ممايستغنى عنه» لكنه صار ش 
كاللزوم في الاستعمال حتى جاء في أفصح الكلام؛ قال الله تعالى: (( ثم َك بعد َلك 
مون )4 (المؤمنون: .)٠١‏ 

ووجّهه الزجاج”؟ بأآن نُه للدلالة على تراخي المعطوف عن المعطوف عليه 
وابعد» بدل على محل إجراء المعطوف مجراه اللازم له» فهنا ثم للعطف المجرد؛ لما 
ذكر» و«بعد» لبيان محل الضرب» وقول الزجاج أولى من السكوت عليه. 

ثم القاضي بعد ثبوت العّنة بأحد الطريقين (يضرب) أي: يعن وين (للزوج مدة 
سنةٌ) متوالية (يمهله فيها) كما فعله عمر © في أمر عنينٍ رفعته زوجته إلى عمرء كما 


لق الزجاج: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري ابن سهل البغداديء أقدم أصحاب المبرده ومعلم أولاد 
المعنضد. له من المؤلفات: معاني القزآن في التفسيرء والأمالي في النحوء وجامع المنطق وخلق الإنسان وغيرهاء توق 
سنة (١١۳ه).‏ ينظر: سير الأعلام (۱۱/ ۳۵۴ ووفيات الأعيان (۱/ ۳۳)» وهدية العارفين (۱/ 7)» وشذرات 
الذهب .)۵١/۴(‏ 


کتاب النكاح / AY‏ 


رواه البيهقي» وحسنه الترمذي”» ولم يزل العلاء والقضاة تبعوه في ذلك» وعللوا 
بأن تعذر اللجماع قد يكون لغلبة حرارة أو برودة» أو يبوسةء أو رطوبة؛ فيزول المانع 
بمصادفة ضده من الفصول الأربعة: فالحرارة بالشتاء» والبرودة بالصيف» واليبوسة 
بالرييع» والرطوبة بالخريف» فإذا مضى عليه الفصول ولم يقدر عُلم أنها خلقية لا 
تزول» وتحسب المدة من ضرب القاضي لا من وقت إقراره أو حلفها؛ لأا مجتهّد فيهاء 
بخلاف مدة الإيلاء؛ فإنها تحسب من وقت الإيلاء. 

(وإنما يضرب) القاضي المدةً (بطلب المرأة )؛ لأنَّلما حقا مؤكدا فلا يجوز مخالفتهاء 
فلو استدعيت عنها فسكتت فلا يضرب» ولول تُستَدعَ عنها فسكتت؛ لجهل بذلك أو 
دهشة فلا بأس بتنبيهها بذلك؛ فإن أبت فلا ضرب ولا فسخ» ويتعاشران إلى آن يموتا 
أو يفتح الله هم (فإذا تمت المدة) المضروبة (رفعّته) أي: رفعت المرأةٌ الزوج رفعاً (ثانياً 
إلى القاضي: فإن ادعى الإصابة) أي: الوطء ول تصدقه المرأة (حلّف) سواء كان دعوى 
الإصابة في المدة أو بعدهاء فإذا حلّف خلي سبيله (فإذا نكل ردت اليمين عليها) بلا 
خلاف؛ لأا تحلف على فعل تعلم تحققه وعدمه (وإذا حلفت) المرأة اليمين المردودة 
(أو أقرٌ الزوج بأنه م يصبها في السنة فقد جاء وقت الفسخ)؛ لأنه ثبتت عه وتحقق 
عدم الإصابة في المدة المضروبة» فلم يبق للزوج عذر» (وتستقل المرأة حينئذ) أي: حين 
ثبوت عدم الإصابة بإقراره أو بحلفها (بالفسخ. أو تحتاج في الفسخ إلى إذن القاضي ها) 
في الفسخ (أو مباشرة القاضي الفسخ بنفسه ؟ وجهان: أظهرهما الأول) فتستقل بالفسخ 
على الفور؛ إذ لم يبق شيء يحتاج فيه إلى الاجتهاد» فصار كالفسخ بعيب المبيع. 

والشاني: يحتاج إلى إذن القاضي؛ لخطر أمر النكاح؛ فإنّه يعلم ما لا يعلم غیره» وربما 


زلف م نجده بهذا اللفظ وم نجده في سنن الترمذي وعلله» وهو في السنن الكبرى للييهقي 2 ۶۸ )رقم 
9 بلفظ: امن ويدب السب عَن مُمَرَ بن ااب «© أنه ّف ابن "يۇ جل َة إن قَدرَعَليهَا 
ارق ماوكا َر وَعَلَيَا اليد قال لشي دح الله : هَدَاعَلَ قَولِهِ: إن اخلوَة َه اهر ولوب الي 
وَرَواه عكر عن ابن ايء ن عُمَرَ ُو كو الزَائ. َرَوَاُابنُ أي لي عَنِ الشّعِيٌ» عن هُمَرَ ف مرس اا 
آنه كان يُوَجْلُ س وَكَالَ فيه: لا امن تو رد إل الشلطاز» وف مصدف عبد الرزاق (5/ «Yar‏ 
رقم (۱۰۷۲۰) بلفظ: «قََى مُمَربنٌ اطا في الَذِي لاطي لاء أن يُؤَجَلَ سَئَةً) وني إسنادها مقال. 


۸ / الوضوح 
يحدث له رأ أصلح لها من الفسخ على الفورء وإذا فسخت فلاشيء ها من المهر» - 
وأماالمتعة ففيها وجهانء والأصح عدم الوجوب. ش 

(واعتزاضًا) عن فراش الزوج (ومرضها) المانع في الجاع (وحبشها) بحق أو غير 
حق (في المدة يمنع) كل واحدّة منها (الاحتسات): : فيزداد في المدة بقدر ذلك : إن شهراً 
فشهره وإن أقل ل فاقلٌ أو أكثرٌ فأكثرٌ؛ لخدوٌ تلك المدة عن مزاولتها ومعاشر افلا 

وقال الجلالي: ” القياس أن تُستأنف السنة“؛ لاحتهال زوال المانع في تلك المدة. 

وهو قوي جداً. 

وأما إذا كان ذلك جميع المدة فالاستئناف متعين. ولو كان ذلك من جهة الزوج 
فالاصحٌ آنه لايمنع الاحتساب؛إذ لا مانع فيهاء وإنما الماع منه. 

والحيض لا يمنع الاحتساب» وكذا الصوم عل الأرجح, 

(وإذا رضيت بالمقام تحنه) بعد مضي سنة (سقط حقّها من الفسخ)؛ لأنها رضيت 
به معيباً» فهو كما لو رضي المشتري بعيب ابيع بعد العلم به وإن كانت قد رضيت 
بالمقام تحته في أثناء المدة» أو قبل ضرب القاضي لم يسقط حقها من الفسخ عند انقضاء 
المدة» نص عليه الشافعي في الأم”2» ولذا قيد الرضاء بها بعد مضي السنة. 

(وكذا) يسقط حقها من الفسخ (لو قالت بعد مضي السنة: أجلت شهرا أو 
سنة أخرى على الصحيح) من الوجهين؛ لأنّ حق فسخها على الفور عند الموجب» 
والتأجيل يناني الفور مع آنه يدل على رضائها بعيبه. 

والثاني: لا يسقط حقها؛ لأنها محسنة بالتأجيل لا راضية با مقام تحته» وعلى هذا فلا 
يلزمها الصبر إلى انقضاء ذلك الأجل» بل لها الفسخ متى شاءت. 

قال ابن الرفعة: فلو أجلت في أثناء أو قبل ضرب المدة بأن قالت في الأثناء: أجلته 


(۱) ينظر : كنز الراغبين بحاشيتي قليوي وعميرة (۳/ ۲۶۶). 
(7) ينظر: الأم للشافعي (2/ 21817 . 


كتاب النکاح / ۱۸۹ 
شهراً آخر على السنةء أو سنة أخرىء أو قالت قبل الضرب: ”رضيت بأكثر من سنة“ 
فلا ييطل حقها من الفسخ؛ لال ذلك ليس في وقت جواز الفسخ؛ فلا يفوت به فو 
وعلى هذا فلا يلزمها الوفاء با زادت على المدة الشرعية على المعتمد وقيل: يلزمها؛ 
يننا 
خيار الخلف في الشرط 
(فصل: إذا شرط في النكاح إسلام المنكوحة فبانت ذمية) الشارطٌ الزوج؛ وفي من يُشترط 
معه إشكال؛ إذ لا يجوز أن يكون وليّها؛ لأنه لايتولاها المسلم ولا يتولى الذميٌ المسلمة» 
فلا يتصور الشرط أصلاً. 
. ويجوز أن تكون المرأة نفسها؛ لأنَّ الشرط مالم يقبله المشروط معه فلا أثر له وإن قبله 
فالقابل هنا المرأة» والقبول إنما يكون بأن تقول: أنا مسلمةٌ في جواب قوله: إنها تكحتك 
بشرط إسلامك» وهذا إقرار منها بالإسلام فلا يتصور كونها بعد النكاح ذمية! 
والجمواب: أن هذا لايكون إلا مع المرأة» ويكون قبول الشرط منها بالتكلم بالشهادتين 
لابأنامسلمة ولو كانت عيسويه لاتكون مسلمة بكلمة الشهادة إلا بالتبري من دينها كا 
يجيء في الردة إن شاء الله تعالى. 
(أوشرط في أحد الزوجين نسبا) مما يفتخر به من العرب والمجم (أو حرية أو صفة 
أخرى) كالعلم والكتابة فيه والثيابة والبكارة فيها (فبان خلاف المشروط) سواء بان 
خيراً منه أودونه (ففي صحة النكاح قولان: أصحهم الصحة)؛ | إذغالفة الوصف 
المشروط لا يقتضي فساد العقد؛ إذ المعقود عليه معينٌ لايتبدل بخلف الصفة المشروطة. 
والشاني: بطلان النكاح؛ لأنَّ النكاح هنا اعتمد الصفات وعقد عليهاء فيكون 
اختلاف الصفة كاختلاف العين, وفي اختلافه بأن قالت: : زوجني من زيد فزوجها من 
مرو وقال: : زوّجتك فاطمة فإذا هي زينب لم يصح قطعاًء فكذا هنا. 
وعلى هذا فيفرّق بينهما ولا مهر على الزوج إن لم يدخل بهاء وإن دخل بها فعليه مهر 


١‏ / الوضوح 
ا مغل ولا حدَّء والولد نسيب؛ لشبهة اختلاف العلماء. 

ثم) على الأصح ينظر: (إن بان خيراً ما شرط فيه) أي: في النكاح» بأن شرط فيه 
جهلا فبان العلمء أو فقيراً فبان يسار أو أفحم فبان كاتباً أوشاعراًء أوعبداً فبان 
حرا أو شرط فيها كونها كتأبية فبانت مسلمة» أو دنيشة النسب فبانت شريفةء أو ثيياً 
فبانت بكر أوغير ذلك من الصفات التي يختلف الغرض بخُلفهاء (فلاخيار) 
لواحد؛ لآنه زاد خيراً. 

(وإن بان دونه) أي: أنزلٌ وأحطَ ما شرط في النكاح كأضداد ما ذكر- نعم يشترط 
فيما لو بانت أمة كون الزوج نما له نكاح الإماء وقد أذنت السيد في نكاحهاء وفيا 
إذا بان عبداً أن يكون مأذوناً في النكاح والزوجة حرة- (فإن كان) الشرط المخلف 
(في الزوج فلها الخيار) بلا خلاف؛ لأنهالم ترض ب كان عليه وقت العقد وليس 
لما طريق في الخلاص إلا الفسخ (وإن كان) الشرط (فيها فله الخيار) أيضا (في أظهر 
الوجهين)؛ لآنه قد غرّه المشروط معه» وقد نكحها على أنها على صفة الكمال» فأشبه 
الفسخ بظهور العيب. 

والثاني: لا خيار له؛ لأنَّ له طريقاً آخر للخلاص» وهو الطلاق. 

ورد بأن في الفسخ فائدة سقوط ال مهر كله أو نصفه» ففي منعه من الفسخ يتضرر. 

قال صاحب التهذيب في كتابه التعليق:”“ ولو كان الزوج عبداً في المسألة الأولى وقد 
يشترط حرية الزوجة فبانت أمة؛ الأصمحٌ آنه لاخيار له؛ لأنبما متكافئان وكان الشرط 
زائداً على رتبته» ولو كانت الزوجة أمة في المسألة الثانية وشرطت حرية الزوج فبان 
عبداً ففي أحد الوجهين لا خيار لها؛ لأنهما متكافئان» والأصح خلافه. 

هذا ما أفاده عبارة التعليق للبغوى©.: 


0 التعليق: أن يقعد عام وحوله تلاميذه بالمحابر والقراطيس فيتكلم العالم بها فح الله عليه من العلم ويكتبه 
التلاميذ فيصير كتاباً ويسمونه: الإهلاء والأمالي» وعلماء الشافعية يسمون مثله: التعليق. ينظر: كشف الظنون 
(الرعع1). 

(۲) التهذيب للبغوي (ه/ /اء 08-9 ). 


كتاب النکاح / ۱۹۱ 

قال ابن الرفعة: والراجح في المسألتين ثبوت الخيار وإن كان الآخر مثله» ويكون 
الخيار للسيده ثم قال: ولو شرطت في الزوج نسباً شريفاً فبان خلافه» فإن كان نسبه 
دون نسبها فلها الخيارء وإن رضيت به فلأوليائها الخيار؛ لفوات الكفاءة". 

وإن كان نسبه مشل نسبها أو فوقه قطع البغوى ”"رحمه الله بأن لا خيار لهاولا 
للأولياء؛ لانتفاء العار» وقال السبكي: ثبوت الخيار يوافق إطلاق الشيخين» فهو 
المختار". 

وقال البغوى:* لو شرط النسب في الزوجة فبان خلافه فإن كان نسبها دون نسبه فله 
الخيار» وإن كان مثله أو فوقه فلا خيار له في أحد القولين؛ ونقل طريقاً من الأصحاب 
آنه لا خيار له مطلقاً؛ لتمكنه من الطلاق" ”© انتهى كلام البغوي” ومن عارضه. 
ثم قال البغوى:" خيار الخلف حيث يثبت على الفور» ويجوز أن ينفره من له الخيار 
بالفسخ» فلا يفتقر إلى مراجعة الحاكم وإذنه كخيار عيب المبيع ” ”© واستدرك عليه 


المصنف: بأن الخلف يبطل العقد على قول» فليكن كخيار عيب النكاح”. 


(ولو نكح اسرأة على ظن أنها مسلمة) ولم يشترط إسلامها عند العقد (فخرجت 
كتابية أو نكح امرأة على ظن كونها حرة فخرجت رقيقة وهو ممن يحل له نكاح الإماء 
فأظهرٌ القولين آنه لاخيار له)؛ لأنه قد قصر بترك البحث فلا يلومن إلا نفسه. وهذا 
هو المنصوص في الجديد في الأولى وتخرج في الثانية. 

والثاني: له الخيار؛ إلحاقاً لخلف الظن بخلف الشرط وهو منصوص في الجديد أيضاً 
في الأولى ومخرج في الثانية. ^ 1 


() ينظر : كفاية النبيه في شرح التنبيه (۱۳/ ۱۷۹). 
(؟) ينظر : التهذيب (۵/ .)۳١۷‏ 


.) ينظر : الروضة (۵/ ۴۷۹). 


(6) ينظر : التهذيب .)708.7١1//0(‏ 


(0) في (ج) نقل طريقان من اصحابنا . 
....(5) وهذا القول هو المذهب ينظر : العزيز (۸/ 79١)؛‏ والروضة (۵/ »)۴۸١‏ والوسيط (0/ ۱۷۶)». 


_.70) ينظر: الحاوي الكبير (9/ ۹۰۱۴۲/ ۱۴۵). 


(۸) ينظر : الحاوي الكبير (9/ ۱۴۲۰۹/ ۱۴۵). 


7 / الوضوح 

تراش ط عامل عرب eg RN‏ 1 
في كليهما ذات قول واحد”". 

والفرق: أن ولى الكافرة كافر يتميز بغيار وزنار”" وخفاء الحال على الزوج إنما 
يكون الاس بتزك الملا روي الأمة لاينميز طن ولي ار قتي السالة شتا 
وعبارة الكتاب قاصرة على ذلك. 

(ولو أذنت) المرأة للولي (في تزويجها ممن ظنته كفوءاً لها فبان فسقه أو دناءة نسبه 
ودناءة حرفته فلا خيار ها)؛ لأا مقصرة بترك البحث. 

وقبل: ها الخيار؛ لأنها اعتمدت اختيار الولي» وكان الواجب على الولي رعاية حقها. 

قال الشيخان في الأصل والفرع: ولو بان معيباً أو عبداً فلها الخيار لموافقة ما 
ظنته من الحرية والسلامة من العيب الغالب وهي مستغنىّ عنها كالأولى با ذكرا في 
العيوب» وفي الثانية حلاف ما إذا ظنها حرة فبانت أمة كما ذكراه» واستدرك النووي 
على المصنف: بأنه ذكر قبيل الصداق عن صاحب التهذيب إن لها حق الفسخ به 
وقال: والعجب من الرافعي كيف ذكر ذلك هنا ...؟ مع مانقله البغوى؛ وذلك يدل . 
على عدم ارتضائه". 

(وحكم المهر إذا فسخ النكاح بالخلف في الشرط) هل لما مهر المثل أو لا؟ (والرجوع 
بالمهر المغروم على الغار) هل له أو لا ؟ (كما ذكرنا في الفسخ بالعيب) يعني: إن كان 
الفسخ قبل الدخول خلا مهرء أو كان بعد الدخول بأن لم تعلم الحال إلا بعده فالواجب 
مهر المثل» وقيل: المسمى» وقيل: أقل الأمرين من المسمى ومهر المشلء ولا يرجع بها 


(1) ينظر : كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين بحاشيتي قليوبي وعميرة (۳/ ۲۶۷) . 

(۲) الزنار والزنارة والزنار: ما يلبسه الذمي ويشده على وسطه. والزنار : حزام للنصارى. ينظر: لسان العرب 
(PD‏ 

(۳) ينظر : الروضة (۵/ ۴۸۵) حيث ورد فيها: : وقد ذكر الرافعي بعد هذا قبيل ذكر كتاب الصداق عن فتاوى 
القاضي حسين حسين: أنها لو أذنت في تزويجها برجل ول تعلم فسقه فبان فاسقاً صح النكاح لوجود الإشارة إلى عينه 
قال البغوي : لكن لها حق الفسخ كا لو أذنت في تزويجها رجلاً ثم وجدته معيباً وعجب من الإمام الرافعي كيف 
قال هناماقاله مع نقله هذا عن البغوي. والله أعلم. 


كتاب النکاح / 1۹۳ 
يغرمه على الغار على الجديد» ويرجع على القديم . 
٠‏ (وإنما يؤثر التغرير) في جواز الفسخ وبطلان النكاح على قول» وجريان الخلاف في 
الرجوع على الغار (إذا كان) التغرير (مقرونا بالعقد) بأن قال: زوجتك هذه المسلمةق 
أو: هذه البكرء أو: هذه الحرة» وهو وكيل من السيدء أو يصفها له بذلك ترغيباً له في 
النكاح ثم يزوجها على الاتصال. 
0 (فأما التغرير السابق) على العقد بيوم أو أيام (فلاعيرة به)؛ لأنه لاينسب النكاح 
حينئذ على تغريره. 5 
-:. قال صاحب الزاد”": «والمراد با مقارن للعقد المشروط فيه» ولو قارن على سبيل 
انشرط فلا يؤثر أصلاً». 
“(وإذاغُرٌ) على بناء المفعول (بحرية امرأته) بأن قيل له: إنها حرة فأنكحها على 
شترط الحرية (فبانت أمة وصححنا النكاح) بأن قلنا: إن النكاح بخلف الشرط لا 
يبطل (فالولد الحاصل قبل العلم) أي: علم الزوج (بالحال) أي: بكون المرأة أمة (حرٌ 
نسيبٌ)؛ لظن الزوج حريتها حين حصول الولد» أجاز العقد أو فسخه إذا ثبت 
إلخيارء وبعد العلم رقيق؛ لأنّه رضي بكونها الأمة» وولد الأمة رقيق (وعل المشرور 
قيمته لسيد الأمة)؛ لأنّه فوت على السيد رق الولد التابع لرق الأمة؛ لظنه حريتهاء 
وتستقر القيمة في ذمته حراً كان أو عبداً والاعتبار بقيمة يوم الولادة؛ لأنه أول يوم 
يمكن فيه تقويمه. 
“ (ويرجع بها) أي: بقيمة الولد (على من غره) بحرية الأمة؛ لأنه الذي مله على 
الفعل الموجب للغرامة» وهو لم يدخمل في العقد على غرم الغرامة. 
.ولك يفارق المهر حيث لا يرجع به على الغار؛ لدخوله في العقد على غرم الغرامة. 
“- وإنما يرجع بالقيمة إلى الغار بعد الغرامة» كالضامن مع الأصيل» فلو أبرأه السيد عنها ففي 
زجوغه على الغار وجهان: أحدهما: يرجم؛ لأنَّ حمل المنة بالإبراء كالغرامة بالأداء. 


13 صاحب الزاد: يبدو من عبارة الشارح في موضع آخر أنه صاحب الرونق أيضاً 


44 / الوضوح 

والثاني: لا يرجع؛ لأنه لم يغرم شيئاً والمنة لا تتعاوض» وبه يشعر كلام المراوزة . 

واعلم: أن قوله ”وصححنا النكاح" هفوة من القلم» أو صار من غير تفكر؛ إذ لا ْ 
مفهوم له؛ إذ الحكم لا يختلف وإن لم نصحح النكاح؛ لشبهة اختلاف العلماء» وكذا لو 
بطل بكونه لا يحل نكاح الإماء؛ لشبهة الإلباس بالتغليل. هذا. 

(ولا يتصور التغرير بالحرية من السيد)؛ لأنْه بإقراره بحريتها تصير حرة» وكذا إذا قال: 
زوجتك هذه الحرة» أو: زوجتكها على أنها حرة» أو: هي من تحل لك» وهو غني واجد للحرة. 

وقوله: «لا يتصور» جار مجرى الغالبء وإلا فقد يمكن التغرير منه في صور؛ 
إحداها: أن يكون اسمها حرة فعرض باسمها في نكاحهاء والثانية: أن يكون السيد 
سفيهاًء والثالئة: أن تكون هي مرهونه والسيد معسر وقال: زوجتك هذه الحرق 
والرابعة: أن تكون جانية بجناية تعلقت الجناية برقبتها والسيد معسرء ففي هبذه 
الصو رلا تصير حرة بالإقرار بحريتهاء فيحصل بها التغرير» وعلى هذا فكلمة «إنما في 
قوله: "وإنما يكون ذلك . .الخ 'ممالاوجهله. 

«وإنها يكون ذلك) أي: ا 
في العقد أو قبله بقريب وبكون الفوات في أمر الوكالة بخلف الشرط أو الظنء (أومن 
الأمة نفسها) بأن قالت: أنا حرة فأنكحني. 

ولا فرق بين أن يكون ذلك بمحضر السيدء أو في غيبته؛ إذ بسكوته على قولها: أنا 
حرة لااتصير حرة؛ والفوات في ذلك بخلف الظن فقطء ولا اعتبار بقول الأجانب. 

(وإذا كان التغرير منهاء فيتعلق الغرم بذمتها) فيرجع إليها المغروم بعد العتق» فلا 
يطالبها من كسبها ولا من السيد بيعها فيها (وإذا انفصل الولد ميتا بلا جناية) منن 
أحد (فلاشيء) وني بعض النسخ: لم يجب فيه شيء على المغرورء ولا مطالبة على الغار؛ 
لال حلول الحياة فيه غير معلوم فلم يكن متقوماً بيقين فلا تفويت» بخلاف مالو 
انفصل بجناية جان ففيه غرة؛ لانعقاده حرأ وتكون لوارث الولد على عاقلة الجاني؛ 
وإن كان هو السيد. أو المغرور نفسه»ء وإن كان الجساني عبداً تعلقت برقبته؛ ويضمنه 
المغرور لسيد الأمة؛ لتفويته رقه بعشر قيمتها؛ لأنَّ القدر الذي يضمن به الجنين الرقيق 


كتاب التكاح / 140 


على ما سيأتي في الدية» وليس للسيد إلا ما يضمن به الرقيق» ولا يتصور أن يرث منها 
في المسألة مع الأب الحر غير الجاني إلا أم الأم إذا كانت حرة. 


HN 


حكم المعتقة تحت رقيق 

(فصل : إذا عتقت الأمة تحت رقيق) قن (أو) تحت (ممن بعضه رقيقٌ فلها الخيارني 
فسخ النكاح»؛ لأنها على حالة لا يتكافاً فيها لزوجهاء » فيلحقها العار بالإقامة تحت من 
فيه رق والأصل في ذلك ما في صحيح مسلم :«عن عائشة ظاقه: أنَّ بريرة”" عقت 
وکان روجُھا عبداً فَخْيرّها رسولٌ الچ فاختارت تَفسّها». 

ولاخيار لأوليائها إن رضيت؛ لأنَّ المارخفتوض بها؛ الحصول العتق بعد عقدهم نكاحها. 
۰ وقوله: تحت رقيق ... الخ' مشعرٌ بأنها لو أعتقت تحت حر فلا خيار ها؛ لأنَّ ما يحدث 
من الكمال إنما تساوي به زوجها؛ لأنه متصف بذلك» وكذا الحكم لو عتقا معاً. 
" (ولوعتق بعضها أو دُّرت ) أو علق عتقّها بصفة (أو كوتبت كتابة) صحيحة (أو عتق 
العبدٌ وتحته أمة فلاخيار) في كل ذلك: أما في عتيقة البعض؛ فلأنها لم يرل عنها ذل الرق. 

'وأما المكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة؛ فلعدم حصول العتق في الحال. 
وأمافي العبد الذي عتق؛ فلأنه لاعار على الحر بنكاح الأمة مع عدم ورود النص» 
وتمكينه للخلاص بالطلاق. 


0 بريرة : انها كانت لآل | بي أحمد بن جحش فكاتبوها فاشترطها عائشة رضي الله عنها منهم فاعتقتها فثبت 
ولأؤها فهاء وهي صحابية مشهورة رضي الله عنها. ينظر: البداية والنهاية )0/ «(Y۶‏ 
0( متفق عليه: : صحيح البخاري؛ رقم (۲۵۴۶) بلفظ: دعن عَاِقَةوَط الل ناء قَللّت: اشرَيث ررق 
اط أملها وَلاَءَمَاء فَذَكَرتٌ ذَلِكَ اللي قًال: «أَعيقِيهًا من الو لأ ين أعطّى الور رقٌ» فَأَعتَقنّمَاء فَدَعَاهَا 
التي احا من روجِهَاء كَقَالَت: د: لو أعطان گلا كامات د کاختارت تف اء وصحيح ملم رقم 
-٠١(‏ ۱۵۰۴( بلقظ :دعن اة قَالّت: كادفي بَرِبرَة ناث قَضيّاتٍ أرَاد هلها أنِيِيمُوهَا وبتر طُوا ولاق 
كرت ملك لي صل الیو ولم ققالَ: اشارا ويا ١‏ قن ولاه بن تق قالت: وَعَتَقَت فَخَيرهَا 
وول اللِصَل البو َنَم قاختارت تَفسَهاء الّت: زا رن مهاو ري لكا كاكرت نيف 
ِلِيٌ ك قَقَال: «هْوَ عَلَيهَا صَدَكَفٌ وَهُوَلَكُم مويه كلو 


۹ / الوضوح 

فلو لم يكن العبد بعد العتق ممن له نكاح الإماء ففي استقرار نكاحه وجهان: 

أحدهما: يستقر نكاحها کا کان؛ لأنَّ في حين العقد جاز نكاحها له فيستدام حكمه 

والثاني: لا يستقر؛ كالكافر إذا أسلم وتحته أمة وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء. 

والأول هو الذي اختاره الختارون» وقطع به الجمهور. 

(وأظهمٌ القولين أن خيار العتق على الفور) كخيار العيب في المبيع وخيار العيوب في الزوجين. 

والغاني: تمتد إلى ثلاثة أيام؛ لأنها الغاية في الخيارات» ولتتأمل فيا تفعل فلا يحصل 
لما الندم بالاختيار أو الفسخ. ومبدؤها من العلم بالعتق والعلم بالخيار. 

وفي وجه آخر: آنه يمتد إلى أن تصرح بإسقاطه» أو من من الوطء طائعة. 

ومنهم من حكى ذلك قولاء وعلى هذا فح العبارة: : وأظهرٌ الأقوال. 

ثم اعلم : أن خيار العتق والفسخ به لايحتاج إلى موافقة الحاكم؛ ؛ لاله ثابت بالنص والإجماع. 

ولو كانت المعتقة صبية أو مجنونة فتخييرها من وقت كالهاء ولا خيار لأوليائها قبل كهاها, 

(وإن ادعت الجهل بالعدق) بعدما ارت (ول يكليبا ظاهر الحبال يبان كان البسيد 
غائبا) وعتقها في غيبتها (صدّقت بيمينها)؛ لأنَّ الظاهر أن لا تعلم والحالة هذه.. ١‏ 

(وإن كذيبا ظاهر الحال) بأن كانت الأمة معه في بيته ويبعد خفاء الحال عليها 
(فالمصدّق الزوج)؛ لأن الظاهر علمها به فقول الزوج يوافق الظاهر فيصدق بيمينه» 
فإن نكل حلفت وفسخت. 

(وإن ادعت الجهل بأن العتق يثبت الخيار وقد علمت) بالعتق (نتصدق في اصح 
القولين)؛ E‏ ل ل ل ظ' 
فالأصل عدم علمها. 

والشاني: لاتصدّق ويبطل حقها بالتأخير» كما لو ادعى المشتري بان لا أعلمُ أن 
العيب يثبت الخيار؛ لأنَّ الغالب من المسلمين علمُهم بأحكام الإسلام. 

ولوادعت جيل بأن الخيار على الفو, ر» قال العراقيون إن كانت قديمة العهدٌ 
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بالإسلام» وخالطت أهل الإسلام لم يقبل قوها وسقط خيارهاء وإن كانت حديثئة 
العهد بذلكء. أو كانت بعيدة من أهل المعرفة بذلك فقولان: 

أصحهما عند الغزالي:أتّها لا تعذر؛ لأنَّ الغالب أنَّ مَن عَلِم ثبوت الخيار بالعتق عَم 
آنه على الفور كخيار العيب. 
(وإذا فسخت) العتيقة (بالعتق قبل الدخول سقط المهر كله)؛ لأنها رضيت بإسقاطها 
بمباشرة الفسخ» ولا أثر لعدم رضاء السيد بذلك؛ لأنها تتضرر بترك الفسخ. 
٠‏ (وإن كان) الفسخ (بعد الدخول والعتقٌ متأخر عن الدخول وجب المسمى)؛ لأنَّ الدخول 
كان في حالة لم يعارضها ما يغير الملترّم وهو المسمى» فيستقرٌ ما تراضيا عليه بالدخول. 
-.(وإن كان العتق متقدماً على الدخول وكانت هي جاهلة به) أي: بالعتق؛ إذ لو كانت 
غالمة به لا يبقى ها حق الفسخ, (فالأصح) من الوجهين (وجوب مهر المثل) دون المسمى» 
. سواء كان أقلّ من المسمى أو أكثر؛ لأنَّ الدخول وقع في حالة عارضها مالو علمتهالما 
أطاعته فيه فكأنها وطئت بشبهة؛ تنزيلا لتقدم سبب الفسخ منزلة الفسخ حينئذ. 
:؛ والشاني: يجب المسمى؛ تنزيلاً لعدم العلم منزلة عدم جواز الفسخ. فيقرر المسمى 
بالدخول» ونسبه المصنف في الصغير إلى الأكثرين. . 
* وقيل: يجب قل الأمرين من المسمى ومهر المثل؛ إرفاقا بالزوج؛ فإنّه تذهب زوجته 
عن تخت الإذن. 
وما يجب من مهر المثل أو المسمى أو أقل الأمرين فهو للسيد. 
يفنا 


إعفاف الآباء على الأولاد 


(فصل: يجب على الولد إعفافٌ الأب) أي: الإتيان بها يوجب عفة الأب من الوقوع 
في,الفاحشة (على ظاهر المذهب) أراد به قولاً منصوصاً في رواية المزني؛ لأنَّ الإعفاف 


۹۸ / الوضوح 
من أهم الحاجات» فيجب كالنفقة والكسوة. 

والثاني: لايجب؛ لأنَّ عدم الإعفاف ما لا يؤدي إلى فوات المهجة”» بخلاف النفقة 
والكسوةء وبالقياس على إعفاف الأب الابن. 

ولافرق على الأول بين أن يكون الولد ذكراً أو آنشی» فلو كان له أولاد فالإعفاف 
على المكلفين الموسرين؛ ولو كانوا ذكوراً أو إناثاً فالإعفاف عليهم بالسوية أو على 
حسب الإرث ؟ والأقرب: الثاني. 

(والحد كالأب) سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم بواسطة أو أكثر؛ لاستواء 
الأب والجد في وجوب النفقة والكسوة على الولد وولد الولد. 

(والمراد بالإعفاف) الواجب على الابن (أن يُبيى) أي: يعد الان (له) أي: للاب 
(مستمتماً) أي: حل استمتاع على أن يكون اسم مکان» وما يستمتع به على أن يكون 
اسم مفعول (بأن يعطيه مهرّ حرة ينكحها) الأب ولا فرق بين كون الحرة مسلمة أو 
كتابية نحل له (أو يقولٌ) الابن (له) أي: الأب: (أنكح) امرأةً (وأنا أعطي المهرء أو 
يباشر النكاح عن إذن الأب) وتوكيله» ولا يكفي لصحة العقد مجرد الإذن بلا توكيل 
وإن أفهمه الإطلاق» (ويعطيّ المهر) بعدما باشر النكاح (أو) (بأن يملّكه آم أو) بان 
(يعطيه ثمنها) يشتري الأب به أمة» ولا يحصل العفاف بأن يزوجه عجوزة دميمة 
شوهاء أو معيبة بعيب مما يتنافر منه الطباع» أو يملّكه أمة كذلك؛ لأنه لايُرغب في 
مثل تلك النساءء فلا يحصل بها عفته. 

ولو أعطاه ثمن الأمة ولايشتري هو مع وجودها سقط الحرج عن الولد» ولايجوز 
أن يزوجه أمة وإن كان خائفاً من العنت؛ لأنه واجدٌّ طول حرة بمال الولد. 

(نم) بعد إن ّى له مستمتّعاً (عليه) حت (القيامٌ بنفقة منكوحته أو أمته ومؤنتهنا) 
أي: مؤنةٍ كل منهم إن لم يقدر الأب عليها؛ لأنبا من تمام الإعفاف. 

ويجب القيام بمؤنة الأب أيضا- وسكت عنها؛ لأمبا واجب عليه على الإطلاق كبا 


(۱) ينظر: الحاوي الكبير (۹/ 187). 
(۲) ويقال: حرجت مُهجتّه» إذا خرجت روحه.. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (۱/ 27*17 
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يأتي في النفقات فلا فائدة في ذكرها هنا. 

(وليس للأب أن يميّن النكاح ولا يرضى بالتسري) أي: بمباشرة الأمة ومعاشرتها 
ملىكا؛ لأ الغرض قضاء الشهوة وقطع ميله عن الفاحشة:؛ ولافرق في ذلك بين 
التسري والنكاح» وتفسير التسري قد مرّ. 

(ولا) أي: ليس للأب (إذا اتفقا على النكاح أن يعين امرأة رفيعة المهر) بنسب أو حسب 
أوجمال؛ لأنَّ الغرض يحصل بدون رفيعة المهرء فلا يلزم أن يتضرر الولد بزيادة المهر. 

(وإن اتفقا) أي: الأب والولد (على قدر المهر) بأن قال الولد: زوج امرأة بهائة» 
فرضي الأب بها (فتعيينٌ المرأةعلى الأب)؛ إذ ليس على الولد إلا المهر وقدعيّنهء فللاب 
التعين؛ تحصيلاً لغرضه في قضاء الشهوة فيكون ذلك أدفع للحاجة وأقرب إلى العفاف 
ولاضرر للولد في ذلك. 

(ويمب على الابن) وحمّه: على الولد؛ ليشمل الأنشى (التجديد) أي: تجديدٌ الإعفاف 
(إذا مانت زوجة الأب أو أمته أو انفسخ النكاح بردة) أي: بردة المرأة وإن لم يقتض 
بالإطلاق تخصيصها بها؛ لأنَّ ردته كطلاق بلا عذرء بل أسوأء (أوفسخه) أي: كالتكاح 
بعيب فيهاء وذلك بالاتفاق؛ إذ لا تفويت من الأب باختياره واستغناثه. 

(وكذا لو طلقها بعذر) يجب تجديد الإعفاف (في أظهر الوجهين)؛ لأنَّ العذر الجأه 
على الطلاق» فكان التفويت بغير اختياره كالموت والفسخ. والعذر النشوز وسوء 
المعاشرة والشقاق. 

وعلى هذا لا جب قبل انقضاء عدة الرجعيةء لإمكانه من مراجعتها ورجوعها إلى الطاعة. 
والشاني: لايجب؛ لأنه مفرّت على نفسه باختياره» ويمكن زوال العذر بالإطاعة 


وترك الشقاق. 5 
- ولو طلق بلا عذر أو أعتق الأمة فلا جب التجديد بالاتفاق بلا خوف؛ لأنه المفوت 
لى نفسه بلاعذر. 


-:! وني الإعتاق وجه. 


٠‏ الوضوح 

(ولايجب إذا طلق بغير عذر) من الإطناب الذي لا طائل تحته» ولعله إنها صرح .. 
بذلك؛ ردا لما نقل عن ابن مقلاص وجوب التجديد وإن كان الطلاق بلا عذر. 

(وإنها يجب الإعفاف إذا كان الأب فاقداً للمهر) ولا يشترط العجز عن النفقة 
والكسوة وسائر المؤنات (واحتاج إلى النكاح) بأن تدوقٌ نفسه إلى الوطء وليس تحنه 
من يدفع بها حاجته؛ فالقادر على المهر لا يجب إعفافهء وإن كان تحته من لا تدفع بها 
حاجته كصغيرة أو عجوزة دميمة شوهاء لم يسقط الوجوب. 

(ويصدّق) الأب (إذا ظهرت الحاجة بلا يمين)؛ لأنَّ ظهور الحاجة يدل على صدقهء 
فتحليفه مما لا يليق بعرضه. 

نعم لايحل له طلب الإعفاف إلا إذا غلبت شهوته ب بحيث يخاف الوقوع في الفاحشة 
اويش به التمزب من وجع العانة واتفاخ الخصيتين ويد يشقٌ عليه الصبر. 

ولا فرق بين أن يكون الأب مسلا أو كتابياً ذمياً والابن مسلم إذا كان حراً . 

أما إذا كان رقيقا لم يجب إعفافه ولا نفقته؛ لأنَّ ذلك على سيده. 

HEE 

حرمة وطء الأب جارية ابنه 

(فصل: يحرم على الأب وطء جارية الابن)؛ لأنَّ الابن متا بالللك وإن كان صغيراً 
أو مجنوناًء فوطؤه واقع في ملك الغير» (لكن الأصح) من الطريقين قولاً واحبداً (أنّه لا 
حدّ عليه)؛ لأنّه يجب عليه إعفافه بصرف مال يحصل به ذلك» فالوطء من جنس ما 
يحصل به إعفافه بهاله؛ ففيه شبهة الإعفاف فانتفى الحد عنه بهما؛ مع آنه عليه السلام 
قال لمن شكا إليه تصرف أبيه في ماله : «أنتّ ومالك لأَبييكَ» ©. 


(۱) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (۳/ 91 رقم (۲۲۹۱)» و (۳/ 797 رقم (97؟3). والمعجم الكبير 
للطبراني (۷/ ۰ رقم (6921), و (۰ 4١٠‏ رقم »203٠١16(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۷/ 24 رقع 
(18/01)» المعجم الصغير للطبراني (۲/ 185)» رقم (۹۴۷) بلفظ: «عن جاب بن عبد الل قالّ: جاء دجلل 
الي تل ققَالَ: يا وَسُول الل ِن أي احا کا قال لبي يلار جل: ” انقب قَايني بأييك َر جريل 4 عل 


ر عرق 


لين ك كَقَالَ: إِنَّ الله ةرك السام وَبَقُوُ: إا جَاءكَ اليح قله ڪن کيء َه في فيو ما رڪ أا“ : 


كتاب النکاح / ۲۰۱ 

والطريق الثاني: طرد القولين: أحدهما: ماذكر. : 
.والشاني: يجب الحد؛ لضعف الشبهة, وللا يجترئ الآباءٌ على التصرف في أموال 
الأولادء والحديث محمول على المحتاج الذي نفقتّه على الولد؛ فن له في مال الولد 
حقامن حيث الشرع لامن حيث الملك. 

د (وآنه) آي: والأصح آنه- لكن من الوجهين- (يجب المهر)؛ بناء على أن كل وطء 
لايوجب الحديوجب المهر قياساً مطرداً. 

والشاني: لا يجب المهر وإن لم يجب الحد إلا أن تكون مكرهة؛ لأنها بالطاعة ضارت 
زانية؛ إذ لا حن لما للابن في الأب بخلاف العكس فهي زانية محضة: وقد قال: الا تمهرٌ 
لإعاجرة؛ وني رواية: الِباغِيَة ”2. وكذا لو قلنا بالقول الثاني في الطريق الثاني. 

أما إذا وطئ الاب أمة الأب أو الأم فإنّه يجب الحد بلا خلاف عندنا. 
٠‏ : ولا يجب المهر إلا إذا كانت مكرهة كسائر الزواني. 
(ولو أحبلها) أي: أحبل الأبٌ جارية الابن (فالولد حر ونسيب) على قياس ساثر 
الشبهات. 5 

٠‏ (وأصح القولين أن الجارية تصير مستولدةٌل»؛ لوجود الشبهة الدافعة لحد الموجب للمهر. 
کا ا : ابال بنك بشو ت رید أن تاد مالة؟» فَمَالّ: : صله ا رول الل كل نف 


انه آو الاي أو ل تبي *. قَقَالَ | ی : دإیو دعتا ون هذا أَخبرنا عن کي ی٠‏ ني تَيِكَ ما سيه م 
فاك َال الشّمحُ: :اله شل ال تيدبو قد لل تي و 8 ا ما سمِعَتهأَدنَايَ» فَقَالَ: 
ل ونا أسمَعٌ' قَالّ: قُلتُ: دوك مو وتا وك امامل أ جني عَلَيكَ هَل ذال انك بالشقم ] أت 
... لشقوك إلا ارا ململ كأ آنا اعروق دُوتَكَ با طرفت بد ثون قتي ي مل اف الى فيي َلك 
إا تمم لوت وفك ئول بت انلع التي لبها دى ا فيك كت ول جمَلتَ جرائي لغ 
شاط كاك أ نت ا قصل ليك إذ] ترم حن بو قعلت كا بار لمجاو قعل راء معدا للخلافی كاله 
ودعت آهل الصرَاب م مُوَكَلٌُ قَال: تَحِئئذِ خد الي ابيب ابنه وَكَالَ: نت وَمَائْكُ ِيكَ». 
١‏ ل أعثر عل هذا اللفظ في كتب الحديث, وني معنا ماني البخاري» رقم ۷ ) ب بلفظ: أن رَو الأ تى 
عَن ثَمَنِ الكلب. وَمَهرِ البَفِيّ وَحْلوَانٍ الكَاهِنٍ؛ رقم (۵۳۴۶) بلفظ: :ی ليحن 5 نَمَنِ الكليء وَحُلوَانٍ 
ِن وَمَهِر البَفِيٌ. رقم (50- (۱۵۶۸) بلفظ: :ن افع بن ريج قَالَ: سَمِعتُ لبي يَقُولُ: :ل 
السب تهر ا وی الب َكب اخ رقم (51 - (مع6١)‏ بلفظ: : عن الائ بن يه حَذَلي 
َافِعٌ بن حَدِيج: عَن رَسُولٍ كك َمَنْ الكَلبٍ حيس وَمَهر لبهي حي وَكَسبٌ اجام بي 


۲ / الوضوح 
ولافرق بين أن يكون موسراً أو معسراً- ويقد ر أن الملك فيها انتقل إلى الأب قبيل العلوق» . 
والشاني: لا تصير مستولدة؛ لأنَّ الاستيلاد موقوف على تقدير انتقال الملك» قبيبل 
العلوق» وإنما يقدر الانتقسال على تقدير العلوق بعده ولا ضرورة تدعو على ذلك 
الانتقال» وهي ليست مملوكة له قبل العلوق. . وهذا قويٌّ جداً. : 
(وآنه) أي: : والأصحٌ أنه (يجب عليه) أي: على الأب بناءً على الاستيلاد (قيمةٌ 
الجارية مع المهر) أي: : مع مهر ا ممل أما قيمة الجارية؛ فلأثه أخرجها عن ملك الابن 
بفعله كآنه أتلفهاء وأما المهر؛ فلأثه قد وجب بالوطء. 

والثاني: يقول: لا تصير مستولدة فلا إخراج عن ملكه فلا غرامة» وأما المهر فواجب قطعاًء 
(ولايجب) على الأب (قيمة ة الولد على أظهر الوجهين)؛ لما ذكر أن الملك ينتقل إلى 
الأب قبيل العلوق» فالعلوق يكون في ملكه وإن كان مسيئاً في فعله. 

والشاني: تجب قيمة الولد؛ لأنَّ تحقق الانتقال إنما يكون بالعلوق» فكان العلوق في 
ملك الابن» فقد فرّت عليه ولداء أو يقول: إن الانتقال بعد العلوق؛ إذ الاستيلاد إن 
يكون بالعلوق» والفرق بين التعليلين ظاهر. 

فرع: : اختلاف القولين في الاستيلاد في الأب الحرٌ. أما الرقيق فلا ضرالا مع بر 
مستولدة» لكن لا حدّ عليه ويتعلق المهر بذمته إلا إذا وطتها بإذن السيد وهو عجميي 
يرى طاعة السادات في كل ما يأمرون؛ فته يتعلق برقبته» وفي كون الولد رقيقاً للابن 
أو سيدٍ الأب وجهان: 

أظهرهما: الأول؛ لأنَّ الأولاد في الإماء يتبع الأمهات. 

وعن بعض الأصحاب: أن الولد نسيب ليس برقيق لأحدء [وقيمته] يتعلق في ذمته أ 
والمهر يتعلق برقبته بكل حال» والأصح ماذكرنا. | 
ان رارك ون را يعدن لح ابا حو SE‏ 
خلاف» لال الاستيلاد ل يقيل الانتقال» ولو حكم به حاكمٌثقض؛ لأنه م يعر على 
ذلك مَن يعتبر قوله من أهل السنة. 


كتاب النکاح / ۲۰۳ 

(ولا يجوز للأب أن ينكح جارية ابنه)؛ لأنَّ للأب في مال الابن حى الإعفاف والنفقة 
والكسوة وسائر المؤنات. فتكون الجارية كالمشتركة بين الاثتين» ولا يجوز للشريك 
نبكاح المشتركة. 
1 (ولو ملك الابن زوجة أبيه) ببيع أو هبه أو أقالة أو قرض إذا كانت ممن لا تمل له بأن 
وطتها أبوه (والأب بحيث لا يجوز له ابتسداء نكاح الأمة فاصح الوجهين أنه لا ينفسخ 
النكاح)؛ لال ذلك استدامة؛ وليس بابتداء النكاح» فيغتفر فيه لقوته ما لايغتفر في الابتداء» 

مع أن ملك الولد ليس كملك الوالد في الرفع؛ لأنَّ هذا شبهة الملك بوجوب الإعفاف 
والمؤنات كما ذكرنا. 
وقوله: «والأب بحيث لا يجوز له ابتداء نكاح الأمة» لبيان محل الخلاف؛ فإنّه إذا كان من 
يحل له نكاح الإماء حيتئذ لم ينفسخ النكاح بلا خلاف. 

وقال الجلالي في شرحه على المنهاج: إِنّه لا مفهوم له؛ لأنه إذا حل له نكاح الإماء 
أ ينفسخ النكاح أيضاً من باب أولى» وإنما فرّض عدم الحل صاحبُ الوجه الثاني؛ 
لير به من الصحة هذالفظه وهذا ذهول منه؛ لأنه أحَحدَالمفهومَ جواز الفسخ 
وعدمه» وليس كذلكء بل أخذ المفهوم إنما هو لظرد الخلاف وغيره كما يشهد به 
الذوق السليم والفكر المستقيم. 

(وليسس للسيد أن ينح جارية مكاتبه) وإن وقع قبل أدائها إليه في النجوم؛ لأنَّ 
ملك المكاتتب متزلزل؛ لإمكان عجزه أو فسخه باختياره؛ لأنَّ الكتابة ليست بلازمة 
من طرف العبد» فكان رقبته وماله غير خارجين عن ملكه حقيقية» ولا يجتوز للرجل 
نكاح جارية نفسه. (ولو ملك المكاتبٌ جارية سيده فالأشبه من الوجهين انفساخ 
النكاح)؛ لأنها تسلك مسلك ماله؛ لأنَّما في يد المكاتب مال السيد حقيقة كما ذكرناء 
فكأنها اشتراها بنفسه. 
:' والشاني: لا ينفسخ؛ كما إذا ملك الولدٌ زوجة أبيه؛ فإنّه لا ينفسخ نكاحهاء فشبهة 
ملك السيد في مال المكاتتب كشبهة الأب في مال ابنه. 


(1) ينظر : كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين بحاشيتي قليوي وعميرة (6/ 0717 . 


4 / الوضوح 
وتيت بان تعليقٌ السيد بال المكاتب أشدٌ من تعليق الأب بمال الابن» فحدوتٌ 
ملك المكاتب قريبٌ من ملك السيد زوجته بنفسه» بخلاف حدوث ملك الابن. 
فرع: يجوز للابن أن يتكح جارية أبيه التي لم يدخل بهاء ولا تصير مستولدة للابن؛ 
بل الولد رقيق» نعم يعتق على الجد الذي هو أبو الابن» ولاقيمة على الابن لأبيه؛ 
لآنّه قد رضي بذلك حين زوّجها إياه. 


لقف 

إذنُ السيد ني نكاح العبد 

(فصل: السيد بالإذن ني نكاح العبد) بأن أن له أن ينكح إذناً مطلقاً بلا التزام شيء 
(لا يضمن المهر والنفقة) أي: لا يصير ضامناً هما بمجرد الإذن (على الجديد) الذي رواه 
المرادي وحرملة عن المختصر والأم”"؛ إذ ليس في مجرد الإذن ما يدل على التزامهم| لاا 
تصريحاً ولا تعريضاًء ولا يزيد ذلك على مباشرة الأب عقد النكاح لابنه الصغير؛ فاه 
لايصير ضامناً للمهر والنفقة» ولاعلى مالو اشترى شيئاً لابنه الصغير؛ فإِنّه لا يصير 
ضامناً للثمن. 

والقديم الذي رواه الكرابيسي عن الأمالي: آنه يصير ضامناً مما؛ إذ لا مال للعبد» فإذن 
السيد يقتضي التزام مؤنة النكاح فلا يختص باكتسابه» وجعله بعضهم أصح القولين. 

وعل الأول لو أذن نشرط الضمان فهل يصير ضامناً ؟ فيه وجهان: 

أصحه: آله لا يصير أيضاً؛ إذ لا وجوب عند الإذن ليصح الضمان به. 

والثاني: يصير ضامناً؛ لاغترار المرأة به عند العقد فيصار إلى خلاف القاعدة؛ حفظاً لحقها. 

وجاز للعبد بمجرد الإذن أن ينكح حرة أو أمةء لكن لا يزيد على مهر المدل؛ لأثنة 
المرجع إليه عند إطلاق الإذن. 

(ولكنهم)) أي: المهر والنفقة تفريعاً على الجديد (يتعلقان باكتسابه إن كان مكتسبا)؛ إذ 


. )۱۵۹ /۶( ينظر الأم‎ )١( 


كتاب النکاح / ٠٠١‏ 
لايمكن اسقاطههماء وإذالم تلزمهما السيد فلا بد هما من محبل».فالأقرب من الإرفاق با 
الاكتساب (سواء الاكتساب العامة) الممكنة لكل أحد غالباً كالاحتطاب والاحشاش 
والاصطياد والاكتساب بالحرف والصناعات (أو النادرة) التي لاتكون لكل أحد غالباً 
كالحاصلة بالمبة والوصية ووجدان ركاز على ضرب الجاهلية وتملك اللقاط بعد التعريف. 

وقيل: لا يتعلقان باكتسابه النادرة» واختاره العبادي. 

(وإنما يتعلقان بالمكتسب بعد الشكاح)؛ لأنَّ المكتسب قبله كسائر أموال السيد 
فيختص به السيد. (وإن كان) العبد المأذو ذفني النكاح (مأذونا له في التجارة فيتعلقان 
بربح ماني يده)؛ لأنَّ الربح من اكتسابه. 

وإطلاق الكتاب يقتضي أن يتعلقا بالربح الحاصل قبل النكاح» وهو الذي صرح به 
الجلالي وغيره2". 
٠‏ وقيل: لا يتعلقان إلا بالر بح الحاصل بعد النكاح على قياس سائر الاكتساب. 
: (وكذا) يتعلقان (برأس المال في أظهر الوجهين)؛ لأنه دين وجب بإذن السيد فهو 
كسائر ديون التجارة. 

والثاني: لا يتعلقان برأس المال؛ إذ ليس للعبد في تحصيله دخل» فهو كسائر أموال السيد. 
' «وإنم يكن مكتسباً ولا مأذوناً في التجارة فيتعلقان بذمته) فتطالبه بهما بعد العتق إن 
صبرت» وإلا فلها الفسخ بالإعسار وإن علمت ذلك وقت العقد. (ولايلزمان على 
السيد ني أصح القولين)؛ لآله دين واجب برضاء المستحق» فهو كم لو استقرض شيئا 
لذن السيد ثم أتلفه بلا إذنه. 

٠‏ والشاني: يلزمان على السيد؛ لأنَّ الإذن لكل هذا السبهلل”' مشعرٌ بالتزام مؤنة 
النكاح؛ للا يتناقض الإذن غرض النكاح» فكانه قال: أذتت لك في النكاح لتفسخ 
زوجتك بعد العقدء وهذا القول اختاره العبادي. 


) ینظر : كنز الراغيين بحاشيتي قليوبي وعميرة (۳/ ۲۷۳- ۲۷۴) . 
(0) والسبهلل : الباطل الذي ليس له عمل في الدنيا ولا في الآخرة. ينظر لسان العرب (۱۱/ ۳۲۴). 


١‏ / الوضوح 
(وللسيد أن يسافر بعبده) إلى حيث شاء (وإن فاته الاستمتاع) بزوجته؛ لأنّ السيد مالك 
الرقبة» والمرأة مُستحق منفعتّهاء وكان حقا على العبد استيفاءٌ حقهاء لكن لما كان ملك 
اا ا نامل ا ا سار اديه لي : بالعبد (فعليه) 
وجوبا (تخليته) أي: : رفع اليدلاعنه ليلا) أي: في الليل (للاستمتاع)؛ لثلا يفوت غرض 

النكاح. وخص الليل بالذكر؛ لآنه محل الاستمتاع غالبا والنها رمحل الشغل. 

فلو استخدمه بالليل» أو استغله بنحو حراسة فعليه تخليته نهاراً. 

ثم قوله: : اليلاً؛ يقتضي تخليته بعد الغروب» لكن المنقول عن النص في الأم: :إن 
وجوب التخلية إنما هو بعد ذهاب ثلث الليل»؟ لأنَّ الغالب من الناس استخدام 
العبيد والإماء إلى هذا القدر". 


(وله) أي: السيد (استخدامه نهاراً) على العرف (إن تكفّل بالمهر والنفقة)؛ لأا 
موكولان إلى كسبه» والكسب إنما يكون بالنهار غالباً (وإلا) أي: وإن لم يتكفل چا 
(فيخآيه في النهار ليكتسب) للمهبر والنفقة؛ لفلا تفسخ المرأة بالإعسار أو تشضرر 
بالصبرء فيخليه؛ رعاية للحقّين. 

(وإن استخدمه) هارا (ولم يلزم) على نفسه (شيئاً) أي: لم يتكفل بالمهر والنفقة 
وصبرت هي ول تفسخ (فعليه الغرم لما استخدم) أي: لمدة الاستخدام؛ لأنه فوت عليه 
الكسب في تلك المدة» وهو مدارهما. 

(والغرم في اصح الوجهين؛ أقلّ الأمرين من أجرة المدل وكبال المهر والنفقة) فيغرم 
أيسما هو الأقل؛ لأنه إن كان أجرة المشل أقلّ فإنم| فوت عليه ذلك في تلك الةء وإ 
كان كمال المهر ونفقة هذه المدة أقل فلا يلزم على العبد إلا ذلك؛ إذ لا تستحق تستحق المرأة 
الزيادة» فيكون الزيادة للسيد؛ إذ لو كان قد خخلاه للكسب كان الزيادة عليه للسيد. 
(وفي الثاني كمال الهر والنفقة) أقالا عن أجرة لمش أو أككرآ؛ أنه لو خلا لكسب تلك 
المدة لربما كسب فيها ما يفي بهما؛ إذ الاكتساب اتفاقي؛ فقد يتفق يتفق في عشرة أيام ما لا 


(1) الذي في تغتصر المزني (۸/ ۲۶۵): :وک نباف بیو ومک من اروج ن تیو لمأنو ونی هرو إلا 
في الجن الَّذِي لا خدمَة لَهُفِيِهٍ . انتهى. ول نجد النص في الام 


كتاب النکاح / 7037 
يتفق في شهر فأكثر. قال الفارقي: وهذا القول أقرب من القطعيات» وهذا مبني على 
ماقال الإمام من أن المعتبر نفقته مدة النكاح ما امتدّت» وصحح المصنف الاعتبار 
بنفقة مدة الاستخدام كائنة ما كانت ؟. 

ش (ولو نكح العبد نكاحاً فاسداً) بأن باشر بغير إذن السيد أو بإذنه وخلا من بعض 
الشروط (ودخل بالمنكوحة فمهر المكل يتعلق بذمته)حتى يطالب به بعد العتق (لا برقبته 
في أصح القولين)؛ لأنه دين وجب عليه بغير رضاء السيد ورَضِيٍ المستحق بهء فأشبه 
القرض والشرى بغير إذن السيد وإتلافٌ المقرّض والبيع بغير إذنه لا يتعلق برقبته. 

. والشاني: يتعلق برقبته؛ لأنَّ الوطء استيفاء البضع» فهو إتلاف» وديون الإتلاف إن 
يتعلق بالرقبة دون الذمة. 
وحل القولين: ما إذا أمكتته برضاها وهي مالكة لأمرها أي: عاقلة بالغة حرة» فلو 
نكح حرة ووطتها مكرهة أو نائمة تعلق المهر برقبته بلا خلاف» ولذا علل بعضهم 
الاصح بآنه دين لزم برضا المستحق فهو كالقروض. 
(وإذازوج السيد أمنه) من غيره عبداً أو حراً (فله استخدامها نهاراً)؛ لاله حل الخدمة 
(وتسليمها إلى الزوج ليلاً)؛ لأنّه محل الاستمتاع» وذلك؛ لأنَّ السيد مالك للمنفعتين: 
الاستخدام والاستمتاع بهاء وقد نقل الثانية إلى الزوج وبقيت له الأولى» فله استيفاؤها 
في أنسب الزمانين لهاء وهو النهار؛ لأنه محل الاشتغال والمعاش. ويؤثر الزوج بالليل؛ 
لأثه مس الراحة والاستمتاع والجرأة على السفاد. 
(لكن لا نفقة على الزوجة حيتئذ) أي: حين استخدامها هارا (على أظهر الوجهين)؛ 
لانتفاء التسليم والتمكين التام» ولأنَّ مل النفقة النهار غالباً؛ لأنها تجب صبيحة كل 
يوم؛ لأا إنها تؤكل في النهار غالباًء لا لأنبا تجب في النهار, 
وتوسط بعضهم فقال: يجب شطرها؛ توزيعاً على الزمانين» وعلى هذا فحق العبارة: 
على أظهر الوجهين. 


5 zi 
.)۲٠۴ /۸( والعزيز ط العلمية‎ »)۶۶ /٠١( نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 


۸ / الوضوح 

ولا حلاف في وجوب النفقة على الزوج إذا سلّمها إليه ليلاً ونهاراً. 

(وأظهرٌ الوجهين أنه ليس له) أي: للسيد (أن يبوّى) أي: ّى ويتخذ (للزوج) أي: -. 
لزوج أمته حراً أو عبداً إذا لم يكن عبد نفسه (بيتاً) منفرداً في داره (ويكلّفه) أي: الزوج 
(دخوها) أي: دخو ذلك البيت المبوّأة؛ إذ الطباع السليمة يستحيون ويستنكفون عن 
مشل ذلك ولا يقدم على مشل ذلك إلا الوغد الوقاح» ولو أجابه على ذلك فلا نفقة عليه. 

والثاني: تكليفه؛ حفظاً للحقين: إدامة يد السيد على ملكه» ووصول الزوج إلى حقه. 

ومحل الخلاف في غير عبده» أما عبده فيلزمه الإجابة قطعا. 

(فإن سافر) السيد (بها) أي: بالأمة المزوجة () يُمنع) السيد من ذلك؛ إذ قد يجتاج 
إليها لخدمة السفر من اتخاذ الأطعمة وحفظ الأقمشة وغير ذلكء ولأنه مالك لرقبتها 
والزوج مستحق للاستمتاع بهاء وملك الرقبه أولى وأقوي من استحقاق الاستمتاع 
(فإن أراد الزوج) المسافرة معها (ستافر معها) ولا يمنعه السيد؛ إذ يمكن الاستمتاع بها 
ليلا وهو حقه» ولا يبطل به حق السيد» فلا وجه للمنع» ولا يجوز للسيد أن يلزمنه 
السفر معها ينفق عليها في السفر. 

وإذالم يسافر معها فلا نفقة عليه» ولا يلزمه تسليم المهر إن لم يدخل بهاء وإن سلمة 
إليها فلا استرداد. أما إذا دحل بها فعليه التسليم» ولو سلَّمِ فلا يسترد. 

(والظاهر) من الطريقين (أن السيد إذا قتل أمته المزوجه قبل الدخول يسقط المهر 
كله)؛ لآنه قُطع النكاحٌ بفعل مستحق المهر قبل استيفاء منفعة البضع؛ فهو كالارتداد 
قبل الدحول؛ بجامع تفويت محل المهر قبل تسليم المحل. 

(وكذلك الحكم لو قتلت الأمةٌ نفسها؛ لان تفويتها حلّ المهر كتفويت السيد. 

والطريق الثاني: فيه قولان: منصوص ومخرج: المنتصوص: ما ذكر. 
والمخرّج: أنه يجب الشطر كالموت بحتف الأنف. 

( وآنه) أي: الظاهر مبن الطريقين أيضاً (إذا قلت الحرة نفسها أو قدل الأمة أجنبي 
أو مائست) الأمة (لا يسقط المهر)؛ لأنَّ المهر حق الورثة في ما إذا قتلت الحرة نفسها 


كتاب النكاح / ۹4 


فلا يسقط بفعل غيرهم» ولان ا لحرة كالمسلّمة إلى الزوج بنفس العقد؛ إذله منعها من 


السفر وغيره» فكأنه مقصٌّرٌ بإهماها لقتل نفسها. 
وأمافي قتل الأجنبي الأمة أو موتها بنفسها؛ فلانَ انقراض عمرها ليس بتفويت 
المستحق. 


والقول الثاني: في الطريق الثاني في الحرة يقسول: إنها كانت مستحقة للمهر بتسليم 
. محله ففوتته قبل التسليم» فهو كما لو قشل البائع المبيع قبل القبض فلا يستحق شيئاً 
من الثمن. : 

وني الطريق الشاني في الأمة: إن قشل الأجنبي الأمة وموتها يسقط المهر كفوت المبيع 
قبل القبض؛ بناء على أن السيد يزوج بالملك دون الولاية. ومنهم من قطع بأن قتل 
الأمة نفسها لا يُسقط؛ لأنَّ حق المهر لغيرها في حياتها وبذلك تفارق الحرة. 

ولا شك إن السيد يأثم بقتل الأمة ويلزمه الكفارة وإن لم يكن عليه قصاص ولا ضهان. 

(ولاخلاف في أنه لا أثر ثر) في سقوط المهر (هلاك المنكوحة) حرة كانت أو أمةء بقتل 
أوموت (بعد الدخول)؛ لما جيء ءفي الصداق. ٠‏ 

(ولو باع الأمة المزوجة فامهر) المسمى إن كان صحيحاً ومهر ا شل إن كان الممسمى 
فاسدا (للبائئع)؛ لأنَّ الهر يجب بالعقد والعقد قد وقع في ملكه» هذا إذا كانت مزوجة 
بنكاح صحيح» أما إذا كانت بنكاح فاسد وباعها قبل الدخول ووطتها الزوج بعد 
ابيع فامهسر للمشتري؛ لأنه إنم| وجب بالوطء دون العقدء والوطء كان في ملك 
الشتري. 

(ولو طلقها الزوج بعد البييع وقبل الدخول فنصف المهر) أي: للبائع؛ لأنَّ النصف 
إنها يجب بالعقد والعقد كان في ملكه» وهذا مستغني عنه با قبله» ذكره للتنصيص 
على المسألتين توضيحاً. 
. (وإذا زوج السيد أمته من عبده لم يجب المهر) على العبد للسيد؛ إذ العبد من أمواله 
وإثبات الدّضين لصاحب المال على المال ما لا يمكن شرعاً ويبعد عقلاً» لكن يستحب 


٠‏ / الوضوح 
ذكر المهر؛ إذ ربا يُعتقان قبل الدخول فيكون المهر للزوجة؛ فتكون على البصيرة في الأخذ. 1 
وقيال: يجب ذكر المهر؛ لغلا يخلو النكاح عن ذكر المهر؛ لأنّ خلوٌ عن ذكر المهر من 
خصائص رسول الله. 
فرع: المكاتب كالأجنبي في آنه لو زوّجه السيدٌ أمته فعليه المهر. 
وكذا لو كانت مكاتبة فزوّجها من عبده فيجب المهر. 
كما لو أذن له في تزويج امرأة أجنبية على ما مرّ في أول الفصل"©. 
[والله أعلم بالصواب] © 


.)۴۴۳۰ /۷( ينظرلمعرفة خصائص رسول الله يلك نباية المطلب (۱۲/ ۶) المقطع (۷۸۳۲)ء و العزيز ط العلمية‎ )1١( 
في المخطوطة (ذ) اللوحة (١٠٠٠٠ظ): ” تمت باب النكاح ” كذا !" بعون الملك الفتاح من يد أقل العباد‎ )۲( 
أحمد بن حسين بن حسين اللهم اغفر فيا ولوالدهما ولجميع المسلمين والمسلمات» آمين يا رب العالمين. ا‎ 
قد تم بفضل الله تعالى تحقيق كتاب النكاح من الوضوح بالإفادة من تحقيق الشيخ أحمد درويش الباباني القندولي.‎ 
.)548 5( وهذه الحصة تنتهي في المخطوطة ذ في اللوحة‎ 

وني مخطوطة مكتبة الحاج خالص في أربيل المرقمة (۲۸۳) في اللوحة ٠٠ 1١١(‏ ظ) الفقرة .)٠٠1(‏ 

وني المخطوطة (71170) من مكتبة أوقاف السليمانية في اللوحة (5١؟201.‏ 
وفي المخطوطة (7107) من مكتبة أوقاف السليانية في اللوحة (10۷ **و). 

وني المخطوطة )٠١١(‏ من مكتبة قم التي أهداها إل الدكتور محمد العبدلي في اللوحة (47). 

ويليه بإذن الله تعالى تحقيق كتاب الصداق. 


8 كتاب الصداق 600 
الصَّداقُ بكسر الصاد والصّدُّقٌ بفتحها وضم الدال: المهر©. 

ولا يجمع الأول» لأنه مصدرء ويجمع الثاني» لأنه إسم مصدر ۳ فيقال: صَدّقات» 
ولايقال: [صداقات]. 

وإشتقاقه من الصَّدَقٍِء بفتح الصاد والدال» وهو ما فيه[شدة وصلابة]» وقوة 
استمساك وتمالك ©. 

سمي المهر صداقاً؛ لأنه أشد الأعواض لزوماء فإنه ينبت بلا ذكرء ولا يسقط 
بالتر اضي*. والأصل في ذلك: ما قال الله تعسالى: ¥ َال مدن 4 مصدر 


(؟) يشتمل هذا الجزء على كتاب الصداق من الوضوح» وهذه الحصة تبدأ في المخطوطات التي هي فيها من 
اللوحات أنفسها. 

() الصداق بكس رالصاد وفتحها هو والمهر بمعنىّ واحد والصداقء له أسماء أخرى ك: ”النحلة والصدقة» 
وريت والاجرء والعلائق, والعُقر, والجباء. والطّول". ينظر: لسان العرب »)1917/1١(‏ وتاج العروس 
اولي .)۱۳١/۲(‏ 

(: الفمرق بين المصدر واسم المصدر: أن اسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه» وخالفه بخلوه لفظاً 
وقلقيراً من بعض ما في فعله دون تعويض * ينظر: كتاب السيوطي لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك 
وببامشه شرح السيد صادق الشيرازي» ط: الثانيةء طهران)(۱۴۰۹): (۱/ ۴۲۵)» وشرح ابن عقيل مراع). 
2 ينظر: لسان العرب (0/ ۴ وتاج العروس (/ ۵۵۰) والقاموس المحيط (۲/ ۱۳۶). 

.لا حلاف بين الفقهاء في أن المهر لا يسقط بالتراضي» حتى لو اتفقا على خلو العقد سن اله أو على إسقاطه 
بغند العقد فلا يسقطء فإذا دخل بها فلها مهر نسائهاء أي ” مهرالمثل" . 

.)۴( صورة النسآء من الآية‎ )١ 


/ الوضوح 


[للنوع] لقوله: مكايا أو حال“ يبين بها كيفية الإعطاء 2 إذ النحلة" عطاء ٠‏ 
عن طيب نفس وبشاشة وجه“ من غير اقتضاء. 

(وما جوز أن يكون عوضاً في البييع) مبيعاًء أو ثمناً يجوز أن يكون صداقاً)”»أي لا 
تقدير في الصداق قل [وكشرةٌاء فيجوز القليل» والكثير بشرط أن يكون مالأ متقوماًء 
متمولاً 60 

نعم» يستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم خالصةً» أو قيمتها؛ خرو جا من خلاف آي 
حنيفة» فإنه لا يجوز[عنده] أقلُ من ذلك ”» وأن لا يزيد على خمسمائة درهم؛ لأن ذلك 
كان صداق أزوا اج رسول الله وصداق بناته» كما رواه مسلم عن عائشة ظقه *. وما 
روي أن صداق آم حبيمة طق كان أربعة آلاف درهم إنا كان من النجاشي أعطاها إكراماً 
لرسول الله 1 


(وليس الصداق ركنا" في النكاح)؛ لأن المقصود الأهم من النكاح المعاشرةٌ 


.)۴۹۴ /۲( الحال هو الوصفء الفضلةء المتتصب. للدلالة على هيئة» ينظر: شرح ابن عقيل‎ )١( 

(۲) ينظرة تفسرر البيضاوي» 1/1 

(۳) النْحلّةٌ: بالكسر العطاء عن طيب نفس من غير مطالبة» وقيل: : من غير أن يأخذ عوضاًء ينظر: سان المرب 
1/0( 

.)۱۸۲/1( وهو اللقاء الجميل» والضحك إلى الإنسان سروراً به» ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 

(0) ينظر:الوسيط (6/م١7)»‏ وتحفة المحتاج (۷/ ۳۷ء ومغني المحتاج .)۳۸٤ /٤(‏ 

(7) ينظر: كتاب الأم / ۸۷ وينظر: المجموع (4/18). 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع 2/5 .(FA4‏ يا 
(4) صحيح مسلب رقم (۷۸- (۱۴۲۶)» ولفظه: هن أي لمن عبد ليحن :تك ء عق يوج : 
لبي ا : كم گان صَدَاقُ رول ادو ؟ قالت: : گان صدا زواج يم شي عدر أو وا الت «أتبرئ 
ge‏ قُلتٌ: لا كَالّت: «نصفف أوق يلك شیا يركب اصدا زول اهلان واجوا. م 
)4( سنن آي داود ت الأرنؤوط (۳/ ۴۴۶)» رقم لف والمستدرك (۴/ ۲۳)» رقم (۴۷۷۲)) 
ثم قال: yS‏ » والسنن الكبرى للنسائي (۵/ ١٠۲)ءرقم‏ 
(۵۴۸۶) والسنن الكبرى (۷/ ۲۲۵) رقم (۱۳۷۹۶)» وسنن الدارقطني (۴/ ۳۶۱)» رقم (4؛ 7۶ 
ولفظ الدارقطني: ١ E E‏ تجا کات تمت م الِب جحي قات برضي ابسن روه الاي 
ال وهر ها نة رة لاف وَبَصَتَ ا ومع رحبل بن حت . ا 
)٠١(‏ الركن: ما يتم به الشبوع وهو داخل فيه» ولا وجود لذلك الشىء إلا به" الحدود الأنيقة .)۷١/١(‏ 


كتاب الصداق / 717 
والاستمتاع» وهو قائم بالزوجينء دون شيئ:آخر”" (بل يجوز إخلاؤه) أي إخلاء 
للشسكاح (عمن المهر)؛ بناء على أنه ليس ركناً. 1 

.ويحكى وجه عن الإصطخري: أن المهر ركن في النكاح؛ لأنه عوض البضعء فهو 
كال ا في البيسع 0( 
الوجه؛ وأن يكون إتباعاً؛ لأنهي#هما مل نكاحاً عن ذكر [الممر] قط"©. 
,”سبحب أن لا يزف إليها حشى يدفع إليها الصداق أو بعضه؛ خروجاً عن حلاف 
المحراني؟ فإنه يواجب ذلك ©. 
1 يف 


مسألة ضبان الصداق 
٠‏ (ولذا أصدقها عيناً) أي جعلها صداقاً هاء وكانت في يد الزوج (فتلك العين في يد 
السزوج مضمونة ضبان العقد” أو ضؤن اليد؟ فيه قولان): جديد وقديم» وقيل: 


جديدان: 


بعأي سسي بس 772 ت 

0 لان التكاح يتم دون ذكر الصداق؛ وينعقد دون تحديده. ينظر: الإقناع (؟/ ۴۲۳). 

زقف آي كما أن البيوع لا تنعقد إلا بثمن معلوم»كذلك النكاح لا ينعقد بدون تسمية المهر» ول نعثر على مصدر 
فلك الوجه للإصطخري ولا مثله في الكتب الشافعية المتوفرة لدينا. 

(mm‏ لان النبي كان يزوج بناته» وغيرهن» ويتزوج» فلم يكن يلي ذلك من صداق» ففي صحيّح البخاري 
۲ ۹۲ رقم (00۲۹): دعن سَهلٍ بن سعد قَالَ: أت الب ل امرَأكٌ فَقَالّت: إا قد وََبَت تَفسَهًا لله 
مَلِتَسولِهيك قَقَالَ: «مَاليني النّسَاءِ من حَاجَةٍ) كَقَالَرَجُلٌ: رَوجِنِيهاء قَالَ: 1 له 07 َالَ: لاجد قَالَ: 
«امطِهَاوَلَو اکان حَدِيدِ»؛ امكل لَه قَقَالَ: «مَامَعَكَ مِنَ القرآن؟ َالَ:كَذَا ودا قال: قد وَوَجِيُكَهَا 
ِعَامَمَكَ من القر آن؛» ولانه أقطع للنزاع وا لحلاف فيه * ينظر: المغني (۹/ )50٠‏ ومغني المحتاج (۴/ ۳۸۳)» و 
إشنتل رقم (۷۶/ ۱۴۲۵). 

:249 لم أجد هذاالقول منسوباً إلى المزني ولكن قال المزني: قال الشافعي: ”وليس له الدخول بها حتى يعطيها الما 
إقانة كان ديناً فله الدخول بها" ٠‏ ينظر: مخنصر المزني (۱/ ۱۸۳). 

:06 لأنها علوكة يعقد معاوضة:؛ فأشبهت المبيع في يد البالع» وهذا قوله الجديد, واختيار المزني ٠‏ ينظر: العزيز 
(TTF IAN:‏ 


٤‏ / الوضوح 
(أصحهم): وهو الجديد عند الجمهور (الأول)» أي مضمونة ضمن العقد؛ لأن 
الصداق ملوك بالمعاوضة بعقد يقتضى ذلك» وكل ما كان في يد العاقد في ا معاوضايثا ٠‏ 

رة امه ایح يد اانه 

ومعنى ضيان العقد: أن اكسمى يفوت بالتلف» فيبطل حكمه» ويكون من ضبان 
العاقد. فيرجع العقد إلى حالة لم يكن فيه تسميته» ففي المبيع يبطل من أصله”". وكذا 
في الصداق+ إلا أنه فيه يرجع إلى ما لولم يسم شيئاً لوجب و[هو] مهرالمدل. 

والشاني: نها مضمونة ضمان اليد؛ لأن الصداق ليس ركناً في النكاح» ولا ينفسخ النكاح 
بتلفه» وكل ما لا ينفسخ العقد بتلفه في يد العاقد يكون مضمونا ضبان اليد فهبي 
كالمغصوب والمستعار» يضمن بالمثل إن كان مثلياء وبالقيمة إن [كان] متقوماء فترجع إليه 
الزوجة بذلك» وهذا القول اختاره طائفة منهم الكمال الإربلي» وابن لال©. 

(وليس فا بيعه) أي بيع الصداق- والتذكير باعتبار الصداق دون العين» وسائر 
تصرفاتها كالهبة» والإعتاق» والوقف قبل القبض لاخر حم اتوي ا 
تفريعاً على ضمان العقد. 

ويجوزعلى الثاني» كبيع المستعار» والمستام". 

(وإذا تلف في يده) أي يد الزوج (انفسخ عقد الصداق» ورجعت إلى مهرالمشل)ء 
لانفساخ عقد الصداق بالتلف» كانفساخ البيع بتلف المبيع قبل القبض*. ‏ , 

وني الشاني: لا ينفسخ» وترجع الزوجة على الزوج بالمثل أو القيمة» وهي: أقصى القيم 
من يوم الإصداق إلى يوم التلف؛ لأنها تستحقه في كل وقت. ٠‏ 
2.22 حل اقول a‏ جاح لبي كر أ امرض رك 4 لين لال ام E‏ 
العؤضء ويما أن الصداق ليس ركناً في النكاح لا يبطل بتلفه» بل يرجع إلى مهر المثل. 
(۲) لعدم إنفساخ النكاح بالتلف» وما لا ينفسخ العقد بتلفه في يد العاقد يكون مضموناً ضهان اليد والفرق بين 
ضاني العقد واليد في الصداق : أنه عمل الأول يضمن بمهرا مثلء وع الثاني بالبدل الشرعي» وهو الكشل إن كان 
مثلياًء والقيمة إن كان متقوماً؛ مغني المحتاج (؟/ ۳۸۵). 
(۳) يقال: سام البائع السلعة» أي عرضها وذكر ثمنها. ينظر: لسان العرب (۱۲/ .)۴٠١‏ 


() إذا تلف الصداق المعين في يده» فعلى قول أنه مضمون ضهان العقد ينفسخ عقد الصداق» ويقدر عود الك 
إليه قبيل التلف. ينظر العزيز (۸/ 770). هذا على الجديد. 
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-وقيسل: بقيمة يوم التلف؛ لعدم التعدي فيه» وقيل: ER‏ الما 
مضبوطة ©. 

:وقيل: أقل أمرين من يوم الإصداق إلى يوم الثلف. وإذا تعدى فيه فبأقصى القيم في 
الشاني بلا خلاف © 

(وإن أتلفته) [أي:] الصداقٌّ (المرأةٌ جعلت قابضة لحقها) على القولين؛ لأنه إن كان 
همان العققد فهو كا لو أتلف المشتري المبيع قبل القبض عن علم. 

إن كان ضمان اليد فهو كما لو أتلف المالك ماله عند الغير بعارية؛ أوغصبء أو استيام. 
قال الجلالي: وفي ما إذا أتلف المشتري المبيع قبل القبض» وجه منقول عن السليم 
الرازي وابن الحداد في الفروع : أنه لا يجعل قابضاً له. بل يغرم قيمته للبائع» ويسترد 
الشمن؛ قال المصدف في الشرحين والنووي في الروضة: قياس ذلك أن تغرم الزوجة 
الصداق بالججل» أو القيمةء وتأخذ مهر المشل . 

وقال غيرهما: : تجعل قابضة من غير طرد الخلاف» لأن الصداق أشد الأعواض» 
جوز أن خض بنش الاشتكام. 

(وإن أثلفه أجنبي فى الأصح) من القولين وهو قول ضبان العقد : (أن للمرأة الخيار) 
في فسخ الصداقء وإبقائه:, (إن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهرالمشل»» لأنه 
لمرجع إليه عند بطلان العقد. ويرجع به الزوج على المتلف. 

وان لم تفسخ) الصداق وأجازت (أخذت من المتلف الغرم): مثله إن كان مثليا 
رقيمته إن كان متقوماً. 


.)۲۳۵ /۸( عزاه الرافعي إلى التتمة» ينظر العزيز‎ )١( 

اي عل القديم» القائل بأنه مضمون ضيان اليدء ولا ينفسخ الصداق بالتلف أما وجه إلزامه بأكثر القيمة» 
يفعي فيه» وتلف بتعديه عمداً فلا خلاف في تضمينه أكثر القيم. 

۴) لأنها تلفت حقهاء وأما إن كانت غير رشيدة فلا؛ لأن قبضها غير معتد به . ينظر: مغني المحتاج (۴/ ۳۸۵) 
كان عليه أن لا يسلمها مادامت غير مؤهلة. 

) ينظر: العزيز (۸/ ۳۶)ء وروضة الطالبين (6/ ۵۷۷)» وشرح الجلالي على المنهاج م اا 

(6) ينظر: روضة الطالبين (۵/ ۵۷۷) . 


/ الوضوح 

وشو لفون لحان لا ERE‏ ْ 
أجنبي المستعار في يد المستعير» هذا طريق المصنف وتابعيه. 

وعلى طريق الجمهور ها الخيار على القولين : أما على الأول؛ فبالقياس عل 
المشتري» وأماعلى الثاني؛ قلأنه لم يحصل في يدهاء فهو في الخيار كالمبيع» » وإن كان في 
الفسمان كالمستعار» وهذا أصح الطريقبين عند الجمهور. 

ومنهم من لا يثبت ها الخيار على القولين» ويكون الحكم كما لو تلف بآفة سماويةء 
فترجع على الزوج بمهر المثل[على الأول» وببدل المتلف على الثاني]. ففي المسألة ثلاث 
طرق. لله دره شرحاً . 

(وإن أتلفه الزوج ا من الوجهين: (أنه كما تلف بنفسه)ء لأنه من ضمانه 
وم يتعلق[بغيره ضمانه]» فينفسخ الصداق» وترجع إلى مهر ا محل على الأصح؛ ولل بدله 

من المشلء أو القيمة في الثاني. 

والشاني: أن إتلاف الزوج كإتلاف الأجنبيء فلها الخيار[إما] على الأصح عند 

المصنفء أو على القولين عند الجمهورء أو لا خيار[ها] مطلقاء عند بعضهم؛ ففيه 


الطرق المارة©. 
نينا 


فسخ بعض الصداق وصحة بعضه 1 
(ولو أصدقها عبدين), مثلاً (فتلف أحدهما قبل القبض) بآفة ساوية (انفسخ العقد 


يا ذل E CEOS‏ على احير الا 
من خلاف تفريق الصفقة 0 


(۱) ينظر: العزيز (۸/ ۲۳۶)ء وكنز الراغبین (۳/ ۲۷۷)ء ومغني المحتاج (؟/ 0780. 

(۲) الأول: ها الخيار على القولين» سواء قلنا بضمان العقد» أويضان اليدء وهذا قول الجمهورء والثاني: ان 
ها الخيار على القول بأنه مضمون ضبان العقد ولا خيارها على القول بضيان اليد وهذا ما اختاره الرافعي» 
والئالث: لا خيار ها على القولين. 

(۳) ينظر: شرح الجلالي على المنهاج- (1/ ۲۷۷)ء ومغني المحتاج (۴/ ۳۸۶). 

(4) ينظر: العزيز (۸/ 0778). 

(5) ينظر: مغني المحتاج (۴/ ۳۸۶). 


كتاب الصداق / ۲۱۷ 
(وفا الخيار) في فسخ الصداق» كا للمشتري في مثل ذلك في فسخ البيع: 
.فن فسخت) العقد (رجعت إلى مهرالمثل, وإن أجازت) ورضيت بالباقي (رجعت إلى 
بجصبة قيمتبه من مهرالشل): إن كان التالف والباقي متساوبي القيمة فترجع بالنصف» وإن 
كان التالف ثلث الباقي فبالثلث» وعلى هذا القياس» وهذا كله على القول بضمان الجقد. 
أماعلى الثاني: فلا ينفسخ الصداق» لكن لما الخيارء فإن فسخت رجعت إلى قيمة 
للعبدين بالِعَةَ ما بلغت» زادت على مهر ا مشل» أو نقصت. وإن أجازت في الباقي رجعت 
إلى قيمة التالف. لا إلى حصته من مهر المثل. 5 
:لولمو تعيسب الصداق قبل القبض) لا بجناية جانٍ: كأن اعورٌ الحيوان؛ أو نمى العبدٌ 
حرفته (فالأصح) من القولين أعني القول بضيان العقد: (أن ها الخيار) في فسخ 
الصداق» وإبقائه. كا مشتري في مشل ذلك في البيع: 
1 (فإن فسخت أخذت مهرالشل) من الزوج» (وإن أجازت فلاشيء ها) لأرش العيب؛ 
كنظيره في إجازة المشتري البيع . 
وأما على القول بضمن اليد: إن فسسخت رجعت إلى بدل الصداق من المشل» أو 
القيمة؛ وإن أجازت فلها أرش العيب» »كما لو أجازت [في ما إذا تلف أحد العبدين]» 
أكرة الجلاليء [و]هو مقتفى كلام الجمهورء وإن لم يصرح به المصنف والننووي”. 
(والمنافع الفائتة في يد الزوج) بلا تفويت من أحد (غير مضمونة عليه)؛ لإنه بمنزلة 
ألبائع في المبيع قبل القبض» فلا يضمن أجرة المثل لمدة البقاء عنده. 
لاوإن طالبت المرأة بالتسليم فامتنع) الزوج من التسليم (على قول ضبان العقد)» لان 
متناعه مبني على أنه لم يزل ملكه عنه» ول يتعلق به حق الزوجة. 
وعلى قول ضمن اليد فإنه يضمنها من وقت الامتناع؛ لأنه مَلها في يده على هذا القول» 
وامتنع من تسليم المال إلى مالكه» فصار غاصباً من وقت الامتناع» وحيث لا طلب منهاء 


) ينظر: مغني المحتاج (۴/ ۳۸۵). 
) ينظر: شرح الجلالي عل المنهاج (۳/ ۲۷۷)ء ومغني الحاج TAF PD‏ 


/ الوضوح 
ولا امتناع منه فلا ضان على القولين. والمراد بالضهان ضمان أجرة المخل. 

(وکذا) لا يضمن المنافع (التي استوفاها) الزوج (بالركوب واللبس)» والاستخدام» 
والحراسة» والنضح”" ونحو ذلك» (إن جعلنا جناية البائع كالآفة السماوية» وهن 
الأصح) على ما مر في البيع» فكأنها فاتت بنفسها؛ لأنه تصرف في ملكه على قول 
ضان العقد. 

ومنهم من قال: إنه يضمنها بأجرة امكل وإن قلنا بضان العقد؛ نظراً إلى أن إتلاف 
البائع كإتلاف الأجنبيء أو نظراً إلى القول بضمان اليد”". 

وعن بعضهم: وجوب الضين في المسألتين على القول بضان العقد أيضاً؛ للتعدي 
بالامتناع في الأولى» والاستيفاء في الثانية. 

وليس الامتناع والاستيفاء كإتلاق عين الصداق؛ لأن لها به حق الفسخ» والرجوع 
إلى مهر المشل. إذاً في المسألتين طريقان. 


فنا 


للمرأة حبس نفسها إلى أن يسلّم الزوجُ الصداق 

(فصل: للمرأة حبس نفسها عن الزفاف إلى أن يُسلّم الزوجٌُ الصداق بتهامه)ء إن لم 
يكن لماعذر (إن كان) الصداق (عيناً) عيّتها[ لما] في العقد أو بعده“. 

(أوديناً حالاً) بأن التشزم ها أن يعطيها مائةٌ مثلاً في مجلس العقدء أو بعد زمان لا 
يسع الزفاف؛ لأن الصداق في مقابلة البُضع ” والبضع ما لا يمكن استرداده بعد 
الاستيفاء» فلها حبس نفسها إلى قبض الصداق؛ لأنه ممكن الاسترداد. 

و(إن كان الصداق مؤْجّلاً فلا) حبس ها إلى حلول الأجل؛ لأنها رضيت بتأخير حقها 


للق ينظو العزيز (۲۴۱/۸). 

زقف والتّضح: : صقي الزّرع ويرو بالسّانية. كر : سَقَاهُ بالدّلو. لسان العرب (۲/ 219). 
(۳) ينظر: نباية المحتاج م 

(4) ينظر: العزيز (۸/ 47 27» والروضة ۲١۹/۷‏ والأنوار (5/ ۸۷)» ومغني المحتاج (TAY /F)‏ 
(0) البضع : جملة من اللحم تبضع أي تقطع» وكنى به عن الفرج والجماع. . لسان العرب .)١۴/۸(‏ 
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عن حق الزوج: فليس [ها] المنع عن حقه (فنإن حلٌّ) الأجل (قبل أن تسلم نفسها) 
بلا عذر (فكذلك) لا حبس ها (عل الأظهر) من الوجهين؛ لأن الواجب عليها تسليم 
نفسها قبل الحلول؛ ولم تسلم» وقد رضيت بأن يكون الصداق في ذمته بعد التسليم» 
فحلول الأجل وعدمه سواء في ذلك © 

والشاني: ها الحبس؛ لأن ها المطالبة بالصداق عند الحلول» فيدرَّل الحلول منزلة 
الإيتداء» وهو الذي رجحه العبادي» وكذلك المصنف في الصغير ©. 

..ويستثنى من إطلاقه: ما لو كانت المنكوحة أمة وأوصى ها سيدها بمهرها”, فلا 
تبس لها؛ لأنها ملكت الصداق بالوصية فهو ملكها لا مهرهاء فيكون ديناً على غيره» 
ولا يجوز حبس البُضع للدين غير المهر. 

وأما إذا زوج المستولدة فمات السيد وعتقت بموته فلا حبس لها لأن الصداق ليس 
هاء بل لورثة السيد. 
. ,وما اذا أعتق أمته بعد تزويجها فالمهر للسيد» فليس ها الحبس]. 
.وما إذا باع [أمته] بعد تزويجها [بلا مهر فعتقت عل المشتري بالبيع» فالمهر ها]ء فلا 
اهبس للبائع؛ خروجها عن ملكه. ولا للمشتري؛ لأن المهر ليس له ولا ها؛ لأنبالم 
تستحق بالعقد". 

اا 

.الاختلاف في تسليم الصداق 

(ولو اختلف الزوجان) أو الوليان» أو أحدهما وولي الآخر: (فقال الزوج: لا اسلم 
الصداق حتى تسلمني نفسك» وقالت الزوجة: لا أسلم نفسي حتى تسلم الصداق» 
فأحد الأقوال) [أي:] الثلائة: (أنه يجبر الزوج على تسليم الصداق أولاً)؛ لأن استرداد 


(1) ينظر: الروضة (6/ 647). 

7) العزيز (۸/ ۲۴۴)» وينظر: مغني المحتاج (۴/ ۳۸۷). 

(۳) :ثم عتقت ومات السيد. منه. بہامش (۳۱۷۰) 

(6) ينظر لاستثناء هذه الحالات من عدم جواز المنع: مغني المحتاج (TAV IPD‏ . 


١‏ / الوضوح 
البضع بعد الإستيفاء محال» واسترداد الصداق ممكن فيراعي جانبها . 

(وثانيها: أنه لا يحبر واحد منهما)» لاستوائها في ثبوت حق كل منهما على الآخر قلا 
معنى لإجبار واحد على إيفاء ما عليه دون مَالَّهُ. 

(لكن إذا بادر أحدهما إلى التسليم» أجبر الآخر) لو امتنعء إذ لا وجه لامتناع من 
استوفى حقه من حق من عليه» في مقابلة ما استوفاه . 

(وأصحها: أنهما يجيران معاً)؛ لاستوائهما في استحقاق التسليم وَالتصَلّم (بأن ومر 
الزوج بوضعه) أي بوضع الصداق (عند عدل)» يعينه الحاكم» أو الزوجان» (و) يؤمر 
(الزوجة بتسليم نفسها) إلى الزوج» والآمر بذلك هو الإمام, أو القاضي و 
المرأة نفسها(سلم العدل الصداق إليها)وهذا أعدل الأقوال©. 

ولا جى القول الرابع في اختلاف المتبايعين هناء وهو إجبار الزوجة دون الزوج ^ 

وفي التتمة ما يقتضي محيئه . 

قال الإمام في النهاية: «ولو سلمت نفسها حين كان الصداق عند العدل فلم يأتبا 
الزوج "» فرأي أن على العدل تسليم الصداق إليها؛ إذلم يبق منها تقصيرء فإذا سلم 
العدل الصداق إليها فهمّ الزوج بوطثها فامتنعتء فالوجه استرداد الصداق عت 
لفظه بحروفه» واعتمده الشيخان وجعلاه أصل المذهب». ^ 

نعم» لو لم تكن مهيأة للاستمتاع» فامتناعها لا يوجب الاسترداد. 

(وإذا بادرت المرأة) من غير نزاع (فمكنت) نفسهاء أي: سلمها إلى ازوج باستدضائه 


)١١‏ ينظر: الروضة (۵/ ۵۸۴)» والعزيز (۸/ 0؟5). 

(۲) ينظر: الوسيط في المذهب (۵/ ۲۲۳)ء ومغني المحتاج (۳۸۸/۴). 

(۳) هذا هو القول الثالث الذي رجحه الرافعي والنووي. ينظر: العزيز (۸/ ۲۴۴)» و الروضة (۵/ ٠)۵۸۴‏ 

(4) لأنه لا إجبار فيه على واحد منههما بعيئه دون الآخبرء ولا فيه من فصل الخصومة. ١‏ 
(0) قال الخطيب الشربيني في المغني (۴/ ۳۸۸): "أشعر إقنصاره على الأقوال الثلاثة أنه لا يجيء قول باجبار 
الزوجة؛ وهوكذلك كما صرح .به الإمام لفوات البضع عليها بالتسليم . 

۲) ينظر: العزيز (۸/ ۲۴۵). 

(۷) آي: لم يطأها. 

(۸) ينظر: نهاية المطلب (۱۳/ ۱۷۳)» والعزيز (۸/ ۲۴۴)ء وروضة الطالبن (۵/ ۵۸۴). 


كتاب الصداق / ۲۲۱ 

أو بدو نه (فلها طلب الصداق) من زوجها (بلا خلاف) من الأقوال الثلائة©. 

وإنما يتوجه الإجبار على الزوجء لا إليها؛ لأنها بذلت ما عليها وني وسعها. 

(فإن لم بجر دخول) بعد تسليم نفسهاء وندمت عل المبادرة (فلها العود إلى الإمتناع). 
إل أن يسلم الزوج الصداق» ويكون الحكم كما لولم تبادر بالتمكين» فيجيء الأقوال 5 
([وإن] جرى) الدخول (ل يكن لها الامتناع بعد ذلك)ء أي: جريان الدخحو ل؛ كالبائع 
إذا سلم المبيع قبل قبض الثمن فليس له الاسترداد وحبسه ©. 
وني وجه نقله الجملالي »لما الامتناع؛ لتتوصل به على حقهاء فن الكفاية لا تحصل 
للْرَوْج بمرة أو أكثرء بخلاف تسليم المبيع 89 
ا إذا كانت مكرهة فالقياس ألا يكو ن في جواز الامتناع حلاف لكن حكى ابن 
الرفعة وجهاًعن الإصطخري: أنه ليس لها الامتناع وإن كانت مكرهة لأن البضع 
بالوطء كالتالف» وهوغريب تفرد به هو وم يرتضه الجمهورء فعلى الأصح تطالبه 
يتسليم الصداق؛ فإن امتنع أجبره الحاكم على التسليم ©. 
. (وإن بادر الزوج وسلّم الصداق) قبل تمكينها (طالبّها بالتمكين)؛ لأنه أتى بالواجب 
عليه وبقى ما عليهاء وتعصي بالامتناع (فإن امتنعست) المرأة عن التمكين (بلا عذر) 
مائع من الوطء أو تشق به (فله الاسترداد إن قلنا بجبر الزوج على تسليم الصداق) 
(3). ينظر: الوسيط (۵/ ۲۲۳)» والروضة (۵/ ۴ ومغني المحتاج (۳۸۸/۴). 
إ1): ينظر: الأنوار لأعمال الأبرار (۲/ ۸۷)» ونهاية المحتاج (۶/ ۳۳۹). 
459 ملحب الشافعية: أن المرأة إذا مكنت زوجها من نفسها طوعاً قبل تسلمها الصداق» فليس ا بعد ذلك 
الامتناع منهء وهو مذهب امالكية؛ والحنابلة. ومذهب أي حنيفة: أن ها الامتناع بعد الوطء مهم مَنَمَّ الصداق» 
وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد. التجريد للقدوري (6/ »)٤1٩٩‏ رقم (۲۲۸۷۵) والعزيز (46/4؟- 
«(Y8‏ ومغني المحتاج »)۳۸۸/٤(‏ والعزيز (۳/ .)۴٤١‏ 7 
(4) قال الجلالي: ”وإن وطۍ فليس ها أن تمتنع» وفيه وجه ينظر: شرح اللاي (۳/ ۲۷۹). 
(60 قال الرافعي: وفي شرح القاضي ابن كج: أن أبا منصور الأبنوردي حكى عند القاضي أبي حامد أن للاصحاب 
وخهاً: "أن ها الامتناع ء ينظر :العزیز (۸/ ۲۴۶). 
407 قال النووي: "ولو وطتها مكرهة فلها الامتناع بعده عل الأصح» وقال الغزالي: ” فيه وجهان: وجه سقوطه 


أن العوض قد تقرر ٠"‏ ينظر: الروضة (۵/ ۵۸۵)ء والوسيط (0/؟11).العزيز (۸/ ۲۴۶)ء وتحفة المحتاج 
۳۸/9 ونهاية المحتاج (۳۳۹/۶). 


/ الوضوح 
أولاً 0 وهو أحد الأقوال الثلاثة؛ لأن الزوج إنما يجبر للتمكين» فإذا امتنعت منه فلا 
إجبار عليه» وإن قلنا: إنه لا يجبر - إما وحده أو أصلاً -فليس[له] الاسترداد؛ لأنه 
متبرع بالمبادرة» فهو كمن عجّل دينه المؤجل فليس له الاسترداد إلى حلول الأجل. 
وقيل: له الاسترداد مطلقاً؛ لعدم حصول الغرض © 
Haka‏ 


استمهال المرأة بعد أخذ الصداق 


(وإن استمهلت) بعد تسليم الزوج الصداق (أمهلت لتتهيا) أي تستعد وبالفارسية: 
«خود را آرايش دادن" (بالتنظيف)» هو إزالة القذرات وجعل البدن والشوب ظاهراً 
عن الدنسء لكن أراد به الاستحداد» بدليل قوله: (وإزالة الأوساخ)» وإلا يكون من 
عطف السبب على المسبب ‏ والمراد بالاستحداد: إزالة شعر العانة» والإبط بإستعال 
الحديد؛ يعني: «موي تراشيدن»)9؛ سمي به؛ بناء على الغالب» وإن حصل بالف 
أيضاً ‏ (يوماء أو يومين» كما يراه الحاكم. وغَايثُها) أي: غاية المهلة (ثلاثةٌ أيام): ولا 
تمهل أكثر منها”؛ لأن النظافة وإزالة الأوساخ تحصل في تلك المدة "» وطلب الزيادة 
لايكون إلاإستدفاعاً”. ولأن هذه المدة هي التي إعتبرها الشرع في كثير من الأمور» 


(1) هذاعل القول الذي يجبر الزوج بتسليم الصداق أولا؛ لأن الإجبار بشرط تسليم المعوض إليهء وأماعلى 
القول بأنه لا يجبر» ففيه وجهان: أوله]: أنه لا يسترد, لأنه قد تبرع بالمبادرة» وسلم فلا يتمكن من الرجوع: كا 
لعجل المال المؤجلء والثاني: له الإسترداد لأنه لم يتحصل على العوض. ينظر: الوسيط (۲۲۵/۵) ورجخ 
الرأي الأول. 

(؟) ينظر: الروضة (۵/ ۵۸۵) والمجموع (۲۳/۱۸) والعزيز (۸/ ۲۴۷). 

(۳) أي: التزين والتجمل . 

() أي: حلق الشعر. 

(5) التتف: نزع الشعر والريشء وما أشبهها١‏ ينظر: كتاب العين (۸/ .)١١۶‏ 

i C7 E (V‏ ريات a‏ (86/5*. والروضة (0/ »)0۸١‏ والتحفة (۷/ 20787 ونباية 
المحتاج (TV‏ 

(۷) الوسيط (۵/ ۲۲۵) والعزيز (۸/ ۲۴۷)»ء وروضة الطالبين (۵/ ۵۸۵)» والمغني (۴/ ۳۸۹). 

(4) استدفع» بمعنى دفع تقريباً: أبعد. تكملة المعاجم العرية (۴/ ۳۷۳)» فالاستدفاع هنا المبالغة والعناد في الدفع. 


كتاب الصداق / ۲۲۳ 

لأنها إنهاء القليل» وابتداء الكثير. 

وهل هذا الإمهال واجب أو مستحب؟ فيه وجهان ”": أحدهما: أنه مستحب؛ لأن 
الاستمتاع مك بدون التهيؤء فيكون الإمهال ليقع الإستمتاع في حالة لا تنفِر الطبع 
منها ليزيد المودةً والألفة. 

والثاني: أنه واجب؛ إذربم| يكون فيها ما تستنكف”" أن يُرى» وتستحي من إظهاره» 
فوجب الإمهال؛ رعايةً لها؛ لأن هذا الغرض يفوت بعدم المهلة» [والاستمتاع لا 
يفوت بالمهلة]. 
والأو ل اختيار المراوزة» والثاني: اختيار العراقيين» وصححه الشيخان7. 

(ولا تمهل) لو استمهلت (لتطهر من الحيض) إن كانت مهيأة من سائر الوجوه؛ 
لان مدة الحيض قد تطول؛ ويشق الانتظار على المزوج؛ فقد قيل: «الانتظار أشد من 
الوت الأحمر مع أنه يجوز أن يستمتع بها بها فوق السرة وتحت الركبة»©. 

والنفاس كالحيض”» قال أبو على: قولهم: الا تمهل لتطهر عن الحيض» ليس على 
الإطلاق بل هو فيما إذا كان في بدء الحيض. ولم يعرف إنقطاعه قبل ثلاثة أيامء فإن 
كان في آخر الحيض بيوم أو يومين» أو كان حيضها لا يتجاوز عن ثلاثة أيام أمهلت إلى 
انقطاعه» وهو قوي جداً. 

اننا 


3 


3 ينظر: العزيز: (۸/ ۲۴۷)» والأنوار 79 والمغني (۴/ ۳۸۹). 

لنف استتكف من الشىء وعنه: امتنع. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ ۹۵۳). 
':310) ينظر: العزيز (۸/ ۲۴۷): والروضة (0/ 0۸۵). 5 

22 لأحاديث وردت عن رسول اله هني هذا الباب» منها: ماني بح مسلمء رقم (۱۶-(۳۰۲) وصحيح 
:أبن حبان - رجا 9 ۹۵ رقم (۱۳۶۲) بلفظ: «اصِتَعُوا کل عَيءِ إلا التكَاع». 

)0( إنما يتصور الزواج مع النفساء عندما تكون حاملًا بعد فراق زوجها سواء بطلاق» أو موت لأن عدة الحامل 
"وضع حملهاء فلها الزواج بعد الوضعء وقد يعقد عليها مباشرة بعد وضع الحمل وهي نفساء؛ إذ قد تستغرق مدتها 
أغمتون يوماً. 
زلف ينظر: مغني المحتاج (۴/ ۳۸۹). 


٤‏ / الوضوح 

تسليم الصغيرة والمريضة إلى الزوج 1 

(ولاتسلم إليه الصغيرة) التي لا تحتمل الوط (والمريضة)» بمرض يضر مقه 
الوطءُ كاليرقان الأسود والبحران المسبع (إلى أن يزول مايمنع الجماع) من الصِمَّرٍ 
والمرض؛ لغلا يؤدّي الوطءٌ معهم إلى هلاك أو نقصان بين أو مشقة شديدة .7 
۰ قال البغوي في التهذيب: ولو قال الزوج: سلموها إل فإني لا أقربها إلى زوال المانع» 
يجاب إليه في المريضة؛ لأن التمريض بالزوج أولى من الأقارب» ولا يجاب في الصغيرة؛ 
لأن الحضانة بالأقارب أولى» ولأن وطء المريضة غير مقطوع بالضررء بخلاف الصغيرة 
”» وقال الغزالي في البسيط: لا يجاب فيهم؛ إذ ربا لا يتهالك نفسه عن الوطء فيط 
فتتبضرر الموطوءة به. 

:وإطلاق المصنف المنع [يقوّي] ما اختاره الغزالي» وقطع به الجلالي؛ وابن الرفعة ©. 

وقطع بالأول جماعة من المتأخرين منهم الكمال الإربلي» وحملوا إطلاق الصنف 
وغيره على غير هذه الصورة”. 


1 أسباب استقرارالمهر 

(فصل: المهر) بتيامه (يستقر) في ذمة الزوج (بطريقين أحدهما المسيس)»؛ من المس 
وهو: تلاقي العضوين بشرط أن يكون أحد العضوين أو كلاهما أحد الفرجين شرعاً 
ثم أستعير للدخول؛ تأسياً بكلام الله تعالى» فإن اله تعالى عبر عنه بذلك» ولَيَةُ ذلك؛ 
أنه تعالی قال: جل إن لقثو ین نی أن موم وعد رح كن َي صف ما رضم لا أن 
عقوت أَرْينْمُوا الى روء عُقَدَة كاخ ) (البقرة :۲۴۷). قال المفسرون: ليس هذا إلا نصف 


(1): ينظر: تحفة المحتاج (۷/ ۳۸۲۳) ومغني المحتاج (۴/ ۳۸۹)ء ونباية المحتاج )9/ (F1‏ 
(۲) ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (۵/ .)۵۲١‏ 

(۳) ينظر: شرح الجلالي على المنهاج (۳/ ۴۷۹). 

(4) ينظر: غاية البيان شرح زيد ابن رسلان (۱/ ۴۵۶). 


كتاب الصداق / ۲۲١‏ 


المهر”"» وتدل الآية بمفهومها على أنه لوطلّقها بعد المسيس يجنب كل المهر (وإن كان) 
المسيس (حراماً» كوقوعه في الحيض) أو في نهار رمضان؛ لاستيفاء ما هو عوض المهر 
وهو البضع؛ ولايضره عارض إثم 0 
_ وتمثيل المسيس الحرام بالحيض ليس للإختصاص: بل لو كان التحريم لوقوع الوطء 
في غير موقعه وهو الدبر استقر المهر". 
_ ويخرج بالممسيس المفسر بالدخول استدخال المرأة مه أو صيّه على شفير فرجها فدخل 
بياطنها؛ فإن ذلك لا يوجب كل المهر”» [وما إذا دخل] الذكر في ثقبة غير الفرجين» وإن 
كانت تحت المعدة؛ فإن ذلك لا يوجب [كل المهر] أيضاًء وقد مر في الطهارة. 

(والشاني) من الطريقين: (الموت؛ فإذا مات أحد الزوجين) قبل المسيس (فالواجب 
كمال المهر)؛ لأن عقد النكاح ينتهي بالموت”» والعقود إذا انتهت اقتضت كمال ما 
التزم فيهاء ألا يرى أنه [إذا إستأجر] الدآبّة للركوب إلى موضع ولم يركب حتى مر 
زمان إمكان الركوب والوصول إلى ذلك الموضع استقرت الأجرة الملتزمة؟ 

١‏ نعم لو كان النکاح فاسداً لا يلزم بالموت شي*؛ إذ ليس هنا عقد حقيقة لينتهي بالموت. 
ويستثتى من إطلاقه ما مر: أن الأمة إذا قتلت نفسها أو قتلها السيدء يسقط المهر بأسره©. 
uu‏ 

س ل 0 

99 يتظر:جامع البيان للطبري (۲/ ١)حيث‏ قال: «قال ابن عباس: فهذا الرجل يتزوج المرأة وقد 
مى ها صداقاً ثم يطلقها من قبل أن يمسهاء فلها نصف صداقها ليس لما أكثر من ذلك»» وإرشاد العقل 
التذليم (۱/ ۲۳۴)ء وروح المعاني (۱۵۴/۲). 5 

(7) ينظر: العزيز (۸/ ۲۴۹)ء والروضة (۵/ ۵۸۷)» والأنوار (۲/ ۸۸). 

0 فيه وجهان: أحدهما: يستقر, لأنه موضع يجب بالإيلاج فيه الحد فأشبه الفرج. والثاني لا يستقره لان المهر في 
فقابلة مايملك بالعقد, والوطء في الدبر غير ملوك فلم يستقر به المهر. ينظر: المهذب 9 وتحفة المحتاج: 
۳۸۴۸# لكن مغني المحتاج 79 لايستقر المهر بمباشرة فيها دون الفرج» ولا باستدخال منيء ولا 
بلذانة بكارة بغير آلة الجاع ”. 

22 ينظر: نباية المحتاج (۶/ ١‏ 076 ومغني المحتاج (۳۹۱/۴). 

493- لإجماع الصحابة على ذلك ولأنه لا يبطل به النكاح» بدليل التوارث» وإنما هو ناية له ونباية العقد 
كاستيفاء المعقود عليه بدليل الإجارة. ينظر: مغني المحتاج (781/5). 

0) ينظر: العزيز /N)‏ 20) وتحفة المحتاج (FAF/Y)‏ ومغني المحتاج )۸2 "). ونباية المحتاج )۶/ ضضةة 


5 / الوضوح 

تأثير الخلوةفي استقرار المهر ا 

(والقول الجديد) الذي رواه البويطي في الأم (أن الخلوة) بالمرأة (لاتؤثّر في المهر)» أي: 
في وجوب الكل (حتى لو طلقها بعد جريان الخلوة لم يب إِلاً نصف المهر)؛ لإطلاق 
الآية المارة؛ فما مص حة بأن الطلاق إذا كان قبل المسيس لا يوج ب إلا نصف 
المفروض”". 

والقديم: أنه تؤثر الخلوة في استقرار المهر كله؛ لأن الخلوة محل الموطء؛ وإن سكتت 
عنه المرأة "© [و] لما في سنن أبي داود: أن عمر © » وعلياً. كرم الله وجهه ‏ قالا: 1 
َغلَّقَ بَابَا وَأ رى يترا قَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيهَا الِهِهه ”»وعلى هذافهل له 
الرجعة عليها قبل انقضاء العدة؟ فيه وجهان: أحدهما: المنع؛ احتياطاً ©, 1 

والشاني: الجواز؛ جرياً على القاعدة» وهي: أن المعتدة بطلاق غير بائن تراجع؛ وهنو 
الأظهر عند المصنف ©. 


(۱) اختلف الفقهاء في الخلوة هل يستقر بها المهر أم لا ؟ إلى آراء: نذكر منها الرأيين ا مشهورين: 

الرأي الأول: إن خلا الزوج بزوجته وطلقها قبل الدخول الحقيقي يجب عليه تمام المهر» وهو المروي عن الخلفاء 
الراشدينء وابن عمر» وزيد بن ثابت وعلي بن الحسين ظقة. وسعيد بن مسيب» وعروة» وعطاء» والزهري» 
والأوزاعي» وإسحاق» وابن أبي ليل» وسفيان الشوري» وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعي في القديم» 
والإمام أحمد في رواية عنهء والزيدية. 

الرأي الثاني: لا يستقر المهر با خلوة» وهو المروي عن ابن عباس» وابن مسعود» وشريح القاضي؛ وطاووس؛ 
وابن المنذر» وابن سيرين» وبي ثورء وإليه ذهب بعض المالكية» وقول الشافعي في الجديد. ورواية ثانية عن الإمام 
أحمدء ومذهب الظاهريةء والشيعة الإمامية. ينظر: بدائع الصنائع (۳/ )۵۲١‏ وبداية المجتهد (۲/ 1۷)» والعزيز 
(/ ۴ والمغني لإبن قدامة (4/ ۵۱۵)» والبحر الزخار (5/ »)٠١*‏ وفقه الإمام جعفر الصادق (۵/ ۵١۳)؛‏ 
والمحلى (۷۴/۹)» وينظر: أطروحة الدكتور بختيار لتفصيل دليل الفريقين. 

(۲) ينظر: كتاب الأم (۷/ ۵۵)» والعزيز (۸/ 50٠‏ )؛ والروضة (0/ 0۸۷). 

( روي هذا الأثر بروايات مختلفة وبمعان واحدة: ففي السنن الكبرى للبيهقي (۷/ ۶ )رقم (1۴۴۸۲( 
ومصنف ابن أبي شيبة (۳/ ۵1۹)» رقم (۱۶۶۹۲) وفي سنن الدارقطني (۴/ ۴۷۲)» رقم 12م إلآّآنه 
موقوف» وآبو داود في المراسيل» رقم »)۲٠۴(‏ قال الحافظ في التلخيص (۴/ :)۴۹١‏ «وفي إسناده أبن ميعة-وهو 
ضعيف-. مع إرساله» لکن أخرجه أبوداود في المراسيل من طريق ابن ثوبان ورجاله ثقات». 

(4) لأن الرجعة إنها تلبت عقب الطلاق في ملك متأكد بالوطء» وإذا كان الطلاق بعد مجرد الخلوة» وهويقول م 
أدخل بهاء فلا رجعة له عليها. 

(6) ينظر: العزيز (۸/ .)7506٠‏ 


كتاب الصداق / ۲۲۷ 

. ومحل القولين: حييث لم يكن مانع حسي: كرتق» أو قرنء بالاتفاق”© وكذا شرعي 
كحيض,» أو وقوع الخلوة في نهار رمضان. في ما نسبه الغزالي إلى الأكثرين ". 

ولا أثر للخلوة في النكاح الفاسد باتفاق القولين ”. 

وقال بعضهم: اختلاف القولين في الأثر هو أنه هل يقبل قول المرأة إذا ادعت 
الإصابة بعد الخلوة ؟ فعلى الجديد لا يقبل» وعلى القديم يقبل9». 

ولا أثر لاستقرار اهر بمجرد الخلوة بإتفاق القولين» وعلى هذا ففي المسألة طريقان» 
ولحل المصنف راعى ذلك» ولذا عبر بقوله: لا يؤثر في المهرء ولم يصرح بالإستقرار؛ 
ليمكن استخراج هذا الطريق ”من العبارة. 

HENE 


(فصل: إذا نكح امرأة على حرء أو خمرء أو خنزير)» أو كلب» إما بأن قال: نكحتك 
على هذاء مشيراً إلى الحر أو الخمرء أو الخنزير» وإما بأن قال: نكحتك على حر أو 
خر أو خنزيرء (فالمذكور) أي: المسمى (فاسد)؛ لأته ليس بمالء (والواجب مهرالمدل 
في أصح القولين) وهو: القول بأن الصداق في يد الزوج مضمون ضمان العقد؛ لأنه 


(1) ينظر: العزيز (۸/ )۲۵٠‏ هذا على القولين في المذهب الشافعي» وأما عند بعض القائلين بتأثير الخلوة في 

إستقرار المهر لا تأثير للرتق» والقرن» كما يأتي. 

»0 قال الفزالي : «وقال أبوحنيفة: الخلوة بالنفسآء والحائض والصائمة صوم الفرض لا تقرررالمهر ووافقه 

المحققون على القديم-أي من أصحاب الشافعي- وقال: الخلوة بالرتقاء» والقرناء تقرر ا مهرء وخالفه المحققون». 

ينظر: الوسيط (۵/ ٠)۲۲۶‏ لأنه عند القديم تؤثر الخلوة في استقرار المهره فأخرج المحققون الخلوة عند المانع» 

وأمافي الجديد الخلوة لا تؤثر أصلاً حتى ولولم يكن هناك مانع. 5 

(۳) وباتفاق الفقهاء أيضاء ينظر: بدائع الصنائع (۳/ ۵۲۵)ء ومغني المحتاج (5/ ١۳۹)ء‏ والمغني (4/ 01). 

2 بناءً على ماقلنا في القديم لا أثر للخلوة, ولايحكم ها بالمهرء قال الرافعي: وعلى القديم الخلوة مؤثرة وفي 

أثرها قولان: أحدهما: تصديق المرأة إذا إدعت الإصابة» ولا يتقرر المهر بمجردها. ينظر: العزيز ۲۵۰/۸( وعلى 
:هذا يتضح بأنه حتى على القول القديم القائل بتأثير الخلوة لا بد من ادعاء المرأة بإصابتهاء وإلاً فلا يؤثر جرد 
للخلوة دون الادعاء. 

() في (ج) (ليمكن استخراج هذه المسألة) . 


۸ / الوضوح 
إذا كان صحيحاً وتلف قبل القبض كان الرجوع إلى مهر المدل» فينزل فساده في ذلك “- 
منزلة تلفه". 

والقول الثاني: الواجب قيمة المذكورء أو مثله تقديراًء بأن يقدر ا حر رقيقاًء والمختزير 
تبیعاًء ويغرم قيمتها "» ويقدير الخمر عصيرا» ويغرم مثلها کا هو مقتضى ضبان اليد ©. 

وإطلاق الكتاب يقتضي عدم الفرق بين التنصيص على أنه حر أو خرء أو خنزير» 
بأنيقول: أصدقتك هذا الحرء أو هذا الخمرء مثلاً» وبين أن يكون ذلك مبنياً على 
ظن الصحة» بأن يقول: أصدقتك هذا العبد» مشيراً إلى الحر» على ظن كونه عبداًء أو 
إلى الخمر» على ظن كونه عصيراً مثلاً ”»» وليس كذلك» بل أصح الطريقين: في الأول 
القطع بالرجوع إلى مهرالمثل» بإتفاق القولين؛ لفساد العبارة" وإنما الخلاف في الثاني. 

(وكذا) الواجب مهر المثل على الأصح (لوأصدقها عبداًء أو ثوباًء فخرج) ذلك العبد» 
أو الثوب (مغصوباً)؛ لفساد الصداق بانتفاء ملك الزوج» فهو كما لو خرج حراً. 

فلو نص عليه وقال: أصدقتك هذا المغصوب فأصح الطريقين القطع بأن الواجب مهر المثل. 

والخلاف في ما إذا أصدقها على ظن أنه ماله» فخرج مغصوباًء وعبارة الكتاب لا 
يقتضي ذلك الفرق» ولا بد منه © 


(1) وقاعدة الباب أن النكاح لا يفسد بفساد الصداق» ينظر: الوسيط (۵/ ۲۲۸)ء والعزيز (۸/ ٠50؟).‏ 

() الغرم: ما ينوب عن الإنسان في ماله من ضرر بغير جناية منه» ولا خيانة. ينظر: التعاريف للمناوي /١(‏ ۵۴۷). 
(۳) ينظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (۲/ ۹۵). 

(5) هذا القول مبني على أن في كلا الحالتين المسمى فاسدء ولا يجوز أن يكون مهراء فعلى هذا ننظر إلى المسمى لا النية. 
)٥(‏ أراد الشارح رحمه الله أن يفرق بين الحالتينء إذ في الأولى: الزوج عالم بالمسمى ويذكره على علم به فعبازته 
أصلاً فاسدةء لأن ما سمه ليس بال عند الشارع الحكيم» فلا يصلح مهراًء وأما في الثانية: نعم فا مسمى ليس بهال 
أيضاًء ولكنه م يقصد في نيته أن يجعل صداقها ذلك الشيئ الفاسد بل أخطا ني تحديد المشار إليه» وعلى هذا لا 
بد عند الشارح الفرق بين من يجعل الصداق شيئا فاسداً» ومن يشير إلى شى فاسد على ظن كونه مالا صالحاً. 
لق تام كالتي سبق» إذ هنا أيضاً فرق الشارح بين أن ينص الزوج على مال مخصوب» وبين أن يظن أنه ماله 
ففي الأولى القطع بفساد المسمى ووجوب مهراكل: والخلاف في الثاني. 


كتاب الصداق / ۲۲۹ 

- إذا كان بعض الصداق صحيحاًء وبعضه فاسداً . 

“ (ولو أصدقها عبدينء فخرج أحدهما مغصوباً بطل الصداق فيه)؛ لانتفاء كونه ملك الزوج. 
ش هذا على قول ضبان العقد» وأما على ضمان اليد: فلا يبطل» بل يغرم قيمته» بالغة ما بلغت. 
. (وفي الآخر قولا تفريق الصفقة) على ما مر في البييع: (إن صححنا)» وهو الأصح. 
(فلها الخيار) بين فسخ الصداق» وإبقائه؛ لأن المسمى لم يبق ها بتهامه» وقد أرغبها في 
كلا العبدين". 

. (ثم إن فسختء فالأصح) الذي هوالقول بضمان العقد (الرجوع إلى مهرالمثل). 

وني الثاني: [وهوالقول] بضمان اليد الرجوع إلى بدلحا: 

. وإن قلنا بالبطلان على القول المرجوح في تفريق الصفقةء ففي محل الرجوع القولان: 
قبول ضمان العقد. وقول ضمان اليد وكثير من الطلبة يذهل عن ذلك ©. 
ش (وإن أجازت فالأصح) من قولي ضمان العقد» وضمان اليد: (أن لها مع الآخر حصة 
المغصوب) أي ما يقابل المغصوب (من مهرالمكلء إذا وزع مهر الشل إلى قيمتهم)ا)» فإن 
كانا متساوبي القيمة» فنصف مهرامئل» وإن كانا متفازتين» بأن كان قيمة أحدهما نصف 
قيمة الآخرء فإن كان الأقل المغصوب» أخذت ثلث مهرالممل» وإن كان بالعكس» 
أخذت ثلشي مهر المشل مثلاً (ولا يلزمها أن تقنع به)ء أي بالمملوك للزوج وحده بلا 
حصة المغصوب من مهرامثل أو بدله. على الخلاف. 

وني قوله: «ولا يلزمها أن تقنع به ردٌ على الوجه الذي حكاه في الشرحين” وهو أنه 
إطرأجازت قنعت بالمملوك» ولا تطلب شيئاً سواه؛ لإجازتها العقد مع إمكانها الفسخ 9 
واعتاره العبادي. 


18). ينظر: العزيز »)750١/4(‏ وأسنى المطالب (۶/ .)۵٠۲‏ 

( ذَهَلَ عن الشىء نسيه وغفل عنه» وذهل أيضاً بالكسر ذهولاء ينظر: مختار الصححاح /١(‏ 95). 

20 ينظر: العزيز «581/8). 

:80) فصاحب هذا الرأي يرى أن المسمى كله في حكم واحدء فإذا ظهر أن بعضه فاسد لكونه مغصوباً فالزوجة 
بالخيار بين أن تقنع بالبعض المملوك للزوج» أو فسخ الكلء لا أن تأخذ المملوك وتطلب بقيمة الباقي. 


/ الوضوح 

(ولو أصدقهاعبداً على أن ترد) المرأة (إليه) أي إلى الزوج (مائة دينارء بأن قال )َي 
المرأة: (زوجتك بنتي) هذه» أو فلانة (وملكتك كذا من مالها) وكالة عنها إن كانت 
بالغة» أو ولاية إن كانت صغيرة (بهذا العبد. فقبل الزوج) نكاح المرأة» وأعطاه العبد 
في ما قال (فبعسض العبد صَداق» وبعضه مبيع)ء والصداق والبيع عقدان مختلفان 
حكا؛ لأن أحدهما لا يقتضي خيار المجلس, ولاخيار الشرط ولايصحان فيه » 
والآخر يقتضيهماء ويصحان فيه؛ [و] صح النكاح بلا خلاف؛ لأن الصداق ليس ركناً 
فيه؛ فسد أو صح”". 

(وأصحٌ القولين في الجمع بين عقدين مختلفين في صفقة واحدة الصحة؛ على ما سبق) 
في البيع؛ وقد ذكرنا هناك تعليل القولين فلا نعيده ©. 

(ويوزع العبد على مهر مثلهاء والشمن المذكور)ء فإن كان مهر امحل ألفاًء وثمن العبد 
خخسيائة» فلت العبد عن الشمن» وثلشاه صداق» فيرجع الزوج إذا طلقها قبل الدخول 
إلى ثلث العبد؛ لأن ثلئه نصف الصداق. 

وإن فسخ النكاح بعيب» رجع الزوج إلى الزوجة بلي العبدء وهو كل الصداق. 

وإن قلنا بالبطلان فيهماء على القول المرجوح» أو بالصحة وتلف العبدء استرد المائةء وها 
بدل الصداق» فهو إما مهر المثلء أو قيمة حصة العبد» مع ما بقى من مهر المثل©. 

HN 


اشتراط الأب على أن يكون جزءٌ من مهر ابنته له 
(ولو نكحها بألف عل أنّ لأبيها) عليه (ألفاً) آخرء هذه مسألةء (أو) نكحها (على 
أن يعطي) الزوج (أباها ألفاً) آخر» هذه مسألة أخرىء (فالظاهر) من الطرق الثلاثة 


»( قصده أن الصداق مختلف عن البيع» لعدم جواز الخيار بأنواعه في الأول وجوازه في الشاني. وكان الأولى أن 
يعبر عنها ب“ والنكاح والبيع عقندان غتلفان؛ لأن التكاح هو العقدء والله أعلم. 

() لأنه لو كان ركنا لم يجر إخلاء النكاخ منه. 

(۳) ينظر: المهذب (۲۶۹/۱). 

(6) ينظر: العزيز (۸/ ۲۵۸). 


كتاب الصداق / ۲۳۱ 
في المسألتين: (فساد الصداق» ووجوب مهرالمشل)؛ لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة 
البضع لغير الزوجةء وبدل البضع إنما هو هاء لا لغيرها. 

والطريق الثاني: فساده في المسألة الاولى» وصحته في الثانية» وهو نصه في المختصر في 
رواية المزني”"؛ لأن لفظ الإعطاء لا يقتضي أن يكون الألف الآخر في مقابلة البضع لأبيها. 
والطريق الثالث: في كل من المسألتين قولان: نقلاً وتخريجاً: 
' أحدهما: الصحة بألفين للمرأة ويلغوا ذكر الأب. والثاني: يفسد في الكل ©. 
(والاصح) من القولين: (أن شرط الخيار في الصداق يفسده): لأن الصداق لكونه 
عوضاً يسمى في عقد النكاح لا يليق به الخيار ": ولأن الصداق لا يتمحض عوضاًء 
بل فيه معنى النحلية على ما نص عليه الشافعي» والنحلة لا يليق بها الخيار©. 
والشاني: لا يفسده» لأن المقصود بالصداق المال» وهو عقد مستقل» وإن ذكر في العقد 
فيصح فيه الخيار كالبيع ”. 
ألو أنه) أي: والأصح من القولين» على القول بفساد الصداق (لا يفسد النكاح)؛ لأنه 
عقدٌ مستقل لا يسري فساده إلى فساد النكاح. © 
والثاني: أنه يفسد النكاح بفساد الصداق؛ لأنه عوض البضع الذي يحل بالنكاح» 
فالخيار فيه كالخيار في النكاح. 
(وإن) كان (شرط الخيار في النكاح يفسده)ء فإن فساد الصداق بشرط الخيار لا يسري 
إليهء وإنما يفسد النكاح بشرط الخيار؛ لأن شأنه اللزوم والدوام» وليس فيه خيار 
المجلس أيضاً. 
” فرع: لو حكمنا بصحة الصذاق بشرط الخيار ثبت الخيار هاء فإن أجازت فذاك» 
)١(‏ ينظر: مختصرالمزني (1/ 1847). 1 
(۲) ينظر: الروضة (۵/ .)0۹١‏ 
(۳) ينظر: الوسيط في المذهب (۲۲۹/۵). 


.)۱۸۶ /۶( وينظر: الأم‎ .)۶۵٠۴ /٠١( -والشّحلة: العطية عن غير عوض. شمس العلوم‎ ٤5 ٤ 
.)۲۲۹ /۵( ينظر: الوسيط في المذهب‎ )7 


o»‏ إذامادام في حكم عقد مستقل فلا ينفسخ النكاح بفسخه فيفرد بالخيار كالبيع. 


۲ / الوضوح 
وإن فسخت فال رجوع إلى مهرالمثل» كما ترجع إليه على القول بالفساد. 

وني وجه: لا يثبت ها الخيار» بناء على بطلان الشرط» وصحة الصداق . 

(وآما سائر الشروط) أي: باقيها سوى شرط الخيار (في النكاح فما لايتعلق به غرض) 
صحيح» أي: فائدة يعتد بهآعرفاً: بأن شرط أن لا تجلس إلا في الغرفات: أو لا تأكل 
المرقات”"» أو لا تنام إلا على البسطء» ونحو ذلك أو على أن[لا] تفعل على فلان 
معروفاًء (أو) شرط ما (يوافق موجب النكاح)؛ أي: يجب بمقتضاه من غير شرط» 
(كشرط القسم والنفقةء فيلغو) ذلك الشرطء (ولا يؤشر في النكاح ولافي الصصداق)؛ 
إذ لا يترتب على ذلك الشرط فائدة» ولا غائلة *» فوجوده كعدمه؛ فيصح النكاح» 
ويجب في المهر المسمى”". 

(وما يالف موجَبه) أي مقتضى النكاح (إن ل خل) أي لم يقدح ذلك الشرط 
(بمقصوده الأصلي) من النكاح» وهو: الوطءٌ والإيلاف (كشرط أن لايتزوج عليهاء أو 
لا ينفق عليها)» هذا شرط يتعلق به غرض» لكن ليس مما يقدح بمقصود النكاح (فلا 
يفسد النكاح)؛ لأنه لا يحل بمقصوده» وهو الاستمتاع» (لكنه) [أي:] ذلك الشرط 
(فاسد في نفسه) ” لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو لغو” إلا ما استئناه الشارع» 
وهو ليس منه.(ومفسد للصداق)؛ لأا لم ترض بالمسمى إلا بشرط أن لا يتزوج عليها 
في الصورة الأولى» فنقضت شيئاً في مقابلة ذلك الشرط؛ ولم يرض هو بالمسمى إلا 


.)۲۵۶ /۸( ينظر: العزیز‎ )١( 

(5) في بعض النسخ «الرقاق؛ بدل «المرقات»: (المرق» اماء أغلي فيه الحم قَصَارَ دسياء النّوع أو اْزء نة مرقة 

و«الرقّاق) الرّقِيق والمرقق وَالخبز المنبسط الرَّقِيقَ يُقَال خبز رقاق وَمَشى مشياً رقاقاً سهلاً واحدته رقاقة للعجم 

الوسيط (؟/ ۸۶۵)»و(۱/ ۳۶۶) 

(۳) الغائلّة: الفساد والشر. ينظر: المصباح المنير (؟/ ۴۵۷). 

() ينظر: تحفة المحتاج (۷/ ۳۸۶). 

(0) ينظر: شرح الجلالي على المنهاج (۳/ .)۲۸١‏ 

0 في (ب) فهو (رت) . يشير الشارح بهذا إلى ما صحيح البخاري» رقم (۷۳۵) وهو: تابا قرام شر طون 
شُرُوطًا يست في تا الله مَنٍ اشكرط رطا یس في كتا الله قيس لَه ون اشر ماه شَرط)»؛ ومثله في 


صحيح مسلم» رقم جع - 1605 ) .(YO0V4)‏ 


كتاب الصداق / ۲۲۳ 
بشرط أن لا نفقة لما في الصورة الثانية» فزاد [في] مقابلة [ذلك] الشرط شيئا فينتفي 
ذلك الزائد والناقص بانتفاء الشرط؛ وذلك الزائد والناقص مجهولء فيلزم الجهل بما 
نعطي أيضاً فيفسد فإذا فسد وجب ما يقتضيه مطلق العقد. وهو مهرالمكل؛ دفعاً 
للضرر سواء ساوى المسمى في العقد, أو زاد» أو نقص ”. 
: (وسا يل بمقصوده الأصلي: كشرط أن لا يطأها) أصلاً؛ أو لا يطاهافي شهر آو 
سنة مشلاً إلا مر أو لايطاها ني النهارء أو في اليل (أو يطلقها) عقب العقد (فيفسد 
النكاح) ٠”‏ (وقد مر) في النكاح للمحلل ”؛ لتناقض الشرط والمشروط فيه. 

وقيل: يلخو الشرط» ويصح النكاح بالمسمىء قال ابن الرفعة: وهذا هو المعتمد©. 
وقيل: إن كان الشارط لترك الوطء الزوجة فسد النكاح» وإن كان هو الزوج فلا؛ 
لأنه حقه. فله تركه!! . 


6 


.)۳۹۴ /۴( ينظر:الشرح الكبير (۲۵۴/۸)ء ومغني المحتاج‎ )١( 

50) ينظر: الوسيط (۵/ ۲۲۹)»ء والعزيز (8/ 100 )» ومغني المحتاج (۴/ ۳۹۴). 

5 المحلل هو الذي يتزوج المطلقة ثلاثاً لتحل لمطلقهاء وني الحديث الشريف دعن ابن عَبّاسِء كَالَ؛ لَمَنّ 
رول اللا محل لحلل له سنن ابن ماجه . رقم (۱۹۳۴) سنن الترمذي» رقم قال الترمذي :ها 
حيبت حَسَنٌ صَحِيِحٌ والسنن الكبرى للبيهقي (۷/ )رقم (19180). 

() قال الغزالي في الوسيط (۵/ ۲۲۹) " وفيه وجه بعيد: أنه لا يفسد به“ . 

(9). الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان غرائز» ومنها الغريزة الجنسية؛ والتي يشترك فيها الذكر والأنثى» وشرع 
سبحانه النكاح لأغراض: من أهمها ”إشباع تلك الغريزة”» لصون الأعراض» وعدم الإقتراب من الفواحش» 
والسبل المحرمة لإشباعهاء فإذا قلنا إن الزوج يتفرد بحق الإستمتاع فقد حرمنا المرأة من حق أعطاها الشارع إياها 
بدون دليل ولا سلطان منا. وإذا قلنا ليس للمرأة حق في الإستمتاع فمعناء أنها مسخرة للرجل كباقي موجودات 
الكيون التي خلقها وسخرها سبحانه للإنسان!! وهذا خطأ لأن المرأة إنسان» ولا تكون مسخرة للإنسان؛ وها 
الحق بقدر ما عليهاء والحق أن هذا القول غريب وبعيد كل البعد عن روح الشريعة» وقصد الشارع الحكيم في 
تشريع الدكاح» ومعلوم أن الشارع أعطى المرأة الحق في أن ترفع الدعوى إلى القاضي للفراق مع زوجها إذا إمتنع 
زوجها عن وطئها مدة لا تقل عن أربعة أشهرء وعلى القاضي الإستجابة لطلبها وهذا مجمع عليه» وسمي الفقهاء 
في كتبهم كتاباً باسم (كتاب الإيلاء)» إذا نقول: فإذا كان الاستمتاع حق الزوج لماذا شرع الله حكم الإيلاء ؟1! 
[تأعلمنا بأن حق الاستمتاع حق مشترك بين الزوجين» وللزوجة الحق على زوجهاء كما له حق عليهاء إو 
يكل الى علي الهف | (البقرة: ۲۲۸) ولا يمكن القول بتفرد الزوج بهذا إلا في حالات نادرة كأن تكون المرأة 
زتقاء أو قرناء أو تكره الجماع. 


4 / الوضوح 
وهذا ما اختاره المصنف في الشرح الكبيرء وتبعه صاحب الروضة © 
وما جزم به هنا بالإطلاق تبع فيه صاحب الشامل» واستدرك صاحب التهذيب 
إطلاق الجمهور في الفتاوى» وقال: إذا كانت المتكوحة تمن لا يمكن جماعها أصللاً 
كالرتقاء؛ والقرناء» إذا تكحها بشرط أن لا يطأها صح ”© 
وكذا إذا كانت صغيرة [لا تحتمل] الوطء في الحال» إذا شرط في نكاحها على الزوج أن 
لا يطأها إلا بعد الاحتمال؛ لأن ذلك قضية العقد نقله عنه ابن الملقن وقرره © 


فنا 


نكح نسوة وذكر هن صداقاً واحداً 

(ولو نكح نسوة) دفعةً واحدةٌ (وذكر للكل صداقاً واحداً)» وذلك بأن زوجهن أبو 
آبائهن فيَكُنَّ بنات [أبناء] الأعمام» أو زوجهن معتقهن أو وكيلٌ واحدٌ عن أوليائهن» (فاصح 
القولين: فساد الصداق) في الكل لأن ما [يختص] به كل واحدة منهن غير معلوم» 
لتفاوتهن في المهور (ورجوع كل واحدةٌ منهن إلى مهر مثلها)» كما هو مقتضى فساد المسمى 
في العقد. والتوزيع عليهن على نسبة مهر مثلهن في حال العقد مجهولٌ مود إلى غرر بين. 

والثاني: بجع مطاف رن جاور اكت ملكي لم 
الغرماء بنسبة حصصهمه©. 

وهذا القول اختاره ابن مقلاص وأبو علي» وقالا: جملة الصداق كان معلوم القدرء 
وإنها كان المجهول ما بخص بكلء وذلك الجهل يزول بالتوزيع المذكور". 

وأجيب بأن العلم بعد الجهل المفسد لا يُصلح إفساد الجهل. 


فنا 


(۱) ينظر: العزيز (۸/ ۵۳)» الروضة (۵/ *58). 

(۲) نسبه المخطيب الشربيني أيضاً إليه في مغني المحتاج (*/ ۲۷۷). 

(۳) ينظر: عجالة المحتاج إلى تؤجيه المنهاج (۳/ 1798). 

(4) ينظر: مغني المحتاج (۴/ ۳۹۵)ء وتحفة المحتاج (۷/ ۳۸۹). 

(6) ينظر: مغني المحتاج: (۴/ ۳۹۵)ء ونهاية المحتاج: (۶/ ۳۴۵). 

(5) ويحكى هذا عن ابن القاصنء والأستاذ أي طاهر. العزيز (771/4). 


كتاب الصداق / 776 


قبل الأب لابنه نكاحاً بأكثر» أو لابنته بأقل من مهر المثل 
(وإذا قبل لابنه الصغير نكاحا بأكثر من مهرالمدل) من مال الصغير (فسد الصداق)؛ 
لأنه مأمور برعاية الحظ والمصلحةء وقد خالف مأمور الشرع. 
: أا إذا كانت الزيادة من مال الأب صح الصداق» والزيادة على الأب؛ إذ ليس فيه 
ترك الحظ والمصلحة. 
(وأصح القولين: أنه لا يفسد النكاح» ويجب مهرالمشل)؛ لأن الصداق ليس ركنا في 
النكاح؛ وإذا صح النكاح» وفسد المسمىء فالرجوع إنها هو إلى مهرالمشل. 
والثاني: يفسد النكاح بفساد الصداق ©. 
(وكذا الحكم)أي يفسد الصداق ويصح النكاح بمهرالمشل (إذا زوج ) الأب (ابنقه 
الصغيرة: أو) ابنتنه (المجنونة» بأقل من مهر المدل)» بعين ما ذكر؛ لانتفاء الحظ والمصلحة 
. في تقليل مالهاء كما في تكثير ماعليه7. 
(وكذالو زوج) الأب ابتنه (العاقلة البالغة) وهي بكر (ولم يراجعها) لترضى بالأقل 
أو تمنعه©2. 
وقول الوقف يبيء في الصداق [فيقول: ] ”» الصداقٌ موقوف إلى البلوغ والكمال أو 
المراجعة في البالغة: فإن رضيت بالأقل صح المسمىء وإلاآ وجب مهر ا محل ©. 
ا 


-الخلاف في مهر السر والعلانية 


" (وإذا اتفقوا» أي الولي والزوج. [والمرأة] أيضاًء إذا اعدبر إذنها (على مهر في السرء وأعلنوا 
بأكشر من ذلك فالأصح) من الطر ق (أن المهر مهر العلاتية)؛ لأنه الذي سمي في العقد 
س سس سس ل ب بيب ےه م 5 5 

)0( ينظر: نهاية المحتاج (”/ 0740 ومغني المحتاج /٤(‏ 07948. 

زفق ينظر: العزيز (۸/ ۲۶۷)ء وشرح الجلالي على المنهاج (۳/ 187). 

(۳) ينظر: العزیز (۸/ ۲۶۷). 

57 في (ذ) اللوحة :)۴۸۶٠١(‏ ” فعلى هذا ”. بدل: فيقول: 

(ey‏ لأن مراجعتها يعنى إستثذانها ومعرفة رأيهاء ولا يعتبر رأي الصغيرة قبل البلوخ والرشد. ينظر: مغني 
المحتاج 04/9( 


57 / الوضوح 
الموجب له ولا اعتبار بم تفوهوابه قبل العقد. 

نعم لو عقدوافي السر بالأقل وأعادوا العقد بالأكثر؛ إظهاراً للشرف وتجملاً» 
فالواجب ما عقد عليه أولأء وهذا الطريق مختار المراوزة» وحملوا اختلاف نص 
الشافعي على هاتين الحالتينَ؛ حيث قال في موضع من الأم: المهر مهر السرء وفي 
موضع منه المهر مهر العلانية » فقالوا: النص الأول: في عقد السر وعقد العلانية» 
والثاني في اتقاق السر وعقد العلانية © 

والطريق الثاني: إثبات القولين» في الاتفاق» والعقد على خلافه» ويقطع بما ذكرنا في 
العقدين. 

والطريق الثاسث: إثبات القولين في الحالتين» وهو طريق العراقيين» واختاره القفال 
من المراوزة”. 5 

(ولو قالت المرأة) لوليها جبر أو غير مجبر» وهي یکر أو ثيب إذا كانت معتبرة القؤل: 
(زوجني بكذاء فزوّجها الولي با دونه»» بان قالت: زوجني بألفي» فزوّجها بسبعمائةٍ 0 
يصح النكاح) »كما لو حالف الوكيل في البيع بأقل ما قاله البائع من الثمن. 

وف قول من الطريق الثاني: الصحة:؛ ويرجع إلى مهر ا مئل وقال: قوها قبل العقد 
كالاتفاق قبله فيلغو» ولذلك عقب المصنف هذه المسألة على الأولى» ولا يتفطن على 
ذلك إلا ماهر في أسرار الفقه. 

(ولو أطلقت) الإذن في النكاح (فنقص) الولي عن (مهرالشل» فيبطل» أو يصح» 
ويجب مهرامدل؟ فيه قولان: أصحه: الأول) أي يبطل النكاح؛ لأن الإطلاق محمول 
على المعروفء والمعروف في النكاح [هو] مهر الل فكأنها لَص عليه] فنقص منه. 

والثاني: يصح النكاح بمهرالمئل كسائر الأسباب المفسدة للصداق ٠“‏ 


(۱) الأم (۹/ ۱۲۱-۱۲۰)» والعزيز (۸/ ۲۶۹)» والحاوي الكبير (۹/ ۴۶۵). 

(۲) ينظر: الحاوي الكبير (4/ ۴۶۵) والعزيز (۸/ ۲۶۹)ء والروضة (۵/ 0۹4). 

.)۶٠۲ /۵( والروضة‎ )۲۷١ /۸( العزيز‎ )۳( 

(4) ينظر: خباية المحتاج (۶/ ۳۴۵)» وتحفة المحتاج (۷/ ۳۹۲)ء ومغني المحتاج (۴/ ۳۹۶). 


كتاب الصداق / ۲۴۷ 
قال النووي ني زوائد كتبه على المصنف”؟: الأصح صحة النكاح في الصورتين» 
. والرجوع إلى مهرالمئلء ونسبه إلى الأكثرينء وتبعه في ذلك ابن الرفعة» وقال الإسنوي: 
هذاهو القياس”. 
HHR‏ 

. نفويض المرأةوليها 

(فصل: إذا قالت المرأة المالكة لنفسها) أي: التي يعتبر قوهاء بكونها عاقلةً بالغدّرشيديٌ 
ولا فرق بين كونها ثيب أو بكرا (:زوٌجني بلامهر. فزوّجها) الولي (ونفى المهر) قائلا: 
زوجتك بلا مهر(أوسكت) عن المهر عند العقد (فه ذا تفويض صحيح). 
والتفويض: تسليم الأمر إلى الغير» وترك التزاع» لغةً ”"»ومنه: فوضت أمري إلى الله. 

وشرعاً: رد المهر إلى الولي أو غيره» أو البضع إلى الولي أو إلى الزوج ©. 

وينقسم إلى تفويض مهرء كقوها للولي: زوجني بها شثت» أو با شاء زيد. 

وإلى تفويض بضعء وهو أن تقول لوليها: زوّجني بلا مهر. | 

واحترز بالصحيح عمالو قالت: زوّجني» وسكتت عن الصداق» فإنه ليس بتفويض 


(1) كذافي النسخء والظاهر أن قصد الشارح زوائد كتبه النووي على ختصر العزيز للمصنف الرافعي في كتاب 
روضة الطالبين. 

(1) ينظر: الروضة (۵/ ٠77‏ *)» وتذكرة النبيه في تصحيح التنبيه (۲/ ۳۷) كلاهما للنووي. 

3 ينظر: مختارالصحاح (۱/ ۲۱۵)» وتهذيب الأسماء واللغات (۳۴/ ۲۵۶). 3 

9( ينظر: العزيز (۸/ ۲۷۴)ء وتكملة المجموع /۲١(‏ ۹)» هذا عند الفقهاء الشافعية. 

وعرفه الحنفية بأنه: عقد دون تسمية مهره أو نفيه. والمالكية بأنه: عقد دون تسمية مهر» ولا إسقاطه» ولا صرفه 
لحكم واحد. 5 

وانابنابلة بقولهم: هو أن يزوج الرجل ابتته المجبرة أو تأذن إمرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. 

والظاهرية بأنه: أن يسكت المرأة عن ذكر الصداق جملة. 

والجعغرية بأنه: أن يجري العقد من غير ذكر مهرء أو يفوض تعيين المهر للزوجء أو الزوجة. 

ينظر: المحلى (۹/ »)۵٠‏ وشرح حدود ابن عرفه /١(‏ 2705). والبحر الرائق (۳/ ۵۶ وزاد المستقنع مع شرحه 
المسمى بالممتع لمحمد بن صالمح العثيمين» ط: الأولى ۲۰۰۲-79 دار ابن ايشم (۵/ ۱ وفقه الإمام 
حغقرالصادق (۵/ *00. 


۸ / الوضوح 
عند الجمهور؛ لأن الإذن المطلق في النكاح يقتضي ثبوت المهر”". 
ولوقالت: زجني بلا مهر في حال من الأحوالء لا قبل الدخولء ولا بعده أبداًء 
فامتثل الولي بها قالت» ففي صحة النكاح قولان: 
أحدها: لايصح؛ لأن ذلك خلاف ما تقتضيه قوانين الأحكام» فيفسد به النكاح ". 
والشاني: يصح ويلغو ما قالت» ويكون ذلك تفويضا صحيحاء هذا اختيار 
الإصطخري واقتضاءه إطلاق الشيخين» وقيل: تفويض فاسد”. 
(وكذا) تفويض صحيح (لو قال سيد الأمة: زوجتكها بلا مهر)؛ لأنه الذي يستحق 


مهرهاء فهو كتفويض الالكة لأمرها. 
وأََقَ الجمهور سكوته عن المهر تفويضاً صحيحاًء خلافاً للإصطخري؛ فإنه يشترط 
عنده التصريح بنفي المهر“. 9 
شنا 
تفويض من لايعتبر قوها 


(ولايصح تفويضٌ السفيهة والصبية)» ميزة كانت أو غيرها؛ لأن الرشد شرطٌ في 
التفويض؛ لأنه من التصرفات المالية؛ لأنه إسقاط مالء ولا يجوز لوليه) التفويض 
أيضاً“ (نعسم تفويض السفيهة بأن قالت) لوليها: (زوٌجني بلا مهرء يفيد الإذن في 
النكاح» لكن بمهر المشل)» وقد صرح به المصنف في بعض النسخ ٠‏ 

(وإذا جرى التفويض الصحيح فأصح القولين: أنه لامجب بنفس العقد شئ)؛ إظهاراً 


(۱) العزيز (۲۷۴/۸)» وتكملة المجموع /7١(‏ 95). 

زفق لأن الفقهاء إتفقوا على وجوب المهر عند الدخول» وأنه لايسقط بعد الدخول» وقالوا أن التي لا مهر لها 
حتى بعد الدخول فهي موهوبة؛ ونكاح الموهوبة ختص بالنبي تي . ينظر: العزيز (YO /A)‏ 

(۳) ينظر: تكملة المجموع (۲۰/ ۹۲ والعزيز (۸/ ۲۷۵)» وروضة الطالبين .)۶٠۳/۵(‏ 

(4) ينظر: روضة الطاليين (۵/ ٠7‏ ع)» وتحفة المحتاج (۷/ ۳۹۳). 

(0) لأنه ليس حقهاء قال الغزالي في الوسيط (۵/ ۲۳۷): «عليه في هذه الحالة تزويجها بمهرائل». 

(5) ينظر: العزيز (۸/ 77/8). 


كتاب الصداق / ۲۳۹ 
لفائدة التفويض» ولهذا لايشطَّر بالطلاق يخلاف التفويض الفاسد. فإنه يجب مهر 
المشل بنفس العقدء ويشطَّر بالطلاق ”. ش 

والثاني: يجب به مهرالمثل؛ بدليل إستقرار المهر بالموت» وإن صح التفويض ”. 

وأجيب: بأن استقراره بالموت أمر جديد كقضاء صوم الحائض فإنه لا يجب عليها 
حالة الحيض» ويجب عليها القضاء بأمر جديد. 

(ولكمن لو وطئها وجب مهرالمشل) بلا خلاف؛ لأن بدل البضع واجب؛ صوناً عن 
استيفائه بصورة الإباحة؛ لأن في البضع حقٌّ الله تعالى» ولا يتمحضص* حقاً للمرأق 
وإلأألكان لها [أن] تُبيجه في غير النكاح» وهو خلاف الإجماع (والاعتبار فيه) أي في 
مهرالمعل قل وكثرة (بحالة العقد, في أصح الوجهين)؛ لأنه وإن وجب بالوطء لكن 
باقتضاء العقد إياه» فالعقد هو الموجب حقيقة ©. 

والشاني: الاعتبار بحالة الوطء؛ لأن التفويض أسقط وجوبه بالعقد فالوجوب إنما 
هو بالوطءء» فالإعتبار بحاله» واختاره المصنف» في الشرح والنووي في الروضة» وأفتى 
به السبكي ". 

وقيل: بأعلى الأحوال من العقد إلى الوطء *. 


0( أي لا ينصف المهرء وسيتكلم الشارح عن التشطير فيا يأتي . 

() ينظر: مغني المحتاج (۳۹۸/۴). 

زفق وجه هذا القول: أنه يجب به» مادام نحكم ها بالمهر عند الوطء. والوطء لا يجوز أن يوجب المهرء لأن المهر 
إذالم يجب بالعقد يكون الوطء تصرفاً فيي ملكه بغير بدل» والقصرف فيه يملكه بغير بدل لا وجب ضماناً. ينظر: 
العزيز (۸/ ۲۷۶). 

(6) ينظر: الوسيط /٥(‏ ۲۴۷)ء والأنوار 79 ونباية المحتاج (1/ .)۳٤۸‏ 

(9) المحض: الخالص. والمراد أن الصداق ليس حق المرأة خالصةء بل فيه حق الله تعالى. 

۲2 ينظر: مغني المحتاج (۳۹۸/۴)ء وتحفة المحتاج (۷/ ۳۹۴)ء ونباية المحتاج (۶/ ۳۴۸). 

(۷) لم يختر الرافعي هذا القول في العزيزء بل اختار الأول» وكذلك لم يختره النووي في الروضة:؛ ولكن اختار 
في المنهاج ما اختاره الرافعي في العزيز والمحرر. ينظر: العزيز (8/ ۲۷۷)» ومغني المحتاج 790 والروضة 
-(ة/ 6 

لك لأن البضع دخل بالعقد في ضمانه» واقترن به الإتلاف» فوجب الأكثر كالمقبوض بشراء فاس. ينظر: مغني 
المحتاج (۴/ ۳۹۹)ء وهو اختيار النووي في الروضة كما قلنا. ينظر: الروضة (۵/ .)۶٠۴‏ 


4 الوضوح 

(وها) أي للمفوضة تفويضاً صحيحاً (قبل الوطء أن تطالب الزوج بأن يفرض) أي: ٠‏ 
يقدر (ها مهراً)؛ لأن النكاح لا يخلو عن المهرء [فالعقد] يبت ها المطالبة لتعرف على ' 
أي شى تسلم نفسها ؟. فن أمرمهر امكل مجهول". 

(وآن تميس نفسها إلى الفعرض) وفي بعض النسخ للفرض» وكلاهما صحيح؛ [لما 
ذکرنا] ۳. 1 

(وكذا) ها [أي:] بعد تقدير المهر حبس نفسها (لتسليم المفروض» على الأظهر) من 
الوجهين» قياس اً[على] المسمى في العقد» بجامع الفرض". 

والشاني: ليس لما ذلك؛ لأنها قد ساعحت بإسقاط المهر أولاً» فكيف لما أن تكلفه 
بتقديم المفروض على تسليم البضع؟ لأن ذلك خلاف المساعحة» وأعزاه الإمام إلى أكشر 
الاصحابء واختاره العبادي©. ١‏ 

ومحل الخلاف: فيم إذا فرضه حالاًء أما إذا فرضه مؤجلاً فليس لما الحبس. لكن لو 
حل الأجل ول بجر الدخول فالأصح أن لما الحبس للتسليم. 

(ولا بد من رضاها بم يفرضه الزوج)؛ لأنه حقها فهو كالمسمى ©. 

ولو رضيت بفرض القاضي جاز . 
ويفرض بالاجتهاد على ما يليق بحالها شرفاًء ودناءةٌ "» وقيل: بحاله غنىٌ» وفقراً©. 


() لتكون على بصيرة من تسليم نفسها. 

زففق الروضة (۵/ ع٠2)‏ و مغني المحتاج )۳44/۴( 

(۳) قال النووي في الروضة (۵/ ۶٠۶)ء‏ «قال البغوي والروياني: ها حبس نفسها كالمسمى». 

. 278 /۵( وكذا قال الغزالي في الوسيط‎ »)١17 /۱۳( ينظر: نهاية المطلب‎ )٤( 

(0) قال النووي في الروضة (۵/ )۶٠۶‏ «إذافرض الزوج. نُْظِرء إن لم ترض به المرأة» فكأنه لم يفرض). ونقل 
الخطيب الشربيني قولاً عن الأذرعي: أن رضاها إن يعتبر إذا فرض دون مهرالمثل؛ أما إذا فرض هما مهر مثلها 
حالاً فلا يعتبر رضاها؛ لأنه عبت وتعنتٌ. ينظر: مغني المحتاج (049//1. 

22 وذلك إذا امتنع الزوج من الفرض: أو تنازعا في قدر المفروض: فيلجأ إلى القاضي كي يقدره لأن منصبه 
فصل الخصومات. 1 

(۷) الدناءة: من دنو يدنؤ: صار دنيئء الخسة .... معجم لغة الفقهاء (ص: )111١‏ 

) العزيز: (۸/ ۲۸۲). 


كتاب الصداق / ۲٤١‏ 
(والأظهر) من القولين: (أنه لايشترط علم الزوجين) بعد إتفاقهما على قدر 
المروض (بمقدار مهر المشل»» لأ الواجب إنما هو أحد الأمرين لا بعينه: فلا تعلق 
لأحدهما بالآخر. 

والثاني: يشترط. لأن الواجب مهر المثل إبتداءً» والمفروض بدل عنهء فلابد من العلم 
به ليكون المقدر على وفق المبدلء قلةء وكثرةً فيقل في القليل» ويكثر في الكثير» وهذا 
هنا اختاره أبوعلي ©. 

(وأنه) أي والأصح أنه - لكن من الوجهين -: (يجوز إثبات الأجل في المفروض)» 
كما يجوز ني المسمى ابتداء؛ بجامع التعيين. 

والشاني: لا يجوز؛ بناءً على أن الواجب مهر المشل إبتداءً» والمفروض بدل عنه؛ ولا 
يجوز إثبات الأجل في مهرالمدل» فكذالايجوزفي بدله © 
.وتجوز(الزيادة) في اللروض (على مهرالمشل)ء بناءً على أن الواجب إنما هو أحد 
الأمرين» فلا تعلق لأحدهما بالآخرء سواء كان المفروض من جنس المهره أو غيره 7. 
ووجه مقابله: أنه لايجوز بناء على أن الواجب مهر المشل إبتداء» فلا يجوز زيادة 
البدل عليه ©. 
٠‏ وجمل الخلاف: فيها إذا كان المفروض من جنس اله فإن كان من غير جنسه بأن كان 
مهر الملل مائةء فقدر ها عرضاً يساوي مائة وخسين» فيجوز بلا خلاف» إذ الزيادة 
غير حققة”؛ لارتفاع القيمة وانخفاضها في العروض. 
.. (وإذا امتنع الزوج عن الفرضء أو تنازع الزوجان في المفروض» فرض القاضي)» كما 
في سائر الأشياء التي يختلف فيها أرباب الحقوق. وحيئشذٍ فلا بد [من] علم القاضي 


632 ينظر: الحاوي الكبير (9/ ۴۸۳)ء مغني المحتاج (۳/ ۳۹۹). 

7 : ينظر: مغني المحتاج (۴/ ۳۹۹). 

زيف بناءً على أنه مهر مطلق لا يتقدر بمهر المثل؛ لأنه بدل من المسمى في العقدء وذلك غير مقدر بمهرالئل» 
قكذلك ما استحق بالفرض. ينظر: الحاوي الكبير )%/ (FAT‏ 

22 لأنه ني مقابلة مستهلك بالعقد, فتقدر بمهرالمثل» كالمستهلك بالوطى. المصدر نفسه (9/ .)٤۸۲‏ 

(5) في (ذ) اللوحة :)۴۸۶١(‏ غير محققة . 


7 / الوضوح 
بمهرالممل» ويفرض بقدره» فلا يزيد عليه ولا ينقصء لكن القدر اليسير الواقع في - 
محل الاجتهاد لا عبرة به ^ 

قال النووي: ولا يتوقف لزوم ما يفرضه القاضي على رضاء الزوجين؛ لأنه حكم 
منه» ولايشترط رضاء الخصيوم بحكم القاضي © 

(ولا يفرض) القاضي (إلا من نقد البلد حالاً)ء لأنّ القاضي نائب» فلا يجوز له ترك 
المصلحة بالتأجيل وإن رضيت بالتأجيلء إذ ليس للقاضى ترك ماعليه من الاحتياط 
بقول أحدء نعم لوشاءت أخرت بنفسها © ١‏ 

(ولا يصح فرض الأجنبي من ماله» على لاسي ا لاك ارون عل 
خلاف مقتضى العقد فلا يليق بغير المتعاقدين ©. 

والثاني: يصح» ويلزم برضى الزوجةء كما يجوز أن يؤدي المسمى عن الزوج بغير 
إذنه» فعلى هذا يلزم المفروض على الأجنبي» ولاشيء على الزوج ”. 

قال ابن الملقن: وما يقتضيه كلام الوسيط والروضة جريان الخلاف في الدّين» والعين ©. 

وقال ابن الرفعة: يقتضي تخصيص الخلاف بالعين» وجعله الأقيس» نقلاً عن العراقيين» 
لأن الدّين لا يقبل أن يدخل في ملك الزوج حتى يقع عنه» والعين يقبل ذلك ”". 

(وإذاجرى فرض صحيح قبل الوطء) سواء كان من الزوج أو القاضي (كان كالمسمى 
في التشطر قبل المسيس)» حتى لو طلقها قبل المسيس وجب عليه نصف مافرضص”* 


(۱) ينظر: العزيز (۸/ 7817)» ومغني المحتاج (۴/ ۳۹۹)ء وكنز الراغيين (۳/ ۲۸۴). 

(۲) ينظر: روضة الطالبين (۵/ .)۶١۷‏ 

(۳) الأنوار: (4۲/۲)» ومغني المحتاج /٤(‏ 744)» وقال الخطيب في الإقناع وها إذا فرضه حالا تأخير قبضه؛ 
لان الحق ها. 

(5) إلا إذا فرضت وكالةٌ أو ولاية ينظر: الروضة (۵/ ۶۰۷)» والعزيز (۸/ ۲۸۲). 

() ينظر: نهاية الحتاج (۶/ »)۳۵١‏ وقال النووي في الروضة (۵/ :)۶٠۷‏ «فإن صححنا طالبت الأجنبي 
با مفروض» وسقطت المطالبة عن الزوج؛ وعلى هذا لو طلقت قبل الدخول فنصف المفروض يعود إلى الزوج» 
آم إلى الأجنبي؟ فيه وجهان». 

(7) ينظر: الوسيط (۵/ ۲۴۴)ء والروضة (۵/ »)۶١۷‏ وعجالة المحتاج .)١١١/۳(‏ 

(۷) كفاية النبيه في شرح التنبيه (۱۳/ ۲۶۶). 

(4) ينظر: تكملة المجموع: /7٠١(‏ ۹۵)ء وحاشية البجيرمي (7/ ۴۱۴). 


كتاب الصداق / 5147 


(ولو طلقها قبل الفرض) والمسيس (لم يجب شطر مهرالشل)؛ لمفهوم الآية المتلوة © 
ولأن مقتضى التفويض عدم وجوب شيء بنفس العقد ©. 

ومن قال: «يجب في التفويض وجوب مهر المشل بالعقد أوجب الشطر بالطلاق قبل 
المسيسء وعلى الصحيح: تجب الا المتعة. 


HER 


موت أحد الزوجين قبل الفرض والمسيس 
(ولومات أحد الزوجين قبل الفرض والمسيس» فأرجح القولين: أنه لا يجب مهر 
المشل) ولا شطره؛ كما لا يجب في الطلاق؛ بجامع كونهما فرقتين©. 
والثاني: يجب مهر المشل؛ لأن الشرع نزل الموت منزلة الوطء في تقرير المسمى» فيقاس 
. عليه وجوب مهر المثل في التفويضء واختاره البغوي» وصححه النووي *» مستدلين 
تهاروى أبو داود» وحسنه الترمذي: «أن بروع بنت واشق ‏ أنكحت بلا مهرء ومات 
زوجها قبل أن يفرض ها شيئاً فقضى ها رسول اللهتبمهر نسائها وبالميراث». 


2022 لقوله تعالى: ل لن موی ن بوشن وقد زمر َع َة صم ماش 4 (البقرة:71)؛ إذ تدل 
الآية بمفهومها: على أنه إن كان الطلاق قبل المسيس وفرض المهر ليس ها الشطرء لأنه ليس ها شيء مقدر معلوم 
أصلاً حتى يُشطر. 

(1) هذاعلى معنى تفويض البضع وهو المراد هناء لا معنى تفويض ال مهر. 

(۳) ينظر: الأم ١8/5‏ ,» والعزيز (۸/ ۲۷۸)» وتكملة المجموع )41/1۰( والمغني )۹/ 0¥(« وبدائع 
الصنائع (oA)‏ 

() ينظر: التهذيب للإمام البغوي (۵/ ۵٠۵)ء‏ والروضة (0/ 8٠ع).‏ 

)0( هي بروع بنت واشق الأشسجعية» وقيل الرواسية الكلاببة» مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشسجعي ول 
يفرض ها صداقاء فقضی ها رسول الله #بمثل صداق نسائهاء . ينظر: الاستیواب (۴/ ۳۷۵)» رقم (۳۲۸۹)» و 
أسدالغابة (۶/ ا" رقم (۶۷۶۵). 

(9) المستدرك على الصحيحين (۲/ )١92‏ رقم (۲۷۳۷-۲۷۳۶)» قال الذهبي: على شرط مسلم» و صحيح 
ابن حبان - محققا /٩(‏ ۷ رقم (۴۰۹۸)ء وسنن أبي داوده رقم (3115)» وسنن ابن ماجه» رقم (۱۸۹۱)» 
وسنن الدارمي (۳/ »)۱۴۴١‏ رقم (5195). قال الحافظ في التلخيص (08/5؟): «صححه ابن مهدي» 
والتر مذي وقال ابن حزم: لا مغمز في صحة إسناده» وصححه بعض أصحاب الحديث» وقالوا: إن الاختلاف في 
اسم راويه لا يضرء لأن الصحابة كلهم عدول. 


٤‏ | الوضوح 
وقد قال الشافعي 29 : «حيث صح الحديث فهو مذهبي». 


7 NENE 


مهر المثل , 

(فصل): اختلف العلماء في مهر المشل”": قيل: كل من هي شابة دون ثلاثين سنة» 
[فهن] متساوية الأقدام في المهر» ولا ينقص مهورهن عن مائتين”» والأبكار متساوية 
الأقدام» ومن فوق ثلاثين إلى خمسينء متساوية الأقدام . 

ولا نظر إلى النسبء والشرفء وينظر إلى الجمال؛ لأن المهر [في] مقابلة الإستمتاع» 
وهويتفاوت بالجمال» دون الشرف» والحسنة © 


»( هذا كلام مشهور منسوب إلى الإمام الشافعي» لم أعثر عليه في مؤلفاته. «وفي رواية إذا رأيتم كلامي يالف 
الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط وقال يوماً للمزني: لا تقلدني في كل ما أقول؛ وانظر في 
ذلك لنفسك. فإنه دين» وكان © يقول: لا حجة في قول أحد دون رسول الله يع ». ينظر: حجة الله البالغة 
(1/ 0737 وعقد الجيد في أحكام الإجتهاد والتقليد /١(‏ ۴۲)» وإيقاظ همم أولي الأبصارء تأليف: صالح بن 
محمد بن نوح العمري» دار المعرفة» بيروت ۴۸۵ (۱/ ۱۰۷)» والفتاوى الفقهية الكبرى (۲/ .)۷١‏ ولكن مع 
الأسف ل يلتزم بعض الغقهاء بها كان واجباً عليهم شرعاً في الأخذ بالأدلةء بل لجأو! أحياناً إلى تأويل الأحاديث» 
بطرق مختلفة ومحاولة عدم الأخخذ بهاء أو حتى الإدعاء بنسخهاء بغية عدم تعارضها مع قواعد المذهب. مع أنه إذا 
ثبت الحديث يؤخذ به ويرجع إليه» لا أن يصار إلى توفيقه مع المذهب. قال الترمذي في سننه ت بشار (۲/ شفف 
وَرُوِي عَنِ النَّافِعِيٌ أنْهْرَجَمَ بِمِصرَ بعد عن هَذًا القَولِء وَفَالَ بِحَدِيثِ بروّع بنت وَاشِقٍ.. 

زفق من حالات وجوب مهر المثل: 

-١‏ عند عقد النكاح بدون ذكر المهر. 

۲- عند فساد الصداق» بأن ذكر في العقد ما لا يصلح أن يكون مهراًء كأن يكون غير متقوم, أو محرماً شرعاً. 

- إذا كان النكاح فاسداً ووقع الدخول» فيجب مهرامثل» حتى لو سمى في العقد لفساده بفساد العقد ٠‏ 

-٤‏ في وطئ الشبهة: فإذا وطئ الرجل امرأة بشبهةء وجب عليه مهرامثل. 

5- إذا أكرهت امرأة على الزناء وها حالات أخرى: كأخذ المهور بالشفعةء ونكاحه نسوة بمهر -عند القول بفساد 
الصداق ووجوب مهر المثل لكل واحدة منهمن... ينظر: الوسيط (5/ »)۲٤٠‏ والعزيز ..(AT/A)‏ 

)٣(‏ أي ماٿتي درهم» لأن من كان مهرها أقل من ذلك فهي سامحت ورضيت بالقليل فلا يقاس عليها. 

(4) لأن الإنسان عادة قبل إكمال الثلاثين ينظر إليه كالشاب» وبعدها لا يعتبر شاباًء بل هي بداية مرحلة أخرى. 
() هذاغريب جداً!! فكيف لا يتفاوت الرغبة بين شريفة رفيعة» ودينئة» وبين حسنة الخلق» وسيئة؟! مع أنه لا 


أهمية للجمال الحسي دون الجمال المعنوي... 


كتاب الصداق / ۲٤١‏ 

والجمهور على أنه لااضبط فيه على ما صرح به المصنف بقوله: (مهرالمكل: القدر 
الذي يرغب به) أي بذلك القدر (في أمشال المرأة) أي: فيمن يشاويها في الخصال التي 
يستحسنها [أو] يستقبحها العرف في ذلك العصر”©. 

(والركن الأعظم فيه) أي في القدر الذي يرغب به: (النسب. فينظر) في الاعتبار (إلى 
النسوة اللاتي ينتسبن إلى من يتتسب هذه) المرأة التي تنكح (إليه)» أي: الاعتبار بجانب 
الآباء دون الامهات” لأن العرب يفتخرون بالمهور إفتخارهم بخصال الكفاءة. 

وقسل: الاعتبار بالأبوين» كما في رد المبتدأة على نساء عشيرتها من الأبوين؛ تفريعاً 
على الرد إلى الغالب ©. 

وأجاب المصنف: بأن الحيض أمر يُرجع إلى الجبلة والخلقة» فالأم والأب يشتركان فيب 
بخلاف المهر؛ فإنه يُفتخر به» والافتخار إن هو بالآباء دون الأمهات. (كالأخوات) 
فإغسن [ينتسبن] إلى أبيهاء (والعمات»» فإنهن [ينتسبن] إلى جدهاء دون ذوي الأرحام © 
كالجدات والخالات» دون البنات» والأمهات؛ لانتسابهن إلى غير ما تنتسب هي إليه ©. 

(ويراعى القرب)؛ لأن القريب بالقريب أشبه؛ (وأقرب نساء العصبات: الأخوات 
من الأبوين)؛ لعدم الواسطة؛ وكمال النسبء (ثم) الأخوات (من الأب)؛ لوجود 
الركن الأعظم في النسبء (ثم بنات الإخوة كذلك) أي: للأبوين» ثم للاب (ثم بنات 
الأعمام) من الأبوين» ثم من الأب ثم العمات من الأبوين» ثم من الأب ". 

(فإن تعذر الاعتبار بنساء العصبة لفقدهن)» بأن لم يكن في الأصلء لا موتمن؛ فأنه 


0 أي يقدر ها حسب مهر نسائهاء واللاتي تشابههن في الخصال التي ذكرناهاء فلا يحدد مهر المثل بحد معين 
بل تختلف من نسوة إلى نسوة» ومن بلد إلى أخرى» ومن التي فيها نوع خصال والتي ليست فيها... 

9 ينظر: العزيز (۸/ ۲۸۶)ء والروضة )۶٠۸/۵(‏ وتكملة المجموع (۲۰/ ۹۸). 

. لأن الولد ينسب إلى الأب دون الأ‎ Mm 

(5) ينظر: تكملة المجموع (44/70)» ونسب القول إلى ابن أي ليل. 

(0) قال المخطيب الشربيني في المغني /٤(‏ 037 4): ” المراد بالأرحام هنا: قرابات الأمء لا ذوو الأرحام المذكورون 
آي الفرانض. 

00) ينظر: العزيز (7877/48). 

(TAA) وتحفة المحتاج‎ ) ۲ Im ينظر: مغني المحتاج‎ (W 


45 / الوضوح 
لا يتعذر الاعتبار بمهورهن؛ لإمكان حصول العلم بها بإخبار من يثق بروايته (أو 
الجهل بمهرهن) بأن اختلف الإخبار عن مهورهن. ولم يتحقق قدر (أو لأنمن) أي 
نساء العصبات (لم يتكحن) بعد؛ لصغرهن» أو لفقد راغبهن (اعتبر بذوات الارحامف 
كالجدات, والخالات)؛ لأن القرابة موجبة [للشّبه]ء فهن أولى من الأجنبيات. 

وتقدم الجهة القربى منهن على غيرهاء وتقدم القربى من الجهة الواحدة على غيرهاء 
فالخالات يقدمن على الجدات» والجدات تقدم القربى منها على البعدى. 

فإن تعذر الاعتبار بذوات الأرحام فبمثلها من الأجنبيات ": إن كانت عربية 
فبالعربيةً» وإن كانت عجمية فبالعجمية» بل يعتبر أصناف العجم» وقبائل العرب» 
فالقبطية بالقبطية. والتركية بالتركية» [والفارسسية بالفارسية]» والرومية بالرومية» 
والهاشمية بال هاشمية» والأموية بالأموية» وعلى هذا القياس. 

براقي الشرية والترق وراي تزيكة ادات الإا ور ا ول ال يزاعت 
شرف معتقها [وخسته]. 

ومن ليس ها نسب معلوم» فينظر إلى من [ها] ممائلةٌ في الحسب والجمال”». 

ونقل ابن الملقن عن الشيخ أبي إسحاق: أن من ليس ها أقارب من النساء اعتبز 
بنساء بلدهاء فإن تعذر فبأقرب النساء إليها شبهاً". 

ولو كانت نساء عصباتها ببلدين» واختلفت مهورهن في البلدين اعتبر بمن في [بلد 
المطلوبة] أقلء أو أكثر ©. 

(ويعتبر مع ذلك) أي مع النسبء ورعاية القرب النظر إلى (السّنٌَء والعقل), 


() أي ينظر إلى من يمائلها فيقدر مهرها بمن يمائلها في الخصال التي ذكرناهاء وفي سائر الخصال التي تتأئر بها 
الرغبةء فيؤخذ بنظر الاعتبار. ينظر: الروضة (۵/ »)۶٠۹‏ وكفاية الأخيار (؟/ ۹"). 

(9) ينظر: العزيز (۸/ ۲۸۶). 

(۳) المهذب (۲/ ٠‏ 2)» و عجالة المحتاج (7/ 17037). 

(4) وإن كان بعضهن في بلدةٍ أخرى» فلا عبرة بمن في تلك البلدة؛ فإن عادات البلاد في المهر مختلفة. العزيز: 
.(YAY /A)‏ 1 

(0) ينظر: مغني المحتاج (۴/ »)۴٠۲‏ ونهاية المحتاج (۶/ ۳۵۳). 


كتاب الصداق / ۲٤۷‏ 


والأمر فيهما مبني على التقريب» فلا بأس بالتفناوت بِسَئَدء أو أقل في السّنْء ولا بسرعة 


الإدراك؛ وَبْطيِهِ في العقل. 
"وقيل: مراتب العقول متساوية ‏ مالم يقد القلة إلى السفه والتبذير ”؛ لعسر الفرق 
في سائر المراتب. 


٠“‏ (واليسار) والأمر فيه مبني على العرف» وقيل: على الشرع. 
فعلى الأول: الموسر: من عده الناس في عصره مليئاً. 

وعلى الثاني: من خرج عن استحقاق الزكاة بالمال ©. 

(والبكارة» والثيابة)؛ لأن هذه الأحوال ما يتفاوت به المعاشرة تفاوتاً بيناً©. 
(وسائر الصفات)» بالكسر عطف على السنء أي وينظر إلى سائر الصفات» أي 
جميعها (الني مختلف بها الأغراض»» أي: المقاصد في المعاشرة» كالوقارء والجل » 
والعلم؛ والفصاحة؛ والعفةء والجهال» وشرف الأبوين» وهو الصراحة» وشرف الأب 
وهو الهجانة ”” فيعتبر مهر من شاركتهن المطلوبةٌ في شيء مما ذكر. 


4 وهو رأي المعتزلة؛ فهم يذهبون إلى أن العقول لا يجوز أن تتفاوت؛ لأن العقل مناط التكليف ومتعلقه» 
ومتعلق التكليف لا يتفاوت بأصل الفطرة» ولكن أهل السنة ذهبوا إلى أن العقل يختلف. فعقل بعض الناس 
أكمل؛ وأكبر؛ وأرجمح من بعض» وقد أنشد الإمام الشافعي رحمه الله: والناس يحميهم شمل وبينهم في العقل 
فرق وني الآداب والحسب. ينظر: ديوان الإمام الشافعي (ص۱۹)ء وفلسفة الشريعة» تأليف: د» مصطفى إبراهيم 
الزللي؛ دار الرسالة- بغداد (۱۹۷۹)» ( ص ۲۶۶). 

() التبذير: أن ييسط يده في الإنفاق حتى لا يبقى منه» وقيل: هو إنفاق الال في المعاصى. ينظر: العين (۸/ ۱۸۳). 
م وکل من كان محتاجاً يستحق الزكاة سواء كان فقيراء أو مسكيئاء وغيرهما فقالوا : الفقير أدنى حال من 
للسكينء ينظر: تفسير البغوي (۲/ 0707 إذاً فإذا إعتبرنا الشرع في تحديد الموسرء وقلنا من خرج عن استحقاق 
الزكاةء يعنى : من لا تاج في الإنفاق على نفسه ومن عليه نفقته» إلى الناس مويكفيه ما يكتسبه وإلا إذا لم يكن 
بهنذه الحالة فهو يستحق الزكاة. 

(4) لأن رغبة الرجال في تزويج البكر أكثر من الثيب» ولا ورد في صحيح البخاري» رقم ١970‏ 5): أن النبي قال 
للجابر: «دَتَرَوّجِتٌَ» قُلتُ: تم قَالَ: هبكرًا آم تیاه قُلتُ: بل اء قَالَ: «آمَلاجَارِيَة وها وَمُوعبكَ0. 

t3‏ الحلم بالكسر الإناءة وضبط النفس والعقل والتثبت في الأمور وذلك من شعار العقلاء؛ ينظر: لسان العرب 
(FF NY‏ 

0) الصراحة: أن يكون الشخص شريف الأبوين والهجين: الذي أبوه شريف دون أمه. العزيز (۸/ ۲۸۷). 


۸ / الوضوح 

فإن قيل: قد نزّلتم المهر منزلة خصال الكفاءة» واعتبرتم اليسار والجمال في المهردون 
الكفاءة على الأصح على ما مير فما الفرق؟ قيل: الفرق: أن مدار الكفاءة على دقع 
العارء ولاعار ني عدم المال وعدم الجمال» [ومدار المهر على الرغبات» وهي تزيد بالمال 
والجمال] . : 

قال صاحب التعجيز في شرح الوجيز: ينظر إلى حال الزوج من العلم» والعفة» 
والنسب» والجلم» والوقار» وحسن الخلق؛! إذ الرغبة داعية إلى [أمئال] تلك الفضائل» 
فقديخِمّف في من فيه تلك الخصال» ويثقّل على غبيره”© 

(وإذا اختصت المرأة) من العشيرة (بفضيلة)؛ كمال» وجمالء أو بكارة» (أو) اختصت 
(بنقيصة) كثيابة» وشياهة " (زيد في المهر) أي: مهر من اختصت بفضيلة (ونقص) في 
المهرء أي: : مهر من اختصت بنقيصة (كما يليق) التفاوت بالزيادة والنقصان (بالحال) 
أي بحال من يزيد مهرهاء ويتقص: فيكثر في المتصاعدة جداًء ويل في التازلة ججداء 
ويتوسط فيما بين [بين]. 

(ولو سامحت) بقلة المهر (واحدة منهن)ء أي: من اللواتي يعتبر بمهورهن من نساء 
العصبات» أو ذوات الأرحام» أو غيرهنء» (لم يلزم الباقيات المسامحة)؛ لأن ذلك نادر» 
والاعتبار بالغالب ©. 

نعم» لو كانت المسامحة لعزة الرغبات فيهن؛ لكثرة وجود النساء وقلة الخاطبين» 
وتحتال بالمسامحة زيادة الرغبات لزمت الباقيات ذلك؛ لأن ذلك يكون بمنزلة زوال 
الشرف» فكأنَ تلك المسامحة هي مهر المشل. 


.)۴۸۹ /4( ينظر: العزيز (۸/ 77/8)» والحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (۷/ .)۴٠١‏ 

) وقال ثعلب عن ابن الأعراي: الشوهاء: القبيحة» والشوهاء: الحسنة. الغريبين (۳/ .)٠١ ٤۳‏ 

(4) قوله: «الاعتبار بالغالب» قاعدة فقهية معناها: إن الأمر الشائع هو الأمر الذي أصبح معلوماً للناس وذائعاً 
بينهم» والنادر هو القليل الحدوث. فالمعمول عليه والمنظور إليه في ترتيب الأحكام هو الأمر الشائع لا الأمر 
النادر. ينظر: الوجيز في شرح القواعد الفقهية» في الشريعة الإسلامية» تأليف: د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة 
الرسالة- بيروت- ط: الأولى( 1577ه1١٠7م)‏ (صض۷١٠٠).‏ 


كتاب الصداق / 44؟ 

: (ولى كن تخففن في العشيرة دون غيرهم) وضار ذلك من عاداتهن (راعينا عادتهن)» 
فيعتبر ذلك [في ا مطلوب مهرها] في حق العشيرة» دون غيرهم؛ اتباعاً لعادتهن» ونقل 
الصنف عن بعض الأصحاب: أنه لا يراعي ذلك» بل يسوي بين العشيرة وغيرهم؛ 
لأن بدل البضع كقيم الأموال» وهي لا تختلف بالأقارب والأجانب. 

قال الماوردي: ولو جرى العرف بينهن بالتخفيف في الشباب دون الشيوخ أتبع 
عرفهن» وكذالو كن مففن في الأشراف وذوي العروض روعي ذلك”. 

EER 

ما يجب بالوطء في النكاح الفاسد 

(والوطء في النكاح الفاسد) كنكاح بلا ولي أو بلا شهود, أو مشروط فيه ما يخالف 
مقتضاه كنكاح المتعة”" (يوجب مهر المكل)؛ لأن مهر المشل بدل البضع» وقد استوفاه 
بوط لا يوجب الحد فهو كالشبهة في المحل (باعتبار يوم الوطء)؛ لأنه اليوم الذي 
إستوف المنفعة فيه» ولا نظر إلى يوم العقد؛ لكون العقد فاسداً” لا حرمة له. 

وقيل: بيوم العقد؛ لأنه أفاد دفع الحد. فهو كالصحيح في ذلك. 

(ولمو وطئ فيه) أي في النكاح الفاسد (مراراً) أي مرات (لم يجب إلا مهر واحد» 


.)۲۸۷ /۸( ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (9/ ۴۹۳)» العزيز‎ )١( 

() للدكتور بختيار عق كتاب الصداق من الوضوح مناقشة على حكم نكاح المتعة في هذا الملبحث جزاه الله 
خيرأء فلُراجع أطروحته. 10 

m‏ عند الحنفية الفاسد هو الصحيح بأصله لا بوصفهء بمعنى أن النهي يلاقي بعض أوصاف الفعل اللازمة ل 
ولايتجه إلى ذات الفعل وحفيقته. والباطل هو الذي لايكون صحيحاً بأصلهء أي أن النهي يلاقي حقيقة الفعل» 
وها كان فائت المعنى من كل وجنه» مع وجود الصورة؛ فعندهم يترتب على الفإسد بعض الآثاره بعكس الباطل؛ 
فلا يترتب عليه أثر. التعريفات .)21/١(‏ و(1/١0131).‏ 

ولمشسهوربين الفقهاء تفريق الحنفية للفاسد والباطل في باب النكاح كالمعاملات أيضاً كما يتبين من كلام صاحب 
البحر (۴/ 109) نقئلاً عن المجتبي وينظر: حاشية ابن عابديين (/ ٠۴١‏ وأطروحة الدكتور بختيار. والباطل 
#الغاسد عندالشافعية مترا ادفان إلا ني الكتابة والخلع والعارية والو كالة والشركة والقراض وني العبادات في الحج؛ 
فإنه يطل بالردة ويفسد بالجاع. ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي /١(‏ ۲۸۶)» وشرح الجلالي ١؟/‏ 180). ومغني 
المحتاج (۳/۴٠۴)»والأنوازر 6/١‏ ) ومغني المحتاج (۴۰۳/۴). 


6 / الوضوح 
لأن الموجب واحدء كالشبهة الواحدة والنكاح الصحيح (لكن يعتبر أعلى الأحوال) 
للموطوءة» من أحوال الوطآت» حتى لو وطبها بكرا ثم ثيبا لزم مهر حال البكارة "> 
أو وطئها سمينة جميلة» ثم هزيلة شوهاء» وتفاوتت الرغبة فيها في الحالتين» لزم مهر 
الحالة الأولى؛ لأنّه لولم يقع إلا وطأة في أعلى الأحوال وجب مهر تلك الحالة» فوقوع 
الوطء في غيرها إن م يوجب زيادة لايوجب نقصاً”. 
5 يفنا 

وطءةالشبهة 

واعلم أن وطءَ الشبهة“ لا يوصف بحل ولا حرمة» ولا يتعدد المهر بتعدد الوطء في 
الشبهة إذا كانت متحدة» بخلاف ما لو تعددت الشبهةء فإن المهر يتعدد بتعدد الشبهات*. 

فلو وطثها بظن كونها زوجته» ثم زالت تلك الشبهة» ثم وطثها مرة أخرى على 
ظن کونہا مته وجب المهران“. 

وكذا لو وطثها بشبهة» ثم بنكاح فاسد» وجب المهران . 


.)۴۰۳/۴( ينظر: العزيز (۸/ ۲۸۸)ء وشرح الجلالي على المنهاج ( ۶) ومغني المحتاج‎ )١ 

(1) الحزيلة: اسم مشتق من الُزال» واُزال ضد السمن. ينظر: تهذيب اللغة (۶/ 41). 

(۳) قال الخطيب في مغني المحتاج (۴۰۴/۴): «المراد بتكرار الوطآت: أن يحصل بكل وطأة قضاء الوطر» مع 
تعد الأزمنة» فلو كان ينزع ويعود, والأفعال متواصلة ولم يقض الوطرإلاً آخراء فهو وقاعٌ واحد بلا خلاف» أما 
إذالم تتواصل الأفعال فتعدد الوطآت» وإن لم يقض وطره؟. : 
(4) تنقسم الشبهة إلى ثلاثة أقسام: ١-الشبهة‏ في لمحل وهي ما يحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتاًء كوطء 
معتدة الكنايات» لقول بعض الصحابة إن الكنايات رواجعء أي إذا نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون 
منافياً للحرمة 1-والشبهة في الفعل: وهي ظن غير دليل الحل دليلاًء وتسمى شبهة الاشتباه أيضاً كظن حل وطء 
المعددة المطلقة ثلاثاً؛ لأن بقاء أثر النكاح وهو العدة يمكن أن يكون سبباً لأن يشتبه عليه حل وطى المعتدة بثلاث» 
٣-وشبهة‏ الملك: هي أن يظن الواطئ الموطوءة امرأته أو جاريته» وقد تطلق على الشبهة في المحل. ينظر: دستور 
العلياء (۲/ »)١۴۳‏ والمصباح المنير (1/ ٠7‏ 05-7 01 والتعريفات .)١88 /١(‏ 

(0) ينظر: العزيز (۸/ ۲۸۸)» ونهاية المحتاج (۶/ 0 07. 

(5) ينظر: مغني المحتاج .)۴٠۴/۴(‏ 

(۷) ينظر: نهاية المحتاج (۶/ ۳۵۴)ء وحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (۴۱۸/۳). 


كتاب الصداق / 76١‏ 
.والزنا لا يوجب المهر”"» إلا إذا كانت مكرهة فيجب. 
٠‏ ويتعدد بتعدد الاكراه» كوطآت الجارية المغصوبة. 
:ولو وطئ الشريك الجارية المثستركة مراراًء أو السيد مكاتبته قبل العجزء أو الأب 
جارية الابن» كذلك ففي تعدد المهر وجوه: 
أخدها: أنه لا يتعدد؛ لشمول الشبهة الجميع] الوطآت. 
١‏ والثاني: يتعدد؛ لاستيفاء البضع في كل مرة» بلا نكاح ولا حد 7. 
ْ والثالث: إن اتحد المجلس فمهر واحد وإن تعدد فمهور بعدد الوطئات©. 
والاول: اختيار الشيخين *. والثاني: اختيار أبي علي . والثالث: هو الأقيس عند 
العبادي وأبي سعيد الإصطخري» وجزم بساحي ایی 3 


HHH 


٠‏ تشطيرالمهر وإسقاطه 

00 7 ع 
(فصل: الطلاق قبل الدخول يشطر الصداق)» أي: ينصّف المسمى إن كان صحيحاً 

وفهرٌ الل إن كان المسمّى فاسداً؛ ”» لقوله تعالی: وَإن طلقم وین ل آن سوه 

إلى قوله: لصف مَاوَضْمٌ £ (البقرة: ۲۳۷). 

() والقاعدة فيه : «إذا سقط المد وجب المهر»» ينظر: روضة الطالبين: (۴/ 44)» وبي أن الزنى موجب للحد 

فمسقط للمهر. 

() ينظر: المهذب (۲/ 27)» الروضة (۵/ ١٠۶)ء‏ النهاية (۶/ ۳۵۴)ء وتحفة المحتاج (9/ 2.0501 - 

(۳) ينظر: العزيز (۸/ ۲۸۹). 

'(4) ينظر: العزيز (۲۸۸/۸)ء والروضة (۵/ .)۶٠١‏ 

(ه) ينظر: مغني المحتاج (۴/ ۴۰۴)» والتهذيب للإمام البغوي (۵/ ۴۹۹). 

)١‏ أي وينصف مهرالئل إن كان المسمى فاسداً. 

۷) فقد دلت هذه الآية على أن الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول» وكان قد سمى ها مهراً فإن الواجب الذي 

تستحقه المرأة نصف هذا المهر ا لمفروض» وتنصيف المسمى في هذه الحالة أمر مجع عليه بين العلماء» وقوله تعالى 

لإزلة أن يقرت » أي: الزوجات إذا تركن لأزواجهن مالمن من نصف المهر عندهم. والعافيات في هذه الآية 

الككريمة هي: كل امرأة تملك أمر نفسهاء بأن تكون بالخة» عاقلة» رشيدة» فقد أذن الله سبحانه هن في إسقاط نصف 

الهر بعد وجوبه لمنء إذ جغله خالص حقهن فيتصرفن فيه بها شسئن. 


7 / الوضوح 

(وسائر وجوه الفراق لا بسبب من جهة المرآة)» كا يجيء (كالطلاق) في التشطير؛ 
بالقياس على الطلاق المنصوص؛ بجامع كون الفرقة ليس منهاء أو بسبب فيهاء 
(وذلك) أي: الفرقة التي ليست بسبب من جهة المرأة (كإسلام الزوج) وبقائها على 
الكفر (ورِدّيَهِ) وبقائها على الإسلام» (وقذفه) إياهاء (ولعانه عنها) بعد القذف؛ إذ 
ذلك ليس منهاء ولا بسبب فيها » (أو أرضعت أم الزوجة الزوج وهو صغير) دون 
حولين (أو) أرضعت (أم الزوج الزوجة وهي صغيرة)» أو وطثها ابن الزوج» أو أبوه 
بالشبهة ”"» أو اشترى الزوجٌ إياها وهي أمة على المنصوصء بخلاف مالواشترت 
زوجها؛ فإنه يسقط الجميع ”". 

(وإن كان الفراق منهاء أو بسبب فيهاء كفسخها) النكاح (بعيبه) فإن الفراق منهاء 
(أو بالعكس) أي كفسخه بعيبهاء فإن الفراق بسبب فيها "» (فقد قدمنا أنه) أي 
مثلّ ذلك الفراق (يسقط جيع المهر)؛ لأن ارتفاع العقد قبل تسليم ما يعقد عليه من 
العوضين يقتضي سقوط جميع العوض» على ما مر في البيع» والإجارة. 

(وكيف يشطر الصداق ؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يثبت للزوج خيار الرجوع في 
الشطر): إن شاء [قَلَّكَهُ] وإن شاء تركه» كما يخير الشريك في أخذ الشفعة؛ وتركه. 
والمعنى: أن له حق الرجوع» ويجوز للأنسان ترك حقه. 

(وأصحهم: أنه يعود إليه الشطر بنفس الطلاق) إن قبضتهاء ويسقط نصفه إن لم 
تقبض وكان ديناً في ذمه؛ لظاهر الآية ©©. 

وكذا الحكم في الفرقة التي ليست منهاء أو بسبب فيهاء وعلى هذا فلا يتوقف على 


(۱) ينظر: الروضة (۵/ »)۶٠١‏ ومغني المحتاج (۴/ ٠0‏ 5). 

(۲) ينظر: الروضة (۵/ ١٠۶)ء‏ وتحفة المحتاج (۷/ ۳٠۴)ء‏ ونهاية المحتاج (۶/ ۳۵۵). 

۳) ینظر: شرح الجلالي على المنهاج (۳/ ۲۸۷). 

(5) ينظر: العزيز (۸/ ۲۹۰). 

(0) لقوله تعالىإمِِصَفٌ موضهم 4 (البقرة:777)أي: فلكم نصف ما فرضتم ولأن ما يؤثر في كل الصداق 
يؤثر بنفسه» ولا يتعلق بالاختيار» فكذلك ما يؤثر في النصف ينظر: العزيز (۸/ ۲۹۲). 


كتاب الصداق / ۲٣۴۳‏ 
قضاء القاضي» ولا على التلفظ بنحو رجعت ” ألا يرى أن ما يؤثر في سقوط الجميع 
قبل الدخول كالرّدة والفسخ بالعيب مشلا يؤثر بنفسه بلا قضاء قاض» ولا تلفظ 
بشيء؟ فكذلك مايؤثر في النصف. 

وني وجه: إن يعود بقضاء قاضي. وفي وجه: لا بد من التلفظ بنحو رجعت. 
: وابن الملقن استبعد الاول» واستقرب الثاني ". 

(حتى لو حدثت زيادة متصلة) كالسمن» وتعلم [الحرفة] والعلم» (أومنفصلة)» 
كالولد» والبييض» وما حصل بالكسب» أو الأجرة» (في الصداق بعد الطلاق كان 
تصفُها) أي نصف تلك الز يادة (للزوج)؛ تفريعاً على الأصح؛ لأنها حدثت في ملكه©. 

وعل الأول إن حدثت قبل اختيار الرجوع: فإن كانت منفصلة فكلها للزوجة؛ وإن 
كانت متصلة فكذلك على وجه» والأصح: أن نصفها للزوج؛ لأنها تبقى إلى الرجوع 
*» وإن أصدقها حاملةٌ وطلقها قبل الدخول» وهي حامل بعد رجع نصفها حاملاً 
إلى الزوج» وإن ولدت فنصف كل واحد من الأم والولد. 
-وعلى الأول إن ولدت قبل اختيار الرجوع؛ فلا حت للزوج في الولد. وإنما يرجع إليه 
نصف الأم ©, 


(وإن كانت العين المصدقة) أي المجعولة صداقاً (تالفة عند الطلاقء رجع الزوج إلى 


.)۶٠١ /۵( ينظر: الروضة‎ )١( 

(«1) الوسيط: (۵/ ۲۴۷)ء وعجالة المحتاج (*/ .)۱۳١۴‏ 

2 إذا وجب نصف الهر المسمى بالطلاق قبل المسيس» فهل يتنصف ما زيد عليه بعد عقد النكاح ؟ اختلف 
الفقهاء إلى رأيين: 

الرأي الأول: لايتتصف ما يزيد عل المهر المسمى قبل تأكدهاء وإنما يقتصر التنصيف على المهر الذي سمي في 
العقد وإلى هذا ذهب أكثر الحنفية» وهو مذهب المالكية» والشافعية. ر 

الرأي الشاني: الزيادة تلحق بأصل العقد ويتنصف مع المسمى» وهو مذهب الحتابلة» وأبي يوسف من الحنفية. 
ينظر: المدونة (۲/ ۷ وبدائع الصنائع (۳/ ۵۳۵)ء والمغني لابن قدامة (4/ ۴۷۷)ء والعزيز (8/ 597). 
وحغني المحتاج 09 ) ولكن بعض الشافعية قسموا الزيادة إلى المتصلة؛ والمنفصلة» وإلى ما حدثت في يد 
التزوج» وما حدثت في يد الزوجة» وقالوا بتنصيفها في بعض الحالات؛ وسيبينها الشارح. 

(4) ينظر: العزيز (۸/ ۲۹۳). ينظر: الروضة (۵/ 217). 

(0) ينظر: العزیز (۲۹۵/۸). 


4 / الوضوح 
نصف بدها)ء أي: بدل تلك العين التالف (من المشل)ء إن كانت تلك العين مثلياً (أو 
القيمة) إن كانت متقومة ©. 

وقوله: إلى نصف بدها من المشل» أو القيمة» يقتضي أن يكون المرجوع إليه نصف 
القيمة» وليس كذلك» بل إنم) هو قيمة النصفء وقيمة النصف أقل من نصف القيمة» 
كما نبه عليه الإمام في النهاية مستدركاً على قول الجمهور؛ فإنهم تبعوا فيه عبارة الأ 
وكان فيها تحاهل . 

(وإن تعيبست) العين المصدقة بآفة ساوية» كالعمى» والصمم» ونسيان الحرفة» 
وظهور لق سيئ في الدابّة» كالتلبت ”» والتبرك ”© (نظر: إن حدث العيب في يد المرأة) 
قبل الطلاق (فالزوج بالخيار بين أن يرجع إلى نصف قيمتها)» أي: قيمة العين المعيبة» 
إن كانت متقومة» أو إلى مثل نصفها إن كانت [مثلية] (سليمة)» فقوم بلا عيب» ثم 
مع العيب ويضبط التفاوت إن كان» ويأخذ نصف الأكثر قيمة (ويتركها) في يد المرأة» 
(وبين أن يقنع بنصف العين المعيبة» ولا أرش له)؛ لأن له العدول إلى أحسن من ذلك» 
وقد تركها باختياره» فأشبه ماإذا تعيب المبيع في يد البائع» فالمشتري بالخيار بين فسخ 
البيع واسترداد اللمن» وبين الإمضاء بلا أرش”. 

(وإن حدث) العيب في العين المصدقة (قبل قبض المرأةء وأجازت)» وقبضتها (فله 
عند الطلاق نصفها ناقصاً) معيباً. 

(وليس له خيار ) بين الخصلتين السابقتين» (ولا طلب الأرش منها)» تكميلاً لنقص 
نصفه؛ لأن النقص إنها حصل في ضانه» فلا وجه لتضرر المرأة بمقتضاه» سواء قلنا بضمان 


(۱) ينظر: الروضة (۵/ .)2١‏ 

(9) ينظر: الأم (۶/ ۹۳ء ونباية المطلب (17/ .)8٠‏ و مغني المحتاج .)۴٠۷/۴(‏ 

(۳) لم أعثر على كلمة «التثبت»» وورد «الثبات» وهي داء معجز عن الحركة.المعجم الوسيط /١(‏ 97)» وني هامش 
(ذ) اللوحة (5١1٠٠ظ):‏ أي: جاي نزفتن. مصادر. انتهى. ومعناه عدم التحرك من المكان. 

ك4 برك ال دا ناح في مَوضع قََِمَُ. لسان العرب /٠١(‏ 41( 

() ينظر: مغني المحتاج (0508/5. 


كتاب الصداق / ۲٠١‏ 
اليد أو بضمان العقد. وسواء كان العيب قد حدث قبل العقد» أو بعده» وقبل القبض ”. 
(نعم) تصدينٌ لما سبق واستدرالةٌ لما يأتي (لو كان التعيب بنجناية جانٍ) بعد العقد 
وقبل القبضء وأجازت (وأخذت المرأةٌ الأرش) من الجاني (فأصح الوجهين: أنَّ له) 
أي للزوج (مع نصني العين) معيباً (نصف الأر ش)» المأخوذ ”؛ [لأن الأرش] جر" لما 
فات» وتتميمٌ لما نقص فالمعيب مع الأرش كالسليم» وكان له نصف السليم» فالناقص 
مع الأرش كالسليم. 
والشاني: لا شيء له من الأرشء وإنما يرجع بنصف المعيسب؛ لأن النقصان كان من 
ضهان الزوج» وإنما أخمذت المرأة الأرش بحق ملكهاء فعا أخذته كزيادة منفصلة. 
(وتسلم الزيادة المنفصلة للمرأة»» في ما [إذا] حدئت قبل الطلاق؛ لأنها حدلت في 
ملك المرأة ©. 
ولا أثر في الزيادة المنفصلة في جميع صور الرجوع إلآهناك لأن العود هنا ابتداء 
ملك لا فسخ ورفع من الأصلء مع أن الزوج متهم بالطلاق لأجل الزوائد 
بخلاف الصورة المتقدمة المفرعة على عود الشطر بنفسه؛ فإن الكلام [هناك] في الزوائد 
بعد الطلاق» فتشطر منفصلة:؛ أو متصلة» فلا مناقضة بين المسألتين. 
': (والمتصلة تمنع استقلال الزوج بالرجوع)؛ لأنها حصلت في ملكهاء ولم يرفع العقد 
من الأصل. 
(والخيرة) حينئآ (إليها: إن أبت) عن إعطاء النصف بالزيادة» وشحت (فله) أي 
للزوج (نصف القيمة)» أي قيمة العين المصدقة (من غير تلىك الزيادة). * 


.)ع١*‎ /۵( ينظر: العزيز (8/ ۲۹۵)ء روضة الطالبين‎ )١١ 
.)۲۹۴ /۸( العزیز‎ )۴۵ 

(1) جير ما فقده: عوّضه. المعجم الوسيط .)٠١۵ /١(‏ 
(5) ينظر: العزيز (۸/ ۲۹۵). 

'(9). قال المخطيب في المغني (509/7): «الزيادة المتصلة لا أثرها في سائر الأبواب إلا هناء وفرقوا بفروق منها: 
ازوج متهم بالطلاق بخلاف غيره» ومنها: وهو الذي عول عليه الأكدرون: أن هذا العود إبتداء غلك لا فسخ» 
بخلاف العود في غير الصداق» فإنه فسخ». 


ADÎ‏ الوضوح 

(وإن سمحت) المرأة برد النصف بالزيادة (أجبر) الزوج (على القبول)» لأنه مستفيد ˆ 
بالزيادة من غير استحقاق» وليس له طلب نصف القيمة» وهذا ما اختاره الشيخان؛ ˆ 
تبعاً للمتولي والإمام". 

وقال الفارقي: لا يجبر الزوج على القبول» بل له طلب نصف القيمة؛ دفعاً للمنة". 

(وإن زاد الصداق من وجه» ونقص من وجه» إما بسبب واحد كما إذا كبر العبد)؟ 
فإنه زيادةٌ سن وجه؛ لأنه يقوى على الشدائد والأسفار» ويكون أحفظ لما يستحفظ 
» ونقص من وجه؛ لأن في الصغير خصائص: يدخل على النساء ولايعرف الغوائل 
والمفاسدء ويقبل التأديب» والرياضة» وكان أحفظ لما يملى عليه من العلوم ©. 

(أو أرقلت الشحرة)» أي زادت أغصانهاء طول وغلظاًء وكثرق والأرقال: النماء في 
النبات» وهو زيادة ممن وجه. و[هو]كثرة الأغصان للجذوع والإحراق» ونقص من 
وجه» وهو نقصان الثمر وقلته. 

ومحل ذلك في الشجرة المثمرة» أمامثل الخلاف ”» والصفصاف "© والدلب 9 
فالإرقال زيادة محضة. 

(أو بسببين» كما إذا تعلم العبد حرفةء وأعور)» أو صار مجذوماًء (فللزوج أن لا يقبل 
عين الصداق)؛ لوجود النتقص (ويمدل إلى نصف القيمة) بلا زيادة» (وللزوجنة أن لا 
تبذل العين)؛ لوجود الزيادة» (وتبذل نصف القيمة) بلا زيادة. 
(1) ينظر: باية المطلب (۱۳/ ۵۳)» والعزيز (۸/ ۲۹۶)ء ومخني المحتاج .)۴٠۸/۴(‏ 
(۲) ينظر: العزيز (۸/ ۲۹۶). 
(۳) ينظر: نباية المحتاج (۳۵۸/۶). 
(4) لأنّ الصغير أقوى على الحفظ من الكبير» يسبب خلو ذاكرته من المشاكل والمتاعب. 
(5) والخلاف: الصفصاف» وَهَُ يورق» وينورء وَلآيُتمر. لسان العرب (۹/ ۹۷)» وكفاية المتحفظ .)١1980(‏ 
(5) الصفصاف: نوع من الشجر ينمو في المناطق الباردة» والمعتدلة» وعلى الأخحص بالقرب من اليا أصناقه 
عديدة منها: ”صفصاف السلالين“ الذي تستعمل أغصانه الطرية المرنة في صنع السلال» و «الصفصاف المُستّحي» 
الذي يصلح للتزيين . بنظر: المنجد في اللغة الطبعة الخمسة والثلاثون» (۱۹۹۶م)» منشورات دارالمشرقجبيرؤت: 
(ص۴۲۷). 
(۷) الدلب : شجر العيشام؛ وقيل شجر الصنار» وهو بالصنار أشبه»ء قال أبو حنيفة: الدلب شجر يعظم ويتسع 
ولانورله ولاثمر» وهومفرض الورق واسعة» شبه بورق الكرم٠‏ ينظر: لسان العرب (۱/ ۷۷). 


كتاب الصداق / /اه؟ 
<٠‏ (وإن اتفقا على الرجوع إلى العين): بأن ساعخت بالزيادة؛ وسامح بقبول النقص (فلا 
شيء لأحدهسا على الآخر)؛ لتقاصٌ”"الزيادة والنقص”. ٠ 2١‏ 

وإن تنازعا فالقول قول من يدعو إلى الرجوع إلى القيمة؛ دفعاً للضرر عنهما. 
+ (والحمل الحادث) بعد القبض (في الجارية) بالنكاح» أو بالسفاح 7 (زيادةٌ من 
وجه) لأن الغالب سلامة الولدء(ونقصان من وجه)؛ لأنه يزيد وهنا بعد وهن في 
خال الحملء ويترقّبٍ خطرٌ الطلقء والمخاض ©. 
:(وكذلك الحمل في البهيمة) زيادةٌ من وجي ونقصانٌ من وجو (في أظهر الوجهين» 
أما الزيادة فهي توقع الولد وزيادة الرغبة في شرائهاء وأما النقص فهو رداءة لحم 
للأكولة بالحمل؛ مع وجود الوهن والضعف» والوهن في غير المأكولة. 

(لوالثاني: أنه) أي الحمل في البهيمة(زيادةّخضة)؛ لأنهيزيد قيمتهاعرفاً ولاخطرفي ولادعها©. 

. (موأجيب بأنه لا نسلم عدم الخطر بل الخطر في البهائم أكثر ما في الأنسان ". 

وخر ائة الأرض المصدة) أي المهيأة (للزراعةء زيادة محضة)؛ لأن الحرائة تزيد قوة 
النماء فيهاء وتسهل الزرع فيهاء فيقل المشقة على العوامل ©. 
وانحترز بقوله: المعدة للزراعة» عن المعدة للبناء والغراس» فإن حراثتها نقص محض؛ 
لها تحتاج الى التسوية ©. 


2 


4 :تقاصٌ القوم: قاص كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره. ينظر: مختار الصحاح (۱/ ۲۲۵). 

( ينظر: مغني المحتاج .)۴٠۹/۴(‏ ِ 

17 السفاح: هو الزنا لأن الماء يصب ضائعاًء ينظر: المصباح المثير /١(‏ ۲۸۷). 

لفق الوهن: الضعف وذبول الحيويةء والوهنانة: المرأة الكسلى عن العمل. ينظر: ختارالصحاح »)۳٠۷/۱(‏ 
والمعجم الوسيط ٠1/7(‏ 212 والمراد به هنا الوهن الذي يصيب المرأة بسيب الحمل والولادة. 

چ اللخاض: وجع الولادةء وهو الطلق» ينظر: المعجم الوسيط [١‏ لاهم. 

۵) ينظرة تحفة المحتاج (f A/Y)‏ وتهاية المحتاج (۶/ ۳۵۸). 

۲# لأن المرأة بإستطاعتها أن تراجع الطبيب» وتستفيد من العلاج؛ وتستريح في البيت أثناء الحمل» وغير ذلك 
يمنا يساعد على سلامتها وحملهاء ولكن كل ذلك متف في البهائم. 

49) لأنه هئ للزراعة ورفع مشقة حرثها على من يسلمها. 

لف لأنه لا يمكن البناء في الأرض المحروثة» فلا بد من تسويتهاء وذلك يحتاج إلى المال والمشقة. 


۸ / الوضوح 

وفي) إذا كانت الحراثة زيادة محضة: إن سمحت الزوجة بالمناصفة © محروثة فذاك» 
وأجبر الزوج على القيول» وإن شحت. فللزوج نصف قيمة الأرض بلا حراثة؛ أو 
معها إن بذل أجرة العوامل» والحارث» ورضيت”". 

(والزراعة نقصان محض)؛ لأا أخرجت الأرض عن الأنتفاع مدة بقاء الزرع» فإن 
الزراعة للزوجةء وتستحق الأبقاء إلى ا لحصاد لأا زرعتها في حال تسلطها عليها 
شرعاًء فليس للزوج طلب الأجرة منهاء وتفوت عليه المنفعة مدة الإبقاء بلا بدل ٠‏ 
فإن سمح الزوج بالرجوع إلى نصف الأرض مزروعة ترك الزرع إلى الحصادء وأجبرت 
الزوجة على القبول» وإن نم يسامح رجع إلى نصف قيمة الأرض غير مزروعة. 

(ولو أصدقها نخيلاً حوائل) لم يظهر عليها أثر الشمرء (وطلقها قبل الدخول» وقد 
أطلعت) أي: أخرجت طلعهاء (فالطلع كالزيادة المتصلة) ؛ لاتصاله بالنخيل حساء وإن 
كان منفصلاً حك ولهذا أتى بآلة التشبيه © (يمنع) [أي:] الطلع (الرجوع القهري) 
للروج على نصف النخيل» فإن سمحت برد نصفها مع الطلع؛ أجبر الزوج عبلى 
القبول» وإن شحت فللزوج نصف قيمة النخيل بلا طلع . 

(وإن كانت عليها) [أي:] على النخيل (ثمار مؤيرة) أي مشقوقة الطلع ظاهرة 
القصود؛ (عند الطلاق» فليس له) أي للزوج (أن يكلفها قطع الشمارء لير جع إلى نصف 
الأشجار) حوائل» بل لزمه الإبقاء إلى القطاف ”؛ لأن الشمار حدثت في [حال] تسلطها 
على الجميع» وعلى هذا: فلها تربية الشهار بالسقي وغيره» ولا يمنع منها؛ رعاية لحقهاء 


)١(‏ أي بالتنصيف والتشطير. 

(۲) ينظر: الروضة (۵/ لااع). 

زفق فعلى الرجل أن يتنظر إلى حصادهاء كل ذلك المدة» دون أن يستفيد من المحصول بعد حصادهاء وليس له 
طلب البدل» لأا حين زرعتها كانت ملكها شرعاًء فلذلك يعتبر الزراعة نقصاً محضاً. 

(4) أداة التشبيه أو آلته: هي:اللفظ الذي يدل عل التشبيه» ويربط المشبه بالمشبه به. ينظر: جواهر البلاغة 
(ص6١0).‏ 

(۵) ينظر: العزيز .)۳٠١/۸(‏ 

(7) قَطَف الثّارء أي «جناها»» وقطف الشيئ: أخذه بسرعةء ينظر: المنجد في اللغة (ص ١‏ ؟2). 


كتاب الصداق / ۲٣۹‏ 


(لكن لو قطعتها) بنفسها بلا تكليف منه» (فليس له) أي للزوج (إلا الرجوع إليه)» 
أي إلى نصف الأشجارء وليس له طلب القيمة . 

وهذاإذا لم يمتد زمان القطع» ولم يحدث في الأشجار نقص» بإنكسار الأفنان والسعف © 
فإن إمتده أوحدث» فلا يلزم الزوج الرجوع إل نصف الأشجاں وله طلب القيمة ”. 


(وإن أراد) الزوج (أن يرجع إلى نصف الأشجارء ويترك الثهار إلى الجداد) ‏ بفتح الجيم 
- وكسرها:الصرام . ٠”‏ (وأبت المرأة) عن ذلك» (فأظهرالوجهين: أنها جر عليه)» أي 

على ماأراد الزوج من الرجوع إلى نصف الأشجارء وترك الثمار إلى الجحداد“ (وتجعل 
الأشجار في أيديهم|) رعاية للجانبين» فيبري كل منهما [ماله]ء كا هو دأب الأملاك 
المشتركة. 

والثاني: لا تجبر المرأة على ذلك إذ قد يتضرر البستان بدخوله» ويتضرر الثمار بسقي 
الأشجار © 
-(ولوآر ادت) المرأة (أن يرجع إلى نصف الأشجار ٠ويترك)‏ الزوجٌ (الشمار إلى الجداد 
فللزوج أن لا يرضى به)» أي بها أرادت من الرجوع !إلى نصف الأشجارء وترك الثمار 
إلى الحداد» (ويطلب القيمة)ء أي قيمة النصف بلا ثمر؛ لأن حقه في نصف الأشجار 
انلغالية أو قيمته ناجزء فلا يؤخر إلا برضاء. مع أن ضرر الأشجار بالشهار احتهال 
قريب”". 

ولوقال الزوج: آنا أؤخر رجوعي إلى الجداد لم تلزم المرآة الإجابةٌ؛ لأن نصيب 
إللزوج من الأشجار يكون مضموناً عليهاء فربم) يتلىف بحادثة فيلزمها الغرامة. 


(9) الفنن هو الغصن. وجمعه أفنان. . معجم مقاييس اللغة (۴/ ۴۴۵)» والسعف: هو الذي يبقى بعد قطعه في 
فاع النخلة: المصباح المنیر (۲/ 014). 

) ينظر: مغني المحتاج (۴/ ١٠۴)ء‏ والعزيز (۸/ 60:٠0‏ 

يعني: وقت قطفه. ينظر: المصباح المنير (۱/ »)٩۲‏ و لسان العرب (072/15. 

لا ينظر: نهاية المحتاج (۶/ 0709. 

-(2) ينظر: العزيز (۸/ »)۳٠١‏ والروضة (218/0). 

.)۶١۸ /۵( ينظر: الروضة‎ )١ 


٠‏ / الوضوح 
(ولو أصدقها تعليم القرآن» أو بعضه) بنفسه هذه ا مسألة مفرعة على أصح قولي 
الشافعي» وهو جواز التعليم صداقاً ”. لما روى الترمذي: «أن رجلاً من الصحابة ‏ 

تزوج امرأة بتعليم سورة الفاتحة»". 
ويتعين المشروط من القسراءات السبعة ”“ حتى لو شرط قراءة حفص مشلا 


1 في جواز تعليم القرآن أو جزءٍ منه صداقاًء رأيان: الرأي الأول: جوز جعصسل تعليم القرآن الكريم 
مهرأء وهو قول الشافعيةء و رواية عن الإمام امد وبه قال المتأخرون من الأحناف» والظاهريةء والزيدية 
والإمامية. i‏ 
الرآي الثاني: عدم جواز جعل القرآن صداقاًء وإلى هذا ذهب الحنفية» والمالكية» وإسحاق» والليث» ومكحوا 5 
وأحمدفي رواية. والدكتور بختيار فصل الموضوع في تحقيقه لكتاب الصداق. ينظر: المحلى (4/ 40) والمغني لإبن 
قدامة (4/ ۴۵۶)» وبدائع الصنائع (۳/ 654١‏ والشرح الصغير على أقرب المسالك (۲/ ۴۴۸)» والحاوي الكبير: 
5٠ /4(‏ والعزيز (208/4)» وتكملة المجموع »)73١1/7١(‏ والبحر الزخار (۸/۴ »٠‏ وشرالع الإسلام 
۲70 .ینظر: مختصر المزني (۱/ ۱۷۹)» والحاوي الكبير .)۴٠۳/۹(‏ 

زفق إ يات في الروايات ذكر تعليم سورة الفانحة» وفي صحيح البخاري؛ رقم (۵۱۳۵) بلفظ: «كَالَ: جَاءَتِ 
امرأة يقر سول اللي قات نوبت ين سي كقانت طَوبلا َال وَجُلُ رَوْجنِهَا إن ] تكن لَك ينا 
حَاجَة قَال: دقل عِندَك ِن كَيء تُصدِفهَا؟' قال: ما ني إلا رار َقَالَ: «إن أمطَيتها اء جَلَست لاَإِزْارَ 
لَك تَانتمس شَيئًا' فَقَالَ :ما أَجِدُ سينا كَقَالَ: «التمس ولو اکا من حَدِيِدٍ لم = يبد تقال :حك مِنّ القرآن 
كَي:؟' قَالَ: تې شور كد وَصورَة کڏ له وَرِسَهَاهَا فَقَالَ: «قد رَوّجِنَاكَهَابَ مَمَكَ مِنَ القرآنِ»» وبمعناءفي 
صحيح مسلم رقم (۷۶- (۴۲۵١)ء‏ ومالك في النكاح تحت الرقم (1110). وني سنن أبي داود ت الأرنووط 
(/ ۴۵۱) رقم (5117) -بلفظ: « فقال تي : ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرةء أو التي تليهاء قال: قم 
فعلمها عشرين آية» وهي امرأتك». 

-١ )۳(‏ الإمام ابن عامر الشامي التابعي» توفي بدمشق سنة (۱۱۸)» ۲-والإمام عبد الله بن كثير المكي التابعي 
توفي بمكة سنة (170): ۳-والإمام عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي» توفي بالكوفة سنة (178). ومن أقرأ 
من روى عنه «حفص بن سليهان الكوفي؛*- الإمام أبو عمرو بن العلاء البصري التابعي (ت:85١6)‏ ۵- 
والإمام حمزة بن حبيب الكوفي التابعي» توفي بحلوان سنة :)2١8(‏ ۶-والإمام نافع المدني أصله من إصفهان توفي 
بالمدينة مسنة (۱۶۹) ۷-والإمام الكسائي علي الكوفيء توفي #برنبوية» سنة (2184)» ينظر: الإحسان في ترتيل آات 
القرآنء تأليف: غسان شعبان دخان ط: الأولى, (۱۹۹۵-۱۴۱۶). 

(4) حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر البزاز الكوفي الغاضري» وهو حفص بن أي داود القارئ صاحب 
عاصم» يقال له حفيص متروك الحديث مع إمامته في القراءة» توفي سنة ثهانين ومأة. ينظر: التأريخ الأرسط 
(؟/ 708 والجرح والتعديل (1/ »)1۸١‏ ومعرفة القراء الكبار .)151/١(‏ 


كتاب الصداق / ۲٣۱‏ 


a E IS‏ ريق للدم اران أي مرق 
مجاناً قبل التعليم”. 

(وطلقها قبل التعليم» فأظهرالوجهين: أنه يتعذر التعليم)؛ لان تكلمها والإخلاء بها 
قديؤديان إلى مفسدة لا أقل من الوقوع في التهمة وإطالة الألسنة عليهم). 
..عوالثاني: لا يتعذر؛ لأنه يمكن تعليمها من وراء حجاب في غير خلوة» فيعلمها كل 
اللشروط إن طلقها بعد الدخحول» ونصفه إن طلقها قبله ©. 

-“وإن طلقها بعد التعليم» فإن كان بعد الدخول فذاك °. 

وإن كان قبله» فله عليها نصف أجرة التعليم ©. 

' ؤتعليم الحديث» والتفسير» وسائر العلوم كالقرآن في ذلك ©. 

. ولو كان المشروط تعليم ولدهاء أو عبدهاء م يتعذر التعليم بالطّلاق» وكذا لوم يكن 
المشروط تعليم الزوج نفسه. فإنه لايتعذر بالطلاق؛ لإمكان استئجار إمرأة أو محرم 
لتعلي اميك 


0 أبوعمروبن العلاء ابن عبار بن العريان التميمي لازي البصري ف شيخ القراء والعربية؛ اختلف في اسمه على أقوال: 
أشهرهآ ازبان؛ وقيل «مالعريان» ال 
وفياالنجو وتصدر للإفادة مدة. واشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم» قال أبو عبيدة: كان أعلم الناس بالقراءات 
والعربية والشعر وأيام العرب. توفي سنة أربع وخخسين ومأة بالبصرة. ينظر: مشاهير علماء الأمصار .)٠٠١/١(‏ 
»( لأنه م يعلمها ما شرط في العقد فلا تقوم مقام المشروط. 

(4 أي يعلمها من وراء الحجاب من غير خلوة» كما يجوز سباع الحديث كذلك» على القول الصحيح بأن الصوت 
ليست بعورة» ولكن رذ الرافمي على هذا القول بقوله: اليس ذلك كسع الحديث؛ فإنا لو م نُجَوّزوه لضاع» 
وللتعليم بدل يعدل إليه. فعلى أصح القولين: : الرجوع إلى جميع مهرالمثل إن كان الطلاق بعد الدخول. وإلى نصفه 
إن كان قبل الدخول» ينظر: العزيز .01١/48(‏ 7 

(4) لأن بالدخول يستقرتمام المهرء فلا حق له عليها. 

(8) أي: إذا علمها الرجل كل المقدر قبل الدخولء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فله أن يطالبها برد نصف الأجرة 
له لأنبا مادامت طلقت قبل الدخول فتستحق النصف فقط. 

:230 فلا فرق بين تعليم القسرآن الكريم وسائر العلوم؛ في إمكانية تعلمها بعد الطلاق» أو تعذرهاء وغير ذلك 
مماصبق. 

(۷) فلا إشكال في هذه الحالة» كما قال الماوردي. ينظر: الحاوي (۹/ ۴۱۳). 


7 / الوضوح 

(ويكون الرجوع إلى مهرالمكل) كله على الأصح» وإلى أجرة التعليم في الشاني: (إن ٠‏ 
طلقها بعد الدخولء وإلى نصفه) أي: [إلى] نصف مهرامثل (إن طلقها قبله)ء أو نصف 
أجرة التعليم *. 

(ومه أثبها الخيار للزوجة لزيادة الصداق» أو) أثبتنا (للزوج لنقصانه) أو أثبتنا 
الخيار لما لاجتاع الأمرين على مامر من الأمثلة (فلا يملك الزوج الشطر» حتى 
يختار من له الخيار)» أو يتفقا على أمرء إذا كان الخيار هما؛ لأن [الحكم] بتمليك الزوج 
الشطر ينافي الخيار وقد أبتناه» وهذا الخيار ليس على الفور؛ توسيعاً لمجال النظرء 
وتوقياً عن وصمة الندامة» فهو كخيار الرجوع في هبة الولد ©. 

(وإذاوقع الرجوع إلى القيمة) في النصف (هلاك الصداق) حساً (أو غيره)» بأن خرج 
من ملكهاء أو زادء أونتقص» وم تقع المسامحة» أو تعيب ولم يرض الزوج بنصفه معيبا» 
(فالمعتبر الأقل من قيمة يوم الإصداق» وقيمة يوم القبض»» ولا اعتبار بالتفاوت الواقعة 
بين اليومين: فلو كانت يوم الإصداق ألفاً وبين اليومين خمسائة» ويوم القبض ثلثائةه 
فالاعتبار بثلائمائة؛ لأن مازاد على قيمة يوم الإصداق. زاد في ملكهاء فلا حق للزوج فيه» 
وما نقص عنها فهو ناقص في ضمانه» فلا معنى لرجوع الزوج عليها بها هو من ضمانه ”©. 

ونقل عن الإمام جواز إعتبار يوم الطلاق؛ لأنه ارتداد الشطر إليهء واختاره طائفة» 
منهم أبوعلي» واستثنى ما إذا تلف في يدها بعد الطلاق» فالإعتبار بيوم التلف إن قلنا 
أنه مضمون عليها؛ لأنه تلفت في يدها في ضمانباء حكاه ابن الملقن عن الأصحاب©. 

وإطلاق الكتاب لايقتضي ذلكء وكأنه اختار عدم كونه مضموناً عليهاء وجعل 
نصف الزوج في يدها أمانة» على ما صرح به صاحب الزاد. 


HERR 


.)۳١١/۸( ينظر: الروضة (۵/ ۶۲۵)» والعزيز‎ )١١ 

(۲) لكن إذا توجهت مطالبة الزوجء لا تمكن هي من التأخير» بل تكلف اختيار أحدهما. الروضة (۵/ ۶۲۷). 
(۳) ينظر: العزيز (8/ 061 والروضة (۵/ /291) 

(4) ينظر: نباية المطلب (١٠/۲۸).الروضة‏ (۵/ ۶۲۷)ء وعجالة المحتاج (۳/ 1700). 


كتاب الصداق / 75# 
. ملك المرأةللصداق 
(فصل: زوال ملك المرأة عن الصداق) بإعتاق» أوبيع» أوهبة امع إقباض» (كتلفه) 
خسنا بجامع عدم تسلطها [عليه]ء (حتى إن طلقها قبل الدخول» رجع الزوج إلى 
نصف بدله)ء وليس له التعلق بالعين؛ لصحة تصرفها فيهاء وخروجها عن تمكنهاء 
فيأخذ منها نصف بدل الصداق من المشل أو القيمة؛ لأنه المتمكن منها". 
٠‏ (ولو زال ملكها) عن الصداق ببيع» أوهبة (وعاد) ملكها قبل الطلاق» بشرىء أو 
ااب أو إقالة”» أو رد بعيب. أو إرثء أو وصيةء (ثم طلقها قبل الدخول. فأصح 
الوجهين: أن للزوج التعلق بالعين) المعادة إلى ملكهاء فيرجع إلى نصفهاء لأنه وجد 
ين ماله في يدها فكان [التعلق بها أولى» من] التعلق بغيرهاء ولأن ذلك أسلم من 
الفرر بالجانبين؛ لانتفاء التقويم والتخمين ©. 
+ والثاني: ينتقل حق الزوج إلى البدل؛ فلا يلزمها تسليم نصف العين؛ لأن ذلك الملك 
ليس من جهة الصداق» بل مستفاد من جهة أخرى» فكأنها لم تعد. 
:. والرهن مع الإقباض» والإجارة مع التسليمء كالبيع ونحوه في أنه ليس للزوج 
نقضهم والتعلق بالعينء أما قبل الإقباض والتسليم فيجوز ©. 
.(ولو وهبت عين الصداق من الزوج) وقبضها الزوج (ثم) بعد قبض العين (طلقها 
قينل الدخولء فأرجح القولين: أن له الرجوع عليها بنصف البدل»» أي: بدل العين 
المزهوبة من الزوج» من ال ممل أو القيمة؛ لأن ما وصل [إليه] ليس من جهة الطلاق» 
فهو كما لو وصل إليه من أجنبي» أو باعته منه» ولأا أضاعت الصداق بتصرفها إلى 
.جهة مصلحتهاء فهو كما لو وهبته من أجنبي © 
زفق الإقالة: : يقال: :تقايل ايعان تفاسخا صفقتها. سانا ۵۰ والعین (۵/۵(. 
(۳) يقال: خن الشىء ء يخمنه خناًوخمن يخمن نا قال فيه با حدس والتخمين أي بالوهم والظن . ينظر: لسان 
العرب (157/19). 
(5) ينظر: العزيز (۸/ 71). . ومغني المحتاج .(FF۴/D‏ 


-52) قال المزني: قال الشافعي: "ولو وهبت له صداقها ثم طلقها قبل أن يمسها ففيها قولان : أحدهما: يرجع 
عليها بنصفه. والآخر: لايرجع عليها بشيء” . ينظر: الحاوي الكبير (۹/ .)۵۲١‏ 
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والشاني: لا رجوع له عليها بشيء» لأنهاعجلت للزوج ما يستحقه بالطلاق» فلا يبقى 
له المطالبة عند الطلاق» كمن عجل الزكاة قبل الحول فلا يطالب بهاعندالحول» أو ٠‏ 
عجل المديون أداء الدين قبل حلول الأجلء فلا يطالب به عند الحلول. 

وأجيب بضعف القياس للفارق» وهو وجود القصد هنالك» دون هنا . ٠‏ 

وني المسألة طريق آخر وهو: أنه إن وهبته قبل القبض فلا شيء للزوج قطعاًء والخلاف 
فيما إذا وهبته بعد القبض ”. 

1 (وعلى هذا) أي وعلى أرجح القولين: (فلو وهبت) الزوجة (منه) أي من زوجها 
(النصف) أي نصف العين المصدقة (شم طلقها فيرجع) الزوج (إلى النصف الباقي) 
بأن كانت عين الصداق أربع شياه» ووهبته اثنين» وبقيت اثنتان» فيرجع الزوج 
إليهماء (أو) يرجع (إلى نصف الباقي) وهو شاة في مثالنا (وربع بدل الجميع)؛ وهو 
قيمة شاة» فيذهب الزوج بشلاث شياه» وقيمة شاة» وتبقى عين شاة للزوجة: (أو 
يتخير) الزوج (بين هذا النصف) أي نصف الباقي وهو شاة (والربع)ء أي ربع بدل 
الجميع وهو قيمة شاة (وبين نصف بدل الجميع)» أي إن شاء أخذ نصف بدل الجميع 
وهو قيمة شاتين» وتبقى ها عين شاتين الباقيتين» وإن شاء أخذ نصف الباقي وهو 
شاةء وربع بدل الجميع؛ وهو قيمة شاة ؛ لأن الموهوب مشاع” والإشاعة تقتضي 
تبعيض الحقوق؟ (فيه ثلائة أقوال: أظهرها: أوسطها)ء أي: يرجم إلى نصف الباقي 
وربع بدل الجميع؛ لأن الهبة وردت على النصف مطلقاء والإطلاق يقتفي الإشاعقا 
فكأنها وهبته شاة من حصتهاء وشاة من حصته» فيلزمها بدل حصة الزوج» كسائن 
المتلفات©. 520 


)١(‏ هذاهو الفرق الموجود بين علة الحكمين. 

(۲) ينظر: شرح الحلالي على منهاج الطالبین (9/ ۲۹۱). 

) ينظر: العزيز (۸/ ۴۲۵). , 

() ينظر: الحاوي الكبير (4/ ۵۲۲)» والعزيز (۸/ ۳۲۶)ء ونهاية المحتاج (۶/ ۴۶۳). 
)٥(‏ سهم مشاع أي: غير مقسوم. لسان العرب (8/ 1411). 

() بنظر: العزيز (۸/ ۳۲۸)» ومغني المحتاج (۴/ 10؟). 


كتاب الصداق / ۲٠٣١‏ 

. ووجه الأول: أن الزوج يستحق نصف العين بالطلاق» وقد وجد حقه» فيأخذه 
,.ووجه الثالث: قد ذكرنا ©. 
:(ولو كان الصداق ديئاً) مقدراً عليه كرائة ديار مغلا (فأبرأته) المرأة (عنه)» أي 
عبن ذلك الدين» (شم طلقها قبل الدخولء فالظاهر) من الطريقين قولاً واحداً (أنه 
ليرجع عليها بشىء). لأنها أبرأته قبل دخول نصيبه في ضمانهاء فلم يدخل في يدها 
شىء فلا وجه لتضمينها . ؛ 

والطريق الشاني: طرد قولي الهبة» أي: هبة العين؛ لأن التصرف في الأعواض قبل 
القبض بمنزلة القبض» والإبراء تصرف» فهو كا لو أخذته ثم وهبته منه. وسكت 
الصف في الشرحين عن ترجيح أحد الطريقين. 

وعبارة الكتاب يقتضي عدم التسوية بين لفظ الإبراء والهبة» والتمليك. في الدين» 
حتى لو كان الإبراء بلفظ الهبة» أو التمليك» رجع إليها ”"؛ لكن الظاهر اعتبار الحقيقة» 
والتسوية بين الألفاظ الثلاثةء كما صرح به شارح التنبيه. 


6 


؛.بجكم عفو الولي عن صداق موليته 

:الأوليس للولي العفو عن صداق موليته)إذا كان ديناً و بجر دخول (على الجديد) 
القصوص عليه في رواية البويطي» مجبراً كان الوليء أم لاء صغيرة كانت المولية: أوكبيرةً» 
تجنونةٌ كانت أو عاقلة؛ إذ لا حق للولي في صداقها [بل هوحقها]ء فلا يجوز إسقاطه 
بغنيئ رضاهاء كسائر ديونها. 7 

اإالقديم المنصوص عليه في رواية الزعفراني: أن للولي [المجبر] العفو بعد الطلاق» 
0 وهو قوله: «أن الموهوب مشاع» والإشاعة يقتضي تبعيض الحقوق». 


o‏ لأنها لم تأخذ منه مالاء ولم تتحصل منه على شيء» بخلافها على هبة العين. 
() ينظر: العزيز (۸/ ۳۲۴). 
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قبل الدخولء في الصغيرة العاقلة؛ بناءَ على أنه الذي بيده عقدة النكاح» في قوله تعالى: 
الى يّدوء عُقَدَة كاج (البقرة:۲۴۷). © 

فمعنى الآية في القديم: أن الصداق يتشطر بالطلاق قبل الدخولء إلا أن تعفو 
الزوجة؛ وتشبرع بحقهاء فيعود جميع الصداق إلى الزوج إن كانت من أهل العفو 
أو يعضو وليها إن لم تكن هي أهلاً للعفوء فيعود جميع الصداق إلى الزوجء 
ومعناها في الجديد: إلا أن تعفو المرأة نصفه؛ فيعود كله إلى الزوجء أو يعفو الذي 
بيده عقدة النكاح وهو الزوج» فيخلص للزوجة جميع الصداق. فالاستثناء من 
النصف مطلقاً ©. 

فعند القديم: إلا أن تعفو المرأة إن كانت أهلاً أو وليهاء إن لم تكن أهلاًء فيكون 
[كله] للزوج ولا يتنصف. وعند الجديد: إلا أن تعفو المرأة» فيكون كله للزوجء .أو 
يعفو الزوج فيخلص كله للمرأة *. 


ا 


کر + 2 


)١(‏ اختلف الفقهاء في تفسير قوله تعالى: «( إن وهی من قل أن تسوه وذ رض م ف َيه صف ما رضم 
ل أن عو أَوْينْمُوَا اذى بدو عُقَدَةُ الاج | (البقرة: ۲۳۷) هل الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج» أو الولي؟ 
فبالأول قال: علي بن أبي طالب»» وسعيد بن المسيب» وشريح» وسعيد بن جبير» وكشير من الصحابة والتابعين» 
وإلى هذا ذهب الحنفية» والشافعي في الجديد. وابن حزم الظاهريء والزيدية» وهو رواية عن أحمد. وبالغاني قال: 
ابن عباس» وعلقمة» وطاووس. ومجاهدء والحسنء وهو مذهب ال الكية» والشافعي في القديم؛ وأحمد في رواينة 
ثانية» والإمامية. ينظر: التفسير الكبير (7/ 077): والجامع لأحكام القرآن »)٠١۸/۳(‏ وتفسير ابن أي حاتم 
(5/1غ4). والأم (019/5). 

(۲) استناداً إلى قوله تعای: إلّة أن يطو » (البقرة: ۲۳۷)ء أي الزوجات إذا تركن لأزواجهن مهن من نصف 
المهر عندهم» فالعافيات في هذه الآية الكريمة هي: كل امرأة تملك أمر نفسهاء بأن تكون بالغة» عاقلة» رشيدة» 
فقد أذن الله سبحانه لمن في إسقاط نصف امهر بعد وجوبه لهنء إذ جعله خالص حقهن فيتصرفن فيه بها شسئن. 
ينظر: الحاوي الكبير (9/ ۵۱۴)» والعزيز »))۳۲١/۸(‏ والوسيط (۵/ ١۲۶)ء‏ ونهاية المحتاج (۶/ ۳۶۳)»وشرح 
الجلالي على المنهاج (۲۹۱/۳). 

(۳) ينظر: تفسير فتح القدير /١(‏ ۲۵۳). 

() ينظر: تكملة المجموع /7١(‏ 84): ومغنى المحتاج (۴/ ۴۱۵). 


كتاب الصداق / ۲۹۷ 

الطلاق قبل الدخول 

(فصل: المطلقة قبل الدخول إن كانت قد وجب ها مهر بتسمية صحيحة)» كدراهم» 
ودنانیر» وکل ما يصلح عوضاً في الببع؛ (أو فاسدة) كخمرء أو خنزير آوحرام» أو 
حر (في العقد, أو يفرض بعد العقد) في المفوضة: (يكفيها شطر المهر) [أي:] نصف 
السمى في الصحيح والمفروض ”» ونصف مهر المثل في الفاسد (ولا متعة لمامع ذلك) 
الشطر؛ لأن الزوج لم يستوف منفعة البُضعء وتشطَّر لها المهرٌ؛ [لا] لحقّها من الابتذال» 
فلاتستدة شیا آخر ”. 

نينا 

متعة الطلاق 

والنعَة: بضم اليم من ال 2 ؛ وهو الانتضاع» جعلت اسما لمال يجب على الزوج 
للزوجة لمفارقته إياها مقابلة لقطع أطراعها في المعاشرة بأخذه ©. 

(وإن | يجب ها شيء من المهر) بأن كانت مفوضة؛ ول يفرض ها شيء» (فلها المنعة 
بالطلاق)؛ للآية المشهورة ”».والحكمة في ذلك: أن المرأة بالطلاق تكون متهمة بنقيصة 
فتقل الرغبة فيهاء فأوجب الله المتعة؛ جيرا لحاهاء وبدلاً عن نصف المهر . 

وعن بعضهم وجوب المتعة مطلقاً سواء وجب لها شيء أو م يجب؛ لإطلاق قوله 


ديه عمه op‏ 


3-5 لقوله تعالى: (١‏ لن طَلَْوهنَ ين ل أن وهی وود وض مر َة صف مَاوضم £ (البقىرة:۳۷)؛ 
ولإتفاق الفقهاء على أنها تستحق في هذه الحالة نصف المسمى الصحيح فقط ونصف مهر المثل عند قساد المسمى» 
ولكن كما قلنا بشرط أن لا يكون الطلاق منها أو بسبيها. 


كرك د 2ء م 


فقط مستد لأ بقوله تعالی: وَإن عفنو ین أن توش ومذ ور ية صف مام 4 (البقرة: ۲۳۷) 
أيتاله تعالى جعل لها نصف المهر بما ابتذلت به من العقد فلم يجعل لها غيرهء ينظر: الحاوي الكبير )0۸/۹( 
0 فيوغير (۳۱۷۳) ل (۶۶۳): ناجزة» ولا تظهر مناسبته» والصواب ما فيها فثبته. 
لانن ييقصد قوله تعالى : ل لاجتاع تان إن علقم اة مالم سوم أذ فرشو لَه ممم انديع روع لير 
ره متا المعو حَنَا مكالْمينينَ » «البقرة: ۲۳۶) . 
(0) ينظر:التحفة: (518/9)» ولأنه ليس لها النصفء لعدم شيء مقدر في العقد حتى تنصف. 


۸ / الوضوح 
تعالى: « تعطقت معا ,لسرن » ”“الآيةء وجبراً لتقليل الرغبة فيها . 

(وفي المطلقة بعد الدخول قولان: أصحهم: أن ها المتعة)؛ لإطلاق الآيةء فيكون المهر 
في مقابلة الدخول [والوفاق]» والمتعة في مقابلة الطلاق والفراق7. 

والثاني: لا متعة هما؛ لأنها تستحق المهر بالدخول» فتستغنى به عن المتعة ©. 

وأجيسب: بأن الله تعالى قال لنبيه ي:[ قل لأزواجك]: + بأ الى ل لاك » 
(الأحزاب:۲۸). ” وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل بهن ”. وروى البخاري 
أن ابن عمر قال: إن لكل مطلقة متعة؛ إلا التي فرض ها مهرء وطلقها بلا مسيس» 
فحسبها شطر المهر» ”"» انتهى. 

ولافرق في وجوب المتعة بين المسلم والذمي» والحر والعبد» وتكون من كسب 
العبدء ولا بين الذمية والمسلمة» والحرة والأمة» وتكون المتعة لسيدها. 

ولوارتد الزوجان قبل الدخول؛ فلا متعة على الأصح عند العراقيين. ولو ارتدا 
بعد الدخول» ففي المتعة وجهان: كالوجهين في تشطر المهر والأصح النشطر ©. 

(وكل فراق بحصل من جهة الزوج» لا بسبب من جهة الزوجة) مما مر من إسلامه» 


.)؟؟1١:ةرقبلا«‎ » لطت يڪم فَحَقَاعلَ المتّقيت‎ « )١ 

(۲) لأن ظاهر الآية توجب المتعة لكل مطلقة بلا إستثناء» وهذا رأي مرجوح عند فقهاء الشافعية» جزم به ابن 

جزير الطبري» واختاره ابن سريج» واستدلوا بهذه الآية» وبقوله تعالى: يمون اويح قَدَرْهوَعلَ الم َيه متها 
مروف لای 4 (البقرة: ۲۳۶ ) وجه الإستدلال أن الله عزوجل عم كل مطلقةء فلم خصء وم يستئن»ه 

وأوجبه حقاطا على كل متق. ينظر: تفسير الطبري (۲/ ۵0۸۴)ء وا حاوي الكبير (4/ 1؟0)» والعزيز (۸/ »657 

والروضة (۵/ ۶۳۶)ء وتكملة المجموع (۲۰/ 177). ١‏ 
(۳) هذا مذهب الشافعي في الجديد. 

(4) .هذا مذهب الشافعي في القديم. ينظر: العزيز (۸/ ١۳۴)ء‏ ومغني المحتاج (۴/ .)۴١۷‏ 

() ہل کا ایی تيك یں کو رةس الیو الله امک وسک سابلا ) دالأحزاب:018. 
() ينظر: الحاوي الكبير .)٥٤۹/۹(‏ 
(۷) 'لم يحرج البخاري رحمه الله هذا الأثر» بل هو في موطأ مالك رقم )517١(‏ ورقم (۱۱۸۸)»» تحقيق: 

محمد فؤاد عبد الباقي» ومسند الشافعي - ترتيب سنجر (۳/ يرقم (۱۲۷۲)» والسئن الكبرى للبيهق (۷/ 
۹) رقم (۱۴۴۹۱) قال البيهقي: «وَرُويتا هذا الول مالاع عَنِ اقاي بن ك اهاعري قال 

الحافظ في التلخيص (۳/ :)۴٠١‏ موقوف». 

(«8) ينظر: العزيز (۸/ »)۳۳١‏ والروضة (۵/ ۶۳۶). 


كتاب الصداق / ۲۹۹ 
وردته» ولعانه (أو يمحصل من جهة أجنبي)ء كإرضاع أمه زوجته» ووطء أبيه» أو ابنه ها 
(كالطلاق» في اقتضاء) وجو ب(المتعة)ءبجامع الفراق وإيجاشها من غير سبب منها: 
فإن كان ذلك قبل الدخولء فالواجب شط المفروضء بلا متعة. 

وإن لم يفرض لما شيء فالواجب المنعة» فحسب ”» وإن كان بعد الدخول؛ فالأصح 
وجوب المهرء والمتعة ©. 

وإن كانت الفرقة منها أو بسبب فيهاء كإسلامهاء وردّتهاء وفسخها بعيبه» وفسخه 
بعيبهاء فلا متعة لماء حصلت قبل الدخولء أو بعده ©. ١‏ 

ولا متعة بفراق الموت؛ إذ لا إيحاش منه. ولاتهمة في نقصه ”. والخلع كالطلاق في 
المتعة؛ إن كان من الأجنبي. 

وإن كان من الزوجة فإن كان لشقاق الزوج فهو كالطلاق في المتعة» وإن كان لشقاق 
الزوجة فلا متعة لهاء هذا هو الذي ينبغي أن يفتى به» وإن وقع في بعض الشروح 
خلاف ذلك التفصيل. 

وقوله: لا بسبب من جهة المرأة» يقتضي وجوب المتعة فيا إذا اشترى زوجته 
وانفسخ النكاح؛ لأن ذلك ليس منها ولا بسيبهاء لكنه حلاف النص؛ فإن المصنف 
ثقل في الشرح عن الشافعي سقوط المتعة » فهذه الصورة مستئناة. 

HHR 


(1) الإيحاش: يأ بمعنى الفزع والنفورء والحيشان الكثير الفزع» والحيشانة المرأة الذعور من الريبة. ينظر: لسان 
العرب (۲۹۲/۶). 
(۴) ب لأنها م يسم ها المهر حتى تشطرء فتعطى المئعة بدلا منها. 
9 - هذا على قول القائلين بوجوب المتعة لكل مطلقة. 
)٤(‏ كما أا لا تستحق النصف قبل الدخولء ولا الكل بعده إذا طلقت بسبب منهاء فيسقط حقها من المنعة إذا 
2 سواء كانت بموت الزوج أو بموت الزوجة» سواء توارثاً آم لا؛ لأن الله تعالى أوجبها للمطلقة؛ لأنه قطع 
“#صدمتهاء وهنا المعنى معدوم في الوفاة. ينظر: الحاوي الكبير (4/ .)0۵٠‏ 
-50© ينظر: مخنصر المزني مع شرحه الحاوي الكبير (۹/ ۵۴۹)ء الوسيط (۲۶۹/۵)» والروضة (۵/ 9۳۶). 
والعزيز .)۳۳١۱/۸(‏ . 


/ الوضوح 
من تعتبر المتعة بحاله 


(وإذا تنازعا) [أي:] الزوج» والزوجة (في قدر المتعة)» يقللها الزوج ويكثرها الزوجة» 
(فاصح الوجهين أن الحاكم) [أي] القاضي (يقدرها باجتهاده» ولا يكفي أدنى مال)» لأن 
المتعة قد وقعت في [زمن] الصحابة؛ من ابن عباس وابن عمر» وزيد بن ثابت ", 
ولم يكتفوا بأدنى مالي» ” فيقدر القاضي؛ دفعاً للنزاع؛ ولأن المتعة على حسب أحوال 
الزوجين وهي مختلفة؛ فيحتاج إلى الاجتهاد ". 

والثاني: يكفي أدنى مالٍ؛ لإطلاق قوله تعالى: ل فَمَيمُوهُنَّ )4 9 الآية. 

وأجيب: بأن الإطلاق يحمل على المعروف» والمعروف لا يكون أدنى مال*.. 

(وينظرالحاكم في اجتهاده إلى حالما جميعاً على أظهر الوجوه)» فينظر إلى يسار الزوج» 
وإعساره» ونسب الزوجة:؛ وصفاتهاة لأن المتعة يتعلق بالأمرين: ارفاق الزوج» وارتفاق 
[المرأة]» فلا بد من إعتبارالحالين» بخلاف المهر فإنه [إنما] يتعلق بحال المرأة ©. 


0( هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوزان النجاري الأنصاري الخزرجي أبو سعيد» وقيل: أبو ثابت» 
استصغر يوم بدرء ويقال: إنه شهد أحداء وكان من علماء الصحابةء وأفقههم في الفراتض» وهو الذي جمع القرآن 
في عهد أبي بكر الصديق» والذي عليه الأكثرون أنه توفي سنة مس وأربعين. ينظر: الإصابة (۲/ 47هوما بعدها) 
رقم الترجمة (۲۸۸۲)» وإسعاف المبطأ برجال الموطأء لعبد الرحمن بن أي بكر أبو الفضل السيوطيء - المكتبة 
التجارية الكبرى» مصر» (۱(=:)0۹۶۹-۱۳۸۹/ .)٠١‏ 

(7) نسب إلى فقهاء الصحابة والتابعين أنهم حددوا أقل المتعة دون أكثرهاء ولكنهم ل يكتفوا بأدنى مال فمنهم 
من حددها على الموسر خادماء وعلى المتوسط ثلاثين درهماًء ومنهم ابن عمر ومنهم من حددها عل المعسر ثلاثة 
أثواب» وعلى الموسر غير ذلك. ينظر: المحل /٠١(‏ ۲۴۶)» والتفسير الكبير (۶/ .)١١۹‏ 

() تكملة المجموع )158/7١(‏ 

() الآیة بتهامها: کا آل ام إا تک تہ المؤدتي ف اشر ن وگی مسوم تا کم مهن ن مو نوا 
َمِيَعُوهن ومر خوش ساسا جیا (الأحزاب: ۴۹) الآية لم تحدد قدراً فعليه يمزي كل مال كما هو شأن المهرء قليلاً او كثيزاً. 
(0) .قال النسفي: «أي: بالوجه الذي بحسن في الشرع والمروءة٤.‏ مدارك التنزيل ٠)۵۶ /١(‏ والشيء القليل ليس 
من المعروف والحسن» لا في الشرع» ولا في العرف. 

0) اختلف الفقهاء في اعتبار للتعة في حالة اختلاف الزوجين واختلاف حاهما هل تكون بحال الزوج»= أو 
الزوجة: أو كليهما؟ فأكثر الحنفية والشافعية وصححه الغزالي والشيخان إلى أنه تعتبر حالهماء فإن كانا غنيين فلها 
الأعل» وإن كانا فقيرين فلها الأدنى» أو مختلفين فلها الوسط ٠‏ ينظر: الوسيط (۵/ ۲۶۹)» والعزيز (۸/ ۳۳۲)» 
وحاشية ابن عابدين (۳/ »)١١١‏ والروضة (۵/ ۶۳۷). 


كتاب الصداق / ۲۷١‏ 

(والشاني: إن الاعتبار بحاله)ء من اليسار والإعسار؛ قياس على النفقة؛ بجامع وجوب 
الاعطاء 20, 

(والثالث): إن الاعتبار (بحاها)ء من النسب» والصفات. لا بحاله من اليسار» 
والإعسارء لأن المتعة كالبدل من المهرء والمهر إنما يعتبر بحالها دون حاله "» وهذاما 
اختاره القفال الكبير الشاشي. وعلى الوجوه: يجب ما قدَّره الحاكم. 

وكذا على قول من قال: يجب أدنى مال على ما صرح به الجلاليء وصاحب الزاد ©, 

HEN 

مقدارالمتعة 
. (ويستحب أن لا ينقص) المتعة (عن ثلاثين درهماً)؛ اتباعاً لما ورد عن الأصحاب )2 
وأن لايزيد على خادم» وأن لا يزيد على نصف مهرهاء بل تنقص منه إن كانت مدخولاً 
بهاء وقيل: مطلقا . ولاحد لأقلها ©, 

ويحكى عن القديم: أن الأحب أن يكون [ثوباً] يساوي ثلاثين درهماًء أو عرضاً آخر 


(۱) لقوله تعالى: ج وَمَيمُوهنَ عأ لؤميع قدره ول الْمقتر در ) (البقرة: ۲۳١‏ )هذا نص في أنها معتبرة بحال الزوج» 
قال به المالكية, والحنابلة» وأبو يوسف» والسرخسي من الحنفية؛ وجماعة من الشافعية» منهم: أبو إسحاق 
الشيرازيء ينظر: الوسيط (3279/6))» وبدائع الصنائع ) والمغني (201/4)» والروضة /٥(‏ 1۳۷)» 
وجامع الأمهات, تأليف: ابن الحاجب الكردي» المالكي (۱/ .)۲۸٤‏ 
۲2) فالمتعة بدل بضعها فيعتبر حالهاء كما أن المنعة في المفوضة إنما تجب إذا لم يجب نصف المهر والمهر معتبر 
بحاهها وعصباتها فكذلك التعةء وهو قول بعض الحنفية كالكرخيء والقدوري» وبعض الشافعية ٠‏ ينظر: العزيز 
(۸/ 0777 وحاشية ابن عابدين (۱۱۱/۳). 
(۳) ينظر: كنز الراغبين (۳/ ۲۹۲).حاشية الجمل على شرح المنهج / ۶۴ والإعانة (۳/ 08 6. 
(4) وهو المروي عن ابن عباس» وابن عمرء وعبد الرحمن بن عوف» وغيرهم. ينظر: مصنف ابن أي شيبة 
۱۴۱/۴۲) وما بعدها. 
0( بنظر: تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/ .)١١1‏ 
:232 .هذا على قول القائلين بأنه يجوز كل متمول كما هو شأن الصداق. ينظر: العزيز (۸/ ۳۳۲ وتكملة المجموع 
۳۸/۲١١ -‏ وكذلك عند الإمام مالك فقال تله : اليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها» 
ينظر: الموطأ (؟/ :)۵۷٣‏ 


۲ / الوضوح 
قيمته ذلك 00 ولايستحب النقد؛ لعدم الواردبه " 

وتجوز الزيادة على شطر المهر بلاكراهة» وقيل: بكراهة î‏ 

وقيل: لا يجوز؛ لثلا يزيد الفرع على الأصل©» واستغربه ابن كج. 

eee 

(فصل: إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق) المسمىء بأن قالت: نكحتني على ألف» 
وقال: بل على خمسمائةء (أو في صفته) بأن قالت: [نكحتني] على ألف صحاح» وقال: 
على ألف مكسرة: والاختلاف في الحلول؛ والتأجيل» وفي قدر الأجل» وني تعيين العين» 
وفي جنس المعين» كالاختلاف في الصفةء (تحالفا) لأن كل واحد منهما مدع» ومدعی 
عليه فلایرجح جانب 60 2 

وقد مرفي البيع كيفية اليمين ومن يبدأ به: فتحلف الزوجة أنه ما نكحني بألف 
مشلاً إنها نكحني بألفين» ويحلف الزوج أنه ما نكحها بألفين إنما نكحها بألف © 

(سواء كان الاختلاف قبل الدخول أو بعده» وسواء بقيت الزوجية بينهماء أو 
انقطصت) ”" بطلاقء أو بفراق آخرء لا من الزوجة» أو بسببها؛ لأن أثر التحالف إنا هو 
)١(‏ ينظر: العزيز (۸/ ۳۳۲)ء والروضة (ذ/ لالاع). 
زفق هذا على تمسك الإمام الشافعي بالمنقولء كما هو مذهبه في زكاة الفطر بإخراخ خ القدر المفروض من الأقوات 
لاقيمتهاء خلافاً للإمام أي حنيفة» فعنده يجوز المنصوص عليها وقيمتها. 
۳ قال الغزالي: E‏ ا م وو ل ESS ee‏ : 
التقريب مثله ينظر: الوسيط (۵/ ۲۷۰)» والعزيز (۸/ ۳۳۲). 
(4) هذا على القول بأن المهر أصلء والمتعة فرع ومعلوم إنها يلجأ إلى الفرع لعدم وجود الأصل. 
)٥(‏ ينظر: الوسيط (۵/ ۲۷۱)» والعزيز (۸/ ۳۳۳)» والروضة (278/8). 
زن4 يبدو من قول الشارح أنه يذهب إلى أن الذي يبدأ بالحلف هنا هو الزوجة: إلا أن فقهاء الشافعية نصوا عل 
أن الذي يبدأ بالحلف هو الزوج» ينظر: التحفة (۴۲۲,/۷)ء ومغني المحتاج .)۴١١/۴(‏ 
ف4 وعند أبي حنيفة» ومالكء إن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج مع يمينه» وإن كان قبل الدخول فعن أي 
حنيفة القول قوها في قدرالمهرء وقول الزوج فيا زاد» وعند مالك يتحالفان» ويفسخ النكاح» بناءً على أصله أن 
اد اينات يحب لاد تك وميا عدرل ELS‏ بإيسسعرق لعل ينظر: بدائع 
الصنائع (۳/ ۵۴۷) والشرح الصغير (؟/ 548)؛ والمغني /۹٩(‏ ۴۸۹). 


كتاب الصداق / ۲۷۳ 

في الصداق» وهو عقد مستقلء فلا يتأثر ببقاء النكاح» وانقطاعه» والدخول وعدمه ”© 

(ويجري التحالف بين أحدهماء ووارث الآخرء وبين الوارثين)ء إذا كان الاختلاف 
بينهما فیا ذكرء كما ينوب الوارث عن الميت في سائر الدعاوى ©. لكن الوارث يجحلف 
في طرف النفي على تفي العلم» وني طرف الإثبات على البت» فيقول وارث الزوج: 
والله لا أعلم أن مورثي زيداً نكحها بألفينء إنما نكحها بألفء ويقول وارث الزوجة: 
والله لا أعلم أن مورثني سلمى نكحها زيدٌ بالف إنما نكحها بألفين. 
(وإذا تحالفا فسخ الصداق) *". والفاسخ إما كلاهماء أو أحدهماء أو الحاكم» على ما 
“ولا ينفسخ بنفس التحالف» حتى لو أقر أحدهما بعد التحالف بها قال الآخن أو 
تساعا عليه» وجب ذلك بخلاف مالو إنفسخ [بنفس] التحالف (ووقع الرجوع) 
بعد الفسخ (إلى مهرالمشل)ء سواء زاد على ما ادعته المرأة» أو ساوى» أو نقص؛ لأن العقد 
إقا كان له أصل» وشرط فيه خلاف الأصل وإنتفى المشروط بسبب» رجع الأصل؛ 
لأنه المعدول عنه. ردك الال عو يست الاسحات انرا أنه لو زاد مهر امل على 
ماادعتهلم تلزم الزيادة. 

(ولو إدعت مهراًمسمى) زائداً عل قدر مهرالئدل» بسأن ادعت تسمية ألفين ومهرٌ 
مثلها ألفء (وقال الزوج: لم تجر تسميةً)» وكان الواجب مهرالئلء (فأصح الوجهين: 
أنهما يتحالفان أيضاً). كما لو إختلفا في قدر الصداق أوصفته؛ لأن ذلك كالاختلاف في 
القدر؛ لأن الزوج ل يدعي التفويض: فكأنه يدعي مهرالشلء والزوجة تدعني الزيادة 
عليه» فيرجع إلى الاختلاف في القدر . 


)١‏ آي : إذاتنازعا في قدر الصداق» وتحالفا فيفسخ المسمى بالتحالف» وجب مهر امثل» ولا يتأثر التكاح بفسخ 
الصداق. 

,92): ينظر: العزيز (۴۳۴/۸). 

280 لأن مصير المسمى يصير مجهولاء لأن كلاهما تحالفاء فترجع المرأة إلى مهرامثل. 
4 ينظر: شرح الجلالي على المنهاج (۳/ ۲۹۳). 

() ينظر: العزيز: (۳۳۴/۸)» وروضة الطائيين (278/0). 


4 / الوضوح 

والثاني: [أنه] لا تحالفء وإنما القول قول الزوج بيمينه؛ وعليها البينة» لان الأصل _ 3 
عدم التسمية» واخحتاره المتأخرون . 

ولوكان الاختلاف بالعكسء بأن ادّعى الزوج تسمية أقل من مهرالمثل» وأنكر الزوجةالتسمية. 

قال المصنف في الشرحين: والقياس جريان الوجهين» فالأصح التحالف ”. 

والثاني: تصديق الزوجة بيمينهاء وعلى الزوج البينة. 

(ولو ادّعت) المرأة (النكاح» ومهرا ممل)ء بأنلم تجر تسميةٌ ولا تفويض» أو جرت 
تسمية غير صحيحة» (واعترف) أي أقر (الزوج بالنكاح» وأنكر المهر) بأن نفى في 
العقد (أو سكت عنه)» بأن لم يذكر نفياًء ولاذكراًء (فالأظهر) من الوجوه: (أنه يكلف 
بيان المهر)؛ لأن عقد النكاح يقتضي المهرء وهو معترف به» فلا يسمح إنكاره”" (فإن 
ذكر قدراًء وزادت هي) على ذلك القدرء (تحالفا)» لأنه اختلاف في القدر. 

(وإن أصر على الإنكار ردت اليمين إليها)؛ لعدم موجب التحالف» (وقضى بيمينها) 
المردودة إليها بمهرا مئل هاء ولا تصدق بغير يمين؛ لأن النكاح قد يعقد بأقل ما 


ل» فليس مهر المثل من لوازمه. 
وقيل: إذا أصر تستحق هي مهر المثل بلا يمين» لإقتضاء العقد إياه» ولا صارف عنه. 
هذا كله تفريع على الأظهر. 


والثاني: أنه لا يكلف بيان المهرء والقول قوله بيمينه؛ أنها لا تستحق عليه مهراًء لأن 
الأصل براءة ذمته» وربما يعقد على مأكول يؤكل في المجلس» أو بعده» فلم يبق ها مهر. 
والثالث: أن القول قوها بيمينها في إثبات مهرالمثلء لأن قوها يوافق الظاهر *. 


)١‏ في (ذ) اللوحة (70٠0٠و):‏ «واختاره المختارون»» وينظر: مغني المحتاج (؟/519)» وتحفة المحتاج 
)۴1۹/۷( 

() في العزيز (/ ۳۵"): «ولو أنكرت التسميةء وادعى الزوج تسمية المهر» فالقول قولماء أو يتحالفان؟ القياس 
مجيء الوجهين». 

() قال الغزالي: #ولو إعترف الزوج بالنكاح وأنكر أصل الهرء أو سكت عنهء قال القاغي: : ها هر الثلء ولكن 
نحلفها؛ لأن الظاهر معها» ينظر: الوسيط .)77/1١/8(‏ آٍ 
(5) ينظر: الروضة (6/ ۶۳۹)» ومغني المحتاج (570/5): ونهاية المحتاج (۶/ ۳۶۷)» و شرح المحلي على ا 
المنهاج (۲۹۴/۳). 


كتاب الصداق / ۲۷١‏ 
: وحكى أبوعلي وجهاً غريباً: أنه يلزم عشرة دراهم إن كانا حنفيين» أوأقل مال إن 
کانا شافعيين”" بلا يمين من أحد. . 

(ولو اختلف في قدرالمهر الزوج وولي الصغيرة أوالمجنونة؛ فأظهر الوجهين: جريان 
التحالف أيضا)ء [أي:] كجريانه بين أحدهماء ووارث الآخر ؛ لأن من لا اعتبار بقوله 
في الدعوى والجواب» فهو والميت سواء فكما يقوم الوارث مقام اليت» يقوم الولي 
مقام الناقصء مع أنه العاقد. وله ولاية القبض والتسمية» وأما الزوج فأمره واضح. 
:««والثاني: أنه لا تحالف؛ لأنه لو حلفنا الولي لأثبتنا بيمينه حق الغيرء وذلك منتف في الشرع. 
٠‏ وإذالم يحلف الولي» فلا يحلف الزوج» وينتظر بلوغ الصغيرة» وإفاقة المجنونة لتحلف 
هي معه» وله أن يحلف قبل كمال الناقص» ثم إذا كملت فإن حلفت فالرجوع إلى مهر 
الشلء وإلاً فيقضي للزوج بيمينه المقدم. 

ولو كان ما ادعاه الزوج مع ولي الناقص أقل من مهر المشلء أو أكثر» فلا تحالف» 
ويرجع في الأول إلى مهر المشل؛ لأن نكاح الناقص يقتضي مهر ال محل احتياطاًء ويرجع 
في الثاني إلى مدعى الزوج» وهو الأكثر من مهر المثل؛ حذراً من الرجوع إليه ”» ولو 
بلغت الصغيرة» أو أفاقت المجنونة» قبل حلف الولي حلفت» لا الولي» و[لو] اختلف 
الزوج؛ وولي الكبيرة» حلفت لا الوليء بكراً كانت» أوثيباًء[وعنه] يحترز بقوله: وولي 
الصغيرة الخ... ©. 

(ولوادّعت) امرأة (على رجل: أنه نكحها يوم كذا) كسبتٍ مثلاً (بألف. ٹم) قالت: 
تكحني (يوم كذا) كخميس مشلا (بألف وثبت العقدان بإقراره؛ أو بالبينة): أوبيمينها 
(1) هذا القول منه مفترض عل أقل تقدير» أي نعطيها أقل ما يعقد به النكاح» وبهذا نحل المشكلة؛ ولا نلجأ إلى 
التحالف. وعلى هذا الأساس فرق بين المقلد الحنفي والشافعيء فقال: يلزم الزوج أن يعطى عشرة دراهم للزوجة إن 
كانا حنفيين» لأن أقل المهر عشرة دراهم عندهم» فلا يجوز تسمية أقل من ذلك مهر وإن كانا شافعيين يلزم الزوج أن 
يمطيها أفل ما يتموله الناس» لأن أقل الصداق عندهم كل ما يجوز أن يكون عوضاً في البيع مبيعاً أو ثمناً. 
). ينظر: الروضة (۵/ .)۶۴١‏ 

wr‏ قال الشارح احترز المصنف بقوله: وولي الصغيرء عن ولي الكبيرة» إذ لا يجوز أن يحلف ولي الكبيرة» مع أن 


-افشارح لم يحترز عن ولي المجنونة؛ لأنه قال: «وولي الكبيرة»» وقد تكون الكبيرة مجنونة؛ فيحلف الولي أيضاً لا 
1 الكبيرة» فكان الأولى أن يقول #لللكه : «ولو اختلف الزوج وولي الرشيدة حلفت» لا: الولي. 


: 
0 


١‏ / الوضوح 
بعد نكوله؛ وطالبته بالألفين (لزم الألفان) وإن لم يقع بين اليومين إلا يوم؛ لأنه ثبت 
النكاحان» ومن الجائز أن يطأها في اليوم الأول» ويخالعها ني اليوم الثاني» ويتكحها ثانياً 
في الثالثء» ويطأها ©. 

قال الجلالي ناقلاً عن الجمهور: إنه لا يشترط التعرض للخلع» والوطء في الدعوى”". 
(فلو اآعى الزوج أنه لم يصبها ني النكاح الأول أوالثاني» أو SEE‏ 
لموافقته الأصتل» (وسقط الشطر) من الألفين» أو من أحدهما؛ توفية توفية لمقتضى يمينه ٠"‏ 
ا ا 
وم تمر فرقة بين العقدين © (وإنما جددنا لفظ العقد؛ إشهاراً له) بين الناس؛ فإن 
العقد الأول قد جرى في خفاءِ من الناس» مع شاهدين فقط؛ لأن حقيقة العقد حيث 
كان إنها هو على الأصلء وقد ثبت العقدان» فهو كم قال لزيد: امرك سيك 
ادّعى أن الدار ملكه فلا يلتفثٌ إليه . نعم له تحليفها على أنها لا تعلم ذلك. 
فرع: لو ادعت المرأة على وارث الزوج أن زوجي سمى لي كذاء وقال الوارث: لا 
أعلم كم سمى» فالأصح: أنه لا تحالف» ويحلف الوارث على نفي العلم؛ ويثيست : 
مهرالمدل *» وإن نكل حلفت وأخذت ماادعت من التركة. 


Hk 


تنبيه: قال بعض المراوزة: يستحب لكل مسلم أن يجدد نكاح إمرأته في كل عشر 
سنة» ولا يكون التجديد حكباً بالفرقة وإقرارا بقطع النكاح الأول؛ لأن أمره مبنيّ على 


)١(‏ وبذلك يثبت مهر آخر؛ لأن هذا الوطء وقع في نكاح جديد. 

(۲) ينظر: شرح الجلالي على المنهاج (۲۹۴/۳). 

(۳) «صورة المسألة إذا إدعئ عدم الوطء في الثاني أن يدعي الطلاق» وإلافمجرددعرى عدم الوطء لاب قط 
الشطر في الشاني» وإنما يسقطه في الأول). مغني المحتاج (۴۲۱/۴). 

(4) ينظر: مغني المحتاج (۴/ »)57١‏ وخباية المحتاج (۳۶۸/۶). 

(5) ينظر: الروضة (۵/ ۶۴۲)» العزيز (۳۳۷/۸). 


كتاب الصداق / VY‏ 

التشكيك والاحتياط؛ لا على التحقيق» وعلى هذا فلا يلزمه مهر آخر بالتجديد. 
- وتقِلٌ عن النووي: أن من جدد نكاح زوجته لزمه مهر آخخر؛ لأنه إقرار بالفرقة» 
وينقص به الطلاق» ويحتاج إلى التحليل في المرة الثالشة» واختاره الأردبيلي. 

والأول أقرب؛ لأن الاحتياط لا يوجب وقوع المحذّر منه. 

HRH 

الوليمة وآداب الضيف والأكل 
(فصل: أوم رسول الله على صفية) بنت حُبِيَ بن آخطبَ(بسویق» وتمر). 

الوليمة: مأخو ذة من الول وهو: الاجتماع والالتعا» سميت بها؛ لأن اتخخاذ الطعام 
يؤذي إلى إجتاع الآكلين. 

وتستعمل في الشرع: في كل طعام يتخذ لسرور حادث» من العرس» والإملاك, 
وقدوم صديق أوقريب *» لكن استعالها على الإطلاق في العرسء وتقيبدٍ في غير 
فيقال: وليمة ختان» ووليمة بناء» وغير ذلك. 

وهي أعم [الأسماء] من أسماء الأطعمة؛ فإن العقيقةء تختص بالولادة ”» والوضيحة 


2 الأردبيلٍ هو مؤلف كتاب الأنوار لأعمال الأبرارء الأنوار طبع مطبعة مصطفى محمد .(AA/YD‏ 
(1: أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب» من سبط اللاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» ومن ذرية 
زضول الله هارون 8# ۰ تزوجها قبل إسلامها سلام بن شكم فقتل يوم خيبر» وكانت بين سبايا خيبر فلما طهرت 
قزوجها رسول الهو جمل عتقها صداقهاء وكانت شريفة عاقلةء ذات حسب» ودين» وجمال: توفيت سنة 
((۳۶) وقيل: (00). ينظر: الاستيعاب 9 ۴۲۷-۶)» رقم (۳۴۹۳)» و أسد الغابة (۱۶۹/۶/ »)۱۷١‏ رقم 
١‏ وسير أعلام النبلاء (۲/ ۳۶۹-۳۶۷)» رقم (۱۲۲). 
() في صحيح البخاري رقم (0129): عن أنُسر «أَنَ سول اللو عمق صَفِة وَتَرَوجَهَاء وَجَمَلَّ- معا 
نَائَهَاء وَأورَعلَيهَا بحيس»». وني 7 7 (۷ - (۱۳۶۵) بلفظ: «... وهی صَفِيَةُ بدث خُر قَالَ: 
FREE‏ اللّمرَ EET‏ البخاري» رقم (۶۸ 14 ن E‏ دم 
وليل کيء من نت ايو عا أَووَعَلَ ربب أولَيسَا (وماوردفي الشرح هو لفظ صحيح ابن حبان- 
فا (9/ ۳۶۸ )رقم (۴۰۶۱)» بلفظ: عن نس بن الل : أن الي لهاو عل صف وبق وقر»». 
-) :الحاو (۹/ ۵۵۵)ء والعزيز 175/8 والروضة (۵/ ۶۴۶)ء وتكملة المجموع .)٠۴١ /۲١(‏ 
اك العقيقة : النببحة التي تذبح عن المولود يوم سبوعه عند حلق شعره. المصباح المنير (FYI)‏ 


۸ / الوضوح 


بالمأتم والتعزية”» والوكيرة بالبناء”» والغرار [و]الإعذار بالختان”» والسور بالقدوم 


وال جقلى بالدعوة التي لا سبب لما: إماعامة » والدخل والتقرى * [والمأئبة» 
كذلك]»- وإماغير عامة» فلا يستعمل كل ذلك في غير ما وضعت له إلا الوليمة 
بالإضافة. 2 


ينها 


حكمالوليمة 

(ووليمة النكاح واجبة أومستحبة؟ فيه قولان)-كم| حكاه الشيخ أبو إس حاق في 
المهذب» وصاحب الزاد فيه (أو وجهان) على ما حكاه البغوي» والمتولي» والغزالي". 

والترديد من المصنف؛ لعدم ترجيحه بأحد الحكايتين» لا للتشكيك[في الحكاية]. 


-(أصحهم)) قول أو وجهاً: (الثاني)» أي: مستحبة؟ لثبوتها عن فعل رسول الله علق م 
وقوله: (وليست بواجبة)؛ لتركه عليه الصلاة والسلام وليمة بعض نسائه . 


(1) والوضيحة بقتح الوّاو كسر الضّاد امُسجَمَة الام عند الصِيبة. تحرير ألفاظ التنبيه: (۲۵۸) 

(۲) وهي الوليمة على بناء الدار. ينظر: لسان العرب (۸/ ۳۶۲). المخطوطة ع. ذ. اللوحة .)۴۸۷۰١(‏ 

(۳) الإعذار والعذيرة والعذير كله طعام الختان. ينظر: لسان العرب (۴/ ..)۵۵١‏ 

(4) والسور يضم السين وإسكان الواو من غير مز وهو الصنيع من الطعام الذي يدعى إليه» وقيل الطعام 
مطلقًا وهي كلمة فارسيةء وقيل حبشية. الكوكب الومّاجٍ والرّوض الهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
جع وتأليف: محمد الأمين بن عبد الله الأرَمي العَلّوي امَرّرِي الشافعي» نزيل مكة المكرمة والمجاور بهاء مراجعة: 
لجنة من العلماء برئاسة البرفسور هاشم محمد علي مهدي - مكة المكرمة- دار المنهاج - دار طوق النجاةء الطبعة: 
الأولىء 14 ه- ۲۰۰۹ م (51/ (٠۳‏ 

(5) وال جفلي وهو أن تدعو الناس إلى طعامك عامة» ينظر: لسان العرب (115/11). 

(7) ودعاهم النقري: إذا دعا بعضاً دون بعض» وهو دعوة خاصة. ينظر: لسان العرب (۵/ .)717٠‏ 

(۷) ينظر: المهذب (۶۴/۲)ء والتهذيب للإمام البغوي (۵/ ۵۲۶)» والوسيط للغزللي (۵/ ۴۷۵). 

(۸) فالنبي بأو ل على صفية بدت حيي بن أحطبء وعلى زينب بنت جحش» كما جاء في البخاري؛ ومسلب 
وسبق تخريجهما. 1 
(9) لم نجد في كتب الحديث رواية تدل على أن النبي ين تزوج بفلانة من نسائه ولم يولم عليهاء فقد يكون قول الشارح 
رحمه الله مبنياً على أنه ورد أن النبي لاوم على بعض نسائه»ولكن لم يرد أنه أولم على البعض الأخرى» وذلك يدل على 
أنه تي ترك الوليمة على نسائه الأخريات» وإلا كان لا بد أن يروى ذلك» ولكن عدم ورود ذلك لا ينفي وقوعه؛ ولم نر 
في الكتب الفقهية الأخرى هذا الإستدلال للقائلين بعدم وجوب الوليمة» بل برروا ذلك بوجوه أخرىء قال الماوردي 


كتاب الصداق / ۲۷۹ 


والغاني: أنها واجبة؛ لأمره يي لعيد الر من بن عوف: 0 «أولم ولوبشاة»"» 
وظاهر الأمر للإيجاب» إلا لمعارض 0 ٌ 
ويحمله الأول على الاستحباب؛ لأخها لإظهار أمر النكاح» وهو مستحب لا واجب©, 


(4/ ۵۵۶): «فاختلف أصحابنا في وجوبها-أي وجوب الوليمة- على وجهين» ومنهم من خرجه على قولين: أحدها: 
أنها واججبة...» والثاني: وهو الأصح أنهاغير واجبة. لقول النبي لي : اليس في المال حق سوى الزكاة»؛ ولأنه طعام لحادث 
سرور فأشبه سائر الولائم» ولأن سبب هذه الوليمة عقد النكاح وهو غير واجب» ففرعه أول أن يكون غير واجب» 
ولأتها لو وجبت لتقدرت كالزكاة والكفارات» ولكان ها بدل عند الإعسار» كما يعدل المكفّر في إعساره إلى الصيام 
فدل على عدم تقديرها وبدها على سقوط وجوبهاء ولأنها لو وجبت لكان مأخوذاً بفعلها جياًء ومأخوذة من تركته میا 
كسائر الحقوق» والحديث في سنن ابن ماجه» رقم دمدلاا)و (23786» قال البيهقي في السنن الكبرى OFT /PD‏ 
” قلست أحنّظُ فيه إسَاداء نقول: وروي في كتب السنن ما يعارض هذا الحديث على فرض ثبوته» وأن في امال حقا 
سوي الزكاةء ينظر: السنن الكبرى البيهقي (؟/ ؟8)» والدارقطني :)2٠١7//5(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (۲/ .)۴١١‏ 
(1) عبد ال رحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة » كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل 
عبد الكعبة» فسماه رسول اللهجّعبد ال رحمن؛ ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قبل أن يدخل رسول الله دار 
. الأرقهم» وكان من المهاجرين الأولينء جمع الهجرتين إلى الحبشةء وإلى الملدينة» وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول 
الله ايء وكان أحد العشرة الذين شهد لهم رسول اله لبا حنةء وأحد الستة الذين جعل عمر الشورى فيه 
زابر أن رسول اله توي وهو عنهم راض» توفي سنة (۳۱) بالمدينة. ينظر: الإستيعاب (۲/ ۳۹۰-۳۸۶)» 
رقم »)٠۴۵۵(‏ وأسدالغابة ( ۳-۶ رقم (۳۶۴). 
(۲) صحيح البخاري» رقم (۵۱۵۵)» وصحيح مسلم» رقم (۷۹-(۱۴۲۷) بلفظ: دعن أَنْس هق : آنل تلد 
َأى عل عِدٍالرَحَنٍ بن وق أَر صرق ال تا ا؟ قَالَ: بوجت امرأ هل وَزنِ ناوین به قَالَ: 
مار اللَهُ لك أو ولو پشای». 
(۴) ينظر: تحفة الأحوذي (؟/ ۱۸۴)» والوجيز (ص055). 
(4). إختلف الفقهاء في حكم الوليمة إلى رأيين: 
الرأي الأول: إنها سنة وليست واجبةء وهو قول الجمهور. 
الرأي الشاني: أنها واجبة ولا يجوز تركهاء وهو مذهب الظاهرية؛ وأحد القولين في المذهب الشافعي» ورأي مرجوح 
في مذهب الحنابلة» وقد فصل المحقق د. بختيار في أطروحته دليل الرأيين والترجيح. = 
أما وقت الوليمة فكذلك اختلف فيه إلى أربعة آراء: 
الرأي الأول: هي عند العقد. لآن الوليمة لإشهار النكاح» وإشهاره قبل البناء أفضل» وهو قول قوي في المذهب 
للالكية» ويجيبون على أن مالك إنما قال بعد الدخول لمن فاته قبل الدخول. 
الزأي الثاني: عند الدخول؛ لأنه وقت إجتماع الناس عادةء صرح به الماوردي من الشافعية. 
اللرأي الثالث: بعد الدخول» لأنه المتقول من فعل النبي يفي وليمته لزينب بنت جحش» ونقل عن مالك. 
اراي الرابع: يوسع وقتها من إبتداء العقد إلى انتهاء الدخولء لأنها سنة ولا يتحدد بوقت معين ضيق» فلابد من 
ينظر: نيل الأوطار (۶/ ۳۲۲)» وسبل السلام (۳/ 1۵۵ والتاج والإكليل (7/ )۵۲١‏ والقوانين الفقهية (1/ .)٠١١‏ 


١‏ / الوضوح 

ولا نسلم عدم المعارض؛ لأنَّ تركها يلك فعلاً يعارض آمرّه بها قول“ . م 

وتوسط بعضهم وقالوا GOS EA‏ 
الفقراء وحمل ترك النبي عليه السلام على عدم التمكن. 

(والإجابة إليها) أي إلى الوليمة (واجبة) إذا قلنا بأها سنة (على الأشهر) من 
الوجهين”"؛ لقوله عليه الصلاة وا السلام: ا دُصِيَ ي أَحَدُكُم إلى الوَلِيمَةِ فَليَاجَاهء رواه 
الشيخان” »وني حديث الشيخين: «سَرٌّ الَا مام الوَلِيمَقَ يُدعَى فا الأَغيبَاء ويرك 
القُقَرَاكُ وَمَن تَر الصو قد عَصَى اللَّهَ وَرَسو لال .١‏ 

والغاني: أن الإجابة إليها سنةء بناءً على أن المجاب إليه سنة» فيوافق الإجابة والمجابٌ 
إليه» وحمل الأمرّ على الندب» والوعيدٌ على التهديد©. 

(وهل الوجوب على الأعيانء أوعل الكفاية) على قولنا بالوجوب؟ (فيه وجهان: 
رجح منهما الأول)ء أي: يجب على كل من يدعى؛ لإطلاق الأمر والوعيد» وعمومهم. 

والثاني: [أن] الإجابة إليها فرض على الكفاية؛ إذ المقصود إظهار النكاح بالدعوة إلى 
وليمته» فإذا حصل ببعض المدعوّين سقط الحرج عن الباقين“ 
)١‏ ولكن الأولى أن نشير إلى أن المعارض هنا ليس ترك النبي و للوليمة» بل المعارض هو أمره بشاة مع أنها غفى 
واجبة إتفاقاً؛ بدليل أن النبي يوم على صفية بسويق وعلى البعض الآخر بِمُدّينٍ من الشعير. 
(۲) فقد قال الشافعي: «إني لا أرخص في تركها»» كما قال: «إني لا أعلم أن النبي يي ترك الوليمة - أي إجابة 


الوليمة- على عرس». ينظر: مختصر المزني (1/ ۱۸۴)ء والحاوي (4/ ۵۵۷)ء والوسيط (0/ ۲۷۶)ء والعزهز 
(/ ۴۶ والروضة (۵/ ۶۴۷). 

(۴) صحيح البخاريءرقم (۵۱۷۳)ء و صحيح مسلمءرقم ٤ .)۱۴۲۹( - ٩۶(‏ 
2 صحيح البخاري» رقم (0177) باللفظ الذي أورده الشارح» وصحيح مسلمء رقم ٠١7‏ - (۱۴۳۲) بلفظ: 
«يئس الطَّمَامٌ َمَامُ الوَلِيمقِ يُدحى إِلَيه الأَخِياءُ ويرك الَسَاكِينٌ فَمَن لَيَأتٍ العو قد عَصَى الله َرَو چا . 
(5) أما الإجابة إليها: فقد ذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى القول بوجوب الإجابة إليهاء عند عدم المانع» والعذر. 
و مع ذلك قال البعض: لا تهبء بل الإجابة إليها سنة مؤكدة» وهو منسوب إلى بعض الفقهاء من المذاهب 
المختلفة» ولكن رأييم هذا مرجوح في مذاهبهم. ينظر: الإستذكار (۵/ 877)» والحاوي الكبير (4/ 488)» 
والمغني (4/ ۵۶۳)» وحاشية ابن عابدين (۶/ ۳۴۷)» ونيل الأوطار (۶/ ۳۲۶)ء وسيل السلام (۳/ ۱۵۷). 
ينظر: الحاوي الكبير (9/ 004). والعزيز (۸/ ۳۴۶). 

0) ينظر: مختصر المزني ۴/۷ والعزيز (۸/ ۳۴۶)» الروضة (۵/ ۶۴۷)ء والأنوار ٧‏ ) ومغني 
المحتاج (۴۲۴/۴). 


كتاب الصداق / 7841 

أساعلى قولنا: أن الوليمة واجبةء فالإجابة إليها واجبة بلا خلاف: إما وجوب عين» 
أو وجصوب كفاية. 

وني سائرالولائم طريقان: 

أحدهما: أنها كوليمة النكاح أصلاً وإجابة في طرد الخلاف 20 

والثاني: أنبا مستحبة قطعاًء وهذا أظهر الطريقين ©. 

والمراد بالأحاديث: وليمة النكاح؛ لأنها المعهودة عند العرب» دون غيرها. 
1 بن ١‏ 

شروط وجوب إجابة الدعوة أو استحبابها 

(ولوجوب الإجابة إليها) على القائل به وجوب عينء أو كفاية: (أو استحبابها)» على 
القائل به (شروط): بعضها مذكورة في الكتاب» وبعضها غير مذكورة ولذا أتى بمن 
التبعيضية قائلاً: 

[الشرط الأوّل] _ 

(منها: أن يدعو صاحبٌ الدعوة جميع عشيرته) الذين يمكن إجتماعهم بأن كانوا في 
تلك القرية ولم يترك واحداً. 
:إن ترك بعض العشيرة» ودعى الأجانب لم تلزمهم الإجابة؛ ولا تستحب عليه 
حتى يدعو البعض المتروكين. 5 


) ينظر: الوسيط (۵/ ۲۷۵)» والعزيز (۸/ ۳۴۶)» (۹/ ۵۵۵)» والروضة (8/ ۶۷ والمجموع (۱۴۲/۲۰). 
2 وقال عبيد اله بن الحسن العنبري القاضي البصري: إجابة كل دعوة إتخذها صاحبها للمدعو فيها طعاماً 
تواجبة؛ لعمؤم الأمر به؛ فإن ابن عمر روى عن النبي أنه قال: ِِذَادَهَاَحَدُكُم أَحَاهُ لبجب مر سَاكَانَ أو 
حُوّة». ينظر: التمهيد (١٠/۱۷۸)ء‏ والمغني ۷/9 والحديث في صحيح مسلم رقم «(If14) = ٠٠١(‏ 
وفي سنن أبي داود ت الأرنؤوط (۵/ م02 ). رقم (۳۷۳۸)ء وفي السئن الكبرى للبيهقي (۷/ ۴۲۸)» رقم 
:158187 وحقاً ما أخرجه مسلم وأبوداود والبيهقي صريح في الأمر بإتيان الدعوة في وليمة العرس وغيره؛ 
ناد عليه ماني صحيح ابن حبان - مخرجا (۱۲/ ۰ رقم (۵۲۸۹) وغيره بلفظ: ن تاي عَنِ ابن َر 


قَالَ: قال رول الله يل : «ايثوا النَّعَوَةإِنَا دُعِيثُما». 


۲ / الوضوح 

(وجيرانه. أغنيائهم وفقرائهم» دون أن يخصّص الأغنياء)» قيد للقسمين "> فإن ٠‏ 
خص الأغنياء انتفى طلب الإجابة عنهم» حتى يدعو الفقراء معهم وجميع جيرانه 
عرفاًء وإن حالف العرف الوارد ”» وهو أنهم أربعون داراً من كل جانب © 

وكذا الحكم في الأباعد وأهلّ المحلةء وغيرهم»[وآهل حرفته]وغيرهم ^ 

[الشرط الثاني] 

(وأن يدعو) صاحب الدعوة (في اليوم الأول) إن زاد عليه» ويخصه بالدعوة بنفسه. أو 
برسالة يسميه للرسول ©. 

فإن فتح باب داره وقال: ليحضر من شاء أو: من شاء فلان» فلا وجوب ولا 
استحباب» على أحد. 

(أما إذا أول ثلاثة أيام لم تجب الإجابة في اليوم الثاني» بلا خلاف). 

وإن قلنا بالاستحباب في الأول فالاستحباب في الثاني دون الاستحباب في الأول. 

(ويكرهني الثالث)؛ لأن الوليمة إذا إمتدت إليها صارت داعية إلى المفاخرة والمباهاة "» 


)١(‏ أي للعشيرة والجيران. 

(؟) قال في النهاية (۶/ ۳۷۴): «والظاهر أن المراد بالجيران هنا : آهل محلته ومسجده: دون أربعين داراً من كل 
جانب». 

(۳) المراسيل لأبي داود (صن :رقم )° ۰ بلفظ : «عَنٍ ابن شهاب» قال : قال َسُولٌ اللمي: «السَّاكِنٌ 
من أَربَعِينَ دارا جَارٌ» قَال: نَقْلتُ: :لابن سشهَابٍ َكيف امون ك9 كال: أَربَعُونَ عَن يَمِينِهِوَعَنيَسَارِه وَحَلفَهُ 
وَبَينَ يَدّبوا» والسئن الكبرى ١ء/‏ )رقم (11211) بلفظ: : قن عَائْقَةَ رَضِيَ الله عَنَهَا قَالَت: :ي 
رَسُولَ اله ما أحَقُء أو َالَت: كا حا الجوَار؟ قَال: «أريمُونَ تارا وفي السنن الكبرى للبيهقي (۶/ )يرقم 
)١١21(‏ بلفظ: «عن امد ف ١‏ أن الِيِقَالَ: «أُوصَاني جيريل ته امار إل اَن دار عَشَرَهمِن ما 
هُنَاء وَعَثَرَةمِن هَاهُنَا وَعَشَرَةَمِن هَاهُنَاء وَعَثَرَةمِن هَاهُنَاه وقال البيهقي: :ني هَذَينِ الإسادينٍ ضَعفٌ» 
وقال الطحاوي: «هذا القول أولى الأقوال فيه». ينظر: شرح مشكل الآثار (۷/ ۲۲۸)» وقال ابن حزم بعد ما 
طمن في صحة أسناد الأحاديث: «وأما من حدد ا لجار بأربعين داراً أو بغيره لا وجه له». ينظر: المحل (4/ 01١‏ . 
(5) ينظر: شرح الجلالي على المنهاج: (۳/ ۲۹۶). 

2 أو يرسل إليه بطاقة لدعوته وحضصوره في اليوم والمكان المحددين في البطاقة: أو يخبره عن طريق الهاتف» أو 
البريد الإلكتروني. 

(5) المباهاة: المفاخرة وتباهوا أي تفاخرواء وباهاه إذا فاخره» ينظر: لسان العرب .)19/١5(‏ 


كتاب الصداق / ۲۸۴۳ 


وإظهاراً للجود والكرم» والإسراف مع أن أصحاب السنن الأريعة قدرووا:أنهعليه 
الصلاة والسلام قال: «الوَليمَةفي الوم الأَرلِ حي وني اناي مَعرُوف وني الَلِثِ ريا 


e و‎ 


[الشرط الثالث] 

(وأن لايكون إحضاره) أي الدع إضافة للمصدر إلى المفعول, والفاعل محذوف 
(الخوني). أي خوف الداعي من المدعي يخاف لولم يدعه لأصابه يمكروه (أوطمع 
في جاهه). أي لايكون إحضار الداعي المدعوٌ لطمع الداعي في جاه المدعرٌء أي يطمع 
بدعوته أن يوقر الداعي» ويجعله ذا منصب من عملء أو زعامة» أوعرافةء وذلك [إن) 
يكون] من قاض أو والِء فإن كان دعائه لذلك لم تجب ول تستحب [الإجابة] 5 

(وأن لايكون هناك) أي: ني مجلس الوليمة (من يتسأذى) المدعرٌ (بحضوره)» أي 
بمحاضرة المدعوّ إياه» فالضمير المرفوع في يتأذى للمدعرٌ» والمجرور لمن» والحضور هنا 
بمعنى المجالسة. وقوله: (ولايليق به) أي بالمدعرٌ (مجالسته)» كالتفسير لذلك» وذلك 
بان كان هناك أجلافٌ وأرذالٌ 29 وأصحابٌ الطيش والوقاحة*» والمدعرٌ شري ذو 
إناءةٍ ” وحياء» فهو معذور في الحضور. 
"ومن الأعذار: كون المدعوٌ مدعوًاً لآخر قبله» أو دعاه اثنان وكان أحدهما أقرب 


2 وهم كل من أي داود» والترمذيء والنسائي» وابن ماجه. 

() سنن أبي داود ت الأرنؤوط (۵/ ۵۷۳) رقم (0703750. و السئن الكبرى للنسائي (۶/ ؟١3).‏ رقم (۶۵۶۲) 
بلفظ: «الوَليمَةٌ وم الأَوّلِ حَنٌ وَالئّانَ مروف وَمَا قوق ذَلِكَ رِيَاةه» والسنن الكبرى للبيهقي (۷/ ۴۲۵)» 
قم (۱۴۵۱۲)» وسنن الدارمي (1/ ۱۳۱۱)» رقم (۲۰۱۹) بلفظ: «الوَلِمَهُ في اَل وم حن الان معروف 
قال راء رَسْمعَةٌ؛» وني إسنادها ضعف. ينظر: التلخيص الحبير ط العلمية. (۳/ 17 7)؛ رقم »)۱۵۶٠(‏ وط 
قرطبة (۳/ ۳۹۶)» رقم -١891(‏ (0). 

) والجلف: الجافي في خلقه وخلقه. المحكم والمحيط الأعظم (۷/ ۴۲۷) والوّلُ: الذي لا مُرُوءَة له. القاموس 


للخيط (ص: 7.0١71‏ 
43 والطَيش: خف العقل. الإبانة في اللغة العريية (۳/ ۴۲۸). والوَقَاحَةٌبالقسح: قل ياء المصباح انبر (7/ 
(PPN‏ (وق ح). 


(ه) الأناة: لغة: الجلمٌ والوقار والانتظار. التعريفات الفقهية (ص: ۴۶) 


5 / الوضوح 


رحماء أو دارأ فهو معذور في حق الآخر ”» وكل عذر يترخص به في ترك الجماعة.فهي 
عذرٌ في ترك الإجابة © . 

وكذا لو كان الداعي معروفاً بأكل الحرام؛ أو كان الداعي ذمياً؛ لأنه لو حضر لربعالة 
يأكل طعامه لخوف نجاسةء أو عدم التحرز عن الحرام» فيؤذى به» والإجابةٌ للإرضاء 
دون الإيذاء. 

[الشرط الرابع] 

(وآن لايكون هناك منكر) من استعمال الملاهي وا معازف ”» وشرب الخمر» وحضووا 
النساءء للفنزج *»والرقصء والفتيات للغناء. ورقص الوقاحين الذين يضرطون 
بآباطهم وأفواههم» ويفعلون ما يضحك به الناس من الأفعال الشنيعة كالتصدية 
والمكاء ”“وغيرذلك من المفاسد<فيعذر المدعرٌ؛ تحاشياً عن وصمة المعاصي. 

(فإن كان) المدعوٌ (نمن إذا حضر) الوليمة (رفع المتكر متيام منه أوخوفاًمتن 
سطوته» (فليحضر) إن تيقن الرفع بحضوره؛ [لأنّ حضوره]إجابةٌ للداعي وإزالةٌ 1 
للمنكر. 


»( للحديث الذي في سنن أبي داود ت الأرنؤوط (۵/ 5م رقو (۳۷۵۶) بلفظ : امن وَل من أصحاب 
البي لك أن الي تقال «إذا اجتمّعّ التّاعيان, فأجب ب أقريهما بابأء فن أقرتهما باباً قربا جوا ارأء وإن سبق أحدهما 
اجس الذي ب سَبَقّ»» قال المحافظ في التلخيص )۵/۳ «وإسناده ضعيف» وله شاهد في صحيح البخاري هرقم 
(04؟1) بلفظ: عن اة اء قُلتٌُ: ارسود الله ني جار قل أا أهدي؟ قَال: إل أقرياينلك 
ابا . 

(۲) والأعذار المرخصة لترك الجماعة كثيرة منها: المطر» والريح العاصف» ووحل شدید وثلج كثير» وحر ورم 
شديدين» ومرضء وخوف ظالم على نفس أو مال» وملازمة غريم معسرء وعقوبة يرجى تركها إن تغيب أياماء 
وتأهب لسفر مع رفقة ترحل» وحضور قريب محتضرء أو مريض بلا متعهدء أو يأنس به» والبحث عن ضالنة 
يرجوهاء وغير ذلك. ينظر: مغني المحتاج (۱/ ۴۴۲-۴۴۱). 3 
(*) المعازف: وهي آلات يضرب بها الواحد. ينظر: المصباح المنير (۲/ .)۴١۷‏ 

() الفنزج: النزوان» وقيل: هو اللعب الذي يقال له الدستبند يعني به رقص المجوس» وفي الصحاح رقص 
العجم إذا أخذ بعضهم يد بعض وهم يرقصونء قال ابن السكيت: هي لعبة نهم تسمى بنجكان بالفارسية 
فعرّب «ينظر: لسان العرب «(F4 IP‏ 4 
(0) والمكاءٌ: الصَّفير والتصدية: التصفيقٌ. الإبانة في اللغة العربية (6/ .6782 
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1 وعن أبي علي: وجوبٌ الإجابة والحالةٌ هذه. فإن علم أنه لا يرفع بحضوره أو شبكٌ 
في الرفع» حرم الحضور؛ لأنَ حضوره كالرضى بالمنكر. 

وإن حضر جاهلاً بالمتكر » نباهم بالمواعظ: فإن انتهوا [فذاك]. وإلأخرج. إلا إذا 
خاف على نفسه أو ما عليه من اللباس» من زعَارء أو لص *" جاز المكث كارهاً غير 
ناظر» ولا مستمع. 1 1 
1 ولوكان المنكر مختلفاً فيه عند العلماء: فمن يعتقد تحريمه حرم عليه الحضورء 
كالشافعي في النبيذ”» والحنفي في ضرب الدفوف والشبابة ©. 

وكذا من يعتقد تحريم الشبابة من الشافعية» كالنووي» وتابعيه . 

.©© وكذا من يعتقد [تحريم] اجتماع الدف والشبابة» وقد اجتمعتا‎ ٠ 

ومن امتكرات: فرش الحرير)» سواء كان مما لا بد أن يجلس عليه؛ لعموم الفرش» 
. أو مما يخص بناحية: وأما الأول فظاهر©. 


(۱) اللص: السارق؛ لأنه يسرق عن ستر وخفاء ينظر: تاج العروس (۱۸/ .)٠۴۷‏ 

9 النبيذ: مايتخذ من التمرء والزبيب» والعسلء من غير غليان وإشتداده أو هو التمر يلقى في الآنية ويصب 
عليه الماء» وهو شراب مسكر ومشتد يدعو قليله إلى كثيره كالخمر» إن كان حلالاً عند أي حنيفة وأي يوسف 
رهما الله فإنما يحل يشرط أن لا يسكر منه. ينظر: قواعد الفقه /١1(‏ 017) وقواطع الأدلة في الأصول »)۲٠۲/۲(‏ 
وكنز الوصول إلى معرفة الأصولء تأليف: علي بن محمد البزدوي الحنفي» مطبعة جاويد بريس» كراتشي» 
»)۳٤٨/ 35‏ والبرهان في أصول الفقه (؟/ .)87١‏ 

(؟) .نعم في الشبابة» ولكن في ضرب الدف في المذهب الحنفية تفصيل» فإنهم فرقوا بين ضرب الدف في العرس 
وقي شيره فمنعوا ضرب الدف في غير الأعراس وني العرس أجازوه» ولا يخفى أن كلام الشارح في وليمة العرس 
فإظلاقه هكلا فيه نظر. ينظر: البحر الرائق (10/8؟718-9). 3 

ي ينظر: المجموع (۱۵/ ۴۹۸)ء وروضة الطالبین (۱۱/ ۲۲۸)ء وشرح الجمل (۵/ .)۴۸١‏ 

€ الدف والشبابة إذا اجتمعتا فاستهاع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين:- ول يثبت 
هف أحد من يعتد بقوله في الإجماع والحلاف أنه أباح هذا السمإع» والخلاف النقول عن بعض أصحاب الشافعي 
إتهانقل في الشبابة منفرداً» والدف منفرداًء فمن لا بحصل أو لا يتأمل ربما إعتقد فيه خلافاً بين الشافعيين في هذا 
لللسباع. ينظر: فتاوی ابن الصلاح (۲/ ۴۹۸). 

۲۷ لمافي صحيح البخاري رقم (۵۸۴۷) بلفظ": تهات الي أن تكرب في ئة اذهب وَالِصة وَأ تال 
اء وَعَن لبس احير الاج وَأن نجس عَلَيوا» وصحيح مسل رقم (۵ - (۲۰۶۷) بلفظ: «استسقّی 
ي سا ويي في إا من صق قل ي سَوِعتُ رش ول اشا تشو ل: دلا تلش واا ير ولا انیاچ و 


0 


قرافي آذ الب َالِ وَلَانَاكنُواني انها اهم ي الدَاه». 
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وأما الثاني: فلأن الجالسين عليه فساق» ومجالسة الفساق حرام إلا أن يكون بعيداً 
منهم» وضبط بأربعين خطوة ”!» وعلى هذا فحق العبارة: ومن المتكرات فرش الحرير 
ولبسه؛ لأن مجالسة لابس الحرير حرام ايضاً. 


HN 


حكم اتخاذ الصور 

(وصور الحيوانات)» من إنسانء أو فرس» أو بقرء أو طيرء كطاووس» وديك. ونعامة» 
غل الأصح”” 

وقيل: يعذر في صور الطيور؛ لأن المصور قلما يصادف فيهاء فأشبهت صور 
الأشجار- (على السقوف. والجدران» والوسائد المنصوبة) التي يسند عليها الظهر» 
(والستور) المعلقة على الجدران. والمنافذ» (والثياب الملبوسة)؛ لأن الصور على هذه 
الأشياء محرمة مرفوعة مشبهة بالأصنام" 


(1) هذاغريب؛ لأنه لايمكن أن يبعد الإنسان أربعين خطوة من مجلس فرش فيه الحريرء إلا إذاكان الاحتفال في الصحراء. 
(؟) أي: ومن المنكرات التي إذا وجدت تكون عذراً للمدعرٌ في ترك الإجابة» وجود صور الحيوانات في ذلك المكان. 
() أجمع العلماء على تحريم إتخاذ الصور التي ها ظلء أما الصور التي ليس لها ظل: أ- إن كانت معلقة على 
الميطان» والجدران, وفي الأماكن التي لايعد لبها متهن راع بالإتناق.. . ب- وإن كان في بساط يداس» ومحدة» 
ووسادة» ونحوها وفي الإماكن المهانة فليس بحرام. ينظر: المغني (4/ 2010)» والمبسوط »)۲١١/١(‏ وتكملة 
المجموع ( ٠۵١ ١‏ والاحكام الشرعية الكبرى (41/5)؛ ومن الأحاديث التي تدل عل ريم إلغاذ الصور 
مايأ :أ- مارواه البخاري» رقم (049) ومسلم؛ رقم (15 - (۲۱۰۷) لفظ مسلم: : «حَدَّنَنَاسْفْيَانُ بن ع 
ن عبد الرَحَنِ بن القاس عن أب أنه صمح اة تَقُول: :ل عل رشو اده قداث هوا بام 
فيه ائيل فلا راه مَتَكَهُ ول ما اة قد الاس عَدَابَامِندَ الوم القيامةٍ الذِبِنَيضَامُونٌ 
خلت الله قَالَت عَائِشَة: ُ: الْمَطَمنَاهُ نَجَعَلَامِنهُ وسَاتةٌ أو وسَادتَين». ب- وما في صحيح البخاري »رقم (60870 
بلفظ: «رَعَدَ البِيّ جل جربل قرات َل ی اشعدََلَ- الاه َرَج ال که َيه كا إِلَيِوِمَا 
جَدَ فَقَالَلَهُ :إا لدل بَا یو صُورَةوَلاَكَلبٌ»» وني صحيح مسلمء رقم (81- -014٠)و(5م-(6١٠١)‏ 
حلع وما ميج الخاري رك 66۵13 مه : «أن النبي يم يکن ي يتفي يِه قينا فيه تَصَالِيبُ 
مضه . -قوها: فيه تصاليب" : كل صورةٍ تكون على صورة الصليبء والصليب: : شيء يكون للنصارى 
يعظّمونه» والتصاليب هنا : كل صورة تكون من صور الحيوانات. الفاتيح في شرح- المصابيح (0/ ۱)-د-مافي 
صحيح مسلم رقم (45 - (414) بلفظ: دهن آي اياج الَسَدِي قال َل لي خلب أي طالِب: ألا كَل 
مابَعييِي علو رول انيه أ ادع تالا إا ست ولا قرام مشر ا إلا سوة». هذه النصوض تدل دلالة 
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(ولا باس بم) أي بصور (على الأرض والبساط) اللبسوطة» كالطنفسة والزلية © 
(والمخادٌ) جمع محدة. وهي ما يوضع عليه الخد (التي يتأ عليها). لأن الصور على 
مشل هذه الأشياء غير محترمة» بل مهانة مبتذلة لايمباً جا فلا تشبه الأصنام» بل تشبه 
سائر النقوشء (ولا) بأس (بمقطوع السرأس»؛ لأنها نهان» وتخرج عن الصورة؛ لان 
الصورة لا تكون بغير رؤوس *". ثم قيل: المراد بالقطع: أن لا يكون لهارأس. 

وقيل: بأن يخط على عنقها ما يخالف لونبا فيُرى كأَنَّ رأسها مبان بالقطع» وهذاهو 
الصحيح. 


(ولا) بأس (بصور الأشجار)؛ لأن ابن عباس لما أنبى إلى الناس قوله عليه الصلاة 
. والسلام: "من صور صورة عذب بهاء وكُلّف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)» فبلغ 
ذلك مصوراً فأنى ابن عباس # وقال: يابن عم رسول الله بلغني منك كذاء وأنا 
لا أعرف صنعة غيرهاء قال ابن عباس 9 :الوم يكن لك بذ منها فصوّر الأشجار»”© 
فبلغ ذلك من سواه من الصحابة فسكتوا عليه فصار إجماعاً. 
* وقيس عليها صورة الشمس والقمرء وما لايعرف له شكل من الحيوانات؛ كما 
يفعل المصورون ويقولون: هذه صورة صخر الجن مثلاً» أو صورة العنقاء ©. 


3 قاطعة على تحريم إتخاذ الصورء وما استثناه العلماء من جوازها على الوسادةء والمخدة» وفي الأماكن المهانة فلها ورد 
في حديث عائشة: : اقجَعَلَامِنهُوِسَاَةٌ أو وساكين . ينظر: العزيز (۸/ .)۳٤۹‏ 
0M»‏ الطمة؛ َي يكير الاه الَا َيه بير الَاءِ تح لقا : البساط الذي لَه حل رَقيق» وجه طتافس» 
النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ ١‏ و(الزلية) نوع من البسط (ج): زلالي. ا لمعجم الوسيط (۱/ ۹۸). 
۰ ينظر: الأم (۶/ ۱۹۶)ء ومختصر المزني (۸/ ۶ والحاوي الكبير (94/ 8ه والعزیز (۳۵۰/۸). 
2( » لما في صحيح البخاري رقم (۲۲۲۵)» بلفظ: «عن سويد بن آي اسن قلَ: كنت عند ابن عباس كك 
١‏ مذ تارمل قال: يا با کاس إن إنسا إا ويي من صَنمَةٍ صَنمَةٍَدِي, وَل صت هذه لصاوي قال بن 
ّاس: لاحك لاما سيعت رول اللوِيفُولُ: سومتبقُول: دمن ضور صُورَة قن الله معدب نې 
شح فا اروخ وس افخ وها أ ربا لجل ربو كبك وَاصفَرَوَجهَهُ ققَالَ: وَيحَك إن بيت إلا 
صت تع قَمَلَِكَ ببَذَا الجر ؛ كل کي لیس فيو روح وني صحيح مسل رقم (۰ ۰- (۲۱۱۰) بلفظ: 
ا بن انس بن اللي قَال: :ت جَاِسا عند ابن عباس فَجَعَل فجي وَلَايَقُولُ: :َل رول انبل 
خی تاک رل ققال. إن وجل أو َل الصو قال هبن عباس : ادنُهء قَدَنَا الرَجُل فَقَالَ ابن عن 
:صَحِعتُ رَسُول الهيشول: دمن ضور صُورَة في الَا كلف أن أن يمح يها الروحَ يوم امي ولیس انع:. 
.0 العنقاء : طائر متوهع لا وجود له ٠‏ المعجم الوسيط (۲/ ۶۳۲). 


۸ / الوضوح 
حكم التصوير 
(ويسرم عسل المصور تصوير صور الإنسان عل الحيطازء ونحوها)» كلس قر 

[والستور]؛ لشدة الوعيد في ذلكء وَورودو مرار". 
ويفهم من قوله: «على الحيطان ونحوها أنه لا يحرم له التصوير على الأرض» وعلى 

مايداس من البسط والزلية» وهو وجه. والأصح أنه يحرم مطلقاء لأن التصوير 

حرام»[وجواز الاستعبال] إنما يكون بعارض إهانة". 
هل الصوم عذر في عدم إجابة الوليمة؟ 


(والصوم ليس بعذر في ترك الإجابة)» فرضاً كان الصوم» أو نفلاً ©. 


2 اتفق العلماء على تحريم تصوير شكل الحيوانات باليد ولا ترخيص فيه مطلقاً قال رسول اله 85 :ي 
الِّْنَيَصتَمُونَ هَذْهِالصُوَرٌيُعَلّمُونَ بوم القيامق ُقَالُ هُم: ابوا ما حلفم صحيح البخاري رقم (8901)» 
رقم ٩۷(‏ - (۲۱۰۸)» وني حديث آخر في صحيح البخاري هرقم 0١‏ ن لني اجن 
َمَنِ الم وََمَنٍ الكل و كسب البَفِيُ وَلَمَنَ اول الَا وَمُوكِلَهُ وَالوَاِمَة مهوا المستوشِمّة شِمَدََامُصَوّرَهء وهذا 
ا ا الإو و O OO OAT‏ .ومع كل هذه الأدلة زعم 
بعض العلماء أن ما ورد من نصوص في تحريم التصويرء إنما هو إجراء مؤقت إقنضته ظروف الدعوة الإسلامية 
مجابهة الشرك والوئنية» فلما زال الخنوف من عبادة الأوثان والأصنام زالت الحاجة إلى تحريم التصوير. ينظر: 
المسند للإمام أحمد شرح الحديث EEE CEE SS a DI‏ الا 
التراث العربي-بيروت» ط: الأولى» (1570ه-5١٠كم): (TO /Y)‏ 
حكم التصوير الفوتوغراني 
يرى يعض المتأخرين من الفقهاء أن التصوير «الفوتوغرافي؛ لا يدخل في دائرة التحريم الذي يشمله التصوير باليد 
المحرم وأنه لا تناله النصوص النبوية الكريمة التي وردت في تحريم التصويرء إذ العمل الفوتوغرافي لايقوم غلى 3 
أي مهارة في الصنعة أو اليد بحيث تتجل فيها حاولة ا لمضاهاة بخلق الله تعالىء إذ هو يقوم على تحريك بسيط 
لناحية معينة في جهاز التصويرء يتسبب عنه انحباس الظل في داخله بواسطة أحماض معينةء مع أنه لا يشمله الس 
الصريح؛ لأنه ليس تصويراً باليده وليس فيه مضاهاة خلق الى لكن لما أنه لايخرج عن كونه ضرباً من ضرونق 
التصوير فينبغي أن يقتصر في الإباحة على حد الضرورة ومايا يتحقق به من المصلحة؛ وإلاً قد يكون فيها مفسلة 
عظيمة» »كما هو حال معظم المجلات في يومنا . ينظر: تفسيرآيات الأحكام للصابوني (۲/ ۳۲۴) وفقه النسيرة 
النبوية مع موجز لتأريخ الخلافة الراشدة؛ تأليف: د محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر المعاصر حبيروث» 
دمشق؛ (۴۲۸١-۷٠١۲)ء‏ الإعادة السابعة والعشرون» (ص١۲۸)موينظر:‏ أطروحة الدكتور بختيار في الموضوع. 
(؟) ينظر: العزيز (۸/ ١۳۵)ء‏ ومغني المحتاج gh FYA/)‏ : كي أن التصوير حرام فاتقافها حرام أيضاً. . 


(۳) لاني مسلمءرقم (۱۰۶ - (۱۴۳۱) وغيرء بلفظ: «ڪن لي هُرَيرق قَالَ: : قال رول اللويتك : ددا دعي َحَدُكُب 


كتاب الصداق / ۲۸۹ 

قال أبوالحسن البلقيني: إلا إذا كان الدعوة في نبار رمضان في أول اليوم؛ والمدعر 
مكلف صائم» ليس بمرخص بنحو سفر فلا تجب [الإجابة] ولا تستحب؛ إذ لا فائدة 
في الإجابة» إلا رؤية الطعام وتجرع الريقء والإنتظارٌ من أول اليوم إلى الغروب مشقةٌ 
عسير الاحتمال”"2» فمن أراد الدعوة في رمضان فليدعٌ الناس عند الغروب» أو بعده. 

(وإذا أجاب) الصائم (فإن كان الصوم نفلاً وشق تى على الداعي إمساكه. فالأولى أن 
يفطر)» ار لصائم في دعوة: «يتكلف أخوك المسلم و تقول آنا صائمء 
أفطر: لم اقض يوماً مكانه» 7" الحديث. 

ولا فرق في استحباب الإفطار بين أن يكون في أول النهمار» أو في آخره قريباً من 
[الغروب]. قال الأئمة: ال ار لذ 

ويحصل الاستحباب بأكل لقمةء وإن لم يشق على الداعي إمساك المدعوٌ فالإمساك 
أفضل» ويستحب للداعي الإهداءٌ ابابا شد به آخر النهار. 

وإن كان الصوم فرضاً بشذرء أو قضاءء أو كفارةء فلا يجوز الإفطار*» ولا يجوز أن 
يشبقٌ على الداعي. 

وعد آي علي: إذا كان الفرض معا عليه كالنذر المطلق» والقضاء ء لغير المتعدي. 
باز الإفطار. والصحيح عدم م الفرق ف عدم الجواز و 

يننا 

لچب فن کان صَائئاء فَليِصَلٌ ؛ إن كان مُفطِراء فَليَطمَم»؛ » ومعنى: فليصل: ”فليدع لصاحب الطعام“. 
(1) حكاه في النهاية عن البلقيني (۶/ ۷۶ وكذلك في إعانة الطاليين (۳/ ۴۶۶). 
)١‏ السنن الكبرى للبيهقي ' (۷/ ۴۴۰ رقم (۱۴۵۳۷) بلفظ: عن أي سيد قَالَ: :صَنَعَ وجُلُ طَمَامَا وَدَعَا 
شور الوه وَأَصِحَابَهُ تَقَالَ رَجُلَّ: إن صَائِبٌ فقَالَ رول اليتق :خوك صَتَعَ طَمَاما وَدَعَالَ أفطر وَاقض 
ينا َكانه" قال الحافظ في التلخيص > 4/0( : وهو مرسلء لأن ابراهيم تابعي» ومع إرساله فهو ضعيف» 
# مسد بن أبي يد متروك ثم قال: : ورواه ابن عدي» وابن حبان في الضعفاء, والدار قطني من حديث جاب 
ف عم ربن خليف. وهو وضّاع. 
اك وجه قوم الحديث السابق الذي أمر الصائم بالإفطار. 
5: ينظر: الحاوي الكبير (۹/ ٠‏ 02). والعزيز ,)۳۵١/۸(‏ مسب 
8) ينظر: مختصر المزني (۱۸۴/۱)ء والعزيز (۸/ ١۳۵)ء‏ وحاشية الجمل (۴/ .)۲۷١‏ 


١‏ / الوضوح 
آداب الضيف 
وما هو دخيل في الباب» ذكره الشافعي هناء وتبعه الأئمة قوله: 
(وللضيف أن يأكل الطمام لقنم إليه) سواء كان مدعواً أو ابن السبيل (من غير 
لفظ) من المضيف؟ لأن قرينة التقديم والإعراض» تستغنى عن اللفظ. 
لكن لو كان يعلم أن المضيف ينتظر حضور غيره» فيُمسك إلى حضوره» أو يأذن له 
الضيف”. 7 
(ولا يتصرف) الضيف (فيه) أي: في الطعام المقدم إليه (إلا بالأكل)؛ لأنه الذي 1 
عليه قرينة التقديم» فلا يجوز أن يبيع» أو يهب» أو هدي أو يُعطيّ السائل» أو يطعم 
رة" (نعم) لوكان معه كلب غير عقور”” فله إطعامه من غير لفظ من المضيف؛ 
لأنه ضيف» [فهو] كشامم الشيف الاي لا لس غل السفرة ةمع الأشراف”؟.!! 
وأجمانالقفال جواز إلقام بعش عضا إذا ص كل عقن الأنواع: 
والأصح: أنه لا يجوز ذلك إلا برضاء ا مضيف. ٠‏ 
(ويجوز أن يأخذ) الضيف (قدر ما يعلم رضاء المالك به)ء ويقال له الرّلة(؛ 
لأن ذلك قد نقل عن السلف فإن شك في الرضاء حرم الأخذ وذلك في النقرى» 
0 لأن استعجاله وعدم انتظاره حتى يحضر الجميع خلاف العرف» ويل بمروءة الإنسان إلا إذاكان له عذر 
في إستعجاله. 
زفق هناك عادة سيئة وهي أن الداعي قد يدعو شخصاً إلى وليمة والشخص لماعو يدعو من عنده شخصاً أو 
أشخاصاً آخرين بحجة أن المدعوٌ من أقاربه أو أصدقائه أو لا يريد الذهاب دون هذاء فهذا غير مشروع ندع 
صاحب المناسبة. 
27 . وَ- عقر - الكَلبُ الوَلَدَ عضه. المعجم الوسيط (۲/ »)۶٠۴‏ والقاموس الفقهي (ص: ۲۵۶). 
2 تعبير غريب جداً من الشارح رحمه الله أن يشبه الكلب بالخادم» إذ كرم الله الإنسان وفضله على مالي 
اللخلوقات» ثم وهذا الذي يذكره الشارح بقوله: ”فهو كخادم الضيف الذي لا يجلس على السفرة مع الأشراقي” 
عرف فاسد مالف لسنة رسول الله يي ومبادئ الإسلام؛ إذلم يكن من عادة رسول اللهك وخلفائه وأصمحليهه 
مو ا و حر و ب وا الو ا ا 
يخصصون هذا المكان للأغنياء وذاك للفقراء» ولا هذا للأسياد وذاك للعبيد والخدمة. 9 
(0) والرّْلَةٌ عراقيّة : اسع لما مَل من المائدة لقريب أو صديقء وإنْما اشّق ذلك من الضّنيع إلى الاس . العيين 
للخلیل (۷/ ۳۴۹). 


كتاب الصداق / 1۹٩۱‏ 
والدخلى» وأمافي الجفل فجائرٌ بالاتفاق".. 
فضا 
حكم التصرف ف مال الصديق 
١‏ نعم» من كان له مع امالك صداقة أوتبسط؛ وعرف رضاءه بها يتصرف جاز له 
التصرف والزلةء والإلقام. 
وكذا له الأكل من ثماره» والدخول في بستانه» وإعطاءٌ الغير منها". 


HHH 


حكم نثر السکر وال جوز واللوز ونحوه 
(ويجموز ندر" الشّكر وغيره) كالدراهم» والدنانيرء واللوزء والجموزء (ني الإملاكات) 
عن التزويج» وفتح الأمورالعظام؛ وقدوم الغائب الذي حصل اليأس من قدومه. 
وقدوم سلطان يرضى الناس بقدومه؛ لعدله» وكذافي الختان» وإتمام المصحف؛ لنقل 
ذلك عن السلف من غير نكير©. ١‏ 

(ولايكره على الأظهر) من الوجهين. لأنه قد نقل بلانكير» وليس فيه إلا بذل ماله 


»0 لأن فيهما لا يدعى عامة الناس؛ بل يخصان بم يدعوه المضيفء و لذلك يباح للضيف الأكل لا الأخذه 
وشبهوا هذا بالتطفل وهو حضور الوليمة من غير دعوة: فقالوا: لا يجوز إلا إذاعلم رضا المالك به لما بينهما 
هين الأنس والانبساط» وقيدوا عدم جواز ذلك بالدعوة الحاصةء أما ني العامة كالجفل فلا مانع. يفظر: العزيز: 
(۸/ ۳۵۳)» والروضة (8/ ۶۵۲)ء ومغني المحتاج (۴۲۹/۴). 

(۲) ينظر: العزيز (۸/ ۳۵۳)ء ومغني المحتاج (۴/ ۴۲۹). 

(۳) النثرلغة: أن ترمي بالشيء متفرقاً. ينظر: المصباح المنير (۲/ 087). 

)٤(‏ إختلف الفقهاء في حكم النثر إلى رأيين: 

النزأي الأول: ليس بمكروه: وهو قول الحسنء وقتادة» والنخعي» وأبي حنيفة» وأبي عبيد؛ وابن المنذر وأحمد في 
رؤاية؛ وأبي بكر من الحنابلة» وفي الباب أحاديث ضعيفة لا يصح منها. 

راراي الثاني: إنه مكروه: روى ذلك عن ابن مسعود» وعكرمةء وابن سيرين» وعطاء» وطلحة؛ وبه قال مالك 
والشافعي» وأحمد في رواية ثانية» لأنه يؤخذ باختلاسء وانتهاب» وقد يؤدي إلى الوحشة والعداوة٠‏ ينظر: جامع 
الأمهات (۲۸۹/۱)» والعزيز (۳۵۵/۸)ء والروضة (۵/ ۶۵۵) والمغني لابن قدامة (9/ 019). 


۲ / الوضوح 
بالتبسط؛ وإظهار السرورء وذلك ليس بمكروه لكنه خلاف الأولى؛ لأن الأولى حال 
المسلم أن لا يفرح لحظوظ الدنيوية. 

والشاني: يكره النشر؛ لأنه مود الى الفرح المنهي عنه» قال الله تعالى: رايا 
اة ) » ولأن التقاطة يؤدي إلى الدناءة "» وقد يأخذ من كان غيرُه أحبٌ الى 
صاحب] النثشار. 

(ويجوز الالتقاط» وتركه أولى) كالنثر. 

واستثنى الأئمة ما إذا عرف الملتقط أن النائر لا يؤثر بعضهم على بعض» ولا يقدح 
بمروءة» فلا يكون الترك أولى”"» وإذا قلنا بكراهة التثر فكراهة الالتقاط بدييي. 

ويكره الأخذ من الهواء بالاتفاق؛ لأنه نوع تطفيف» © لكنه لو أخذه كذلك مِلَكَةُ 
كما لو أخذه من الأرض أو وقع في ذيله ‏ المبسوط لذلكء وإن لم يكن مبسوطاً لذلك 
NSIS‏ سيا وج با اللا Mh‏ 
هو أولى به من غيره» كالتحجر ©. 


1 اتا عادر‎ E E ENS 


نفضه”" قصداً. 


زلف الاير كاتا نوا لماعك وکا ترخا ہکا اکم راق ما مکل ال خر » (الحدید:۲۳). وَرَوّی. 


عِكرِمَةٌ عَنِ ابن عَبّاس: بس يمن أحَدِلْاوَهْوَبجحرُوَفرَح ون اومن بعل سه ويك كوه 
وَاحرْتُوَالمَوَحٌ الهس عَنهُهَ هنا اللّذَانِيتَعَدّى فيهما إلى مالا يجوز. القرطبي (۱۷/ ۲۵۸). 

(۲) الدنيء من الرجال الخسيس» وقيل: الدقيق الحقيرء ينظر: لسان العرب /١(‏ ۷۸). 

(۳) ينظر: مختصر المزني مع شرحه الحاوي (4/ 0۶۵).العزيز (۸/ ۳۵۵)» والروضة (۵/ ۶۵۵). 

/۷( والتطفيف في الكيل هو الزيادة فيه على الوفاء» وقد يقال على النقصان أيضاً. تكملة المعاجم العربية‎ )٤( 
عه‎ 

(0) والذّيل: ديل الإزار من الرّداءء وَهُوَمَا سيل نه فأصاب الأرض. لسان العرب /1١(‏ ۲۶۰). 

(5) التحجر: سبق تعريفه في مبحث إحياء الموات. ' 

(۷) نفض الثوب والشجرء من باب نصرء أي حركه لينتقض. ينظر: مختار الصحاح (۱/ .)۲۸١‏ 


كتاب الصداق / ۲۹۳ 


آداب الأكل 

خاتمة: نذكر فيها أشياء مفيدة: اعلم أن الأكل على مراتب: 

واجب وهو: مايسد به الرمق”" ويدفع به الملاك» ويؤجر على ذلك؛ لأنه لإبقاء 
النقس» وعليه يحمل قوله ك : إن لله يؤجر في كل شيء» حتى اللقمة يرفعها العبد إلى 
فن“ فإن ترك هذا القدر وهلك,. عصى بالاتفاق؛ لأنه أو قع نفسه في الهلكة المنهي 
عنها ني محكم الآيات”. 

- ومأجور عليه وهو: ما زاد على سد الرمق» ليقوى على الصلاة قائياً» [ويسهل] عليه 
معاو نة المسلمين» ومزاولة الكسب الواجب؛ لأن الاشتغال بها يقوي على الطاعة [طاعة] 
*؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: «المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف»» وما نقل 
عن أي ذر @ أنه قال: «خير العبادات الصلاة وأكل الخبز» ” محمول على ذلك القدر". 
1 , ومباح» وهو: ما زاد على ذلك إلى حصول الشبع ليزاد قوة البدن ولا أجر في ذلك 


0 الرمق: بقية الحياةء والجمع أرماق. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم 09/50 5). 

23 لم تجد الحديث بهذا اللفظء وفي مسند أحمد محرجاء زقم (161)» وفي المستخرج من الأحاديث المختارة ما 

لم خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما لضياء الدين أي عبد الله عمد بن عبد الواحد المقدسي (ت: ٤۳‏ ه)» 

فتؤاسة وتحقيق: أ. د. عبد الملك بن عبد الله؛ الطبعة: الثالثة (٠٤١١‏ ه- -٠٠٠١‏ م)- دار خضر للطباعة والنشر 

زالتؤزيع بيروت -لبنان: (5/ )١167‏ بلفظ: «عن هُمَرَ بن ع عن ابو قَالَ: قال رَسْولُ تق : اعَجِبتٌ 
ن إن أصَابَةُ خير يد اله گر ون أصَابَْة مُصِبةٌ احتسب َب الُومِ ن يوجر في كل کيءِ حى في 

اللقمَة يَرنَعُهَا إل فِيه»» قال المقدسي: وإسناده صحيح. 2 

(۳) کا قال سبحانه: ل[ فعاف سی لأ وكا مقأ يك بل لماكو وکن رأ ق يب المي (البقرة: .)١98‏ 

دق فلا خلاف في أن كل ما يقوي الأنسان على طاعة الله عزوجل» وعلى الجهاد في سبيله بشتى أنواعه طاعت 

إذا أواد به ذلك» وكان نيته خالصةء كما كان النبي ميث الاصحاب على تعلّم الرمايةء والفروسيةء والسباحة» 

وإلزياضة. 

(۵) صحيح مسل رقم (75- (۲۶۶۴) بلفظ: الوم القوي كدير حب إِقَ اللوم اومن الضَعِيِفيه وَفي 

قلعَي...' الا 

48 لم نجد هذا الحديث في المصادر. 

(e:‏ لأنه بأكله هذا القدر يقوي عل العبادات» وكل مايقوي به الإنسان عل أداء عبادة الله يؤجر عليه إذا كان 

ية خالصة. 


4 / الوضوح 
ولا وزر» ويحاسب عليه حساباً يسيراً . ا 
والشبع: انقطاع الشرو” وقلة الاشتهاءء وجس الامتلاء. 


وحرام؛ وهو: الأكل فوق الشبع؛ لأنه يؤدي إلى البطر”" وإضاعة الالء والتبذير»وإسقام 
ادن وقد نال :هام ای رغاء رامن رامن بَطنوه » وقال ق : طول الاس شِبَعًا 
في الدّنيا أكترّهُم جُوَعَايَومَ القِيَامَةِ» ”» وقيل لعمر بن الخطاب ف :ماتقولفي 


(۱) يشير بهذا إلى قوله تعالى: ل لعٍ ييي (التكائر: ۸) قال المفسرون : أي لتسالن يومئ 
م اع د EO E‏ . ينظر: تفسير السمرقندي قحم 
وتفسير البغوي (0۲۱/۴) ٠‏ كما ورد ذلك عن رسول لهي فقد ورد في صحيح مسلم؛ رقم ( 18° ل 
١‏ حرج رشو لهات يوم - -أوليلة - اهو باي بكر وَعْمَرَ َل دما خر ج کمن يبوك عزو لاا 
قَالَا: جوع بار سول اش» قال: «وآئاء الي فيي َي لََخرَجَنِي الذي عر رَجَكُيَاه فووا قَقَامُوامَمَكُ ای 
ران الأنصار دا و سني ییو کنارف قالت: رحبا وهلا فَقَالَ هَا رول انك : ين فكَان؟» 
كَالَت: 3 ب يتب کان الاب إذ جا اناري تقر إل ر ول اچ وصاجیو َمل اد يواعد 
لبو أكرّم أضجانا ني :نطق جف يلق نيور وَكَرٌ وَرْطَّبٌ فَقَالَ a‏ 
َقَالَلَهُوَسُولُ اليتق :باك وَاخَنُبَ» لمح كم كر لفاوق كيك للق َعَربُواء ف أن شمو 
رووا قال رول اهلاي بكر وَعْمَرَ: الي مسي بي سأ ن ذا الم بوم ليام Ns‏ 
ویم اوم د ّا روا حَتّى أَصَابَكُم هَذَا نِّم » وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۲۱۴/۱۳): 
«فيه- أي في هذا الحديث- دليل على جواز الشبع» وما جاء في كراهة الشبع فمحمول على المداومة عليه لأنه 
يقسي القلب وينسي أمر المحتاجين» وأما السؤال عن هذا النعيم فقال القاضي عياض: «المراد السؤال عن القيام 
بحق شكرها» والذي نعتقده أن السؤال هنا سؤال تعداد النعم والإعلام بالامتنان بهاء لا سؤال توبيخ وتقريع 
والله أعلم». 

(۲) ويقال: شره فلان إلى الطعام يشره شرها إذا اشتد حرصه عليه. ينظر: لسان العرب .)۵٠۶ /١*(‏ 

(۳) والبطرٌ: تجاوز الحد في المرح. مجمل اللغة لابن فارس (ص: 118). 

() المستدرك على الصحيحين للحاكم (۴/ ۱۳۵)ء رقم (۷۱۳۹) و (۴/ ۳۶۷)» رقم (۷۹۴۵) - رصول 
اله ؤيقول: «مَامَلاًآَِي اء رامن بَطن .بحسب ابن كم لات وم لب إن كان عمقت متايه 
وَتُنُثُلَِرَابِهِوَتُلّتٌ نَمَو وقال هَذَاحَدِيِثٌُ صجيځ الإمستاوو] 7# رجاه «وعلق عليه الذهبي بأنه - صحيح» 
وسنن الترمذيء رقم (۲۳۸۰)» وقال :هَذَاحَدِيتٌ حَسَنٌصَحِيحٌ.. 

(5) المستدرك على الصحيحين للحاكم (۴/ 178)» رقم ( ١‏ وقال: هذا حَدِيتٌ صَحِيِحٌ الإستاد وَل 
3 يحرجَاة»» وعلق الذهبي في التلخيص فقال : فهدابن عوف قال المديني كذاب» وعمر هالك» وسنن الترمذي ت 
بشار: (۴/ ۲۳۰) رقم (۲۴۷۸) وقال: هَدَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌ مِن هَذًا الوّجدء وني الاب عَن أي جُحَيفَة. 


كتاب الصداق / ۲۹۰ 


الجوارش؟ ”" قال: ماالججموارش؟- قالوا: جا عشي الطعاب قال : سبحان الله أويأكل 


اسن نول اجن 15 
Ol‏ ل 


افج رز من لاان ہی من نکی کر را رن فی 
إذالم يبلغ [حد الإسراف]”» وتركه أفضل؛ لئلا يدخل تحت قوله تعالى: «[ ادبم یی 
فى ایک لديا انتم ا ) (الأحقاف: .)۲١‏ 

قال الأئمة من أصحابنا وغيرهم: إن اتخاذ ألوان الأطعمة» ووضع الخبز في السفرة 


لفق هو نوع من الأدوية المركبة يقوي المعدة ويهضم الطعام. ينظر: لسان العرب (۱۳/ ۸۸). 

لفق جاء في البسوط للسرخسي ( CSV IF’‏ هونا قل لمر 82 :ادنك جَوَاِنَا؟ قال: : وَمَايَكُونٌ 
الجبوَارشُ؟ قبلّ: :هو صف تضم العام فَقَالَ: : بحن الأو اكل كسمو الشيّع؟» وجاء في الزهد لامد 
بن حنبل (ص: ۱۵۵)ء رقم »)٠١۵١(‏ وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٠٠ /١(‏ ۰ بلفظ :ن ابن سيرد أن 
رَجْلَاَالَ لابن عُمَرَ: أَجِمَلُ لَكَ جَوَارِسَ؟ قَالَ: : آي کيء ا واوش :؟ قَالَ: : ي٤‏ إا كك العام ٤‏ صَبتٌ من 
سَهْلَ عَلَيِكَء قَالَ: فَقَالَ ابن عُمَرَ :امت يی العا مدا رة شه ما3 ناكود له وان ولك 
جَهندتٌ وما يَشْبَعُونَ مَرةوَيجُوهُونَ مَرّهه. 

© لأن تكثير الأكل يضر بالصحة كما ورد في السنة الشريفة وثبت علمياًء ثم تناول الطعام الكثير يسمن البدنء 
ويؤثر ني عمل الدماغ والقلب» و يجعل الإنسان يحس بالتعب» ويبطى حركته» ومن ثم يتأثز على العبادة» والتكثير 
ةذكرالله فلهذا لا يجوز. 

(4) ومايفعله الزهاد من تركهم تناول الأطعمة اللذيذة» والإبتعاد عن العم ألتي أنعمها الله على عباده وأباح» 
لويأمر به الله ورسوله توم يرغبا فیه» ولكن يفعله الزهاد تقرباً من الله ىا قال تعالى في شان الرهبان: £ A‏ 
افوا مأ مَاكبهَا مھم إَاأِسَة طون أَقَو 4 (الحديد: ۷ فكذلك أهل التصوف والزهد | إنما ألزموا أنفسهم 
بإلرياضة: والتحرز عن كثير من النعمء » إبتغاء رضوان الله تعالى» دون أن يأمر به شريعتناء وكلامنا هذا لا يعنى ذم 
الزهبد وأهله قطعاً فمنهم الأولياء والصالحون. 

(o)‏ التحرز عن لذائذ الأطعمة ليس بواجبء والإسراف فيها حرام؛ والتمتع بها إن لم يصل إلى حد الإسراف 
للأيكون مكروماً؛ لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه النعم من أجانا وأباحه لناء فليس تركها أفضل من إتيائها» 
وستدلال الشارح.بهذه الآية غير صديد؛ لأنها في الكفار الذين استمتعوا في الحياة الدنيا بكل ما اشتهوا من 
المحارم؛ لذلك لا خلاق لهم في تلك النعم في الحياة الأخرى. والله أعلم. 


95 / الوضوح 


فوق الحاجة إسراف؛ لأن النبي يك عدَّهُ من أشراط الساعة”. قالوا: إلا أنيكون ” 
قصده بذلك أن يدعو واحدا بعد واحد على ذلك إلى أن يتم» فلا إسراف حيشل. ٠.‏ . 
قالوا: ومن الإسراف أن يأكل وسط الخبز ويترك حواشيه» أو يأكل ما انتفخ من الخبز ويترك 
الباقي؛ لأن فيه نوع تجبر» إلا أن يكون غيره يتناوله» فلا باس حينئفِء كما لو اختار رغيفاً. 
ووضع المملحة على الخبزء وتقديم الإناء به بوضعه تحته» ومسح الأصابع» 
والسكين» بالخبز مكروه؛ لأنه إهانة بالخبز» وقد قال يلك : «أكرموا الخبز فإنه مبن 
بركات السماوات والأرض» وقال: «ما استخف قوم با خبز إلا إبتلاهم الله بالجوع؟ 47 
ومن إكرام الخبز: أن لا ينتظر الإدام © إذا حضر ". 1 
ومن الإسراف: أن لا يأخذ اللقمة الساقطة من يده ويتركهاء فإنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «أمط عنها الأذى ثم کلها» ©. 


() لم نعشر في كتنب الأحاديث على مستند لهذا القول» كا ولم نعشر عليه فيما ذكره النبي يني بيانه لأشراط 
الساعة٠‏ شم إن الشارح يله أشار بأن أئمة المذهب الشافعي ذهبوا إلى هذا القول ولكن على عكس ذلك 
فقد قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۶/ 1۵۵): ” ومن المباح التبسط في ألوان الأطعمة..." ويمثله قال 
السيوطي في شرحه لسنن النسائي دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - ۱۴۰۶ - ۹۸۶١ء‏ ط: الثانية» 
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة: (۳/ ۱۸۹). 
لفق ١‏ العجم الكبير للطبراني 9 770)» رقم (۸۴۰) بلفظ بلفظ: «أكرمُوا اَن ال آكرقة من أكرَمٌ الهو 
مَهُ اله وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء %/ ۷ بلفظ :اکر واا قن لهال كر لبر كاي 
ليه ارقي ولات راتما بار اق قد وء لاام لالجو" ومسند الشاميين للطبداي 
/١(‏ )»رقم (10) بلفظ : «أكرمُوا احبر إن الله م سر كم بهِبرَكَاتٍ السَيَاوَاتِ وَالأرض ٠ء‏ وني إسنادها متهم 
بالوضع. ينظر: الكامل في ضعفاء اء الرجال »/ ۸ ولسان الميزان ت أي غدة ١ (FFI /F)‏ 
الإدام: ما يؤتدم به مائعاً كان أو جامدا» وجمعه ”ادم“ . بالكردية: : كا ور 0 
262 المنتدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ ۶) رقم (۷۱۴۵) بلفظ: نا يشر بن اريسي قل: نيت 
مع جي ني وَلِمٍَ فيا الب اقطان قالَ: : فجي باخوَانٍ وضع فَمَسَكَ القَوم بيهم سمت مَل القعَنَ يَقُول: 
تا هم لَايَكنُونَ؟ کاو : رون الام م. فَقَالَ خَالِبٌ: دن كمه نت کا الطای ڪن عاب أم اين خفن 
أن التي يمَال: أكروا الي ل کر ٤‏ ایز أن لا بطر پوه ال وَأكلنا: وقال الحاكم: «هَذًّا حَدِيثُ ضَحِيعٌ 
الإستادٍ و1 راء وعلق عليه الذهبي بأنه صحيحء ومثله في شعب الإيهان /A)‏ وك رقم .(OFA1)‏ 
)0( ل نجده بهذا اللفظ وني صحیح مسلې رقم (۱۳۶ - (۳۴)بلفظ : قن نس اَن رول الم كان إ6 ا 
أك طََاما لَعَِّأصَابمَهُ مه اللات قَالّ: وََالَ: إا صقم لم آعم ارط نا الأ الَا لامها 


لِلشَّيطَانِ وََمَرَنا آنَئنُتَ القَصعَ قَالَ: گم لَائدرُونَني أيّ ب طَعَافِكُمُ البركَة». 


كتاب الصداق / ۲۹۷ 

عدد وجبات الطعام 

أما إعداد مرات الطعام في اليوم: فالأفضل الاقتصار على مرا تين» فإنه سثل بعض 
السلف عن ذلك فقال السائل: آكل مرة؟ - قال: إطعام الصديقين؛ قال: فمرتين؟ 
قنال: أكلة المؤمنين» قال: ثلاث مرات؟ قال: قل لأهلك: يتخذون لك معلف©. 

وأما آداب الأكل وإستحبابه: 

- فالادب: أن لا يأكل سريعاًء ولا يكبر اللقمةء ولا يرفع لقمة قبل ازدراد 7 لقمة. 

ولا يختلس ” الطعام من جانب صاحبهء ولا يتبع فلاذً اللحم” وغيره في الأواني. 

ولا يأكل من وسط الجامد وأعلاء؛ كالثريد, والكشكك ”» والبلاو” '“» بل يأكل من 
أطرافه؛ لأنَّ ملّك البركة جالس عليه ©. . وينتظر إذن سيد القوم. 
“[وإذا كان] مضيفاً يمتد الأكل مع الأضياف وإن زاد على شبعه؛ لأنه لو أمسك قبل 
سبع الضيف فربما يستحي ولا يأكل؛ [حياءً] وخجلاً فيبقى الضيف جائعاًء فيكون 
#لمضيف ممن أساء رى الضيف» وهو مذموم شرعاً وعقلا ». 


)١(‏ البعض هو سهل التستري. ينظر: : الفوائد لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم ال حوزية 
'لايت: ١‏ 0/اه) ط: الثانية» -»)۱۹۷۳-٠۳۹۳(‏ دار الكتب العلمية - بيروت: (180-11/8/1). 

زفق ازدرد اللقمة يزدردهاء وزردها يزردُها : إذا ابتلعها . مجمل اللغة لابن فارس (١ص:‏ ١0؟)‏ بالكردية: ١قووت‏ دان». 
٠‏ الاخختلاس: السلب والمخاتلة بسرعة. ينظر: لسان العرب (۶/ 20). والمعجم الوسيط (۲۴۹/۱). 

'(4) والفلنة: : القطعة من الكبد واللحم» وجمعه فلذ وأفلاذ. ينظر: لسان العرب (۳/ 7 8).. 5 

:(8) _الكشكك: هو طعام يتخذ من أكارع الغنم. ينظر: المنجد في اللغة: (ص۶۸۷) . 

2 هو التمن ولكن يختلف طبخه عن طبخ التمن الاعتياديء يطبخه النساء الشهيرات بمهارتهن في الطبخ 
وهأنواع من الأرز الجيدة. 0 

00 ,صحيح این حبان - عحققا (۱۲/ ۵۰ رقم (010)» وستن الترمذي ت بشار (5/ رقم )۸°0۵( 
بافظ : هن ابن باس أن الي هال : البرك نز سط الطَّمَامء فَكُُوامِن حا اتی وَلأَتَأكُلُوا من وَسَطِو». قال 
القرمذي: مَدَاحَدِثٌ خسن صجبځ إا عرف من حويث عَطَاءِبنٍ الشاب وقد روء شعي وانوي عن عط 
بي الشائب. وني الاب عَنِ ابن عَمَرٌ. 
چ أماشرعاً فاجترام الضيف واجبء وأما علا فإذا علم المضيف أن ضيفه يمسك بعده» فإمساكه قبل ضيفه 
غير معقول. 


۸ / الوضوح 
[سنن الطعام] 

وأما سنن الطعام: فالبسملة في أوله» والحمدلة في آخره» قال عليه الصلاة والسلام: 
«من أكل طعاماً وقال في أوله بسم الله وفي آخره الحمدلله؛ فقد أدى حق الطمام»"» 
وقال: «إذا أكل أحدكم طعاماً قليقل بسم الله فإن نسي في أوله» فليقل بسم الله في أوله 
وآخره» ". 

وغسل اليدتن قبل الطعام وبعده؛ لأن غسل اليد قبله ينفي الفقرء وبعده ينفي 
اللممء كما ورد في الحديث”. 

ويبدأ بالصبيان» والشباب قبله» وبالشيوخ» والكهول» بعده“. 


دق 0 : وفي مسند أحمد مخرجاء رقم (۱۳۱۳) وني شعب الإيمان »/ ا 014( 
بد قَالَ: و :َال عل بین أي لس :"پا ابن أَعبدَ احق الطّام؟ " قُلتُ: مَاهُوَّيَا ابنَأبي 
طَايِب؟ كَال: :اح الام كا من َك أن تفع وتقُول: , بسم اللوال جارك ا فا رتا اب 
أَعبدَ برا لام المي هُوّ؟ قَالَ :کر لمم أن ول سك : امد لَه الذي اطع 
عر ا ارو ا a‏ 
المقدمي الشيباني» المعروف بابن القيسراني (المتوفى: ٠١۷‏ ه) المحقق: د. عبد الرحمن الفريواتي الطبعة: الأولى» 
(1415 ه-1483م)- دار السلف - الرياض (4/ 7ع رقم (4447) مرسلاً بلفظ : اللطعام ح» كُقيل: 
ارول الله! وتا حق الطَّام؟ ال : ذكر اللافي وله وحمده علي آخره» . قال المقدسي: : رَوَاهُ امسن بن دِيئّار: عن 
الحسن الْبَصرِي» 2 عن البّي يمر سلا. . ومقصود ابن عدي أن اوري روى ن المسن. 
۳) سنن الترمذي ت بشار (۳/ ۳۵۲)» رقم (۸۵۸) بلفظ: «عن عَائِشَةً قَانّت: قال رول البق :اگل 
أَحَدُكُم طَعَامًاقَلفّل : بسم الله قن نسي في وله َليقل: : يسم اللوفي أوَلهِ وآخرو» قال الترمذي هَذَاحَدِيثُ حصن 
ا م /D‏ ,)رقم (۸۷ » وقال الحاكم : هَذَاحَدِيتُ صَحِيحُ 
الإستاد وَأ رجاه" قال الذهبي: صحيح 
ص الكنى والأسماء للدولابي 0 عرق لظ :ن سوبد بن أب خَمرَةالأنصَارِي قَال: ل 
سَلَانُ: دعسل الد قبل العام يني الفقرّ رعسلا ال بعد العام يد ِي اللّمٌَ»»» وهو موقوف» وفي شرح السنة 
للبغوي (۱/ (o‏ :ال اک : الوصو بل العام يَنفِي اقفر و وَبَعدَهُ يفي | مما قال البغوي: وَاخْرَادُمِنه: 
عَسلٌ اليدّين. نَالَ قَنَادَةُ من عَسَلَ يديو تََدتَوَضَأء ونقله مرفوعاً الغزالي في إحياء علوم الدين: )١/۳(‏ بلفظ: 
«قال 4 : الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم» قال أبو الفضل: ضعيف» وقال الصتعاني في 
الموضوعات »)11/١(‏ : إنه موضوع» واللمم هو الجنون كما في شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري (۸/ 559). 
22 لان صبر الصبي والمراهق على الطعام أقل من صبر الكبارء واشتهاؤهم أكثرء ولكن عرف بعض الناطق 
عكس ذلك. 


كتاب الصداق / ۲۹۹ 
ولا يمسح يده بالمنديل قبل الطعام بعد الغسلء ليكون أثر الغسل باقياً وقت 
الأكل 0. : 
:ويمسحها بعد الأكل» ليزول أثر الطعام بالكلية ©©. 
ويدعو لصاحب الطعام بها ورد ©. 
ويقرأ فاتحة الكتاب» وسورة الإخلاص» وسورة قريش © 
ويجتهد ليبقى سؤره لمن يرتقبه من الخدم والصبيان إذال يكن من عاداتهم الذهاب 


»( لأنه م يرد عن النبي تيل ذلك وأولى من الناحية الطبيةء لأنه غسله بالماء الطهور وطهر يده. 

زق4 الأولى أن يلعق أصابعه ثم يغسلها أو يمسحها بالمنديل؛ لماورد في البخاري رقم (۶ ومسلم. رقم 
۹ - (۲۰۳۱) بلفظ: «عَنِ ابن عبّاسٍ: أن ال تقَال: ًا أكلّ أحَدُكُم فلا يسح يَدَهُ حَنّى يَلمَقَهَا أو 
يوقا وورد في شعب الإيمان للبيهقي: (/ ۴۱-۴۰) رقم (۵۴۷۰) بلفظ: هن جَابر بن َب اللِنّال: قَالّ 
. رول اللو : «لابسح الرَّجُلُيَدَهْفي النويل حى يَلمقَّ أصَابِمَهُ؛ ثم قال البيهقي: قال اد أخرَجَهُ ملم في 
اصح من وجو عن فيان َم من هذا « وَقَالّ: حى يَلعَقها أو لها وَكَذَلِكَ مُرَني حَدِيثِ ابن عَبّاس» 
ون ] یکن ما َكانه وگاتا یکا ع ينه ها صا أو ص أو من بعل أن ليها ين 
تیل لَه مس فمو َمل انیود ربمق أَصِبْعه ق یود بع قَولهِ: يَلعَقهَا' وَالأَخبَا كلاذل عَلَ 
أذ لالم إن هو عن افر يِن العام َا عَم وقال الشيخ أحمد شاكر محفق مسند الإمام أحمد: وهذا 
الحديث ما يتحدث فيه المترفون المتمدنون عبيد أوربة في بلادناء يستنكرونه! والمؤدب منهم من يزعم أنه حديث 
مكذوب! لأنه لا يعجبه ولايوافق مزاجه! فهم يستقذرون الأكل بالأيدي» وهي آلة الطعام التى خلقها لله وهي 
الى يشق الأكل بنظافتها وطهارتهاء إذا كان نظيفا طاهراً كنظافة المؤمنين. أما الآلات المصطنعة للطعام فهيهات أن 
يطمشن الآكل إلى نقاتهاء إلا أن يتولى غسلها ببده؛ فأيهما أنقى؟! ثم ماذا في أن يلعق أصابعه غيره إذا كان من أهله أو 
مين يتصل به ويخالطهء إذا وثق كل منهما بنظافة صاحبه وطهره» ومن أنه ليس به مرض يُحْشى أويستقذر؟! . مسند 
هدت شاكر (۲/ 2501 رقم (۱۹۲۲) وقال القاضي عياض في [كمال المعلم (۶/ ۵۰۲) رقم: ۱۳۳) بلفظ: 
١آ‏ رشو ا اکان بأكل لات أصَابع كا َه : وفيه جواز مسح اليد بعد الطعام بالمنديل وهذا فيما 
تج فيه لغسل مما ليس فيه غمر ولزوجة ما لا بد فيه من الغسل» فقد جاء فى الحديث ف الترغيب فى فسله أو 
ار من ترکه فذكر أبوداود والترمذى وغيره من رواية أبى هريرة: «من نام وف و عَم ول يَيِلكُ فاصايه 
شي قلايَلُو من إلانفسَههء سنن أي داود. رقم (۳۸۵۲). 

( كما في صحيح ابن حبان- محققا (۱۲/ 1١1‏ رقم (0۲۹۶): دعن بو اللو بن الرُبي ثَال: فطَرٌ 
الني##جنة م قَقَالَ:” أفطرَ دكم الصائِمُونَ وَصَلَّت عَلِكُمْ الايد َكَل طعامكم الأبرار 2 و 
كاني السنن الكبرى للنسائي (2/ 071١‏ رقم (28175) بلفظ: دعن أنّس» قَالَ: گان سول الله ةا أفطرٌ 
وض أهل يت دَالَ: َر دكم الصائشون وَأكل اكم الراك وكرت لبم اللايكَة. 

() ل أعثر عل أي مستند لهذا الكلام. 


٠١‏ الوضوح 
بالسؤر إلى بيت المضيف. وإلا فلا يجوز إلا بإذنه» إلا أن يكون قدراً يأكله الضيف لو 
لم يؤثر به غيره فيجوز بلا إذنه؛ لأنه حقه. 

وأما أواني الطعام: فاتخاذها من ا لخزف() أفضل؛ إذ لا سرف فيه. ولا خيلىة) وفي 
حديث النسائي: «من اتخذ أواني بيته خزفاً زارته الملائكة) ". 

ثم من ا خشب» ثم من الرصاص» والنحاس ننه والشبه 0 

ويحرم من الذهب» والفضة»› للرجال» والنساء» كا مر ©, والله أعلم بالصواب. 


.)۶۷ /4( الخزف ما عمل من الطين وشوى بالنار فصار فخارأًء واحده خزفة. ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) المخيلة: الكبرء يقال: رجل ذو خال وذو مخيلة أي ذو كبر. ينظر: مختار الصحاح /١(‏ 47). 

0 لم أعثر عليه في كتب الأحاديث و السنن» ولا حتى في الضعفاء» وا موضوعات. 

(4) النحاس: ضرب من الصفر والآنية شديد الحمرة ٠‏ ينظر: لسان العرب:(۶/ ۲۲۷). 

م E e E O‏ ل وو و عت ل 
الوسيط /١(‏ ١1ا؟).‏ 

(5) لما ورد من أحاديث صحيحة في هذا الباب» منها ما في صحيح البخاري» رقم (۵0۴۲۶) - يقول: الاتشربوا 
في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافها» وصحيح مسلم رقم (۴ - (۲۰۶۷) بلفظ: دلا قشر بُواني ناء 
اللّعَس وَالفِضّةوَلَائَسُوا اتاج وَاَرِر قل مني ادا وُو كم في الآحِرَوْمَومَ القهامة»». 

بحمد الله تعالى ومن فضله فقد انتهيت من تحقيق كتاب الصداق من الوضوح بالإفادة من تحقيق الدكتور بختيار 
نجم الدين. وهذه الحصة تتتهي: في مخطوطة مكتبة الحاج خالص في أربيل المرقمة ا 
اللوحة 200177 و. وفي المخطوطة (؟١٠)‏ في مكتبة قم من اللوحة (0۷ظ) . 

وتي المخطوطة ذ في اللوحة (١۸۷٤)و.‏ 

وفي المخطوطة )۳٠۷١(‏ من مكتبة أوقاف السليانية في اللوحة (۲٠۲٠٠٠)ظ.‏ 

وني المخطوطة (7177) من مكتبة أوقاف السليانية في اللوحة (۶۶۶٠٠)و.‏ 

ويليه بإذنه تعالى تحقيق كتاب القسم والنشوزء أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي بالقدرة على تهيئة هذا الكتاب 


للطبع وأن ينفع به. 


كتاب القسم والنشوز ”© 


القسم في اللغة: الحظ والنصيب. ويطلق على إفراز الحقوق» وتعيين ما يخص 
اللمستبحق ". 

وسمي المعادلة بين الزوجين قسياً؛ لأن لكل واحدٍ منهما حظاً ونصيباً في الآخر: 
فللزوجة على الزوج المهر والنفقةء والكسوةء وحسن المعاشرة» وترك الأذى والإيحاش. 
والتسوية بينهاء وبين ضرتها©. 3 

وللزوج على الزوجة أن لا تمتنع منه من غير عذر ولا تعصيه في المعروف©». 

.والنشوز: هو الارتفاع والعلوّء واستعمل في شقاق المرأة» وترفعها على زوجها بترك 


)١(‏ يشتمل هذا الجزء على كتاب القسم والنشوز من الوضوح» وهذه الخصة تبدأ في المخطوطات التي انتهى فيها 
كثاب الصداق في اللوحات أنفسها. - 

ليف القسم بفتح القاف والسين اليمين» ويكسر القاف: الحظ والنصيبء ويالفتح وإسكان السين: مصدر 
«قسم المال بين الشركاء؛ ومنه القسم بين النساء» وهو إعطاء حقهن في البيتوتة عندهاء للصحبة والمؤانسة؛ لا 
في الجامعة. ينظر: تاج العروس (۳۳/ ۲۶۷)» والتعريفات (۱/ ۲۲۴)» وأنيس الفقهاء (1/ .)۲۷١‏ ملاحظة: 
لأشمخ المحقق بختيار نجم الدين تفصيل في تفنيد الشبه الواردة من العلمانيين على إباحة التعدد في تحقيقه هذا 
الباب من الوضوح. فليراجعه من يريد التعمق فيه.. 

89 : ينظر: حسن الأسوة با ثبت من الله ورسوله ك في النسوة؛ تأليف: السيد محمد صديق حسن خان 
“الفتوحيء دار الدشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ع٠‏ ؟*١/‏ ۵ ط: الخامسة» تحقيق: د. مصطفى المخفن/ وي 
الفين ستو /١(‏ ۸۸). 

(5) ينظر: الشرح الكبير (05/8) و مختصر المزني مع شرحه الحاوي الكبير 0۶۸/0( 


۲ / الوضوح 
الإطاعةء وفي مخاشنة الزوج مع الزوجة» وترك حقها من المعادلة» والتحصين“ 

(كان رسول الله اايقسم بين نسائه)» أي يسوي بينهن في البيتوتة ما استطاع ‏ . 

ومداومةٌ رسول الي على فعلٍ يدل على وجوبه. 

وجاء في الحديث: «الذي يميل بين النساء يبعث يوم القيامة وإحدى شقيه ساقط»". 

حق القسم - وهو التسوية في المبيتء والمعاشرة بالمعروف- للزوجات» دون 
المستولدات والإماء؛ لإن قوله تعالى: ل ذخف آلا نقَيظوا 4 *» [مشعرٌ] بأنه لا يجب 
القسم والتسوية بين الإماء؛ لأن القسم من لوازم النكاح ©. 

نعم» يستحب أن لا يعطل الشابة منهن ويعدل بينهن؛ لئلا يودي إلى مفسدة من الزنا 
والمحاسدة بينهن ". 

(فإذا كانت تحته زوجتان فصاعداًء وبات عند واحدة» لزمه أن يبيت عند الباقيات)؟ توفية 
لحقوقهن» وذلك واجبٌ بالإتفاق» حتى لو تركه عصی» وسقط يثلاث مرات عدالته. 


)١(‏ فالنشوز قسمان: نشوز الزوجة» ونشوز الزوج. 

وأما إصطلاحاً: عرفه الحنفية: بأن تعصي زوجها وتمنع عليه» ونشز الرجل من امرأته نشوزاً تركها وجفاها. 

وعرفه المالكية بأنه: أن تخرج إلى بيت أوليائها بغير إذنه أو تمنعه من الوطء. = 

وعرفه الشافعية بأنه:خروج عن الطاعةء وارتفاع عن أداء الحق. 

وعرفه الحنابلة بأنه: معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته. 

ينظر: البحر الرائق (۴/ 47)) وحاشية ابن عابدين (۳/ ۴۴۵)» ومواهب الجليل (؟/ ها وجامع المهمات: 
7137/1 ومغني المحتاج (۴/ ۴۳۳)» ونهاية المحتاج (۶/ ۳۷۹)ء والمغني لإبن قدامة المقدسي (9/ ۶۴۲). 
(۲) صحيح ابن حبان -عققا /٠١(‏ ه»» رقم »)47١5(‏ بلفظ: «کان رسول الله##يقسم بين نسائه فيعدل» ثم 
يقول: «اللهم هذا فعلي فيم| أملك» فلا تلمني فيا لا أملك:. وقالمحققه شعيب الأرناؤط: «رجاله ثقات على شرط 
مسلم إلا أنه اختلف في وصله وإرساله؛ والمرسل هو الصواب». 

ص( الشارح قال ظا روى الحديث بالمعنى» وفي صحيح ابن حبان - -محققا(١٠/‏ ا رقم (۷ ۰ بلفظ: من 
گات لَه امرّأئانء فََلَ مع إِحدَاهُحَا لى الأخرّى, جايو القيامَة وَأَحَدُ فيه سَاقِط». وعلق عليه الألباني في 
الإرواء: (17 ٠‏ بأنه صحيح» وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: : إسناده صحيح على شرطهما. 

(8) ل نح آل قيطا ف اليتق رک انول عاب ل می الیک مني فكت یح کین قاع ألا نيوا فيك أو م متكت آنه 
کین انق آل شولا 4 |(النسآء :"2 . 

(0) ينظر: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (۲۳۶). 

(0) ينظر: العزیز (۸/ ۳۵۹). 


كتاب القسم والنشوز / ٠٠۴۳‏ 
ولافرق بين أن يكون الابتداء بقرعة أو لاء وإن كان متعدياً بترك القرعة؛ لإنها واجبة 
كا يجيء. 


(ولو أعرض عن الكل). بأن لايبيت عندهن» وينفرد بمنزل» ولا يدعوهن» (لم يكن 
هن إلزام اميت عندهن)؛ لأن المبيت حقه» فلا يأثم بتركه» لكنه مكروه بالاتفاق ©©. 

ولا يجب التسوية بينهن في الجماع» وسائر الاستمتاعات, ولا في الكلام والمشورة» 
لكنه يستحب؛ قطعاً للحقد والمحاسدة بينهن» وقيل: يجب كالقسم*. 

(وكذاالواحدة)ء أي: وكذا الواحدة لم يكن ها إلزام المبيت عندهاء وفي بعض النسخ 


لق مذهب الشافعي أنه لابجب على الزوج البيتوتة عند زوجته أو زوجاته؛ لأن البيت حق الزوج؛ ولا حرج 
على الإنسان أن لايستوفي حقه» ولكن في حالة تعدد الزوجات لو بات عند إحداهن لزمه مغل هذا للأخرى أو 
الأخريات. 
وأما مذهب الحنفية والحنابلة: أنه يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته ليلة كل أربع ليال. 
ومذهب المالكية في ذلك: إن ترك حقها من المبيت بغير ضرورة ألزم به» أو يفرق بينهما. 
وأما الظاهرية: فقد قال ابن حزم: «وفرض على الرجل أن يجامع [مرأته التي هي زوجته؛ وأدنى ذلك مرة في كل 
طهر إن قدر على ذلك. وإلا فهو عاص لله تعالى». ينظر: المحلى (4/ »)٠۷١‏ وبدائع الصنائع (5/ 717) والشرح 
الكبير 269/47 والروضة (2767//5» والمغني لابن قدامة 6 
نأي بها روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله بلي : «يا عبدالله ألم أخبر أنك تصوم 
النهار وتقوم اللبل؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: فلا تفعلء صم وأفطرء وقم ونم فإن لمسدك عليك حقاء وإن 
لعينيك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقا»» أخرجه البخاري في كتاب النكاح في باب «لزوجك عليك حق“ 
تحت الرقم 9 ) ومسلم في باب النهي عن صوم الدهرء تحت الرقم .)1١159(-١١1(‏ قال الحافظ العسقلاني 
في شرحه: «قال ابن بطال: لما ذكر في الباب قبله حق الزوج على الزوجة: ذكر في هذا عكسه وأنه لا ينبغي له أن 
يجهد بنفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع واكتساب». ينظر: فتح الباري (۹/ .)٤۲‏ فنرى 
أن النبي ص منعه من الصيام؛ والقيام؛ وهما من أهم العبادات؛ وأحبها عند الله» إذالم يستطع أن يعطي زوجته 
حقهاء ثم كيف يقال إن المبيت و الاستمتاع حق الزوج فله أن يمنع حقه؟! فلو كان حقه لما منعه النبي تلك من 
الصيام والقيام من أجل أدائه» إذن نرى أن هذا الرأي القائل بأن الجماع وسائر الاستمتاعات حق الزوج خالصة» 
.وله الخيار كيف يقوم بها ويعطيهاء هو رأي فقهي مخالف للشرع. 
زفق أما في الاستمتاعات فلإنه تتعلق بالنشاط والرغبة القلبية» كما وتتعلق بجيافاء وسلوكها تهاهه. فقد تختلف في 
...._البعضء فيميل إليها أكثر من غيرهاء وهو من الأمور التي لا يملكها الإنسان» لذلك لا يعصي به وأما في المثسورة 
. فظاهرء لأن العقل وتدبير الأمور والعلم بالأشياء وإصابة الحق تختلف» فقد تكون لإحداهن تفرّقٌ على الأخريات 
في هذه الصفات. فلا مانع من أن يقدمها عليهن في الاستشارة . 


٤‏ / الوضوح 
وكذا للواحدة» أي: وكذالم يكن للواحدة الخ ”© (وليحصنهن) أي يدخلن في الحصن» 
وقوله: (ولا يعطلهن) من عطف السبب على المسبب» أي: لا يتركهن خاليات عن . 

المبيست والجماع» وسائر الاستمتاعات. وأقله أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة ". 

وأصل التحصين واجب د”ى وتقييده بهذه المدة مستحب.ويجوز حمل عبارة الكتاب 
على كليهماء بخلاف عبارة المنهاج؛ فإنها يقطع بالاستحباب مطلقاً 9». 

ويستحب للزوج أن يتفرس في زوجاته» فيكشر مجامغة من هي أحوج إليهاء إما 
استظهاراً أوقيافة: أما الاستظهار فواضح . 

وأما القيافة: فالتي في عينها إستدارة» وفي أنفها إنفراج» وفي ساقها تدوير وغلظة؛ وني 
لونها بياض مشوبة بالحمرة» مع رقة الجلد لا تشبع من المجامعة. 

وأما السمراء شهلا ء العينين» ضيقة الأنف» سطيحة الساق» طويلة الأصابع» رقيقة 
الشفتين تصبر عن المجامعة:؛ نعم إذا باشرها الرجل تحرك شهوتها أكثر ما تتحرك 
شهوة غيرها. 

والصبر . مع الغلمة »عن الحاجة من أحسن أخلاق النساء. 


يننا 


من تستحق القسم 


(وتستحق القسم: المريضة. والرتقاء)» والقرناء» (والحائض»› والنفساء)» والمراهقةء 


.)۶۵۸ /۵( ينظر: الروضة‎ )١( 

(۲) هذا مستحب عند الشافعية. ينظر: العزيز (۸/ ۳۵۹ والروضة )۵/ ۶۵۸(. 

فد يعني هب مل الزوج أن امع زوجخه؛ والاًإذتركها دون جاع يصير كالوي» رة حي رفع الدعری 
عليه» ولكن لم يحدد في المذهب الشافعي أقل المدة التي يجب فيها أن يجامع زوجته. وهذا القول في تحديد أربع لياق 
مستحب» وليس بواجب. 

)٤(‏ ينظر: باج لامع ری لر ار لمانا ضر عست ری اراي بتعا يلاق 
إيران (ص۳۹۸). 

(6) والغلمة: شدة الشهوة للجباع. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ .)۶۶١‏ 


كتاب القسم والنشوز / 08" 
والمجنونة التي لها نوع تمييز تتلذذ بالمؤانسة به إذ المقصود من القسم الاتدلاف. وترك 
الإيحاش والتخصيص الموجب للحقدء لا مجرد الوط ولذا لاتجب التسوية في الوطء. 
. وأما المجنونة التي لا تمييز ها أصلاًء ويخاف الزوج من ضررها لوبات عندهاء فلا 
قسم لماعل ماذكره الفوراني. 

وكذا المعتدة عن الشبهة؛ لإنه لا يجوز الاختلاء بها 20. 
ّْ ويستالى من استخعقاق المزيضة القسجّ مالو سافر يزوجاته فتخلفت واحدة بمرض» 
فلااقسملماء وتستحق النفقة» والكسوةء كما ذكره الماوردي©. , 

(و لا نستحق) القسم (الناشسزة) [أي:] الخارجة عن طاعة الزوج. المرتفعة عليه 
با خروج عن بيت الزوج بغير إذنه؛ أو بعدم فتح الباب عليه؛ وعدم تمكنها منه ©. 

وليست المخاشنةء ورفع الصوت عليه» وترك إطاعته في غير أمر الاستمتاع من اتخاذ 


الأطعمة وغيره نشوزاً نه" 
وإذا نشزت أياماًء ثم عادت إلى الطاعة» وجب القسمء لكن لا يجب قضاء ما مضى 
: في زمن نشوزها . 


اا 


»0 لا هله المماني إنما تمدع الوطء والمقصود من القسم الأنس» والسكنء والتحرز عمايوحش المرأة. ينظر: 
العزيز .)١۶١/۸(‏ 

() ينظر: العزيز »)۳۶١/۸(‏ والروضة (۶۵۸/۵). 

() ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (9/ ۵۷۹). : 
(4) ينظر: العزيز (8/ .)۴۶١‏ 
(0) هذا عا يستغرب منه» كيف يقال: رفع الصوت عليه» وترك إطاعته في غير أمر الاستمتاع ليس بنشوز؟!. إذ 
ليست الحياة الزوجية كلها عبارة عن الاستمتاع» فلا قيمة للحياة دون المحبة» والمودة» وإطاعتها له في كل المجالات 
المشروعة وحسب قدرتهاء ثم وعندما عرفه الشافعية قالوا: النشوز خروج عن الطاعة وارتفاع عن أداء الحق» إذاً كيف 
لا يعتبر عدم إطاعتها في المسائل الأخرى نشوزاً؟! وقد قال تعالى: وای او فورم یوش راجو في 
الصاح 4 (النساء:4 "0 قبن سبحانه أنه إذا لم يفد الوعظ فيلجأ إلى هجرانها في المضاجع وعدم البيتوتة عندهاء فهذا 
١‏ یدل على أن النشوز كان بسبب أمور أخرىء غير عدم إطاعتها في الاستمتاع» وإلا كيف يقول سبحانه: ( هروه 
- ف آلستتاجع 4 الأنه إذا كانت هي مانعة عن الجماع والاستمتاع فلا يتأثر هجران المضجع فيها. 

0 لأنباهي اللتي نشزت فسقط حقها بنشوزهاء فليس ها طلب قضائه ها. 


05 الوضوح 

فرع: يجب القسم على: كل زوج عاقل» سواء كان بالغاً أو مراهقاًء ولا يشتر شار 
ارد یز جب انس صل سنه ضاف يمد ارمق سل امكيف 
بذلك. وإلآ فيأئم الولي دون المراهق at‏ 

وإن لم يعدل السفيه» فالإثم على السفيه دون الولي وإن ترك نصيحته؛ لإنه مكلف. 

(وإذالم ينفرد الزوج بمسكن»» بل كان معهن [في بيتٍ واحد]ء أو م يكن البيوت إلا 
بعددهن» (دار عليهن في مساکنهن)؛ ليستوفي ما عليه من حق القسم”. 

(وإن انفرد) الزوج بمسكنء (فالأولى أن يمضيّ إليهن)ء ولا يدعوّهن إليه؛ لأن اللائق 
بالنساء التستر والحياء» وخروجهن إليه ينافي ذلك 7 (ويجوز أن يدعوهن إليه)؛ لأن 
خروجهن من المساكن بإذنه ما يُعار به الزوج دونهن» ففي دعائه إياهن ترك حقه» 
وهو المروءة» ويجوز للإنسان أن يترك حقه. 

فعلى هذا تجب عليهن الإجابة» حتى لو امتنعت واحدة منهن فهي ناشزة ف قال 
العبادي: إلا أن تقول: إن الحياء يمنعني من الخروج» وكان التخدير من شيمتيء فإنها 
تعذر, ولاتصير ناشزة ©, 

(والأشبه) باحق من الوجهين : (أنه العو كر a‏ 
لأن ذلك تخصيص موجب للوحشة والمحاسدة» وتفضيل الممضي إليها على المدعوة © 

والثاني: يجوزء كا يجوز تخصيص بعضهن بالمسافرة» وعلى هذا فلا يجوز ذلك عند 
المجوز إلا بالقرعة © 
)١(‏ لأنه غير مكلف» فعلى الولي إجباره. 
(۲) ينظر: العزيز .)۳۶١/۸(‏ 
(۳) الروضة: (۵/ ومع). 
©( ينظر: مغني المحتاج (۴/ ۴۳۶). 
() ينظر: الإقناع للشربيني (۴۲۹/۲). 
زلف رجحه النووي» وقال: : وبه قطع البغوي» والسرخسي وغيرهماء ينظر: الروضة (ة/رووع). 
(۷) أي حتى عند القائل بذلك والذين جوزوه وسمحوا للزوج بذلك» فلا يجوز ذلك عندهم إلا بالقرعةء كا 
أنه إذا أراد السفر عليه أن يقرع بينهن فكذلك إذا أراد أن يذه ب إلى بيت بعضهن ويدعو الأخريات إلى بيتهء غليه 
أن يقرع بينهن» والأعصى كما لو استصحب بعضهن في سفر دون القرعة. 


كتاب القسم والنشوز / 5٠37‏ 

(إلا أن يكون له) آي للزوج (في التخصيص) بالدعاء» والترك (غرض) أي مقصد 
يتضاوت به الإرفاق: (بأن كان مسكن التي يمضي إليها أقرب)» من مسكن الأخريات» 
فيجوز أن يخصها بالمضي إليها دون الأخريات؛ إذذاك لا يؤدي إلى المحاقدة؛ لعلمهن 


بسبب ما يخصها به . 
.. ومن الغرض: أن يخاف على المدعوة دون غيرهاء كأن تكون شابة تائقة ”فلا يحرم ذلك. 


فإذا حصل الغرض فتلزم على التي دعاها الإجابة؛ فإن امتنعت بطل حقهاء بخلاف 
ماإذالم يكن له غرضء فإنها بالامتناع لاتصير ناشزة ©©. 
. (ولايجموز أن يقيم عند واحدة ويدعو الأخريات إلى مسكنها) كا هو دأب بعض 
الأعاجم ” فإنهم يقيمون عند واحدة: يعني فيها من حسبء أونسب» أوكثرة ولادق 
أوحسن رأي وتدبير» يسمونها خاتوناً؛ ”»؛ لأن ذلك مما يؤدي إلى التفضيل البين» مع أن 

. الضرة تستنكف ”أن تدعى إلى دار الضرة. 

قيل: عند ذلك ترتعد فرائصها ”"» ولا ترى عيئها کا ترى في سائر الأحوال. 

(ولا يجوز أن يجمع) الزوج (بين ضرتين في مسكن واحد إلا برضاهما)؛ لأن الضرتين 
من آهل التباغض» فجمعهم في مسكن يؤدي إلى كثرة المخاصمة؛ إذ ربا ترى اختصاص 


لفق وهذاغير ملم به» إذ لو كان السبب في دعائه ها بعد مسكنها ولم يستطع أن يذهب إليهاء ويذهب إلى تلك 
لقزب مسكنهاء فكيف يدعو تلك البعيدة» مع أنها أولى من الزوج بأن لا تستطيع الإتيان؛ لأن الخروج من البيت 
والوصول إلى أماكن بعيدة أصعب لماء فالأولى أن يخصص البعيدة بالمضي إليهاء المقصود أن البعيدة صعب على 
الزوج المفي إليها. 

) تاقت نفسه إلى الشسى تنوق إشتاقت ونازعت إليه» وتائقة وتواقة أي مشتاقة. المصباح المنير (1/ ۷۸). 

(۴). ينظر: الروضة: (۵/ ۶۵۹). 7 

440 لأن إتبان يبت الضرة شاق عل النفس» ولا يلزمهن الإجاية» فإن أجبن فلصاحبة البيت المنع» وإن كان البيت 
ملك الزوج. لأن حق السكنى فيه لها. ينظر: مغني المحتاج (FP‏ 

لك خاتون: هي كلمة أعجمية تطلق على المرأة الشريفة. المعجم الوسيط (۱/ .)۲١۳‏ 

37) يقال: استنكفت إذا امتنعت أنفة واستكباراً. ينظر: المصباح المتير (۲/ ۶۲۵). 

0 الفريصة: لحمة بين الكتف والصدر ترتعد عند الفزع وهما فريصتان» وني علم التشريح العضلات الصدرية. 
ينظر: المعجم الوسيط SAY /'١(‏ 


04 الوضوح 
الضرة با تكره» فيوشوش العشرة". 1 

فإن رضيتا باتحاد المسكن جاز جمعهماء لكن يكره وطءٌ أحدهما في حضور الأخرى؛ 
لون فيها ترك المروءة» واستجلاب الاشتهاء للناظرة". 

ولا يواقعها عن قريب» فيؤدي إلى مفسدة. 

والمراد بالمسكن الواحد أن لا يتعدد مرافقه» فلو اشتملت دار على حجرات كثيرة» 
مفردة بالمرافتق» جاز إسكان الضرات فيها من غير رضاء منهن ^ 

وكذا حكم العلوٌ والسفل؛ لأن ما تفرد بمرافق فهو مسكن * 

فحيث لا يجوز اجتماعها لا تصير المانعة ناشزة» بخلاف ما يجوز؛ فإنها تصير ناشزة 
بالامتناع ©. 

وإذا رضيتا مدة ثم بدا هم الرجتوع عن الرضاء جاز لهم الرجوع» وليس للزوج 
إلزامهم| بذلك”". 


HER 


.)۶۶٠/۵( ينظر: الروضة‎ )١( 

(۲) وهو بعيد عن دأب الثرقا. إن عالت لنب السام رف كابر تال ی : ولو طلب ل يلزمها 
الإجابة» ولا تصير بالامتناع ناشزة). ين ينظر: العريز (۶۴/۸)» وقال في المغني : اوقضية كلام جماعة تحريم ذلك 
وضرح به القافي أبنو طب وصوبه الأثرمي: قال انيعي CS‏ باقع بع ارا طرخ 
الحياء؟» ينظر: مغني المحتاج (۴/ ۴۳۴۷). 

(۳) لأنه بمثابة بيت شبه مستقل. 

(4) حتى لو كان الممر الخارجي واحداًء لأن في الداخل مستقلء وبسبب اختصاص المرافق لا تحتاج واحدة منهن 
إلى الأخرىء حتى يحدث الاختلاط» ومن ثم المشاكل» وفي عصرنا بسبب قلة المسكن» و لجوء الناس إلى إيجنار 
المسكن تعيش في كل طابق عائلة: أو أكثر» ولكن تتفرد كل منها بمرافق خاصة بهاء لذلك يسمى مسكناً. 

() لأنه متى قلنا لا يجوز SiS‏ الحو الباق ابر ريون لداجت اوبكر 
تصير ناشزة» والعكس صحيح 

2 ا المح قطني خط ين فإذا تنازلن عن حقهن مدة» ثم بدا طن أنه لا تستطعن 
العيش بهذه الصورةء فلهن الرجوع عن حقهن الذي تنازلن عنه. 


كتاب القسم والنشوز / ۳4 


كيفية ترتيب القسم 

' (فصل: يجوز أن يرتب القسم على الليلة واليوم قبلها) في ابتداء القسم» بان عل 
أول النوبة ليلة الجمعة مع يوم الخميس» فيقيم عندها يوم الخميس مع ليلة الجمعة» 
ويقيم عند الأخرى يوم الجمعة مع ليلة السبت مثلاً. 

(وآن يرتب) النوبة (عليها) أي على الليلة ابتداء (واليوم بعدها)» بأن يقيم عندها أول 
الدوبة ليلة الجمعة ويوم الجمعة؛ ويقيم عند الأخرى ليلة السبت ويوم السبت. 

وإنما م يقل: يجوز أن يرتب على اليوم والليلة قبله» أو بعده» ملع أن المعنى واحد؛ 
لأن التواريخ الشرعية إنما ينعقد بالليالي دون الأيام» كالشهرء والسنة» فإن أول الشهرء 
والسنينء الليالي دون الأيام ©. 

“ (والاصل» في القسم (الليلء والنهار تابع) لليل؛ لان الليل وقت الراحة والسكون» 
والنهار وقت التردد لاكتساب المعاشء واقتراف المكارم من الحرف والعلوم» ونطق 
بذلك أصدق الكلام ©. 

وقال محمد بن الهيضم في تفسير قوله تعالى: < مْرٌ ألَرى جَمَلَ لک لر نڪا فيد 
ولتار مب ؟ (يونس:37): إن الله تعالى لما خلق الجنة وجهنم» أرسل الملائكة ليُخرجوا 
فن الجنة ما فيه من ظلمة؛ ويجخرجوا ما في جهنم من نور» لتبقى الجنة مضيئة بلا 
ظلمةء وتبقى جهنم مظلمة بلا نورء فخلق الليل من ظلمة الجنة» فصار وقتاً للراحة» 
وخلق النهار من نور جهنم؛ فصار وقتاً للتردد والمشقة . ' 

لالا أن يعمل باللييل» ويسكن بالنهار» كالحسارس) الذي يحفظ الزرع بالليل عن 
اخنازيرء والسارقء أو يحفظ السوق عن اللصء والزعارء (فينعكس الأمر) أي أمر 
ألقسم (في حقه)ء فيكون الأصل في حقه النهارء والليل تابعاً للنهار؛ لأن الليل في حقه 


0 ينظر: العزيز (۳۶۴/۸)ء والروضة (۵/ ۶۶۲)» ومغني المحتاج (۴/ ۴۳۷) 

59 .يشير إلى قوله تعالى: ل( هو ایی جم نکال لتنا فی واتار با € (يونس: 1۷) و قوله تعالى: 
<(ََلأتبَارَ ی «النبأ )11-٠١‏ 

زو م نعثر على مستند لهذا القولء ولم أجد مثله في كتب التفاسيرء فلعله من الموضوعات. أو الخرافيات. والله أعلم. 


١‏ / الوضوح 


كالنهار في حق غيره» هذا الذي ذكر في حق عامة الناس. 


أما المسافر الذي معه زوجاتهء فأصل القسم في حقه زمن نزوله: ليلاً كان أو نهار ٠‏ 


قليلاً كان أوكثيراً ”“. 
ويغتفر الاختلاف بالقلةء وَالكثرة؛ لعسر رعاية ذلك في السفرء [و] لأنه قد تتعاقبان 
في ذلك فتتقاصان. 


(ومّن الأصلٌ في حقه الليل) كعامة الناس (لا يجوز أن يدخل في نوبة واحدة) من 
زوجاته (بالليل على الأخرى)(")» وإن كان له حاجةء ويعصي لو دخل وإن قل المكث؛ 
لأن المكث في النوبة بمنزلة الحصة المالية لأصحاب الحقوق» فكما لا يجوز التصرف في 
حصة الغير في الأموال؛ لا يجوز في ذلك؛ تسوية بين الحقوق”. 

(إلألضرورة كأن تكون) المرأة (منزولاً بها)» أي نزل بها أضياف الموتء أي أعوان 
ملك الموتء وقيل: منزولاً بها أي: نزل بها الموت؛ وأخذت في الزهوق» ويعرف 
ذلك بأمارات (أو يكون بها مرض مخوف) مما مر في الوصية. 

وقال في الشافي: لا يجوز إلا على المنزول بهاء ولا يكفي المرض المخوف» وفي الشامل: 
يكفي شدة المرض» ولا يشترط الخوف» وعند الغزالي: يكفي الظن بكون المرض مخوفاً 
”» وعند الإصطخري:يشترط نحق الدوف (فيجوز حيتشفٍ) أي حين الضرورة (فإن 
طال المكث قضى) مثل ما مكث عند غير صاحبة النوبة لصاحبة النوبة ©. 


(۱) ينظر: الروضة (۵/ ۶۶۲)ء والبيان (۹/ ۴۶۷)ء وتكملة المجموع (۲۲۴/۲۰). 

(۲) قال الشافعي: ”ولا يدخمل في الليل على التي لم يقسم لماء ولا بأس أن يدخمل عليها بالنهار في حاجة» 
ويعودها في مرضها في ليلة غيرهاء فإذا ثقلت فلا بأس أن يقيم عندها". ينظر: مختصر المزني مع الحاوي (4/ 
۶) ومايفهم من كلام الشافعي أنه لا يشترط أن تكون المرض موفاً لجرد جواز الدخول عليها بالليل؛ بل إنها 
يشترط ذلك إذا أراد البقاء عندهاء لكن قال الرافعي: «فهو سهو عند عامة الأصحاب» قالوا: وإنها قال الشافعي: 
«ويعودها في مرضها في يوم غيرها»». ينظر: العزيز (۸/ 20 0. 

(۴) لما فيه من إبطال حق ذات النوبة» ينظر: الوسيط (۵/ ١۲۹)ء‏ وشرح الجلالي (۳/ ۲١۳)ء‏ ومغني المحتاج 
.(FTA/F)‏ ; : 

(4) زهق نفسه وهي تزهق أي تذهبء : ينظر: القاموس المحيط »)١١۵١ /١(‏ وتبذيب اللغة (۵/ ۲۵۵). 

() ينظر: الوسيط (۵/ »)754٠‏ والروضة (۵/ ١۶۶)ء‏ ونهاية الزين في إرشاد المبتدئين .)۳١۷ /١1(‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير (۹/ /01)» والعزيز (۸/ ۳۶۶)ء وتكملة المجموع .)57٠/٠١(‏ 


كتاب القسم والنشوز / ١١‏ 

ولواتفق KL GEN‏ الجر عه ربكي 
الوطء”. 

(وإلا) أي: وإن لم يطل ا مكث (فلا يقضي)ء لكن يعصي بذلك ”. 

ثم قال القاضي حسين: المكث الطويل قدر ثلث الليل ©. 

وقال العبادي: قدر نصفه. وقال العبدري: قدر ربعه . 

وقال الجمهور: قدر ما يمكن فيه مقدمات الجماع وقدر بساعة زمنية» وهي جزء 
من أربع وعشرين جزأ من يوم وليلة. 5 

(وأما بالنهار) لمن الأصل في حقه الليل (فله أن يدخل على غير صاحبة النوبة» 
للحاجة أيضاً)؛ أي كما يجوز أن يدخل للضرورة لأن السلف لا يزالون مصرين على 
ذلك من غير نكير (كتسليم النفقة)» فإنها إنما تسلم بالنهار» (وتعرّف خير) منهاء 
(ووضع متاع) عندها (ونحوها)ء كأخذ متاع وطلب دواء ©. 

(وينبغي) أي يجب (أن لا يطيل المقام)» وهو ما فوق قدر الحاجة» فإن أطال عصى؛ 
وهل يقضي إن أطال؟ قال الشيخ أبو إسحاق: يقضي» وهو ما روى الفارقي عن 
مختصر المزني» ولم يذكره الشيخان في الشرحين والروضة © 

(والظاهر) من الوجهين: (أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة)؛ على غير صاحبة النوبة؛ 


)١(‏ ذكر الشيخان في هذه المسألة ما حاصله : فإن دخل عليها وجامعهاء عصى. وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: 
أنه أفسد تلك الليلة؛ فلا تسب على صاحبة النوبة؛ أنه إا جاممها فته و يكملا السكن والاستمتام» 
والثاني : يقشضي الجماع في نوبة التي جامعهاء والثالث وهو أصحها : أنه يقضي من نوبتها مثل تلك المدة» ولا يكلف 
ناج فإنه يتعلق بالنشاط والشهوة؛ لا الاختيار؛ فإن فرض المماع في اللحظة اليسيرة ة فلا قضاء على هذا الوجه 
:والوجهان الأولان بحاهماء ينظر: العزيز (۸/ ۳۶۶)» والروضة (۵/ ۶۶۲). 
'(0؟)- ينظر: الحاوي الكبير (۹/ ©01)» ومغني المحتاج (۴۳۸/۴). 
79 ينظر: الوسيط (۵/ »)74٠‏ والعزيز (۸/ ۳۶۶)» والروضة (۵/ ۶۶۲). 

-49) ينظر: حاشية قليوبي على تحفة المحتاج .)٠۲/۳(‏ 

--62) ينظر: الحاوي الكبير (۹/ ۵۷۶). 
(5) ينظر: العزيز (۸/ ۳۶۶)» والروضة (8/ ۶۶۲)ء والحاوي الكبير (۹/ ۵۷۶). 


7 / الوضوح 
لأنه لم ينقل القضاء عن السلف. مع أن الدخول للحاجة قد نقل عنهم وإن دل 7 
لغير حاجة عصى وقضى. 

والثاني: يقضي مطلقاًء كا في الليل. 

(و) الظاهر من الوجهين: (أن له ما سوى الجماع, من الاستمتاعات إذا دخل للحاجة)؛ 
لإن الاستمتاعات لا تفل الرغبة في صاحبة النوبة؛ إذ لا يكسر بها شهوته» ويحر م الجماع 
جزماً؛ لأنه يكسر الشهوة» ويْقلٌ الرغبة في صاحبة النوبة إذا رجع إليها". 

والثاني: يحرم الاستمتاع أيضاً؛ لأنه وإن لم يكسر الشهوة لكن يقفي به وطر النفس» 


فربه| يستغني به عنها ©. 
(وأنه) أي: والظاهر أنه (يقضي إذا دخل من غير سبب)؛ لإنه قد قطع حق صاحبة 
النوبة متعدياً. : 


والثاني: لا يقضي؛ لأن النهار في حقه ليس بأصل» فيغتفر الدخول يلا قضاء. 

ومحل الخلاف: فيا إذا لم يطل المقام» فإن أطال» قضى بلا خلاف. 

(ولا يجب التسوية بينهن في قدر الإقامة في البيست نهار بأن إتفق في يوم واحدة 
[الإقامة] أكشر مماني يوم أخرى؛ لأن اليوم وقت الاشتغال والكسبء فقديقل 


.)۶۸/۲( ينظر: العزيز (۸/ ۳۶۶)» والروضة (۵/ 277). والمهذب‎ )١( 

«؟) قال الماوردي في الحاوي (۹/ ۵0۷۶) : «ويجوزله في دخوله عليها أن يقبلهاء ويمسهاء من غير وطء؛ لما روينا 

من حديث عائشة أنها قالت: « قل يوم إل وهو يطوف علينا جميماً فيدنوا من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ 

إلى اني هو يومها فيبيت عندها» فأما وطؤه لغيرها في النهار فلا يجوز؛ لأن الوطء مقصود القسمء »فلم يبز أن 

يفعله في زمان غيرها” 0 والحديث روا الحاكم في المستدرك (؟/ 00)لإرقم (۲۷۶۰)»وقال: هذاحديث 
يح الإسناد ولم يخ رجاء ٠ء‏ وعلق عليه الذهبي بأنه صحيح» ولفظه: عن وشام بن رو٤‏ ڪن ايو عن اة 

رَضِيَ الل عَنْهَاء أا الت لَهُ يما ابی أخني كان سول اللا قشل عا عل تعض في شیو يناه وَكَانَّ 

ليو لا ومو طوف علا یدو ن ل امون بر ييي حَنى يَنّ ِل من ن موو هابت عِنتَهَاك 

وقد الت وة بدت رَممَةَحِينَ َسنت ورت أن يناريا رسو الج :ا رشو الل تومي هُولعَابشة. 

َقَلَ ذلك منهَارَسُولُ الدج دلت حار اة :في داك انر الله عَرٌ زوَجَل يها وني اهِا : لن انَأ حافت 

ما بها و أو اکا فا جكاح تتا أن بسحا | (النساء OTA:‏ 

(۳) ينظر: نهاية المحتاج (۶/ 88 0. 

(4) ينظر: الروضة (0/ 1731-7): ومغني المحتاج (5/ 6 وتحفة المحتاج 4/0١‏ 4). 


كتاب القسم والنشوز / ۴۱۳ 
متاك والكسسي ی کو ر و فا » بخلاف الليل . 
ومن الأصل في حقه النهار ينعكس المسائل والخلاف. 


HHR 


الأولى أن يجعل النوبة ليلة ليلة 

(فصل: الأولى أن يجعل النوية ليلة» ليلة)؛ لأن ذلك هو الوارد عن رسول الله يخ . 

ولا يجوز أن ينقنص عن ليلة ليلة؛ لعسر ضبط ساعات اليل ولنقصان العيش في 
أقل من ليلةء ولا يجوز تبعيض الليلة بأن يجعل ليلة وبعض أخرى؛ لعدم حصول 
التسوية في بعض”"» (ويجموز أن يزيد) الزوج من ليلةء ليلةء (إلى الشلاث)؛ لقرب العهد 
في تلك المدة . 

D8‏ الأظهر ) من الطريقين: (منعٌ الزيادة عليها)» أي على الثلاث» بغير [رضائهن]؛ لما 
في ذلك من طول العهد ببن» وحصول الوحشة لهنء وطولٌ الانتظار موت اة . 
والطريق الثاني: فيه قولان. أحدهما: هذا. : 
والشاني: يزاد [على] الثلاث؛ لأن الإقامة حت الزوج فله أن يزيد وينقص» ثم على 
هذا الطريق قيل: لا يزاد على أربع؛ لأنه أمدٌ جواز الزوجات» وأدنى مدة التحصين. 


0 . وكما قلا أن مقصود القسم اليل دون النهارء والنهار تابع الليل» والأصل في النهار أنها وقت الشغلء لا 

الإستراحة والبقاء في البيت» إلأفي حق من يعمل بالليل» فحينتذٍ ينعكس في حقه ما ذكرنا من الأترر» كما قال 

الشارح. 

26 لما في صحيح البخاري» رقم (۲۶۸۸) بلفظ: «عن عَائْمَةَ #فة. َالّت: «كانَرَسُولُ للد أراسَفرًا 
اف بی نايد ان حرج تھا حرج چا مع کان تقر م ِكل مانن بوه وَلبلهاء یر أن صوقةبنت 

موعت بَومها وها َة روج لبي َي بَلِكَ رصا رَشول اللبه». 

0) قال الرافعي: : #وحكى القاضي ابن كج وجهاً : أنه يجوز تبعيض الليلة» ٠ ٠‏ ولكن الرافعي» والنوويء وجمهور 

الشافعية قالوا بالمنع». ي ينظر: العزيز (74./4)» والروضة (۵/ ۶۶۳) ومغني المحتاج (۴۳۹/۴). 

61 اينظر: تكملة المجموع »)377١/70(‏ والأنوار (48/7)» قال ا نطيب الشريبني: قيل: لا تجوز الزيادة على 

ليلة إلا برضاهنء واختاره ابن المنذر. ينظر: مغني المحتاج (؟/ ۴۴۰). 

(©) ينظر: المهذب (۲/ ۶۷)» والعزيز (۸/ ۳۶۸). 


15 / الوضوح 

وقيل: لا يزاد على سبع؛ لأنها مدة تستحق الجديدة2"0. 

وقيل: يجوز إلى أن تبلغ إلى أربعة أشهر؛ لأن ذلك مدة تربص المُولي. 

(ويقرع) بين الزوجات (في ابتداء القسم» في أظهر الوجهين)ء وذلك إنم) يتصور إذا 
نكحهن معاًء أو على الترتيب» ولم يزفٌ على الأولى إلى أن نكح الثانية والثالئة مثلاً؛ فإن 
تقديم الزمان لا يقتضي تقديم القسم. 

وإنما يقرع؟ لأن القرعة أبعد من تهمة الميل» وحصول الحقد بين الضرات ”. 

(والثاني: أنه يتخير في البداية بمن شاء) من زوجاته؛ لأن له الإعراض عنهن جميعاً» 
فلا يزيد الابتداء بواحدة عن الإعراض عن الكلء فلتحسب ألتي لم يبدأ بها أنها 
معروضة عنها في تلك المدة ©. 

فإن قلنا بالأول فإذا تمت النوبة المدحضة **» ذهب إلى الثانية؛ إن لم تكن سواهاء 
وإن كَل أكثر من اثنتين أعاد القرعة بين الباقيات» إلى أن تبقئ واحدةٌ فيذهب إليها 
بلا قرعة. 1 

وإذا تمت النوب ذهب إلى الأولى» ويراعي الترتيب إلى الفراق. 

وإن ابتدأ بواحدة من غير قرعة عصى» ويقرع بين الباقيات. 

فإذا تم النوب أقرع للابتداء؛ لأن الابتداء الأولى غير حسوبة. 

وإن قلنا بالثاني فإذا تمت نوبة المبتدأ بباء ابتدأ بمن شاء من الباقيات» إلى أن يتممن *. 


(ولا يفضل في قدر النوبة امرأةٌ على امرأة)؛ لاستواء طبائع النساء في اقتضاء المباشرة - 


مع الأزوا 2 فلا يختلف ذلك بشرف النسبء ونباهة الحسبء ووفور العلم» والعقتل» 


.)7374 /٥( قال النووي: قال صاحب التقريب: لا يجوز الزيادة على سبعة. ينظر: الروضة‎ ١ 

(؟) رجحه الرافعي والنووي» ينظر: العزيز (۸/ 9ع7)» والروضة (۵/ ۶۶۴). 

(۳) ينظر: مغني المحتاج (5/.+6)» ونهاية المحتاج (۶/ ۳۸۵). 

(4) أدحضه: دفعه وزحزحه وأزلقه وَيُمَال أدحض القدّم وَالحججة أبطلها. المعجم الوسيط (۱/ ۲۷۳) والخراد 
ہا هنا «البتدا بها». 

(0) ينظر: العزيز (۸/ ۳۶۹)» والروضة (۵/ ۶۶۴). 


كتاب القسم والنشوز / f1‏ 

وكمال الجيال» وكثرة المال» وأضداد ذلك ”"“» فتجب التسوية بين الشريفةء والدنيئة» 
والمسلمةء والكتابيةء والجميلة» والشوهاء (إلا أن الحسرة يُقسم ها ضعفُ ما للأمة)؛ 
حطاً ها عن رتبة الحرائر» كما في الحدود ©. 

ويتصور اجتمإع الحرة والأمة في العبد أو في الحر إذا سبق نكاح الأمة بشروط ثم 
نكح الحرة عليها بعد القدرة» وقلنا بعدم الفسخ 0 
1 .وإنما تستحق الأمة القسم إذا كانت مسلَّمة إلى زوجها ليلاً ونهاراً كالحرائر أما إذا 

استخدمت بالنهار فلا قسملها!!. : 

(والاًإذا كح جديدة فيخصها عند الزفاف)» هو حمل العروس إلى زوجها-[و]أصل 
الكلمة من الزف» وهو: الاتصال والاثتلافق©) - (بسبع ). أي بسيع ليالٍ (إن كانت 
بكرأ ويشلاث) ليالٍ (إن كانت ثيباً)» وذلك مستحق» لا مستحب؛لماروى ابن حبان: 
1 «أنه عليه الصلاة والسلام قال: للبكر سبع وللثيب ثلاث» 0 والحكمة في ذلك زوال 
الحشمة بينهماء وحصول الأنس. 

وفضّلت البكر في ذلك؛ لأنها أبعد من الأستئناس وزوال الحشمة؛ لقوة حيائها. 

وتجب الموالاة في المدتين؛ إذ الحشمة لا تزول بالمفئّق. 
- ولو فرق لم يحسب. واستأنف وقضى المفرق للأخريات. 


زلف فهذه الصفات لا تتعلق بحقها من القسم» بل عليه التعامل معهن بالتساويء لإن لكل حقها في القسم؛ فلا 
جوز أن يعطي من حت واحدة لأخرىء إلا برضاهاء كا يأتي ذكرها. 
9 ينظر: الروضة (/ (٤‏ ومختصر المزني مع الحاوى )/6۷£(. 
زيف لأنه لاوز للحر أن ينكح الأمة عل الحرة» كما ولا موز أن ينكحها ابتداء إلاعند عدم إستطاعته تزويج 
الضلمة الحرة. 

(4) لم نجد هذا المعنى لكلمة الزف في المعاجم؛ وفي لسان العرب (4/ /112): قال ابن الأثير: إن كُسَرِتٍ 
الزَّايُ فَمَعنَاهُ برع من رف في شه وأَرَفّ: إا أسرع. وَإن متحت فَهُوَمِن رَكَفْتُ العَروسٌ أَرُنُها: إذَا أهديتها 
ِل رّوجِهًا. 

(8). صحیح ابن حبان - محققا /٠١(‏ ۸)» رقم )٤۲۰۸(‏ بلفظ: «عن د ء عن الني بال : «سَبِعٌ للبكرء 
وفلاث للثيب»» قال عققه الشيخ شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم»؛ وفي صحيح- مسل 
“وقم11100) شاهد بلفظ: «عن آي بكر بن عبد الرّحَنء أن رول الله يجين تَرَوّج م سَلَمَتَ فَدَكَلَ عَلَيهَا 
اراد أن برح أَحَدّت بوبه فقا رَسُولُ اللوتك : دإن شعت زدنك وَحَاَسَبدُكِ به للیکر سبع ولب ثَكَات. 


م الوضوح 

وزوال البكارة بغير الوطئع لا يؤثر؛ لوجود المعنىء وهو قوة الحياء. ت 

ولا فرق بين أن تكون الجديدة حرةء أو أمة؛ لإستوائهما في المعنى الموجب للزيادة. 

وقيل: ينصف للأمة من غير جبر الكسرء وقيل: يجبر الكسرء فللأمة البكر أربع» 
وللثيب ليلتان. 

(ويستحب أن بخير) الزوج (الثيب بين أن يقيم عندها ثلاثاً بلا قضاءء وبين أن يقينم) 
عندها (سبعاًويوف مثلها) أي: سبعاً أخرى (للباقيات)؛ إتباعاً لرسول الله اله فإنه: 
حير آم سلمة ف ”» في ذلك قائلاً: «إن شنت سبّعتُ عندك وسبّعتٌ عندهّنّ وإن 
شئت لفت عندك ودُّرتٌ عليهنٌ» ©. 

(فإن اختارت السبع وأجابها قضى). أي السبع للباقيات؛ لأن السبع حق البكرء فإذا 
طلبتها الثيب فقد أبطلت أصل حقها لرغبتها في حق غيرها7. . 

ولو طلبت أقل من السبع كسك وخمس مشلا فلا يقفى الا الزائد على الَلاث؛ 
لأنجا لم تطلب ماهو حق لغيرهاء بل إنما طلبت زيادة على حقهاء فلا يقضي إلا 
الزيادة؛ لأنبا غير مبطلة لأصل حقها. 


دق قال الرافعي: «ولو كانت الجديدة أمة» ولا يتصور ذلك إلأفي حق العبد» فالاظهر أنها كالحرة في استحقاق 
السبع» أو الللاث» لأن مقصوده ارتفاع الحشمة» وحصول المباسطةء وهذا أمر يتعلق بالطبعء لا يختلف بالرق 
والحرية». ينظر: العزيز (۸/ 071/7. 

لقف أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم القرشية» زوج النبي 87 من أسلمستة 
قديماء ومن المهاجرات الأول كانت قبل النبي عند أخيه من الرضاعة أي سلمة تزوجها النبي#قهسنة أزبيع- 
من الهجرة بعد أن توف زوجهاء كانت موصوفة بالعقل البالغ» والرأي الصائب» روت عن النبي ولا وأبي مسلمة, 
وفاطمة الزهراء» وأخذ عنها كثيرون» تنقل كتب الحديث ها قريباً من مأة فتياء وثيان وسبعين وثلائمأة خديشة 
كانت من آخر من مات من أمهات المؤمنين» ينظر: أسد الغابة (۶/ ۳۴۲-۳۴۰)» رقم (۷۴۶۴)» والاستيعاب 
(/ ۴۳ رقم (۳۵۹۴)» وسير أعلام النبلاء (۲/ ۳۵۷-۳۵۴) رقم (۱۱۶). 1 

(۳) صحيح مسلم برقم (۴۲- (۱۴۶۰). بلفظ: دعن عبد اليك بن أي بكر بن عبد الركمنء أن رول اي 
بن روج آم اة وَأصبحت عدت قا َا: لیس بك على أهلِك عَوَانُ إن شت سمت دك وَإِن شت 
تسب ئ خرب قالّت: كَلث». 1 

4 وني وجه: يقضي ما زادت عل الثلاث فقط؛ لأن الثلاث مستحقة لهاء فلا يلزمه قضاؤها. ينظر: المهذب 
FAI)‏ : 3 


كتاب القسم والنشوز / 1Y‏ 
وإذا طلبت البكر فوق السبع» فهو كما لو طلبت الثيب ما دون السبع» حتى لا يقضي 
إلا الزائد على السبع؛ لأنهالم تطلب حق غيرهاء وإنما طلبت زيادة على حقها". 
(وإلا) أي: وإنلم تختر السبع؛ بل اخشارت الشلاث التي هي حقها (م يقض) الزوج 
(الثبلاث في حق الثيب) للباقيات (ولا السبع في حق البكر)؛ لأن تلك المدة أوجبها 
اللشرع هماء فهي حق واجب الها]؛ ولا معنى لقضاء الحق الواجب. 
-ضرع: لو زاد مدة الثيب على الشلاث بدون اختيارها لم يض إلا الزائد على الشلاث؛ 
لأها ما طلبت حق غيرها لتكون مبطلة لأصل حقها”. 


يننا 


سفرٌالمرأة وحدها دون إذن زوجها تجعلها ناشزة 
7 (فضل: إذا سافرت المرأة وحدها من غير إذن الزوج فهي ناشزةٌ)؛ أي: خارجةٌ عن 
إظاعة الزؤج؛ لأن السفر بغير إذن الزوج يدل على ترفعها على زوجهاء وعدم مبالاتها 
به مغ أنها فوّتت حقه من الاستمتاع» فلا تستحق القسم والنفقة» سواء سافرت في 
حاجتهاء أوحاجته ”إلا إذا كانت من قو م تعتاد نساؤهم الخروج في حاجات أزواجهن 
بلا ذكير ولاعار؛ فإنها لا تصير ناشزةٌ بالخروج في حاجة زوجها». 

(وإن سافرت بإذنه فيسقط حقها من القسم) وكذا من النفقة أيضاً أي :كما لو 
تأفرت بغير إذنه (على الجديد) في رواية البويطي؛”» لتفويت الاستمتاع على نفسها 


55 


(1) ينظر: الروضة (۵/ ۶۶۶)ء وتكملة المجموع .)۲۳١۶ /٠١(‏ 
099 .بنظر: الروضة (۵/ ۳۷۳). 

09 لان النشوز تحققت بسبب عدم استئذانها منه» فما دام نخروجها كانت بغيير إذنه تصير ناشزة» و لا ذريعة لها 
ما .حرجت في حاجته» لأن جرد خروجها دون إذنه فيها من الإهانة بالزوج مالا تبره علة خروجها حتى لو 
كان لحا جته. 

) وهذا يتعلق برضى الزوج بذلك بداية الأمر إلا لو تزوجت برجل من غير عشيرتها وكان عادة عشيرته 
تخطف من عادات عشيرتهاء وأمرها بترك تلك العادة فلابد أن تطيعه» وتترك ما كانت عليهاء و إلا تصير ناشزة 
-بخروجها عن طاعته. 

(0) ينظر: كتاب الأم (۶/ 0۴۰). 


۸ / الوضوح 
بالسفر باختيارها”» وفائدةٌ الإذن دفع الحرج. 

والقديم: أن حقها لا يسقط؛ لأنهالم ترتفع على الزوج؛ لوجود الإذن» والزوجٌ يقدر 
على منعهاء ولم يمنعها”". 

وإطلاق الكتاب يقتضي أن لا يكون فرق بين أن يكون السفر لحاجتها ؛كحجء ؛أوعمزة» 
أوتجارق» أوزيارة تمرم أو لحاجته کان أرسلها لجر له وغیره» ولیس كذلك: بل محل 
ا لحلاف في متا إذا سافرت في حاجتهاء أما إذا سافرت في حاجة الزوج بإذنه لم يسقط 
حقها بالاتفاق» فيقضي مافات من نوبتها من نوبة الباقيات إذا رجعت”". 


ua 
كيفية استصحاب الزوجات إذاسافر الرجل‎ 
(وإذا سافر الزوج سفر تُقلة) أي نقل من موضع إلى موضع للإقامة في الموضع‎ 
الثاني ولا يرجع إلى الموضع الأول الأ جدازاً (ل يجز أن يستصحب بعضهن دون بعض)!‎ 
لأنه يؤدي إلى الترك الأبدي بلا تخليص للمتروكة؛ بل لا بدّ أن ينقلهن جميعاًء أويطلّق‎ 
المتروكات 5 لله‎ 
نعم لو كان الترك لعدم تمكن نقل الجميع مرة» وكان من عزمه أن يعود بعد الوصول إلى‎ 


)١(‏ قدعلل الفقهاء سببسقوط النفقة عند سفرها بإذن زوجها بتفويت الاستمتاع على الزوج؛ ومن العجائب 
أن يحكم بسقوط النفقة لمجرد تفويت الاستمتاع بها لأيام مع إذنه لها بالسفر» وكأنما شرع الزواج لمجرد الاستمتاع 
ولا توجد آية علاقة أو حاجة أو تفاهم بين الزوجين إلا إشباع الغريزة الجنسية!! 

(۲) ينظر: الحاوي الكبير (9/ .)08١‏ والمغني (۴/ ۴۴۳)ء ونهاية المحتاج (۶/ /0741. 

(۳) قال الماوردي: «طريقة أبي حامد المروزي أن اختلاف نصي الشافعي ليس على اختلاف قولين» وإنما هو على 
اخشلاف حالين» فنصه في وجوب القسم محمول على أنها سافرت بإذنه فيم يخصه من أشغاله؛ لأن له أن يستوفي 
حقه منها بالاستمتاع وغیره» ونصه في أنه لا قسم ها إذا سافرت بإذنه؛ حمول فيا إذا سافرت بإذنه فیا يخصها من 
أشغاها؛ لأنه تصرف قد إنصرف إليها دونه» وإن عذرت ويكون تأثير إذنه في رفع ال مأثم» لافي وجوب القسم؟. 
ينظر: الحاوي الكبير (۹/ .)۵۸١‏ 

زهق أي إذا أراد بسفره سفر النقلة فلا يجوز أن يستصحب فيه بعضهن دون بعض» بقرعة ولا بغيزهاء لتضررهن 
بالتخلف» ويأسهن من البيتوتة والتحصنء فأشبه الإيلاء» بل يجب أن ينقلهن جميعاً. ينظر: الروضة (ه/ داع 
وتكملة المجموع .)۲۴٠/۲١(‏ 


كتاب القسم والنشوز / 819 

المقصد ويئقل المتروكات وجب أن يقرع لتقديم البحض» ويقضي للمتخلفات على الأصح 8 

(وفي سائر الأسفار الطويلة يجوز أن يستصحب بعضهن خاصة)» لورودذلك عن 
وسول الله غ“ (ولكن) ذلك الاستصحاب (بالقرعة)؛ للإتباع» ولأنها أبعد من تهمة 
اليلء وأجدر لإزاحة الحقد» فلو سافر ببعضهن بلا قرعة فقد ظلم» ويجب قضاء مدة 
الشغر للباقيات27. 

فلو اقترع وخرجت القرعة على من كانت غيرها أحب إليه» وقال: أعيد القرعة» 
فتن رضين بالإعادة وفسخ حكم الأولى جازء ولأ لم جز ويعصي بالإعادة ©. 
“(شهم) أي بعد ما استصحب بعضهن بالقرعة (لا يجب قضاء مدة السفر للباقيات) 
المتخلفات؛ لأن رسول اللهع#يفعل ذلك. ول ينقل منه قضاء للمتخلفات(*)» ولعل 
الجكمة في ذلك: أن التي معه في السفر وإن فازت بصحبته» فقد نالتها من وعثاء لك 
السفر ومشقة الطريق ما يقابل ذلك ”. والتي خلفت وإنفاتتها الصحبةء والاستمتاع» 
لكن ترفهت ” وتنعمت بالإقامة والجلوس فتقاصتا؛ لتقابل الأمرين» هكذا عللوه؛ 
وفيه نظر”". 

(فإذا انتهى) الزوج مع المستصحبات (إلى المقصد) بكسر الصاد على غير القياس 


)0 وقيل: لا يقضي مدة السفر إن آقرع» ينظر: العزيز (۸/ ۳۸۳). 

(5) لماي صحيح البخاري» رقم (۲۵۹۲) وصحيح مسلم» رقم (۵۶ - (۲۷۷۰) بلفظ: «عن هاا اة , 
الّت: گان رول لولاا را سرا قرع ب الي فَأ َرّج سَهِمْهَا حَرَجَ را مَعَةه. 

mm‏ لأبن متساويات في استحقاق القسم» فلم يج أن يميزهن فيه من غير قرعة» كابتداء القسم. تكملة المجموع 
(TFT/)‏ 

4 لأنه جب عليه أن يرضى بنتيجة القرعةء فإن أراد أن يعيد القرعة دون رضاهن فمعنى ذلك أنه لم يرض 
بالفرعة. ول تمر القرعة. 5 

2 مع كثرة أسفار يي وخروجه مع بعضهن بالقرعة» لم ينقل عنه أنهي قغضى للمخلفات» فعليه لا يجب قضاء 
تفلك الملة. 

2 وعثاء السفرأي: شدة النصب والتعبء ويقال: وعث الطريق: إذا شق على السالك. ينظر: المصباح المنير (۲/ ۶۶۴). 
مي لأن السفر فيها من العذاب والمشقةء ما يساوي فوزها بالخروج معه. 

(ه) ورجل رافه ومترفه: مستريح متنعم. أسامس البلاغة /١(‏ ۳۷۲). 

%( الظاهر لأن نعمة مرافقة الزوج لا تقابل بشيء مما ذكر فلا تتقاصان. 


١‏ / الوضوح 
كالمشرق ونحوه ”» (وصار مقيباً) بأن انقطع عنه ترخص السفر بعزمه إقامة أربعة- 
أيام سوى يومي الدخخول والخروج» ولا يشترط نفس الإقامة» ولافرق بين أن يكون ˆ 
[ذلك] العزم في أول السفرء أو عند وصول المقصد. ولا يصير مقيماً بمجرد الوصول 
عند العراقيين» وقال بعض المراوزة: إذا وصل إلى المقصد صار مقييأء ولو لم يلبث إلا 
يوماً (قضى مدة الإقامة)ء لأن القرعة إن أفادت جواز السفرء وما اشتمله السفرء دون 
الإقامة في غيبة المتخلفات. 

ثم في ماقالواإشكال؛ لأنه إذا كان المراد بالإقامة ما ينقطع به الترخص؛ لزم نه 
أن لا يقضي ثيانية عشر یوما في ما ذا كان عزمه الخروج متى تنجز شغله» وهذا بعيد 
جداً؛ لوجود الرفاهية المقصودة من الإقامة» وإن [كان] حكمه حكم المسافر". . 
(والأشبه) من الوجهين: (أنه لايقضي مدة الرجوع)» لوجود المعنى المذكور في الرجوع 
أيضاًء مع أن اروج الذي هو بالقرعة يستلزم الرجوع؛ لأن لكل ذهاب إياباً ”. 

والثاني: يقضي مدة الرجوع» لأنه سفر جديد لم يتئاوله القرعة ©. 

ومحل الوجهين* في ما إذا صار مقيياً في الطريق أو في المقصد ثم أنشأ الرجوع أماإذا ‏ 
م يتفق له إقامة بل اتصل ذهابه بإيابه» فلا خلاف في أنه لا يقضي مدة الرجوع أيضاً. 
(والأسفار القصيرة كالطويلة)» في أنه يجوز أن يستصحب بعضهن بالقرعة (على 
أظهر الوجهين)؛ لأن الأسفار القصيرة أكثر وقوعاً» والحاجة إلى استصحاب النساء 
بالا ا لايديا ل ور ووو 

ونقله البغوي عن الأكثرين» وجزم به في التهذيب © 


(۱) لأنه اسم مكان» ويصاغ اسم المكان من يفعَل ويفعُلٌ بفتح العمين وضمها لدو قرم 
في مفتوحه وتعذره في مضمومه ٠‏ ينظر: تصريف الملا عل ب بن الشيخ حامد الأشنوي» مع حاشيتي القز مي 
والقرداغي» مطبعة السعادة» مصر (01785).. 

(۲) ينظر: العزيز (۸/ ۳۸۲-۳۸۱). 

(۳) ينظر: الروضة (۵/ ۲۲۴)» والأنوار (۲/ ۹۹). 

() ينظر: العزيز (۸/ ۳۸۲). 

)٥(‏ في (۲۸۳): اللوحة (178٠٠ظ)‏ : ”ومحل الخلاف". 

(7) ينظر: التهذيب للإمام البغوي (۵/ 057). 


كتاب القسم والنشوز / ٠۲١‏ 
- (والثاني: لا يجوز استصحاب بعضهن) في السنفر القصير (بالقرعة أيضاً). أي: ى) لا 
يجوز بغير القرعةء قياساً على عدم جواز القصر والجمع» فهو بالإقامة أشبه”» وليس 
للمقيم تخصيص بعض زوجاته بالقرعة» ولو فعل عصى» وقضى مدة الذهاب والإياب 
والإقامة للباقيات» ونقله الإصطخري عن النص» وأفتى به وقمال: لإن ذلك خلاف 
القياس» فلا بد فيه من نصء ول ينقل ذلك عن رسول اللهي؛ لإن أسفاره كانت 
جلويلة إلا سفر غزوة قريظة ولم يستصحب فيه أحداًء وجزم به الغزالي في الوجيز ©. 


He 


ا إذا تركت و احدةٌ حقها من القسم 
(فصل: لوتركت واحدةٌ من الزوجات حقها من القسم). لضعي». أو مرضء أو 
كبر أو فرك ”".(لم يجب على الزوج القبول)؛ لأنه لا يلزم من قلة رغبتها فيه [قلةٌ 
'زتخبته فيها]؛ لاختلاف الطبائ »مع أن الاستمتاع حقهم| » وقد ترك حقها فلا يلزمه 
ترك حقه» فيبييت عندها في نوبته وإن كرهته» ويجحرم عليها الامتناع مما أراد منها. 
(وإن رضي) الزوج بتركها حقها (فإن وهبت) حقها(من ضرة بعينها) لصداقةٍ بينههاء 
أوابتغاء أجر لشرف الموهوبة منهاء (جاز)؛ لأن ذلك قد جرى بين زوجات النبي ڳا 
واجازه «فإن سودة”» لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة؛ فكان رسول اله يبيت عندها 


() ينظر: تكملة المجموع (۲۴۳/۲۰) أي: كما لا يجوز أن يقصر الصلاة في السفر القصير, فكذلك ليس له أن 
يستصحبهن فيهاء لأن ذلك خاص بالسفر الطويل. 2 

© ينظر: الوجيز مع شرحه العزيز (77/4/8): حيث قال الغزالي فيه: «وآن يكون السفر طويلًا مرخصاً ليكون 
فؤيزها في مقابلة تعبها وأن لا يعزم الإقامة في مقصده). ويمثله قال في الوسيط رادم 

9 وقركت المرأة زوجها تفرگه فِركًا: إذا أبغضته» وهي فإرك. الفصيح» لأحمدين يحى بن زيد بن سيار الشيباني 
الولاءء أبو العباس» المعروف بشعلب «المتوق: 1ه». تحقيق ودراسة: دكتور عاطف مدكور-دار المعارف: 


:4( 
(1) هذا نخالف لما قال الشارح أكثر من مرة: «أن الاستمتاع حق الرجل»» والصحيح ما قاله هنا أن الاستمتاع 
عق مشترك بينهما. 


() آم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامريةء تزوجها رسول اله بمكة بعد 
فاة خديمة؛ وهي أول من تزوجها النبي يبع د خديجبة, وانفردت بها ما يقارب ثلاث مسنين أو أكثر حتى دخل 


۲ / الوضوح 
يومهاء ويوم سودة»» كما رواه الشيخان ”". (ويبيت الزوج عندها) أي عند الموهوبة - 
(ليلتين متصلتينء إن كانت نوبة الواهبة متصلة بنوبة الموهوبة) وذلك بلا خلاف. . 7 

(و) يبيت عندها ليلتين (منفصلتين) إن كانت النوبتان منفصلتين» سواء كان الانفصاق 
بيوم» أو بيومين (في أظهر الوجهين)؛ لئلا يفوت حق التقديم على من تأخرت نوبتها 
للاتصال» ولئلا يفوت حق الرجوع للواهبة بين الليلتين بالموالاة بينهس|”". 

ولو طلق الواهبة بين الليلتين لم يبت عند الموهوبة إلا نوبتهاء والموالاة. والحالة هذة 

(والثاني: أنه يوالي بينهما) أي: بين ليلتي الواهبةء والموهوبة» بأن يقدم ليلة الواهبة على 
وقتهاء ويصلها بليلة الموهوبة» أو يقدم ليلة الموهوبة على وقتهاء ويصلها بليلة الواهبة» لأن 
ذلك أسهل عليه من رعاية الأوقات مع أن المدة لا يختلف بالانفصالء والاتصال. 

وأجيب بأن ذلك وإن كان أسهل عليه لكنه يتضمن تأخير حق التي بين الليلدين» 
ليلة الواهبة؛ وليلة الموهوبة» فنفعه يتضمن ضر الغير» فيتعارضان. 

وني الشق الأول قد ترجع الواهبة بين الليلتين» فتفوت حقها من الرجوع بالموالاة. 

وإقتصارٌ المصنف على رضاء الزوج مشعرٌ بأنه لا يشترط رضاء الموهوبة» وقبولههاء 
بل يكفي رضاء الزوج» وقبوله. وهو الذي اختاره المصنف في الكبير» [وتبعه] النووي 
في الروضة: . 

وقيل: يجب رضاء ا لموهوبة وقبوهما؛كسائر المبات ت ۵. 


بعائشة» وكانت سيدة جليلة نبيلة» فلم كبرت وهبت يومها لعائشة» يروى لسودة خسة أحاديثء توفيت بالمدينة 

سنة (۵۴)» ينظر: أسد الغابة )١08-١61//2(‏ رقم (۷۰۲۷)» والاستيعاب (۴/ ۴۲۲-۴۲۱)» رقم (۴۲۸» 

وسير أعلام النبلاء (۲/ ۳۸۳ -۴ )رقم (1۳۶). 

0 يجح البخازي» رقم (8105) بلفظ: : قن اة أن وده بدت زَّممَةَ وَهبَت يما اة ١وَكَاقَ‏ 
n 2‏ م لِعَائِشَةً مها وَيَوم سودَةً٤٤»‏ وبمعناه في صحيح مسلم رقم: .(IFPYT) - FV)‏ 

قف ب الروضة (۵/ ۶۶۹). 

(۳) ينظر: العزيز (۸/ ۳۷۷)» والروضة (۵/ ۶۶۹)ء ومغني المحتاج (۴۴۵/۴). 

() نسبه الرافعي إلى الحناطي» وقال: إنه وجه غريب» ينظر: العزيز (۸/ ۳۷۷). 


كتاب القسم والنشوز / ٠۲۲‏ 

وأجيب بأن ذلك توقيفي» ول ينقل عن عائشة غلل ذلك. . 

ولو أخمذت الواهبة من الموهوبة شيئا أو من غيرهاء لزمها [الرد] ولزمه القضاء؛ 
لأن ذلك خلاف الوارد ©. 

(وإن وهبت حقها من الزوج فهل له تخصيص واحدة بنوبة الواهبةء أو تجعل الواهبة 
كالمعدومة. ويسوي بين الأخريات؟ فيه وجهان. أقرببما: الأول)ء لأن نوبة الواهبة 
صارت حقاً للزوج» فله تخصيص من شاء بحقه» ولا ضرر على أحد إذ ل ينقص من 
نوبتهن شيئاً . 

ثم [إن] الكلام في اتصال الليلتين» وانفصاهم ما مرٌ. 

والشاني: ليس له التخصيص. لأنه يورث الحقد والبغضاء لشعوره بالميل المستلزم» 
لذلك فيجعل الواهبة كالمعدومةء ويسوي بين الأخريات ©. 
1 وهذا ما اختاره جماعة من المراوزة» حتى قال القفال: تخرج الواهبة عن الاعتبار؛ 
رعاية لحقوق الباقيات. 
(ولا خلاف في وجوب التسوية) في القسم (بين الياقيات إذا وهبت) نوبتها (منهن 
يميعاً)» سواء رضين وقبلنء أو لاء على الصحيح؛ لأن نوبتها حينئفٍ تصير حقاً للجميع 
على السَويّة فتفضيل بعضهن بها ظلم صريح ©. 
. وقبل: إن لم يرضين بهاء ولم يقبلن» تصير نوبة الواهبة حقا للزوج» ففيه الخلاف المار. 

وقيل: تنقل عن الواهبة» ولا تصير حقاً لأحدء فيبيت الزوج في نوبة الواهية منفرداً 
ويعمل في الباقيات على النهج السابق. 


HN 


() ينظر: مغني المحتاج: (۴/ ۴۴۶). 

() ينظر: العزيز (۸/ ۳۷۷)» والروضة (۵/ ۶۶۹). 

7. ينظر: العزيز (۸/ ۳۷۷)ء وتكملة المجموع (۲۰/ ۲۴۷). 

) هذايختلف مع أن تهب نوبتها للزوج» فهنا وهبها هن جميعاً فليس للزوج أن يخصص بها بعضاً دون بعض» 
ولو فعل عصىء وأما إذا وهبها للزوج فيصير حقه» لا حقهن جميعاً. 


14 الوضوح 


حكم نشوزالزوجة ۰ 
(فصل: إذا ظهرت من المرأة أمارات التعدي) أي التجاوز عن مأمور الشرعه 
(والنشوز) أي الترفع والاستنكاف عن حقه” (قولاً)» بأن تخاشنه بالكلا وتشتمة 
مشافهة بعد أن كانت لينة الّكلام طيبة المحاورة» (أو فعلاً) بأن أعرضت عنه؛ وامتنعت 
من مواقعته إياهاء أو عبست بعد أن كانت مطيعة طليعة الوجه» فلو كان من دأمبا:80 
ا ارو ا وي 

بناشزة”"» بل إن شاء أمسكها ورضي بدأبہاء وإن شاء طلقها واستراح منها؛ لأنّماهؤذ 
جب لايرول بالعوارن : ؛» ولهذاقيل: 


لرا التصليطة عية عى .ما" داشت حية - تسنعى. 
خوى بددر طبيعتى كه نشست نرود جز بوقت مرك از دست . 

وإن لم يكن من دأبها وجبلتها (وَعَظها الزوج)؛ إذ قد كان لما عذر فتبديه؛ أو توب 
عما ظهر منها من غير عذر". 

والوعظ بأن يقول: اتقي الله في الحق الواجب لي عليكِ. واحذري العقوبة» فنإن 
رسول الله يي قال: وإذَادَهَا لجل امرَآَهُإِلَ فِرَاشِ ابت أن تبي 6 لَعَتَهَا ارك 
حَنّى صح "» ونحو ذلك ويبين ها أن النشوز يسقط النفقة والقسمء (ول بمجرها 


)١‏ ینظر: المصباح امثير ۵/۲ ١‏ ومختار الصحاح /١(‏ ۲۷۵)» وقد سبق تعريفه لغةء وإصطلاحاً. 

07 الدب : العادة والشأن ينظر: لسان العرب (۱/ ۳۶۹)» ومختار الصحاح /١(‏ 817)» والمعجم الوسيط /١١(‏ ۴۶۷). 
(۳) لأن ذلك من خلقها ا حبليةء والمراد بالنشوز تغيير الزوجة مما كانت عليها إلى سلوك ذميمة لم تكن من دأبها سابقاً: 
(5) قول الشارح هذا «ما هو جبلي لا يزول بالعوارض». من أهم ما جاء في باب النشوز؛ لأن حقيقة الإنسان» وما 
بی عليه واعتاده لا يمكن تغييره بسهولة؛ فقد يتزوج شخص بامرأة وحين يرى فيها خلقاً وعادات سيئة يضريها 
ويؤذا رجاء تركهاء ولكن كا قال الشارح إن الضرب يستفاد منها للمرأة التي لم تكن النشوز من دأيهاء ولكن التي 
من عاداتها تلك الصفات السيئة فلا يتركها بالضرب وغيره» لأن العادة كالمرض الزمن ليس التخلص منها بهوانة . 
)0( بيت فارمي من كتاب گلستان السعدي؛ يعني: 

الخلق السيى إذا ترسخ في طبع لايزول إلأني وقت الوت . 

(5) يأ التفصيل في كيفية ذلك. 

(۷) البخاري» رقم (۳۲۳۷)» رقم (۵۱۹۳)» ومسلمء رقم (۱۲۲ - (۱۴۳۶). 


كتاب القسم والنشوز / ۳۲٣‏ 
في المضجع ). بكسر الجيم (ول يضربها)؛ لعدم تحقق الخيانةء وعدم استحقاقها التأديب 
بالإيلام والإيجاش”. 1 

(وإن تحقق منها النشوز) بآن علم أن خاشتتهاء وعبوسهاء تفريك له. ورغبة عنه» (ول 
يتكرر) ذلك منهاء (فله مع الوعظء هجران المضجع) ليلجثها الإيحاش على الإطاعة ©. 
: قال أبوعلي: ومع ذلك يمنع عنهاء ولا يخليها لتخرج للكسب. 
'"وأفهم قوله: هجران المضجع. أنه لا ييجرها بالكلام. 

قال الجلالي: وهو صحي فيم| زاد على ثلاثة أيام» ويجوزفي الثلاثة ”» واستدل 
ف كليهم بقوله يك : لا تیل يسيم أن بجر أححاه قوق َا َالِ لکن قال في 
المطلب العالي: أنه يجوز هجرانها في الكلام أيضاً في الشلاث وفوقها للمصلحة. وخص 
الحديث بمن سوى الزوجين ©. 
وني الضرب قولان: أولاهما المنع)؛ لأنه وإن تحقق الخيانة لكنهالم يتأكد؛ فربها تكون 
لعارض قريب الزوال. فلا يحتاج إلى التأديب بالإيلام ©. 

والشاني: الجوازء وبه قال ابن الصباغ» وصاحب المهذب» واختاره الدووي في زوائد 


203 ولان القرآن الكريم وضع الأسس والقواعد في التعامل معهاء فيلزم إتباع تلك الأسس: ولا يجوز تجاهلهاء 
فيالقيام بخطوات أخمرى. كا ذهب الإمام الشافعي في الجديد إلى أن العقوبات مرتبة» وأنّ الترتيب مضمرٌ في الآية» 
فقال: وأشبه ما سمعت والله أعلم في قوله تعالى: ششک ) أن نوف النشوز دلائل» فإذا كانت تَمظوشّرى ؛لان 
الفظة مباحة» فإن حجن فأظهرن نشو زا بقولٍ أو فل لبسو »وإنما أباح عزوجل المجرة في المضجعء والجرة 
في المضجع تكون بغير هجرة كلام ونبى رسول اين جاوز با همجرة في الكلام ثلاثاء ثم قال: ولا يجوز لأحد 
أن يضرب ولا هجر مضجعاً بغير بیان نشوزها. ينظر: کتاب الأم (۶/ ۵۴۶). 

)١‏ الجأه إلى كذا: «أكرهه. اضطرّه إليه». معجم اللغة العربية المعاصرة (۳/ ۱۹۹۴)» وينظر: التفسير الكبير 
نيفده 9 

2 ينظر: شرح الجلالي على المنهاج:ب (7/ ١۷‏ ۳). 

4%( صحيح البخاري» رقم باعي" و صحيح مسلمءرقم (۲۵ - (۵۶۰). 

62۵ ينظر: كفاية الأخيار .)۳۸١ /١(‏ 

05 -لأن من لا ينفع فيه الوعظ, والإرشادء ثم المجران» والوعيد والتهديد فلا يردعه الضرب وفي كثير 
الأحيان اللطف أنجح من الضربء فإن الضرب يزيد قلب المعرض إعراضاً. وأما الضرب في الآية فيلجأ إليه في 
آخر المطاف وبعد المراحل التي ذكرها. 


5 الوضوح 
الروضة» والمنهاج؛ مستدلين بقوله تعالى: چ ممن َا 
الاستدلال: أن الخوف هنا بمعنى التحقق والعلم» كما في قوله: ل مَمَنْ حَافَ ين موص جت 4 
”2 فإنه تعالى سوّى بين الثلاثة عند تحقق النشوز”". 

وأبقاها الأول على ظاهرمًاء وقال: المراد: هجّروهن إن نشزنء واضربوهن إن 
أصررن على النشوز”"» وهو ما تفرع عليه بقوله: (وإن تكرر) أي النشوز بعد التحقق» 
والمراد الزيادة على مرة» (فله مع الوعظ وافجران الضرب بلاخلاف)* وهو ضرب 
تأديب» يجوز بالسوط والنعال» لكن لايكون مبرحاًء ولا على الوجه والمهالك". 

وقال في العباب: ضرب تعزير"» فيكون بشوب ملفوف» وكم» ولطمةء ولكزء 
ووكزء لا بسوط وعصى”*» وضعفه ابن الرفعة. 

وعلى الوجهين: الأولى العفو والصفح ". 

ومحل الجواز إذا توفع نفع الضرب في الإطاعةء أما إذالم يتوقع فالذي ذكره المصدف 


ف . عمط وا 
من موص جص أو إا » وجه 


۲ ل مم عات ين موص متكا أو رفا اصح بم فم َد إن أله عمد نمم 4. اسورة البقرة .]١87[‏ وتفسير 
البغري .)۴۲۳/١(‏ 

(۲) ينظر: المهذب (۲/ ۶۹)» والعزيز (۸/ ۳۸۸)»ء والروضة (۵/ ۶۷۶) . 

(۳) قال الطبري في تفسيره (۵/ ۶۸) : «قال أهل التأويل: صفة الضرب التي أباح الله للزوج الناشز أن يضربها 
الضرب غير المبرح» وأخرج عن عطاء قال قلت لإبن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوهة. 
وقال ابن كثير (۲/ ۳۲۷) في تفسيره لقوله تعالى: لٍإوَأضْرِبُوْهُنَ € أي إذالم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران» فلكم 
أن تضربوهن ضرباً غير مبرح» قال الحسن البصري: يعني غير مؤثرء وقال الفقهاء: هو أن لايكسر فيهاعضواه 
ولا يؤثر فيها شيئاً. 

(5) ينظر: العزيز (۸/ 84 0. 

(5) أي: ليس الضرب للعدوان» بل الضرب للتأديب» فلا يكون مبرحاً ولا مُدمِيا ينظر: العزيز (۸/ ۳۸۷). 
() ينظر: الحاوي (۹/ 244 ). والعزيز (۸/ ۳۸۸)» والروضة (۵/ ۶ وتكملة المجموع (۲۵۶). 

(۷) التعزير: ضرب دون الحد لمنعه الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية. ينظر: لسان العرب (۴/ .)۵۶١‏ 

(4) ينظر: العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب» تأليف: صفي الدين أحمد بن عمر بن عمد 
المذحجي السيفي المرادي المتوفي سنة :247/00 تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» دار = الكتب العلمية- 
بیروت-(۷-۱۴۲۸+ °( OFFA)‏ 

(9) بلا حلاف بين الفقهاءء كا جاء في المصادر المختلفة. 


كتاب القسم والنشوز / ۳۲۷ 
في الشرح: أنه لا يجوز الضرب”؛ لأنّ ضرب المتمردة لا يزيد إلا نشوزاء وفيه قيل: 
به بادآتش تيز بدتر شود 2 بلنك اززدن كينهورتر شود ©. 

فلو حدث تلف بضرب مجوزء فالذي عليه الجمهور أن عليه الغرم؛ لأنه إنها يضريها 
لغرض نفسه» بخلاف الولي في تأديب الطفل على العادة؛ فإنه لاغرم عليه؛ لأنه إنها 
يؤدبه لإصلاحه. لا لحظ نفسه”. 

هذا كله في ما تعدت عليه. 

ٌ فنا 


٠‏ حكم نشوز الرجل 

(وإن تعدى الرجل) عليها (بمنع حقها من النفقة؛ والقسم. ألزمه الحاكم توفيته). 
أي: توفية ذلك الحقء نفقة كان, أو قسماً ” والمراد بالإلزام: أخذ النفقة منه» ودفعها 
إلبهاء ويوكل به من يلجؤه إلى البيتوتة عندها. 

وأما إلزام [المعاشرة] فما لا يتصور °. 

(فإن) كان الرجل (يسيء الخلق ويؤذيها) بالعبوس؛ والمشاتمة, والضرب (بلاسبب» 
نهاه الحاكم) عن ذلك بطلب المرأة (فإن) لم يته و(عاد. عرّره) الحاكم؛ زجراً له عما 
يخالف الشرعء ويتعلق ذلك بإجتهاده؛ ويجوز الاقتصار على التهديد, والتوبيخ: ولا 
يجوز أن يُعرّره في أول مرة؛ لأن إساءة الخلق والمخاشنة بين الزوجين تكشر دلالأ۵ 


0 م أقف على هذا القول في الشرح» بل قاله الشربيني في الإقناع ونسبه إلى إمام الحرمين الجويني. ينظر: 
لإقناع (۲/ ۴۳۳). 

)0 أي: إن الرياح يسرع النار في الإحراق. إن النمر كلما ضرب يغضب أكثر. 

(۲) ينظر: العزيز: (۸/ ۳۸۷). 

۴) ينظر: العزيز (۸/ ۳۸۹)» والروضة (0/ ۶۷۷). 

64 ولكن للقاضي أن يأمره بإعطاء حقها من القسم» والباشرة ثم للقاضي أن يسال الزوجة فإذالم يتغيير الزوج 
لعزم بيا أمره القاضي» فله اتخاذ خطوات أخرى. 

2 الدلال: جرأة المرأة في تكسر وتغنج كأنها غالفةء وليس بها خلاف» وهو والغنج بمعنيّ واحد. ينظر: 
صباح المنیر (۱۹۹/۱). 


۸ / الوضوح 
وغنجاً"» فلا يجوز التعزير إلا بتحقّق الأذى. : 
WN‏ 

اتهام كل من الزوجين الآخر بالنشوز 

(وإن نسب كل واحد منهما الآخر إلى التعدى) فيقول الزوج: هي ناشزة» مانعة 
عن حقي بلا عذر مني» وتقول المرأة: هو يؤذيني بلا سبب» ويمنع حقي من النفقة 
والقسم» (وأشكل الحال) على الحاكم؛ لعدم ظهور العلامات في جانب (تعرّف) أي: 
تفش وتجسّس (الحاكمٌ حاهما من ثقة) أي عدلٍ يوثق به» والظاهر الاكتفاء بواحد 
بصفة الشهود؛ لأنه إخبار ” لكن قال المصنف في الشرح: يحتمل العدد (خبير 
بشأهما) برب جوار أو مخالطة أو صداقةٍ (ويمنع) الحاكمٌ (الظام من الظلم)؛ رجلاً 
كان الظالم» أو امرأة» بعد تحقق الظلم عنده؛ اعتماداً على خبر الثقة» وقد مر الاكتفاء 
بواحد» لكن على صفة الشهود ©. 

نعم» قال الفارقي: يجوز الاكتفاء بمن تقبل روايته» من امرأة» أو عبد أو صبية. 


WNN 


بعث الحكمين 

(فإن اشتد الشقاق بينهم)) أي الخلاف» والعداوة» والتساب» والتضارب» -سمي 
المخالفة شقاقاًء لان كل واحدمن الخصمين يأخذ شقا ما لايأخذه صاحبه - (بِعفَ 
القاضي حك من أهل الزوج) أي من أقاربه وعشيرته» والأولى أن يكون من مخارمة 
وعصباته» فإن عدم فمن ذوي الأرحام (وحَكً من أهلها) كذلك» ينظر الحكمان في 
أمرهما فيصلحا بينهماء أو يفرقاء على مايقتضيه الحال. 
(ف4 وفي الأخبار تعتبر خبر الواحد؛ فإن النبي كان يرسل أمراءه وقضاته ورسله وسعاته إلى الآفاق وهم 
آحادء لقبض الصدقات» وحل العهود وتقريرهاء وتبليغ أحكام الشرع» وكان ايلم آهل النواحي قبول قوهم. 


ينظر: الوجيز في أصول الفقه (ص۷۲١).‏ 
(۳) ينظر: العزيز (۸/ »)۳۹١‏ والروضة (۵/ ۶۷۷)» والوسيط (۵/ 002 


كتاب القسم والنشوز / ۳۲۹ 

وبعث الحكمين واجب؛ امتثالاً لظاهر الأمر في الآية '“عندالمصنف» وتابعيه © 

وقيل: مستحب ” ويجوز إهمالهما إلى أن يظهر الأمر. 

:(وهما) أي: الحكمان (وكيلان من جهة الزوجين: أو مولّيان من جهة الحاكم؟)9, 
تثنية مول اسم مفعول من التولية» وهو أن يجمل الحاكم أحداً وليا في أمر, لينوب 
فيه عبن الحاكم (فيه قولان: أصحها الأول)ء أي هما وكيلان من جهة الزوجين؛ إذ 
ربعا يؤدّي الحال إلى الفراق» ومقابلة المال والبضع» وهما حق الزوجين» وهما من أهل 
التصرفء فلا يجوز أن يول أحدٌ حقهماء كما في سائر الأمور. 

والشاني: أنبما موليان من جهة الحاكم؛ لأن الله تعالى ساهما حكمين» ولا يقال للوكيل: 
إنه حكم. بل يقال مأذونٌ©. 
(وإذا قلضا به) أي بكوهم وكيلين من جهة الزوجينء (فلا يجوز بعثهم إلابرضى 
الزوجين)ء إذ الوكالة نيابة عن الموكل بإذنه» ولا يمكن الإذن بدون الرضاء. 

ولا يشترط رضاهماعلى الثاني]؟ إذ لاي يشترط رضا الخصمين بحكم الحاكم؛ والمونٌ 
نائبٌُ الحاكم. 

(«ويُوَكُلٌ الزوج حَكَمُه بالطلاق» وبقبول العوض في الخلع) إن آل الأمر إلى ذلك. 

(و) بُوَكُلُ (الزوجة حَكَمَها ببذل العوضء وقبول الطلاق عليه)» أي: على العوض 
0 الحكّمينء وتدبيرههماء فذاك. 


٠‏ قال تعالى: ل فَأبمَتُوأ )4ه بصيغة الأمرء والاصل في الأمر أنه للوجوب. 

۵) ينظر: العزيز (۸/ ١‏ والروضة (۵/ ۶۷۸)» ومغني المحتاج: 09 وشرح اللجلالي (6/ ۳۰۷)» 
والتحفة (۷/ ۴۵۷). 

43 : ينظر: الأنوار (۲/ ١٠٠)ء‏ ونسب الرافعي هذا القول إلى القاضي الروياني. ينظر: العزيز (۸/ ۳۹۰). 

'(4) الفرق بين الوكيل والمولى أن الوكيل مأذون من قبل الموكل ولا يجوز أن يتصرف خلا ف إذن الموكل؛ فعل 
هنذا لا يجوز بعثهما إلا برضا الزوجين» ولا يستقلان بالقرار دون الرجوع إليهماء وأما المولى: فيرسله الحاكم؛ ولا 
يماج إلى رضا الزوجين؛ لأنه مبعوث الحاكم فينوب منابه. لذا فإن قلنا إنهها موليان فيستقلان بالقرار» ويحكمان بها 
يزيانه مصلحة من الجمع والتفريق» دون الرجوع إليهما. 

(48 ينظر: العزيز (۸/ ١۴۹)ء‏ والروضة (۵/ 21/4)؛ والحاوي الكبير للهاوردي (9/ .)۶٠۲‏ 


۴١‏ / الوضوح 

وإن آل الأمر إلى الفراق استقل حكمٌ الزوج بالطلاق. 

ولا يزيد على طلقة إذا م ينص الزوج على عددٍ؛ لأنه محتاطً إذا م يكن على عوض ”2 

وإن رأى الطلاق على عوض,» ووافقه حَكَمٌ الزوجة تخالعاء ولايبذل حكم الزوجة أكثر 
من مهر المثل. 


شروط الحگمین 

ویشترط ۔ أن يكون الحكّمان : عدلين حرين» يتأتى منهما ما هو المقصود من بعثهما". 

ولا يشترط الذكورة على الأول» ويشترط على الثاني ". 

وإن دام شقاقهما ولم يمتشل الزوج بالطلاق بعوض أو دونه» حبسه الحاكم إلى أن 
يطلق» أو يكرهه على الطلاق. 

فإن امتنع إلا بضرب مبرح» طلق الحاكم عليه طلقة ويفرق بينهماء فإن عادا إلى 
الصلاح: فإن بقيت في العدة راجعهاء وإلا جدد النكاح. ©» 


(۱) ينظر: العزيز (۸/ ۳۹۲). 

زفق لأنهما إن كانا مولَِّين فلا بد من إعتبار هذه الصفات في الحاكم وهما نائبان عنه» وإن كانا وكيلين فقد اقترن 
بوكالتهم| ولاية باختيار الحاكم هراء ولا يصح في من رد الحكم إليه إلا أن يكون بهذه الصفات, ألا ترى ؟ أن الحاكم لو 
أراد أن يرد النظر في مال يتيم إلى عبد أو فاسق لم يجزء وإن جاز أن يكونا وكيلا. ينظر: تكملة المجموع (۲۰/ ۲۶۶). 
ضرف لأنه يجوز للمرأة أن يوكل أحداً ني خلعهاء فيجوز أن تصير وكيا فيهاء على قاعدة كل من صح تصرفه في 
ل ل ل 
الذكورة فيها 

< تم بفضل لله تعالل وتوفيقه تحقيق كتاب القسم والنشوز من الوضوح» وإعداده للطيع بالإفادة من تحفيق 
الدكتور بختيار نجم الدين» وهذه ا لحصة من الوضوح تنتهي في حمس خطوطات حصلنا عليها: 

مخطوطة مكتبة الحاج حالص في ربيل المرقمة (۲۸۳) الفقرة )٠٠١٠(‏ في اللوحة (۲۷٠٠٠)و.‏ 

وني المخطوطة ذ من اللوحة (4881). وفي المخطوطة )1١7(‏ في مكتبة قم من اللوحة (1۲و) . 

وف المخطوطة (7170) من مكتبة أوقاف السليمانية في اللوحة ٠ ٠۲٠١(‏ ظ) . 

وني المخطوطة (171717) من مكتبة أوقاف السليانية في اللوحة (114 ٠٠‏ و). ويليه بإذن الله تعالى تحقيق كتاب الخلع. 


كتاب الخلع )0( 


هو في اللغة: نزع الثياب ونحوه. يقال خلع المرقَةُ ثوب للقيلولة”" أي: نزعه © 

وفي الشريعة: عبارة عن فرقة تحصل بين الزوجين على عوض ©. 

سميت ذلك الفرقة به؛ لأن كل واحد من الزوجين بمنزلة اللياس للآخر* » فيخلع 
أحدهما الآخر بالطلاق من الزوج وبذل العوض من الزوجة[غالب] ©. 

(قال الله تعالى) : ل ألطَلَقُ تان فسا روني روني أو تريح خسن ) (البقرة من الآية774). 

,«فإن خفّم؛أي: علمتې »أو ظننتم أيها الحكام «أن لايقيما» أي: الزوجان «حدود الله» 
أي: مافرض الله عليهما من الحقوق: : من النفقة» والقسم» وحسن العشرة من الزوج» 
والإطاعة» والانقياد» وحفظ الأسرارء وعدم المخاشنة من الزوجة ل مَلَاجماحَ 4 أي: لا 


(؟ يشتمل هذا الجزء عل كتاب الخلع من الوضوح» وهذه الحصة تدأ في المخطوطات التي انتهى فيها كتاب 


ليسم والنشوز في اللوحات نفسها. 
4 و اقل والقَيلُولة: الاستراحة صف التَّهَارِء إن يكن مَعَهَا توم يقالُ: قال يقيل َينُولة» فَهُوَ قائل. النهاية: 
OYY 7‏ 


67 -ينظر: : لسان العرب (۸/ ۷۶)ء وتهذيب اللغة /١(‏ ۴١١)ء‏ ومعجم مقاييس اللغة (۲/ ٠۹‏ الوك 
4 العزيز (۸/ ۳۹۴)ء والروضة (۵/ 68٠١‏ والأنوار (۲/ ٠٠‏ وغ الاج )/ (FO‏ 
9) يشير إلى الآية الكريمة 1410). في سورة البقرةء حيث قال تعالى: ل( هن ياس لک ويا له )4 


۲ / الوضوح 
إثم ولا تبعة ل عَلمَافَافَدَتيو 4 أي: افتدت المرأة به من المال فأعطته الزوج لتخليص ˆ 
نفسها”". 

سمي الخلع مفاداة؛ لأن إعطاء العوض في الخلع كالفداء في فك الأسير؛ [لأن المرأة والحالة 
هذه كالأسير]؛ لأا ممنوعة غير مترفهة؛ كا هو شأن الأسير. 

(الفرة قة) الحاصلة (بين الزوجين على عوض يأخذه الزوج) من الزوجة: أو وكيلهاء أومن 
الأجنبي (تارة)» زماناً على سبيل التقليل (تكون) تلك الفرقة (بلفظ ا لخلح)ء كخالعتكِ على 
كذاء (و) تارة (أآخرى بلفظ الطلاق) كطلقتك على كذا. 

والمراد بلفظ الخلع: ما يؤدي معناه» كفاديتك» أوعاوضتٌ بضعك على كذا. 

وبلفظ الطلاق: مايقع به الطلاق ممايأنٍ في موضعه من الصرائح والكنايات. 

Hk - ْ 

شروط المخالع 

(وعلى التقديرين) أي على تقدير الفرقة بلفظ الخلع أو الطلاق» (فيشترط لصحتها) 
أي: لصحة تلك الفرقة (في الزوج) صلةٌ يشترط (أن يكون) الزوج (ممن ينفذ) أي 
يصح ويقع (طلاقه)؛ لأن الخلع في حصول البينونة كالطلاق" وإن قلنا بالقديم: إنه 
فسخ ”. وذلك بأن يكون بالغاًء عاقلا ختارآء (دون الصبي والمجنون)؛ لأن مبنى 


)١(‏ فالآية تدل على جواز الخلع عند خوفهم| من تعدّي حدود الله. ينظر: التفسير الكبير: (۶/ ۸۶)» وتفسير 
الطبري: (1/ ۴۶۳)» وتفسير البغوي: /١(‏ ۷٠۲)ء‏ وتفسير فتح القدير: (۲۳۸/1)ء وزاد المسير في علم التفسين: 
۷ /) وروح المعاني: (۲/ ۱۴۰).= 

وأما تفسير الدوف المذكور في الآية فقال الرازي: ” يمكن حمله على الخوف المعروف وهو الإشفاق تمايكره 
وقوغه. ويمكن حمله على الظن وذلك لأن الخوف حالة نفسانية مخصوصة وسبب حصوفا ظن أنه سيحدث 
مكروه في المستقبل» وإطلاق اسم المعلول على العلة محاز مشهور فلا جرم أطلق على هذا الظن اسم القوف» 
وهذا محاز مشهورء فقديقول الرجل لغيره: : قد خرج غلامك بغير إذنك؛ فتقول: قد خفت ذلك على معنى ظننته 
وتوهمته . ينظر: التفسير الكبير: )۸۶/2 

() للخلع أربعة أركان١‏ - المخالع ' ” الزوج “1 والمختلعة “الزوجة”“» -٠‏ والصيغة“» ۴- والعوض. أركان 
الخلع عند الشافعية خمسة: المخالع أي : الزوجء والمختلع المرأة» والمُحَوّض أي: : البضع» والعنوضء والصيغة 
(۳) سيأتي بالتفصيل في فصل: هل الخلع طلاق أم فسخ؟ 


ا 


كتاب الخلع / اننا 


a EE E 
‹ وهو تصرف مالي وهما بمعزل عنه‎ 

(ويصح خلع المحجور عليه بالفلس)؛ لأنه صحيح العبارة» وليس يمنع من تصرف 
يفيد الغرماء كالشَّرى على الذمة وقد مر (و) المحجور عليه (بِالكّفو)؛ لأنه صحيح 
العبارة» نافذ الطلاق, ولا يشترط إذن وليه؛ لأنه يستقل بالطلاق مجاناً» فبالعوض أولى 
وإن كان العوض دون المهر على الأصح © 

تمم الأمر كما ذكرنا في صحة خلع السفيه إلا أنه (ليس للمتلع) زوجة كان أو 
غيرها (تسليم المال إلى السفيه)؛ لأن قبضه فاسد (بل يُسلّمه إلى الولي)» أو الحاكم؛ ليبرا 
الذائع» وإلال يبرأ وهوفي ضانه بعد©). 

“ وني الحاوي الكبير: إِنَّ هذا مفروض فيا إذا قال السفيه: طلقتك على ألف مشلا 
أما لو قال إن دفعت إل ألفاً فأنت طالق» جاز الدفع إليه» دون وليه» ويبرأ الدافع 
بالدفع [إليه]؛ لأن الطلاق معلق به» فهو بمنزلة سائر التعاليق©. 1 

وصح خلع العبد) القن » وإن لم يأذن سيده. وبدون المهرء؛لإستقلاله بالطلاق 2 
رو والمختلع يسلم المال إلى السيد)ء ويملكه السيد بالقبض» كسائر اكتسابه ويبرأ الدافغ 
بالذفغ إليه» إلا إذا علق العبد الطلاق بدفع المال إليه؛ فإنه يجوز الدفع إليه» وي ږا 
5 به» دون الدفع إلى سیده» ولا يقع الطلاق بالدفع إلى سسيده. 


00 ينظر: الوسيط (۵/ ۳۲۱)ء والشرح الكبير (8/ ١١۴)ء‏ ومغني المحتاج (۴/ 0887). ١‏ 

3 في مبحث الحجر من الوضوح. 

(۳) ينظر: العزيز (۸/ ۴۱۱). 

زفق هذا كله فيم إذا كان التسليم إلى السفيه بغير إذن الوليء فإن كان إذنه ففي الاعتداد به وجهان عن الداركي» 
وفي #المجرد» للحناطي: : تعرض للوجهين وترجيح لوجه الاعتداد . العزيز :)5831١/8(‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير /٠١(‏ ۸۵). 

زلف قال ابن منظور: القن: العبد الذي ملك هو وأبواه» فإذالم يكن كذلك فهو عبد مملكة. ينظر: لسان العرب 
(FFA IY‏ 

© إذا فيادام مستقلًا بالطلاق فأولى أن يصح خلعهء لآن الطلاق يقع بدون عوضء مع أن الخلع لايكون إلا 
بعوض. 


4 / الوضوح 
نعم يملك السيد بالدفع إلى العبد ولا يتوقف الملك إلى النزع منه » وأما المكاتب 7 

فهو كالحرني الخلع» وجواز الدفع إليه 0 
HE‏ 


شروط المختلعة 

(ويشترط فيمن يقبل الخلع) زوجة كان أو أجنبياً (أن يكون مطل النصرف في المال)» 
أي: بأن يكون مكلفاً غير حجور عليه؛ لأن قبول الخلع بإعطاء المال تصرف مالل لا 
يصح إلا من المكلف الغير المحجور". ٠‏ 

(فإن كانت الزوجة المختلعة أمة واختلعت بغير إذن السيد حصلت البينونة)؛ لأنه ذكر 
العوض في الطلاق؛ فهو كما لو طلق على نحو خمر (سواء اختلعت بعين مال السيد؛ أو 
بدين) في ذمتها؛ لأن تسميتها امال فاسدةٌ؛ لعدم أهليتهاء فلا فرق بين العين» والدين © 

وني وجه حكي عن الإصطخري: أنه يصح خالعتها على الدين» ويثبت في ذمتها©. 

(والمستحق للزوج في ذمتها مهر المدل؛ أو قيمة العين» إذا اختلعت بعين)» سواء كان 
عين مال السيد, أو مال غيره (ومهرالمدل؛ أو المسمى في صورة الدين؟ فيهما قولان)» 
أي: في صورة العبين» وصورة الدين: (أظهرهما: الأول) أي: المستحق له في ذمتها مهر 
المثل في الصورتين؛ لفساد العوضء فهو كما لو اختلع على مغصوبء أو خمر". 

والثاني: قيمة العين» أو مثلها إن كانت مثلياً؛ لإمكان التقويم» والإتيان بمثلهاء فهو 


»0 فلا فرق بين أن يأخذه العبد أو يسلم مباشرة إلى السيد؛ لأنه يرجم إلى السيد في النهاية» ولا يملك العبد 
زفق لان بينه وبين سيده عقداً فإذا التزم به وأدى ما تراضى عليه يصير حراً. 

mM‏ المختلعة هي الزوجة عادة وغالبأء هي التي تخالع عن نفسها سواء كانت موجبة للخلع» أو قابلة له. 
ينظر: حاشية ابن عابدين (۳/ ۴۴۱)» وجامع الأمهات ۷ ) ومغني المحتاج (۴۵۴/۴)» وكشاف القناع 
(/ ۷ وقد يحصل أن يخالع عن الزوجة فضولي لا صفة له في إجراء الخلع فيسمى «خلع الأجنبي». 
() ينظر: مغني المحتاج (۴۵۴/۴). , 

() ينظر: حاشية البجيرمي (۳/ ۴۴۵). 

.)511/8( ينظر: العزيز‎ )١« 


كتاب الخلع وم 


أقرب إلى ما جرى في العقد من مهر المثل والمسمى في صورة الدين؛ لأن مهر المثل دين 


أيضاًء فالمسمى أقرب إلى الفرض ©“ 
وهذا هو المرجح في أصل الروضة تبعاً للمصنف في الشرح» وهو المتقول عن 
ختصرالمزني . 


(وإن اختلمت) هي أي: الأمة (بإذن السيد: فإن عن) السيد ها (مالأًمن أمواله تختلع 
عليه وامتثلت) أي: وافقت وساعدت (مرسومه) [أي:] ما رسّمّه ها وعيّنه (صح الخلع) 
على مارسمه واستحقه الزوج؛ لأن حجر الرقيق يرتفع بالإذن» (وكذا إن قدّر ديناً)» في 
ذمتها: بأن قال: اختلعي نفسك على آلف (وامتئلت) ما قدّره صح الخلع. 

(ويتعلق المال) الملقدر في صورة الدين (بكسبها) الخاصة والعامة» وبربح ما في يدها 
من مال التجارة؛ لأنه من كسبهاء وكذا برأس المال عند بعض الأصحاب؛ لأنها 
مأذوثنة في التصرف فيها با مصلحةء وقد تكون المصلحة في اختلاعها. 

(وإن أطلق) السيدٌ (الإذن) للأمة (ففضيّته) أي: : مقتضى إطلاق الإذن (الاختلاعٌ 
بمهرالمئل) من كسبها وتمافي يدها من مال التجارة. 

فإن لم تكن كاسبة ولا مأذونة في التجارة, بقي في ذمتها إلى أن تعتق؛ إذ الطلاق يحصل 
بلاعوض, فلا يمنع وقوعه فساد العوض» كا لا يفسد النكاح بفساد الصداق» لكن 
'فساد العوض يقتضي الرجوع إلى المعوضء والبّضع مما لا يرجع بعد المغارقة» فلزم 
ردّبدله» كما لو هلك المبيع قبل بيان فساد الشمن» » فإن زادت الأمة على مهر المشل» 
طولبت بالزائد بعد العتق. 
٠‏ فإنقال: اختلعي با شئتٍء فلها الاختلاع بمهر ا شل وأكثر منه» ويتعلق الزائد 
بكسبها أيضاًء وبمال التجارة إن كانت مأذونة» ولو أذن لهافي الخلع بالدين» ففي 
صيرورته ضامناً له مامر في [مهر] زوجة العبد. 1 

مضنا 


0 ذكر الرافعي في هذه الصورة قولين أيضاً المسمى. ومهرالمكلء ثم قال: «والذي أجاب به العراقيون في هذا 
- فلاف ثبوت المسمى» ويجكى كذلك عن اختيار القفال» والشيخ أي علي ينظر ينظر: العزيز (۸/ 11). 
۲2) ينظر: العزيز (۸/ 517)» والروضة (۵/ ۹١‏ ۶)ء ومختصر المزني (۱/ 019 


٣٣٣۹‏ / الوضوح 
خلع السفيهة 
(ولو خالع زوجته السفيهة) أي المحجور عليها بالسفهء قائلاً: خالعسك عل الف 
(أو قال: طلقدك على كذاء فقبلت) السفيهة ماعيّنه الزوج (وقع الطلاق رجعياً)". 
أما وقوعه؛ فلإقتضاء اللمّظ وقوعه» وأما كونه رجعياً؛ فلكونها ليست من أهل 
التزام العوض ”ولا يتأثر إذن الولي في ذلك» وليس له صرف ماما في ذلك ولو صرف 
غرم» ولا يصير الطلاق بائناًء ومن البيّن أنه لو كان ذلك قبل الدخول طلقت بائناً. 
(وإن لم تقبل) السفيهة ماعيّنه الزوج بأن سكتت عليه» أو نفته (لم يقع الطلاق)؛ لا 
رجعياًء ولا بائناً؛ لأن القبول هنا بمنزلة الصفة المعلق عليها؛ لاقنضاء اللفظ إياء فهو 
كما لو علق الطلاق على صفة فلم تحصل. 0 
والتقيبد بالسفيهة مشعر بأنه لوكان ذلك مع الصغيرة المميزة أو المجنونة» فقبلت 
ماعينه ليقع الطلاق أصلاً؛ لأا ليست من أهل القبول في الجملةء بخلاف السفيهة. 


ينانا 


(وإختلاع المريضة في مرض الموت بمهرا مشل» أو بيا دونه نافدٌ)؛ لأن المريض غير 
محجور عليه في ا لمعاوضات» فهو كما لو باعت شيئاً بشمن الكل أوأكثر. ٠‏ 
وقيل: غير نافذ؛ لغدم ترتب الفائدة عليه؛ لأن الخلع افتداءٌ للخلاص والفراق» 
وهو يحصل بالموت©. 
(۱) ينظر: الوسيط (۵/ 0713 ونهاية المحتاج (۶/ ۹۷). 
«7) لأنه تصرف مالي والسفيهة ليست من أهلها. 
زد وعند المتفذين وقع الخلاف في هل أن اختلاع المريض مرض الموت كخلع الزوجة الصحيحة في جميع آثاره» 
آم لا ؟ إلى مذهبين: 
اللذهب الأول: الظاهرية: فعندهم لا فرق بين طلاق المريضة مرض الموت» وخلعها مع الصحيحة السليمةه 
ويترتب عليه جميع ما يترتب عل الخلع الصحيحة. ينظر: نباية المحتاج (۳۹۸/۶)» ومغني المحتاج (۲/ 08 ؟). 
والمذهب الشاني: هو مذهب جمهور الفقهاءء فهم يقولنون: بأن خلع الزوجة المريضة مرض ال موت ليس كخلع 
الزوجة الصحيحةء في تفاصيلهاء بناء على أصل عندهم في تصرفات المريض مرض ال موت وهو اتهامه بالمحاباة 


كتاب الع / بم 

كسائر الديون 4 8 

5 وقيسل: يعتبر من الثدث؛ لأن بموتها يتبسين أنها كانت متبرعة بذك؛ لعدم ترتب 
الفائدة عليه؛ لحصول الفراق بالموت عاجلا . 

,:(وإن زادت) المريضة على مهر المثل (أعتيرت الزيادة من الثلث)؛ لأنها محاباةٌ وقعت 
متبرعة لزوجهاء ولا يقاس على الوصية للوارث؛ روج الزوج بالخلع عن كونه وارثا ©©. 
. فلو خالعت بعبد قيمته مائة» ومهرٌ مثلها خسون مشلا فجاز الخلع بنصف العيده 
ونصفه محاباة؛ فإن خرج من الثلث صار كل العبد للزوج: نصفه بالخلع؛ ونصفه 
بالوصيةء وإن لم يخرج من الثلث بطلت المحاباة» والزوج بالخيار بين أن يقنع بنصف 
العبد الذي هو قدرمهر المثل» وبين أن يفسخ المسمى ويأخذ مهر المثل من التركة أو 
. يضارب” الغرماء به لو كان على اليتة ديون مستغرقة. 

| وأن ها وصايا أخر سوى تلك المحاباة» فله نصف العبد عوضاً ومضاربة الموصي 


هم بالتصف الآخر. 
ويجوز أن يفسخ المسمى ويقدم بمهرالئل على الموصي لهم وذلك الخيار لأنها غرّته 
بالإطماع في كل العبد. 


واقتصارٌالمصنف على المريضة مشعرٌ بان خلع المريض بدون مهر المشل بل باقل 
معمول جائرٌ في مرض الموت؛ إذ ليس فيه خحسران على الورثة؛ إذ البضع لايبقى لهم 
وإذميخالم *. 5 

wet 
والإضرار بالورثةء ولكنهم قالوا: بالفرق في مدى استحقاق الزوج بدل الخلع» إذا توفيت الزوجة ولم تبرأمن‎ 
#لرضبهاء هذا هو وجه الخلاف بين الجمهور. ينظر: المفصل في أحكام المرأة وابييت المسلم» للدكتور عبدالكريم‎ 
ومابعدها.‎ ۱ I» زيهدان؛ مؤسسة الرسالةء بيروت» اهمده 7م ط: الثانية:‎ 

33 ينظر: العزيز (۸/ .)۴١۵‏ 

49 لزوال سيب الإرث وهو النكاح بالخلع. 

09 أي: يشارك. . 

8) ينظر: العزيز (۸/ »)۴١۶‏ والروضة (۵/ ۶۹۲)» ومغني المحتاج (۴/ ۴۵۶). 


۸ / الوضوح 


خلع المطلّقة 

(ولايصح خلع البائنة) بطلقة أو طلقتين قبل الدخولء أو بعد على مالي أومجانةٌ ٠‏ 
وبانت بانقضاء العدة؛ إذ الخلع للمفاداة والتخليصء فلا فائدة فيه مع البائنة » وأما 
البائنة بالشلاث فلا وهم في [عدم] جواز خلعها . ١‏ 

(وأصح القولين: صحة خلع الرجعية)؛ لبقاء سلطنة الزوج على إمساكها كا منكوخة» 
فتحتاج إلى..الافتداء والتخليص المقصود من الخلع ©. : : 

والشاني: لا يصح؛ لزوال الحل ووجود النلاص وفقدان الحاجة إلى الافتداء» 
والمراجعة احتمال عقلي لا يوجب جواز الافتداء "» وعلى هذا يقع الطلاق رجعياًإذا 
قبلت كالسفيهةء وإلالم يقع. 


wat 


(ويجوز أن يكون عوض الخلع قليلاً. أوكثيراً عيناء أو ديناً)» لأن البُضع مال يقدرلهعوض *» ٠‏ 


(1) ينظر: نهاية المحتاج (۶/ ۳۹۸)ء ومغني المحتاج (۴/ ۴۵۷). 

() لأا لم تبق بينها وبينه الرابطة الزوجية؛ والخلع لحل تلك الرابطةء فإذا لم يبقى فلا معنى للخلع. 

(۳) هذا أصح القولين في المذهب . ينظر: العزيز (۸/ ۶١۴)ء‏ والروضة (۵/ 297). 0 
زفق قال الرافعي في العزيز (517/8): «ورأى أبو سعيد ا حولي بناء القولين على المفلاف في أن الطلاق الرجعي 
هل يزيل ملك النكاحء آم لا؟ وعن رواية الشيخ أي علي وجه فارق: أنه يصح اختلاعها بالطلقة الثالشة دون 
الثانية؛ لأن الثالئة تفيد الحزمة الكبرىء والثانية لا تفيد شيئاً» وإذا قلنا: إنه لاايصح خلع الرجعيةء فحكاية الإمام 
وغيره عن الأصحاب رحمهم الله أنه يقع الطلاق رجعياًء إذا قبلت» كا في السفيهة». 

)0( العوض أحد أركان الخلع؛ ومعنى ذلك أنه لا يجوز الخلع دون العوضء ولكن ليس ذلك محل إتفاق- بين 
الفقهاء؛ لأن بعضهم يرى جواز الخلع دون العوض» ثم هل هناك مقدار معين للعوض آم لا؟ هل يجوز أن يزيد 
على المسمىء أو مهر المثل؟ 

أولأأهل يصح الخلع بلاعوض؟ مذهب الحنفية: يجوز عندهم الخلع بلا ذكر عوض» ولكن اشترطوا لصحتها بلا 
ذكر العوض أن يكون بلفظ يدل على المفاعلة ك خالعتك واختلعي» وإلا فلا بد من ذكر الال. 

مذهب المالكية: لايشترط عندهم ذكر العوض لصحة الخلع؛ فالخلع يصح بعرضء» وبغير عوض» والواقع به في 
الحالتين طلاق بائن. ْ ' 
مذهب الشافعية: لا يصح الخلع عندهم بدون عوضء فإذا وقع بلفظ «الخلع» وقلنا إنه صريح في الطلاق؛ وهو 
القول الأظهر في المذهبء ولم يذكر عوضاً بدل الخلع كأن قال لزوجته: خالعتك: أو فاديتك ونوى التياس قبوطاء 


كتاب الخلع / ۲۳۳۹ 

فيجوز أن يقدر بكل ما يعد مالاً ”2 (وسبيله سبيلٌ الصداق)؛ بجامع كونها عوض البضع» 
فيشترط فيه شروط الصداق» من القدرة على التسليم» والانتفاع» والعلم بالمقدارء وغيرها. 

(فلو جرى الخلع على مجهولٍ) إما عيناً كثوب غير معين الجنس» أو صفة كذوب 
معين الجنس» مجهول الصفة» (نفذت البينونة)؛ لوقوع الطلاق على عوض» والجهل 
بالعوض لا يدفع حصول البينونة”"» ويحكى عن المزني: أنه لا تنفذ البينونة © كما لو 
خالف وكيل الزوج فنقص عن المقدر. والفرق ظاهر. 

(و) إذا نفذت البينونة (كان الرجوع) أي: رجوع الزوج (إلى مهبر ال ممل )؛ لأنه بدل 
البضع؛ فيرجع إليه عند فساد المسمى. 

(وإن جرى الخلع على خمرء أو خنزير) معلومين (فالرجوع إلى مهسر المشل في أصح 


فقبلت بانت» ووجب للزوج مهر مثلها ني الأصح؛ لاطّراد العرف بجريان ذلك بعوض» فرجع عند الإطلاق 
إلى مهر المدل؛ لإن إليه لمرد كا خلع بمجهولء ولو نفى العوض فقال لزوجته: خالعتك بلا عوضء وقع الطلاق 
رجعياًء وعل القول بأن لفظ الخلع من الكنايات فإنه يقع به مع النية طلاق رجعي. 

ملحبب الحنابلة: فيه روايتان عن الإمام أحمد, إحداهما: يصح الخلع بير عوض؛ لأنه قطع للنكاح» فصح من غير 
عوض كالطلاق. والرواية الثانية: لا يصح الخلع إلا بعوض» فإن تلفظ به بغير عوض ونوى الطلاق كان طلاقاً 
ونجعياً. ينظر: حاشية ابن عابدين (8/ ٠‏ والشرح الكبير (510/4)» والروضة (۵/ ۶۹)» ومغني المحتاج 
(؟/01؟). والمغني لإبن قدامة /1١(‏ ۳۳). 

(1) وأما مقدار العوض فاختلف الفقهاء في ذلك إلى آراء: 

افزأي الأول: يتحدد مقدار العوض بيا تراضيا عليه الزوجان. 

إلرأي الثاني: يتحدد العوض بمقدار ما أعطاها الزوج» ولا يجوز أن يأخذ أكثر ما أعطاها. 8 

الرأي الثالك: التفصيل بناءً على نشوز الزوجة أو الزوج: وهذا قول الحنفية. ينظر: التفسير الكبير (۶/ ۸۶)» 
وتفسير الطبري (۴۶۹/۲)» وتفسير ابن كثير ١ /١(‏ والمداية شرح بداية المبتدي: (7/ 050 والشرح 
الكبير (517/4). ومغني المحتاج (۴/ ۴۵۷)» والمغني لابن قدامة /١١(‏ 4)» والروضة (۵/ ۶۹۳). 

لفق لأن سبيله سبيل الصداقء وقد مرفي الصداق أن فساده لا يفسد النكاح؛ بل يصح التكاح ويفسد المسمى» 
ويرجع إلى مهر ا لدل فكذلك الحال هناء فساد العوض لا يؤثر في وقوع البينونة» فيصح الخلع» ويفسد العوض 
فقنطء ويرجع إلى مهر ا لمل في أصح الروايتين. 

لليف م نجده مختصر المزني» إلا أن الرافعي قال في العزيز (8/ )۴٠۹‏ : دوي التتمة وجه أنه لا تحصل الفرق في 
عسورة الجهل» وسائر صور فساد العوضء بناءً على أن الخلع فسخ» وأنه لو خالعها وم يذكر عوضاً لا تحصل 
الفرقةء ووجهه إلحاق الفاسد بالمعدوم». 


4" الوضوح 
القولين)؛ لأنه الأصل» فيرجع إليه عند فساد العوض ”» (و) الرجوع (إلى بدك 
المذكور) من ا خمر, والخنزير (في الثاني)» فيقدر ا خمر عصيراًء والخنزير تبيعاً ثم يقوم ' 
ذلك المقدرفتؤخذ [قيمة] المقدر". 

وقيل: يؤخذ العصير عن اللدمرء والتبيع عن الخنزير؛ اعتباراً بمثل الصورة كالقرض. 

ولو خالع على ما لا يقصد من النجاسات كالدم» قال الجلالي: :رقع الشلاق 
رجعیاً > بخلاف الميتة؛ لأا قد تقصد للكلاب والأكل للضرورة. 1 

قال أبو علي: الأولى التمثيل بالبول؛ لأن الدم قد يقصد للأكل أيضاً©. 


يننا 

التوكيل في الخلع 

(فصل؛ يجوز ز التوكيل في الخلع من جانب الزوج والقابل جيماً» زوجة كان أو 
أجنبيا كسائر ا لمعاوضات؛ إذ الطلاق ويذل المال مما يقبل النيابة ©. 

(وإذا قال الزوج لوكيله: خالعها بهائة فلا ينبغي أن ينقص عن المائة)» أي: لا يجوز 
أن ينقص عنهاء كا لا يجوز أن ينقص للوكيل بالبييع بشن مقدر أن ينقص منه؛ لأثثة 
محتاط» ويجوز أن يزيد على المائة» سواء كانت الزيادة من جنس المائةء أوغيره إلا أن 
ينهاه عن الزيادة. 

(وإن أطلق) الزوجٌ التوكيل ول يعين للوكيل قدراً (فلا يتقص عن مهر المثل)؛ لأنه المرجع 
إليه عند الإطلاق» كما عند فساد العوضء وللوكيل الزيادة عليه من جنسه. أو غيرة. 


لق لأن أحد شروط المال في الإسلام أن يكون طاهراًء فما كان نجس العين لا يسمى مالاء ولو كان يتمول» 
ويسمى مالأعند غير المسلمين فلذلك يفسد العوض المسى في تلك الحالة أيضاً ويرجع إلى مهر لفل . 

زفف هذا هو القول الثاني عند فساد المسمى» وقد مر في فساد الصداقب هل يرجع إلى مهر المثل؛ أم إلى قيمة المسمى 
إن كان متقوما؟ 

0) ينظر: شرح الجلالي على المنهاج (5/ .071١‏ 

(5) وفيه أن البول قد يقصد للتداوي» لاسيما بول الإبل. 

(6) ينظر: العزيز (۸/ ١۴۲)ء‏ ونهاية المحتاج .)۴٠۲/۶(‏ 


كتاب الخلع / ۳٣۱‏ 
- '(فسإن نقص عن المقدر) فيما قال: خالعها على مائة (أو عن مهر المشل في صورة 
الإطلاق)ء وهو أن يقول: وكلتك بخلع زوجتيء إن قلنا: مطانق الخلع يقتضي المال 
وهو المنصوصء وإلا فالإطلاق أن يقول: خالعها على مال أو بال (قأصح القولين: 
أنه لايقع الطلاق)؛ لإنه خالف المأذو ن فيه [في ا لمقدار]ء فهو كا لو قال: بع بمائةء فباع 
بتسبعين» وخالف المراد عند الإطلاق وهو مهر المثل» فهو كما لو وكل في مطلق البيع 
فاع بها دون ثمن المشل. 

(والثاني: يقمع) الطلاقء (ويجب مهر المثل )؛ لأن أصل الطلاق مأذو ن فيه وإنما وقع 
المخالفة في العوضء فهو كفساد يعرض في العوضء فأشبه ما لو خالعها ابتداء على 
عوض فاسل", 

ورجح النووي الثاني في صورة الإطلاق؛ إذ لا خالفة لإذنه الصريح فيهاء بخلاف 
الصورة الأولى؛ فإن فيها مخالفة لصريح الإذن©. 

+(وإذا قالت الزوجة لوكيلها: اختلعني بهائة؛ فاختلع بها أو بما دونها بالوكالة) عنهاء 
(نفذ)ء الخلع بم اختلع به؛ لإنه امتشل مأمورهاء أو زاد لما خيراً بنقص ما أمرت به©. 
ال(وإن اختلع) وكيلها (بأكشر) من المائة المسمى (وقال: «اختلعت بكذا من ماها 
بوكالتها» حصلت البينونة)؛ لوقوع الطلاق بعوض» (وأصح القولين: أن الواجب على 
لميرأة مهرٌ المدل)؛ لأنه المردُ عند فساد العوضء وقد فسد بزيادته على المأذون فيه. 

(والشاني): عليها (أكثر الأمرين, منه) أي: من مهر المشل (ومماسمته هي)؛ لأا 
وضيت با سمّته زائداً على مهر المثل» هكذا حكى هذا القول في الشرح الكبيرء وزاد في 
بيليه: أنه إذا كان مهر المثل زائداً على ما سياه الوكيل لا يجب الزائد عليه لرضى الزوج 


»( لأنه الف موكله فيم وكله فيه؛ فلم يصح تصرفه كما لو وكله في خلع امرأةٍ فخالع أخرىء ولأنه ل يأذن له 
في ةلع بهذا السوض فلم يصح منه كالأجنبي. 

(۲) وعلى هذا لا يبطل الخلع» فهو كحالة الإطلاق» ويرجع على الوكيل بالنتقص. 

© ينظر: الروضة (۵/ ۶۹۵). 

) ينظر: مغني المحتاج (؟/ ۴۵۹). 

(۵) ينظر: العزيز (۸/ ۴۲۳)» والروضة (۵/ عوع). 


۲ / الوضوح 
به» وقال فيه: والعبارة الوافية بمقصود القول أن يقال: يجب عليها أكثر الأمرين مما 
ا الا لي 0 
واقتصر على هذا صاحب الروضة © 

ل امات رركيو اع ا عبطا رركا راق باتو لو ل 
وفي بعض النسخ بحذف آلة التشبيه» وهو أصح النسختين - وخلع الأجنبي صحيح 
كها سيأتي» سواء زاد على المقدر. أو نقص» أو ساواف (والمال عليه)؛ لأنه المخالع: ولذ 
مطالبة عليها. ش 

(وإن أطلق) الخلع ولم يضف إلى المرأة ولا إلى نفسه» بل قال: اختلع زوجتك على 
كذاء (فالاصح) من القولين: (أن عليها ما سمته)؛ لأنمارضيت به» ولم ترض بأكثر 
منه (والزيادة على الوكيل)؛ لأنه الذي أطمع الزوج في الزيادة بغير إذنِ منها ©. 

والثاني: عليها أكثر الأمرين ما سمته» ومن مهر المثل ؛ لرضائها بم سمته زائداً على 
مهر المثل مالم يزد على مسمى الوكيل» كما مر نقدلاً عن الشرح ”»وعل الوكيل التكملة 
إن نقص مسمى المرأة عن مسمى الوكيل. 

[ولو أضاف الوكيل] مساها إليها وما زاد إلى نفسه ثبت كما أضاف» وحيث يلزمها 
المال فالزوج يطالبها به. 

ولو أطلقت التوكيل بالاختلاع لم يزد الوكيل على مهر المشل» فإن زاد لم يجب عليها 
إلا مهر المثل» ولايجيء فيه الخلاف في وجوب أكثر الأمرين ©. 

(ويجموز أن يكون وكيل الزوج في الخلع ذمياً) مع الزوجة المسلمة؛ لصحة خلعه ممن 
أسلمت تحته ثم أسلم في العدة *»- ولا شبهة في توكيل الذمي في الخلع مع الزوجة الذمية- 
.)١‏ ينظر: العزيز (۴۲۳/۸)» وشرح الجلالي عل المنهاج (۳۲/۳)» وروضة الطاليين (7"100/8). 
(۲) لأن اللفظ مطلق» والصرف إليه ممكنء وكأنه افتداها با سمتء وبزيادة من عند نفسه» وعلى هذا فلو طالب 
الزوج الوكيل به رجع على الزوجة بها سمت. ينظر: العزيز (۸/ ۴۲۴). 
(۳) ينظر: العزيز (۸/ ۴۲۴). 


4 .)۶۹۷ /۵( ينظر: الروضة‎ )٤( 
أشرنا إلى ذلك فيها سبق بأنه يصح توكيل الذكرء والأنشىء والمسلم» والذمي.‎ )0( 


كتاب الفلع / 4م 


(أو عبدأء أومحجوراً عليه بالسفه)؛ لأنه لاعهدة على وكيل الزوج في الخلع في المال» بل 
إنما عليه التطليقء وهو صحيح منهماء ولايحتاج إلى إذن سيد العبد وولي السفيه©. 
وأما وكيل الزوجة فلا يجوز أن يكون سفيهاً وإن أذن الولي له.؛ لتعلق عهدة الخلع 
بوكيل الزوجةء إلا إذا أضاف المال إلى نفسها فتبين [المرأة]» ويلزمها المالء إذ لا ضرر 
على السفيه في ذلك» وإن أطلق وقع الطلاق رجعياًء كاختلاع السفيهة» على ما نقله 
المصنف. والنووي عن صاحب التهذيب» وأقرّاه9., 

قال الجلالي: «ولو وكلت الزوجة عبداً في الخلع جازء ولا يحتاج إلى إذن السيد» فإن 
أضاف المال إليها فلا يطالب إلا منهاء [وإن] أطلق الخلع فقال: اختلعت زوجتك على 
كذاء ولم يضف إلى نفسه» ولا إلى الزوجة ولم يأذن له السيد في الوكالة طولب با مال بعد 
العتق؛ فإذا غرمه رجع به على الزوجة إن قصد الرجوع» وإن أذن له السيد في الوكالة 
تعلق المال بكسبه» فإذا أدى من كسبه رجع به على الزوجة» ويجوزها توكيل الذمي 
أيضا» 0 

(ولا يجوز أن يوكل) الزوج (المحجور عليه) بالسفه (بقبض المال) من القابل؛ إذ 
ليس له أهلية القبضء فإن وكل السفيه بالقبض وقبض فالذي نقله المصنف والنووي 
عن الفوراني وأقراه: أن الدافع يبرا بالدفع إليه والموكل مضيّمٌ اله ©. 

(والأصح) من الوجهين : (أنه يجوز أن يوكل) الزوج (إمرأة بخلع زوجته وطلاقها)؛ 
لأن للمرأة أهلية التطليق إذا قال لها الزوج: : طلقي نفسك» وذلك إما تقمليكء أو توكيل 
به على اختلاف القولين الآتيين» فإن قلنا: إنه توكيل فذاك وإن قلنا إنه تتليك فمن 
جازتمليكه الشيء جاز توكيله به. 


زلف لان طلاقهم نافذ دون الرجوع إلى الولي والسيده فكذللك يجوز هم أن يكونوا وكيا عن غيرهم في الطلاق» 
بلا خلاف. 

¢( لأنه تصرف مالي ولا يجوز للسفيه تلك التصرف. لسوء تصرفه» واحتمال إلحاق الضرر بنفسه؛ أما إذا أضاف 
الخال إلى المرآة فلا يبقى ذلك الاحتال» فيجوز. ينظر: التهذيب للإمام البغوي (۵/ 014). 

۳۶) ينظر: شرح الجلالي عل المنهاج (۳/ ۳۱۳-۳۱۲). 

9) ينظر: العزيز (۸/ ١١۴)ء‏ والروضة (0/ ١٠7؟).‏ 


5 / الوضوح 

والثاني: لا يصح؛ لأنها لا تستقل بالطلاق» وإنما يكون ذلك بتفويض الغير» والجواب ٠‏ 
أن ذلك تفويض أيضاً ©. 1 

وأمالو وكلت الزوجة إمرأة باختلاعها جاز باتفاق الوجهين؛ لاستقلال المرأة 
بالاختلاع7. 1 

(وأنَ الواحد) أي : والأصحٌ من الجهي لواح لاجرل شرن الع برای 

عن الزوجينء كما في سائر العقود من البيع وغيره. 

والثاني: يتولى طرفي الخلع؛ إذ الخلع لا يحتاج إلى اللفظ من الجانبين» بل يكفي من 
أحدهما؛ ألا يرى أنه لو قال: إن أعطيتني كذا فأنت طالق فأعطته ذلك يقع الطلاق 
خلعاً بالاتفاق؟ ©. : 

(وإذا وكل الزوجان واحداً) في الخلع: الزوج بالطلاق وأخذ المال؛ والزوجة بالبذل 
وقبول الطلاقء (تولى ما شاء من الطرفين)؛ تفريعاً على الأصح. وَكِلَيهما على الشاي 


فنا 
الخلع طلاق» أو فسخ ؟ 
(فصل: الفرقة بلفظ الخلع) وما يؤدّي معناه كخالعتك على كذاء أو فاديتك» أو: 
ترا ازخويش باز كندم بدين مال» . ونحو ذلك (طلاقٌ) ينقص به العدد وماج 
إلى المحلل» إذا حصلبت ثلاثاً (أو فس لاينقص به عدد الطلاق)» ولو تكررت ألف 
مرة؟ (فيه قولان): جديد. وقديم: © 


للق يجيب الشارح رحمه الله على أن الوكالة تفويض أيضاً من الموكل للوكيل» فمن جاز أن يكون مفو ضاً جاز 
أن يكون مُفوّضاً. 

(؟) لأن الخلع ليس كالطلاق» فالطلاق ينفرد فيه الزوج» ولا يجتاج في تنفيذها قبول الزوجة؛ ولكن الخلع ليس 
كذلك» وهو حق مشترك بينهماء لذلك لا خلاف بين الوجهين في جواز توكيلها في الخلع . 

") ينظر: العزيز (۸/ ۴۲۹)۔ 

(5) أي: : يشولى الوكيل الوكالبة لطرف واحد: بناء عمل القول الأصح في أنه لا يجوز لواحي تولي الطرفين» ويتولى 
الوكالة عن الطرفين بناءً على القول الثاني على أنه يجوز أن يتونى واحد طرفي الخلع بالوكالة. 

() أي: خالعتك مقابل هذا القدر من المال. ا 

() ينظر: الوسيط (۵/ ۳۱۱)» والعزيز (۸/ ۳۹۷)» والروضة (۵/ »)۳۸١‏ والتحفة (۷/ ۴۷۶). 


كتاب الخلع / to‏ 
(أصحهم) : وهو الجديد المنصوص عليه في رواية إلبويطي (الأول) أي: طلاقٌ 
ينقص به العدد» ويحتاج إلى المحلل إذا خالعها ثلاث مراتٍ ”؛ لأن هذا اللفظ لا 
يملكه إلا الزوج» كالطلاق وما يؤدي معناه. فيكون طلاقاًء كلفظ الطلاق» وروي عن 
رسول اله أنه قال: «الخلع تطليقة بائنة»©. 
والثاني- وهو القديم المنصوص عليه في رواية الكرابيسي والزعفراني-: أا فسح 
لاينقص بها عدد الطلاق”"» فيجوز تجديد النكاح بعدها من غير حصر؛ لأخبا فرقة 
حصلت بالمعاوضة لا بخصوص اللفظء فيكون فسخاً كما لسو اشترى زوجت ©». 


(1) ففي الام (۱۴/۷): «وإذا خالع الرجل إمرأته فنوى الطلاق» ولم ينو عدداً منه بعينه» فاخلع تطليقة». 

(۲) معجم أبي بعلل الموصلي: (ص: 147)» رقم (١۲۳)ء‏ وسنن الدارقطني (0/ ۳ رقم (070 4 والسئن 
الكبرى للبيهقي: (۷/ رقم (11810) بلفظ: «عَنِ ابن عباس أن الِْيَيِ«جَعَلَ ا لح طايه باه قال 
النيهقي: تفرد به عباد بن كثير البصري» وقد ضعفه أحمد بن حنبل؛ ويحى بن معين. والبخاري» وتكلم فيه شعبة 
بن الحجاج؛ وكيف يصح ذلك ومذهب ابن عباس وعكرمة بخلافه ؟. 

(۴) ينظر: الوسيط »)۳١١/۵(‏ والعزيز (۸/ 094» والروضة (0/ 27)» ومغني المحتاج (۴۶۱/۴). 

2 اختلف الفقهاء في نوع الفرقة التي تترتب على أثر الخلع» فذهب هل هو فسخ أو طلاق ؟:- 

المذهب الأول: إن الخلع «فسخ» وليس بطلاق» وهو مروي عن عشمان بن عفان» وابن عباس» وابن عمر # » 
وطاووسء وعكرمةء وإسحاق» وأبو ثورء والشافعي في القديم» وأحمد في إحدى الروايتين عله 

المذهب الثاني: قالوا: إن الخلع «طلاق؛ وليس فسخاًء و إلى هذا ذهب جمهور فقهاء المذاهبء إلا أغهم إختلفوا في 
أنه هل «طلاق رجعي» آم «بائن»؟ فذهب الحنفية: إلى أن الخلع طلاق بائن» قال في المبسوط: «والخلع تطليقة 
بائنة عندنا». وكذلك عند المالكية: فقد قال ابن رشد: «وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق بائن؛ وبه 
قال مالك». مذهب الشافعية: ففي القديم أنه فسخ. وفي الجديد: أنه تطليقة بائنة. مذهب العنابلة: فكما قلنا أن 
للع فسخ في رواية عن أحمد. وني الرواية الثانية: أنه طلقة باثنة. مذهب الظاهرية: ذهب الظاهرية إلى أن الخلع 
طلاق رجعيء قال ابن حزم : ولها أن تفتدي بجميع ما تملك وهو طلاق رجعي. مذهب الزيدية: طلاق بائن إن 
وقع بشروطه. 9 

ملعب الجعفرية: طلاق بائن» ويصير رجعياً إن رجعنت المختلعة في العوض الذي بذلته لزوجهاء فيكون لزوجها 
حق مراجعتهاء ويشترط أن يراجعها قبل انتهاء عدتبها. ينظر: المبسوط »)١1١/5(‏ وبداية المجتهد (۲/ ۵۲)» 
ولباب (۲/ ۶۸۴)» والروضة (0/ ١‏ والمغني لابن قدامة »)۲١/٠١(‏ وشرح الأزهار 9 ) ومغني 
[لمحتاج (۴۶۲/۴)ء والمختصر النافع: للشيخ جعفر بن الحسين الحلي المعروف بالمحقق الحلي» مطبعة القاهرة» ط: 
لأثانية (174)..(ص ۲۸۰)» والروضة: الندية لصديق حسن خان - دار ابن عفان - القاهرة - 01999 ط: 
الأولل» تحقيق: علي حسين الحلبي (۲/ ۲۷۳)» والمحلل (/018-817): وتفسير ابن كثير (601/1). 


١‏ / الوضوح 
وبه قال أصحاب الرأي ”"» ومالك وهو أصح الروايتين عن أحمد, وأفقى به 
بعض أصحابناء ومال إليه ابن الرفعة. وابن الملقن 7 : 
يفنا 

حكم لفظ الفسخ على القولين 

(وإذا قلنا به) أي: بالأصح الجديد (فلفظ الفسخ [فيه] كناية فيه) أي: في الطلاق» 
حتى لو قال: فسخت نكاحك على كذاء أو: فسخت نكاح زوجتي على أن تعطيني يا 
زيد كذا وحصل القبول» فلا بد من نية الطلاق؛ لإن الفسخ صريح في غير الطلاق» 
فلا بد من صرفه إلى الطلاق من نية © 

E E‏ مراع و الخ E‏ متام بجع للا اريخ 
ماله فالنية فيه لاغية , 

(وفي لفظ المفاداة) أنه صريح في الطلاق على هذا القول» أو كناية يحتاج إلى النية؟ (وجهان): 

(أصحهم: أنه كالخلع)» فيجيئ فيه الجديد والقديم: فالجديد قائل بأنه طلاق» 
والقديم بأنه فسخ. ولذالم يقل: صريح أو كناية . 


)١(‏ هم أصحاب القياس» لاجم يقولون برأيهم فيا يدوا فيه حديثا أو أشراًء والإمام أبو حنيفة إمام أصحاب 
الرأي. ينظر: كتاب الكليات .)17١/1(‏ وتهذيب الأسماء (۲/ ٠ ١‏ ولكن لا بُدٌ إلى الإشارة إلى أن نسبة الشارح 
هذا القول إلى أصحاب الرأي قد يكون هفوة منه لله ؛ لأن أصحاب الرأي ذهبوا إلى أن الخلع تطليقة وليس 
فخا كما أشرنا إلى ذلك في بداية هذا الفصلء ونؤكد عليه بها في المبسوط للسرخسي (171/8) : «وإذا اختلعت 
المرأة من زوجها فالخلع جائز والخلع تطليقة بائنة عندنا». 

(؟») وإلى نصرته ذهب الشيخ أبو حامدء وذهب أبو خلد البصري أن الفتوى عليه. العزيز ۳۹۸/۵ ) والعجالة 
رم وعم 

(۳) لأن الطلاق يقع بالألفاظ الصريحة دون نية» وبالكنايات مع النيةء وإذا جعلنا الخلع طلاقاً فلا بد لإيقاعه 
من الألفاظ الصريحة في الطلاق» أما إذا جاء بالكنايات فلا بد من النية؛ ومعلوم أن لفظ الفسخ كناية في الطلاق» 
ويحتاج إلى ية فكذلك في الخلم إن جعلناه ٠‏ طلاقاً. 

2 فالصيغة أحد أركان الخلع؛ وهو كالطلاق ينقسم إلى قسمين: صريح. وكناية» ولكن تمبيز الألفاظ الصريحة 
من الكناية في الخلع أكثر إشكالاً منه في الطلاق؛ لأننا لا نزال نتكلم عن الخلاف بين القولين الجديد والقديم في 
نوع الفرقة التي تترتب على الخلع هل هي طلاق» أم فسخ؟ فإذا قلنابالجديد إنه طلاق فللطلاق صريح» وكتايت 
وإن قلنا بالقديم أنه فسخ فبعض ماهي صريح في الطلاق يصير في الخلع كناية» والعكس صحيح. 


كتاب الخلع / ۳٤۷‏ 

والشاني: أنه كناية في الخلع على القولين؛ لآنه لم يتكرر في القرآنء ولا شاع في لسان 
نقلة الشرع”. : 

فلو قال: فاديتك على ألف خطاباً معهاء أو: «فاديت زوجتي على كذا» خطاباً مع الأجنبي» 
وحصل القبول» احتاج إلى نية الخلع ليجيء فيه القولان, تفريعاً على الوجه الثاني. 

(ولفظ الخلع) بلا ذكر المال (صريح) في الطلاق (أو كناية) ؟» فيه (قولان): 

(أظهر هما الأول)ء أي: أنه صريح في الطلاق؛ لشيوعه في العرف والاستعمال في الطلاق» 
فهو لفظ صالح للطلاق» وقد اشتهر به عند قوم» كحلال الله عليه حرام» ونحوه©. 

والثاني: أنه كناية في الطلاق» كسائر الألفاظ الصالحة له؛ حطاً له عن لفظ متكرر في 
القرآن ولسان نقلة الشرع. 
. وهذا ما اختاره المراوزة» ونسبوه إلى المعظم ©©. 

(وإذا قلنا به) أي: بكون الخلع صريحاً في الطلاق (فلو جرى) [لفظ] الخلع (من غير ذكر 
مالِ): کان قال: خالعتك» وقبلّت (فالأظهر) من الوجهين: (ثبوت المال)» وهو مهر المثل؛ 
لان الخلع قد شاع بأنه فرقة على مال» وثبت ذلك على لسان حملة الشرع» فإذا لم يذكر المال 
رجع إلى فهر المثل؛ لأنه الأصل ال مرد إليه في باب البضع» وحصلت البينونة على الخلاف . 

والثاني: لا يجب شيء؛ لعدم ذكر العوض» ووقع الطلاق رجعياً. 

وعلى القديم: لا طلاق إلا بالنية» ولا فسخ؛ لعدم ذكر المال» فيلغو ما قال . 


5 FEE 


.)۳۹۹ /۸( ینظر: العزيز‎ )١( 

(0) لأنه إذا قلنا بالثاني في آنا كنايةء فالكناية تحتاج إلى نية. 9 

(۳) الوسيط (۵/ ۳۱۲). 

(4) ینظر: العزيز (۸/ ۳۹۹). 

0 قال النووي: «وهل يقتضي الخلع المطلق الجاري يغير ذكر المال ثبوت المال؟ وجهان: أصحهرا عند الإمام» 
والغزالي» والروياني: نعمء للعرف» وكاخلع على خرء والثاني: لاء لعدم الالتزام» فإن أثبتنا الالء فإن جعلناه فسخاً 
أو صريحاً في الطلاق» أو كناية ونوىء وجب مهر المثل» وحصلت البينونة وإن جعلناه كناية ول ينو لغا». ينظر: 

الروضة (۵/ ۶۸۳). 


۸ / الوضوح 

الكناية في الخلع, وترجمته إلى لغات أخرى 

(ويصح الخلع بجميع كنايات الطلاق مع النية) إن قلنا: إن الخلع طلاق ” وإن 
قلنا : أنه فسخ فيصح بالكنايات بلا نية الطلاق؛ لان الركن الأعظم ا 
ومنها مسألة : بعك [نفسك]ء ونحو ذلك. 

(و) يصح الخلع (بترجمة الخلع بسائر اللغات)» من: الفارسيةء والتركية» وغيرها”. 

وترجمته بالفارسية: «ترا از خويش باز كندم بدين مال»: ومع الأجنبي: «زن 
خويش از خود باز كندم بر آنكه تواين قدر مال بدهى»””. ويشترط القبول. 

(ولفظ البيع والشراء» كناية في الخلع)؛ سواء جعلناه طلاقاً أو فسخاًء فلو م ينو 
الخلع بهم لغياء وإن نوى بهم الخلع صح وعاد الخلاف (وذلك بأن يقول) الزوج: 
(بعت نفسك منك بكذاء فتقول: اشتريت)» أو يقول للأجنبي: بعت نفس زوجتي 
منك بكذاء فقبل» ولو قال: بعت طلاقك منك بكذاء أو قال للأجنبي: بعت طلاق 
زوجتي منك بكذاء ونوى الإيقاع» فهو طلاق على القولين". 


بدأ الزوج بالطلاق بعوض دون طلب من زوجته 


(فصل: إذا بدأ الزوج بالطلاق) من غير التماس الزوجة» (وآتی بصيغة المعاوضة)» أي 
بصيغة يقتضي العوضء (فقال) للزوجة: (طلقتك على كذاء أو) قال: (خالعتك بكذاء وجعلنا 
الخلع طلاقاً) على ا جحديدء (فهو) أي إتيانه بتلك الصيغة (معاوضة: فيها) أي: في تلك المعاوضة 


)١(‏ فيكون كالطلاق فيصح الصريح فيه دون نية» ويصح الكناية فيه مع النية. 

(؟) أي على القول بأن الخلع فسخ. فالمهم فيه ذكر المال دون الألفاظ؛ لأن الركن الأعظم في الخلع المال» فتفتدي 
الزوجة به نفسهاء و يفك به الرابط الزوجية. 

(۳) فإذاكان ترجمة الألفاظ في الطلاق جائزا ف ففي الخلع أولى بالجوازء مع أن الفقهاء أجازوا ترجمتها في الطلاق» 
فلا يبقى إشكال في الخلع» لأن الخلعإتفاق بينهما على الفراق مقابل مال فلا يهم نوع الألفاظء واللغة. 

(4) أي: خالعتك مقابل هذا القدر من المال. 

(0) أي: خالعت امرأتي على أن تعطيني هذا القدر من المال. 

(5) ينظر: العزيز (۸/ 507). والروضة (۵/ ۶۸۴). 


كتاب الخلع / ۳٤۹‏ 
(شائبة التعليق): أي: خلط التعليق» أي: معاوضته مخلوطة بالتعليق: أما كونه معاوضة؛ فلانه 
قابل وقوع الطلاق بتحصيل المالء وتبلل المرأة الال ليقع طلاقهاء فالطلاق لإخراج امال عن 
ملكهاء والمال لإخراج الطلاق عن ملكه؛ وليس معنى المعاوضة إلا هذاء وأما شائبة التعليق؛ 
فلن وقوع الطلاق يترتب على قبول الال وبذله» كما يترتب الطلاق المعلق على الصفة عليها. 

(فله الرجوع قبل قبوها)ء تغليباً لمعنى المعاوضةء فإنه يجوز الرجوع في المعاوضات 
قبل قبول المتمشلء ولا يلزم بتلفظ البادئ (ويشترط قبوها باللفظ من غير فصل)» 
كسائر المعاوضات”"» فلو أشارت بالإعطاء وهي ناطقة» أوأسلمت المال بلا لفظء 
الطلاق ول يلزم المال“ 
(ولو اختلف الإيماب) من الزوج (والقبول) من الزوجة (بأن قال) الزوج: طلقتك 
(بألف فقبلت بألفين)» قائلة: قبلت طلاقك بألفين» (أو بالعكس) بأن قال: طلقتك 
بألفين» فقبلت بألفء (أو قال: طلقعك ثلاثاً بألف. فقالت: قبلبٌ واحدة بلب الألف» 
لم يصح)» كالبيع؛ تغليباً لجهة المعاوضة ©. 

وقال في الشامل: يصح في الصورة الأولى؛ لوجود المعلق عليه وهو الألف. ويقع 
الزيادة لغوأء ولا يلزمها إلا الألف؛ نظراً للجهتين: الوقوع؛ للتعليق» وعدم اللزوم؛ 
للمعاوضة ©. 
ي (ولو قال) الزوج: (طلقتك ثلاثاً بألف. فقالت: قبلتٌ واحدة بالألف) أي: بذلك 
إلألف المعلق عليهاء (فالأظهر )من ثلاثة أو جه: (وقوع الشلاث. ووجوت الألف)؛ 
() أي قبول المختلعة الناطقةء لفظاء بنحو قبلت واشت ختلعت» فلا يصح القبول بالتعاطي» بأن تعطيه القدر فعلًا 
دون قول» وهذا مذهب الشافعية في المعاملات أيضاً. أما المخرساء فتكفي إشارتها المفهمةء ويشترط كون القبول 
ل وفق الإيجاب» كما يأتي. 1 
3( القاعدة ني الإيجاب والقبول ني النكاح والمعاملات أنه لا يجوز الفصل بينهما إلا اليسير الذي لا يخل عادة ولا 
يخرج عن الموضوع. 

o‏ قياساً عل البيع» فلا يصح؛ لاختلاف الإيجاب والقبول. 


:-49) نسب الرافعي والنووي هذا القول إلى صاحب الشامل. ينظر: العزيز »)۴١۵-۴٠۴/۸(‏ والروضة 
(ه/ عرع. 


١‏ / الوضوح 
لأن الزوج مستقل بعدد الطلاق» وقبول المرأة إنما يعتبر بسبب المال» وقد امتثلت بقدر 
المعلق عليه» فلا يتأثر قوهها: قبلت واحدة فيما لا دخل ها فيه» وهو عدد الطلاق", 
والشاني: لايقع الطلاق أصلاً ولا يلزم المال؛ نظراً إلى أنه معاوضةء وقد اختلف فيها 
الإيجاب والقبول. : : 

والثالث: يقع واحدة ويلزم الألف؛ نظراً إلى أنها المقبولة؛ إذ لولم تقبل شيئاً لا يقع شيء. 

وقيل: في الأول يجب مهر المثل دون الألف؛ لأن الاختلاف يتأثر في العوض فيفسده 
فيرجع إلى ماهو الأصل في البضع ©. 

(وإن أتى الزوج) إبتداء (بصيغة التعليق» بأن قال: متى أعطيتني ألفاً أو: متى» أو متى 
ما أعطيتني) ألفاء أو: متى» أو متى ما أعطاني فلان مالأ فأنت» أوهيء طالق» (فهو) 
أي ذلك الإتيان (كالتعليق بسائر الأوصاف)» كدخول الدار» وقدوم الحاج» ومجيء 
العيد» ومرور الشهرء لأنه تعليق محض ليس فيه معنى ال معاوضةء ولذا لا يختلف الحكم 
باللغصوب والمملوك (حتى لا يحتاج) المرأة في وقوع الطلاق (إلى القبول لفظاً)ء تغليباً 
للجهة التعليق» بل متى وجد الإعطاء وقع الطلاق وإن زادت على ماذكره» (وليس للزوج 
الرجوع قبل الإعطاء).كالا يملك الرجوع في سائر التعاليق. 

(ولا يشسترط الإعطاء في المجلس)ء أي مجلس التواجب؛ لأن متى» ومتى ماء لعموم 
الأوقات فلا تقتضي الضور. 

(وإن قال) الزوج لزو جته (إن أعطيتني. أو إذا أعطيتني) كذاء فأنت طالق» (فلا 
تحتاج) المرأة (إلى القبول لفظاً) بل يكفي الإعطاء"" (ولارجوع للزوج قبل الإعطاء)؛ 


(1) نسبه الرافعي إلى: الشيخ أبي عليء والغزالي» والقفال» ورجحه. ينظر: العزيز (۸/ 00؟). 

(1) نسبه النووي إلى ابن سريج» ووجهه أنه يفسد العوض المذكور؛ لاختلافهما في عدد الطلاق إيجاباً وقبولاء 
وهذا الاختلاف يؤثر في العوض وإن لم يؤثر في الطلاق» وإذا فسد العوض فال رجوع إلى مهر المثل. ينظر: الروضة 
(۵/ مغ )». والعزيز (۸/ ۴۰۵). 

(۳) قال الرافعي: «وإن قال:إن أعطيتبي» أو إذا أعطيتني كذاء فأنت طالق» فله بعض أحكام التعليقات» حتى 
لا يحتاج إلى القبول اللفظي ولا رجوع للزوج قبل الإعطاء» وبعض أحكام ا معاوضات» وهو اشتراط الإعطاء في 
المجلس». ينظر: العزيز (۸/ ۴*۶). 


كتاب الخلع / ۳١۱‏ 
لأنه تعليق أيضاً (ولكن يشترط الإعطاء في المجلس) أي: على الفور؛ لأنه الأصل 
من المعاوضات. وإنما خولف ذلك في متى ومتى ما؛ لأنبها صزيحان في جواز التأخير» 
شاملتان لجميع الأوقات كأي وقت» بخلاف إن وإذا؛ فإنهب) لا يدلان على التأخير» 
فيؤخذ بأقرب الزمان؛ احتياطاً . 

وألحق صاحب المهذب (إذا» «بمتى» ونحوه؛ مستدلاً بأنه إذا قيل لأحد: «متى 
ألقاك» جاز أن یقول: إذا شت كما جاز أن يقول: متى شئتء ولايجو زأن يقول: إن 
شبشت”. وقال أبو علي: يشبه أن يكون هذا صحيحاً؛ لأن الإهمال المفهوم من «إذاء لا 
بخص بزمانء وقولهم: «المهلة في قوة الجزثية أنها لا تشتمل الأوقات على سبيل عموم 
الشسمولء لا على سبيل عموم الأفراد؛ فإنها تشملهاء وهذا يكفي في جواز التأخير. 
. (والمراد من المجلس مجلس التواجب» وهو ما يرتبط) أي يتعلق وينوط (به) أي: فيه 
(القبول بالإيجاب)ء أي بحيث لا يقع بينهما ما يشعر بالإعراضء من سكوت أو كلام 
أجنبيء (دون مكان العقد)» وهو الذي يعقدان فيه إلى أن يتفرقاء حتى لو لم يحصل الإعطاء 
في مجلس التواجب وأعطاه قبل التفرق لم يقع الطلاق» ولم يملك الزوج ما أعطاه ©. 
3 وقيسل : المراد سكان العقد؛ لأنه مسن حريم العقذ؛ لجواز الفسخ للمتعاقدين قبل 
التفسرق ”؛ إذ المجالسس ثلاثة بالاعتبارء واحدة بالذات؛ لأن المتعاقدين إذا اجتمعا 
في مكان فم داما في ذكر العوضين بماكسةً ومساومة©» فيسمى: ”مجلس التخاطب“ 


418 .ينظر: المهذب (۲/ 29/7-7؛ ونصه: «وإن كان بحرف إذاء بأن قال: إذا ضمنت لي ألفاً فأنت طالق» فقد 
ذكر جمامة من أصحابنا أن حكمه حكم قوله إن ضمنت لي في اقتضاء الجواب عل الفور: وني جواز الرجوع فيه 
قبل القبول» وعندي أن حکمه حكم متی وأي وقت؛ لأنه يفيد ما يفيده متی» وأي وقت؛ وهذا إذا قال منى ألقاك 
.مان أن يقول إذا شنت» كما يجوز أن يقول متى ششت» وأي وقت شتت ؟ بخلاف إن؛ فإنه لو قال متى ألقاك ل 
هز أن يقول إن شئت». 

,) .ينظر: الروضة (2/ ۶۸۷). 

لفق نقل الرافعي وجهاً عن القاضي ابن كج : «أنه يقع الطلاق إذا أعطته قبل أن يتفرقاء وإن طالت الدة ويجعل 
مجلس التخاطب جامعاًء كما في القبض في الصرف والسلم؟» ينظر: العزيز (۸/ .)۴٠۶‏ 

2 ماكسه في البيع مماكسة: طلب مه أن ينقص الثّمن: المعجم الوسيط (۲/ ۱ وساومه مساومة» وسواما: 
هاوضه في البيع» والابتياع. القاموس الفقهي (ص: 14817 ). بالكردية: سات وسةودا». 


۲ / الوضوح 


وبين الإيجاب والقبول» يسمى: ”مجلس التواجب“ وبعد الإيجاب والقبول إلى التفرقة ‏ ' 
يسمى: ” مجلس العقد ومكانه“ فالمجلس متحد ذاتاء متعدد اعتباراً . 


نننا 


طلب لمر أة الخلع 

(وإن بدأت الزوجة بالتماس الطلاق) على المال» بأن قالت لزوجها: طلقني على 
ألف مغلا" (فأجاببا الزوج)ء على ما التمست» بأن قال: طلقتكِ على ألف» (فهى) 
أي: الالتهاس» والإجابة (معاوضة فيها شائبة الجعالة)؛ لأا التزمت مالاً لتحصيل ما 
يستقل به الزوج من الطلاق الذي يحصل به غرضهاء وهو الخلاص» كما أن الجعالة 
Sl SES SR‏ 
الجاعل» وهو رد الضالة مثلاً. 3 

(فلها الرجوع) عما قالت (قبل جواب الزوج)» كما هو شأن المعاوضة والجعالة, 
(ويشترط أن يطلقها في مجلس التواجب)؛ نظراً إلى أنه معاوضة. 

وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين أن تطلب بصيغة المعاوضة أو بصيغة التعليق» ولا 
بين أن يكون التعليق بنحو «متىء أو إن» أو إذا»؛ لأن شائبة الجعالة أزاحت شائبة 
التعليق» فتمحض معاوضة؛ إذ االجعالة من المعاوضات”". 

(ولو قالت: طلقنيثلاثاً بألف)ء وهو يملك الثلاث (فقال: طلقتك) طلقة (واحدة 
على ثلث الألف» وقعت الواحدة» واستحق) الزوجٌ عليها (ثُلث الألف)؛ تغليباً لشائبة 
الجعالة »كما لو قال: رد عبيدي الثلاثة ولك ألفء فردٌ واحداًء يستحق ثلث الألف. 
:)١(‏ طلب المرأة الخلع غير مرغوب فيه شرعاًء والتي تطلبه دون حاجة إليها ينتظرها التهديد والعقاب» وأقوال 
الفقهاء تشير إلى أن الأصل في الخلع الحظرء وإنها يجوز للحاجة؛ لأنه طلاقء والطلاق في الأصل محظورء وإنا يلجا 
إليه عند الشقاق بين الزوجين وعدم إمكان الصلح بينهماء فكذلك الحال بالنسبة للخلع: إنما تطلبه الزوجة إذالم 
تستطع العيش مع زوجها بالصبورة المطلوبة منها 
(1) ينظر: نهاية المحتاج (۶/ »)۴٠۸‏ وتحفة المحتاج (۷/ ۴۸۳). 


(۳) ينظر: العزيز (۸/ ۴۰۷)» والأنوار (۲/ .)٠١۶‏ 
(4) لكن حكى الشيخ أبو علي وجهاً : أنها إذا سألت الثلاث فطلق واحدة لم يقع شيء. ينظر: الروضة (۶۸۸/0): 


كتاب الخلع / ٠٣۲۳‏ 
- ولا يقاس على ما لو قال الزوج: طلقتك:ثلاثاً على ألف. فقبلت واحدة بثلثف 
الألف؛ فإنه يلغو؛ لأنه معاوضة اختلف فيها الإيجاب والقبول . 

٠‏ وفي ما إذالم يملك إِلأّطلقة واحدة وتفوهت”' بالشلاث؛ وقال: طلقتك واحدة ولم 
يذكر العوض استحق الألف عليها. 


HEH 


لارجعة للزوج بعد الفراق بالخلع 
. (فصل: إذا خالع زوجته أو طلقها على عوضر. لم يكن له) عليها (الرجعة)؛ لأا إن 
تبذل المال؛ لقطع العلاقة وإزالة سلطنته عليهاء والرجعة تناني ذلك الغرض ”. 
وتنكير العوض يقتضي عدم الفرق بين العوض الصحيح والفاسد 0 
وإطلاقه يقتضي التسوية بين قولي الجديد والقديم في ذلك» وهو كذلك» وقد صرح 
به الجلالي وغيره2, 
. (ولو قال: خالعشك. أو طلقنك بكذاء على أنلي عليك الرجعة. فالذي رجحه 
الأكشرون من القولين) كلاهما في الجديدى وقيل: الراجح من الجديد, دون المرجوح 


(1) فاه پالگلام يَهُوه: لَقَظ بِ. لسان العرب (۱۳/ ۵۲۹) 

4 اختلف الفقهاء في ثبوت الرجعة للزوج المخالعء هل له أن يعيد زوجتها من غير نكاح جديد أم لا؟ إلى ثلاثة 
آراء: الرأي الأول: وهو رأي الجمهور: لا تثبت في الخلع رجعة؛ سواء قلنا هو فسخ أو طلاق؛ وهو مروي عن 
الحسنء وعطاء. وطاووس» والنخعي» والشوري. والأوزاعي» وأبوحتيفة» ومالك. والشافعي» وأحمد. وإسحاق. 
الرأي الثاني: أن الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة له» وبين رده العوض وله الرجعةء وهو مروي عن 
سعيد بن المسيب» والزهري» وهو مذهب الظاهرية. 7 

الرأي الثالث: إن كان الخلع بلفظ الطلاق فله الرجعةء وإن كان بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها. 
ينظر: المبسنوط (۶/ ۲۵)ء ورسالة القيرواني» لعبد الله بن أي زيد القيرواني» أي محمد دار الفكرء بيروت /١(‏ 4۷)» 
والمغني لابن قدامة ))7١/1١(‏ ومغني المحتاج (۴/ ۴۶۶)» وتفسير ابن كثير .)۶٠۳ /١(‏ 
0597 قلنا أنه لوخالعها على ما ليس بمال؛ أو على مجهول» يصح الخلع» ويفسد العوض: ويرجع إلى مهر المثل» 
-ؤمنادام الخلع يقع صحيحاً في حال كون العوض صحيحاً أوفاسداً لا حاجة للتفريق بينهها. 

(5) ينظر: شرح الجلالي على المنهاج (۳/ /0711. 


4 / الوضوح 
(أنه يقع الطلاق رجعياًء ويسقط المال) لتعارض شرطي المال والرجعة: فيتساقط 
الشرطان» ويبقى الطلاق بلا عوضء [والطلاق بلا عوض] رجعي. 

(والشاني: أنه تحصل البينونة بمهر المدل)؛ لأن العوض قد فسد باشتراط الرجعة» 
والخلع لا يفسد بفساد العوض؛ بدليل صحة الخلع بعوض فاسد . 

قال المصنف في الشرح: هذا هو المقطوع به عند معظم الأصحابء والذي رجحه في 
الكتاب تبح فيه المتولي في النقل عن الأكثرين”" 

(ولو قالت المرأة: طلقني بكذا وارتدت) عقب قوهاء (ثم) أي: بعد الارتداد (أجايها 
الزوج» تُظر: إن كان ذلك) أي التماسهاء وارتدادهاء وقبوله (قبل الدخول» حصلت 
الفرقة بالردة ولم بقع الطلاق» وم يلزم المال) عليها: أما حصول الفرقة بالردة؛ فلرفع 
التكافؤ بينهما ”» وأما عدم وقبوع الطلاق؛ فلأن الفرقة بالردة فسخ. لا طلاق*. 

وأما عدم لزوم المال؛ فلأن لزوم المال مرتب على وقوع الطلاق» ولم يقع”". 

(وإن كان) ذلك (بعد الدخولء فإن أصرت) على الردة (إلى انقضاء مدة العدة» 
للك یاف او ولاق الاق ولا بالزم اكالم يحون يبا ذكرياه فيا 1 
قبل الدخول©. 

(وإن عادت إلى الإسلام قبله) أي قبل انقضاء مدة العدةء (بان وقوع الطلاق) حيثثل 
[أي] حين إجابة الزوج (ولزوم المال)ء لأن لزومه مترتب على الوقوع» وتحسب العدة 
من وقت الجواب. 


.079٠ /0( ينظر: الوسيط في المذهب للخزالي‎ )١( 

(۲) ينظر: العزيز (۸/ ۴۲۷). 

(۳) إذ لا كفاءة بين المسلم والكافر. 

2 إذبرئة أحد الزوجين يفسخ الطلاقه ولا ييقى بيتهها الرابطة الزوجية» لعدم جواز التزويج بين السام 
والكافر» وبفسخ النكاح قبل الدخول يسقط المال» ولا يلزم العورض. 

(0) لأن ما وقع هو فسخ النكاح بسبب ردتهاء لا وقوع الطلاق. 

نف لأن المال في مقابل الخلع؛ ولا يصح الخلع بعد اختلاف الدين» لذلك يحكم بفسخ النكاح» والفرقة من وقت 
تبديل الدين. 


كتاب الخلع / ووم 
(وتخلل الكلام اليسير بين الإبجاب والقبول لايؤثر) في قطع الإيجاب عن القبول» كا في 
مسألة الارتداد بالقبول؛ لأن قائل الكلام اليسير لا يعد معرضاًء بخلاف الكلام الكثير. 
سألت أستاذي »عن إتيان هذه المسألة [هنا ؟] قال: هي بمنزلة جواب[عن سؤال] 
يرد على ارتداد المرأة» بين الإيجاب والقبول. هذا. 
يفنا 
الفرق بين وعليكٍ كذا و على كذا 
(فصل: إذا قال) الزوج ابتداءً من غير التهاس من المرأة: (أنت طالق وعليك كذاء أو:) 
أنت طالق (ولي عليك كذا)» من ألف. أو غيره» (ولم يسبق من المرأة طلب) للطلاق» ولا 
(ذكر مالء فيقع الطلاق رجعياً قبلت) ما ذكره من المال» (أو لم تقبل) ساكتة عنه» أو 
نافية له (ولايلزم المال) عليها وإن قبلت؛ لأنَّ قوله: أنت طالق مستقل بالمفهوم؛ صريح 
٠‏ في مدلوله» وقوله: ”وعليك كذا" جملة مستأنفة لم يقع عوضاًء ولاشرطاً". 
وإن أراد العطف فهي إخبارية» لا يتأثر في الطلاق الواقع بالإنشائية قبلهاء فيلغو في 


نفسها©, 
ولا يقاس على ما لو قالت: طلقني وعليّ كذاء أو: لك عليّ كذاء فإنه يقع باثنا لو 
أجابها ويلزم المال عليها. 


والفرق الثاني للقياس: أن التزام المال يتعلق بالزوجة» فيحمل اللفظ منها على 
الالتزام» والزوج مستقل بالطلاق» فإذا لم يبأت بصيغة المعاوضة حمل اللفظ منه على 


)ع2 لم نحصل على تفاصيل حياة الشارح #الله» ومعرفة شيوخه» وتلاميذه؛ لذلك لا نعلم أسماء شيوخه الذين 
أخذ منهم» ولا نستطيع أن نقول من هو هذا الشيخ الذي يعبر عنه مرات بأستاذه ؟ء ولا سيا وهو سافر كثيراً في 
ظلب العلم» والتقى بشيوخ عدة. 

5027) ينظر: العزيز (۸/ ۴۳۳). 

--00 لأنه أوقع الطلاق مجاناًء بعدم ذكره عوضاً ولاشرطاً» وما عطفه أخيراً من جملة إنشائية لا يتأثر بهاء وتلغو 
في نفسها. 


٠١١‏ / الوضوح 

«إلا أن يقول) الزوج: (أردت به) أي: بقولي: «وعليك كذا» (ما يريده القائل بقوله: 
طلقتك على كذا)ء أي: أردت به المعاوضة: (ووافقته المرأة عليه)ء قائلة: هكذا أردتَ» 
أو صدقتٌ فيما قلتَ» (فيكون) قوله: وعليك كذا (بمثابته) أي بمنزلة قول القائل: 
طلقتك على كذا (في أصح الوجهين)» يعسني: تحصل البينونة بها سمي إن قبلت» ويكون 
المعنى: وعليك كذا عوضاً؛ لأن هذا اللفظ يصلح كناية عن الإلزام؛ والالتزام. 

والثاني: لا أثر لموافقة المرأة إياه في الإرادة؛ إذ اللفظ غير صالح للإلزام» فكأنه لا إرادة . 

وإذا قلنا بالأول ولم توافقه المرأة» حلفت على أا لا تعلم أنه أرادذلك» فيقع الطلاق 
بائناً؛ مؤاخذة له بها قال» ولاامال؛ لإنكار المرأة إرادته إن قبلت» وإنلم تقبل فلا حلف 
ويقع الطلاق رجعياً . 

وإن قلنا بالثاني فلا حلف؛ إذ لا أثر لموافقتها ولا يتغير الحكم”". 

(وإن سبق منها الطلب) للطلاق» (وذكرٌ المال)ء بأن قالت: أريد أن تطلقني على 
آلف مثلاًء وقال: الزوج أنت طالق وعليك كذاء (حصلت البينونة بالمذكور)؛ أي: با 
ذكرته المرأة فيها سبق منها من الطلب؛ لتوافقهما على ذلك. 

ويفهم من تعليلهم. أنه لاد أن يكون ما ذكره الزوج ماعينته المرأة في الطلب 
السابق”"» وأن يريد بها قال جواب ما قالت» فإن قصد إبتداء الكلام وقع رجعياً ولم 
يلزمها د شيءٌ عل ماذكره الإمام في النهاية. 

والقول قوله في إرادة الجواب وعدمهاء بيمينه. 

(ولو قال: أنت طالق على أن لي عليكِ كذاء فالظاهر) من الطريقين: أنه (كما لو 
قال: طلقتك على كذا)؛ لأن الطلاق في الأول مشروط بالمال» فهو كم لمو أتى بصيغة 
)١(‏ لأا أنكرت الخلع» وادعاء الرجل يحمل على الطلاق الذي بيده ومستقل في تنفيذه» والطلاق يقع رجعياً 
فهو ليس كالخلع. 
قف لحان نالك رضم ار عرزل اواك ان رحد افيا جك e‏ 
فيهاء ولا يلجأ إليها. 


(۳) ينظر: العزيز (۴۳۳/۸). 
(4) ينظر: خباية المطلب (۱۳/ ۳۹۳). 


كتاب الخلع / 08" 

المعاوضة (حتى يلزم المال) على المرأة (إذا قبلست) على الفور؛ لأنه بمنزلة المعاوضة» 
(وتحصل البينونة)؛ لوقوع الطلاق بعوض”. : 

والطريق الثاني: فيه وجهان: أحدهما: هذا. 

والشاني: أنه يقع الطلاق رجعياًء ولا يغبت المال على المرأة؛ لأن الصيغة صيغة الشرط 
والشرظ في الطلاق لغو إذا م يكن من مقتضاه» فهو كا لو قال: أنت طالق على أن لا 
أنزوج بعدك, أوعلى أن لك علي كذاء وهذا ما اختاره الغزالي في الوسيط؛ وذكر في 
البسيط: أنه لو فسر الزوج قوله بالالتزام والمعاوضة؛ وأنكرت المرأة هل يقبل منه؟ 
وحكى وجهين بلا ترجيح ”. 

وذكر البارقي طريقاً آخرء وهو القطع بالبينونة» ولزوم المال» من غير جري الخلاف. 

(ولو قال) الزوج: (إن ضمنت لي ألفاً) أي: التزمتٍ- أراد بالضمان معناه اللغوي» 
دون الشرعي ”- (فأنت طالق» فضمنت». أي: التزمت الألف» قائلة :ضمنتٌ الألف» 
والتزمتٌ ما قلت (في مجلس التواجب. طلقت) بائنة (ولزمها الألف)؛ لأنه قد علق 
الطلاق بالالتزام» وقد حصل بشرائطه وهي القبول على الفورء على وفق الإيجاب. 
. وإن علق بالتزامها وهي غائبة» فوقتٌ بلوغ الخبر كمجلس التواجبء فلا بد من 
القبول عند بلوغ الخبر» ولا يشترط الإعطاء على الفور. 
:.. ولايقوم العطاء في الجواب مقام القبول باللفظء حتى لو أعطت في الجواب بلا تلفظ 
م تطلقء ولايصير المال ملكا للزوج» نعم» يدخمل في ضمانه كالمأخوذ بالبيع الفاسد *. 
,(ولوقال: متى ضمنت لي ألفاً فأنت طالق. فمتى ضمنت طلقت) بائنة» ولا يشترط 
الضمان على الفور؛ لأن متى لفظ يقتضي شمول الأوقات ' 
0 قال الخطيب الشربيني: لأن على للشرط: فجعل كونه عليها شرطاً فإذا ضمتده طلقت» هذا هو المنصوص 
في الأم» وقطع به العراقيون وغيرهم. ينظر: مخني المحتاج (۴/ ۴۶۸). 
(۲) ينظر: الوسيط (۵/ 07 ومغني المحتاج (۴/ ۴۶۸)» والعزيز (۸/ ۴۳۴). 

079 سبق تعريف الضمان في كتاب الضمانء والمراد هنا الالتزام بدفع المبلغ المذكور. 


.-(4) الإعطاء بالفعل لايقوم مقام القبول بالقولء لذافإن أعطت الزوجة العوض دون تلفظ منها بالقبول لا 
ينفذ» ولكن السزوج يضمن بأخذه المال؛ لأنه صار في عهدتهء كما أن البائع يضمن العوض في البيع الفاسد. 


۸ / الوضوح 

ولايتمكن الزوج من الرجوع قبل الضمانء ولا يشترط القبول لفظاء كما تقدم في 
مسألة الإعطاءء بخلاف مسألة إن ضمنت...؛ لأن تعميم الأوقات يلحقه بالتعليق 
[المحض]. 

(ولو ضمنت مادون الألف) في المسألتين ( تطلق) لا بائناًء ولا رجعياً؛ لانتفاء المعلق 
عليه بالنقصان؛ لأن المعلق عليه كيال الألف» فهو كما لو قال: لو أكلت تلك الرمانة 
فأنت طالق» فأبقت حبة أو أكثر. 

(ولو ضمنت ألفين) في ما إذا قال: إن ضمنت ألفاًء أو متى ضمنت (طلقت». بائنا» 
ويملك الزوج ألفأء وتلغو الزيادة؛ لوجود المعلق عليه مع مزيد. 

ولايقاس على ما مر في ما[لو]قال: طلقتك على ألف فقبلت بألفين؛ فإنه لم يصح؛ 
لأن ذلك صيغة معاوضة لا بدَّ من توافق الإيجاب والقبول فيها. 

وكذا الحكم في التعليق بالإعطاء فإن نقصت عن المعلق عليه لم تطلقء وإن زادت 
طلقت ولم يملك الزوج الزائد» ويكون في يده أمانة» بخلاف ما تقدم في ما أعطت في 
الجواب بلا تلفظ ٠”‏ والفرق ظاهر لا يستريب فيه أريب. َ 

(ولو قال) الزوج (طلقي نفسك إن ضمنت لي كذاء فقالت طلقت» وضمنت)» 
أوضمنت (وطلقت» حصلت البينونة)» لوقوع الطلاق بعوضء (ولزم المال)ء لأنه 
فوض إليها الطلاق بشرط التعليق بالمال» ووافقت ما فوضء ويشترط وجود التطليق» 
والضمان» على الفورء لإقتضاء كلمة «إن» ذلك. 

وقيل: يكفي وجودهما في مجلس العقد. لأنه حريم العقد, ولا يشترط إعطاء المال في 
المجلس ”. 

(ولو اققصرت على أحدهماء لم يقع الطلاق) ولم يلزم المال؛ لإنتفاء الموافقةء لأن 
الملفوض إليها التطليق» بشرط الضمان» فلا بد من إجتماعهما. 


(1) في النسخ: (بلا لفظ). وني (۲۸۳) اللوحة (١۱۳ظ)‏ بلا تلفظ 
(۲) ينظر: العزيز (۸/ ۴۳۶)ء ونباية المحتاج (©/ 511). 


كتاب الخلع / o4‏ 
وقد مر أن المراد بالضمان الالتزام والقبول» دون الضمان المفتقر إلى الأصالة ©. 


HHH 


تعليق الزوج طلاق زوجته على مال 

(فصل: إذا علق) الزوج (الطلاق بإعطاء المال)ء قائلاً: إن أعطيتني ثوباً معلا أو: إن 
أعطتني إذا كانت غائبة» (فوضعته بين يديه)» وضبط قربه بثلاثة أذرع» (كفى) ذلك 
الوضع؛ لحصول المعلق عليه» (ووقع الطلاق). 

ولايشترط القبض؛ لأن الوضع بين يديه يُعد إعطاءً عرفاً "» ولا يتوقف اسم 
الإعطاء على الأخذ؛ قال خليفة من بني أمية لعامله: هلا أعطيت طاووس بن 
كيسان”. رداءً ؟ قال: أعطيثه فلم يأعذ©. 

بل لايتغير الحكم بامتناعه من القبض؛ لأن التمكين قد حصل منهاء فالامتناع 
. وقال الإصطخري: فلابُدٌ من القبض؛ لأن العطاء إنها يتم بالإقباض والقبض. 
. والتعليق بالتسليم كالتعليق بالإعطاء "© 1 

(وأظهرالوجهين: دخوله) أي: المعوض بين يديه» أو امُعطّى (في ملكه)؛ لأا إذا حكمنا 
بوقوع الطلاق استلزم ذلك دخول العوض في ملك الزوج؛ لأن التعليق يقتضي الوقوع 


زلف أي: الضيان المصطلح عليه في الفقه التزام غرم دين أو حق ثبت أصالة. - 
(۲) هذا يختلف مع ما سبق؛ إذ هنالك ل تقبل به لفظاً وأعطاه فقط» وهنا صدر منه الطلب ابتداءً. 

(؟) طاووس بن كيسان اليماني التابعي أبو عبد الرحمن الحميريء يقال: اسمه ذكوان» ثقة» فقيه» حافظ؛ عالم 
فاضل» من أبناء الفرس» نسبه عبد الرزاق» قال هشام بن يوسف عن ابن عيد الله بن طاووس: نحن من فارس 
ليس لأحد علينا عقد ولاءء إلا أن كيسان نكح إمرأة لآل الحميري فهي أم طاووس» مات مسئة (۶١٠ه).‏ ينظر: 
القاريخ الكبير (؟/ 80)» رقم (۳۱۶۵)» وتقريب التهذيب» (١/١۲۸)ء‏ رقم »)۳٠٠۹(‏ ومعرفة الثقات 
(1/لالا؟ رقم (0/940. 

© الم نجد مصدر هذه المحادثة. 

(6) قال الرافعي: «فإن امتنع من القبض فهو مُمَّوّت لحقه؛ وني شرح «الجويني»: وجه أنه لايكفي الوضع بين 
يديه ولا يقع الطلاق؛ لأن الإعطاء إنما يتم بالتسليم والتسلم» والمشهور الأول». ينظر: العزيز (۸/ ۴۳۷). 


١‏ / الوضوح 
بعوض لا مجانأء فيتقارن العوضان في الملك. : 

والاني: لايدخل في ملك الزوج» وإذ وقع به الطلاق؛ لأنه لاد من اتلك من ١‏ 
لفظ أو فعلء ول يكن واحد منهماء فيرد امُعطَىء ويرجع إلى مهر المشل . 

وعلى الأول لا فرق بين أن يكون المعطى معيباًء أو غير الغالب؛ لعموم اللفظ 
اندوع الها رطب الا والغاليم» لافلا الغرضن من العارافيات» لينزل قل 
السليم والغالب عرفاً. 

وحكى صاحب الينابيع "" وجهاً: أنه لايملك المعيب وغير الغالب» ويجب عليها الإبدال. 

وقيل: قيمة المعيب سلياء ومهر المثل في غير الغالب . 

(ولو قال) الزوج: (إن أقبضتني كذا) فأنت طالقء (فأحد الوجهين: أنه كالتعليق 
بالإعطاء)» في جميع ما ذكر فيه» من قربه منه ثلاثة أذرع» وملك الزوج المعلق عليه 
بمجرد الوضع؛ نظراً إلى أنه يقصد بالإقباض ما يقصد بالإعطاء. 

(وأظهرهما: أنه) أي التعليق بالإقباض (كسائر التعليقات)» من دخول الدار» وقدوم 
زيد» (حتى لا يملك الزوج المقبوض» ولا يثسترط الإقباض في المجلس)ء سواء علق «بإن» 
أو متى» أو مهما»؛ وسواء كان المقبوض مغصوباًء أو مشتركاء أو مرهوناًء أو مكاتباء أو 
آم ولد؛ لأن الإقباض لا يستلزم الملك» بخلاف الإعطاء؛ فإنه يفهم من قوهم: «أعطاه 
عطيةً» الملك والتملك» ولايفهم من قولهم: أقبضه. وعلى هذا فيقع الطلاق رجعياً ©. 

ويشترط الإقباض بنفسها والقبض بيده» فلا يكفي إقباض وكيلها ولا قبض وكيله» 
ولا الوضع على ذيله. 
(۱) نسبه الرافعي إلى الشيخ آي علي» ينظر: العزيز (۸/ ۴۳۷). ظ 
(۲) قال الشارح رحمه الله في كتابه هذا في كتاب الطهارة؛ في فصل أسباب وجوب الغسل : «فإذا أردت الاطلاع 
فاطلبه في «شرح الينابيع» لابن الرفعة»؛ وعلى هذا فلابن الرفعة رحمه الله كاب باسم «شرح الينابيع» ولكن هل 
«الينابييع» هوله أيضاً ثم شرجه؟ أو لعالم آخخر وهو قام بشرحه؟ لأنَّ الشارح رحمه الله قال هنا : «صاحب الينابيع» 
وم يقل: ماعب تش ناجل ويل ا نكر مل يتاب ا ای اا رچ كارا تحشر عن 


إسمهها في الكتب الفقهية المتوفرة لدي. 
(۳) ينظر: مغني المحتاج /D‏ ۷۰). (۳) اللوحة 11١‏ ظ) 


كتاب الخلع / ۳۹۱ 

وقال النووي: ويكفي الأخذ منها قهراً؛ لوجود الصفةء بخلاف التعليق بالإعطاء؛ 
فإن الأخذ قهراً لا يسمى عطاء. وحكى عن الإمام الاكتفناءُ بالوضع بين يديه 
وحكى عنه نقل قولين في الأخذ قهر» ورجح المانع منهما قائلا: لايقع الطلاق المعلق 
بالإقباض بالأخذ قهراً؛ لأنه لا يسمى إقباضاًء وقال صاحب الزاد: هذا هو الحق <> 

(ولو قال) الزوج: (إن أعطيتني عبداً فانت طالق؛ ووصفه با يعدير ذكره في الصَلّم) 
مين النوع» والصغرء والكبرء جشةء وسن واللون ونحوهاء (قأعطته عبداً على غير 
تلك الصفة)» ولو في وصف واحد(ل يقع الطلاق)؛ لأن من أعطته ليس من علق 
عليه الطلاقء فلم يوجب المعلق عليه» (ول يملكه) الزوج؛ لأن إعطائه بعوض لا 
مجاناء ولو م يحصل العوض ”. 

(وإن كان) العبد (على تلك الصفةء ووجد) الزوج (به عيباً فله رده) بالعيب» كما 
في سائر المعاوضات» ويقع الطلاق بائناً» (ويرجع) الزوج (إلى مهر المشلء في أصح 
الوجهين) ؛ بناءً على أن بدل الخلع في يد الزوجة مضمون ضمان العقد. كالصداق 
في يد الزوج» (و) يرجع (إلى قيمته صحيحاً في) الوجه (الشاني)؛ بناء على أنه في يدها 
مضمون ضمن اليد . والمبني عليه قولان: قديم وجديد. وقد سبقا”. 
ولايتمكن الزوج من مطالبتها بعبد سليم بتلك الصفةء لوقوع الطلاق با معطى 
بالاتفاق. 

ولايقاس على مالو قال: طلقتك على عبد صفته كذا وكذاء فقبكّت في المجلس 
وأعطته عبد بدك الصفة معيباً؛ فإن للزوج رده وطلب العبد السليم بتلنك الصفة 
منها؛ لأن الطلاق إنما وقع بالقبول قبل الإعطاء على عبد موصوف في الذمة. 


:61 ينظر: نهاية المطلب (۱۳/ ۳۷۹)» والعزيز (۸/ ۴۳۸)»ء والروضة 0020 

:12) ينظر: مغني المحتاج (۴۷۱/۴). 

2 الام ۷/) والمفلاف مبني على أن بدل انلع في يد الزوجة مضمون ضمان عقد» أو ضهان يد ومر أن الراجح 
الأول فإذا مثلنا بسيارة بدل العبد مثلاً فليس له أن يطالب بسيارة بتلك الصفة سليمة دون العيب» لوقوع الطلاق 
بالعطى» بخلاف غير التعليق كما لو قال: طلقتك على سيارة صفتها كذاء فقبلت وأعطته سيارة بتلك الصفة معيبةء فله 
ردها والمطالبة بسيارة سليمة دون عيبء لأن الطلاق وقع قبل الإعطاء بالقبول على سيارة في الذمة. 


۲ / الوضوح 

ونقل أبو علي في مسألة الكتاب وجهاً غير مبني على القولين» وهو أنه لا يرد العبد 
بالعيب؛ لحصول الصفة به» ويأخذ أرش العيب؛ إرفاقاً ‏ بالجانبين”". 

(ولو اقتصر) الزوج (على قوله: إن اعطيتني عبداً)؛ وم يصفه بصفة من الصفات» 
(فيقع الطلاق) بائناً (إذا أعطته عبداً) على أي صفة كانء من الكبرء والصغرء والتدبير» 
والتعليق بصفة الاسلام» والكفرء والسلامة» والعيب» لأن إطلاق اللفظ يشمل 
جميع ما ذك» فتحصل[الصفة] المعلق عليها بكل عبد» لكن لا يملكه الزوج؛ للجهل 
بالعوضء (ويرجع) الزوج (إلى مهر المثل ) بدل ذلك؛ لأنه لايصلح عوضاً؛ للجهل 
به عند التعليق» ولايأتي فيه القول بالرجوع إلى القيمة؛ لأن تقويم المجهول محال”. 

(ولو كان العبد) الذي أعطته (مغصوباًء فأظهر الوجهين: أنه لايقع الطلاق)ء لأن 
العطاء إنما يستعمل فيا يمكن تمليكه؛ وتمليك المغصوب غير مكن» فلم يحصل مقتظى 
الإعطاء» فلم يوجد المعلق عليه. 
٠‏ والشاني: تطلق بالمغصوب. كالمملوك؛ لأن الزوج لا يملك المملوك والحالة هذه 
للجهل به؛ لأن المجهول لا يصلح عوضاً فلا معنى لاعتبار الحل والملكية 9. 

ومقتضى التعليلين يقتضي طرد القولين في المرهون. والمكاتب. والجاني المتعلق برقبته 
مال» والمشترك والمستأجر إذا قلنا بأنه لا يجوز بيعه» والمصنف اقتصر على المغصوب؛ 
لاستواء الجميع في المعنى الموجب للخلاف» فقياسهم عليه من أنواع الجلي. 

ولو وصفه بصفات دون صفات السّلم» بحيث لو كان سَلَياً ما صح» وأعطته عبداً بتلك 


)١(‏ رَقَق بالأمر وَلَّهُوَعَلَيهِ يَرفُقَ رفقاً ورَفْقَ يَرفْقٌ ورَفِقّ: لطف. ورققٌ بالر جل وأرفقه بِمَعنّى. لسان العرب 
016/١‏ 

(۲) ينظر: العزيز (۸/ ۴۴۲). 

(۳) لأن المجهول لا تعرف قيمته حتى يفرض الرجوع إليهاء ولكن نقل الرافعي عن القاضي ابن كج 
والحناطي وجهاً«أنه يقع الطنلاق رجعياًء ولا يلزمها مهر الشلء وإنما يلزم ذلك إذا إيتدأت وسالت الطلاق 
على عوض» فقال إن أعطيتني عبداً فأنت طالق فأعطت» ثم قال الرافعي: والمذهب الأول »أي الرجوع إلى مهر 
المشل. ينظر: العزيز (8/ ۴۴۲). 

(4) ينظر: العزيز (۸/ ۴۴۳)» والروضة .0/1١/8(‏ 


كتاب الخلع / ۳۹۳ 

الصفة طلقت بائناء وله مهر المثل عليها؛ لتعذر تمليكه؛ هكذا نقل الجلالي عن الماوردي. 

(فصل:إذا قالست) المرأة لزوجها: (طلقني ثلاثاً بأالف» وهو لا يملك إلا) طلقة 
إواحدة وطلقها تلك الواحدة؛ فالظاهر) المنصوص عليه في المختصر من الجديد (أنه) 
أي الزوج (يستحق) عليها (تمام الألف)؛ لأن مقصودها البينونة الكبرى» وقد حصلت 
بتلك الطلقة ©. 

(وفي وجه: أنه لا يستحق) عليها (إلا الّث)ء أي ثلث الألف» توزيعاً للمسمى على 
العدد المسؤلء لماني ذلك من شائبة الجعالة» فأشبه ما لوكان يملك الشلاث؛ فطلق 
واحدة في جوابهاء وهذا مروي عن المزني من رواة الجديد "» فالأولى تعبير النلاف 
بالأقوال» دون الوجوه. 
(وفيه وج هآخر): أنها (إن علمت الحال) وهي أنه لا يملك إلاطلقة [واحدة] 
(استحق) الزوج عليها (تمام الألف)؛ لأنها إذا علمت ذلك يكون سؤاها الشلاث 
سؤال تكميلهاء فكأنها قالت: كمل لي الشلاث بألف. 

(وإن جهلت) الحال (استحق) الزوج عليها (الُلْث)؛ لما تقدم من التوزيع. 

وهذا قول حرج من القولين الأولين ؛ فإنه حمل نض المختصر على حالة العلم وما 
رواه المزني على حالة الجهل*»: فإذا عرفت مأخذ الخلاف عرفت أن في عبارة الكتاب 
نوع مؤاخذة. 
. وحكى الجلالي في المسألة وجهين آخرين: أحدهما: أنه يرجع إلى مهر المثل. 

والثاني: أنه لا شيء له؛ لأنه لم يطلق ما سئلت ۵ : 


(1) ينظر: شرح الحلالي على المنهاج (۳/ ١٠۲)ء‏ والحاوي الكبير /٠١(‏ ۶۷). 

(5) مغتضر المزني (۱/ ۱۸۹). 1 

(۴) قال النووي في الروضة (۵/ :.)7١8‏ «لللاصحاب في هذه المسألة أوجه. أصحه): عند القفال» والشيخ أي 
علي» وكبار الأصحاب وأكثرهم: وجوب جميع الألف كما نص عليه» سواء علمت أنه ل يبق إلا طلقة أم ظنت 
بقناء الشلاث, والشاني: لا يستحق إلا ثلث الألف في الحالين» وهو قول المزني» وابن خيران». ف ما نقلناه من مختصر 
لزني هو كلام الشافعي؛ ولكن المزني رأى خلافه» مع أني لم أعشر على رأيه في المختصر. 

22). للهذب (۲/ ۷۵). 

() ينظر: كنز الراغبين (7/ .)۲۴١‏ ونقل النووي نفس الرأي عن الحناطي في الروضة (۵/ 09/18 


4 / الوضوح 


(ولو قالت طلقني واحدة بألفء فقال أنت طالق ثلاثاً) وم يقل بألف» (وقع الشلاث ˆ 


واستحق الألف). 
أماوقوع الشلاث؛ فلأن الزوج مستقل بإيقاع الطلاق وتعيين العددء وقدأوقع 
وعين العدد. 5 


وأما استحقاقه الألف؛ لأنه أجاءها با طلبت» وزاد عليه . 

(ولو أعاد ذكر الألف» فقال: أنت ا وهي إنما التمست واحدة 
بالف» (فكذلك) يقع الثلاث» ويستحق الألف (على الأظهر) من الوجهين؛ لحصول 
مطلوبها مع زيادة. 

والثاني: أنه لا يقع الطلاق؛ لأن ذلك في جوابها وقد خالفهاء فهو كسائر المعاوضات”". 

(ولوقالت: طلقني واحدة بألف» فقال: طلقتك) واحدة (بخمسوائة» فالاصح) من 
الوجهين: (أنه يقع الطلاق)؛ لأن له إنشاء الطلاق مجانًء فبا رضي من العرض أولى أن يقع . 

والشاني: لا يقع الطلاق؛ للمخالفة» كيالو قال: أنت طالق بألف» فقبلت بخمسياثة» 
ورد بالفرق الظاهر©. 

(وأنه) أي: والأصح من الوجهين: أنه (يستحق) عليها (خمسمائة)؛ لأنه قد رضي بهاء 
وحط ماسواها © 


والثاني: أنه يستحق الألف» ىا لو سكت عن العوض» ويلغو ذكر خسمائة. وهو 


ضعيف جداً 07 


)١١‏ الروضة (۵/ 20714 هل الألف في مقابلة الثلاث, آم الواحدة؟ وجهان: ظاهر النص ثانيهها 
(۲) ينظر: العزيز (۸/ ۴۵۶). 


(۳) لأن هنالم يرض الزوجة بما طلب منها الزوج مقابل طلاقهاء والطلاق حق الزوج فله تحديد مقابلهاء ١‏ 


ومعلوم أنه لا يجوز للزوجة الحط عما حدده؛ ولكن في مسألتنا هذه قبل الزوج بطلبها وحط عي يلزم عليهاء ففيه 
مصلحتها والإرفاق بهاء لذلك لا يقاس هذا بذلك. 

زفق رجحه في الشرح الكبيرء ثم قال: وبه قال ابن حداد . ينظر: العزيز (۸/ ۴۵۶). 

() ووجه هذا القول أنه مادام الزوجة رضيت بإعطائه هذا القدر مقابل طلاقها يلزم عليها بمجرد قبول الزوجة 
بالطلاق» ىا أنه لو قال في مقابل طلبها طلقتكِ: كفى» واستحق الألفء فيعمل بذلك» ويلغو ذكر قوله جمسمأة؛ 
لأن الزوج لا يحتاج إلى قبول الألف بل يكفي أن يطلقها ١‏ 


كتاب الخلم / ۳٣١‏ 

(ولوقالت: طلقني ثلاثاًغداًء ولك عل ألفه فطلقها في الغد. أو قبله. وقع الطلاق 
بائناً» للزوم العوض جزماًء (والظاهر) من الطريقين (أنه يجب مهرٌ المثل» دون المسمى)؛ 
لأن هذا خلع دخله شرط فاسدء وهو شرط تأخير الطلاق» فلا يعتد به» فيسقط من 
العوض مايقابله» وهو مجهولء فيكون الباقي مجهولا لأن جهل أحد المتقابلين يستلزم 
جهل الآخرء والعوض إذا كان مجهولاً يتعين فيه الرجوع إلى مهر المثل. 

والطريق الثاني فيه قولانء أحدهما: هذا. 
.ر والثاني: أنه يستحق المسمى؛ لأنه أقرب إلى العوض ”. 
أ وحكى ابن الرفعة وجهين آخرين: أحدهما: أنه إن طلقها عالماً ببطلان ما جرى منها 
وقع رجعياً ول يلزم المال» ولو قصد ابتداءً الطلاق وقع رجعياًء وتحلفه المرأة إن 1 
تصدقه في دعوى ذلك. 

والثاني: أنه يقع بال مسمى إن طلق في الخدء ويمهرالمثل إن طلق قبل الغد”". انتهى. 

وتقييد الطلاق بالغد وما قبله مشعر بأنه لو طلقها بعد الغد نفذ رجعياًء ولا يلزم 
شيء؛ لأنه لم يمتشل مطلوبها وكان مبتدئاً"» ولو ذكر في ما بعد الغد مالا فلا بد من 
القبول على مقتضى اللفظ. 
(ولوعلق طلاق زوجته بصفة, وذكر عوضاً) للطلاق عند وقوعه بوجود الصفة 
(بأن قال: إذا جاء رأس الشهرء أو: إذا دخلت الدارء فأنت طالق على ألفيء فقبلت)» 
في مجلس التواجب على ما يقتضيه الإتيان بالفاء» وصرح به الجمهور-ونقل عن شيخ 
المراوزة جواز تأخير القبول إلى وجود الصفة. وم يساعده في الترجيح أحد» (وقع 
الطلاق عند وجود المعلق عليه على ظاهر المذهب)؛ للقبول المنجز منهاء ووجود 


() ينظر: مغني المحتاج (۴/ ۴۷۴). 

(۲) ينظر: العزيز (۸/ »)۴۶١‏ والروضة (۵/ ۷۲۲). 

©) ينظر: الروضة: (۵/ ۷۲۲). 

(EY‏ يقصد بشيخ المراوزة: : محمد بن علي بن إسماعيل» أبو بكر القفال الكبير الشاشي» بدليل ما قال المصدف: 
وغن ”القفال“ احتبال وجه آخرء وهو أنها با خيار بين أن تقبل في الحمال» وبين أن تقبل عند وجود الصفة ينر 
المزيز .)۴۶١/۸(‏ 


5 / الوضوح 
المعلق عليه» ويضمحل *" في ذلك جهة المعاوضة. 00 

ومقابل الظاهر: أنه لا طلاقء ولا مال؛ إذ المعاوضة لا يقبل التعليق؛ فلا يثبت المال 
به» والطلاق متعلق به فينتفي بانتفائه. 

(والواجب) على الظاهر (مهرالمئل؛ أو المسمى؟» فيه وجهان أو قولان» وإلى ترجيح 
الشاني)» وهو وجوب المسمى (يميل أكثرهم)؛ تنزيلاً للتعليق منزلة التنجيزء وار 
الاعتياض عن الطلاق المعلق» كما يجوز عن المنجز”. 

ومقابل الثاني: أن الواجب مهر المثشل؛ لأن الطلاق يقبل التعليق» وإنا لا يقبله 
المعاوضة: فيؤشر التعليق في فساد العوض””» وإذا فسد العوض في البضع فالمرجع إنما 
هو مهر المثل» قياساً مطرداً. 

ثم اعلم: أن المال إنها يجب بالطلاق» وحكاية الخلاف في المسمى» وجهان. لا قولان» 
وني مهر ا مغل قولان فالترديد في الكتاب على التوزيع» دون التشريك. فافهم ^ 

HEE 

اختلاع الأجنبي من غير رضاالمرأة 

(فصل: اختلاع الأجنبي من غير رضا المرأة جائز)؛ لأن ذلك افتداءٌ بالتزام مال» 
وذلك معهود كالتزام المال لمن يعتق عبده عليه» وقد يكون للأجنبي فيه غرض 
صحيح» كَأن كان الزوج يسيءٌ الخلق معهاء أو يمنعها حقها من القسم» وغيره , 

ولا فرق بين أن يكون بلفظ الخلع» أو الطلاق على قولنا: إن الخلع طلاق”. 


(1) اضمَحَل وامضّحَلٌ واضمَحَنٌ: ذَهَبَ وانحَل. القاموس المحيط (ص: )٠٠۲۴‏ 0 
(۲) ينظر: الروضة (۵/ ۷۲۳)ء ومغني المحتاج (؟/ ۴۷۴)» وتحفة المحتاج (FAY /V)‏ 

(۳) ينظر: العزيز (۴۶۱/۸). 

(5) العزيز »)۴۶١/۸(‏ والروضة (9/77/0). 

(0) ينظر: مغني المحتاج (5178:/5)» ونهاية المحتاج (۴۱۸/۶). 

(7) الأجنبي في الخلع : هو الذي لينس له صفة تخوله في إجراء ا مخالعة عنهاء ومن يباشر عقداً عن غيره دون 
ولاية له على هذه المباشرة يسمى فضولياء واختلف الفقهاء في صحة خلع الفضولي: 

القول الأول: يصح خلع الأجنبي وهو رأي الحنفيةء والمالكيةء والشافعية: والحنابلة. 


كتاب الخلع / 1V‏ 
وعلى قولنا: إنه فسخ لم يصح من الأجنبئ بلفظ الخلع؛ لأن الفسخ بلا سيب لا 
پنفرد به أحد الزوجين» فلا يصح طلبه من الأجنبي بغير رضاها. 
والمراد بالأجنبي: من سوى الزوجة من الأقارب ‏ كالأب» والأخء مثلاً ‏ أو الأباعد. 
(وخلع الزوج معه) أي: مع الأجنبي (كخلعه مع الزوجة في الألفاظ) المذكورةت من: 
.إث» وإذاء ومتى» ومتى ماء والتنجيزء والتعليق» (والأحكام)» من المعاوضة» وشوب 
التعليق» والجعالة» وما يترتب عليها: فمن جانب الزوج بلا طلب الأجنبي معاوضة 
فيها شائبة التعليق» ومن جانب الأجنبي بلا سبق شيء من الزوج معاوضة فيها شائبة 
الجعالة: 
فإذا قال الزوج: طلقت امرأتي على ألف في ذمتك يا زيد فقبل» وقع الطلاق بائناً 
بالألف» وللزوج أن يرجع قبل قبول زيد؛ نظراً لشائبة المعاوضة . 
ولو قال الأجنبي ابتداءً: طلق إمرآتك على ألف في ذمتي» وأجابه الزوج؛ وقع 
الطلاق بائناً بالألف. وله أن يرجع قبل إجابة الزوج؛ نظراً لشائبة الجعالة©. 
. ويقتضي «إن» و إذا»» فور القبول» بخلاف «متى» ونحوه» وغير ذلك مما مر في بين 
إلزوجين من المسائل. 
(ويجوز أن يكون الأجنبي وكيلاً بالاختلاع من جهة الزوجة)؛ ”لا مر أنه يجوز 
إلتوكيل في الخلع من جانب الزوج» والقابل جميعاً» وإنها ذكره هنا ليترتب عليه قوله: 
(وجيعذ فهو) أي: الأجنبي (بالخيار بين أن يختلع استقلالاً)» قائلاً: إني اختلعت 
استقلالأ» والمال عل (وبين أن يختلع وكالة عنها)؛ ويصرح بالوكالة عنهناء ويكون 
المال عليها©. 
يه 
:الول الثاني: يقضي بعدم صحة خلع الأجنبي» وهو مذهب الظاهرية؛ والزيدية والجعفرية وأي ثور. ينظر: 
ححاشية ابن عابدين (۳/ ۴۵۸)» وحاشية الدسوقي على العزيز (۲/ ۳۴۷)ء والروضة (۷۲۴/۵)» والمغني لابن 
. قدامة (۱۰/ ۵۷)ء وشرح الأزهار (؟/ ۴۳۳)» والروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية /١(‏ 188). 
07 ينظر: العزيز (۸/ ۴۶۲)» ونهاية المحتاج (۴۱۸/۶). 


نا؟) ينظر: الروضة (8/ ۴) ومغني المحتاج (۴/ ۴۷۵). 
٠‏ ) ينظر: الروضة (0/ )»و مغني المحتاج .(fVO/F)‏ 


8 / الوضوح 

(ويجوز أن بوكل الأجنبي الزوجة)» قائلاًلها: وكلتك لتختلعي عني مع زوجك 7 
بكذاء (وحيتئطٍ تتخير هي) بين أن تختلع استقلالً» وبين أن تختلع وكالة عن الأجنبي 
بأن تصرح بالوكالة عنه؛ أو تنوي ذلك: 

فإن م تصرح بالوكالة ولم تنوهاء فالذي اختاره ابن الملقن» تبعاً للغزالي: أن الخلع 
وقع عنها؛ لعود المنفعة إليها”". 

وقال الفارقي: عند الإطلاق يقع عن موكلهاء والمال عليه؛ لأنها إنما أنشأت الخلع 
بإغراء الموكل؛ فإنها كانت ساكتة عن القول من قبل. 

وهذا ا لخلاف يجيء ني وكيل الزوجة أيضاًء حتى لو أطلق ولم يصرح بالوكالة عنها 
وم يدوء فعند الغزالي وتابعيه أنه يقع عنها أيضاً ”. 

وإذا صرح الأجنبي بالوكالة عن الزوجة:؛ أو صرحت الزوجة بالوكالة عن الأجنبي» 
فالزوج إنما يطالب الموكل في كلا الصورتين. 

وإن لم يجر تصريح فالزوج يطالب المباشرٌ ثم يرجع إلى الموكل إن نوى الخلع له. 

(ولو اختلع الأجنبي وصرح بالوكالة عنها) قائلاً: أنا وكيل زوجتك في الاختلاع 
معك على آلف (وهو كاذب) في قوله» ( يقع الطلاق)؛ لأن الطلاق مربوط بلزوم 
المالء ولم يلزم؛ لعدم الالتزام من أحد ©. 

(وأبو الزوجة كالأجنبي)؛ صرح بذلك؛ رداً على من قال: «إن الأب هو الذي بيده 
عقدة النكاح *» كما يجوز له العفو عن الصداق» فيجوز له الخلع عنها بغير رضاهنا» 
(فيجوز أن يختلع بمال نفسه) كالأباعد؛ لأنه بمنزلة الأباعد. 

(وإن اختلع بالهها وصرح بالوكالة عنها) كاذباًء (أو) صرح (بالولاية) عليها () يقع 
الطلاق»» لأنه ليس بوكيل» ولا ولي في ذلك؛ لما مرّ أنه أجنبي في ذلك» ولا فرق بين 
(1) لم أقف على هذا القول في الوجيز والوسيط ولافي عجالة المحتاج: لابن الملقن. 
(۲) ينظر: الوسيط (۵/ .)۴۵١‏ 


(۳) ينظر: الروضة (۵/ ۷۲۴)ء وتحفة المحتاج (۷/ ١‏ *۵0). 
() مر الكلام عن ذلك في الصداق» وقلنا بأن الراجع أنه ليس للولي العفو عن صداق موليته عندنا. ' 


كتاب الخلع / ۳۹۹ 

كؤنها صغيرة: أو كبيرة» عاقلة» أو مجنونة» رشنيدة» أو سفيهة. 
“ وقيل: لو كانت صغيرة أو مجنونة» وكان الأصلح لما تخليصها يجوز ذلك كا يجوز 
انه الشفعة بهالما إذا كان الأصلح لا الأخذ. 

(فإن صرح بالاستقلال) حين اختلع با لما (فهو اختلاع بالمغصوب)؛ لأن الاب 
بالتصرف في مها بغير إذنها غاصبء فيقع الطلاق بائداً على ما مر من الخلاف: في أنه 
.يلزم مهر المثل على الأصح؛ لأنه الأصل المرجوع عليه عند فساد العوض في البضع» 
ودل المبذول على القاني". : 

وقد ذكر في اختلاع الأمة بعين مال السيد ولو لم يصرح بشيء من الوكالة 
والإاستقلال: :بان اتلع عل عبد مشلله وذكر أنه مال الزوجةء واقنصر مل ذلك 
رقع الطلاق رجعياًء كما في خلع السفيهة؛ بجامع كونهم| محجورين: الأب في ماماء 
والسفيهة في مال نفسهاء وحكى الجلالي عن القاضي حسين: : أنه قاس ذلك على الخلع 
با مغصوب. فيقع الطلاق بائناً وفي الواجب عليها القولان7. 

HHH 

, الخلاف بين الزوجين في الخلع 

. (فصل: إذا ادعت المرأة الخلح) قائلة: اختلعتني على كذاء (وأنكر الزوج)» قائلاً: 
ما اختلتك على شيء (صدق) الزوج (بيمينه بيمينه)؛ استصحاباً للأصلين : بقاء النكاح» 
رع اغا زعا انار رليف » فإن أقامتهم| حكم بالخلعء » لكن لا 
مال عليها [له]؛ لأن الرجل ينكره؛ مؤاحذة بقوله» إلا إذا قال: : غلطت في ذلك[وعاد 
إلى الاعتراف بالخلع] فيستحق المال عليها؛ لإمكان الغلط والتذكر بقيام البينة» هكذا 
ره في الححاوي . 1 


وعد 


9 ينظر: الوسيط (81/8). 
9 ينظر: الوسيط (۵/ ۳۵۲)» وشرح الجلالي على المنهاج (۳/ 077 
۳ ينظر: الحاوي الكبير /١١(‏ ۸۷). 


۷١‏ / الوضوح 

اوتوقاك طلفداك على كذا ورك رثاكت E‏ عنوضن): أوقالك] فم ِ- 
التزمت المال (فهي المصدقة) بيمينها (في نة نفي العوض)؛ إذ الأصل عدم العوضء وبراءة ' 
ذمتها" (وتحصل البينونة بقوله)؛ لأنه إقرار بها يحصل البينونة» فيؤاخذ بمقتضاه» كبا 
لوقال لعبده: أعتقتك على كذا فأنكر [العبد]ء فإنه يثبت العتق دون المال» ويلزمه 
النفقة» والسكنى» فإن أقام الزوج بينة ثبت[المال]» ويكفي هنا قيام شاهد ليحلف 
معه» بخلاف الأولى؛ فإنه لا بد من رجلين كما مر © 

(ولو اتفقاعلى أصل الخلع)ء قائلين: قد اختلعناء أو أقر به أحدهماء وصدقه 
الآخرء (واختلفا في جنس العوض». كأن قال: خالعتك على ألف دينار» فقالت: بل 
على ألف درهم» (أو قدره)» كأن قال: خالعتك على مائتين» فقالت: بل على مائة» 
أو [في] صفته» أو نوعه» على ما مر في البيع» (ولا بينة) لأحدهماء (تحالفا) ”> لأن 
كلاً منهم| مدع» ومدعى عليه كالمتبايعين في كيفية الحلف في تقديم نفي ما يذعيه 
صاحبه» وتأخير إثبات مايقوله وفي من يبدأ به: فإن حلف أحدهما دون الآخر» 
قضى [له] با حلف عليه©. 

وإن حلفا جميعاً فيفسخان» أو أحدهماء أو الحاكم» العوض وتحصل البينونة. 

(والرجوع إلى مهر المشل )؛ لأنه الأصل المردٌ عليه في باب البضع» عند فساد العوض» 
أو الجهل به: 

فإن أقام كل بينةً على ما يقولء وم يكن في جانب ما يوجب الترجيح على ما يجيه 
في الشهادات تساقطتا عند الجمهور, ونقل الصيمري قولاً: أنه يقرع بينهما. ٠ ٠‏ 
)١(‏ بناءً على الاستصحاب. في عدم التزامها للمال وبراءة ذمتها كما كانت. ْ 
(؟) لأن هنا لا تنكر المرأة أصل الطلاق وتصدق الزوج ني قوله: طلقتك» فيحصل البينونة» ويبقى الغوض 
موضع الخلاف بينها فقط؛ فإذا أقام الزوج شاهداً وحلف معه ثبت المال له عليهاء أما في المسألة السابقة تدعي 
المرأة الطلاق بموضء فينكر الزوج كليهماء مع أن الأصل مع قوله في بقاء النكاح» وعدم إججراء الخلع؛ لذلك لا 
بد من شاهدين لإثبات قولهاء والفرق واضح بين الموضوعين. 
(۳) الوسيط (۵/ ۳۵۴)» والعزيز (۸/ ۷ والروضية (۵/ / الاى والنهاية (۶/ ۴۲۲)» والمغني “{(FYY/)‏ 


(5) لإثبات دعواه به قضاء بحلفه. 
(6) ينظر: العزيز (۸/ ۴۶۸)» والروضة (۷۲۸/۵). 


كتاب الخلع / ۳۷۱ 

(وإن كان) الاختلاف (ني عدد الطلاق)ء بأن قالت: سبألتك ثلاث طلقات بألف 
فأجبتني عليه» وقال: بل إنها سألت واحدة بألف فأجيتك عليه (فيتحالفان أيضا)» 
ويجب مهر المثل. والقول في عدد الطلاق قوله بيمينه ©. 

ولا فرق في وجوب مهر المثل في هذه الصورة بين أن يتفقا على عوض. أو لا. 

وعن الفارقيء تبعاً لأبي حنيفة: أن المرأة هي المصدقة؛ لأن الظاهر فيما إذا اتفقا على 
الخلع أن تكون هي أعلم بكيفية جريانه؛ لأنها الطالبة الراغبة فيه . 

(ولو قال الزوج: خالعتك على ألف. فقبلت) المرأة مخالعتها على ألف (ثم قال 
الزوج: أر دنا الدنانير)» فيكون المختلع عليه ألف دينار, (وقالت المرأة: أر دنا الدراهم» 
أو الفلوس)ء ويظن كل منهما مراد الآخر بالقرائن» (فأصح الوجهين: أنهما يتحالفان)؛ 
لأن ذلك اختلاف في جنس العوض في الحقيقة» وقد مر أنهما يتحالفان في ما إذا اختلفا 
في جنس العوض ". 

(والثاني: أنه يجب مهر المثل بلا تحالف)» للجهل بالعوض لإبهام اللفظء ولا عبرة 
بالنية. 

وإن ل ينويا شيئاً لزم مهر المثل بلا خلاف؛ لتحقق الجهل بالعوض حيئئل. 

(والصورة) المذكورة (مفرعة على أن الخلع يقبل الإبهام في لفظ الألف) أو المائة مشلا 
(وهو الأظهر) من الوجهين؛ لأن العدد معين» ويتعين المعدود بالنية» فيصح؛ إلحاقاً 
للمنوي بالملفوظ, فاتفاقها بالنية على شيء كاتفاقهما عليه باللفظ ©. 


() لأن الطلاق بيد الرجل وهو مستقل في عدد إيقاعها. 

3١‏ إذيرى الحنفية» وا لمالكيةء والحنابلة» أنه إذا اتفق الزوجان في وقوع المخالعة بينهما واختلفا في قدر العوض» 
أ و بعنسه؛ أو حلوله. أو تأجيله» أو صفته» فالقول قول المرأة» وأما الشافعية كبا رأينا يقولون بأهما يتحالفان 
كالمتبايعين إذا اخختلفا في الشمن؛ لأنه أيضاً إختلاف في عو ض العقدء ورد ابن قدامة المقدمي الحنبلي عليهم بان 
التعالف في البيع يحتاج إليه لفسخ العقد والخلع في نفسه فسخ فلا ينفسخ. ينظر: حاشية ابن عابدين مرحو 
توجامع الأمهات (۱/ ١۲۹)ء‏ والشرح الكبير (8/ ۴۶۷) والمغني /۱١(‏ ۶۶). 

-۳9) ينظر: الروضة (۵/ ۷۲۷)» ومغني المحتاج (۴/ ۴۷۸). 

() ينظر: الروضة (۵/ ۷۲۸). 


۲ / الوضوح 
والثاني: أنه لا يحتمل الإبهام؛ لأن المذكور ههنا مجرد العدد. والمعدود غير مذكور» ˆ 1 
والمنوي مما لايعتمد عليه. 2 
وبه قال الغزالي في الوجيز”". 
والإبهام في لفظ الرقيق» أو الشوبء أو الدراهم» من غير تعيين الذكورة» والأنوثة» 
والنوع» والصفةء والصحة» والتكسيرء كالإبهام في الأعداد. فيجري الخلاف. 
والصورةني الدراهم في ما إذا لم يكن في البلد نقد غالب وإِلاً فيصرف العقد إليه»! 


[تقث]. 


.)۴۶۸/۸( ينظر: الوجيز مع شرحه العزيز‎ )١( 

(۲) قال الرافعي: «إذا خالعها على آلف درهم وفي البلد نقد غالب تُزل الخلع عليه». ينظر ينظر: العريز (۸/ ۴۶۸). 

قد تم بفضل اله تعال وتوفيقه تحقيق كتاب الخلع من الوضوح والتعليق عليه نية إعداده للطبع إن شاء اله تعال 
بالإفادة من تعليق الدكتور بختيار نجم الدين. وهذه الحصة من الوضوح تتنهي: في خطوطة مكتبة الحاج خخانصن 
في أربيل المرقمة (۲۸۳) الفقرة )٠٠١٠(‏ في اللوحة ٠٠٠7‏ ظ). وفي المخطوطة ذ في اللوحة (۴۸۹۳). و 
المخطوطة )1٠۲(‏ في مكتبة قم في اللوحة )۷١(‏ ظ. 5 
وفي المخطوطة )717١(‏ من مكتبة أوقاف السليمانية في اللوحة (01118)ظ. 1 
وفي المخطوطة (71097) من مكتبة أوقاف السليرانية في اللوحة (57/4 ٠‏ ٠)ظ.‏ 

ويليه بإذن الله تعالى تحقيق كتاب الطلاق. 


كتاب الطلاق ° 


مأخوذ من الإطلاق وهو إزالة القيد والتخلية؛ يقال: أطلقتٌ أسيرى؛ أى: أزلتٌ 


قبده0", 
وفي الشرع: عبارة عن إزالة قيد النكاح بلفظ صالح لذلك”» والمناسبة بينهما أن 
النکاح قي معنئ. 


ومجرده: طن يَطنُقُ بضم اللام فيهما على الأفصح ‏ وقي ل بقح اللام في الماضي 
والضم في الغابر”» ثم إذا أردت تعديته فبالتضعيف حقيقة في الطلاق» وبالهمزة جا 


فيه؛ فيكون كناية كما يذكر. 
“ اومشروعية الطلاق بالكتاب والسنة والإجماع والعقل: وأما الكتاب» والسنة» 
والإجساع فستذكر. 


“:وأما العقل؛ فلأن استباحة البضع ملك الزوج على الخصوص» ومالك الشيء 


© يشتمل هذا الجزء عل كتاب الطلاق من الوضوح» وهذه الحصة تبدأ في المخطوطات التي انتهى فيها كتاب 
الخلع في اللوحات أنفسها. 

(1) / الصحاح (۴/ 21016 والمصباح المنير (۲/ ۵۷۳)ء ولسان العرب (۱۰/ ۴۲۵). 

9 ينظر: مغنى المحتاج (۳/ ۲۷۵)» وشرح فتح القدير (؟/ ۳۲۵)» والبناية (۴/ ۳۶۸). 

47 في (۲۸۳) اللوحة 200175 : «على الأصح». والذي في ختار الصحاح (ص: 157) خلاف ذلك؛ ففيه: 
(5) الغابر حرف من الأضداد. يقال: غابر للماضي» وغابر للباقي. الأضداد (ص: 115). رقم (۷۶). 


٤‏ / الوضوح 
يملك إزالة ملكه عنهء ولأن مصالح النكاح قد تنقلب مفاسدء والتوافق بين الزوجين َ 
قديصير تنافراً وتشاجرآ فالبقاء على النكاح حينشفٍ يوجب التباغض والعداوة والمققت 
وسائر أنواع المفاسد. فشرع الطلاق؛ دفعاً لتلك المفاسد. 

وأما الكتاب؛ ف (قوله تعالى: ل( اللخ تاج €). واختلفوافي المراد من مرّتين: 
قيل: الطلاق الذي يملك الرجلٌ الرجعة فيه مرتان» فإذا زاد عليهم لا يملكها؛ لما 
روي:”" "أن الشاس في ابتداء الإسلام يطلّقون من غير حصرء وكان الرجل يطلّق 
زوجته فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها هكذا مراراً؛ إضراراً بهاء فنزلت: لإ ألظَلَنُ 
مان ٠‏ أي: الطلاق الذي يملك الرجل الرجعة عقبه مرّتان:". 

وقيل: مرّتان» أي: نوعان : رجعيء و بائن. وقيل: سني» وبدعي. 

وقيل: مرّتان» أي: مفرّقان في طهرء ولذا حرّم ل SS‏ أو 
الطلقات”. وقيل: مرتان» أي: بعوض ودونه. 

(وقال الله تعالى: إا طلَقثم الست »اأي: أردتم تطلیقه ا 1ه #الوقث 
شروعهن في عدتبن» وهو طهر ما واقعها فيه“ 


)١(‏ ا ان تان مسالا تيدف شرح باخ وا ا أن بات ألا تيا ڈوک أذ ينيم آله 

بع وة اک جاح ماف قدب پو بک دو ومک دوا وم بَمد حذو وهو ايك شم وئر »| (البقرة:. :4( 

(؟) سنن الترمذي» رقم (۱۱۹۲) بلفظ:. «عن اة تالّت: : کان الاش والرجل بطق امر راه ما کاء أن 

طلا جي مرآ د مها وهي في الَف ون طلا ائه مر أو هتي > حَنَى قال رَجُلٌ لامرَآنه: :الول 

أَطَلمُكِ يني مئيء وَلاَآوك بدا قالّت: وَكَيفٌ كيف ذَاك؟ قَالَ: أطْلّئّكِ کل لت عك أن فضي نِيَ رَاجَعتكِ 

بت ال ی لت عل انك برجا ق کت عاب ئی جا اي تة حبرت سكت الي 

حَنَّى ئرل القُرآنٌ : آلا رتا 4 الت عَائِشَةُ: :استائ الاش الطلآقٌ شمن كان لی رقن إن 

طَلَّنّ.» والمستدرك على الصحيحين (۲/ ۷ رقم .01١5(‏ 

(۳) ينظر: تفسير القرآن العظيم (۱/ ۲۷۰ -171/1) 

(4) ينظر: حاشية أبن عابدين (؟/ .07١‏ 

6 عام الآية الكرية: لبا ايع لقن اناه شخ يتوت ولحو ايده راتفا ريست لا مرف 0 
يهن ولا رخ ل أن با بجو شیو ولف دو او ومن یتم وة أو مذ طلم دَق لات ری لمل آله بجر 

0 4 (الطلاق:1). 


كتاب الطلاق / هلا 


وأما السنة: فقوله يي : «كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه والصبي» " وقوله: «ما 
خلق الله تعالى مباحاً أحب إليه من الإعتاق ولا مباحاً أبغض إلبه من الطلاق»”. 
وأما الإجماع: فقد أنعقد على وقوعه من كل عصر. 
وتعيِينُ العدد ني الطلاق تعبدٌ لا يُعقل كأعداد ركعات الصلاة وأوقاص الزكاة 
غندنا. 
" وقال أصحاب الرأي: معلل بحكمة؛ لأن بنية آدم على ثلاث درجات: درجة الجسد 
ودرجة الروح ودرجة القلب» فكل طلاقٍ في مقابلة درجةء فإذا [استوفي] الشلاث لم 
يبق له عليها طلقةء وهذا يحتاج إلى التحليل بعد ذلك ”. 
(ويشترط في نفوذ الطلاق) أي: صحة وقوعه (التكليفُ في الُطّقِ) أي: لابدَّ أن يكون 
مكلفاً غير صبيّ ولا مجنون؛ لأن الطلاق إزالة المللك؛ وذلك لا يمكن إلا من الكلف. 
واستثنى النووى في زياداته السكران فقال : إلا السكران؛ فإنه ينفذ طلاقه وهو غير 
مكلف. ونقله في الروضة عن الأصوليين وقال: مرادٌ الأصوليين بأنه غير مكلف: أنه 
غير حاطب بالفروع في حال الشّكرء وإيجابٌ قضاء العبادات عليه بأمر جديد كقضاء 


قال أصحابنا العراقيون: معنى عدم تكليفه: انتفاء الفهم الذي هو شرط التكليف». 


)0 أ نجده بهذا اللفظ في كدب متون الحديث» وجاء في صحيح البخاري )۷ ۵ وني السنن الصغير للبيهقي 
/ )رقم (۲۶۹۱) معلقاً بلفظ: ١وَقَالَ‏ عَلٌ: : كل اطَلاقٍ حاير إلا َلاق اويه قال اليهقي. :هدا 
هُوَالصَحِيح مَوقُوفٌ وَإَيَصِحٌ تَرفُوعَاء وفي سنن الدارمي (۴/ ۲۰۷۷)ء رقم (۳۳۳۷) بلفظ: عن ابن عَبّاس» 
قَالَ :ل جو طَلَاقُ الصَّبِيٌ» رلا عع ولا ميه وَكَاشِرَاؤْه وَكَابَيِحُُ رلا ي٠‏ قال المحقق الشيخ حسين 
منتليم أسد: : إسناده ضعيف لضعف حجاج. 

(۲) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (۶/ ۳۸۹)ء رقم (11711). وسئن الدلرقطني (0/ 5 رقم )4۸8 
پالسنن الكبرى للبيهقي (۷/ 047 رقم : (10150) بلفظ : «من مُعَاذِبنِ جَبَلٍ @ قَالَ: قَالَ لي رَسْولُ 
اللي :ا شعاد ا حَلَقٌ اليا عل وجو الأرضٍ أَبِمَض إل مِنَ الطَّاقِ» وَمَا حل اله شنا عَلَ وجو 
الأرض أَحَب إِلَيوِمِنَ الَتَاق». 

ا هم أتباع أبو حنيفة تفه » ينظر: مجمع الأخهر (۲/ ١۳۸)ء‏ وحاشية ابن عابدين (۲/ .)۵0۷١‏ 

47» ينظر: الروضة (۶/ ۲۲)»و(۸/ ۴ ونقل الشارح بالمعنى كعادته» فنصه :ولو مراد أهل الْاصُولء أنه 
عير اطب حال الک وَمرَادنا ننه مكلف بِقَضَاءِ العِبَادَاتٍ بأمر جَدِيدٍ وَاللّهُ أعلّم.. 


١‏ / الوضوح 
فلا تصح منه الصلاة وسائر العبادات» وأما نفوذ طلاقه فهو من قبيل ربط الأحبكام 7 
بالأسباب» أي: الطلاق من الأحكام الواقعة في خطاب الوضع كالإتلافات فلا يقتضي ۰ 
التكليف. هذا لفظ الغزالي بحروفه في المستصفى . 
واستدل الشيخ أبو محمدعلى تكليف السكران بتوجه النهي عليه؛ فان غير المكلف 
لا يژمر ولا ينهي عن شيء؛ مستدلاً بقوله تعالى: ل ایا آرت امنا لا ترا ربا ألكسكرة وان 
شكرى ‏ *" الآية» وأجاب عنه الغزالي: بأن المراد با مخاطبين في الآية من هو في أوائل 
السكر ومبدأ الثمل؛ دون المستغرق الذي لا يعقل. 1 
ومن قال: إن هذا هو المراد باستثناءالنووى فقد أخطأ؛ لأنه غير داخل في غير 
المكلفين ليخرج بالاستثناء» ولا يجوز الحمل على المنقطع؛ لأن المقام لا يقتضيه بشهادة 


الذوق والوجدان©2, 


ألفاظ الطلاق 

(واللفظ الذي يقع به الطلاق ينقسم إلى الصريح) وهو في اللغة : بمعنى الظهورء 
ومنه سمي القصر صرحاً. 

وفي الشرع : عبارة عن لفظ هو نص في مفهومه» وسمي صريحاً؛ لظهور مفهومه 
(وهو الذي لا يتوقف وقوع الطلاق به على النية)؛ لظهور مفهومه ونص في المقصود: 

(و)ينقسم إلى (كناية): وهي مشتق من الكني وهو الخفاء. ومنه [الكن] للسرب©. 


(1) ينظر: المستصفى للغزالي /١(‏ 80)» الركن الثالث المحكوم عليه. 

0١‏ م يتأي أي انوا لاسرا الکو ونش شکری کی قثوأ ما ولو وک شالا عاړی سیل حي توأ وك 
تب أو عل ست اة كن نگ ين لط أذ مت ایسا كلم ہڈا ما تتبتئوا سويد تیا تأنتغرا ينوك انريغ 
إن أله کان موا عورا 6 (النساء: .)٤۳‏ 

(۳) في المخطوطة )٠١7(‏ اللوحة (١۷و):‏ (يقتضيه»» وهو سهرء وينظر: مغني المحتاج (۳/ ۲۷۹). 

(5) كذافي النسخ» وهو غير مناسب؛ لأن الكن مضاعف والكناية معتل اللا إلا أن يكون قصد الشارح 
الاشتقاق الكبير» والسَّرَبٌ: حَفِير تحت الأرض؛ وَقِيِلَ: بيت تح الأرض؛.السان العرب» لطا ۶۶ ` 


كتاب الطلاق / ۴۷۷ 

وفي العرف: عبارة عن كلمة يريد بها غيرهنا بواسطة ملازمة بينها وبين المراد منها 
من غير ترك جواز الإرادة من مقتضاهء وبه يتميز عن اللإستغارة". 

وفي الشرع: عبارة عن كلمة يحتمل معناها المفهوم منها وغيره بالإرادة . 

“(وهو) أي: اللفظ الذي هو كناية (الذي يتوقف وقوع الطلاق به) أي: بهذا اللفظ 
(ملن النية) أي: على قصد الطلاق به. 

:«وللصريح الفاظ) بعضها متفق على صراحتها وبعضها مختلف فيها (أحدها: 
الطلاق) بالإجماع؛ لاشتهاره فيه لغة وشرعاً. : 

والمراد ما يشتق منه من الفعل واسم الفاعل والمفعول بشرط كونها من التفعيل 
والمجرد" دون الإفعال9؛ لأنه منها اشتهر في غيره وصار حقيقة لغوية في ذلك 
الغمير» فيكون كناية في الطلاق كما يجيء©. 

(ققوله: طلّتدك) من التفعيل (أو أنت طالق) من المجرد (و) انث (مطلّقة) بتشديد 
اللام اسم مفعول من التفعيل (ويا طالق صريح) لما ذكرناه مع شرطه”» فإذا صدر من 
النزوج لفظ من هذه الألفاظ وهو عام بمعناه مختارٌ فيه وقع الطلاق وإن لم يقصده . 
«واصح الوجهين أن قوله: أنت طلاقٌ) أى: نفس الطلاق (أو:) أنت (الطلاق) أي: 
ججنشة أو ما اشتهر شتهر بين الناس (ليس) ذلك القول (بصريح)؛ لأن المعاني لا تستعمل في 
الأعيان إلا مجازاً للمبالغة بواسطة ملازمة؛ و ليس ذلك إلا معنى الكناية. 

والثاني : أنه صريح؛ نظراً إلى أنه ماخمد المشتقات وقد يُقنصر على المأخذ استعجالاً 
أو انتهازاً للفرصة فهوك : : يا طالقء ولأن المجاز إذا اشتهر في شيء فهو كالصريح؛ 
كالتضرب بمعنى المضروبء والعدل بمعنى العادل. 

.)۲۸۸( الفرق بين الكناية والمجاز صحة إرادة المعنى الأصلي في الكناية» دون ن المجاز. جواهر البلاغة‎ OF 

(!). مثل طلقتك وأنتٍ طالِق وأنتٍ مُطلقة 

2 مثل أطلقتكء وأنتٍ مطلقّة. 
انين في قوههم|: «وقوله: أطلقتك» من الإفعال» «أو أنتٍ مُطَلَقَةٌ) بتخفيف اللام اسم مفعول من الإطلاق اليس 


بصریح). 
)0( ينظر: مغني المحتاج (YA FD‏ 


۸ الوضوح 

(وأن ترحمة الطلاق) أي: و الأصح أن الخ .. لكنه من الطريقين والمعطوف عليه 
مسن الوجهين» وقد مر مراراً أن المصنف لا يبالي بذلك؛ لأن غرضه بيان الراجح 
والمرجوح» لا تفصيل الأقوال والوجوه والطرق» والترجمة تفسير لفظ بم يغايره من 
سائر اللغات» أي: وأصح الطريقين أن أداء معنى الطلاق بسائر اللغات من الفارسية 
والكردية وغير*ما (صريحة) لا يتوقف وقوع الطلاق فيها على النية؛ لأن كل قوم يعي 
عن أغراضهم بلغاتهم فيشتهر استعمالها عندهم في الطلاق اشتهار الطلاق عند العرب. 

والطريق الثاني فيه وجهان : أحدهما: هذا . والشاني: أنها كناية؛ اقتصاراً في الصريج 
على العربية؛ لأنها الواردٌ في القرآن المتكررٌ على لسان جملة الشرع . 

وأجيب: بأل الطلاق ليس ما يتعبّد به ليقتصر فيه على العربية؛ بل هي من 
الأحكام المربوطة بالأسباب» ولافرق في الأسباب بين أن يكون بالعربية أو غيرهاء 
ووروده في القرآن بالعربية لا ينافي ذلكء والقائل بذلك يلزمه القول ببطلان أقارير 
العجم ونسابتهم» وذلك سفسطة. 

(وترحمة قوله: طلََّنكِ بالعجمية: (ببشتم ترا» (')ء وقوله: أنت طالق: اتسى 
هشتهاي))”". ولا يشكل ذلك بم إذا قالت الزوجة لزوجها في بعض الشؤون: (مرا 
بكذار). فقال: (ترا كذاشتم) 29 أو قالت : (مرا بهل كه اين شغل كار من نيست) 
* أو: لا أطيق ذلك فقال: (ترابهشتم)؛ فإنه لايقع الطلاق بذلك؛ لاشتهار ذلك 
في مشل ذلك الأجوبة في التخليةء [فيحتاج] إلى النية. 

ولا يناني ذلك أن يكون اللفظ مشهوراً في شيء باعتبار وفي شيء آخر [باعتبار آخر]. 

(وقوله: أطلقتتك) من الإفعال (أو أنتٍ مُطَلَقَةٌ) بتخفيف اللام اسم مفعول من 
الإطلاق (ليس بصريح)؛ لإشتهاره في غير الطلاق من إطلاق الاسير والمعقولة؛ فصار 
)١(‏ تركتك . لينظر: الى ترجمة هذه الكلمات فرهنگ دانشكاهى ١‏ ترجمة المنجد الأبجدي عربيفارسي ( ص ۵۸۱-۲۴۷). 
() أي: أنت متروكة . 
(۳) الأول بمعنى: اترکني» وجوابه بمعنی: تركتك., 


(4) أي: أتركني ليس هذا عملي. 
لفك آي: تركتك. 


كتاب الطلاق / ۳۷۹ 
فيه حقيقة لغوية ك) ذكرناء فلا يصرف إلى غنيره إلا بالنية» وذلك هو معنى الكناية . 
(واللفظ الثاني والثالث الفراق والسراح) أومايشتق منهما من [الفعل] واسم الفاعل والمفعول. 
(والأصح) من الوجهين <أنبيا صريحان)” إلحاقاً هما بالطلاق» بجامع ورؤدهما في 
القرآن أيضاً: قال الله تعالی: سایلا 4 وقوله تعالى: ل ارش مثو چ۳ 
فقوله : سرحتك وفارقتك» وأنت مسرحة ومفارقة» ويا مسرحة ويا مفارقة؛ صرائح 
كنظائرها في الطلاق. 
والشاني: أخهما كنايتان في ما سوى - سرّحتك و فارقتك“؛ لان الوارد في القرآن من 
اللفظين الفعل دون الاسمء بخلاف الطلاق؛ فإنه جاء بهما؛ قال الله تعالى: إدا علق 
ا هل 4 الآية» وقال تعالى : + وَالمط فت يرس بآنشِهنَ )4 * الآية» ولأعهالم 
يشتهرا في الطلاق اشتهاراً؛ لاستع اما في غيره أيضاً؛ يقال : فارقتٌ الوطن وم حت 
إبلي ترعى» وهذا التعليل : يقتضي كون الفعل فيهما كالاسم» فيجوز أن يجعل في المسألة 
طريقين: أحدهما : الجزم بصراحة الفعل فيهما وطردٌ الخلاف في الاسم . 
ْ والثاني : طرد الخلاف في الجميع . 
هذا. ولفظ الفراق والسراح : بأن قال: :يا فراق» ويا سراح أو: أنت فراقء أو الفراق» 
أو سراح» أو السراح كالطلاق في الخلاف . 


(وترجمتهما كترجمة الطلاق) في ما مرّ من الخلاف والجواب. 


() ينظر: مغني المحتاج (۳/ .)38٠‏ 0 
کا ْم امنا نا نگ الفؤمتدت شر قشر یں وگ تسشرخري ما لک عه ين وؤ دوت وهم 
وموش ملسا بجلا »| (الاحزاب: 49) 
« مقن كط پتغروفي أز روش ستو وأو ثوا دوق ند ل رونوا اهدده رم يڪم برع بو. من 
کن بوث يله ال اکر وس بی لله ينمل له ا 4 (الطلاق: ۲). 
د کیا انی طلقم اة شی یدنک ا اليد وائفرا ائه أنه سم کا روشک ا 
قرت إلا أن با ية شين ولك حدر افو ومن يتمد Ee‏ فس لامَديى ل ی کے ا 
ف )4 (الطلاق: .)١‏ 
- 200« مظاعت یریم نشی تل ووو ا یل نَل يكن ما لق لقف عليه نانک مدو اوراز یرو لز 
RETIRES‏ ہوا[ تاا یئل الزى عون باليز' ولال عون درج واک زيط م € (البقرة: ۲۲۸). 


١‏ / الوضوح 

(ومعنی قوله: «سرّحتك:: «گسیل كردم ترا٤)‏ يعني: (ترابریدم از نکاح)) ' 
والقطع من النكاح طلاق» (ومعنى قوله «فارقتك» «(جدا گشتم از تتو»)(") وذلك 
فيما إذالم يكن في جواب ما لا بد أن يكون ذلك جوابه؛ فلو قالت: «چرا از جامه 
خُحواب من بدررّفتى ؟2”” فقال: #جدا كشتم از تو٤‏ فهو كناية جزما كما ذكرنا في 
ترجمة الطلاق» وقد خفى ذلك على كثير من الناس» حتى كان رجل من أكراد بلادنا 
قال لزوجته بلغته: «مكنيني من نفسك» فقالت : «امروز مرا بهل»” فقال: «ببشتم 
ترا“ حكم قاضي الناحية بطلاقه. 

«وفي صراحة لفظ الخلع ما مر في كتابه» من الخلاف وكون الراجح أنه طلاق. 

اننا 

إذا اشتهرت لفظة غير صريحة في الطلاق 

(وإذا اشتهر سوى الألفاظ المذكورة لفظةٌ في الطلاق كقول القائل: حلال الله عل حرام)“ 
أو قال: «آنجه بر مردان حلال است بر من حرام باشد».”" ونحو ذلك (فالأصح) من 
الوجهين (التحاقها بالصرائح) عند من اشتهر ذلك عنده؛ لحصول الكناية عنده بذلك. 

والثاني: أنه كناية؛ إذ الصرائح إنما تؤخذ من ورود القرآن به أو با يرادفه» ولم يرد في 
القرآن ذلك» واختاره النووي وابن الرفعة©. 

وأما عند من لم يشتهرء فهو كناية بالاتفاق . 


(1) أي: قطعتك عن النكاح. 

(۳) أي: فارقتك. 

(۳) أيالماذا هجرتني من غرفة نومي ؟ لينظر: فرهنك دانشكاهى ١‏ ترجمة المنجد الأبجدي عربي- فارسي »ص 
AY‏ 

(4) أي: فارقتك» لينظر: فرهنگ دانشكاهى ١‏ ترجمة المنجد الأبجدي عري ‏ فارسي ( ص ۶۴۹). 

(0) أي:اليوم أنتهز الفرصة 

: أي:تركتُكِ‎ (٧ 

(۷) ترجمته: «أيّ شيءَ هو حلال للرجال حرام علّ». ' 

(8) ينظر: الروضة ( ۶ / 34)» وكفاية النبيه في شرح التنبيه (۱۳/ 559). و (۱۴/ ۴۳۲). 


كتاب الطلاق / 74١‏ 

: وكذا قوله: «أنت حرام»؛ و «حلال الله تعالى حرام بلا صلة» وإن اشتهر بالطلاق. 
(والكنايات كقوله: أنت خلية) فعيلة بمعنى فاعلة» أي: خالية”“: فإن أراد خلوها 
>والظاهر من النكاح من الطلاق أو من الزوج - فطلاق» وإن أراد خلوها من الل 
أو العصمة: أو الحياء أو نحوهاء فليس بطلاق (وبرية) من البراءة» وهو الخلاص من 
عهدة”") فإن أر اد براءتها من حقوق النكاح» أو من الزوج فطلاق» وإن أراد براء تجا 
من حبّه أو من الإسلام مثلاً فليس بطلاق. 

(وبنٌّ) من اللبتٌّ بمعنى : القطعء مصدر بمعنى المفعول: فإن أراد أنها مقطوعة من 
النكاحء فطلاق» وإن أراد أنبا مقطوعة من الوصلة» أو من المعاشرة» فليس بطلاق . 
. (وبتلةٌ) من البتل”» وهو الانقطاع» ومنه قيل لفاطمة الزهراء: بتول» أي: منقطعة 
عن حب الدنياء وقيل: عن الحيض؛ لأنها كانت لا تحيض أصلاً: فإن أراد بها أنها 
متروكة النكاح منقطعة الحل» فطلاق. وإن أراد أنها متروكة الاحترام ونحوه فلا. 

(وبائنٌ) من البينونة» بمعنى : البعد والفراق: فإن أراد بعدها وفراقها عن النكاح 
فطلاق» وإن أراد البعد والفراق بالبدن أو الحب فلا (واعتدٌّي) من الاعتداد بمعنى 
الإحصاء: فإنأرا اد: اعتدي عدة الطلاق فطلاق, وإن أراد: اعتدي نعمة الله عليك أو 
مساوئك في حقي» أو محاسني عليك ونحوها فلا . 
.. (واستيرئي رحمك): فإن أراد به العدة-؛ لأن استبراء الرحم من لوازمها- فطلاق» 
وإن أراد استبرئي رحمك وطهري لأطلقك في الطهرء أو أراد بالرحم الشفقة والحب» 
وأراد بالاستبراء انقطاعها عن الشفقة والحب فلا. 5 

ولافرق في ذلك بين كونا مدخولاً بها أو لا؛إذ الممروض في المنويات كالموجود» 
وحكى الجلالي وجهين: أي: إن هذا اللفظ في غير المدخول بها لغو؛ لأنها لا يمكن في 
حقها استبراء الرحم ©. 


زلف ينظر: المصباح المنير (۲/ ۳۲۷۹) مادة (خ . ل . و)» ومغني المحتاج (YA)‏ 
7 ينظر: لسان العرب (۱/١۲۴)ء‏ ومغني المحتاج (۳/ ۲۸۲). 
-79) ينظر: المصباح المنير /١1(‏ ٩۵)ء‏ ولسان العرب .)۲١۶ /١(‏ 

() شرح المحلي وحاشيتا قليوي وعميرة (۳/ ۴۲۶). 


۲ / الوضوح 


(وأحَفي بأهلكِ) إن أراد أن طلقتك فلا وجه لقيامك عندي فطلاق» وإن أراد صلة 


الرحم ونحوها فلا ". 

(وحبدُكِ على غاربكِ) الحبل: معروف» والغارب: ما ارتفع من عنق الإبل"» 
ومعناه: خليت سبيلك كما يخلى سبيل البعير في الصحراء ليرعى وزمامه في غاربه: 
فإن أراد: أن حقي قد انقطع عنك فلا تصيرين ناشزة بمخالفتي فاذهبي حيث 
شئتء فطلاق ”» وإن أراد: أني لا أبالي بذهابك ومجيئك؛ لأني لا أعدك من المخدّرات 
المحترمات» فلا. 

«ولا أندهُ سربك)* مضارع نَّدِه بكسر الدال في الماضي وفتحها في المضارع بمعنى: 
الزجر: يقال : نَدِهَ إبِلََهُ إذا زجرهاء والسرب: القطيعة من المواشي» ومعناه لا أهتم 
بشأنك فلا أزجرك عما تفعلين: _ 

فإن أراد بذلك: أنَّ سلطتي قد زالت عنك بالطلاق فلا عار لي في ما تفعلين» فطلاق. 

وإن أراد بذلك انك حقيرة عل فلا أهتجٌ بشأنك ولا أعدّك من المحترمات فلا. 

(واعربي) بالمهملة والزاي من العزوبة وهي الخلو من الزوج» فإن أزاد حقيقة 
العزوبة فطلاق» وإن أراد طول المفارقة وبعد المعاشرة فلا . 

(و «اغرّبي») بالمعجمة والراء من الغرابة وهي البعد عن المتأمّل: فإن أراد بالمتأمّل 
نفسه وبالغرابة عنه تحريمها فطلاق» وان أراد الغرابة بالبدن والمعاشرة فلا (و «دعيني») 
ل ا 

(و «ودّعيني؛) من التوديع بمعنى الاستئذان للوداع أو ترك الشيء معرضاًعنه. 
ومنه الوديعة وهو كالوداع في إرادة المعنيين”. 


.)۲۸۲ -۲۸۱ /۳( ينظر: مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) ينظر: المصباح المنير (۲/ .)۶۸١‏ 

(۳) ينظر: المصدر نفسه والوسيط (۵/ ۴۷۵). 

() ينظر: الوسيط (۵ / ۳۷۵)ء ومغني المحتاج (۳/ ۲۸۳)ء إعانة الطالبين (۴/ -٠۴‏ 18). 

(0) ينظر: المصباح المنير (۲/ ۶۲۲)» ومغني المحتاج (۳/ ۲۸۲- ۲۸۲)ء والإعانة (؟/ ١5‏ -18). 


كتاب الطلاق / ۳۸۳ 
(ولا تكاد تنحصر) الكنايات؛ لكثرة الألفباظ الدالة عليهاء ومنها: أمرك بيدك 
تقنعي» تسترى» آخرجي» ابتغي الأزواج» سافري» تزودیء لا ملك لي علیك» لا سبيل 
.لي عليك» ونحوها . 
ولافرق في الكنايات في صدورها في حالة مذاكرة الطلاق» أو حالة الغضب أو حالة 
السكر؛ نظراً إلى احتهال اللفظ والقدرة على إحدى الإرادتين. 
ش وقيل: إن كان اللفظ ما يصلح للشتم والكنايات وصدرت في حالة الغضب ومذاكرة 
الطلاق فيلحق بالصريح؛ لأن الغض ب والحالة هذه قرينة لإرادة الطلاق. 
وها يصلح للشتم والكنايات لفظ: خلية» و برية» و بتة» و بتلة» و بائن» و حرام. 
ولق بها بعضهم: «خليتٌ سبيلك»؛ وبه قال جمهور الحنفية©. 
أ وما يقال: (إنَّ الغضب يدفع الطلاق؛ لأنه نوع من الجدون» فهو مخالف للإجماع؛ 
. افتراء على الأئمة» موضوع من الجهلة". 
(والإعتاق كناية في الطلاق وبالعكس)” لأن كل واحد مهما يستلزم إزالة الملك» 
فيجوز اطلاق كل واحد منها على الآخر باعتبار تلك الملازمة» كما هو شأن الكنايات 


.)٠١۵ /۳( المبسوط للسرخسي (۶/ 077 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

زفق رجح الحنابلة عدم وقوع طلاق الغضبان. ينظر : الجامع لعلوم الإمام أحمد -الفقه: (۱۱/ ۳۰۲) رقم (۲۳۴۹) 

زمنهم ابن لقي أفْرَدَ َه السا اة اا عا همان في كم طآاق المَضبَانِ» وَمَصّلَ فبهاء مَل : العَضْبُ 
٠‏ اة أقسام: أ : أَحَدُهًا: أن صل لإنسان ماو رار بیت لا تقو َل هوه وعم تابر قود 
يهََاالإشكال ي رع ملقو تقو وَصِحَة عُقُودو ولا ا داوم منه َلك بع رد ذكره. 

القسم الثاني :أن بلحو لَب ايه بحي بلق َلَِبَابُ الهلموَالإَاة؛ لا عم ابول ولا بريد هذا 

ايه لاف في عَم وُو طلَاتِهءوَالقَصَبُ عُفُولُ اقل دعتال المَضبْ عَقلَهُ ی )عم عابو لد 

وبي أنه لاي کي ء من أفر يوني عو اة ق ارال الكل إت تدم م ءلم القَائِلٍ يصدُو رهاس وَمَعنَامَا 

لایو تكلم قالارل يحرج مِن الام وَالَجنُونٍ وَالُرْسَموَالَبَانِ وَالثاني محر من لالظ وَهُوَّلَا 
يهلم تعئاة ا َر ابرم مفتق ا ایت نرج ن كلم به پو مُكرَهَا وَِن گان الَا ِمَعتاه. 
اللقسم الَلِتُ: من مَنْ من توس ف لقص ب کين دی ماو وت إل جر بیت صا اجون هدا وض 
:لاني وع الت وَالأَولة الكري کل عل عَم ُو طَلَاقِو تقو قود لي يعت يها الإا الصا وَهْوٌ 
فع من الإغلاتٍ كم رَه ب الأَيمة. انتهقى . ينظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (۵/ ۳۲۳). 

(۳) ينظر: مغني المحتاج (۳/ ۲۸۳)» حيث قال والأعتاق كناية طلاق وعكسه. 


٤‏ / الوضوح 
في الطلاق: (فإذا قال لزوجته: أعتقتك. أو: أنت حرة» ونوى الطلاق؛: طلقت)؛ 7 
لاشتراك العتق والطلاق في إزالة الملك . 0 

(وكذالو قال لعبده: طلقدك. أو أنت طالق» ونوى العتق, عتق)؛ لما ذكرنا (بخلاففت 
الطلاق والظهارء فليس واححد منهما كناية في الآخر)؛ لأن إمضاء حكم كل منهما في 
المرأة مكن» فلا يعدل عنه وإن كان كل واحد منهما يفيد التحريم؛ لأن المجاز إنها يساغ 
عند انتفاء الحقيقة» بخلاف العتق في المرأة والطلاق في العبد» فلا يمكن إمضاء الحكم 
فيه» فيجوز أن يعدل عنه بالنية. 

(ولو قال لامراته: أنت عل حرام أو قال: حرمتك فإن نوى الطلاقء أو الظهار 
حصل مانواه)؛ لأن التحريم مشترك بين الظهار والطلاق» فجاز أن يكنى عن كل 
واحد منهماء وهذا الطلاق رجعي فلا يتعدد إلا بالنية (وإن نواهما) أي: الطلاق 
والظهار بالتحريم (معا) أي: مقارنين قال ابن مالك: معاً أي: في زمان واحدء وقال 
غيره: يخرج عن الظرفية ويكون حالأ بمعنى مقارنين”' (فالأظهر) من ثلاثة أوجه: 
(أنه يخير بينهما ويثبت ما اختاره) منهى|؛ لأن اللفظ محتمل هما وهو متمكن منهما فلا 
معنى لمنعه من أحدهما. 

والشاني: أنه لا يخيرء بل يقع الطلاق؛ لأن الطلاق أقوى لإزالة ملك البضع» فيجر 
التحريم إلى نفسه. 

والثالث : يكون ظهاراً؛ لحصول التحريم به إلى الكفارة وهو أدنى مايمكن الحمل 
إليه فيحمل عليه؛ إبقاءً للنكاح لأن الأصل بقاؤه ولا يمكن اجتماعهم؛ لتنافي مقتضاهما؛ 
لأن مقتضى الطلاق دوام التحريم ومقتضى الظهار توقيته بالكفارة . 

(وإن نوى) بقوله : أنت عل حرام أو نحوه (تحريم عينها أو) تحريم (فرجها) أو وطئها 
( يحرم عليه) أي: شي منها؛ لأن الحلال لا يصير حراماً بالتحريم عند أهل السنة (وتلزمه 
1) ينظر: القاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية شرح ألفية ابن مالك لأبي أسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي 


(المتوقى ۷۹١‏ ه) تحقيق: جموعة محققين - معهند البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة آم القرى - 
مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» ١474‏ ه - ۲۰۰۷ م): (5/ .)١١١‏ 


كتاب الطلاق / ۴۸١‏ 
كفارة يمين) أي: مشل كفارته؛ قياساً على مالو قال ذلك لأمته كا يجي ء. وهو منصوص؛ 
روي: «أنه بي لما عاتبته عائشة فة على مواقعة مارية القبطية في:يومها قال: «هي عل 
جرام؛ إرضاءً لعائشة ثم ندم على ما قال» وندمت على ما عاتبت فأنزل الله تعالى: لايا 
آل مآ آلا € إلى قوله: <( مد ی ائ لک يليك € (التحريم:١-؟0.‏ 
ثم حل الوطء هل يقف على الكفارة كالظهار أو لايقف كالحلف على الامتناع من 
الؤطء؟ فيه وجهان: أصحهم الثاني؛ لقرب الغرض منهما . 
“(وإن م ينو شيئاً) لا ظهاراًء ولا طلاقاء ولا تحريم عين» بل أطلق التحريم (فكذلك) 
ترم عليه ويلزمه كفارة يمين (في أصح القولين)؛ لأنَّ التحريم في وجوب الكفارة 
كالطلاق في وقوع الطلاق» أي: صريح في ذلك لا يتوقف على النية. 
(والشاني: أنه لغو) ؛إذ لا أثر لهذا اللفظ في تحريم الحلال استقلالاً بدون النيةء فلا 
على لإيجهاب الكفارة به. 
(ولو قال ذلك) أي: آنت عل حرام أو: حرمدك (لأمته: فإن نوى العتق ثبت)؛ لأن 
اللفظ يحتمل العتق؛ لأا تحرم بالعتق”" (ولامجال) أي: لا موضع (للطلاق أو الظهار) 
فيها حتى لو أراد به الطلاق أو الظهار لغى؛ ول يلزم شيء؛ لأخبا من خصائص التكاح. 
(وإن نوى تحريم عينها) أو فرجهاء أو وطئهاء أو لم ينوشيئاً (فعلى ما ذكرنا في المرأة» 
أي: لا تحرم عليه وليلزم كفارة اليمين جزماً فيها لونوى التحريم» وعلى الأصح في 
وقي المسألة طريق آخر: وهو الجزم بوجوب الكفارة في الأمة مطلقاً؛ لأنباهي 


132 المعاتبة والنادمة حفصة وليست عائشة ٠#‏ والحديث في السنن الكبرى للبيهقي )¥ «(OA‏ رقم )10¥( 
لفظ: دعن الخال أن حفص أ ومين لك رات احا دات وم وكا اء َا جَاء يفلم ره في 
زل قأر ل إل َم ار لبط َأَصَابَ منهافي بيت حفص َجَاءت حفص مَل لك اة قات : بارشو 
ليڪل هَذَاني ييي وني ټومي؟ قَالَ: إا ل حرام = ري بدَلِكَ أَحَدًا» فَانطلقَت حفص إل اة 
اجا بك قار ان عر وجل نی كتابو: کا ی لر ن مال أ ف ) إل قويد: < المؤم وسيم 4 
أ أن فر عن بوبه ويرام أنه »» قال البيهقي: وَيمَعنَاه ذَكَرهُ ا لحن البصري مُرسَلا . 

(۲) ينظر: مغني المحتاج (۳/ ۲۸۳). 


ITA"‏ الوضوح 
الأصل المقيس عليه؛ لورودالآية السابقة في شأن الأمة. 
(ولو قال هذا الشوب أو هذا العبد) أو هذا الطعام (عليَ حرام فهو) أي :هذاالقول " 
(لغو) لا يتعلق به تحريم ولا كفارة أيضاً؛ لأنه لايقدر على تحريم هذه الأشياء فقولنه 
وعدمه فيها سواء» بخلافالزوجة والأمة؛ فإنه قادر [على تحريمها] بالطلاق والعتق: 
4 
الخلاف والتر جبح في مقار نة النية 
(والنية في الكناية ينبغي) أي: لا بد لوقوع الطلاق (أن تقترن باللفظ) بالإجماع؛ 
لأا لا تصلح للطلاق إلا بالنية» فلا بد من اقترانها بها. 
فلو تقدمت عليها أو تأخرت عنها لغا اللفظ وبطلت النية. 
(وهل يكفي اقترانها بأول اللفظ أو يشترط بقاؤها إلى آخره ؟ فيه وجهان: أرجحهما 
الثاني) أي: يشترط بقاء النية إلى آخر اللفظ؛ ليطابق اللفظً النيةء فيتأثر بهاء كنية الصلاة 
بالتكبير؛ حتى لو اقترنت بأوله وغربت قبل تمام اللفظء أو مفى أول اللفظ بلا نية . 
ونوى في آخره لم يكفي”". 
وَوّجه مقابله: أنه يكفي الاقتران بأول اللفظء ويسحب ما بعده عليه . 
وفي المسألة وجه آخر : أنه يكفي اقترانها بآخر اللفظ؛ لأنه وقت الوقوع. 
والمختار عند الجنمهور وقوع الطلاق باقتران النية بأول اللفظ» واختاره الملصنف 
أيضاً في الشرح الصغير تبعاً للغزالي» ورجح في الروضة أن الاق قتران بأول اللفظ دون 
آخره أو بآخره دون أوله يكفي في وقوع الطلاق”. 
فروع: الأول: قال أبو سعيد الهروي”" إن من اعتقد أن نحو الأحجار طلقات ` 
() ينظر: بداية المجتهد «Fv1/8)‏ والروضة (717//2): وطبع المكتب الإسلامي (8/ ۳۲)ء والعزيز ط 
العلمية (۸/ ۵۲۵). 


5 هو: : محمد بن أي يوسف الهروى أبو سعيد فقيه من أهل هرات من كتبه: :الإشراف e‏ 
الأعلام (۵/ .)۳١۶‏ 


كتاب الطلاق / ۳۸۷ 
فأخذ ورماها على نية الطلاق لم يقع؛ لأن الأحجار مثلاً لاتصلح للطلاق» فهو كما 
لو تكلم بكلمة لامعنى ها وأراد بها الطلاق» قال: وكذا لو التمست المرأة الطلاق من 
زوجها فأجابها برمي الأحجار وقال: هذه طلقاتك ليقع أيضاًء نعم» لو قال: طلقتك 
هكذا وقع بعدد الأحجار؛ لأنه لم يرد بها الطلاق حينئذ» وإنما أراد بها تعيين العده“. 

والثاني: قال صاحب التهذيب في كتبه الفارسية: أنه لو قال: «اين سه طلاق زنم 
فلان كار نكنم يا بكنم) »ثم خالف ل يقع الطلاق؛ لأنه لم يقل: «دادم»» وهو بمنزلة 
قوله بالعربية:» هذه ثلاث طلقات زوجتي إن لم أفعل كذاء أو: إن فعلته. ثم قيل: ذلك 
ليس بكناية أيضاً". 

tit 

الخلاف في الفرق بين حكم الطلاق و تلاق 

والثالث: إن عوام الأكراد يسمون الطلاق تلاكاً بالتناء وتفخيم اللام والكاف 
ويعتقدون أنها كلمة يقطع بها النكاح» فهل هو صريح عندهم أو كناية ؟ أو ليس 
بنشيء ؟ فيه ثلائة أوجه: : 
٠‏ أحدها: أنها صريح عندهم؛ لأن هذه لغتهم؛ فإنهم يقولون لمحمد: مامد ولعمر: 
أومّرء و لعلي: ألي» ونح و ذلك. فكذلك يقولون للطلاق: تلاك. 

والفاني: أنها كناية؛ لأنه يحتمل أن يكون التاء تخفيف الطاء والكاف تخفيف القاف» 
ويحتمل جعلهما مستقلة: فإن أراد الأول فهو طلاقء وإلا فلا. 1 
والثالث: أنها ليس بشيء؛ قياساً على العربية؛ فإن العربي لو تكلم بهذه الكلمة فإنه 
ليس بصريح ولا كناية عندهم؛ إذ ليس ها معنى صالح للطلاق. 
والأصح هو الأولء أي: أنها صريح؛ وما تفوهوا به عن 3 اللباب”» وغيره فهو 


.)۳۲۶ /۳( ينظر: مغني المحتاج‎ )١( 

: 59) ترججمتها: «هذه طلقات زوجتي الثلاث أفعل هذا العمل؛ او: لا أفعل». 

)٠‏ لإ نحصل على كتب البغوي الفارسية» ولم نجد المسألة في كتاب آخر. 

2 الظاهر أن مراد الشارح: العجاب في شرح اللْبَاب لعبد الغفار بن عبد الگريم بن عبد الغفار نجم الدّين 


۸ / الوضوح 
مفروض في حق العرب حتى لو أشتهر عندهم بالطلاق لم يتأثر أيضاً؛ إذ لا معنى لما ٠‏ 
عندهم أصلً» وأما عند الأكراد هي ذاك بلا شبهة. والله الموفق. 1 

(فصل : إشارة الناطق بالطلاق ليست بصريحة) وإن كانت عقيب التماس الزوجة» 
بأن قالت: طلقني» فأشار بيده أن اذهبي» أو رفع في جوايها أصبعين» أو ثلاثاًء وذلك 
بالاتفاق. 

(والأظهر) من الوجهين (أنها) أي: إشارة الناطق (ليست بكناية أيضاً) أي: كما 
أنها ليست بصريحة؛ لأن له قدرةً على الدوال على المقصود. وهو التلفظ بالطلاق) 
والعدول عنه مشعر بأنه غير قاصد للطلاق» ولا يعتبر قصده بها؛ لأن الإشارة في حقه 
كلمة لا معنى ها؛ إذ الإشارة منه لا تقصد للإفهام إلا نادراً . 

والثاني: أا كناية» حتى لو نوى بها الطلاق وقع ما نوى؛ إذ يحصل بها الإفهام في 
الجملةء فيصير بالنية كالنطق بالمراد. وبه أجاب السليم الرازى وصاحب الزاد. ' 

وتوسط بعضهم بأنها إن كانت بالتماسها فهي كناية وإلا فلغو. وهذا أحوط الوجوه. 

(وهي) الإشارة (معتبرة من الأخر س في العقود) كالبيع» والإجارة والمساقات» 
والنكاح» والكتابة» وغيرها (والحلول جميعاً) أي: مجتمعين» أي: حل العقود كالطلاق» 
والعتق» والفسخ بالعيب. والإقالة» والرجوع عن هبة الفروع”©؟إذ لاله ممايقترف 
به ما ينفعه ويدفع به ما يضرٌه؛ إذ مدارٌ دوام الإنسان على ذلك» وذلك إنما يكون 
بالعبارة؛ لقوله تعالى: ‏ على لاني 9 عَلَمَهُ بيان #«الرحمن:47)» فلا انتفى ذلك 
منه أقيمت الإشارةٌ منه مقا العبارة؛ للضرورة. 


يفنا 


الشَّافِعِي القزويني توف في المحرم من سنة مس وَسِيِّنَ ويستوائة. في جلدين» والبَّاب في الفقه كناب في الفقه 
الشافعي لابن نوح القوصى أب مد عبد الغفار بن معين الدَّين احمّد ابن عبد المجيد بن محمد الانصاري الَعرُوف 
يابن نوح صاحب كتاب الوحيد في سلوك اهل التُوحجِيد والتصديق والإيمان بأولياء الله َال في كل زمَان في 
مجلدين» توق يمصر سنة تان وَسَبعمإئة» وهو من مصادر صاحب الأنوار. ينظر: هدية العارفين /١(‏ 0۸۷)» 
وكشف الظنون /١(‏ 146)» ولم نحصل لا على المتن ولا على الشرح. 

(1) ينظر: مغني المحتاج (۲/ 77 ) كتاب البيع. 


كتاب الطلاق / ۳۸۹ 
إشارة الأخرس كالكلام إلافي ثلاثة أشنياء 
ثم الأئمة أجروها مجحرى العبارة إلا في ثلاثة أشياء: في بطلان الصلاة» ونفوذ 
الشهادة» وصحة الحلف» فيصح بيعه وشراؤه» ونكاحه» وسائر عقوده في الصلاة ولا 
تبطل بالإشارة صلاته مالم يصدر منه أفعال كثيرة. 
(وتنقسم) إشارة الأخر س (في الطلاق إلى صريحة. وهي التي يفهم الطلاق منها 
كل أحد) من الأذكياء والأغبياء كرفع الأصابع في جوابهاء أو تحريك الرأس ثلاثاء أو 
ضم أصابعه» أو انفراجه ثلاثاً أو أقل”" (وإلى كناية وهي التي يفهمها المخصوصون 
بالفطتة) أي: الذكاء والحصافة”". وذلك بأن وضع يده على قلبه» أو عينه؛ فإن الفطن 
يفهم أنه يريد إخراجها من القلب» أو أنه يتركها ولو كانت نور عينه. 
ونقل المصنف عن بعض الأصحاب: ان إشارته المفهمة موجبة لوقوع الطلاق» نوى 
1 الطبلاق أو لم ينو ولم يرجح إحدى المقالتين لا المنقول عن الأصحاب ولا المساق من 
الأصلء وكذافعل صاحب الروضة©. 
والحسق أن الصحيح هو المنقول من الأصحاب؛ لأنه إذا جعلت بمنزلة صريح 
اللفظ فنؤاخذه بها؛ إذ لا ضرورة له في الإتيان بتلك الإشارة عبشاًء هذا. وما ذكرناه في 
الأخرس في الطلاق جار في غير الطلاق. 


eel 3‏ 
-كتب الناطق لفظ الطلاق وينو 5 

(ولو كتب) أي: الناطق على ما صرح به النووي©» (لفظ الطلاق ول ينو إيقاعه م يقع 
الطلاق) سواء كان المكتوب صريحاً إذا تلفظ به: كطلقت زوجتيء أو كناية : كزوجتي 


)۴۸۹۹( ينظر: مغني المحتاج (۳/ ۳۲۶)» والروضة ( ع/ ۴۰). ذ اللوحة‎ )١( 

4 الحصافة: خانة العقل. حصفت الم حصافةًإِدَا كان جد الرأي كم الحقل. لسان المرب ۸/0( 
“سادة: (حصف). 

-۳) ينظر: الروضة: (۶/ ١۴)ء‏ والعزيز ط العلمية: (۸/ 078). 

(4) ينظر: الروضة .)۴١/۶(‏ 


١‏ / الوضوح 
بائن ونحوه؛ إذ قد تكون الكتابة لتجربة المدادء أو القلم» أو لإظهار خطه. وغنير ذلك. 

ونقل الجلالي وجهاً أن الكتابة في حق الناطق كعبارته: صريحها صريح وكنايتها كناية"". 

(وإذا نوی به) أي: بما كتب أو بلفظ الطلاق المكتوب (الطلاق) ولم يتلفظ به (فأصح 
القولين أنه يقع الطلاق)؛ لأنَ الكتابة طريق للإفهام كالعبارة؛ قال الله تعالى: + أي لی 
لق م امن ما » (العلق:6.ه) وقد أقترنته النية. 

والشاني: لايقع وان نوى؛ لأن الكتابة فعل» والفعل لا يصلح كناية عن الطلاق؛ ألا 
يريأنه لو أخحرج زوجته من البيت ونوى بها الطلاق» أو ضربها ثلاث ضربات ونوى 
بها الطلاق لم يقع بالاتفاق *؟ 

وقطع بكل منهما قاطعون» ثم في محلهما طرق منقولة عن الأصحاب: 

أحدها: طرد القولين في الحاضر والغائب؛ إذ يكتب إلى الحاضر استحياءا و غيره. 

والثاني : أنبما [في الغائب] عنها وكتابة الحاضر عندها لغو بلا خلاف لأمباعل 
حلاف الغالب. 

والثالث : أنهما في الحاضر عندهاء أما كتابة الغائب فكناية قطعاً. 

وهذا الخلاف يجرى في غير الطلاق ما لايحتاج إلى القبول كالإعتاق» والإبراء 
والعفو عن القصاص وح القذف. 

وفيما يحتاج فيه إلى القبول سوى النكاح وجهان: أرجحه): الانعقاد» وذلك كالبيع» 
والإجارة» والهبة» ونحوها وأما النكاح فإنه لا ينعقد بالكتابة؛ لاشتراط الشهود فيه 
ولا إطلاع للشهود على النية . 

وأما كتابة الأخرس بالطلاق فكناية عند الجمهور. 

وني وجه: أنها صريح؛ إلحاقاً ها بالإشارة المفهمة© . 
(1) شرح المحلي على المنهاج وحاشيتا قليوبي وعميرة (6714//6. 


(۲) الروضة (61/2). 
(۳) ينظر: الروضة ( 7/8 51). 


كتاب الطلاق / 91م 
Ss ELE‏ فإنه 
يقبل ظاهراً؛ لقرب القرينة الحالية . 
(وعلى هذا أي: على قولنا: إن نوى وقع الطلاق (فإن كتسب: إذا بلغك كتابي فأنت 
طالق فإنما يقع الطلاق إذا بلغها الكتاب)؛ لأن وقوع الطلاق المنوي بالكتابة مشروط 
ببلوغ الكتاب إليها فانم يقع عند البلوغ» رعاية للشرطء ولا يشترط قراءتبا وإن كانت 
قارئة . (وإذا كتب إذا قرأت كتابي فأنت طالق فان كانت تحسن القراءة) أي: تعلم 
(وقرآت) الكتاب (ل يخف الحكم) وهو أنه إذا كانت قارئة فالتعليق أن بقراءتهبا 
دون البلوغ إليهاء فإذا قرأت طلقت» وكذا إذا طالعته وفهمت مضمونه ول تتلفظ به 
على ما نقل عن الإمام اتفاق علمائنا وحكى عنه الجلالي وأقره”" (ولا يقع الطلاق 
بقراءة غيرها عليها في أصح الوجهين)؛ لأن المعلق عليه مقدور لهاء فكان هو المقصوة 
رات 1 34 60 
والشاني: تطلق بقراءة الغير أيضاً إذا فهمت معناه؛ إذ المقصود إطلاعها على مضمون 
الكتاب وقد اطْلعَت» وقطع بذلك جماعة من المعتمدين؛ لأن المقصود بقراءة الكتاب 
من القارئ وغيره الاطّلاع دون جرد القراءة . 
الوإن لم تحسنها» أي: لم تعلم القراءة (وقع الطلاق بقراءة غيرها عليها)؛ إذ القراءة في حق 
المي محمولٌ على إطلاعه على ا لمضمون, وهذا إنا يحصل بقراءة الغير» فيكون هو المعلق عليه. 
. ثم إطلاق الكتاب يقتضي عدم الفرق بين أن يعلم الزوجٌ أنها أمية أولم يعلم» لكن 
ضحّح المصنف في الشرح والنووي في الروضة: أنه إذا لم يعلم بحاهما لا يقع الطلاق بقراءة 
الفير عليها؛ لأن الأصل في التعاليق حملها على مقتضى اللفظ حقيقة* فليقيد إطلاقه . 
HENE‏ 
8) ينظر: المصدر نفسه 
. 53 نباية المطلب /١5(‏ ١۸)ء‏ وشرح المحلي وحاشيتا قليوبي وعميرة (۳/ .07٠‏ 


7) ينظر: الروضة ( .)۴١/۶‏ 
(4) العزيز ط العلمية (۸/ »)۵۴١‏ والروضة (۴۲/۶- ۴۳)ء وطبع المكتب الإسلامي (FY /A)‏ 


۲ / الوضوح 

تفويض الطلاق | 

(فصل: للزوج تفويض الطلاق إلى زوجته) قائلاً : طلقي نفسك إن شئت» أو: 
فوضت أمر نكاحك إليك» إن شئت فائبتي فيهاء وإن شئت فاخرجي ”“ والأصل 
في ذلك: «أنه ي خبّر نساءه بين اختياره والصبر على خشونة العيش وبين مفارقتهة 
فاخترنه إلا واحدة ففارقته وذهبت,. فرآها رسول اللهيّ#بعد ذلك تلتقط السرقين 0 
لتبيع وتحصّل به القوت فبكت وتضرعت ليقبلها فلم يقبلها»”". 

(وهو) أي: التفويض (تمليك على الجديد)؛ لأنه يحصل به إزالة ملك جاز تمليكه» 
والطلاق كذلك؛ فإنه يزول بزواله ملك البضع» فيجوز تمليكه» والطلاق يقتضيه؛ 
لأنه أقوى» والتمليك يقتضي الفور في القبول*. 

(فإن طلّقت نفسها في الحال) أي: في مجلس التواجب (وقع الطلاق) ىما هو شأن 
التمليك (وإن أخرت بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب) بسكوت طويلء أو وقوع 
كلام أجنبي (ل يقع الطلاق)؛ لأن تطليقها نفسها يقحضي القبول» فلو أتْرته بقدرما 
ينقطع به القبول عن الإيجاب بطل التطليق. 1 

وفي قول: يكفي التطليق في مجلس التفويض. 


(۱) ينظر: مغني المحتاج (۳/ ۲۸۵)» وحاشية ابن عابدين (۴۱۴/۴). 

(؟) السرقين والسرجين بكسرهما : الزبل» معربا سركين بالفتح ينظر: القاموس المحيط (208). 

ف م نجد هذه الرواية في ما حصلنا عليه من كتب متون الحديث؛ والذي بمعناه جملا في المعجم الأوسط 
للطبراني (۸/ ۵۰)» رقم (۷۹۲۸) بلفظ :عن ابن طُمَرَ: اَن اَي جين > حبر ناء كانت التي اختارت تَفِسَهَا 
امرَآةمِن بَئِي هِلَالِ» فأولاً :فيه عاصم بن عمر العمري وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور وقال الترمذي متروك . 
مجمع الزوائد- - باب التخبير (6/ ۳۴۱)» وثانياًيعارضه ماني صحيح البخاري رقم (۲۴۶۸) ورقم (0141) 
بلفظ: «... الت عَائِسَةٌ: فلت :ابه التخير ايأر مرن تَقال: E I‏ ا 
َنّىتَستَايِري أبَوَكِ». َالّت: قد عل نوي يونا مان يراك ثم :"الله فَالَ: بايا التي 
ل لِأَرْوَاجِكَ] (الأحزاب إل قُولهِ [عَظِييًا] (النساء: /717)". قلت :أي عل تر بوي قل ساق 
وشوه َالدا الجر م عب ناء فلن شل ما َال عَائْشَةُ». وثالثاً لامرأةمن يني ولال من تهات 
المؤمنين زَينَبُ ينث خُريمَةٌ “ أم المساكين رضي الله عنها التي كانت أشرع أمهات المؤمنين لحوقا به. ين ينظر: المعجم 
الكبير للطبراني (۲۲/ ۴۴۷)ء رقم (۱۰۸۹)» وصحيح مسلمء رقم 1١1(‏ - (۲۴۵۲). 

(4) ينظر: مغني المحتاج: (۳/ ۲۸۵)ء وحاشية ابن.عابدين: (۴۱۴/۴). 


كتاب الطلاق / ۳۹۳ 

(ولو قال: طلقي نفسك بألف» فقالت: طلقت» وقع الطلاق بائناً ولزمها الألف) وإن لم 
عد ذكره ويلزمها حالاً؛ لأنه تمليك بالعوض كالبيع فيلزم العوض ؤإن ل تعد ذكر الشمن”©. 

وإن لم يذكر العوض كاهبة ففي لزوم العوض مامز من الخلاف في الهبة» وإذا 
أوجبناه فهو مهر المثل. 
ْ (وهو توكيل على القول الثاني)؛ إجراءً لما مجرى الأجنبيء وإنما لم يقل: على القديم؛ 
لأن القول الأول متحقق أنه من الجديد. وأما الثاني: فقال بعضهم: إنه قديم» وقال 
بعضهم: إنه جديدٌ أيضاً (ففي اشتراط قبوها) التفويض- مصدر مضاف إلى الفاعل 
والمفعول محذوف - (الخلاف المذكور في قبول الوكالة) وهو ثلاثة أوجه : أصحها: لا 
يشبترط مطلقاً . والئاني: يشترط مطلقاً . 
: والثالث: يشترط في صيغ العقود. نحو فوّضت إليك طلاقك. أو وكلقك في طلاقك 
نفسكء دون صيغ الأمرء نحو طلّقي نفسكء أو: أخرجي نفسك عن نكاحي”. 

(ويجوز تأخير التطليق على هذا القول» المقابل للجديد, جديداً كان أو قدي) (في 
أصح الوجهين)؛ لأن الوكالة لا تقتضي الإتيان بالموكل فيه على الفورء فهي كالأجانب 
في ذلك©. 

والشاني: لا يجوز التأخمير» بل لا بد من التطليق على الفور؛ لأن التفويض يتضمن 
تيليكها نفسهاء وإن كان وكالة بلفظ تأتي هي به» وتمليك النفس يقتضي جواباً عاجلاً 
نظيراً إليه» لا إلى نفس التفويض. 

(وسواءٌ جعلناه) أي: التفويض «تقليكاً) على الجديد (أو توكيلاً) على مقابله 
(فللزوج أن يرجع عن التفويض قبل أن تطلق المرأة نفسها)؛ لأن الرجوع عن التمليك 
والتوكيل جائزء مالم يلزم التمليك بالقبولء ولم يتصرف فيما وكل فيه. 
> «ولو قال: «إذا جاء رأس الشهر فطلقي نفسك» فهو لغوٌ على قولنا: إنه) أي: 


9 ينظر: مغني المحتاج (۳/ ۲۸۵) والإعانة (۴/ .077-91-7٠‏ 
-<7) ينظر: إلى هذه العبارة كلها مغني المحتاج (۳/ 780). والإعانة (۴/ .)۲١ ٠-۲١‏ 
) ينظر: مغني المحتاج (۳/ ۲۸۵)ء والإعانة (۴/ ١٠-٠۲)ء‏ وبداية المجتهد (۴/ 718). 


44 / الوضوح 
التفويض (قليك)؛ إذ التمليك لا يقبل التعليق» فهو كما لو قال: ملّكتك هذا العبد. 
إذا جاء رأس الشهر» وجائز على قولنا: إنه توكيل”' كما لو وكل أجنبياً بتطليق زوجته 
عند رأس الشهر. 

واستشكل الملالي وابن الرفعة منه: أنه قد تقدم في الوكالة: «أنه لا يصح تعليقها 
بشرط على الأصح» وأنه إذا نجَّرها وشرط للتصرف شرطاً جاز»» فليتأمل بين ماهنا 
وبين ما هناك. هذا لفظه)| بحروفه”©. 

وتكلف بعضهم في الجمع بينهما: بأنَّ ما هناك توكيل صريح للتصرف» وما هنا توكيل 
ضمنيٌ» ويحتمل الضمني ما لايجتمل الصريحٌ» وبعضهم: بأنَّ ما هنا عمل بما يقابل 
الأصح هناك؛ لأن التفويض للإرفاق وقطع النزاع» فيصار إليه مطلقاً؛ رعاية للتنجيز. 

(ولو قال: «أبيني نفسك فقالت» أبنتٌُ» ونويا) أي: كل واحد عند قوله نيةٌ مقرونة 
بجميع اللفظ أو بأوله أو بآخره» على اختلافٍ مرّ (وقع الطلاق)؛ لأن الكناية مع الئية 
كالصريح. 

(وإنلم ينوا أو أحدُهما فلا يقع الطلاق)؛ لأنه إذا لم ينويا فلا تفويض ولا امتثال؛ وإن . 
نوى هو دونها فمنه تفویض» ولا امتثال منهاء ولو لم ينو ونوت فلا تفويضء فنيتها 
لاغية. 

(ولو قال: طلقي نفسك» فقالت: أبنت نفسي ونوت الطلاقء أو قال: أبيني نفسك 
ونوى» فقالت: طلقت» وقع الطلاق)؛ لتوافق اللفظين معنىّ؛ فلا يضر اختلافهنا 
لفظاء كما لمو قال: بعتك هذا بكذاء فقال: تملكت" . 

(ولو قال : طلقي نفسك ونوى الشلاث» فقالت: طلقت ونوت الشلاث وقع الثلاث)؛ 
لأنباقد علمت نيته» ونيته تفويض الثلاث. واللفظ يحتملها وقد امتثلت ما فوض (وإن 
م تنو) وقد نواها الزوج (لم يقع إلا واحدةٌ ني أصح الوجهين)؛ لأن اللفظ صالح للعدد 
() ينظر: مغني المحتاج (۳/ ۲۸۵). 


() ينظر: الروضة ١‏ ع/ ۶١٠)ء‏ وحاشيتا قليوي وعميرة (۳/ ١۳۳)ء‏ وهذا لفظ الجلالي. 
بي وعمي 
(۳) ينظر: مغني المحتاج (۳/ ۲۸۶)» وإعانة الطالبين (۴/ .)5١‏ 


كتاب الطلاق / ۳۹۵ 


والواحد ولم تنو هي العدد وكانت هي المطلّقئة» فيحمل على أقل المرتبة تبة. 

والشاني: أنه يقع الشلاث؛ اعتباراً بها نواه؛ لانه مستقلٌ بإيقاعهاء فتكون هي وكيلةً في 
التلفظ بالطلاق» فلا يتأئر عدم نيتها في وقع العدد. 

(ولو قال: طلقي نفسك ثلاثاًء فقالت: طلقت واحدة: أو اثتتين؛ وقعت ما أوقعت) 
دون مانواه؛ لأا هي الوقعة ولم توقع الفلاث» ومجردٌ النية منه لا يق ؤثر0, 

(وکذا) آي: : وكذا يقع الشلاث -وفي لفظ «كذا» هنا نوع خزازة”” - (لو قال طلقي 
نفسك واحدة فطلقت ث ثاوقعت واحدة)؛ لأنها المأذون فيها ولر تستقل هي بالإيقا يقاع 
ليقع ما أوقعت©. 

والضابط أنه إذا اختلف منويهماء أو ملفوظهم) وقع الأقل من المنويين أو الملفوظين. 
(فصل: إذا سبق الطلاق إلى لسائه بلا قصد) بأن أراد أنه يتكلم بكلمة أخرى فجرى 
٠‏ الظلاق على لسانه بلا قصد (أو كان نائمأ فمرٌ بلسانه اللفظ) بلا شعور منه (فهو) 
أي: : السبق والمرور (لغو) لا يتعلق به حكم؛ إذ وقوع الطلاق إزالة للملك وإزالة 
الأملاك بالأقوال تحتاج إلى القصد, ولا قصد هناء ولأنّ النائم مرفوع القلم كالمجئون» 
وسبقٌ اللسان أبلغ لغواً من قوهم. 

ثم إذا قال النائم بعد الشعور: أجزت ما قلت في النوم» أو أمضيته أهو طلاق ؟ أو 
لايكون شيئاً ؟ فيه وجهان : أحدهما : أنه طلاق؛ لأن إجازته ذلك كإنشائه. 

والثاني: أنه لغوٌ أيضاً؛ لأن هذا إجازة ذلك وكان لغواً فهو لغرٌ أيضاً. ١‏ 

وهذا هو المرجح عند العراقيين» » فيجريان في من سبق لسانه» والمغمى عليه أيضاً كالنائم. 
- (لكن لا يقبل دعوى سبق اللسان إلا إذا ظهسرت قرية تد عليه) أي: عل صبق 
اللسان؛ لأن الأصل عدم السبق» والعمل بمقتضي الألفاظ وقد نص الشافعي في الأم 


.)۲١ /۴( ينظر: : مغني المحتاج (”/ ۶ وإعانة الطالبين‎ )١ 

69 ينظر: مغني المحتاج (۳/ ۲۸۷). 

٠‏ ) أي: سقوط وركاكة وضعف. . هامش على نسخة أ» وسيب الضعف مرور أحكام متغايرة قبله. 
() ينظر: مغني المحتاج: (۳/ ۲۸۷). 


41 / الوضوح 
على ذلك حيث قال : لو قال: طلقت زوجتي» ثم قال: سبق لساني إنما أردت ,أن ٠‏ 
أقول: طلبتء لا جوز لامرأته أن تقبل ذلك. 

والقرينة: كأن بت من موضع إلى موضع» فقال: أنت طالقة» ثم قال: أردت أن 
أقول: أنت طاهرةء والمقاميقتضي ذلك من بشاشة الوجه» والملاطفةء أو دعتها إلى 
فراشها بعد أن كانت حائضاً فقالت: إني حائض الآن» فقال: أنتٍ الآن طالقة» وقال : 
أردت أن أقول: الآن طاهرة. 

وإن لم تقبل قوله لعدم القرينة فهل يدين ؟ فيه وجهان : أصحهما: نعم . 

(ولو كانت المرأة مسماةً بطالق فقال: يا طالق وقصد النداء لم يقع الطلاق)؛ لانتفاء 
القصد المشروط في الوقوع؛ إذ الأسماء لا يراد بها مدلول الألفاظ ألاتريأنه لو نادى 
عبده المسمى ب (خُرٌ) لم يُعتّق اتفاقاً ؟ (وكذا) لا يقع الطلاق (لو لم يقصد شيئاً) لا 
الطلاق ولا النداء (في أشبه الوجهين)؛ لأن قرينة الاسم تقوّي جانب النداء فيُحمل 
عليه» مع أن الأصل بقاءٌ النكاح» وعدمٌ الطلاقء ولا يترك ذلك الا بيقين. 

والشاني: يقع الطلاق عند الإطلاق؛ لأن اللفظ صريح في الوقوع وم يقصدبهغيره ' 
فيعمل بمقتضاه إحتياطا. 

ولا شك أنه لو قصد به الطلاق وقع جزماً" . 

ومحل الخلاف: في ما إذا كان اسمها طالقا عند النداء» أما إذا كان اسمها أولاً طالق ثم 
غير إلى غيره و ناداها طلقت» قصد الطلاق أو الإطلاق» نعم لو قال: قصدت نداءها 
بالاسم الأول بل» ولم تطلق. 

(ولو كانت المرأة مسماة بطارق أو طالب) أو طالع» أو طائف. أو طائرء ونحوها 
(فقال: يا طالق وادعى أنه أراد أن ينادي باسمها) كيا طارق (فالقّت الحروف بلسانه» 
أي: الدوت وانزوت - والتمّت مشدد الفاء مأخوذة من اللف ضد النشر - قبل قوله) 
في إرادته؛ لقرب المراد والملفوظ في المخارج والتلهج» فيكون قرينة لما يدعيه. 


(۱) ينظر: الأم / ۲۴۵ والوسيط في المذهب (۵/ ۳۸۵). 
() ينظر: مغني المحتاج (۲۸۸/۳). 


كتاب الطلاق / ۳۹۷ 
(ولا يندفع الطلاق بأن يخاطبها بالطلاق على سبيل الهزل) أي: : السخرية والمزاح 
(واللعب) أي: الملاطفةء واستلذاذ والتفري بح؛ لأن لظ الطلاق صريح في الوقوع ا 
يحتاج إلى النبة؛ وغاية المزل واللعب عدم النية وهي غير مشروطة في الصرائح» ولهمذا 
ساوى صاحب الشرع بين المزل وال جد في الطلاق» والإعتاق, والنكاح؛ لأنها لا تحتاج 

إلى النية . 

(ولو خاطب امرأة بالطلاق في ظلمة) أو من وراء حجاب (وهو يظن أنباغير 
زوجتنه وكانت زوجتّه يع الطلاق)؛ لأنه صريح واقع موقعه. وظنٌ كونه غير واقع 
مؤقغه لا يدفع الوقوع؛ لأن الطلاق من ربط الأحكام بالأسباب» فهو كمن قتل من 
ظنه قاتل أبيه فلم يكن. فإنه يجب الضيان©. 

(وكذا) يقع الطلاق (لو كان) الشأن (قسد قبل له وليه أو وكيله نکاح امرأة) لا 
يعرفها هو بذاتها (فخاطبها بالطلاق وهو لا يدرى أنها) أي: المخاطبة (زوجتّه)؛ لما 
ذكر ني ا مخاطبة في الظلمة» ويقع في كل الصور ظاهراً وباطناً ولايُديِّنَ؛ لعدم امكان 
عرف اللفظ إل عر ميتاء. 

(وإذا لمن العجمي كلمة الطلاق بالعربية) بأن قيل له: :قل : طلقت زوجتي (فتلفظ 
بها أي: : بكلمة الطلاق قائلا: : طلقت زوجتي (وهو لا يعرف معناهالم يقع الطلاق)؛ 
إلا يعرف معنى الكلمة فلا يتعلق بها قصده؛ لانتفاء القصد إلى ما لا يعرفه. 

وذكر التلقين على الغالب, وإلا فلا فرق بين أن يلقن أو يقول استقلاية : 

«وكذا) لايقع الطلاق (لو قال: أر دت معناها بالعربية» في أشبه الوجهين)؛ لأن من 
لايعرف معنى لفظٍ لم يصح قصده؛ لجهله بالمقصود . 
والثاني: أنه يقع؛ لأنه نوى الطلاق بكلمة صالحة له فوقع موقعه» ولا يضر الجهل 
(1) وذلك للحديث المروي عن أبي هريرة: «أن رسول الله بي قال: : اثلاث جدهن جد وهزلهن جد : التكاح» 
والظلاق» والرجعة۲ أخرجه أبو داو رقم (3195) والترمذي, رقم ع#مكلى وإبن ماجة رقم (۲۰۴۳۹) 


تنظ ضعيف وله شواهد ضعيفة اختلف في تحسينه بهاء وقد حسنه الألباني في الإرواء )۶/ (YF‏ 
(5) ينظر: مغني المحتاج (۳/ ۲۸۸). 


۸ / الوضوح 
بمعناه» فهو كما لو خاطب زوجته جاهلاً بأنّها هي. 

وكذاالحكم لو قال: أعلم أنها كلمة يقطع بها النكاح؛ إذ المراد بالمعنى ماهو مدلول 
اللفظ وضعاًء لاما صدق عليه المدلول”“. 


لقنا 
حكم كلمة «تەڵاق» و «تهلاى» بدل الطلاق 
وقد مر أن «التلاك» من الكرد بمنزلة الطلاق من العربء ومعناه: معناه» فيجرى 
فيه ما يجرى في الطلاق» فقليلاً ما يقع طلاق العوام إلا بضم كلمة أخرى عليه؛ إذ كل 
من العوام يعلم أن الطلاق أو «التلاك؛ كلمة يحصل بها التحريم ويقطع بها النكاح 
ولايعرف مدلو ها وضعاً فلا يصح قصده. 


Hek 


حكم الإكراه على الطلاق وشروطه 

(فصل : الإكراه على الطلاق يمنع وقوع الطلاق) عندناء ك) يمنع الإكراه الردة في 
مايوجب الكفرء وكا يُمنع الحدود في الإكراه على موجبهاء وقد روى أبو داود على 
شرط مسلم: أنه ب قال : «لا طلاق في إغلاق»”» وسأل ابن مقلاص الشافعيٌ عن 
الإغلاق قال : الإكراه» سمي به؛ لأنه يغلق باب الاختيار©. 


eet 


() ينظر: إلى جميع هذه العبارات إعانة الطالبین (۴/ ۲۲ -۴۳) مغني المحتاج (۳/ ۲۸۹). 

زفق 1 مصنف ابن أي شيية (؟/ 0 0 ۰ بلفظ: ان عب لون أ صَالج» ڪن صَفِيَة بنتٍ ڪيب عن 
5 وا ل ا افير 5 :هو 
ابن سعد القرشي» وابن إسحاق: .هو محمد المطلبي» ومسند أحمد ط الرسالة ( ۷ رقم (1۶۳۶۰). 

(۳) لم نجد مصدره. وفي تاج العروس (۲۶/ ۶۲): «والإغلاقٌ: الإكراة قال ابن الأعرّابي: : أغْلَىّ زيدٌ عمرأأعل 
کي يفعله : إذا أكرّمه عليه وف الحديث: لَا َلاق رلا عناق في إغلاق أي: في کرای لان المخلق مره حلفي أمره 


زىء 


مُضَيقٌ لني تصرّفه كأته يُعَلّق عَلَهِ البابُ» ويجبسء ويُضيّق عَلَِهِ حى يُطَلْقَ. 


كتاب الطلاق / ۳۹۹ 


الفرق بين الإكراه بحق وغيره 

وما روي غن يعفن الضحابة: ARES SS‏ 
باحق كإكراه اولي على طلقةٍ بعد مضي مدة والامتناع من الفيئة» وإكراه من اشتد 
شقاقه مع زوجته ويؤذيها بلا سبب ويُقَرٌُ في نفقتها وكسوتهاء ولا يطلقها طوعاً؛ 
إضراراً بباء فللحاكم أن يكرهه على طلقةٍ ولو على مال؛ تخليصاً لما . 

(إلا إذاظهر من الزوج) المكرّه (مايشعر باختياره) من فعل أو قول (بأن أكرهه على 
طلقة) واحدة قائلاً : طلق زوجتك وإلا فعلت بك كذاء (فطلق ثلاثاً) أو أكرهه على 
(التطليق بصريح) فقال: «قل : طلقت زوجتي» (فعدل إلى كناية) فقال: «أبتتها' ناوياً 
وقوع الطلاق (أو) أكرهه (على التعليق) بأن قال: قل : إذا جاء رأس الشهر فزوجتي 
طاق (فنجزها) قائلاً: طلقتها الآن» (أو) عدل من صريح إلى صريح: (أو قال: قل: 
طلقهاء فقال: سرحتها) أو فارقتهاء (أو بالعكس) في الجميع: بأن أكرهه على ثلاث فوحد» 
أوعلى كناية فصرح» أو على تنجيز فعلقء أو قال: سرح» فقال: طلقت (فيقع الطلاق)؛ 
لان عدوله عما يكرهه عليه مشعرٌ باختياره في ما يعدل إلیه» وكذا لو قال : مكرهاً: طلقها 
غداً فقدّم أو آخر". 

وقال أبو علي من أصحابنا: الإكراه لا يمنع الوقوع؛ لمارُوِيّ: «أن امرأة جلست 
عل صدر زوجها وصَّبَطَّهُ وسلت سكيناً وقالت: لتطلقني ثلاثاً وإلا لأذبحنك ذبح 
الشياهء فأنشدها لله أن لا تفعلي» فلم تمتنعء ف فطلقها ثلاثاً فخلت سبيله» فرفع ذلك إلى 
النبي ب فقال: «لا قيلولة في الطلاق»»” أي: لا خلاص ولا راحة منه. ولأنه يقصد 


)١(‏ طلاق المكره غير واقع عند مالك والشافعي» وأمد وداود؛ أما عند أبي حنيفة وأصحابه هو واقع» وكذلك 

عتقه دون بيعه. ينظر: بداية المجتهد (۴/ 187 والهداية ١(‏ / ۲۹۹)» ومغني المحتاج (۳/ ۲۸۹). 

n‏ مسنن سعيد بن منصور (۱/ ۳۱۴)» رقم (۱۱۳۱-۱۱۳۰) بلفظ : هن صَفْوَانَ بن مراد اَي أن رَجُلاً 

ان ای 5 مع هري امت اڏت يعيمجت عل صدرو ضحت السَكينَ عل علو وَاّت: :تلق تا 
ا إلا د دحك تاتا الله أت عَلَيو مَطَلقَهَا تَا قَذُكِر ذلك ِرَسْولٍ لعفل هلا قيلولةً في الطلاق».. 
قال الذهبي في تنقيح التحقيق (۲/ ۸ قال البُخَارِيَ: هَذَا نكر لا ابع عَلَيهِ صَفرَان وَلا القَاذِيء وكذلك في 

علل الحديث لابن آي حاتم (۴/ ۱۳۴)ء رقم (۱۳۱۴). 


٠‏ / الوضوح 

الطلاق ولايرضى به» فهو كا هازل به» ولأن فرقة النكاح يستوي فيها الطوع والإكراه " 

كالرضاع. انتهى. 1 
فلو حكم به حاكم نفذ» شافعياً کان» أو حنفياً. 


بيبانا 


شروط أخرى لعدم وقوع الطلاق بالإكراه 

(ولا بدٌ في حصول الإكراه) المانع من الوقوع (من كون المكره) بكسر الراء (قلدواً 
على تحقيق مايبدده) أي: المكرّه (يه) من الغرب والفكل (بولاية) إن كان المكرّه سيدأ 
أ والياً لا يتجدب من الظلم (أو تغلّسٍ) بان كان غالبا عليه بالقوة أو البطش والمقاتلة» 
وذلك قد يكون لضعف الشخصء وقد يكون لفّقدان آلات الدفع (أو هجوم) بأن 
كانا متساويين فأخذه بغتة من غير شعورء يقال: هجم فلان على شيء إذا ناوله من 
غير تأمل و روية» وذلك قد يكون من الضعيف على القوي» كما روينا عن المرأة التي 
ضغطت زوجها في عصر النبي يه وأخذت منه الطلاق. 

(وكونٌ المكرّه) بفتح الراء (عاجراً عن الدفع) أي: : دفع ما ييدده به فش 
كالاستغاثه بمن يقدر على الدفع والحرب وإن حاف قتله» فلو ترك المقدور عليه من 
الدفع وأكرهه على الطلاق وطلق وقع وإن اجتمع سائر الشروط؛ لأنه وإن م يكن 
مختاراً في الإيقاع لكنه مختار في المكنة”" منه 

(ولا بد) لتأثير الإكراه في منع الطلاق (أن يغلب على ظنه) أي: على ظن المكره أنه 
(لو امتنع) عن الطلاق (أوقع) المكره (به) أوصل اليه (المكروه) أي: مايكرهه من 
المهدد به. 

(وما الذي يكون به التخويف أكراها) مانعاً من وقوع الطلاق؟ (قيل: القعل) 
فالتخويف بغير القتل لايكون إكراهاًء وهو الذي اختاره الغزالي في بعض كتبه حيث 
قال : إنما يحصل الإكراه ب يسلب الاختيار ويجعله كا مارب من الأسد فلا يمكنه 


)١(‏ في المخطوطة )1١7(‏ اللوحة (۷۵) تمكنه 


كتاب الطلاق / 101 
الاحتراز من تخطي النار والشوك ولا يبالي بسنقوطه ووقوعه في الوهدات» ولايحصل 
ذلك إلا بالتخويف بالقتل”". 1 

1 (وألحق بعضهم به) أي: بالقتل (القطع) أي: قطع واحد من أطرافه (والضرب 
المجوف) منه الموت. فالتخويف بغير ذلك لا يكون إكراهاًء وهذا ما اختاره القفال 
یت قال لا رط قوط الأخبار بل کی التحويف بسن كان مره فرق 
الحجسس©. 

.. (وألحق آخرون به) أي: بالقتل (الضرب الشديد) وإن لم يكن خوفاً (والحبس) بلا 
تعيين المدة» أو تعيينه فوق أسبوع على ما قاله صاحب الزاد لاما دون ذلك» (وإتلاف 
المال) والأخذ منه (وهذا ما اختاره كشيرون) من الأئمة كأبي علي بن أبي هريرةء وأي 
علي صاحب الإفصاح» والعبادي وابن كج» وكثير من المراوزة©. 

_ ويختشف ذلك باختلاف طبقات الناس: فمن كان وجيهاً ذا مروءة فالتخويف 
بالضرب بسوطين أو لطمة أو صفعة إ[كراةٌ في حقه. 

..وكذا التخويف ببتك حرمته كسلب ثيابه بين الناس وركوبه على الجهار معكوساً. 
ولا يكون ذلك إكراهاً في حق السفلة والأراذل. ‏ ` 

:ولا بد أن يكون المهدد به عاجلاًء فالتخويف بالعقوبات الآجلة بأن يقول: إن طلقت 
زوجتك وإلا لأقتلنك غداء أو أحلق لحيتك يوم العيد ونحو ذلك لا يؤثر. 
وقيل: إن كان المكره تمن يتعيّر بخلف الوعيد فالتأجيل منه [كالتعجيل]. 


يننا 


: 3 


() ينظر: الوسيط في المذهب (۵/ 127). 
(؟) واختاره النووي. ينظر: روضة الطالبين (۸/ 08). 
۴ العبادي صاحب كتاب الرقم؛ والمراوزة إحدى الجباعتين اللتين إشتهرتا بقل مذهب الأمام الشافعي 
وزعيمهم القفال المروزي ويسمون بالخراسانيين أيضاء وينظر: العزيز ط العلمية (۸/ »)۵۶١‏ وروضة الطالبين 
(8/ 09). وكفاية اليه (۱۳/ ۴۲۴). 


١‏ / الوضوح 

هل تشترط للمكرّه التورية ؟ 

(وَلجُوَه) المكرّهُ - التورية إخفاء ما يخالف الظاهر”- أي: يحول المكرّه أرادة المكرة ‏ 
بأن يغير نيته سراً فيدفع به إرادة المكره وهو وقوع الطلاق (بأن يريد بقوله: طلقت 
فاطمة غير زوجته) إذا أكرمّه على طلاق زوجته» ويسميها المكره» فإن لم مها فقتل 
يجوز أن يس يها ويُوّريَ باسمها غيرها ؟ فيه خلاف من القفال حيث قال: زيلب 
طالق» وقال : أردثٌ غير زوجتي ". 1 

وإنما كاي بالاسم بين صورة الإكراه وغيرها؛ لأن التكلم باسمها 
من غير تلقين المكره مث ينيع بایان كالمول ی عدن من ا ابن اناس 
لا یعرفون مافصّلناه وهوواجب جداً. 

(أو يقول عقيب اللفظ) الذي أكرهه به: (إن شاء الله سراً) بحيث يسمع نفسه لو 
كان سميعاًء ولا يكفي تحريك الشفة hE O‏ را لكر 
معناه ويقول متصلاً بقصد الاستثناء دون التبرك. 

(فإن ترك التورية لغباوة) وهي: قلة التدبير وعدم الذكاء: يقال: فلان غبي» أي: 
بليد لا ذكاء له» ومعناه: قلة الفطنةء وعدم التدبير (أو دهشة) أي: قلق وحيرة وذهولن 
إصابته بسبب سل السيف أو الوعيد الهائل (ل يؤئّر) ذلك الترك في وقوع الطلاق 
(واندفع وقوع الطلاق بالإكراه)؛ لكونه معذورا: 

أما الغينُ؛ فلعدم علمه بباء وأما المدهوش؛ فلذهوله عنها بسبب الدهشة 

(وإن تركها) أي: ترّك التورية (بلا عذر) بأن لم يكن غبياً ولم تصبه دهشة وكان 
قادرا عليها فتركها فوجهان في اندفاع الطلاق وعدمه: (أظهرهما أن الحكم كذلك) أي: 
م يؤثر الترك واندفع الطلاق؛ لان التورية غيدٌ واجبة عليها وإلا لما حصل الإكراه؛ إذ 
قلا لا يقدر الرجل أن يخالف قلبه لسانه. 
(1) وراه» توريةء أي: : أخفاه وما توري به من خرقة . لينظر: القاموس المحيط (ص:17740)قال صاحب المغنيي 


ولا تشترط التورية بأن ينوي غيرهاء وقيل إن تركها بلاعذر وقع. ينظر: مغني المحتاج (۳/ ۲۹۰). 
(۲) ينظر: حلية العلماء للقفال الشاشي (۴/ ۲۹۱). 


كتاب الطلاق / 107 
.والثاني: ا لكي لحرت ترد اكير عي ري 
باختياره في الطلاق”. 

ورده ا لجلا بأنه غير مكلف بالتوريةء فتركها لا يوجب اختيار الطلاق. 
ويجريان في التورية في الإكراه بكلمة الكفر والأقارير. والله أعلم. 


HEN 


حكم طلاق السكران 

(فسصل: إذا تعادّى بشرب الخمر فسكر فالأصح) من القولين (أنه يقع طلاقه) لو 
طلق امرأته جداًء أو هزلا أولعباً: إما لأنه مكلف على ما ذهب إليه بعض أصحابنا؛ 
بدليل أنه خاطب بالفروع ويلزمه حد القذف والقصاصٌء أو لأن عقله قد زال بسب 
محرّم فيجعل في حكم الباقي؛ زجراً عليه أو لأن الطلاق واقع في خطاب الوضع وهو 
ريط الأحكام بالأسباب كما ذهب إليه الجمهور فلا يقتضي التكليف©. 
. ولثاني: لايقع طلاقه؛ نظراً إلى زوال عقله کالنائم» والمغمى عليه. 

1 وأجاب عنه الجلالي بأن ما عنده من الفهم والقضد يكفي في نفوذ طلاقه؛ إذ هو 
من قبيل ربط الأحكام بالأسباب على ما نقلنا عن الغزالي في استئناء النووي©. 

0 . (وكذا) يقع الطلاق (لو شرب دواء جننا) كسليط البنج أو الكشاسطون؛ إلحاقاً له 
بالخمرء وهذا إذا شربه متعدياًء وإنما فصله عن الخمر؛ لأن بعضاً من أصحابنا قطعوا 
بعدم وقوع الطلاق؛ تبعاً لأصحاب أبى حنيفة 6 

(والقولان في نفوذ طلاق السكران يجريان في سائر تصرفانه القولية) أي: المحتاجة 


َة ينظر: إعانة الطالبين (۴/ 17): ومغني المحتاج (۳/ ۲۹۰). 1 

() شرح المحلي على المنهاج وحاشيتا قليوبي وعميرة: (۳/ ۳۳۴)» و (۴/ ۲۸۶). 

(۳) ينظر:الأم (۵ / ۲۵۳)ء والوسيط (۵/ ۳۹۰)ء و (۶/ 09). 

43 شرح المحلي وحاشيتا قليوي وعميرة 9 )ومن قال به المزني وابن سريج وأبو سهل الصعلوكي 
مإبنه وأبو طاهر الزيادي. ينظر: الروضة (۶/ 08). والوسيط (۵/ ۹۰). 

(6) ينظر: مختصرالمزني (۸/ ١‏ ۳۶)» وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (۵/ ۱۶)والتجریدللقدوري (۱۰/ ۴۹۳۰). 


4 / الوضوح 
في نفوذها إلى القول كالأقرارء والردة» والنكاح» والبيع» والشراء والهبة» والإسلام» 
والوصية» والإجارة» والمساقاة» والقراض» والشركة (والفعلية) كالإتلاف» والغصب؟ 
والزناء والقتل» والسرقة» واللقطة» والإحياء: 

فعلى الأصح: يصح منه كلهًا. وعلى الثاني: لا يصح شيء منها”". 

وفي المسألة طريقة محكية عن المراوزة أحذاً من كلام الشافعي» وهو الفرق بين ما 
عَليِهِومالَةُ وهي ماذكره المصنف بقوله: «وفرّق فارقون) وهم معظم المراوزة9© 
وبعض العراقيين (بين مالَّهُ) أي: ماله فيه نفع كقبول المبةء والنكاح» والوصية 
فجعلوه على القولين السابقين: 

الأصح: نفوذ الكل. والثاني: بطلان الكل. 

(وقطّعموا بنفوذ ما عليه) أي: ماعليه فيه ضر كالأقاربر وضمن المتلفات؛ زجراً له 
من الإسكار ومباشرة المعاصي. 1 

واحترز بقوله: «إذاتعدى الخ» عمن يعد بشرب الخمر والدواء» كمن أجبر قهراً» 
أو أكره على شربه» أو شرب بأنه غير مسكرء أو شرب الدواء المجنن بقصد التداوي؛ ` 
فإنه لا يقع طلاقه كسائر المجانين. 

وأما الكلام في حد السكر: قال إبن الرفعة والجلالي ا ا و خسار 
الشارب إلى حالة قيل له: إنه سكران فهو محل الخلاف. 

ونقل المصنف عن الأم: السكران: هو الذي أختل كلامه المنظوم» وانكشف سره 
المكتوم؛ ويحدق بنظره كالمغشي عليه من الموت» ويضرب بأطرافه كالمجنون المنادي 
عليه بالصوت©. وتكلم صاحب النهاية على تحقيق كلام الأم فقال: شارب الخمر 
يعتريه ثلاث أحوال : إحداها : هزة ونشاط وبشاشة وطلقء وهذاإذادبّت الخمرة فيه 
ولم تستول عليه» ويقال لمذه الحالة: الثمل. 


..)۳۸۳ ينظر: بداية المجتهد (؟/‎ )١( 
.07 ينظر: هذه العبارات كلهاء بداية المجتهد (۴/ 05م‎ )۲( 
2187 /1( ينظر: الأم‎ )۳( 


كتاب الطلاق / f0‏ 

والثالئة ايه عور ونيا كر وبا لقرعت اا لايتكلم 
ولا يتحرك تحرك المختارين. 

والثانية: الحالة المتوسطة بين الحالتين» وهي أن تختلط أحواله ولا تنتظم أقواله 
وأفعاله لكن يبقى له تمييز وكلام وفهم» وربما يمازح الأصحاب. ثم قال: هذه الحالة 
هي محل الخلاف. 

-أما الحالة الأولى: فينفذ الطلاق فيها بلا خلاف» وكذا سائر تصرفاته؛ لبقاء العقل والتمييز. 
“وأما الثانية: فلا ينفذ شيء فيها لا الطلاق ولا غيره؛ إذ لا قصد له كالمغمى عليه. 
هذا تقدير الإمام في النهاية» وأجرى المصنف والنووي الخلاف في هذه الحالة أيضاً؛ 
تبعاً للغزالي. 
٠‏ قال الجلالي: وما قاله الشيخان أوفق لإطلاق الأكثرين؛ تغليظاً عليه؛ لتعديه 
بالتسبب إلى هذه الحالة©. 

يننا 

حكم إضافة الطلاق إلى الأعضاء 1 
(فصل: إذا قال: جزؤك أو بعضك أو ربعك أو نصفك طالقٌ وقع الطلاق)”؛ لان 
الذي أضاف إليها الطلاق جزء شائع قابل لسائر التصرفات بيعاً وإجارة إلا أنه يمكن 
التجنزي في نحو البيع فيقتصر على الجزء المضاف إليه ولا يتعدى إلى الكلء وأمكن 
القول بالاقتصار؛ لإمكان الانتفاع با لجزء الشائع بالملك مهايأةً وغيرها بخلاف محل 
العطسلاق؛ فإنه لا يمكن الاقتصار على الجزء الشائع في التحريم» فييسري إلى الكل 
ضرورة» ولأن الطلاق لا يتبعض فكذلك عله الشائع. 1 

““(وكذالو أضاف الطلاق إلى عضو ظاهر كاليد)ء والوجه؛ والرقبة» والرأس» 


ع ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (۱۴/ ۱۶۹)ء والروضة ( ۶/ )۵٩‏ والوسيط (۵/ ۳۹۱-۳۹۰). 
-(۲) ينظر: شرح المحل على المنهاج وحاشيتا قليوبي وعميرة (6/ 088 
0 ينظر: هذه العبارات كلها معني المحتاج (۳/ ۲۹۱)» والإعانة: (۱۹-۱۸/۴). 


5 / الوضوح 
والعنق» (أو) إلى عضو (باطن كالكبد) والرئة والقلب والطحال والمرارة؛ والأصح في 
التعليل: أنه يسري الطلاق من المضاف ”إلى الباقي؛ إذ لا يمكن في التحريم الاقتصار 
على العضو المضاف إليه كما في العتق. 

وقيل: لأنه يعبر باجزء عن الكل؛ فإنه يعبر بهذه الأشياء عن جميع البدن: يقال: 
فلان وجه العرب» وقال ي : «لَعَنَّ الله الفُرُوجَ عَلَ السُرُوج؛ ”2 ويقال: : سلّم الله 
رأسك» وقال الله تعالى: «هَتَحريرُ رَمبَوَ 4  )”‏ فَطَلتَ آمهم ًا حَضِعِينَ 4 © إلى غير ذلك 
فيعبر بهذه الأشياء عن جميع الجسد لا بالإضافة والسراية» وعلى هذا التعليل لو قال: 
الرأس منك طالق أو وضع يده على عضو منها من العنق واليد وغيرهما وقال: هذا 
منك طالق فلا يقع الطلاق» وسنذكر فائدة الخلاف بين التعليلين: 

(والشعر والظفر كاليد) على التعليل الأول أي: يقع الطلاق في المضاف إليه» 
ويسري إلى الباقي. 

وعلى التعليل الثاني لا يقع الطلاق؛ لأنه لا يعبر بالشعر والظفر عن جميع البدن. 

(ولا يلحق بها) أي: بهذه المذكورات (فضلات البدن كالريق والعرق)؛ إذ ليسامن ٠‏ 
الأجزاء المتصلة القارة في الجسد”” فلا تدخلان في التعليلين. 

(والأظهر) من الوجهين (في اللبن ومني في ما إذا أضاف الطلاق إليها ل 
كالفضلات) لأا مهيّبان للخروج طبعاً واختياراًء فأشبها الفضلات. 

والشاني : أنهما ليسا كالفضلات: أما اللبن؛ فلأنه دار حاصِلٌ من الدم» وأما المني؛ 
فلأنه أصل الخلقة: فإن قلنا به فهو مبني على التعليل الأول دون الثاني. 

(وفي الدم) أي: والأظهر في الدم- لكن من الطريقين- (أنه كالأعضاء): أماعالى 
)١(‏ هذاماني )٠١۲(‏ اللوحة (لالا» وفي (ذ) اللوحة (4500): من العضو المضاف إليه. 
(5) قال شيخ الإسلام العسقلاني: «) جد وقال الزيلعي: ري يب جدًاه . ينظر: الدراية (۲/ 0/1 رقم 
(۵۶4)» ونصب الراية (۳/ ۲۲۸) باب ب إيقاع الطلاق الحدِيثُ السادس. 
ym‏ لی کور بن يك رو هاشخي راه موان يماسا کلک وخوت يه وف ما ملو 
جد 2{ (المجادلة:) 


(4) + إن مَأ نر مهم من اسا لَه مطل آمهم ما حضوي )4 (الشعراء :6( 
(0) في المخطوطة ( ذ) اللوحة (5408): «في البدن». 


كتاب الطلاق / 10107 

التعليل الأول؛ فلأن قوام البدن بالدم حتى قيل إنه الروح» فهو كا لو قال: بدنك طالق. 

وأما على التعليل الثاني؛ فإنه يعبر بالدم عن الجسم. يقال : دمه هدر حتى لو قال 
في كفالة البدن: «إنه كفيل بدم فلان» جاز وصار كفيلاً بالبدن. 

والطريق الثاني فيه وجهان: أحدهما: هذا. 

والثاني: أنه كالفضلات؛ بدليل أنه لو قال لعبده: دمك حر لم يعتق. 

(وأنه) أي: والأظهر من الطريقين أنه (لو قال لمقطوعة اليمين: يمينك طالق» لايقع 
الطلاق)؛ لفقدان ما يضاف إليه الطلاق» فلا سراية ولا تعبير؛ لعدم المحل. 

. والطريق الثاني: فيه وجهان مخرجان على الوجهين في التعليل: إن قلنا إن الوقوع عند 
وجود المضاف إليه بطريق السراية فلا يقع» وإن قلنا إن الوقوع بطريق التعبير بالجزء 


وا عو نهنا تزيم ناه و و ار قري جف مهب اقل ان 


0 فرع: الشحم والسمن كالدم» ولا يلحق به المعاني القائمة بالذات كالحسن» والسمع» 
والبصرء وسائر الحواس» وكذا الكلام؛ والدلال» والقبح» والمشي على ما حكاه 
القشيري في الموضح”" 

وقيل: هي كالأعضاء؛ لأنما من لوازم البدن» واختاره مختارون2. 

(وإذا قال لامرأنه: أنا منك طالق ونوى إيقاع الطلاق عليها يقع الطلاق)؛ لأن الرجل 
مججور في بعض الأشياء بحت الزوجية كتزوج الأخت عليها والخالة» ويلزمه صونها 
بإلنفقة والكسوة» فيجوز أن يضيف الطلاق إلى نفسه ليرفع السبب المقتضي لهذا الحجر. 
وقیل: لایقع وإن نوی تطليقهاء ک| لو قال لعبده: آنا منك حر ونوى عتقه؛ فإنه لا يعتق. 
)١(‏ الموضح في الفروع كتاب لاي نصر عبد الرحيم بن أي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي 
الوفى سنة أربع عشرة وخمسماثئة. ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتتب والفنون (۲/ *140)» وإيضاح المكنون 


($2 D7 
.)۴۷۵ /۱۳( العزيز ط العلمية (۸/ ۵۶۸)» و كفاية النبيه في شرح التنبيه‎ )۲( 


/ الوضوح 


ورد بالفارق بأن النكاح قائم بالزوجين؛ فيجوز أن يضاف إلى كل منهما مايقطعه» ٠‏ 


بخلاف الرق؛ فإنه لا يشمل العبد والسيدء فلا يجوز أن يضاف ما يقطعه إلى السيد. 


HEN 


حكم قول الأكراد: تهلاقم كقوتبن 

(ولو لم ينو الطلاق) بقوله: أنا منك طالق (لم يقع الطلاق)؛ بناءاً على أن اللفظ 
كناية؛ لإضافته إلى غير محله عرفا والكنايات لاتؤثر إلا بالنية (وكذا) لم يقع الطلاق 
«لولم ينو أضافته إليها) بأن نوى الطلاق ونوى وقوعه مطلقاً لا منها (على أظهسر 
ارون E‏ الماح a mS‏ راي را 
بالنية إلى محله. 

والثاني: : أنه يقع؛ لأنه وجد منه نية الطلاق مع صلاحية اللفظء فلا يلغى ويحمل إلى 
محله وإنلم يتعرض له» وهو ما أفتى به أصحاب القفال. 

(ولو قال: أنا منك بائيٌ) أوخالء أو بت أوبتلٌ» وغير ذلك من الكنايات (فلا بدٌ 
من نية أصل الطلاق) كما هو شأن الكنايات (وفي الإضافة إليها الوجهان السابقان) 
والأصح إشتراط الإضافة: فإن نوى الطلاق مضافاً إليها وقع» وإلآ فلاء سواء أضاف 
إلى نفسه. أو أطلق. 

وقيل: إن اضاف إلى نفسه بأن نوى وقوع طلاقه منها وققع الطلاق» وهوالمرؤيٌ 
عن العبادي والخطيب”". 

(ولو قال: أستبرأ) بفتح الأول ورفع الآخر مضارع للمتكلم وحده (رحمي منك 
فهو لغو) لا يتأشر بالنية ودونه؛ لأن اللفظ لا يصلح للمعنى المرادء وذلك شرط في 
الكناية (وإن نوى تطليقهاء على الأظهر) من الوجهين؛ لبعد احتمال الطلاق عن هذا؛ 
إذ لا يتصور شغل رحمه بيأئهاء بخلاف العكس» فلا تحصل كناية. 
)0 وهم المخراسانيون الذين أعتنوا بنقل مذهب الشافعي رحمه الله ويسمون بالمراوزة أيضاً . 
(۲) هو: محمد بن أحمد الشربيني. ينظر: إلى قوله في مغني المحتاج (۳/ ۲۸۲). 


كتاب الطلاق / 404 
...والشاني: يقع به إن نوى؛ لاحتمال أن يكون المزاد: انی ار التي كانت لي فيان 
والمعنى: أطلقك لذلك البراءة. 
ورد بان هذا احتمالٌ بعيد لايصار إليه في الكنايات» كما لو قال: أنت حجرء وأراد 
طلاقهاء وعدم الاستمتاع بها كما بالحجر. 


Hi 


'الولاية على محل الطلاق 

(فصل: مخاطبةٌ الأجنبية بالطلاق) بأن قال : طلقتك أو أنت طالقٌ (لغرٌ) لايتعلق به 
الخ عت A a E‏ العلل عوابا مع 
الترمذي أنه ي قال: : ا َلاق إلا بعد الگا ولا عع لا عد الللك؛ ىه 

(وكذاتعليق طلاقها) أي: طلاق الأجنبية (بنكاحها) بأن قال: إذا نكحتك فأنت 
طالق» وكل امرأة أنكحُها فهي طالق (وغيره): كإن دخلت الدار فأنت طالق ”ثم 
نكحها ودخلت الدار فلا يقع الطلاق بنكاحها ولا بدخوها الدار بعد نكاحها؛ لانتفاء 
الولاية حين التعليق على محل الطلاق» ولمامر من الحديث. 

وني قول أو وجه: يقع؛ لأنه ينبغي أن يكون الجزاء ظاهراً ليكون مخوفاً لتحقيق معنى 
التبسين» وهو المنع أو الحث. ولاظهور له إلا بالعمل بمقتضاه. 

““ؤيمري الخلاف في تعليق العتق بالملك بأن قال: إن اث شتريت عبد فلان فهو حر أو 
كل عبد أملكه فهو حر ومنهم من صحح التأثير في العبد . 

راصح الو جهين أنه يصح تعليق الغبد الطلقة الثالشة بحالة ملك الثالشة) وهي 
الخرية (بأن قال: إذا عنقت فأنت طالق ثلاث وكذا الحكم لو قال) العبد: (أن دخلت 
النذار فأنتِ طالق ثلاناً فعتق ثم دخلت الدار وقع الشلاث) في كلتا الصورتين؛ لأنه 


بذكا 4 مصنف ابن أي شيبة (4/ 007ل رقم (۸۷) بلفظ الكتابء والذي في سنن الترمذيء رقم )1١181(‏ 
بلفظ: «قَال سول اللو لاذ لابن آكم في لمك وَلآَِسلَ فيع لاَيميك وَلآَطَلاقَلَهُ فيه ايلك 
قال الترمذي: : احَدِيِثٌ حَسَنٌصَحِيعٌ. 


٠‏ / الوضوح 
مالك للنكاح المفيد للطلقات الشلاث» بخلاف تخاطبة الأجنبية بشرط الحرية وقد ٠‏ 
وجد الشرط وهوالخحرية. 

والئاني: لايصح؛ لأن العبد لا يملك تنجيز الثالئة فلا يملك تعليقهاء فلايقع في ما 
ذكر الا طلقتان. ورد بأن النظر هنا إلى أصل النكاح لا إلى نفس الطلاق . 

(والرجعيةٌ يلحقها الطلاق) تنجيزاً أو تعليقاً؛ لأنه يملك الرجعة عليهاء وذلك لا 
يكون إلا ببقتاء الولاية عليها وإمكان إزالة ذلك الملك» وهذا لا يكون إلا بالطلاق. 

والظهار والإيلاء واللعان كالطلاق. ۰ 

(والمختلعة) ولو بطلقة (لا يلحقها) الطلاق؛ لأنبا خرجت عن ولايته؛ بدليل أنه 
لايملك عليها الرجعة ولا يتوارثان (لافي العدة) خلافاً للمزني (ولا بعد انقضائها) 
بالاتفاق (لا بالصرائح) خلافاً لابن مقلاص (ولا بالكنايات) مع النية ودونها”". 

HH 

التخلص من وقوع الطلقات الثلاث والتحليل 

١‏ -بالإبانةوالتجديد 

(وإذا علق الطلاق بصفة) بأن قال: إن دخلت الدارء أو إذا جاء رأس الشهر فأنبت 
طالق (ثم أبان الزوجة بالطلاق قبل الدخول) بأي عدد كان (أو) أبانها (بعد الدخول 
إمَا على عوض) فيه إذا كانت البينونة بدون الثلاث (أو) أبانها (بالطلقات الثلاث 
ووجدت الصفة) المعلق عليها (في حالة البينونة ثم) بعد وجود الصفة (جدّد الزوج 
نكاحها فوجدت) تلك الصفة المعلق عليها (ثانياً) بعد تجديد النكاح (لم يقع الطلاق) 
المعلق على الصفةء سواء كانت البينونة بالشلاث أو ب دونبا؛ لأن تعليقه قد انحل بوجود 
المعلق عليه في حالة البينونة» ولا يضر اختلاف الحالتين: حالة التعليق وحالة انحلاله. 

وحكم الردة» والفسخ بالعيب» والحلف حكم البينونة . 


.)٠١ /١7( ناية المطلب‎ )١( 


كتاب الطلاق / 41١١‏ 
٠‏ «وببذا الطريق) أي: بالإبانة وحصول الصقة في البينونة (تدفع الطلقات الثلاث)؛ 
تحاشياً من التحليل (إذا علقها) أي: الطلقات الشلاث (على فعل لا يجد) الزوج (بدّا) 
أي: افتراقاً (منه) إن علق بفعل نفسه [أو لا تجد هي بدا منه] ولذلك تجد في بعض النسخ 
بالتاء الفوقاني وفي بعضها بالتحتاني" وذلك كالأكل والشرب والقيام والقعود ونحوها. 
. والتقيد بها لا بُدّ منه؛ لسرعة الاهتمام به» وإلا فلا فرق في ما يجد بدا أو لا يجد. 


HE 


".بالطلا الدوري السريجي 
. وتدفع الطلقات أيضاً بتعليق الطلاق بوقوع الطلاق على الوجه المنسوب إلى ابن 
سريح واختاره الجمهور وعلى ما سنذكر في موضعه إن شاء الله» وذلك أسهل؛ لعدم 
الاحتياج إلى الإبانة والتجديد, وذلك بأن قال: «إن كلمت زيداً» أو أكلت» أو شربت 
۰ فأنت طالق ثلاثاً»؛ لم قال قبل وجود الصفة: متى» أو إذاء أو مهما وقع عليك طلاقي 
فأنت طالق قبله ثلاث أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلا ثم وجدت الصفة. 
ولو كان التعليق بالإيقاع أو التطليق بأن قال: مت أوقعت عليك طلاقي» أو متى 
طلقدك فأنت طالق قبله ثلاثاً ووجدت الصفة المعلق عليه وقع الطلاق ولا يندفع 
بالتعليق بالإيقاع أو التطليق قبله؛ لأن المعلق عليها في اليمين الدائرة هو الإيقاع أو 
التعليق» ووجود الصفة وقوع لا إيقاع ولا تطليق» فهو كالوكيل في الإيقاع. 
(ولو لم توجد) الصفة في حال من الأحوال (إلا بعد تجديد النكاح ففي وقوع 
الطلاق) المعلق بتلك الصفة (ثلاثة أقوال) : أحدها: أنه يقع؛ لأن التعليق والصفة قد 
وجدتا في ملك النكاح» والبينونة الواقعة بين التعليق والصفة لا يدفع ذلك؟ إذ البينونة 
لااتصلح للإيقاع ولا للوقوع. 
:+ (وثالثها: الفرق بين أن تكون الإبانة) الواقعة بين التعليق والصفة (بما دون الشلاث)؛ 
بن طلقها قبل الدخول طلقة أو طلقتين أو بعد الدخول بعوض (فيقع) بعد التجديد 


ا 


(۱) يقصد جملة «لا يجد بدأ . 


۲ / الوضوح 
إذا وجدت الصفة؛ لأنها إنما تعود بباقي الطلقات المعلق وقوعها بالصفة»ء فتعود الصفة 
بعودها (أو بالشلاث فلا يقع) بعد التجديد؛ لأن الطلقات التي يملكها في النكاح الثاني 
ليست ماعلق بصفة؛ لاستيفاء المعلق بوقوع الشلاث. 

جعل هذا القول ثالثاً؛ لأنه مأخوذ من القولين . 

(والمنع المطلق) بحصول الصفة بعد التجديد أي: سواء كانت الإبانة قبله بها دون 
الثلاث أو بالشلاث (أقوى توجيهاً) أو ترجيحاً بالدليل (واختاره مختارون) من الأئمة 
كالمزني وابن مقلاص؛ لأن التعليق قد كان في النكاح الأول وقد ارتفع» ولا يجوز أن 
يكون النكاح الثاني مراداً بالتعليق. 

ونقل عن المزني أنه قال: هذا التعليق قد سبق النكاح الثاني فلا يؤثر فيه بالطلاق» 
فأشبه ما لو علق طلاقها بصفة قبل أن ينكحهاء قال الفارقي الذي ينبغي أن يفتى بة 
القول الثالتف”. 

(فصل: الرجعية تعود بالرجعة) إلى نكاح المرتجع (بما بقى من الطلاقات 
الشلاث) واحدة كانت أو اثنتين؛ لأنه لا يملك رذ الواقع وإلا لما وقع بالصريح 
بدون النية. 

(وكذا) تعود بها بقي من الطلقات (التي بانت بطلقة أو طلقتين ثم جدد نكاحها)؛ 
الا يعو ننه تلات العو الك ارجا عل الأو لشي e‏ 
بقى من المبني عليه مايحصل به الحلء فيعود دون الواقع» وفيه حديث صحيح”© 


.)۲۳ /٠١( الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) لعله يقصد مافي السنن الكبرى للبيهقي (۷/ /8417)» رقم »)۱۵١۳۵(‏ والزيادات على كتاب المزني (ص: 
۷)» رقم (081) المؤلف: أبو بكرء عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري «المدوى: ۳۲۴ه) دراسة وتحقيقة 
الدكتور خالد بن هايف بن المطيري الطبعة: الأولى» ١ ٠۵-مه ٠۴۲۶(‏ م)- دار أضواء السلف» الرياض» 
دار الكوثر, الكويت بلفظ: :ر ی وير قال :تاك حمر بر اعاب « عن جل من آهل البتحرَيٍ عل 
راه تَطلِيقَة ر تَطلِيقَينٍ َتَرُوَجَت روجا بعد قات نها أو لقا َرَجَمَت إِلَ روجا الأول فقَالَ هُمَرٌ ھ 
هي مَل اَي ِي الاق . قال الحافظ العسقلاني في التلخيص الحبير ط العلمية (۳/ ۴۶۸): وَإِسنَادُهُ صَحِيحٌ 
ويمعناه في مصدف ابن أي شيبة (۴/ ۲ رقم (۱۸۴۷۷). 


كتاب الطلاق / 41 

صححه أبو داود وابن القطان“ . 1 
سواء كان التجديد بعد زوج وإصابةء أو قبل ذلك لأن الطلاق الواحد والاثنين 
لايحتاج إلى التحليل دون الشلاث؛ لما ذكرنا. ا 
” وني ما إذا كان التجديد بعد الزوج وأصابته وجه: أنها تعود بالشلاث؛ لانقطاع 
[العٌلقة] عن الأول بالزوج الثاني ودخوله؛ لأن للدخول أثراً في التحليل والإحلال”. 
* «وإنما تعود المرأة بئلاث طلقات) إلى نكاح الزوج الأو ل (إذا جدد) الزوج الأول النكاح 
(بعد استيعاب الشلاث)؛ لأن ذلك لا يكون إلا بعد الزوج وأصابته لتحل ثانياً للأولء 
وذلك يدل على أن النكاح الأول غير مبني عليهاء والنكاح الثاني يكون مبتداً بأحكامه. 

(والحرٌ يملك ثلاث طلقات على الحرة والأمة)؛ لأن الطلاق إنما يتعلق بالزوج وهو 
امالك له فكماله ونقصانه يتبع كمال الزوج ونقصانه (والعبد لايملك إلا طلقتين على 
السرة والأمة)؛ لما ذكرناء ونقل عن المزني موافقاً لبي حنيفة: أن الطلاق يتبع كيال 
الزوجة ونقصابا؛ لأنها محل الوقوع: فيملك الحر على الأمة طلقتين وعلى الحرة ثلاثاً» 
والعبد على الحرة ثلاثاً» وعلى الأمة طلقتين7©. 
والقنٌ وا مكاتتب» والمدبرء والمبعض: والمعلنٌ عتقه بصفة قريبة الحصول سواء في 
ذلك. وقيل: المكاتبٌ كالحر©. 
(وطلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع) مالم يختل عقله لشدة المرض؛ لأنه 
تميز محجور عليه في إيقاع الطلاق؛ لأنه من الحقوق الخاصة به؛ إذ الأبضاع لا تُتوارث. 
ليم إن كان الطلاق) الواقع في المرض (رجعياً ومات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة 
ورثه الآخر)؛ لبقاء علقة” النكاح بينهما؛ بدليل لحوق الطلاق بها وصحة الظهار 
واللعان والإيلاء. ١‏ 


لا لم أجد مصدر تصحيحهما. 

69 خباية المطلب في دراية المذهب /١5(‏ ۲۷۵). 

8©-التجريد للقدوري /٠١(‏ ۳ ». والحف في الفتاوى للسغدي ٣ /١(‏ وبدائع الصنائع (۳/ ۹۷). 
<4) أي: أن المكاتب له ثلاث طلقات كا يملك الحر ثلاث طلقات. 

3( أي: علاقة التكاح :, 


5 / الوضوح 

(وإن كان الطلاق بائناً ومات) أحدهما قبل انقضاء العدة (انقطع الإرث بينهما) سواء 
كان الميت رجلا أو أمرأة؛ لانقطاع العلاقة بينهما وانتفاء الحقوق اللازمة بالزوجية (وإن 
طلّق) الطلاق البائن (في مرض الموت” على الجديد) المروي عن المزني؛ لا ذكرنا". 

والقديم أنها ترثه؛ لأن الزوج -والحالة هذه -متهمٌ بأنه يقصد حرمانها من الإرث» 
فيعاقب بنقيض قصده. كالوارث إذا قئل مورثة ليرئه©. 

وقضية هذا التعليل أنه لو كان الطلاق بسؤاها أو اختلعت أو علق الطلاق بمشيئتها 
فشاءت في مرض الموت ل ترثه باتفاق القولين على ما صرح به المصنف في سائر كتبه». 

فنا 

نية العدد ني الطلاق 

(فصل: إذا قال لزوجته: طلقتك أو أنت طالق) أو مطلّقة (ونوى اثنين أو ثلاثاً وفع 
مانواه) من العدد؛ لأن اللفظ بخصوصه لا يدل إلا على الوقوع» فلا بد للعدد من 
النية» وهذا تسممٌ من كلام الأصحاب: أن لفظ الطلاق وشبهه صريح في الوقوع» 
كناية في العدد؛ لاحتماله للوحدة والكثرة©. 


(1) أماالمريض الذي يطلق طلاقاً باثناًء ويموت من مرضه: فإن مالكاً وجماعة يقولون: ترثه زوجته» والشافعي 
وجماعة: لا يورثونباء وقال أجمد: ها ميراث مالم تتزوج» سبب الخلاف: اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع» 
وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن بون إنما طلق في مرضه زوجته» ليقطع خطها من المراث» فمن قال يسد 
الذرائع» أوجبه ميرائهاء ومن لم يقل بسد الذرائع» ولاحظ وجوب الطلاق لم يوجب ا ميرائاً» وذلك أن هلبه 
الطائفة تقول: إن كان الطلاق قد وقع» فيجب أن تقع بجميع أحكامه؛ لأنهم قالوا: إنه لا يرثها إن ماتتء وإن كان 
يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها. ينظر: بداية المجتهد (۴/ ۳۸۲). المخطوطة ذ اللوحة (f۹۷)‏ 

(۲) التعليقة للقاضي حسين (/ ۴۴۵)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي (۹/ ۳۲). 

(۳) أي: أن الوارث إذا قتل مورثه ليرث منه أما المطلق يريد أن لا ترث زوجته 

(4) العزيز ط العلمية (۸/ 085). ور رين ر ی ار سق أرقا روج شاوه تي 
فقال أبو حنيفة: لاترث أصلاًء وفرق الأوزاعي بين التمليك والطلاق: فقال: ليس ها الميراث في التمليك؛ وها 
في الطلاق؛ وسوى مالك في ذلك حتى لقد قال: إن ماتت لا:يرثهاء وترثه هي إن مات. ينظر: بداية المجتهد 
(A۵ /)‏ 

(0) نهاية المطلب /٠۴(‏ 98)» والعزيز ط العلمية (۸/ 0۴۹)» والنجم الوهاج (۷/ ۴۹۸)ء وتحفة المحتاج (۸/ ۲۵). 


كتاب الطلاق / 41١8‏ 

: قال النووي: ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغيرها”". , 

وقيل: لا يقع في غير المدخول بها إلا واحدة وإن نوى الزائد . 
. (وكذا الحكم في الكنايات: إذا نوى فيها) عدداً وقع ما نواه؛ لأنها مع النية كالصرائح. 
:” (ولو قال: أنت طالق واحدة) أي: طلقة واحدة (ونوى العدد) اثنين أو ثلاثاً (فيقع 
مانوى) من العدد (أو لايقع إلاطلقة واحدة؟ فيه وجهان: رجح منهم الثاني)؛ لأن 
هذا اللفظ نص في مقتضاه» فيعمل بظاهره فلا يصار إلى ما نوى» ولأن نعت الفرد لا 
يحتمل العدد. وهذا ما صححه الغزالي في الوسيط وتبعه الجلالي. 
: ومقابل الثاني: أنه يقع المنوي من العدد؛ عملاً بالمنوي» وهذا ما صححه المصنف 
في الشرحين والنووي في أصل الروضة©. 

ولو يتلفظ بالطلاق وقال أنت واحدة بالرفع ونوى عدداً فالأصح عند النووي أنه 
يقع المنوي؛ لاحتمال أن يريد تفردها عنه بالعدد المنوي؛ لقرب هذه الإرادة من اللفظ. 
٠‏ وقيل: لا يقع إلا واحدةٌ؛ إذ السابق إلى الفهم التطليق بواحدة. 

(ولو أراد أن يقول: أنت طالق ثلاثاً فهاتت المرأة قبل أن يتم الخطاب) بالطلاق بان 
قال: «أنت طاء أو: طال؛ فهاتت قبل تكلمه بالقاف () يقع الطلاق)؛ لفوات المحل 
قبل تمام الللفظ؛ فيرثها ويجوز له غسلها. 
١‏ (وإن ماتت بعد تمامه) أي: بعد الخطاب بالطلاق» وهو قوله: أنت طالق (وقبل 
أن بقول: ثلاثاً فيقع ثلاثاً أو لايقع إلا واحدة أو لا يقع شيء ؟ فيه وجوه: رجح منها 
الأول) أي: يقع الشلاث؛ لتضمن لفظ الطلاق إرادة الثلاث وقد تم في حياتهاء فهو كا 
لوقال: أنت طالق ونوى الثلاث. 
.. والشاني: أنه يقع واحدة؛ لأن الذي صادف حياتها هو لفظ الطلاق لاغير» فهو كما 
لنؤ اقنصر عليه؛ لأنها خرجت عن محل الطلاق حين التكلم بها زاد. 


0 روضة الطالبين (۸/ ۷۵). 
فق ينظر: الوسيط (۵ / ۴۰۶-۵)» وشرح المحلي وحاشيتا قليوبي وعميرة اذ (TTA‏ 
(۳) ينظر: العزيز ط العلمية (9/ ۴) والروضة (۶/ ١‏ وطبع المكتب الإسلامي مم (YF‏ 


57 / الوضوح 

الثالث: لا يقع شيء؛ لأن قضية هذا الكلام أن يربط آخره بأوله ولا يفصل بعضه ٠“‏ 
عن بعض في الحكم» فلا يجوز أن يعطي بعضه حكم كله. 

وتوسط بعض أهل التحقيق ومنهم البوشنجي”" والعبادى: بأنه إن أراد بقوله: أنت 
طالق [ الشلاث]»وأراد التحقيق بقوله: ثلاثاً فيقع الشلاث: [وإلا] فلا يقع إلا واحدة 
لاقتضاء اللفظ ذلك. وارتضاه جماعة من المتأخرين منهم ابن الرفعة والجلالي ". 

(ولو قال أنت طالق أنت طالق وتخللهما فصل) أي: وقع خلال اللفظين فصل [يُعةٌ 
] فارقاً بينهما عرفاً حتى لو كانا من اثنين لعقد لحد إعراضاً وحُكم بقطع التخاطب 
بينهما: بأن ذكرهما في مجلسين أو سكت بينهما فوق ما يسكت المتكلم بين توارد الكلام 
وهو ما لايكون لعي ولا تنفس (وقعت طلقتان)؛ لأن الطلاق انشاءٌ ليس بإخبار؛ 
فإذا تعدد أفاد كل كلمة مفهومها استقلالاًه بخلاف مالو كان ذلك في نحو إقرار؛ 
فانه يجوز أن يكون أحد اللفظين إعادةً للأول؛ لأنه إخبار. 

(وإذالم يتخلل بينهما فصل وقال: قصدت التأكيد قبل قوله وم يقع إلا واحدة)؛ لأن 
تأكيد الألفاظ متعارف بين الناس» ولا فرق في ذلك بين العربي وغيره؛ لأن التأكيد ٠‏ 
د ائع في جميع اللغات. 

(وإن قصد الاستئناف) أي: اخستراع اللفظ ثانياً بدون إرادة تكرار الأول (وقعت 
طلقتان) لاستقلال كل لفظ بمفهومه ولاقرينة تصرفه عنه وكذا تقع طلقتان إن (لم 
يقصد هذا) أي: الاستئناف (ولاذلك) أي: التأكيد (في أصح القولين)؛ لأن مقتضفى 
اللفظ العمل بمفهومه الا لصارف» ولا صارف حين الإطلاق. 
(1) هو: الإمام أبو سعيد بن أي القاسم إسماعيل بن عبد الواحد بن إسماعيل بن محمد البوشنجي؛ نزيل 
هرات كان جاربا على منوال أبيه أي قاسم البوشنجي افيه من شيوخه أب صّالح الُرذّن وأو بكر بن خلف 
الشَّيِرَازِيٌ ومن تلا ميذه : أبو سعد السمعاني وأبو القاسم ابن عساكرء ورد بغداد حاجاً فسمع من أي علي بن 
نبهان وأبي القاسم بن بيان الرزاز وغبرهماء وسكن هراة إلى جين وفاته» وصنف في المذهب وكان مفتيهسب مات 
بهراة سنة ست وثلاثين ومس مائةء ينظر : طبقات الشافعية الكبرى (/1/ »)٤۹ /۷( .)۲١‏ وطبقات الشافعيين 
لابن كثير (ص: ۵۹۰). 


() العزيز (4/ ۵)ء والروضة ( ۶ / )۷١‏ و (۸/ ۷۷)» والتدريب (7/ ۴ وة انيه شرع ايه 
MN 1D‏ 


كتاب الطلاق / ٤۱۷‏ 
والشاني: ل ل 
المتيقسن, والأصل عدم الزيادة . 
(ولو كرر اللفظ ثلاثاً ففيه الأحوال الثلاث): فإن تخللها”' فصل وقع الشلاث على 
ماذكرنا. 
وإن لم يتخلل وقصد التأكيد قُبل قوله؛ لاحتمال ذلك ول تقع إلا طلقة. 
وإن قصد الاستئناف وقعت الثلاث بلا خلافء وإن لم يقصد لا هذا ولاذاك فيه القولان. 
(وإن قصد باللفظة الثانية التأكيد) أي: تأكيد الأولى (وقصد ب) اللفظة (الثالشة 
الاستئناف أو بالعكس) أي: قصد بالثانية الاسئئناف وبالثالئة تأكيد الثانية (وقعت 
ظلقشان) فقط؛ لانتفاء الواحدة بالتأكيد في الصورتين. 
ْ (وإن قصد بالثالشة تأكيد الأولى) مع قصد الاستثناف في الثانية (م يصح ذلك) القصد 
على أصح الوجهين ووقع الشلاث)؛ لأن الغالب في التأكيد تكرار المتلرٌ بلا فاصل» 
وقد وقع الفصلء فهو كم لو قال : جاءني زيد وعمرو وزيدء فأراد بزيد تأكيد زيد. 
والثاني: لا يقع الاستئناف؛ لأن الفاصل يسير من جنس المؤكد» فلا يعدٌ حاجزاً. 
(ولو قال: أنت طالق وطالق وطالق لم يز أن يقصد بالشاني تأكيد الأول)؛ لعدم 
تسناويم)|؛ لاخنصاص الثاني بواو العطف الموجب للمغايرة (ويجوز أن يقصد بالفالث 
تأكيد الشاني)؛ لتساويها في اللفظ؛ لوجود الواو فيهما 
ِ ولو أطلق أو قصد التأكيد كما ذكر لكن كان بدل الواو في الثالث أو الثاني فاءٌ أو ثم 
يع الثلاث. 
:(وهذه الصورة) المذكورة التي تكرر فيها الطلاق (في المدخول بها)؛ فإنّها لاتبينٌ 
بالأول وتبقى في نکاحه» فيصح أن يراد بالئاني أو الثالث التأكيدٌ والاستناف. 
«ولو قال لغير المدخول بها: أنت طالق. أو: أنت طالق وطالق لم يقع عليها إلا طلقةٌ 


واجدة) بكل حال؛ لأا تصير بائنة باللفظ الأول فلا يلحقها الطلاق. 
لت لبا رف ل مام 


,)801-7 ٠ /۳( مغني المحتاج‎ )1١( 


۸ / الوضوح 

(ولو قال) لغير المدخول بها: (إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق فأقرب الوجهين 
أنه يقع عليها عند الدخول طلقتان)؛ لأنه علقهم جميعاً بدخول الدارء فإذا دخلت 
وقعتا؛ لأن الواو للجمع فلا ترتيب بينهما. 

والثاني: لا تقع إلا واحدة؛ إجراءً للتعليق مجرى التنجيز. 

ولو أخر الشرط وقال: أنت طالق وطالق إن دخلت الدار ففيه طريقان: 


أحدهما: طرد الوجهين بلا فرق. 
والطريق الشاني: القطع بوقوع الطلقتين؛ لانتفاء احتمال تعلق الشرط بأحد اللفظين 
دون الآخرء بخلاف الأول. 


(وإن قال للمدخول ببا: أنت طالق طلقة مع طلقة؛ أو): أنت طالق (معها طلقة 
وقعت عليها طلقتان) إما معاً أو على الترتيب على اختلاف الوجهين» فوقوعهما قطعيّ 
والخلاف في المعية والترتيب. ١‏ وكذا الحكم) أي: تقع طلقتان (في غير المدخول ببافي 
أظهر الوجهين)؛ بناءً على أنهم| تقعان معاً؛ لاقتضاء اللفظ مع المعية تضريحاً. 
والثاني: أنه لا يقع إلا واحدة؛ لأا تبين بقوله: أنت طالق طلقة فيلغو قوله: مع 1 
طلقة أو: معها طلقة. 

وأجيب [بأن ذلك كان مراداً] عند التلفظ بقوله: أنت طالق طلقةء فلا يم اللفظ 
إلابتام مايريده. , 

(ولو قال: أنت طالق طلقة قبل طلقة) أي: قبل وقوع طلقة (أو): أنت طالق 
(طلقةٌ بعدها طلقة) أي: يقع بعدها طلقة أخرى (وقعت طلقتان في المدخول بها)؛ لأن 
اللفظين يدلان على التعاقب في الوقوع» والتعاقبٌ وعدمه لا يتفاوتان في المدخول بها؛ 
لتلاحقها الطلاق مرتباً (وواحدةٌ في غير المدخول بها)؛ لأن التعاقب يوجب بينونتهاء 
فلا تلحقها الثانية. 

(وكذا الحكم) أي: تقع طلقتان في المدخول بها وواحدةٌ في غيرها (في مالو قال: 
أنت طالق طلقة بعد طلقة) أو أنت طالق (قبلها طلقة على الأظهر) من الوجهين؛ لأن 
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هذين اللفظين يدلان على إيقاع طلقة [سبقها طلقة على ماهو مقتضى] البعدية والقبلية 
فتقعان كذلك. فتجتمعان في المدخول بها دون غيرها. 

' والشاني: أنه لاتقع في المدخول بها إلا واحدة أيضاً؛ لاحتمال أن يكون المعنى: أنت 
ظالق طلقة بعد طلقة مملوكة لي أوثابتة [أو: قبلها طلقة مملوكةلي أو ثابتة]: إذا قلنا 
بالأول ففي كيفية وقوع الطلقتين وجهان: أحدهما: أنه تقع المنجزة أولاً ثم تتلوها 
المضمنة ويلغو ذكر بعد وقبل. 

5 والشاني: أنه تقع المضمنة أو لاثم المنجزة» وصححه النووي في أصل الروضة”", 
عليه يبني وقوع طلقتين في غير المدحول بها. 

يننا 

: تكرار لفظ الطلاق و تبعيضه 
- (فمصل:إذا قال: أنت طالق طلقة في طلقة فإن أراد بفي) أي: بلفظ : في لفظةً («مع» 
وقعت طلقتان) ؛ لأن «في؛ تنوب «مع؟ في كلامهم» و «مع؟ تقتضي المقارنة. 

. «وإن أراد) بفي (الظرف): بأن أراد بالواقع كونة مظروفاً في غير الواقع (أو) أراد 
(الحساب) وهو إرادة ضعف المضروب من المضروب فيه بمعنى أنه لو كان المضروب 
واحداً فيضاعف بعدد المضروب فيه» أو اثنين فأكثر فكذلكء فإذا ضربت واحداً مثلاً 
في عشرة فيضاعف الواحد بعدد المضروب فيه فيكون عشر واحدات, فلذلك لايزيد 
برب الواحد في العدد شيئاً (أو م برد شيئاً» من المعية والظرف والحساب <ل تقع إلا 
ظلقة واحدة)؛ لأن مقشضى الظرف والحساب هو الواحد والإطلاق يقتضي حملها على 
الظرفية؛ لأنجا الأصل في كلمة في واستعمالها بمعنى «مع» بعيدٌ لايصار إليه إلا بالنية 
والقرينةء وقد انتفتا”". 

(ولو قال: نصف طلقة في نصف طلقة لم يقع إلا واحدة على كل تقدير) من التقادير الأربعة؛ 


.)۸١ /8( ينظر: الروضة ( ۶/ 70)» وطبع المكتب الإسلامي‎ ٠ 
«؟) أي: انتفت النية والقرينة.‎ 


٠‏ / الوضوح 
إذ المعية إنم| تقتضي المقارنة الموجبة لاجتماع نصفين» واجتماع النصفين واحد والحياب 
يقتضي ضعف المضروب فيه» والمضروب فيه نصف فلا يزيد المضروب على النصف» 
والظرفية يقتضى كون النصف الواقع مظروفاً في النصف الباقي» والطلاق لا يتبعض. 

ولفظة «نصف؟ ثانياً ما كتب في أكثر النسخ» وهو الصواب؛ إذ لو سقطت لم يكن 
الحكم كما ذكرء [بل تقع طلقتان] عند إرادة المعية؛ لأن نصف الطلاق مع طلقة 
طلقتان؛ لأن الطلاق لا يتبعض. 

(ولو قال: أنت طالق طلقة في طلقتين وأراد المعية وقع الشلاث)؛ لأن الواحد مع 
الاثنين ثلاثاً (وإن أراد الظرف ل تقع إلا واحدة)؛ لأن المراد وقوع طلقة حاصلة في 
طلقتين» واللفظ يقتضي وقوع المظروف دون المظروف فيه. 

(وإن أراد ا لحساب وهو يعرف مقتضاه) وهو إرادة ضعف المضروب من المضروب 
فيه على ماذكرناه (وقمت طلقتان)؛ لأن ذلك هو مقتضي الحساب؛ إذ لا تعدد من 
الجانبين فلا يحصل الضعف من الجانب البسيط فيبقي ما فيه العددعلى حاله. 

(وإن م يعرف) أي: لم يعرف مقتضى الحساب (وقال: أردت) بقولي: طلقة في طلقتين ` 
(مايريده الخشاب) بضم الحاء وتشديد السين جمع حاسب كالتّضّار جمع ناصر 
(فكذلك الجواب) أي: تقع طلقتان (أو لا تقع الا طلقة واحدة ؟ فيه وجهان وبالثاني 
قال أكثرهم)؛ لأن من لم يعرف معنى لفظ لم يصح قصده» كما في المتكلم بكلمة الكفر 
أو الإيمان أو الطلاق أو الإعتاق . 

والأقلون قالوا: إنه إن أراد ما يريده أهل الحساب فيعمل بم أراد.كالمنوي في 
الكنايات؛ لصلاحية اللفظ لذلك. ٠‏ 0 

(وإن لم ينو شيئاً) بل صدرعنه اللفظ بلا روية (ل تقع الا طلقة)؛ لأا مقتضى ظاهر 
اللفظ وهو كون «في» للظرفية» والزيادة عليها غير متحقق فالأصل عدمها. 

(وفي قول) محكي عن:القديم في رواية الزعفراني: ( إن كان القائل يمن يعرف الحساب 


(1) فطلقة واحدة بسيطء والطلقتان مركب. 


كتاب الطلاق / 27١‏ 

تقع طلقتان)؛ حملاً على ماهو المعروف في استغمالة0©. 

وأجيب بان ذلك ليس بمنويٌ ولا مدلولٍ عليه باللفظء فالحكم به تحكّم. 
:: (ولو قال: أنت طالق بعص طلقة) مبهماً (أو: نصف طلقة) معيناً (وقعت طلقة)؛ 
لأن الطلاق لا يقبل التبعيضء وحينئذ فإما أن يتبع الواقع أو بالعكسء والعكس أولى؛ 
احتياطاً في أمر البُضع©. 

ثم وقوع الطلاق بذكر الجزء مبهماً أو معيناً بطريق السراية عند الغزالي ومن تابعه» وبطريق 
إطلاق الجزء وإرادة الكل عند الإمام وتابعيه» والأول أقرب. وإلالما وقع [إلا ] بإرادة الكل 
فيكون من الكنايات ولا قائل به» ولذلك خالف الغزاليُ شيحّه يعني: إمام الحرمين . 

(ولو قال: أنت طالٌّ نصفي طلقة لم يقع إلا طلقةٌ) كا لو قال :علي نصفا درهم 
فلا يلزمه الإدرهم (إلا أنيريد أنيكون كل نصف من طلقة فيقع) حيتئذ (طلقتان)؛ 
لأنه أراد أنيكون كل نصف من طلقة فيسرى كل إلى ما أراد كما صرح بذلك وقال: 


أنت طالق نصف طلقتين. 
.. (وأصح الوجهين أنه لو قال: أنت طالق نصف طلقتين لايقع الاطلقةٌ واحدة) لأنَّ 


, والشاني: تقع طلقتان؛ لإضافة النصف إلى طلقتين» فكأنه قال: نصف كل طلقة» 
فيسري كل نصف إلى طلقة. 

(وآنه) أي : والأصح «أنه لوقال : ثلاثة أنصاف طلقة تقع طلقعان)؛ لأن الطلاق لا 
يتنصف بثلاثئة أنصاف» فيحسب الزائد من طلقة أخرى. 

والثاني: امجن اخراح SE‏ اكه ماقي سات 
والنصفان واحد. 
ر (ولو قال) عطف على قوله وأنه لو قال فيجيء فيه الخلاف (نصف وثلث طلقة لم 


¥ البيان في مذهب الإمام الشافعي 20١7 /٠١(‏ ). و العزيز ط العلمية (9/ .)١0/‏ 
-(۲) ينظر: الحاوي الكبير /١١(‏ 6» وبحر المذهب للروياني /٠١(‏ ۱۱۸). 
(۳) نباية المطلب (۱۴/ ۱۸۷)» والوسيط (۵/ ۴۹۳). 


7 / الوضوح 
يقع إلا واحدة)؛ لإضافة النصف والثلث إلى طلقة واحدة ولم يتكرر اللفظ. 

وقيل: طلقتان؛ لأن الثلث لا يخرج بعد إخراج النصف فيحسب من طلقة أخرى. 

(ولو قال: نصف طلقة وثلث طلقة) بتكرر لفظ «طلقة» مع الواو (فالأصح) 
من الوجهين (أنه تقع طلقتتآن)؛ لتكرر لفظ «طلقة» مع العطفء [والعطف] يقتضي 
مغايرة المعطوف للمعطوف عليه» فتكون الثانية غير الأولى. 

والشاني: أنه لايقع إلا واحدة؛ لأن الُظَهّر قد يوضع موضع الُْضْمَرء فهو كما لو 
قال: نصف طلقة وثلثهاء ولا يقع في ذلك إلا واحدة بالاتفاق. 

ولو أضاف إلى المضمر في المعطوف وزاد الأجزاء على واحدة بأن قال: «أنت طالق 
نصف طلقة وثلثها وربعها» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه تقع واحدة؛ لأن الضميرين للمذكوزة فتتم المذكورة وتلغو الزيادة. 

والثاني: أنه تقع طلقتان فتحسب الزيادة من الواحدة من طلقة أخرىء فكأنه أوقع 
واحدة وبعض آخرى» وعود الضمير يكون استخداماً"» وهذا هوالمختار. 

(ولو قال لنسائه الأربع: أوقعت عليكن طلقة وقعت على كل واحدة منهن طلقة)؛ 
إذ الواحدة إذا قسمت بينهن أصابت كل واحدة ربعها فيكمل. 

(ولو قال: أوقعت عليكن طلقتين أو ثلاثاً أو أربعاً فكذلك) يقع على كل واحدة 
طلقة؛ لأن في اثنتين يقبع على كل واحدة نصف» وفي الشلاث يقع على كل واحدة ثلاثة 
أرباع» فيكمل» وفي أربع يقع على كل واحدة طلاق» وذلك؛ لأن القسمة في الجنس 
الذي لا يتفاوت يع على جملته» وإنما يقسم الآحاد إذا كانت متفاوتة (إلا أن يريد 
توزيع كل واحدة) من الطلقات عليهن» بأن يشسدّد على نفسه ويريد أن يقسم بقسم 
الآحاد عليهن (ففي اثنتين تقع على كل واحدة طلقتان)؛ لأنه هكذا أراد. ومعنى قوله: 
أوقعت عليكن طلقتين أوقعت على كل واحدة منكن طلقتين» وكذا الحكم في البواقي 
(وفي ڈ ث ثلاث. وكذلك في أربع) أي: وكذلك في أربع ثلاث؛ لاستيفاء الطلقات 


)١(‏ الاستخدام: أن يكون للفظ معنيان فيراد بلفظه أحدهما وبضميره المعنى الآخر. 
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بالشلاث. ويلغو الزائد. : 
وما وقع في بعض النسخ: «وفي أربع أربع» فهو من النساخ كما قيل» أو فرض للحال 
-كما ذكر بعضهم- للتأكيد فكأنه قال: ولو فرض زيادة الطلقات على الثلاث لوقع 
هكذا [إلى غير النهاية]ء واستحسن بعضهم هذا؛ لما وقع في الكبير أيضاً مكذا". 
“ وفي خمس إلى ثمانية يقع على كل واحدة اثتتان وفي تسع يقع على كل ثلاث. 
' : (وقوله: أوقعت بينكن طلقة كقوله: عليكن) في القسمة والتوزيع. 
(ولايقبل قوله) في ما قال: بيتكن: (أردت بعضهن دون بعض) قائلا: أردت شيرين 
وزليخاء دون ريحانة ومرجانة (في الحكم) أي: في ظاهر الحكم (على أظهر الوجهين)؛ 
لأن «بينكن» يقتضي المشاركة ظاهرآء فلا يعدل عن الظاهر إلا بقرينة؛ ويُديِّن على ما 
صرح به في الشرحين”". 
٠‏ '“والثاني: أنه يقبل ظاهراً؛ لاحتمال لفظ «بينكن» ما أراده؛ لأن البينية تحصل باثنين كما 
تحصل بالكل . 


He 


الفرق بين أوقعت بينكن وأوقعت عليكن 

ولا حلاف في أنه لايقبل قوله في إرادة بعضهن بقوله: عليكن على ما صرح به الإمام 
في النهاية والبغوي في التهذيب» قال: لأن لفظ ” عليكن ” لايحتمل التبعيض ©. 

ولوقال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث وقعت اثنتان؛ وإلى اثنين قتع واحدة» 
وقيل تقع في الأولى ثلاث؛ إدخالاً للطرفين» وقيل: واحدة؛ إخراجاً لهم). 

والقائل بالثلاث في الأول قائل باثنتين في الثانية. 1 


(1) الذي في العزيز ط العلمية (4/ 377): دوفي ثلاث ثلاث وفي أربع كذلك». 

7) العزيز ط العلمية (9/ ۲۳-۲۲). 
آم وهذا الوجه صححّه بعض المصتفين؛ وزعم أنه الأظهرء وهو غير سديد. والصحيح حمل اللفظ على 
الاشتراك؛ لأن الطلاق أضيف إلى جميعهن بصاة اتصلت بضميرهن. نهاية المطلب (۱۴/ 187). 

(*) التهذيب (۶/ ۸۷)» وتباية المطلب (۱۴/ 1817). 


4 / الوضوح 

فرع: لو قال: أنت طالق من ههنا إلى الشام فيقع واحدة فقط؛ لأنه لم يرد بقوله: ” 
إلى الشام ” وصفاً للطلاق» وذلك؛ لأنه إذا وقع وقع في جميع الأماكن فهو كما لوقال: 7 
أنت طالق بالشام فإنه يقع في جميع الأماكنء ولا يقبل قوله: أردثٌ: إذا أتيتٌ الشام؛ 
لأن الإضار خلاف الظاهرء لكن يديّن. 

(ولو طلق امرأة من نسائه ثم قال لغيرها) من نسائه: (أشركتكِ معهاء أو: وأنت 
كهي) أو: أنت مثلها (فإن نوى الطلاق طلقت) فكانه قال: أنت شريكة ها في التحريم 
عل أو كهي في التحريم» أو مثلها في التحريم (وإلا) أي: وإن لم ينو الطلاق (فلا يقع 
الطلاق)؛ لأن اللفظ يحتمل غير الطلاق فيكون كناية» والكناية لا تتأثر بدون النية. 

(وكذا الحكم لو طلق رجلٌ امرأنه فقال الآخرٌ لامرأته ذلك) أي: قال ها: أشركتك 
معهاء أو: أنت كهي أو مثلها: فان نوی بذلك طلاقها طلقت» وإلا فلا. 

ثم إن كان الأولى في الصورتين مطلقة بشلاث فهل يقع على الثانية ثلاث كما يقتضي 
لفظ المشاركة والتشبيه ؟ فيه رأيان من الأصحاب: أحدهما: -وهو رأى المتقدمين- أنه 
لايقع إلا واحدة؛ لأن أصل المشاركة والمائلة في التحريم يحصل بطلقة» فلا يقع الزائد 
إلا بالنية. 

والشاني: -وهو رأي المتأخرين- أنه يقع الشلاث؛ لأنه نوى الطلاق بهذا اللفظء وهذا 
اللفظ صريح في مساواتها معهاء وأفتى به السبكي ”. 

١ سه‎ ّ 

الاستثناء في الطلاق وشروط صحته 

(فصل:) في بيان الاستثناء في الطلاق» وهو شائع فيم بين الناس. 

وقد قال ابن المنذر : إن الإجماع منعقد على جواز الاستثناء في الطلاق كا في الإقرارء 
ولم يخالف في ذلك إلا سليم بن عبيد”" فإنه قال: الاستثناء شائع في كل شيء إلا في 


(۱) لم نجده في فتاواه» وينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه (۱۴/ ۲۵). 
(") لم نحصل على علم باسم سليم بن عبيد والظاهر أنه سهو من النساخ» والصواب: أبُو عبيد القاسم بن 


كتاب الطلاق / 156 
الطلاق؛ فإنه لا يجوز؛ لسرعة وقوعه؛ وعدم تعلقه بالعزم في الصرائح» والاسعناء عزمٌ 
جلى رفع الصريح”". ْ 

(إذا قال لامرأنه: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وقعت طلقتان)؛ لأن العرف أن يراد 
بالاستئناء أن اراد بها تكلم غير المستثنى؛ لأنه إما إثبات بعد النفيء أو نفي بعد الإثبات. 
: <و)كذا(لو قال:) أنت طالق ثلاشاً (إلا اثنين و قعست واحدة)؛ لأن المراد با تكلم 
هي الواحدة. 
قال الأصحاب: يشترط أن ينوي إخخراج المستثنى قبل الفراغ من اليمين» حتى 
سو بدا له الاستثناء بعد تمام المستثنى منه لغا الاستثناء ووقع المستثنى منه» وبه قال 
النووي في الزيادات”. 

وقيل: يكفي أن يبدو له الاستثناء بعد تمام المستثنى منه كما في التعاليق ©. 
؛ وأجيب بأنه يلزمه أن يقول : يجوز دفع الطلاق بعد وقوعه» وهو خلاف الإجماع. 
“٠‏ (ويشترط لصحة الاستفناء أن يكون متصلا) بالمستثنى منه : [لفظاً كما يشترط أن 
يكون مقصوداً بالإخراج حين التكلم بالمستثتى منه]ء وذلك بالإجماع ليعلم؛ أن المراد 
با تكلم غير المستثنى. 


سلام من أبناء آهل خراسان» كان صاحب نحو وعربية؛ وروى الناس من كتبه المصنفة بضعة وعشرين كتاباً في 
القرآن والفقه وغريب الحديثء والغريب المصدفء والأمشالء ومعاني القرآن» ومعاني الشعرء وغير ذلك. ينظر: 
تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (؟١/‏ ۲ و (۱۲/ )۴۱١‏ فالذي في الإشراف لابن المنذر (0/ )رقم 
(۲۹۶۲): وقال أبوعبيد: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله قال: الطلاق له لازم» فإذا حلف على شي ءآمستٹنی» فله 
ثنياه» وقال أحمد: سواء» وإنما يكون الاستثناء في الأيمان. والطلاق» والعتاق» وليس بيمين. 

:)۲۹۶۲ لم نجد هذا النص في مؤلفات ابن المنذرء والذي في الإشراف لابن المنذر (۵/ 514)» رقم (م‎ )١( 
وأتجتلفوا في الاستثناء في الطلاق إذا كان ذلك يميناً حلف بهاء فقال طاوومى» وسعيد بن المسيب» والحسن‎ 
الببصري. والأوزاعي» وابن آي ليلىء والشافعي؛ وإسحاق. والنعمان: لاشيء عليه وفيه قول ثان: وهو قول من‎ 
لاييرى الاستئناء ويلزمه الحكم» روي ذلك عن الزهري.‎ 

وفيه قول ثالث: وهو إن بدأ بالطلاق فليس له استثناءء روي ذلك عن طاووس. 

3 .ينظر العزيز ط العلمية (۹/ ۲۶)ء قال النووي: قُلبتُ: الاصَحٌ وج تالت وَهْوَ صِحُ الإسياء بشرطٍ جود 
لي قبل راغ امون وَإن ل يعارن أو وَاللّهُأعلّم. روضة الطاليين ( ۶/ ۴ء وطبع المكتب الإسلامي (۸/ 41). 
0) وَحَكَى الشّبحْ أبُو عم هذا الج عَنِ الأستاذ أب إسحَاق. روضة الطالبين (۸/ 91). 


5 / الوضوح 

قال المصنف في الشرحين ناقلاً عن الإمام: إن الاتصال المعتبر هنا أبلغ مما يراعي_ 
في ما بين الإيجاب والقبول» ولهذا لا يحتمل هنا تخل الكلام اليسير وإن كان من لوازم 
الاستثناء؛ لأن الإيجاب والقبول من شخصين لا يقدر أحدهماعلى مايقدر عليه الآخر 
من الانفصال والاتصالء بخلاف المستثنى منه والمستثنى؛ فإنهما من شخص واحد. 

(وسكتة التنفس والعِيٌّ) [وضبط أهل اللغة الي بكسر العين] أي: التواني والتبطؤ 
في الكلام؛ لضيق النفس ونحوه”" (لا يمنع الاتصال)؛ لأنهما مما يعترى الإنسان من 
غير اختيار» فلو تنفس باختياره وسكت فيه بطل الاتصالء وكذا لو تكلم بكلام 
يسير» وحكى المصنف في الشرحين وجهاً عن الأصحاب: أنه لايضر الكلام اليسير» 
وأخذ ذلك عا نقل عن ابن عباس أنه قال : صح الاستثناء ولو بعد دهر”". 

والجمهورخصّوهبالتعليق بمشيئة الله تعالى في غير الطلاق من الأفعال على ماذكر في التفاسير *. 

(وأن لايكون) الاستئناء (مستغرقاً) للمستئنى منه؛ لانتفاء معنى الاستئناء عند 
الاستغراق وهو إخراج الجزء من الكل (فلو قال:) أنت طالق (ثلاثاً إلا ثلاثاً بطل 
الاستثناء ووقع الشلاث)؛ لأنه لم تى بها يدل على أن المراد باللفظ بعضه. فكأنه قال : 
طلقتك ثلاثاً ما طلقتك ثلاثاء فيكون كاللاعب بالكلمة الثانية. 

ونقل عن المزني: أنه لا يقع شيء ؛ لأنه كلام لغو غير صحيح في اللغة؛ فلا يتعلق 
به حكم©. 


(1) باية المطلب في دراية المذهب (؟١/‏ 0108)» والعزيز ط العلمية (4/ ۲۶). 

0( المنهل العذب المورود (۳/ 191١‏ ). ولسان العرب (۱۵/ ) ومعجم متن اللغة (؟/ ۵4(. 

(۳) العزيز ط العلمية (۹/ ۲۶). 

(4) لم نجد هذاالنصء»وني السنن الكبرى للبيهقي (۱۰/ ۸۲)» رقم (۱۹۹۳۱) بلفظ: دعن مجاه هَن ابن 
عباس ظلة. «أنة كَانَيَرَى الاسيفتاء وَلّو بعد سَئَةِ » - والذي في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (۷/ 
)رقم (799؟م): وفيه قول رابع: روينا عن ابن عباس أنه كان یری الاستثناء بعد حين. وقد روينا عن 
مجاهد أنه قال: أن قال بعد سنين: إن شاء الله» فقد استثنى. وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: إن قال إن شاء الف 
بعد أربعة أشهرء فقد استثنى. قال أبوبكر: بالقول الأول أقول. انتهى. والقول الأول: أنه قال: فقالت طائفة: إذا 
كان اسناؤه متصلاً بيمينه؛ فليس عليه كفارة. وينظر: العزيز ط العلمية (4/ ۲۶)»و (4/ ۴۴). 
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(ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اثتشين وواحندة فاصحٌ الوجهين أنه لا يجمع بينهما) 
أي: بين قوله: اثنتين وقوله: واحدة؛ لأن الجمع يستلزم الامنتغراق ويكون معنى 
الكلام ثلاثاً إلا ثلاثاً (ويختص البطلان بالواحدة) أي: يلغى قوله: «وواحدة؛ لعلا 
يحصل الاستغراق بهاء فإذا لغى قوله: «وواحدة» فيكون تقدير الكلام: أنت طالق 
ثلاثا إلا اثتتين» فيقع واحدة. 
. والغاز ني أنه يجمع بينهم| ولا بخص البطلان بالواحدةء بل يبطل الجميع؛ إذ يكون 
تقدير الكلام: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاًء فيقع الشلاث. 
«ولو قال: أنت طالق اثنشين لين وواحدة إلا واحدة على أصح الوجهين) القائل بعدم 
الجمع بين اثنتين وواحدة (الواحدة مستفناة من الواحدة) أي: الثانية من الأولي (فيبطل 
الاستئناء)؛ للاستغراق (ويقع الشلاث)؛ لأنه قال: أنت طالق اثنتين وواحدة» فهي 
ثلاث ثم استثنى الواحدة من الواحدة ليدفعها فلم يفد للاستغراق فتبقي الشلاث 


واقعة. 
والشاني: : يجمع بين المستثنى منه فيكون المجموع ثلاث فالواحدة الثانية تكون مستثناة 
من مجموع الثلاث فتبقى اثنتان. 
يفنا 
: الاستثناءا تالمتتالية 


ٍِ (والاستثناء من النفي إثبات) للمستثنى (ومن الإثبات نفيّ له)؛ لأنك إذا قلت: 
«جاءني القوم» أثبتٌ المجيء لجميع القومء فإذا قلت: إلا زيداً مثلاً فقد نفيتٌ ما أثبتٌ 
للقوم عن زيدء وإذا قلت: ما جاءني القوم فقد نفيت المجيء عن القوم» وإذا قلت: 
إلا زيداً أو زيدٌ على اختلاف المذهبين”" فقد أنبتَّ لزيد ما نفيت عنهم. 

:-فإذا عرفت هذا (فلو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا التتين إلا واحدة وقعت طلقتان)؛ إذ 


( المختار كون المستثتى بدلا عن المستثنى منه فيا بعد إلا في كلام غير موجب فيعرب بإعرابه وهنا الرفع على 
الفاعلية» ومقابله النصب على الاستثناء اء. ينظر: شرح ابن عقيل (۱/ ۴ °$( 


/ الوضوح 
معنى الكلام: يقع الثلاث» فهذا إثبات الاثتنين من الثلاث» فلا يقعان» فهذا نفيء إلا 
واحدة تقع من الاثنتين فهذا إثبات» فيكون المسنتثنى الثاني مستثنى من الأول» فيكون 1 
المستثنى في الحقيقة واحدة . 

(ولو قال أنت طالق ثلائاً إلا ثلاثاً إلا اثتدين فيقمع الشلاث أو اثنتان أو واحدة؟ فيه 
ثلائة أوجه: أظهرها الثاني) أي: يقع اثنتان؛ جرياً على أصل القاعدة؛ لأنه أثبت أولاً 
ثلائاًء ثم نفي الثلاث ثانياًء ثم أثبت اتتين من الثلاث المنفي» فوقعتا؛ لما ذكرنا من 
أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثيات نفي. 

ويقول الأول: يقع الشلاث؛ لأن الاستئناء الثاني مرتب على الاستثناء الأول وهو 
لغو؛ لاستغراقه» فيلغو الثاني أيضاً. 

ويقول الثالث: لا تقع إلا طلقة؛ لأن الاستثناء الأول قد لغا؛ لكونه مستغرقاًء فيكون 
الاستثناء الثاني استثناءً من أول الكلام [فكأنه قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اثتتين فيقع واحدة]. 

والوجه الأول هو الأصح عند الطبري وابن القاص” والثالث ما اختاره الغزالي 
في الوجيز وصاحب الفروع” المولدات» والمصنف تبع في الوجه الثاني إمام الحرمين 
والغزالي في الوسيط وابن عصرون©. 

(وإذا زاد الزوج) الطلاق (على العدد الشرعي) واستشنى (فقال أنت طالق خساً 
إلاثلاثاً فيصرف الاستئناء إلى المذكور) الزائد على العدد الشرعي (في أصح الوجهين 
حتى تقع طلقتان)؛ لأن الاستثناء يتبع اللفظ دون الحكم؛ فيصرف الاستئناء على جملة 
ماذكره فيخرج ما تضمنه الاستئناء ويقع بقية الجملة» وعلى هذا فلو قال : أنت 
طالق عشرة إلا تسعةء إلا ثانيةء إلا سبعة وقعت اثنتان. 

والضابط: أن يحفظ العدد الأول بيمينك» والثاني بيسارك والثالث بيمينك» والرابع 
بيسارك» ثم أسقط ما اجتمع في يسارك عم اجتمع في يمينك؛ [فما بقى من عدد 
يمينك] فهو الواقع» وفي ا شال تبقى اثنتدان؛ لأن المضبوط باليمين ثانية عشرء وباليسار 
(۱) هو: الامام الفقيه. شيخ الشافعية» أبو العباسء أحمد بن أبي أحمد الطبري صاحب التلخيص. 


(؟) هو محمد بن احمد بن محمد بن جعفر المشهور ابن الحداد المصري» صاحب كتاب الفروع. 
(۳) ينظر: نباية المطلب /١5(‏ ۲۰۰)» والوسيط (۵/ ۴۱۵)» والعزيز ط العلمية (9/ ۲۹). 
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ستة عشرء وإذا سقط مستة عشر من ثيانية عشر تبقى اثنتان. 

ويصرف الاستثناء إلى العدد الشرعي في الوجه الشاني حتى يقع الشلاث؛ لحصول 
الاستغراق؛ لأنه لا يملك إلا ثلاثاًء ولا يملك إيقاع الزيادةء فيلغو ذكر الزيادة 
إويصرف] الاستناء إلى المملوك. 
.(ولنو قال: أنت طالق ثلاثاً إلانصف طلقة يقع الشلاث على الأصح من الوجهين)؛ 
لان استثناء النصف لغو؛ لأن الطلاق لا يتبععض» فيكمل النصف الثاني من الاستشناء: 
“ والثاني: يقع اثتتان؛ تكميلاً للنصف المستئنى من المستثنى منه؛ ترجيحاً لإبقاء العلقة. 
والأول يرده بترجيح الاحتياط في آمر البُضع. 
١‏ يننا 
.تعليق الطلاق‌بالمشيئة 

(فصل: وإذا قال: أنتِ طالق ثلاثاً إن شاء الله وقصد التبرك بذكر الله تعالى) ول يقصد 
التعليق بمشيئته (وقع الطلاق)؛ لأنه تلفظ بصريح لفظ الطلاق بلا مانع (وإن قصد 
التعليق حقيقة) بأن أراد: إن شاء الله وقع وإنلم يشألميقع (لم يقع الطلاق)؛ لأنه 
تليق بشرط لا يعلم وجوده. والأصل عدم الوقوع فلا يدفع بالشكء وروى الترمذي 
وغيره: «أنه بي قال: «من حلف باعتاق» أو طلاق» وقال: إن شاء الله متصلاً به لا 
حيث عليه وفي رواية: «ثم قال: «إن شاء الله» فهو استثناء»”". وني رواية: «قال: 
إن شاء الله» م يحنث» ^ . : 


زم ل نجده بهذا اللفظ؛ وني سنن الترمذي» رقم (۱۵۳۱) بلفظ: «عَن ابن عُمَرَ ت أن رَو اللَِيَِالَ: «من 

حَلّفَ مَل بين ققَالَ: إن اء الله ققد استكتى» فلا حت عَلَبوه قال الترمذي :رفي الاب عَن أي مُرَيرَة. حَدِيثٌ 

ر المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ ۴۳۶) رقم (۷۸۳۲) بلفظ: «عن َب الله بن عُمَرَ رَصّى الله متها 
نشول الله يِمَال: «من حَلّف عَلَ يمن ُمَقَالَ: إن اء اللَّ رن اث قال الحاكم: «هَدًا عَرِيتٌُ صَحِيحُ 

الإصتاد و بَرجَاهْمَكَذّا»» وقال الذهبي: «(صحيح؟. 

65 سنن الترمذي» رقم (۱۵۳۲)» بلفظ: دمن حَلَّفَ َل يمون قَقَالَ: إن ضَاء الله م يحث» قال الترمذي : 

+ سوه م ا E r‏ تيده RPT‏ 
أت مد بنَإسَاعِبل عَن هدا الحدِيث. تَقَالَ: هَنَا حَدِيِتٌ حًا اعا يو عبد الرَّاق؛. وصححه الالباني. 


/ الوضوح 

(وكذا) لايقع الطلاق (لو قال): أنت طالق (إن لم يشا الله تعالى) أي: لم يشا طلاقك؛ 
لأن عدم مشيئته غير معلوم» كمشيئته تعالى» مع أن الطلاق بخلاف مشيئته محال. 

وفي وجه حكاه المصنف عن صاحب التلخيص: أنه يقع الطلاق؛ لأنه علق الوقوع 
بها يضاده من عدم مشيئة الله تعالى"» فهو كما لو قال: أنت طالق طلاقاً لايقع 
عليك» ولأن عدم مشيئة الله بالطلاق معلوم؛ لما روى: :أنه يقال : أبغض الأشياء 
عند الله الطلاق»". 

(وكذلك يمنع الاستثناة) أي: قولّه إن شاء الله - سمي استئناءاًء اتباعاًلقوله تعال: يلا 
يتقو € «لقلم:18) ولأنه كالنافي لما يثبته وا عبت لما ينفيه فيكون استئناء في الحقيقة - (انعقادٌ 
التعليق) نحو : أنتِ طالق إن دخلت الدار إن شاء الله أو إن لم يشأ الله عند الجمهور, (و) 
انعقاد (اليمينِ) نحو والله لأفعلنَ كذا إن شاء الله تعالى» (و) انعقاد (النذر) نحو : لله تعالى علي 
أن أحج بعد شفاء مريض إن شاء الله (وسائر التصرفات) أي: جميعهاء نحو بعتك هذا العبد 
بكذا إن شاء الله» وآجرتك داري هذه سنة بكذا إن شاء الله وعلى هذا فقس. 

والتعليق بمشيئة من لا يعلم مشيثته من الخلق كالجن والملائكة والشياطين كالتعليق 
بمشيئة الله تعالى. 

والتعليق بمشيئة من لا يتصور منه المشيئة لغوء أو كالتعليق بمشيئة المذكورين؟ فيه 
وجهان: وَمَالَ أبو علي إلى ترجيح الأول. 

وشرط هذا الاستناء أن يكون متصلاً؛ للحديث المذكور» ولأنه إذا سكت أو تكلم 
ثبت حكم الكلام الأول» فيكون التعليق بعده رجوعاً عنه فلا يقبل» فلو سكت 
بقدر التنفس» أو عطسء أو تجشأً”» أو كان بلسانه ثقل فطال تردده» ثم قال: إن شاء 
الله صح الاستفناء. 

ويشترط إسماع النفس إن كان سميعاً أو بقدر ذلك» فلو أجراه بقلبه» أو حرّك به 
)١(‏ العزيز ط العلمية (9/ ۳۷). 


(۲) سنن أبي داود» رقم (۲۱۷۸) بلفظ :بض اال إلى اللوعر وجل الطلاق. 
(۳) الجشاء: ريح يخرج من الفم مع صوت عند الشبع. . المنجد (4۲). بالكردية: " قرقينة ”. 


كتاب الطلاق / ٤١١‏ 
لسانه لم يصمٌ؛ لأنه من الأحكام اللفظية. 
وقيل: : صح في تربك اللساذ» واخشاره المبَادي من أصخابداء والكرخسي من 
أصحاب أي حنيفة 7 

(ولو قال: هيا 0 شاء الله» فأظهر الوجهين أنه يقع الطلاق ويلغو الاستشناء)؛ 
لأن النداء بيا طالق مشعرٌ بوقوع الطبلاق حالة النداء» فيكون الطلاق حاصلاً 
والحاصل لا يتعلق بالمشيئة» فهو بمنزلة تحصيل تعليق الحاصل الذي هو من المحال”. 

.والئاني: لا يقع الطلاق؛ لاحتمال أن يكون المراد بالنداء إنشاءً الطلاق والإنشاء يقبل 
التعليق بالمشيئة. ورد بأن الاستثناء إنما يكون في الأفعال دون الأسماء. 

+ (ولو قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله) أي: أنت طالق إلا أن يشاء [الله] طلاقك» 
فعلّق وقوع الطلاق بمشيئة الله عدم وقوعه (فأقوى الوجهين أنه لايقع الطلاق)؛ لأن 
استئناء المشسيئة يوجب حصر الوقوع في حالة عدم المشيئة» وذلك تعليق بعدم المشيئة» 
والمشيئةٌ وعدمُها غير معلومين لنا. 

والشاني: أنه يقع الطلاق؛ لأنه قد أوقع الطلاق بقوله: أنت طالق» وطلب المخلُّص 
من الطلاق [التعليق] بالمشيئة» وهي غير معلومة فلا يحصل الخلاص”. ولوقال: 
أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء اللهء أو: ثلاثاً وواحدة إن شاء الله» قال بعض أصحابنا: 
صح الاستئناء ول يقع شي لأن الكلام واحدٌ وإنما يدم بآخره؛ [وهو متصل بآخره]» 
وقال بعضهم: بطل الاستثناء ووقع الشلاث؛ لأن الاستئناء منفصل؛ لأنَّ قوله: وثلاثاً 
أو واحدة لعو قاطع. 

"ويخرى الخلاف في قوله: أنت حر وح إن شاء الله تعالى. 

و 0320 


.)۹۷ /۱( مجمع الأنہر‎ )١( 

) ينظر: بداية المجتهد (۴/ .)۸١-۳۸۰‏ 

۳) ينظر: نباية المطلب /١5(‏ ۲۲۸)» والبحر /٠١(‏ , والتهذيب (56/ 48). والعزيز (۹/ ۳۷)ء والكفاية 
4D:‏ 037). ۷۰ (1174) (ذ) اللوحة )٤۹۱۳(‏ و )٠١۲(‏ اللوحة (47) 


۲ / الوضوح 

الشك في أصل الطلاق وعدد الطلقات 

«فصل: من شك في أصل الطلاق) هل وقع أو لم يقع؟ بأن تكلم بكلمة كناية ثم 
شك هل قارن النية أو لا ؟ (أخذ بأنه لم يطلّق)؛ إذ الأصل عدم الطلاق» فلا يُزال إلا 
بيقين". 7 ٌ 

(وإن شك في عدده) هل وقعت طلقة أو اثنتان أوثلاثٌ ؟ بأن تكلم بكلمة صريحة 
في الطلاق وشك هل نوى معها عدداً أو" لا؟ أو المنويٌ ما دون الثلاث أو ثلاثاً ؟ 
(أخذ بالأقل)؛ لأن الأقل متيقنء والزيادة عليه مشكوك فيه» ولا يترك اليقين بالشك» 
(ولا يخفى الورع) وهو التجنب من الشبهات هنا؛ لأن [للورع ثلاث درجات]" كا 
مرّء فالورع أن يحتاط فيه: فإن كان شك في أصل الطلاق فإن كان المشكوك فيه طلاقاً 
رجعياً راجع» وإن كان بائناً بدون الثلاث جدد النكاح؛ ليحصل يقين الحل؛ وإن لم يرد 
الإمساك طلقها؛ لتحل لغيره يقيناً. 

وإن كان الشك في العدد أخذ بالأكثرء فإن كان الشك في الاثنتين والشلاث أذ 
بالشلاث ولا ينكحها إلا بعد زوج آخر بأصابة. 

HHH 


مسائل متفرعة على الشك في حصول المعلق عليه 

والشك في حصول المعلق عليه كالشك في أصل الطلاق. 

ويتفرع على الشك في حصول المعلق عليه مسائل: 

منها ما ذكر بقوله: (ولو قال: إن كان هذا الظائر غراباً فامرأتي طالق» وقال الآخر: 
إن م يكن هذا) الطائر (غراباً فامراتي طالقء ولم يعرف الحال) أنه غراب أو غيره (لم 
يحكم بطلاق واحد منهما)؛ لأن كل واحد منهم) لو انفرد بهذا التعليق لم يحكم بطلاق 


)١١‏ لأن اليقين لا يزول بالشك. 


م / في أ و ب «أم» والصحيح «أو». 
2 في )۳۱۷١(‏ اللوحة (۱۲۲۴): ” لأن الورع ثلاث درجات". 


كتاب الطلاق / 48# 


زوجته؛ لعدم العلم بكونه غراباً» فتعليق غيرة مثله لايغيّر حكم تعلیقه» وحينئذ لا 


يجب عليه البحث والبيان. 
4 نعم لو أقامت امرآةٌ أحدهما بينة على أنه غراب أو طاشر آخر معت وحكم 


(ولو صدر التعليقان من رجل واحد في زوجتيه) قائلاً: إن كان هذا الطائر غراباً 
فزوجتي الكبرى طالق» وإن لم يكن غرابناً فزوجتي الصغرى طالق (طلقت إحداهما)؛ 
لأن كون الطائر غراباً وعدمه نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» فيمتبع خلوه عن إحدى 
الصفتين فيتحقق وجود المعلق عليه في إخداهما فيلزمه الامتناع عنهم| حتى يتبين الحال 
(وعليه البحث والبيان) أي: التفتيش والتفحيص» ويبين المطلقة بعد العلم". 

وإن لم يتبين الحال فإن كان ذلك قبل الدخول وكان التعليق بدون الشلاث جدد 
تكاحه)؛ تحصيلاً ليقين ا لحل فيهماء وإن كان بعد الدخول راجعهم)ء وإن كان التعليق 
بالشلاث. فيطلقه] لتحلا لغيره. 
“ وإن توقف في ذلك زمناً طويلاً ألزمه الحاكم بأحبٌ الطرق [إليه]: فإن امتنع حبس. 

ومن نظائر المسألة أن يقول حنفي مشلاً : إن لم يكن أبو حنيفة أفضل من الشافعي 
فامرأتي طالق. وقال شافعي: إن لم يكن الشافعي أفضل منه فامرأتي طالق» لم يقع طلاق 
واحد منهم)؛ لأن الأفضلية أمر لا يتحقق إلا بالكتاب أو السنة. © 
تلو كان التعليق بالاعلمية فكذلك الحكم؛ لأن كل واحد مهما يعلم ما لا يعلمه الآخر. 

ولو كان هذان التعليقان بين الشيعي والسني في أفضلية أي بكر وعلمٌ حنث الشيعي؛ 
لضراحة النصوص بأفضلية أي بكر. 
ولو كان ذلك فيما بين عشمان وعلي فكذلك عند الجمهور وعن الحاكم صاحب 
الستدرك أنه يقع طلاق السنيّ؛ لأن عند الحاكم عل أفضل من عثمان نز ©. 
9 العزيز ط العلمية (9/ »)*٠‏ وروضة الطالبين (۸/ 44 والتجم الوهاج (۷/ .)0۴١‏ 


9 العزيز ط العلمية (۹/ »)١188‏ وروضة الطالبين (۸/ »)۲٠١‏ وجواهر العقود (۲/ .)11١‏ 
۳) لم أجد مصدره عن الحاكم. 


٤‏ / الوضوح 

وقيل: لا يقع طلاق واحد منهما؛ لوجود التوقف عن بعض أهل السنة في أفضليتهما, 

(وإن طلق إحدى إمرأتيه بعينها) بأن نواها بقوله: إحداكما طالق أو خاطبهما . 
بالطلاق أو ساها وهي غائبة (ثم نسي) امرأته المطلقة (توقف عنهما) أي: احتبس عن 
تغالطتهم والاستمتاع بها وجوباً؛ لأن المطلقة محرمة بالطلاق والأخرى بالاشتباه عليه 
(إلى التذكر) أي: تذكر المطلقة (ولا يطالب بالييان إن صدقتاه في النسيان)؛ لأن المانع 
من إظهار المطلقة نسياهها وهو معذور فيه فيمهل إلى التذكر» فإن طال الزمان ففيه 
التفصيل المار في مسألة الغراب. 

وإن ل نصدقه وقالت إحداهما: «أنا المطلّقة» فلا يكون قوله: ١لا‏ أدري» جواباً كافياً؛ 
لأنا لا نصدقه في قوله: «لا أدري» بل يحلف أنه لم يطلقهاء فإن نكل ردت اليمين إليها 
فإن حلفت حُكم بطلاقهاء وإن امتنعت بقي التوقف”". 

(ولو قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق ثم قال: عنيتٌ الأجنبية) أي: أردتها دون 
زوجتي (فأصح الوجهين أنه يُقبل) قولّه بيمينه؛ لأن اللفظ يحتمل لكليهماء بخلاف 
ما لوكان معها رجل أو بهيمة وخاطبهما هكذا وقال: عنيت الرجل أو البهيمة فإنه لا ٠‏ 
يقبل قولّه لا بيمين ولا بدونه". 

والثاني: لا يقبل ويحكم بطلاق زوجته؛ لأنها هي محل الطلاق» فلا ينصرف عنها إلى 
الأجنبية بالقصد. 

وأجيب بأن «إحداكم|» يتناو هم تناولاً واحداً وقصد به غير زوجته فينصرف إليهاء 
وإلا يلزم أن يقع الطلاق بلا لفظ ولا قصد. 

«ولو قال: زينبٌ طالق) واسم زوجته زيدب (ثم قال: أردتٌ غير زوجتي) أي: 
امرأة أخرى مسمة بزينب (فالأشهر من الوجهين أنه لا يقبل) ويحكم بطلاق زوجته 
ظاهراً؛ لأن الظاهر أنه أراد زوجته؛ لأنه صرح باسمهاء ولا يضر مشاركة غيرها في 
اسمهاء ويديّّن. والشاني: أنه يقبل ولا نحكم بطلاق زوجته ويصدّق بيمينهءكما في 


.)01١7 /۸( روضة الطالبين‎ 0١١ 
211578( والعزيز ط العلمية (۹/ ۴۲). (711/0) اللوحة‎ 07٠8 /۳( ينظر: مغني المحتاج‎ )۳( 


كتاب الطلاق / 476 
قوله: إحداكما طالق؛ لأن التسمية تحتمل لذلك» والأصل بقاء النكاح» وهذا هو 
المحكي عن العبادي والطبري. : 

وفرق الأول: بأن قوله: «إحداكم|» يتناو هم| على السواء ولم يوجد منه تصريح باسم 
زوجته ولا وصف لها ولا إشارة إليهاء بخلاف هذه الصورة . 

قال في الشرح: محل الخلاف: فيم إذا كان ذلك عند الخصومة» فإن قال ذلك في غير 
خصومة فيقبل بيمينه جزماً2. 

(ولو قال لزوجتيه: إحداكما طالق وقصد واحدة بعينها فهي المطلقة) دون الأخرى؛ 
لأن اللفظ يتناولهما تناولاً واحداً وأفرد إحداهما بقصده فتعيّدت (وإن لم يقصد واحدة 
بعينها وفع الطلاق على واحدة منهما مبهماًء ويؤمر في الحالة الأولى) أي: ني ما أن قصد 
إحداهما بعينها (بالتبيين) أي: بأن يبين بأنها هي التي قصدتها بالطلاق (ويؤمر في 
الخالة الثانية) أي: في ما إذالم يقصد واحدة بعينها (بالتعيين) أي: بأن يعين واحدة منهما 
للطلاق؛ إذ لا يلغى قوله» فلا بد أن يطلب له مملاً (ويمالٌ) أي: يرق (بينه وبينهما)؛ 
لأنهما محرمتان عليه؛ لإشتباه المحرمة منهما عليه (إلى أن يبِيّن) في ما عينها بالقصد (أو 
يعبّن) في صورة الإبهام (وعليه المبادرة إلى التبيين والتعيين)؛ ليعرف حاهما فيترتب على 
كل منهما أحكامها: على المطلقة أحكام المطلقات؛ وعلى الأخرى أحكام الزوجات. 

ثم وجوب المبادرة عند الجمهور في الطلاق البائن؛ وأما في الرجعي فلا تجب 
المبادرة؛ لأا زوجته”. وقيل ار بور رامد عي 
عصی» وإن امتنع عر وإن أصرٌ حُيس. 

(ويلزمه الانفاق عليهما في الحال) أي: في حال TT‏ ل 
غير مستقلتين في أمرهما؛ لبقاء سلطته عليهماء فهما محبوستان كالزوجات اللمتيقنة؛ فإذا 
بين أوعين فلا يجوز أن يسترد ما انفق على المطلقة منهم؛ لأنه يمكنه الخلاص في أقل 
»( ومال إلى اختيار ذلك القاضي» وهذا التردد في الظاهرء فأما من أنكر قبول قوله ظاهراً لا يُنكر أن الطلاق لا 
يقع باطناً بينه وبين الله إذا صق . نهاية المطلب (۱۴/ ۲۷۳). 


.)۴۳ /9( ينظر: العزيز ط العلمية‎ )1١ 
.)۴۵۷ /۵( لينظر: الروضة ( ۱۹۱/۶ )» والوسيط‎ )۳( 


/ الوضوح 
زمان» فكان التأخير منه تقصيراً مضيعاً لماله. 

(وإذا كان قد قصد معيّنة) في قوله: إحداكها طالق (فيكون قوع الطلاق عليها 
بقوله: إحداكما طالق) لأہا عينت حيتعذ» وذلك بالاتفاق. 1 

(وكذا الحكم) أي: يكون وقوع الطلاق بقوله: (إحداكما طالق» (لولم يقصد واحدة 
معينة في أقرب الوجهين)؛ لأنه ممنوع منهم إلى التعيين» [فلولا وقوع الطلاق قبل 
التعيين] لم يمنع منهم). 

(والشاني: أنه يقع عند التعيين)؛ لأنه لا ينزل الطلاق إلافي محل معين» فتعيينه كإنشاء 
الطلاق, وامتناعه منهما [قبل ذلك]؛ لاشتباه المحرمة. 

(ولو وطيء إحداهمالم يكن ذلك) الوطء (بيانا للتي قصّدها) بعينها (وتبقى المطالبة 
بالبيان)؛ لاحتمال أن تكون المرأة الموطوءة المطلقة عمداً أو غلطاًء وذلك بالاتفاق. 

(وهل يكون تعيبناً إذا لم يقصد واحدة منهما ؟ فيه وجهان: أظهرهما: لا يكون تعبيناً 
أيضاً)؛ لأن ملك البضع لا يحصل بالأفعال ابتداءأً» فلا يحصل بالتدارك بعد الزوال”» 
وهذالم يحكموا بحصول الرجعة بالوطء» هذا هو المنصوص على مانقله ابن للقن . 
عن صاحب الشامل27. 

والثاني : أن الوطء يكون تعييناً؛ لاستوائهما في صورة الابهام في التحريم» فإذا وطىء 
إحداهما رجح جانبها في الحل» فتعينت الأخرى للحرمة:؛ هذا ما اختاره أكثر المراوزة© 

وعلى الأول إذا عين بعد الوطء واحدة فإن كانت هي الموطوءة وكان الطلاق بائداً 
وجب الحد» وكذا المهر؛ لجهلها بكونها مطلقة» وإن كانت غير الموطوءة فلا إثم عليه 
في الوطءء» لكن عليه المهر؛ لأن الطلاق إنما وقع عند اللفظ. 

(ويحصل البيان بقوله مشبراً إلى واحدة منهم: المطلقةٌ هذه)؛ لنص اللفظ في ذلك أو 
قال: هذه زوجتي فبيّن أن المطلقة هي الأخرى. 


() في (730970) اللوحة (۱۲۲۵): فلا يحصل في التدارك.. 
(۲) عجالة المحتاج (۳/ 1782). 
(۳) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (۶/ .)3١١‏ و العزيز ط العلمية (9/ ۴۶). )٠١١(‏ اللوحة (۸۴) 


كتاب الطلاق / ٤۳۷‏ 
(ولو قال) في التعيين أو التبيين: (أردثٌ هذه وهذه) مشيراً بأحد اللفظين إلى 
إجداهما وبالآخر إلى الآخرى (أو قال: أردثٌ هذه بل هذه ننحكم بطلاقهم) جميعاً) 
في ظاهر الحكم؛ لأنه قد أقر بطلاقهم) بالإشارة إليهماء ولا يدفع طلاق المشار إليها 
أولا بالإشارة إلى الثانية ولا بالعكسء والإضرابٌُ بذكر بل عن الإقرار بطلاق الأولى 
لايدفع طلاقها. 
وأمافي باطن الحكم: قال إمام الحرمين في النهاية: إن المطلقة من نواها فقط»› 
فإن نواهما جميعاً فالوجه أنه لا يطلقان؛ إذ لا وجه لحمل «إجداكما؛ على كليهم| 
قال البغوي» في التعليق وصاحب التتمة: إنه لو قال : أردت هذه ثم هذه» أو: هذه 
فهذه» حكم بطلاق الأولى فقط؛ لفصل الثانية بالترتيب بشم» والتعقيب بالفاء ووافق 
. القاضي حسين في م””» واعترض عليهم الإمام: بأن الكلام قد تضمن الاعتراف 
بالطلاق فيهماء فيحكم بالوقوع فيهما كما في الواو» واستحسن المصنف اعتراضه 
تضعيفاً لكلامهم» وخالفه النووي في الروضة فرجح كلامهم ©. 
قال الجلالي: ولو قال عند المطالبة بالتعيين: هذه المطلقة وهذه أو: بل هذه أو: ثم هذه 
تعينت الأولى للطلاق ولغا ذكر غيرها؛ إذ التعيين إنشاء اختيار» لا إخبار عن سابق ©». 
وذكر «مع» بدل الواو كهذه مع هذه» أو ترك الواو كهذه هذه مشيراً بكل إلى واحدة 
كالواو بلا فرق. 
.. (وإذا مانت الزوجتان) المخاطبتان بإحداك طالق (أو مانت إحداهما قبل البيان) فيع 
إفلاقصد معينة (أو التعيين) في إذا يقصد واحدة (بقيت مطالبة الزوج بحاهاء ليسين 


12 نباية المطلب (۱۴/ .)۲۵١‏ 

(؟) نباية المطلب (۱۴/ ۲۵۰). 

: © وقال النووي: قُلتُ: قول القاضي أَظهَرٌ. وَاللَهُ ألم ينظر: الروضة (۶/ ۹۷-۹۶). (۶/ ۸۴) و .)١۴۸/۶(‏ 
وط المكتب الإسلامي (۸/ »)٠١۶‏ والعزيز ط العلمية (۹/ ۴۸). 

(4) ينظر: كنز الراغبین (۱۶۲). 


۸ / الوضوح 
حال الإرث) والطالب منه الحاكم أو ورثة الزوجتين؛ ليعلم كل ما يخصه من الحصة» 
فإذا بين أو عين المطلقة فإن كان الطلاق بائناً يرث منها سواء قلنا: إن الطلاق يمع 
عند التعيين أو عند اللفظء ويرث من الأخرى. 

هكذا قيلء والأولى أن يقال: إذا كان الطلاق رجعياً وماتا فلا مطالبة؛ لأنه يرث 
منهم| على كل تقدير. 

(وإذا مات الزوج قبل البيان أو التعيين ففي قيام الوارث مقامه قولان) بلا ترجيح في التعيين: 

أحدهما: أنه يقوم کا يقوم في سائر الحقوق. 

والثاني: لا يقوم ولا يقبل؛ لأن التعيين إنشاء للإختيار» وقد انقطع اختياره بال موت. 

(وقيامه مقامه في البيان أظهرٌ منه) أي: مسن قيامه مقامه (في التعيين) ؛ لتعارض 
المعنيين في التعيين وترجيح جانب-أحدهما في البيان» وهو أن البيان إخبار عن مراد 
المورث يمكن إطّلاع الوارث عليه بقرينة أو ساع؛ بخلاف التعيسين؛ فإنه اختيار 
[يتعلق] بشهوة» فلا يقوم الوارث مقامه في ذلك . 

وني المسألة قول ثالث خرّجه المزني في المختصر: أنه لا يقوم مقامه لا في البيان ولافي 
التعيين؛ لأن ذلك من حقوق النكاح» وحقوق النكاح لا تورث". 

(ولو قال: إن كان الطائر غراباً فعبدي سالم حل وإلا) أي: وإن لم يكن الطائر غراباً 
(فزوجتي زينبٌ طالقٌ) وغاب الطائر (وأشكل الحال) فلم يعلم أنه غراب أو غيره 
(فبُمنع من استخدام العبد قهراً) ولا بأس بانه يخدمه عالماً بأنه لا تجب عليه الخدمة 
والإطاعة كالأحرار (ومن الاستمتاع بالمرأة)؛ لأن زوال ملكه من أحدهمامتيقن 
واشتبه الأمر عليه فيهماء فوجب الامتناع منهم)؛ للاشتباه (إلى أن يتبين الحال بنفسها) 
بعود الطائر (أو يبيّن الزوج) بأن يقول: عبدي حر؛ لكون الطائر غرابا» أو قال: 
زوجتي طالق؛ لكون الطائر لم يكن غراباً (فإن مات الزوج فالأظهر) من الطريقين 
(1) أي قيام الوارث مقام مورثه في صورة البيان أظهر من قيام الؤارث مقام المورث في صورة التعيين. منه. 


بهامش مخطوطة مكتبة الحاج خالص الملف )٠٠05(‏ اللوحة .)٠٠١٠٠١(‏ 
(؟) روضة الطالبين (۸/ .)٠٠۹‏ 


كتاب الطلاق / f۳4‏ 
(أن الوارث لا يقومٌ مقامه) قولاً واحداً؛ لأنه متهم بحرمان الراقعن الآرت:زإيقاء 
العبد في الرق ليفوز به. ١‏ 
والطريق الثاني: طرد القولين فيم إذا أبهم الطلاق بين زوجتيه" . 
(ويقرع بين المرأة والعبد)؛ فصلاً للخصومة؛ إذ قد تخرج القرعة على العبد فيعتق؛ 
فإن القرعة مؤثر في العتق (فيإن خرجت للعبد عتق)؛ لأنه كالتعليق في الصحة أو في 
مرض الموت حيث يمخرج من الثلث» وحينئذ ترث المرأة؛ لأا تعينت للزوجينة. 
نعم لو ادعت أنها طلقت بالتعليق فإنها لا ترث؛ أخذاً بقوها إذا كان الطلاق باثناً. (وإن 
خرجت للمرأة لم تطلق) بلا حلاف؛ إذ لا أثر للقرعة في الطلاق» والورع ها أن لا ترث. 
(والأصح) من الوجهين (أنه لايحكم برق العبد أيضاً) كا لا يحكم بطلاق المرأة. 
وقوله: «لايحكم برق العبد أي: لا يتمكّض رفّه» بل يبقي على حاله من تعليق 
: عتقه» ويستمر الإشكال بحاله. 
والشاني: يحكم ريال لأن القرعة تؤثر في الرق كما تؤثر في العتقء فكما يعتق 
[إذا خرجت عليه» نحكم برقه] إذا خرجت على مقابله. 
وَأَجيبٌ: بأنهالم تؤثر في مقابله مطابقة فكيف تؤثر فيه سرايةٌ ؟. 
وعلى الثاني: يتصرف فيه الوارث ويزول الإشكال. 
Wii‏ 
الطلاق السنى» و البدعي 
(فصل: الطلاق يقع سنياً تارة) أي : مرة وحيناً (و) يقع (بدعيا تارة) أخرى. 
لسن ما لا يحرم إيقاعه» سمي سنياً منسوباً إلى السنة» وهي ي الطريقة الحسنة 
التي عليها النبي يك وأصحابه» والأصل في هذه التسمية: مارو «أن عبدالله 
بسن عمر طلق زوجنه في الحيض فبلغ ذلك رسول الله ي#فقال:«لعمر: أخطأ إبك 


(1) ينظر: نباية المطلب (۱۴/ ۲۶۳ و المجموع (۱۶/ ۸). 


/ الوضوح 
السنة يا عمر, مره فليراجعها»؛ لأن طلاقه رجعي» . 

وسمي البدعي بدعياً؛ لمخالفته السنة» وما يخالف السنة فبدعة . 

`. HH 

حكم أقسام الطلاق مطلقاً 

قال الإمام”": ومطلق الطلاق ينقسم إلى خمسة أقسام : مباح وهو طلاق من لايحبها 
طبع ولاتسامح نفسه بمؤنة الزوجية من غير تمتع. 

وواجب كطلاق المولي عند الامتناع عن الفيعة". 

ومندوب كطلاق من لا يستقيم حاها من سوء المعاشرة وبذاء©» اللسان ومحادنة الأجانب. 

ومكروه كطلاق مستقيمة الحال حسنة المعاشرة. وحرام كطلاق البدعة. 

وزاد الإصطخري قسماً سادساً وهو الحسن وهو الاقتصار على طلقة في ماسوى 
البدعة لثئلا يندم فيحتاج إلى التحليل . 

والسنيٌ يشمل هذه الأقسام لا البدعي©. 

(والبدعي هو الذي يحرم إيقاعه» ولتحريمه) أي: إيقاعه (سببان: أحدهما مصادفته) 
أي: موافقته ومواقعته (حالة الحيض إذا كانت) المطلقة (مدخولاً بها)» وحرمته؛ 
لمخالفته قوله تعالى: حص اليدّة 4 أي: في الوقت الذي يشرعن في العدة فيه؛ إذ 


(۱) رواية بالمعنی» ویمعناه ما في صحيح البخاري» رقم (۴۹۰۸) و صحي »رقم (۱ - (۱۴۷۱) بلفظ: 
«أَنّعبِدَ اللَّهِبِنَ هُمَرَ طتك. عر ةطق هر هي کان شرل ا َب فيه رَسْولُ 
للبم َالَ: لاجم ھا نُمبُميكها حب تهر م یی تهر إن بدا أ يطلا للها طَايِرًا بل أن 
مها َلك الِدَةُ ك أمرَ الله عَرْوَجَلّ» ١‏ 

(۲) عادة يقصد الشارح بقوله: «قال الإمام: إمام الحرمين» ولم نجد هذا ا مطلب في مؤلفاته. 

(۳) وطلاق الحكمين عند الشقاق إذا رأياه. هامش المخطوطة )"۱۷١(‏ اللوحة (1778). 

(4) البَدَاه بائَدٌ: الفح في القَولٍ. لسان العرب /١5(‏ ۶۹) مادة: (بذا). في (۲۸۳) اللوحة (١01٠٠ظ):‏ 
«وبذي اللسان». 5 

(6) إلى هنا من نقل الشارح عن الإمام ظاهراًء ولم نجده في كت المذهب التي حصلنا عليها. 

«7 ا ب لقن اة مهن درك ونوا الود راتفر انه سکم ل جوش بن مومه وطخت إل 


ع رع اعمج سم ہے ورو ے ة ع ف« إل سوم يود 


أن بات بكو شنو وتاك دود أله وميم خود أله مد طلم تفسنة لاذ ری مامه بحرت يمد لِك أت )| <الطلاق:١)‏ 


كتاب الطلاق / 44١‏ 

بقية الحيض لا تحسب من العدة. 

والمعنى في ذلك: أن لا يقي عليها رمان ل نب من هدعا فيطول عليها الانظار. 

. والنفاس كالحيض. 

ق 
الحامل بالوضع. 

.ولا حيض غير الموطوءة؛ إذ لا عدة 31 لتطول. 

(ولافرق) في التحريم (بين أن يكون الطلاق بسؤاها) قائلة: طلقدي فإني غير راضية 
بمعاش رتك أو بمجاورة الضرّات (أودونه) بأن طلقها وهي راغبةً في الزوج كارهةٌ 
للمفارقة (في أظهر الوجهين)؛ لأن المعننى في البدعة مخالفة السنة وطول الانتظارء 


وذلك لا يختلف بسؤاها ودونه. 
1 (والشان : أنه إن كان الطلاق في الحيض بسؤاها لا يحرم)؛ لأنها قد رضيت بم يلحقها 


.وحمل الخلاف: في ما إذا كانت عارفة بأحكام العدة وطوها وقصرهاء أما إذا كانت 
غبيّة لاتعرف ذلك أو كانت بعيدة من أهل العلم بذلك فتحرم قطعاً؛ لأنها لا تعرف 
ضرراً ليجعل سؤاها رضاءاً به. 

:ولا يحرم مالعتُها في الحيسض) على قولنا: الخلع طلاق“؛ لشدة اهتمامها بالمفارقة؛ 
لإقدامها إلى الافتداء بالمال مع أن قوله تعالى: ( لای تان ناك روي وريم بحسي 4 
(البشرةن؟؟)مطلقٌ غير مقيد بوقت . 

:..لاويحرم خلع الأجنبي في أظهر الوجهين) لانتفاء سبب الحل وهو شدة اهتمامها”" إلى 
الارقة برضائها بالتطويل ببذل المال؛ لأن الأجنبيّ لايعلم ذلك . 

والشاني: لايحرم؛ لأن الظاهر أن الأجنبي إنما يذل المال؛ لعلمه بشدة احتياجها إلى 
اتخلاص بالمفارقة. 


(1) أي: احتياجها. هامش المخطوطة (0170) اللوحة (۲۲۶). 


۲ / الوضوح 

وعورض: بأنه قديكون ذلك من الأجنبي ليتزوجها بعد المفارقة» أو كان ولياً يريد 
تزويجها من آخر. 

وإذا استأذن الأجنبي في خلعها فأذنت أو وكلته فلا يحرم جزماً؛ لوجود المعنى المبيح لذلك . 

(وإذاطلق في الحيض) طلاقاً (بدعياً) بأن كانت مدخولاً بها ول يكن الحيض حيض 
الحامل (استحب له أن يراجعها ثم يطلّقها ني الطهر) إن أراد طلاقها؛ لما في صحيح 
البخارى: «أنه بي قال لعمر حين أخبره أن عبدالله طلق زوجته في الحيض: «مره 
فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهراً»» ”©. وني رواية: «قبل أن يمسسها إن أراده”". 

(وأظهر الوجهين أنه لو قال: أنت طالق مع آخر جزء من الحيض بقع سنياً)؛ 
لاتصاله بالطهر المحتوش بدمين» فهو وقت شروعها في العدة؛ بناءاً على أن القرء هو 


الطهر المحتوش بدمين. 5 
والثاني: يقع بدعياً؛ لأنه يقع مع الحيض ولا يستعقب الشروع في العدة؛ بناءاً على أن 
القرء هو الانتقال من الطهر إلى الحيض. 


فالوجهان مبنيان على القولين في أن القرء هو الطهر المحتوش بدمين أو الانتقال من 
الطهر إلى الحيض. والأظهر هو الأول كما يجيء في العدة. 

(وأنه) أي: والأظهر أنه (لو قال: أننت طالق مع آخر جزء من الطهر) والحال 
أنه (لم يطأها ني ذلك الطهر يقع بدعياً)؛ لأن الطلاق قد اتصل بالحيض فلم يستعقب 
الشروع في العدة بناءاً على الراجح في تفسير القرء (إلا إذا جعلنا الانتقال من الطهر إلى 


0 رواية بالمعني» ويناسبه ما في صحيح البخاري» رقم (0181) بلفظ: : کن عبد ال بن خُر فك : آنه لی امرألة 
A E‏ ا خر بن الاب مول ال عن دی قال رشو ل ب :رة 


مورت کین غر َك كَل همه لرا جم د ا 

م2 رواب بالعنۍ ویتاسه ماي صحيح سل رقم (1591)بلقظ کی مرد کرادم 
حَائِضٌ تطلِيقَة وَاحِدَكٌ مره رسو ل الله ي أن يُرَاجِعَها یمیس کا کی طهر د يض عِندَهُ حص حَيضَة أخرى» 
اتی طهر ِن حَيضَّتِهًاء ا مته جين طهر ين قبل أن يحايمها كيلك الي اي 
ا اا ان ای اال 


كتاب الطلاق / ٤٤۳‏ 

الحيض قرأ فيكون سنا وهو مبني المقابل بالأظهر. 

وقوله: لم يطأها في ذلك الطهر لبيان محل الخلاف؛ فإنه لو وطثها فيه فهو بدعي بلا خلاف. 

ولو کان بدل«مع۲» «في» ففيه طريقان: 

أحدهها: طرد الخلاف وعدم الفرق بينامع» و «في»؛ لأا يتعاقبان في كلام العرب. 

والطريق الشاني: القطع بكونه بدعياً إذا قال: في آخر جزء من الحيض؛ لوقوعه في 
الحيض» وبكونه سنياً إذا قال في آخر جزء من الطهر. واختار المصنف الطريق الأول. 

(السبب الثاني لتحريم الطلاق: أن يطلق امرأته في طهر قد دخل بها فيه وهي من 
نحسل) أي: ليست بآيسة ولا صغيرة (ولم يظهر بها حمل)؛ لما روي في بعض الروايات: 
«أنه يك قال: «ثم ليطلقها ني طهر لم يمسها فيه»» ”. 

والمعنى في التحريم: أنه قد يندم إذا ظهر بها حمل وعند الندم قد لايتمكن التدارك؛ 
لاستيفاء الطلقات الشلاثء أو لأن الندم قد يكون بعد الانفصال” فتبين ولا تأذن في 
التجديد فيشوش أمر الولد. 

وقوله: «وهي تمن تحبل» احترازٌ عمن لا تحبل؛ فإنه لايحرم طلاقها فيه وإن دخل 
بها؛ لانتفاء المعنى الموجب للتحريم. 

وقوله: «ولم يظهر بها حمل؛ احترارٌ عما إذا ظهر فإنه لا يحرم طلاقها فيه؛ لأنه توطن 
فيه نفسه على طلاقها حاملاً فانتفى معنى الندم على ما يجيء . 
٠‏ (ومو وطئها وهي حائض فلا طهسرت) من ذلك الحيض (طلّقها كان) الطلاق 
(بدعياً على الأظهر) من الوجهين؛ لإمكان علوق الولد في الحيض: فيؤدى إلى الندم. 
“--والثاني: ليس ببدعي؛ لانتفاء معنى الندم؛ لأن بقية الحيض تدل على براءة رحمها. 
' ورد بأنه يحتمل أن تكون بقية الدم من هيأته الطبيعية للخروج قبل الوطء فدفعته 
بعدها؛ إذ الحيض لا يناني الحمل؛ بدليل أن الحامل تحيض. 


17) رواية بالمعنى كعادة الشارح الغالبة» والألفاظ التي رويناها من قبل عن البخاري ومسلم تؤدي هذا المعنى. 
(۲) أي: انفصال الحمل عن الأم بالولادة. 
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(ولا تحريم في خلع المدخول بها في الطهر) ىا لا يحرم في الحيض. 

والخلاف في خلع الأجنبي فيه كالخلاف في الحيض. 

(وإذا طلقها) في مثل ذلك الطهر (استحب المراجعةٌ كما في السبب الأول) ثم يطلقها 
في الطهر بعد الحيضة اللاحقة. 

(ولابحرم طلاق التي ظهر حملها)؛ لما مرّ. 

وقيل: يحرم؛ لاحتمال الندم بالذكر دون الأنثى أو بالاثنين دون الواحد. 


فنا 


طلاقٌ ليس بسنيّ ولابدعيّ 

ثم الذي يظهر من إطلاق المصنف واقتصاره على تعريف البدعي [أن السني ماعدا 
البدعيّ] كما ذكرته في أول الفصل» وهو اصطلاح المراوزة فإنهم يقولون: السنيٌ مإ 
هو جائز كيف وقع» والبدعي ماهو حرام كيف وقع. 

فأما اصطلاح العراقيين وهو المشهور أن بعض الجائز ليس بسني ولا بدعي: 

فالسني عندهم: هو الواقع في طهر لم يطأها فيه ولم يظهر لها حمل. 

والبدعي: هو الواقع في الحيض أو في طهر قد دخل بها فيه. 

وأما طلاق الحامل والآيسة المدخول بها في الطهرء والصغيرة» وطلاق من لم يدخحل 
بها ليس بسني ولا بدعي» واستصوب الجلالي الاصطلاح الأول؛ لانضباطه”". 

(وإذا قال للحائض: أنت طالق للبدعة وقع الطلاق في الحال)؛ لصدق وصف 
البدعة عليه؛ لاتصاله بحالة يحرم إيقاعه فيها (وإن قال) للحائض: أنت طالق (للسنة 
لم يقشع حتى تطهر)؛ لأن حصول الصفة وهو كون الطلاق للسنة إنما يكون بالطهر. 

وقيل: لا يقع أصلاً؛ لأنه وصف الطلاق بما يغايره وقت الخطاب به» فيلغو قوله. 


(1) قال المحلي: وَاكَاولُ لانضِبَاطِهِ ول ينظر: شرح المحلي على منهاج الطالبين وحاشيتا قليوي وعميرة (۳/ ۳۴۹). 
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. وعلى الأصح لا يتوقف الوقوع على الاغتسال أؤ التيمم عند فقد الماء“. 

وقصَل أبو علي تبعاً لأبي حنيفة وقال: إن انقطع دمها لأكثر الحيض وقع بالانقطاع» 
فإن كانلما دونه فلايقع حتى تغتسل أو تتيمّمَ ويمضي بعد ذلك قدرٌ وقت صلاة©. 

(وإن قال للطاهرة: أنت طالق للسنة ولم يدخل بهافي ذلك الطهر وقع في الحال)؛ 
لصدق وصف السنة عليه؛ لاتصاله بحالة لا يحرم إيقاعة فيها. 
Sl EEO E‏ د 
الطلاق فيه كا لحيض فلا يتصف الطلاق بالسنة فيها . 

(وإذاقال: ی یر ی و کی 
(وإلا) أي: وإن لم يدخل بها في هذا الطهر (فإذا حاضت وقع) الطلاق أي: إذا رأت دم 
الحيض؛ فإن انقطع قبل أقل الحيض ول يمد بان أنه دم فساد ولم يقع الطلاق. 
اعلم: أن ما ذكرنا مبنيّ على اصطلاح المراوزة. 

أماعلى اصطلاح العراقيين: : فلو قال هذا لغير المدخول بها أو الصغيرة التي لا تيل 
أو الآيسة وقع في الحال ولغا وصفُ السنة والبدعة؛ إذ طلاق المذكورات لا يوصف 
بالسنة ولا بالبدعة عندهم» وعند المراوزة يقع بقوله: : للسنةء ولايقع بقوله: للبدعة؛ 
لان عندهم السني كل جائز والبدعي كل حرام. 

(وقول القائل: «أنت طالق طلقة حسنة»» أو: « أحسن الطلاق»» أو:«أجمله». فكقوله: 
للستة)؛ لاستلزام السنة الحسن والجمال» فيجوز اتصافها بماء فان كان في الحيض لم يقع حتى 
تهر [وني طهر] دخل بها فيه م يقع حتى تحيض وتطهرء وإن كان لم يدخل بها وقع في الحال . 

نعم» لو أراد با لحسن والجمال في الطلاق كونه سببا لمفارقته إياها؛ لكونبا بذيئة اللسان 
عسيرة الزمام”" فيعد طلاقها حسناً؛ لكونه سياً لخلاصه وقم في الحيض والطهر جميعاً. 
(ل). العزيز ط العلمية (۸/ 691). 
48 اليزيز ط العلمية (۸/ ۴۹۱). 
© الزمام: یکر الزاىوج أزمة ما تقاد به الداية من حبل أوغيره. . معجم اللغة الفقها (ص: ۲۳۳).و المراد هنا 
فسر الطاعة الزوجة لزوجها وعدم انقيادها له. 
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(وقوله:) القائل (طلقة قبيحة» أو: أقبح الطلاق» أو: أفحشه. كقوله: للبدعة): فإن كان في 
الحيض أو في الطهر قد دخل بها فيه وقع في الحال» وإن لم يدخل بها فيه فإذا حاضت طلقت. ' 

ولو كان المخاطبة بهذه الألفاظ من لا يعدٌ طلاقها سنياً ولا بدعياً كالآيسة والصغيرة 
والحامل والتي لم يدخل بها وقع في الحال ولغا الوصفء وكذا لو كان وصف الطلاق 
يذه الألفاظ لكونها حبيبة عليه عزيزة عنده فيعدٌ طلاقها قبيحاً عنده؛ لاستلزامه 
مفارقة من لا يحب مفارقتها وقع متى أوقع. 

وني المثل: طلاق القبيحة حسن» وطلاق الحسنة قبيح © 

(ولو قال:) أنت طالق (طلقة سنية بدعية» أو: حسنة قبيحة؛ لغا الوصفان» ووقع الطلاق)؛ 
لانتفاء إمكان الاتصاف بها دفعة» فيتساقطان» ويبقى الطلاق خالياً عن الوصف. 


HN 


حكم الجمع بين الطلقات 

(ولا بدعة ني الجمع بين الطلقات الشلاث) في الطهرء بأن يوقعها دفعة واحدة؛ لانتفاء 
المعاني الموجبة للتحريم©. 

وعن الإصطخري: أن الجمع بينها بدعة» وبه قال أبو حنيفة؛ لأن المعنى الموجب 
للتحريم في البدعة قد يكون ندامة المطلق عند عدم إمكان التدارك» وهذا موجود ني 
إيقاع العللاث 3 00 


() في )٠١١(‏ اللوحة (۸۶): وطلاق الحسن. 

0 وَين گر أن يُطَلْقَهَا أكثَرمِن وَاجِدَة: اللَِثُ» وَالأورَاعِي وَمَالِكٌ» وَأبُوحَنيفَة وَعَبدٌ العزيز بن الَاجِشُوف 
اسن بن عي وَأبُو ليان وَصحَائكُم . المحلى بالآثار (9/ 6501 

(۳) العزيز ط العلمية (۸/ 58)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ ۸۸)» 

وذهب جماعة من العلماء : إلى أن موقع الطلاق الثلاث بكلمة واحدةء أو بكلمات لم يتخللها رجعة ولا نكاح؛ لايقع 
عليها إلاً طلقة واحدة؛ وهو مروي عن الصحابة والتابعين» وأرباب المذاهب. . توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
ذل مك رغ طدال اين مداه لبو سارك بحا ل عمد ين عرد اران الال سي الو 
۳ه الطبعة: الخامِسَة (۱۴۲۳ ه- 7٠٠١‏ م) (۵/ ۴۹۴)- مكتّبة الأسدي. مكّة المكرّمة» وموسوعة الفقه 
الإسلاميء المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التوتيجريء الطبعة: الأولی» ٠۴۳۰(‏ ه- E‏ بيت 
الأفكار الدولية: (۴/ .)۲١۷‏ 
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ا E‏ 
الرجعة أو التجديد إن ندم. 1 

(فلو قال: أنت طالق ثلاثاً للسنة, ثنم فسر بالتفريق على الأقراء) قائلاً: إن السنة 
عندي أن لا يجمع بين الطلقات (لم يقبل) أي: ظاهراً بل يقع الشلاث في الحال إن كان 
في طهر لم يدخل بها فيه» وإلا فإذا جاء وقت السنة؛ لأن وقوع الثلاث مقتضى اللفظ 
ولا سنية في التفريق عند الجمهور ليقبل تفسيره به (إلا إذا كان القائل بذلك تمن يعتقد 
تحريم الجمع) بين الطلقات (في قرع واحد)كالمالكي وبعض الحنفية؛ فإنه يقبل تفسيره 
بذلك ظاهراً؛ لأنه على وفق عقيدتهء فالظاهر أنه مراده". 
(وكذا) أي: كالتلفظ بالشلاث مع السبنة (لو اقتصر على قوله: ثلاثاً؛ بدون قوله: 
للسسنةء شم فسر بالتفريق) بالأقراء (لا يقبل) ظاهراً؛ لمخالفة التفسير مقتضى اللفظ 
وهو وقوع الشلاث دفعة واحدة في الحال» فمقتفى اللفظ تنجيز الوقوع» والتفسير 
تأخيره. فلا يقبل. 
.: (وهل يدن في الصورتين؟) وهما : قوله أنت طالق ثلاثاً للسنة؛ وقوله: أنت طالق 
ثلاثاً بدون قوله: للسنة (فيه وجهان : أصحهم نعم) أي: يدبن في ما نواه أي: يجعل 
جزاء ما قال في ذمته کالدین» ولا نتعرض له بالإلزام» فيكون ذلك بينه وبين الله تعالى . 

وحكم التديين أن يعمل بما نواه في البإطن إن كان صادقاًء بأن يراجعها أو يطلقهاء 
وللمرأة تمكينه إن ظنت أنه صادق في مايقول» وإلا فلا. 

قال الشافعي في التديين: «للرجل الطلب وعلى المرأة الهرب» ”. 2 

والثاني: أنه لا يدين؛ لأن اللفظ لا يحتمل ما فسره به والنية إنها تعمل في ما يحتمله اللفظ . 
(وكذلك يديّن إذا قال: أنت طالقء ثم فال: أردت إن دخلت الدارء أو: إن شاء زيد) 
أي: لا يقبل في ظاهر الحكم؛ لأن ما يدعيه خلاف ما يقتضيه اللفظ وإنما يدين؛ لأنه 
تمل ذلك كا لو قال: ذكرت لفظ التعليق سراً. 


5 ينظر: مجمع الأخبر /١(‏ 747)» وبداية المجتهد (۴/ ۳۵۲- ۳۵۳). 
(۳) البيان /٠١١‏ ١؟1)‏ و العزيز ط العلمية (۸/ 007)؛ والمجموع (119/ 189). 
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وقيل: لا يديّنء كما لو قال : أردت: إن شاء الله تعالى» فإنه لا يديّن. 


ورد بالفرق: بأن التعليق بمشيئة الله يرفع أصل الطلاق» فلا بد له من اللفظ؛ لأنه ٠‏ 


بعيدٌ جداً» والتعليق بنحو دخول الدار لا يرفعه عن أصله بل بخصصه بحال دون 
حال فهو قريبٌ جداً يمككن إرادته. 

(ولو قال :.نسائي طوالقء أو كل امرأة لي فهي طالق» ثم قال: أردت بعضهن) ريحانة 
ومرجانة» دون غيرهما (فأظهر الوجهين: أنه لا يقبل) قوله في تخصيص بعضهن (في ظاهر 
الحكم )؛ لأن الإضافة ولفظ كل يفيد عموم أفراد المضاف اليه» وإرادة بعض يخالف ذلك 
وعلى ذلك فيديّن (إلا أن تكون هناك قرينة) تدلٍ على إرادته ذلك ( كما إذا خاصمته امرأة 
وقالت: تزوجت عل فلانة» فقال الزوج في إنكاره) أي: في إنكار ذلك القول أي: إنكار 
لازمه وهو أنه إنما تزوجت على بغضاًلي وإيذاءً بي لالحاجة مهمة في تزويجها: (كل إمراة 
لي طالق» وقال: أردثُ غير المخاصمة) فإنه يقبل؛ لدلالة القرينة على أنه يريد غيرها؛ لأن 
الكلام جار مجرى رضائها وتدارك ما سبق منه من إيذائها. 

والشاني: يقبل مطلقاً؛ لأن إفراد العام قد يراد من استعاله. بل هو شائعٌ في 
کلامم . 

وفيه وجه ثالث: وهو أنه لايقبل مطلقاًء والقرينة الحالية لا تصرف مثل هذا العام 
عن عمومه» إنما تصرفه القرينة اللفظية كالاستناءين 

HEE 

تعليق الطلاق بالأوقات 

(ضصل: إذا قال أنت طالق في شهر كذاء أو: ني أوله أو: في غرته) أي: في أول بياضه» 
وني عرفهم: غرةٌ الشهر من أوله إلى الليلة الثالشة؛ كما أن المحاق” من اليوم السابع 
(1) وقال ابن الوكيل وغيره: : يقبل في الظاهر مطلقا؛ لأن اللفظ محتمل للعموم والخصوص, فإذا ادعى إرادة 
أحدما ُبل. الننجم الو هاج في شرح المنهاج /7١‏ لاهه). 


0 وا حاف ر هر إا اع الال َم ير ..وا محاقٌ أيضاً أن يسر القَمَرُ لين فَلايُرى عُدوة وَلأَعَشِيةٌ 
وَيُقَالُ لََِاثِ لال من الشَّهِرِ ثلاث محاق . لسان العرب ( 1°/ TT‏ 
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والعشرين إلى آخر الشهر”" (تطلق عند أول جزء منه) وهو وقت الغروب من أول 
ليلة منه”" لأنه لما جعل الشهر ظرفاً للوقوع فُهم منه أن معناه: إذا جاء شهر كذا 
فأنت طالق» ومجيء الشهر يتحقق بأول جزء منه» فلو رؤي الملال قبل الغروب لم 
بقع الطلاق حتى تغرب؛ لأنه وإن كان الهلال للشهر اللاحق إلا أن النهار الذي رؤي 
فيه من الشهر السابق (وني قوله: أنت طالقٌ في نهار الشهر أو) قال: (ني أول يوم منه) 
تطلق (عند طلوع الفجر في اليوم الأول)؛ لأن تحقق اليوم إنما يكون بطلوع الفجر؛ 
بدليل تحريم الأكل على الصائم. 1 
: .وني وجه: عند طلوع الشمس؛ لأن اليوم عند بعضهم هو من طلوع الشمس إلى 
غزويهاء والإمساك [بعد طلوع الفجر] وقبل طلوع الشمس تعبدٌ يراد به تخالفة بععض 
الأديان الباطلة في كيفية الصوم. 
..(وفي قوله:) أنت طالق (في آخر شهر كذا فأظهر الوجهين: أنه يقع) الطلاق (في 
آخر جزء من الشهر) وهو قُبيل الغروب من اليوم الآخر منه؛ لأن اسم الآخر حقيقة 
إنهاهو لآخمر كل جزء من كل شيء. 1 
.لوالثائي: يقع في أول جزء من النصف الأخير) وهو وقت الغروب ليلة السادس عشر. 
-وقيل: بعد الزوال في اليوم الخامس عشر. 
:وقيل: ليلة الخامس عشر بعد انتصافه؛ لأن النصف الثاني آخر الشهر [فيقع الطلاق] 
في أول جزثه. ورد بان السابق إلى الفهم هو الأول. 

ولو قال: في حاق الشهر» يقع بانتصاف ليلة السابع والعشرين . 
وني قوله: إذا مضى يومٌ) بالتدكير (فأنت طالق: إن علق ليلاً تطلق عند غروب 
قسمس من الغد)؛ لأن الليلة لا تحسبء والمعلق عليه هو مضي اليوم لامضي قدره 
هو لايحصل إلا بغروب الشمس من الغد. 


)١‏ ينظر: القاموس المحيط (47), و(17048). 
6< ينظر: الروضة (۶/ .)٠١9‏ 
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وقيل: يقع بمضي قدريوم من وقت التعليق: فلو كان التعليق في نصف الليل مثلا 0 
يقع بمضي نصف النهار بعده؛ لأن تنكير اليوم مشعر بأن المراد قدره؛ إذ ربا يُذكبي ٠‏ 
اليوم أو الليلة ويراد به قدرهما. : 

(وإذا علق نباراً فإذا جاء مشل ذلك الوقت من اليوم الشاني) تطلق؛ لأنه حينئذ يتم 
اليوم بانضام الجزأين؛ لما ذكرنا أنه ليس المراد قدره؛ بل يراد اليوم حقيقة. 

والقائل بإرادة القدر يقول مثل ما قال في الأول. 

(وفي قوله: إذا مضى اليوم) بتعريف اليوم (يقع عند غروب الشمس إن قاله نهاراً) ؛لأن 
اللام لتعيين يوم فينصرف إلى اليوم الذي قال ذلك فيه؛ لقربه (وإن قاله بالليل فهو لغو) 
أي: كلامه[لغو] لا يقع به شيء؛ لأنه قيّد طلاقه بيوم مشيراً إليه باللام» وهو يقتضي أن 
يكون ذلك اليوم حال الوقوع ولم يكن» وحملّه على الجنس يخالف عرف العربية”». 

وقيل: «فهو لغو» أي: تقييده باليوم لغو ويقع الطلاق في الحال. ويه قال أبو 
إسحاق”2. 1 

(وعلى هذا) أي: على تنكير اليوم وتعريفه (قياس الشهر والسنة): فإذا أتكر الشهز 
وقال: إذا مغى شهر فيقع بمضي ثلائين يوماً سواء قاله بالليل أو بالنهار ويتم منكسر 
الليل أو اليوم إذا كان التعليق في الوسط» فيحسب من ليلة الحادي والثلاثين أو يومه 
بقدرمايتم به المنكسر. 

وإن عرّف الشهر وقال: إذا مضى الشهر فأنت طالق فيقع بمضي الشهر الذي هو فيه. : 

وكذلك حكم السنة في التنكير والتعريف: 

فلو قال في ابتداء شهر: إذا مضت سنة فأنت طالق فيقع بمضي اثني عشر شهراً 
بالأهلة: وإن كان من يعد الشهور شمسيةٌ فيقع بمضي سنة شمسية مع الخمسة 
المسترقة©. 
)١(‏ العزيز ط العلمية )4/ «۶F‏ وروضة الطالبين (۸/ 0119 


(۲) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 1098). 
() قال الشارح في رياض الخلود في بيان معرفة شهور الفرس: عدد أيام سنة الفرس ثلاث مئة وخمس وستون 


كتاب الطلاق / ٤١١‏ 
باك ا قصير في يمعي اح د عدر ختييا بع فيل الوترمر لفقت 
عشر ثلاثين يوماً. 
ولو قال: «أنت طالق اليوم» أو الليلة» أو الرمضانء أو الشوالء أو سنة البقرء أو النمرء 
أو سنة سبع وألف من الحجرة' وكان في غير ما قال فيه: بأن قال في الليل: اليوم» وفي 
الشوال: الرمضانء أو سنة النمر: سنة البقر, أو أربع وألف: سبع وألف» وقع في الحال 
ولغاذكر الأوقات؛ لأنه أوقع الطلاق وسمى الزمان بغير اسمه» فلغت التسمية. 
(ولو قال: أنت طالق أمس) أي: بارحة اليوم الذي قبل ذلك اليوم (أو:) أنت 
طالق (في الشهر الماضي) أو: في السنة الماضية (وأراد أن يقع في الحال طلاقٌ يستند) 
أي: يتتسب وقوعه (إلى) الزمان (الماضي) أي: يقع في الحال وقوعاً كان في الماضي (فلا 
يستند)؛ لاستحالة وقوع طلاق واحد في زمانين متضادين". 
(وأظهر الوجهين أنه يقع في الحال)؛ لأنه أوقع الطلاق وعقّبه با ينافيه» فهو كقوله: 
أنت طالق طلاقاً لا يقع عليك. 
٠‏ والئاني: أنه لا يقع في الحالء كما لا يستند إلى الماضى؛ لأنه قصّد مستحيلاً بقوله» 
قيلغوء فهو كم لو قال: أنت طالق حال كونك دبا أو خنزيراً وم يتجوز. 
(وإن آراد: أنه طلّقها ني الشهر الماضي) أو في أمس الدابر (وهي الآن في عدة الرجعة أو) 
عدة (بائنٌ صدّق بيمينة)؛ لظهور اللفظ في إراداة ذلك» ثم تحسب العدة من الزمان الذي 
ذكره.| إلا إذا أنكرت المرأة ذلك» فتحسب من وقت إقراره؛ مواخذة ها بإنكارها. 
' (ولو قال: أردتٌ: أني طلقتها في نكاح آخر) قبل ذلك الزمان (وهي الآن) أي: في ذا 
الآ [وهو] ما أنت فيه في زمان الحال (زوجتي بنكاح جديد) قبل التحليل في البائن 
با دون الشلاث وبعد التحليل في البائن بها (فإن عرف له نكاحٌ سابق) أو قامت عليه 
بينة مع طلاق كما صرح به الجلالي ويشعر به عبارة النووي (صدق بيمينه في إرادته)؛ 


يَوَمأه وهذه السنة إثنا عشر شهراً وكل شهر ثلاثون يوماً . وخمسة أيام يلحقونها بآخر هذا الشهر . وهذه هي 
الخخمسة المسترقة. هامش على نسخة ب. وينظر: الروضة (۶/ .)0٠۹‏ 
)١(‏ ينظر: الروضة (۶/ .)١١١‏ 


/ الوضوح 
لاحتمال ذلك» مع قرينة سبق النكاح والطلاق. 

(وإلا) أي: وإن لم يعرف له نكاح سابق مع طلاق (ل يصدق» وحكم بوقوع الطلاق 
في الحال)؛ لبعد ما يدعيه عن مقتضى اللفظ بغير قرينة. 

هذا التفصيل مذكور في الَشرح والروضة منقولاً عن صاحب التهذيب ناقلاً عن 
أصحابنا المتقدمين27. 

وقال الإمتام بعد ما فصله: ينبغي أن يصدق مطلقاًء سواء عرف له نكاح سابق أو 
لم يعرف؛ لاحتمال لفظه لما ادعاه» فعلى هذا ففي المسألة وجهان تفصيلاً وإطلاقاً؛ لان 
تردد الإمام يعد وجها". 


أدوات التعليق 

(فصل: أدوات التعليق:) أي الآلات التي يحصل بها التعليق عرفاً (من) فإنه يفيد 
عموم الحكم بمن يتناوله اللفظء فيكتسب من ذلك معنى الشرط المستلزم للتعليق 
(مشل أن يقول: من دخلت الدار من زوجاتي فهي طالق)» فهو كما لو قال لكل واحدة 
منهن انفرادا: «إن دخلت الدار»؛ لعموم اللفظ المقتضي» لذلك فمن دخلت طلقت. 

ولا يقبل قوله : «أردت بعضهن دون بعض» إلا بقرينة تدل على التخصيص: بأن 
شكت إليه واحدة منن زوجاته: أن ضراتي فلانة وفلانة تدخلان دار زيد بلا حاجة» 
فقال في جوابها: من دخلت دار زيد من زوجاتي فهي طالق» وقال أردت غير الشاكية 
قبل» ومعناه بالفارسية: «هر كس آز زنان من درخانه إلخ». 

«وإن» مشل أن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق» ومعناه بالفارسية: «اگر درخانه 
روى إلخ». 
)١(‏ ينظر: شرح المحلي وحاشيتا قليوبي و عميرة (۳/ ۳۵۲). 


«1) ينظر: الروضة (۶/ )١١١‏ وطالمكتب الإسلامي (۸/ 17١‏ -171» والتهذيب (۶/ ۲۴۸ والعزيز (4/ ۴۵). 
(۳) اة المطلب .)١18 /١5(‏ 


كتاب الطلاق / ٤٥١‏ 


(وإذا) مشل أن يقول: إذا دخلت الدار فأنت طالق. ومعناه بالفارسية: #هر زمانى كه 


دراخانه روى إلخ!. 
(ومتى) مثل أن يقول: متى دخلت الدار فأنت طالق» ومعناه بالفارسية: «هر زمانی 
که در خانه روى ألخ». 


ا 
(وكلما) مشل أن يقول: كلما دخلت الدار فأنت طالق» ويجيء مقتضاه ومعناه 
بالفارسية: «هر بار كه در خانه روى إلخ». 
(وأي) وهو لفظ لتعميم الأوقات» كما أن «مَن؛ وضع لتعميم الأشخاص: بأن يقول 
آي وَقتٍ ََلَّتٍ الدَارَ فَهِيَ طَالِقٌّ» ومعناه بالفارسية: «هر وقتى كه در خانه روى إلخ». 
وإذما ومّهمّا وبا وإِنَّما گ «مَتَى»» إلا أن الأولّين للزمان والثانيين للمكان» ومعناها 
بالفارسية: «در هر جا كه در خانه روى إلخ». 
.+ (ولايقتضي شي منها القَورَ) أي: لا يقتضي شيء من أدوات التعليق الفور في حصول 
المعلق (إذا كان التعليق بالإثبات) أي: بشيء يثبّت كالدخول في الصور المذكورة؛ لأن 
مفهوم التعليق إنما يدل على حصول المعلق عليه المتبت. وذلك لا يتفاوت بالفورو 
التراخبي؛ ولو حصل ولو بعد زمان طويل حصل المعلق» ولا يمكنه الرجوع من 
التعليق» ولا يمكن دفعه إلا بها ذكر من حصول البينونة و وجود المعلق عليه فيها أو 
بالدور الوقوعي". 
+: (إلا إذا علق الطلاق بتحصيل مالء مثل أن يقول : إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق على 
هامر في الخلع)؛ فإنه يقتضي الفور؛ لشائبة المعاوضة. 
(وإلا) عطف على الاستئناء الأولء أي: لا يقتضي شيء منها الفور إلا في الخلع» وإلا (إذا 
قال: أنت طالق إن شئت. فيعتبر الفور في المشيئة)؛ لأنه يتضمن تمليك الطلاق؛ لتفويضه 
إل خّرتهاء فهو كقوله: طلقي نفسك» فيشترط حصول المشيئة في مجلس التواجب» أو في 


)١‏ الدور الوقوعي أو النريجي سبق تعريفه. 


4 / الوضوح 
مجلس التعليق» والأول أصح. فإن أخرت عنه ثم قال : «شئت» لم يقع الطلاق. 

ووصول الخبر إليها إذاكانت غائبة كساعها الخطاب حين الحضورء ولايشترط فورالوصول: 

وأما التعليق بالنفي فيجيء حكمه . 

(ولا يقتضى شىء منها) أي: من الأدوات (تعديدٌ الطلاق بتعدد المعلق عليه) بل إذا 
وجنات الضفة مرة وحصل مقتضاه انحلت اليمين (إلا كلا فإنها تقتضي التكرار)؛ 
لأن مفهومها نص في التكرار . 

قال صاحب المصادر والبلغة: معنى : #كل)» هو هربار هرگاه» وذلك نص في 
التكرار» وذلك لأن «ما» فيها عبارة عن الزمان» ودخل عليها #كل؛ المقتضى لشموها 
أفراد المضاف إليه فهي بمنزلة قوله: «كل زمان دخلت الدار؟» فهي تقتضي تعديد 
الطلاق بتكرار المعلق عليه . 

(فإذا قال : إذا طلقتك) أو: إن طلقتك» أو: متى طلقتك (فأنت طالق ثم طلقها أو 
علق طلاقها بصفة) بعدما علق الطلاق بطلاقها (ووجدت الصفة وقعت طلقتان) في 
كلتا الصورتين: 

أما في الصورة الأولى؛ فإحداهما بالتعليق, والثاني بالتنجيز. 

وأمافي الصورة الثانية؛ فأحدهما بوجود الصفة والآخر بالتعليق بالتطليق؛ لأن 
التعليق مع حصول الصفة كالتطليق. 

وإذا قال أولاً: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال : إن طلقتك فأنت طالق» 
فدحالت وقع الطلاق ا معلق بالدخول لا المعلق بالتطليق؛ إذ حصول الصقة وقوع لا 
تطليق ولا إيقاع. 


0( البلغة اسم لكتب عديدة منها: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغةء المؤلف: ممد الدين أبو طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروزآيادى «المنوى: 4117ه) الطبعة: الأولى ١۲٤٠ه-‏ ١٠٠۲م)-‏ دار سعد الدين للطباعة والنشر 
والتوزيع» ومنها البلغة في اللغة لأبي توسف: يعقوب بن أحمد الكردي» الأديب النيسابوري المتوق: سنة أربع 
وسبعين وأربعائة» ومنها البلغة محمد بن أحمذ بن محمد أيضا.جعله ممدولا. وأورد الألسنة الأربع في: مادة 
العري؛ والفارسي» والتركي» والمغولي. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (۱/ 7807). 


كتاب الطلاق / ٤٥١‏ 

(ولو قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق) أو علق طلاقها بصفة (ثم طلقها) 
ووجدت الصفة (وقع الشلاث) واحدة بالتنجيز وواحدة بوقوع المنجزة» وواحدة 
بوقوع هذه الواحدة . 

ولو كانت المطلقات ألفاً وقعن دفعة واحدة؛ لتكرر المعلق بتكرر المعلق عليه). 

(وهذا) أي: وقوع الثلاث (في المدخول بها) لإمكان تعاقب الطلقات فيها. 
- وني غير المدخول بها لاتطلق إلا واحندة)؛ لأا تصير بائنة بوقوع المنجز عليهاء فلا 
يقنع المعلق بعدها؛ لخروجها عن النكاح بالكلية؛ لأن التكرر ب «كلم)» تدريجي لا دفعي» 
وقيل: دفعي» فعلى هذا يقع الثلاث في غير المدخول بها أيضاً. 
' (ولوقال. وتحته أربع نسوة. : إن طلّقَتُ) أو: إذاء أو متى طلقت (واحدة من نسائي 
فعبد من عبيدي حر» وإن طلقت اثنتين فعبدان حرّان» وإن طلقت ثلاثاً فئلائة) أعبد 
أحرار (وإن طلقت أربعاً فأربعة) أعبد أحرارٌ (ثم طلق الأربع معاً أو على الترتيب)- ولا 
فرق في المعية والترتيب؛ لأن التعليق غير مقيد بشيء منهاء فلا يختلف مقتضاه بالترتيب 
والمعية- (عتق عشرة أعبد) وذلك ظاهر؛ لحصول التعليق والمعلق عليه أربع مرات: 
واحد بواحدة» وائدان باثتتين» وثلائة بعلائة» وأربع بأربع» و مجموع ذلك عشرة. 
(ولو جرت هذه التعليقات بكلمة «كلا» وطلقهنّ معا أو على الترتيب فظاهر 
النعب» الذي يقابله ثلائة أوجه: (أنه يعتق خسة عشر عبداً): واحد بطلاق الأولى» 
وثلائة بطلاق الثانية : واحد بطلاقها واثنان بأنه صدق بطلاقها طلاق واحدة» وطلاق 
التتين فهؤلاء الأربعة» ويعدق أربعة بطلاق الثالئة: واحد بطلاقهاء وثلائة بآنه صدق 
بطلاقها طلاق واحدة وطلاق ثلائة فهؤلاء الأربعةء فصاروا ثمانية» وسبعة بطلاق 
الرابعة؛ لأنه صدق بطلاقها طلاق واحدة» وطلاق ائنتين غير الأوليين» وطلاق أربع؛ 
نظراً إلى حصول الطلاق في الجميع» والسبعة مع الغانية خمسة عشر. 
والوجه الشاني: أنه يعنق سبعة عشر باعتبار صفة اثتتين في طلاق الثالثة» أي: يعتبر 


00 فيه إشكال فكيف تكون المطلقات لرجل ألفاً؟. 


/ الوضوح 
كونهما مطلقتين مع اعتبار طلاقهم). 

والوجه الثالث: أنه يعتق عشرون باعتبار صفة الثلاث أيضاً في طلاق الرابعة. 

والوجه الرابع: أنه لا يعتق إلا ثلاثة عشر؛ بإسقاط صفة الاثنتين في طلاق الرابعة. 

والتفصيل في الوجه الأول أن يقال: إذا طلق واحدة عتق واحدء وإذا طلق الثانية عتق 
واحد بطلاقها أيضاً ويصدق بطلاقها أنه قد طلق اثتتين فعتق إثنان بها مرة أخرى» 
فهؤلاء أربعة عبيد» وإذا طلق الثالئة عتق بها واحد» ويصدق بطلاقها أنه طلق ثلاث 
زوجات» فيعتق بها ثلاثة عبيد مرة أخرى فصاروا ثمانية عبيد» وإذا طلق الرابعة عتق 
بها واحد أيضاً ويصدق بطلاقها أنه قد طلق الثالئة والرابعة فعتق بهم اثنان فصاروا 
أحد عشر عبداً ثم يصدق أنه قد طلق أربع نسوة فعتق أربعة أعبد فصاروا بأجمعهم 
خسة عشر. هذا حكم التعليق بالملبت. 

Hk 


حكم تعليق الطلاق بنفي الفعل 

(وإن علق الطلاق بنفي فعل) كعدم الدخول مثلاً (فالأصح) من الطريقين (أنه إن علق 
الطلاق ب «إن» كما إذا قال : إن لم تدخل الدار فأنت طالق) أو قال : إن ل أفعل كذا فامرأتي 
طالق (فلايقع الطلاق إلاّإذا حصل اليأس عن الدخول) والإتيان بالفعل المعلق عليه: 
كأن ماتت قبل دخول الدار أو مات هو قبل الإتيان بالفعل» فيقع قبيل الموت بلحظة؛ فلا 
توارث إن كان الطلاق بائناًء ولايغسل أحدهما الآخر مطلقاًء وذلك لأن «إن» حرف شرط لا 
دلالة فيها على الزمان ولا يختص بوقتء فيكون معنى قوله: (إن لم تدخل الدار٤ء‏ إن فاتك 
دخول الدار» والفوات إنما يكون بالموت. ۰ 

(وإن علق) الطلاق (بإذا أوسائر الأدوات) اللاتي مدلولاتها الزمان ك«متى» و «متى ما؟ 
و«أيّ وقت» بأن قال :إذال تدخل الدارء أومتى لمتدخل الدارء أو أيّ وق تلم تدخل الدار 
فأنت طالق (فإذا مضى من الزمان ما يمكن تحقيق الصفة المعلق عليها فيه) أي: في ذلك 
الزمان (ولم يتحققء يقع الطلاق)؛ لأنهذه الأدوات مشعرة بالزمان» فلا تلغى مدلولاتها» 


كتاب الطلاق / ٤)٥۷‏ 
فمعنى قوله : إذالم تدخحل الدار فأنت طالق: معناه متى فاتتك إلدخول فأنت طالق» ويفوت 
الدخول بمغي زمان يمكن فيه الدخول ول تدخحل. 

وإنا سى المصنف بين «إذا» وسائر أدوات الشرط دون «إن»؛ لأن «إذا؛ كمتى ونحوه في 
صر وا حي الواح جوري كر يد إر رامد اعرد 
أناتقول: «إن شئت؛ فافترقا. : 
٠‏ والطريق الثان: في كل واحد من «إن؛ و «إذا؟ أو نحوه قولان مخرجان: 
أحدهما: أن الطلاق إنما يقع فيهما عند اليأس: لابمضيٌ زمان يمكن فيه تحقيق الفعل ول 
يفعل» كما أن في الإثبات لا يختص التعليق بالزمان الأول. 

والقول الثاني: يقع في كل منهما بمضي زمن يمكن فيه الفعل ول يفعل؛ لأنه أول وقت 
حصل فيه عدم الفعل المعلق به. والطلاق يقع بأول حصول الصفة. 

دو دان بالفتح للتعليل دون التعليق)؛ لإطباق أهل اللغة على ذلك وقد جاء في 
أفصح الكلام؛ قال الله تعال :أن ذَا مَلوَيينَ 4 (فإذا قال: أنت طالق أن فعلت 
گذا) أو: أنت طالق ا نلم تفعلي كذا (طلقت في الحال فعلت أو لم تفعل) أي: لا يشترط 
صدق ماعلل به» فكأنه قال: أنت طالق؛ لأنك فعلت كذاء أو: لانك ما فعلت كذاء 
فلم يكن الطلاق معلقاً بشيء. 

وذكر العلة لا يدفعه» سواء كان صادقاً فيا علل به أو كاذباً . 
وإطلاق المصنف يقتضي عدم الفرق بين العارف باللغة سليقة أو نحو وغير 
العارف بهاء وهو مقتضى كلام الجمهور. 1 
: ومنهم من يفرق بين العارف وغيره فيقول: «أن» بالفتح تعليقٌ من غير العارف 
[ذون العارف]؛ لأن الظاهر أنه قصد التعليق؛ إذ لا يميز بين المفتوحة والمكسورة» 
واختاره النووي ومن تابعه» والأشبه عند المصنف أنه لا يقبل منه القول بعدم التعليل 


-12) ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك باب إن وأخواتهاء وجوب فتح أن (۱/ .)۳۵٠‏ 
(؟) سورة القلم الآية: .)٠۴(‏ 


۸ / الوضوح 
وإرادة التعليق إلا باليمين» وهو مقتفى كلام الشامل”". 
HHR‏ 

تعليق الطلاق‌با لحمل - 

(فصل: إذا قال إن كنت حاملاً فأنت طالق فإن كان الحمل ظاهراً بها) بأن كان بطنها 
منتفخاً يتحرك فيه الولد أو كان منتفخاً وظهر في طبعها ميل شيء جداً لا تجده قبل 
ت سل ذلك كيل الح أو اریت أو اللوحة رمو بدي ت الت 
قرماً وقطباً""' (طلقت في الحال)؛ لوجود المعلق عليه حين التعليق””". 

(وإلا) أي: وإن لم يظهر بها حمل (فإن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت التعليق 
تبين وقوع الطلاق)؛ لمصادفة التعليق وجود الحمل؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر. 

(وإن ولدت لأكثر من أربع سنين) من وقت التعليق (تحققنا أن الطلاق لم يقع)؛ 
لانتفاء المعلق عليه حين التعليق؛ إذ أكثر مدة الحمل أربع سنين. 

(وإن ولدت لما بين المدتين) أي: فيم فوق ستة أشهر و دون أربع سنين (ولها زوج 
يغشاها) أي: يجامعها (وأمكن حدوث الولد منه) بأن وقع بين الوطء ووضع الحمل 
سنة أشهر فأكثر (فكذلك) لم يقع الطلاق؛ لجواز إسناد الحمل إلى الوطء بعد التعليق 
معء أن الأصل بقاء النكاح . 

(وإلا) أي: وإن ل يغْشّها بعد التعليق أو غشيها وكان بين الغشيان والوضع أقل من 
ستة أشهر (فالأظهر) من الوجهين (الوقوع)؛ لأن الظاهر وجود الحمل عند التعليق؛ 
لعدم الصارف. 

والغاني: عدم الوقوع؛ لاحتمال استدخال المرأة منيه ولم يشعر به الزوج» أو أدخلت ذكره 


(۱) ينظر: العزيز (۹/ ۸۵)» والروضة (۶/ 177)» ومغني المحتاج (7/ ۳۱۶)» والوسيط (۵/ ۴۲۹). 

فق والقَرَمُ بالتحريك: شدَّة شهوة اللحم.. والقَطَمُ بالتحريك: شهوة الضراب وشهوة اللحم» والمناسب هنا 
الوَحامٌ والوحام: فهما: شهوة الحبلى» وليس الوحامٌ إلآفي شهوة الحبل خاصّةٌ. ينظر: الصحاح زه °4 
و(۵/ ۴4( و(ه/ (T18‏ 

(۳) ينظر: الوسيط (۵/ ۴۳۶)» والروضة (۶/ ۱۲۵). 
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في فرجها وهو نائم وأنزل حتلم وم ينتبه- وهذا أقرب الاحتمالين- والأصل بقاء النكاح. 
- وفي قوله: «ولها زوج يغشاها»» إشعار بجواز الوطء والاستمتاع بعد التعليق إذا لى 
يظهر بها حمل» وهو الأصح في الشرحين والروضة؛ إذ الأصل عدم الحمل واستمرار 
النكاح”". نعم يستحب أن لا يواقعها حتى تستبرأ بحيضة. 
وقيل: يحرم ذلك احتياطاً إلى أن تستبرأ بحيضة» وقيل: بثلاث. 
: (ولو قال: إن كنت حاملاً بذكر فأنتٍ طالقٌء وإن كنت حاملاً بأشى فطلقدين» 
فولدت ذكراً وأتشى وقع الشلاث)؛ لوجود المعلق عليه في كلا التعليقين» فكانّه علق 
بكل منهما منفرداً (وتنقضي العدة بوضع الحمل)؛ لسبق الطلاق على الوضع. 
(ولو قال: إن كان حملك ذكراً فأنت طالق طلقة؛ وإن كان) ملك (أننى فطلقتين» 
فولدت ذكرا وأنشى ليقع شيء) من الطلاق» لا الواحد ولا الاثنان؛ لأن الإضافة في 
قوله: حملك للاستغراق”"» فتقضي أن يكون المعلق عليه كون الحمل ذكراً أو أثنى» 
ولو ولدت ذكرين أو أنثيين فيقع طلقة في الذكرين وطلقتان في اثنيين» ولا يزاد؛ لأن 
الذكر والأثئى اسم جنس» كما يقع على القليل يقع على الكثير. 

تولو ولدت خنٹی وأنثى وقع الثلاث» أو اثنان» أو لا يقع شيء ؟ فيه وجوه: 

أصحها الثالث. 

ثم إن بان کون الخنثى أنثى بان وقوع طلقتین» وإن بان كونه ذكراً فلا طلاق. 
وني الصورة المتقدمة فلو ولدت خنثى فيقع طلقة في الحال» فإذا وقع الإشكال وبان 
أنه شى وقعت آخرى» وإن بان أنه ذكر فلا يزيد على طلقة» وإن ولدت خنشى وأنثى 
وقع الثلاث. 

ا(ولوقال: إذا ولدت فأنت طالق» فولدت ولدين) حيين أو مييتين» ذكرين أو أنثيين أو 
خختئيين» أو مختلفين في الكل (على التعاقب طلقت بالأول إذا انفصل بتهامه وتنقضي عدتها 


.)۸۷ /9( والعزيز ط العلمية‎ .)١١8 /۶( ينظر: الروضة‎ )١١ 
الاستغراق: الاستيعاب والإحاطة والشمول لجميع الأفراد.‎ )۲( 


١‏ / الوضوح 
بالثاني)؛ لحصول المعلق عليه بالأول» وعدة الحامل بوضع الحمل» وذلك إذا كانا في بطن 
واحد: بأن م يكن بينهما أكثر من ستة أشهرء وإن كانا في بطنين فانقضاء العدة بالثاني إنا 
يكون إذا لحق الولد بالزوج: بأن ولدت الثاني قبل أربع سنين ول يكن لها زوج؛ لإمكان 

أن يكون الولد الثاني من الزوّج الأول: بان وطئها بعد الولادة وكان الطلاق رجعياً”". 

(وإن قال: كلها ولدت فأنت طالق» فأنت بثلاثة أولاد من بطن واحد مرتباً طلقبت 
بالأولين طلقتين): إحداهما بالأول والثانية بالشاني؛ لاقتضاء كلمة "كلم" التكرار 
(وتنقضي عدتها بالولد الثالث)؛ لأنها مطلقة حاملٌء والمطلقة إذا كانت حاملاً تنقضي 
عدتهابوضع الحمل. 

(ولايقع به) أي: بالولد الثالث (الطلقة الثالشة على الصحيح) من الطريقين؛ إذيتم 
به انفصال ا لحمل الذي تنقضي به العدة» فلا يقارنه طلاقٌ؛ لأن الحال حال البينونة؛ 
وهذا هو المنصوص المشهور المنقول عن الأم وني رواية البويطي ”. 

والقول الثاني في هذا الطريق: : أنه يقع بالثالث الثالشة وتعتد بعده بالأقراء» ولا منافاة 
في مقارنة الطلاق لانقضاء العدة» حتى لو قال للرجعية: «أنت طالق مع انقضاء 
عدتك؛ يقع الطلاق معه» وهذا هو المنقول عن الإملاء في رواية حرملة» فكلا القولين 
من الجديد“. 

والطريق الثاني: القطع بالأول ونفي القول الثاني بالكلية. 

ولو ولدت اثنين على الترتيب وقع بالأول طلقةء وتنقضي العدة بالثاني. 

وني وقوع الثانية بالثاني الطريقان. 

وفي ما إذا ولدت أربعة يقع بالثالث الثالثة» وتنقضي عدتها بالرابع باتفاق الطرفين. 

(ولو قال لأربع نسوة له حوامل: كلما ولدت واحدة منكمن فصواحبها طوالق)- 
صواحب: جمع تكسير لصاحبة؛ كنواصر وناصرة - (فولدن معا) - فرض بعيد قريب 


: .)۱١١-١۳١ /۶( ينظر: الروضة‎ )١( 
.)۴۳۸ /۵( ينظر: الأم للشافعي (۵/ ۱۸۴)ء الوسيط‎ )۲( 
.)١784 /۶( ينظر: الروضة‎ )۳( 
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SSS‏ - (فتطلق كل وااحدة منهن ثلاثاً)؛ لأن لكل 
منهن ثلاث صواحبء فيقع بولادة كل واحدة منهن على كل واحدة طلقةء ولايقع 
بؤلادة كل واحدة طلاق نفسهاء ولذا كانت عدتها بالإقراء. 
(وإن ولدن على الترتيب فالأظهر) من الوجهين (أنه يقع على الرابعة والأولى ثلاث 
طلقات)؛ لأن لكل منها ثلاث صواحب فيقع بولادة كل منهما عليه طلقة (إن بقيت) 
الأو «في العدة) - عند ولادة الرابعة» وإلا فلايقع على الأولى إلا طلقتان ؛لأنها خرجت 
ن صحبة الرابعة - (ويقع على الثانية طلقة) بولادة الأولى لأنها صاحبتها (والثالئة 
طلقتان): إحداهما بولادة الأولى والثاني بولادة الثانية - (وتنقضي عدة كل واحدة منهن 
بولادجها»؛ لأن كلاً قد وقع عليها الطلاق وهي حامل؛ وعدة الحامل بوضع الحمل 
.ولذا لا يقع على الثانية إلا طلقة؛ لأنها تبين بولادتها فلا يلحقها الطلاق بولادة 
الأخرياث. ولا على الثالئة إلا طلقتان؛ لأنها تبين بولادتهاء فلا يلحقها بولادة الأخيرة. 
(والشاني: أن الأولى لاتطلق أصلاً)؛ لأن بولادتها يقع على كل واحدة من الأخريات 
ظلقنة فيخرجن عن كونهن صواحب ههاء فلا يؤثر ولادتهن فيها (وكل واحدة من 
الأخرينات) الشلاث (تطلق طلقة) واحدة بولادة الأول؛ لكونمن صواحبها عند ولادتها 
لاشتراكهن في الزوجية حين ولادة ” الأولى» وبطلاقهن انتفت المصاحبة بينهن» فلا 
تؤثر ولادة بعضهن في حق بعضء فلا يقع عليهن سوى الطلاق بولادة الأول . 
وأجيب: بأن الطلاق الرجعي لا ينفي المصاحبة والزوجية» ألا يرى أنه لوعلق 
طبلاق زوجاته بصفة دخل فيهن الرجعيةء ويقع طلاقها الباقي بدخول التدار؟ ©. 
«ولوولدت ت نتان معاًثم تدان معاً فعلى الأظهر) المار (تطلق كل واحدة من 
الأولين ثلاثاً على كل واحدة): واحدة بولادة الأخرى وتان بولادة الأخريين: بولادة 
كل واحدة طلقة (وتطلق كل واحدة من الأخريين) طلقتين بولادة الأوليين ولا يقع 
عليهما بولادة الأخرى شيء وتنقضي عدتهم) بولادتهم) . 


) في أ: طلاق الأولى. 
فق هذه العبارة غير مستقيمة وكان الأولى أن يقول : ويقع طلاقها بحصول الصفة المعلق عليها. 


۲ / الوضوح 

(وعلى الثاني لا تطلق كل واحدة من الأوليين إلا طلقة) وهي ما تقع عليها بولادة ' 
من ولدت معها لانتفاء صحبتهم) بوقوع الطلاق عنده. والجواب ما مرٌ. 

HRN 

تعليق الطلاق بالحيض 

(فصل: إذاعلق طلاقها بحيضها) قائلاً: إذا حضت» أو: متى حضت» أو: إن حضت 
فأنت طالق (فقالت: حضت) وأنكر الزوج (صدقت بيمينها) وحكم بوقوع الطلاق» 
لأا أعرف به من الزوج» ويتعسر إقامة البينة على الحيض بل يتعذر؛ إذ لاعول على 
رؤية الدم؛ لإمكان الاستحاضة: والدم الفاسد". 

ثم إن كانت صيغة التعليق : «إذا حضت فأنت طالق . فيقع بأول رؤية الدم؛» وإذا 
كانت الصيغة: «إذا حضت حيضةة فإنم| يقع بتمام حيضة»ء وإن كانت في أثناء الحيض 
فلا تطلق حتى تطهر وتحيض مرة أخرى» ويكون سنياً؛ لأنه يقع بعد الحيضة. 

(ولو علق الطلاق بولادتها فقالت : «ولدت؛ وأنكر الزوج) وقال: الولد الذي بيدك 
مستعار أو أنت ظئر”" (فكذلك الجواب) أي: صدقت بيمينها (في أحد الوجهين)؛ 
لأنها مؤتمنة في رحمها حيضاً وطهراً وولادةٌ للعدةء فكذلك هنا. 

(وتطالب بالبينة) على الولادة (في أظهرهما)؛ لأن البينة تطلع على الولادة دون الحيض . 

ثم هل يكفي رجل زامرأتان؛ آم لايد من رجلين ؟ فيه وجهان : 

أحدهما: أنه يكفي؛ لأن الولادة ما تطلع عليها النساء غالباً فتثبت برجل وامرأنين» 
وإذاثبتت الولادة وقع الطلاق المعلق بها. 

والثاني: أنه لا يثبت إلا برجلين؛ لأن هذه الولادة يترتب عليها طلاق» وهذاما 
اختاره الشيخان©. 


.)۴۴١ /۵( ينظر: الروضة ( 8 / ۱۳۵)» والوسيط‎ )١( 
.)۴۷۹( أي: مرضعة لولد غيرك. يتتظر (المنجد‎ )۲( 
.)١١۴/۶ ( أي: الرافعي والنووي لينظر: الروضة‎ )۳( 
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(ولو قال: إن حضت فضرتك طالق فقالت حضت وأنكر الزوج فهو المصدق 
بيمينه) على ما هو القياس في تصديق المنكر» ولا يمكن تصديقها في ذلك؛ لأنه يلزم 
منه حكم لإنسان بيمين غيره» وهو خلاف القواعد الشرعية. 
.. «(ولو قال: إن حضتا فأنتما طالقان) أي: طلاق كل واحدة منكما علقت بحيضكما 
جميعاً (فقالتا: حضنا: وأنكر الزوج) فهو المصدق بيمينه؛ جرياً على القياس المطرد 
(فيإذا حلف) الزوج (لم تطلق واحدة منهم))؛ لأن طلاق كل واحدة منهما معلق 
بجيضهم جميعاً ولم ينبت . 
وإن صدق) الزوج (أحدهما وكذب الأخرى طلقت المكذبة دون المصدقة) إذا حلفت 
المكذبة أا حاضت؛ لثبوت حيضها بيمينهاءوثبوت حيض ضرتها بتصديق زوجهاء فثبت في 
حت المكذبة كلا ا لحيضين» والمصدقة إن) يثبت حيضها بتصديق الزوج» ولا يثبت حيض ضرتها 
المكذبة في حقها؛ لأن حيض المكذبة إنما يثبت بيمينهاء واليمين لايؤثر في حق غير الحالف. 


يننا 


- حكم الطلاق الدوري السريجي 

' (فصل: إذا قال: إن طلقتك. أو: إذاء أو: متى» أو كلما طلقتك فأنت طالق قبله ثلاشاً) 
علق وقوع الشلاث قبل المنجز بوقوع المنجز وإيقاعه؛ فيكون وقوع الثلاث معلقاء 
وُوقوع المنجز وإيقاعه معلقا عليه (ثم طلقها) بعد هذا التعليق إما في الحال؛ أو بعد 
زمان طويل (ففيه وجوه) أي: في وقوع الطلاق بهذا التعليق وجوه ثلائة©: 

(احدها: أنه لايقع عليها الطلاق أصلاً) أي: لا المنجز ولا المعلق؛ لأنه لو وقع 
المنجز لوقع الثلاث المعلق بوقوعه قبل المنجز؛ لأن وقوع الشلاث معلق بوقوع المنجز 
كا هو حكم التعاليق» ولو وقع المعلق أي: الشلاث لم يقع المنجز؛ لأنه لم يكن ليقع» 
وإذالم يقع المنجز المعلق عليه لم يقع الثلاث المعلق» فيمنع وقوع الشلاث وقوع المنجزء 
ويمنع عدم وقوع المنجز وقوع الثلاث قبله» فيدور؛ لتوقف وقوع المعلق على وقوع 


.)۴۴۴ /۵( لينظر: الروضة (ع/ ۱۴۳)» والوسيط‎ / )١< 


٤‏ / الوضوح 
المعلق عليه وتوقف وقوع المعلق عليه على عدم وقوع المعلق. 

(وثانيها: أنه يقع المنجز المعلق عليه (ويتم الشلاث من المعلق) بضم اثنين من المغلق ٠‏ 
إلى المنجزء أو يضم واحدة إذا كان المنجز اثنين» ويلغو الزيادة على الثلاثة؛ لأدائها إلى 
الملحال“. : 
: (وأولاها: أنه يقع المنجز) واحدة كان أو أكثر (ويلغو التعليق) فلا يقع المعلق؛ لأنه 
لو وقع المعلق لم يقع المنجز؛ لزيادته على المملوك وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق؛ لأله 
مشروط به فوقوعه محال» بخلاف وقوع المنجزء واختار كثير من الأئمة الوجة الأؤل» 
ونسبوه إلى زيد بن ثابت الصحابي» واختاره ابن سريج» وأفتى به صاحب الأنوار؛ 
لأنه مقتضى حقيقة الل ظ ". 

والوجهان الآخران موجهان بدليل خارجي بنوع من التكلف. 

واعلم أن النلاف اجتهادي مبنيٌ على قواعد الخلافيات» فالترجيح وعدمه إنها هو 
بالنظر في الدلائل قبل الحكم والعملء كما هو شأن المسائل الاجتهادية من الخلافيات» 
حتى لو حكم حاكم بالأول أو عمل به عامل من الآحاد عارفاً بمقتضاه لم يقع على 
الأوجه الثلائة» فعلى هذا فلا معنى لقول بعض الطلبة إن الدور مختلف فيه بعد العمل. 

نعم» يشترط أن يعلم العامل بالدور المعلق والمعلق عليه ويعلم امتناع وقوعه) بالتوقف 
المذكوره وإن لم يعلم ذلك فلا يفيد قصده ذلك؛ لما مرّ مراراً أن من لم يعرف معنى لفظ لم 
يصح قصده» وكثير من الطامعين لا يعرفون ذلك ويلقنون العوام ألفاظ الدور. 

ثم الوجه الأول والثالث يعمان المدخول بها وغيرها. 

والوجه الثاني: إنها يكون في المدخول بها دون غيرها؛ إذ لا يعاقب عليها الطلاق. 

والكلام في ألفاظ الدور من الإيقاعء والوقوع» والتطليق» ومايقع بالوكالة» 
والتعليق وما لايقع بهماء وكون التعليق بالوقوع يدفع الطلقات الغلاث إذا علقت بما 


(1) وهو توقف الشيء عل نفسه. : 
زفق الأنوار لأعمال الأبرار» طبع مطبعة مصطفى محمد (۲/ .)١21/‏ 


كتاب الطلاق / 458 
لاد قد فصله صاحب الأنوار فلا حاجة إلى ذكره؛ فإنه كتاب معروف مشهور» فإن 
شئت فطالعها ©. 
لويجري الخلاف) أي: معظم الخلاف «في ما إذا قال: إن آليت عنك» أو ظاهرت) عنك» 
(أ و لاعنت) معك» (أو فسخت النكاح بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثاًء ثم وجد التصرف 
المعلق عليه) من الإيلاء والظهارء واللعان؛ والفسخ بالعيب (هل يصح أم لا؟): 
-:فصلى الأول: لا يصحان؛ لتوقف وقوع الثلاث المعلق على حصول ذلك التصرف؛ 
لأنه معلق عليه وحصول ذلك التصرف على عدم وقوع الثلاث؛ لأنه يقتضي الزوجية. 
وصلى الثالث: يصح التصرف ويلغو التعليق الثالث؛ لاستحالة وقوعهاء ولا يجيء 
الؤجة الثاني هنا . 

(ولو قال: إن وطتدك وطأً مباحاً فأنت طالق قبله ثلائاً ثم وطئها لم بقع الطلاق بلا 
خالاف)! إذ لو وقع الطلاق قبل الوطء خرج الوطء عن كونه مباحاً سواء كان المعلق 
ثلاثاً أو مادونها”. 
“قال الجلالي: وإنها لم يجى الحلاف في ذلك وقد جاءه في تعليق الطلاق بالطلاق؛ لأن 
اقلق هناك يريد سد باب الطلاق بالتعليق» فيعاقب بنقيض قصده بأن أوقع عليه 
مع المنجز بعض المعلق تغليظاًء أو أوقع عليه المنجز كذلك» والتعليق هنا لا يسدباب 
الطلاق؛ لكونه بغير الطلاق» فلا يكون فيه الأوجه©. 


اټ ا 


. حكم تعليق الطلاق بالمشيئة 

ر نم 

.(فصل: إذا قال أنت طالق إن شئت شت أو: إذا شئت» فإنما يقع الطلاق إذا شاءت على 
الفور) بأن تقول في مجلس التواجب: شئت (كما مرّ) في فصل أدوات التعليق؛ لأن 


(«الانوار لأعيال الأبرار» طبع مطبعة مصطفى محمد (۲/ 188) وما بعدها. 
(؟). وهو إتمام الثلاث من المعلق؛ لأن الإيلاء والظهار واللعان ليست طلقات. 
)2 إذ لا يحل الوطء بعد الطلاق عند الشافعية ولو كان الطلاق رجعياً. 

(4) شرح المحلي وحاشيتا قليوبي وعميرة (۳/ ۳۵۹). 


5 / الوضوح 
التعليق بالمشيئة يتضمن تليكهاالطلاق» كقول هلها : طلقي نفسك» ولو كان التعليق 
بمتى أو مها أو كلما لم يقتض الفور". ۰ 

وال عي (أنه لو قال لأجنبي) عند حضور زوجته: ق 
شئت» أو قال:) هي طالق (إن شاءت» وهي غائبة فلا يشترط الفور) لانتفاء التمليك 
في الأجنبي» فهو تعليق مجرد ولا فور في التعليق المجرد. 

وأما التعليق بمشيئة الغائبة فلا يتصور تمليكها؛ لانتفاء الخطاب معهاء فإذايلغها 
الخبر فلا يشترط الفور عنده. 

والثاني: يشترط الفور: اتا لطر اسم ان ل ا ان 
يشعر بعدم مشيئة فيكون المؤخر انشاء مشيئة» وأما في الغائبة؛ فلتضمنها التمليك وإن 
كان بعيداً؛ لكونها غير مخاطبةء وعلى هذا فإذا بلغها الخبر اشترط فور القبول. 

. (ومن علق الطلاق بمشيئته) من أجنبي أو زوجته (إذا قال: شئت وهبو كارة 
بقلبه) أي: لا يريد ذلك بالقلب» وإنما يتكلم به مكافأة أو لجاجاً (وقع الطلاق 
ظاهراً) أي: نحكم بالطلاق في الظاهرء ونفرق بين المعلق وزوجته» وذلك يلا 
خلاف» (وكذا وقع في الباطن على الأظهر) من الوجهين؛ لأن ما يقصد بالتعليق 
بالمشيئة إنما هو اللفظ الدال على الباطن» لاما هو في الباطن؛ لخفائه» وقد وجد 
اللفظ الدال فيما نحن فيه. 

والشاني: أنه لا يقع ني الباطن؛ لأن المشيئة وعدمها أمر باطني» فلا يتغير بمخالفة 
اللفظ إياء وعلى هذا فيديّن. 

(ولو علق الطلاق بمثسيئتها وهي صبية؛ أو بمشيئة صبي أجنبي ل يقع الطلاق 
بقوله) أي: بقول من علق بمشيئته: (شئتٌ» على الأظهر) من الوجهين؛ إذ لا اعقبار 
بقول الصبيان في التصرفات» وأي تصرف أبلغ من وقوع الطلاق؟ ولا فرق في ذلك 
بين المميز وغيره» نعم لو قال للصبي أو الصبية إن قلت: شئت ألخ . فقال: اشئت» 


(۱) ينظر: الروضة (ع/ ۱۳۹ -۱۴۰)ء والوسيط (۵/ ۴۴۲). 


كتاب الطلاق / ٤٦۷‏ 
وقع الطلاق؛ لأن المعلق عليه حينئذ مجرد اللفظ وقد وجد. 
والثشاني: أنه يقع بمشيئة المميز»كما يعتبر اختيار أحد الأبوينن في الإقامة عندهأو 


الانتساب في اللقيط. 
وأما التعليق بمشيئة المجنون البالغ اجنبياً كان أو زوجة فلغو بلا خلاف؛ لأنه ليس 


... (وإذا علق الطلاق بمشيثتها لم يتمكن من الرجوع قبل أن تقول هي: شئت). 
.“وكذا الحكم في التعليق بمشيئة الأجانب» سواء كان فيما يجب المشيئة على 
الضور أو لاء كما لايتمكن الرجوع في سائر التعليقات» ولا يتأثر بتضمن التعليق 
التمليك؛ ألا يريأنه لا يتمكن من الرجوع في التعليق بالإعطاء قبل الإعطاء وإن 
كان معاوضة ؟. 
(ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا أن يشاء فلان واحدة فشاء واحدة فأظهر الوجهين 
أنه لايقع شيء من الطلقات)؛ لأنه علق وقوع الثلاث بعدم مشيئة فلان واحدة» 
فيكون التقدير: أنت طالق ثلاثاً إلا أن يشاء فلان واحدة فلا يقع عليك الطلاق 
أصلاًء فهو كما لو قال: أنت طالق إلا أن يدخ ل زيدٌ الدار فدخله فلا طلاق بالاتفاق» 
ولا فرق بين المثالين. 

(والشاني: أنه تقع واحدة) فكأنه قال: أنت طالق ثلاثاً إلا أن يشاء فلان واحدة فلا 
يزاد على الواحدة بل يقتصر على ما شاء فلان. 
,وقبال الفارقي: يرجع إلى قصده؛ لاحتمال اللفظ كلا المعنيين فهو بالكنايات أشبهء إلا 
أن الكنايات ني الطلاق وعدمه» وهذا في الشلاث والواحدة» قال أبو علي: هذا حسن» 


ومن العجب أن الشيخ لم يشر إلى ذلك. 
يفنا 


(1) ينظر: مغني المحتاج (۳/ ۲۸۹). 


۸ / الوضوح 

حكم تعليق الطلاق بفعل نفسه 

(فصل: إذا علق الطلاق بفعل نفسه) قائلاً: إن دخلتٌ دار زيد أو كلمت فلاناًء أو: إن 
أكلت لحم الجزور”“ونحو ذلك (ففعل ناسياً للتعليق أو مكرهاً) وهو ذاكر للتعليقة 
أو فعله طائعاً جاهلاً بأنه المعلق عليه: بأن قال: إن دخلت دار زيد فامرأتي طالىق» 
فدخلها ظاناً أها دار بكر (ففي وقوع الطلاق قولان) جديدانء وقيل: جديد وقديم : 
(أشبههم) بقواعد الشرع (المنع)؛ نظراً إلى أن الطلاق واقع في خطاب التكليف» والذي 
و يؤثر فيه النسيان والإكراه» وقد روى ابن ماجة والبيهقي: «أنه بي قال: «إن الله تعالى 
ربع م أن ا و عردو عي اليا د ندا 
والمعنى: أن التكليف متتفي في هذه الأحوال. 

والثاني: أنه يقع الطلاق؛ نظراً إلى أنه واقع في خطاب الوضع» وهو ربط الأحكام 
الاح SS‏ بال وار ارك li SE‏ 
كما هو شأن خطاب الوضع. 

قال صاحب المهذب: واليمين في ذلك كالطلاق» بل منع الحنث فيها أقوى؛ هب 


واقع في خطاب التكليف بلا خلاف2, 
شا 


تعليق الطلاق بفعل غيره 

(وإن علق الطلاق بفعل المرأة) قائلاً: إن كلمت زيداًء أو ذهبت إلى الرحى فهي طالق 
(أو بفعل أجنبي) قائلاً: إن فعل فلان كذا فامرأتي طالق (فإن لم يكن للمعلق بفعله شنغور 
بالتعليق): بأن م يسمع بذلك ول يُعلم الزوج (أو كان من لا يبالي بتعليقه) أي: لا يتأثر به 
ولا يعبأ به وبالفارسية (پروا ندارد) أي: غير مهتمء بأن لم يكن بينهما صداقة ولا قرابة ولا 
يستحبي منه بفعله ذلك (وقع الطلاق إذا وجد ذلك الفعل) المعلق عليه (وإن كان) ذلك 


(1) الجزور: البعيرء أو خاص بالناقة المجزورة. القاموس المحيط .)۲٠۳(‏ 
(۲) ينظر: المهذب (۲/ ۷۷). 


كتاب الطلاق / 459 
الفعل (مع الإكراه أو النسيان)؛ لأن الغرض -والحالة هذه بمجردالتعليق بالفعل من غير 
تقصد المنع منه» فهو كا لو علق بطيران طائرء أو إتيان بهيمة. 

. والتعليق بفعل الصبيان والمجانين من هذا القبيل. 

«وإن كان) العأ بفعله (يشعر بالتعليق) بساعه أو إعلام الزوج (ويبالي به) حياء أو 
صداقة» أو قرابة (وفعل ناسياً أو مكرهاً) أو جاهلاً(ففيه القولان): فالمرجح: عدم الوقوع. 
. اعلم: أن المسألة مفروضة في التعليق بالمستقبل كما أفهمته عبارة الكتاب. 
.أمالو علق على إثبات شيء في الحال: كما لو قال : إن كان زيد في الدارء أو: لم يكن 
فيهاء فامرأتي طالقء وكان فيها أو لم يكن -أي: كان الأمر على خلاف ما حلف عليه- 
وهو جاهل أو ناس فلايقع الطلاق بلا خلاف؛ لأنه معتقدٌ كونّه فيهاء وما نقل عن 
أبي عمرو ابن صلاح حلاف ذلك في ما إذا قصد أو م يكن الأمر في نفس الأمر كذلك» 
وهو خلاف الجمهور". 
...ومن هذا القبيل ما لو تنازع اثنان في نحو مكيل» وقال واحد منهما: «إن لم يكن 
هذا الكيل ما كلنا به لك فامرأتي طالق»» وقال الآخر: «إن كان ذلك هو فامرأتي 
ظالق»» فلايقع طلاق واحد منهماء ويخالف ذلك مسألة الغراب؛ لأن الحلف هنا على 
الاعتقادء وهناك مجردالتعليق فافترقا. 


HH 


(() ينظر: مغني المحتاج (۳/ ۲۸۵). - 

(؟): تمسألة رجل حلف على رجل بالطَّلاق أن لِأيَأكُل مَعَه مَاداموا في سغرهم وَلأَيَأكُل مَعَه عند أهله فطال 
الأمريينهم فجلسوايَومَامَعَ جمَاعَة مأكل دايا لقيمات يسيرّة ثم َلك ال ليف قرفع يده من الطّمَام فل وَقع 
عليه الاق ني نسيانه ام لا وهل يجوز أن يكون مُوَ وَصاحبه في بیت وَاجِد أو مَكَان وَاجِد فیاکل كل وَاحِد ينا 
مُتفردا عن صَاحبه في تَاحيّة من البّيت أو في منزل من متازل الأأسفّار ؟ أجَاب رَضِي الله عن يقع عَلَِ الطلاق يفعله 
الحلُوف علي ايا لا باس بان يكُونًاني بیت واد أو منزل واد يكل واجد مِنهَُا وَحده بِحَيتُ لا يعد أكلا 
مَنِعَ صَاحبه. فتاوی أبن الصلاح (۲/ ۴۴۳)» رقم (۳۹۶). 

مستألة: رجل حلف على روجته بالطّلاق أن التّىء المَُانٍ م يكن أو كان ظنا نة أنه لِك قبَان الأمر على خلاف 
نا ظنه أجَاب ® إن طلاقه وَاقع على أظهر القَولَينِ» والمحاملي في رووس المسَائْل لم يذكر إلا الحدث خلاقًا لأبي 
حيمّة کاله . فتاوى ابن الصلاح (۲/ ۴۴۷)ء رقم (0507). 


١‏ / الوضوح 

الإشارة للطلاق بالأصابع 

(فصل: إذا قال أنت طالق وأشار باصبعين أو ثلاثة لم يقع العده) المشار به (إلأ 
بالنية)؛ لأنه ناطق ولا اعتبار بإشارة الناطق حتى لم يعدَّها أكثر الأصحاب كناية”. 

وقوله: إلا بالنية أي: عند قوله: «طالق»: لاعند الإشارة» وإن أوهمته عبارة الكتاب؛ 
لأن الإشارة عند المصنف ليست بكناية من الناطق”. 

«وإن قال مع ذلك الإشارة هكذا) أي: أنت طالق مشل هذا العدد وقال صاحب 
التهذيب في كتابه الفارسي: «تو طلاق باشي باين قدر» (فإن أشار بأصبّعين طلقت 
طلقتين وإن أشار بشلاث أصابع طلقت ثلاثاً)؛ لأن قوله: «هكذا» صريسح في تفستير 
الإشارة» فكانه تكلم بالعدد المشار به؛ إذ الإشارة في باب العدد إذا نص في المعدود 
فهو بمنزلة النية. 8 

(ولو قال: أر دت بالإشارة) بقولي: هكذا (إلى الأصبّعين المقبوضين فلم بقع إلا 
طلقتان) فلي الرجعة» وأنكرت الزوجة وقالت: أردت الثلاثة المرفوعة فلا رجعة لك 
(صدق بيمينه)؛ لاحتمال إرادتههاء وهو أعرف بقصده» وإذا لم تنكر الزوجة فلا حاجنة 
إلى اليمين ويكون بينه وبين الله. 

(ولو قال العبد لزوجته: إن مات سيدي فأنت طالق طلقتين» وقال السيد للعبد: إن 
مت فأنت حر ومات والثلث محتمل له) أي: للعبد أو: أجاز الورثة وإن لم يخرج من 
الثلث (فعتق بموت السيد فأظهر الوجهين أنها لا تحرم عليه بطلقتين) تحريم البينونة 
الكبرى (بل له الرجعة) إن بقيت في العدة (وتجديد النكاح قبل أن تنكح زوجاً غيره) 
إذا نقضت عدتها أو كانت قبل الدخول؛ لأن العتق والطلاق حصلا معا بلا ترتيب». 
فلم يبق رقيقاً بعد وقوع الطلاق» فلم تحصل البينونة الكبرى» وقال الجلالي؛ تغليباً 
للعتق» فكأنه تقدم”". 
)١(‏ ينظر: مغني المحتاج (۳/ 787)» والمهذب للشيرازي (۲/ ۸۳) 


زفق E N‏ ۰ 
(۳) ونصه: فَالَوَلٌ غَلَبَ التق فَكَأَنه تدم ينظر: كنز الراغبین (۳/ .)۳۶١‏ 


كتاب الطلاق / ٤۷۱‏ 


والشاني: تحرم عليه بالبينونة الكبرى فلا تحل له إلا بمحلل؛ إذا العتق لم يقدم وقوع 
الطلاق» فهو كا لو طلقها طلقتين ثم عتق؛ تغليباً للطلاق» فكأنه تقدم. 

وإنلم يخرج العبد من الثلث ولم يجز الورثة في رق ما زاد على الثلث حرمت عليه 
الحرمة الكبرى؛ إذ المبعض كالقن في عدد الطلاق. 
. (فإذانادى إحدى امرأتيه) المسماة بزنيب (فأجابته الأخرى) المسماة بفاطمة مثلاً (فقال: 
أنت طالق وهو يظن أنها التي ناداها لم تطلق التي ناداها) أي: المسماة بزينب؛ لأنه لم يخاطبها 
بالطلاق» بل ظن أنها هي» وظن كونها مخاطبة لا يوجب وقوع الطلاق عليها. 
, «وأظهر الوجهين أن المجيبة) المسماة بفاطمة (تطلق)؛ لأن الخطاب كان معهاء وهي 
قابلة لوقوع الطلاق عليهاء فكونها غير مقصودة لا يدفع طلاقها؛ كا لو قال: «أنت 
طالق» ولم يرد به الطلاق. 
والشاني: لا تطلق هي أيضاً؛ لأنهالم تكن مقصودة بالطلاق» فهو كما لو سبق لسانه 
إلى الطلاق [بلا قصد]. 

وعبارة الكتاب تقتضي أنه لا خلاف في المناداة» وإن الخلاف في المجيبة مطلقاًء وليس 
كذلكء بل قال العراقيون: الخلاف في الوقوع ظاهراًء وبه قال الإمام من المراوزة» 
وأثببت الإمام الحلاف في المناداة أيضاً؛ لأنها المقصودة بالطلاقء وجزم الغزالي بجري 
الخلاف في المناداة» ففي المسألة طريقان”"» وعبارة الكتاب قاصرة عن هذا. 
.:.(ولو قال: إن أكلت رمانة فانت طالق» وقال أيضاً: إن أكلت نصف رمائة فانت 
طالق» فأكلت رمانة طلقت طلقعين)؛ لأنها أكلت رمانة والنصف داخل فيهاء فحصل 
إلصفتان بأكلهاء فوقع المعلق عليهم). 

.ولو كان التعليقان بكلما بأن قال : كلما أكلت رمانة فأنت طالق» وكلما أكلت نصف 
رمانة فأنت طالقء ف فأكلت رمانة» طلقت ثلاثاً؛ لأنها أكلت رمانة مرة فتقع بها طلقة» 
[ونصف رمانة مرتين] فتقع طلقتان. 

مامضنا 


.)۴۴۶ /۵( نباي المطلب (۱۴/ 791)» والوسيط‎ )١( 


۲ / الوضوح 

الحلف بالطلاق 

(والحلف بالطلاق إلخ) اعلم أن الطلاق باعتبار القصد قسمان: 

أحدهما: ما لا يقصد به شيء إلا المفارقة إما بسبب أو بلا سبب. 

والثاني: ما يقصد به شيء إما منعها عن شيء أو حثها أو ترغيبها على شيء ولا يريد مجرد 
اللفارقة بل لا يحب مفارقتها بل يصدر ذلك لبعض أمريريد منعهامنه أ وأحبٌ أمرايريد 
إتياغبا به» أو منع نفسه من إتيانه ا به فالقسم الثاني يسمى حلفاً لمشابهته الحلف المشهورقي 
ا منع والحث» وتحقيق شيء» إذاعرفت هذا فلنرجع إلى المقصود: ۰ 

(والحلف بالطلاق ما يتعلق به حملٌ) على أمر يحب حصوله: بأن قال: إن لم تغزلي لي كذا 
فأنت طالقء أو إن ل تدخلي دار أبيك فأنت طالق؛ فإنه يحثها ويرغبها إلى هذا الل مخوفاً 
أياها بالطلاق (أو منعٌ) عن أمر يكرّه مزاولتها لذلك الأمر: بأن قال: إن آذيت جارك؛ أو 
تركت صلاة الصبح مثلاً فانت طالق؛ فإنه يمنعها من إبذاء لجار وترك الصلاة؛ خوفاً 
إياها بالطلاق (أو تحقيقٌ خبر): بأن قال: إن لم تصدقيني في حدوث قدوم زيد أو: فيا 
ينسب إليك من السرقة مثلاً فأنت طالق. 

وتحقيق الخبر مشترك بين الحمل والمنع؛ إذ قد يكون الغرض إفشاءه وقد يكون إخفاءة» 
فيتصور فيه الحمل والمنع» ومهد المصنف هذه المقدمة ليترتب عليه قوله: (فإذا قال إن 
حلفت بطلاقك فأنت طالق) جعل الحلف بالطلاق معلقاً عليه لوقوع الطلاق (لم قال إن 
فعلت كذافأنت طالق) منعها عن فعل بوقوع الطلاق لمباشرتها الفعل فهذا حلف بالطلاق 
من قبيل المنع (وقع الطلاق المعلق بالحلف) لحصول الصفة وهي الحلف بالطلاق (فنإذا 
وجد ذلك الفعل) الذي منعها منه بتعليق الطلاق به (وهي في العذة طلقت طلقة اخرى) 


. (وكذا)يقع الطلاق المعلق بالحلف (لو قال إن يكن الأمر كما قلت فأنت طالق)؛ فإنه 
حلف بتحقيق الخير. 


(وكذا) يقع الطلاق المعلق بالحلف (لو قال: إن م تدخلى دار زبد) أو: م تقرئي السورة 


كتاب الطلاق / 4¥ 
في الركعة الثانية من الظهر مثلاً رفانت بطالو) ثم إن سجيلت الصلة زم في a‏ 
طلقة أخرى. 
:- (ولو قال) بعد ما علق الطلاق بالحلف بطلاقها: (إذاطلعت الشمس أو قدم الحاج) 
أو سبال الوادى, أو نزل المطر ونح و ذلك (فانت طالق لم يقع الطلاق المعلق بالحلف 
بالطلاق)؛ لانتفاء الأمور الثلاثة المعتبرة في الحلف؛ إذ لا حمل ولا منع ولا تحقيق خير 
فيوذلك. ويطلق المعلق بالصفة إذا وجبدت. 
:لاونو قبل له: أطلّقتَ زوجتك ؟ على سبيل الانستخبار) أي: طلب الإخبار عن 
الطلاق وعدمه (فقال) في جوابه: (نعم» فهو إقرارٌ بالطلاق)؛ لأن السائل طلب 
الإخبار عن الطلاق وعدمه فأجابه بها هو صريحٌ في جواب الاستخبار» فيكون إقراراً 
في ظاهر الحكم. 
5 ثم إن كان كاذباً في قوله: نعم فهي زوجته في الباطن؛ لأن بقوله نعم مخير عن نسبته في 
الخارج؛ بدليل الاستخبارء ولم يطابقه فيلغوء ولا يصير إنشاءً كسائر الاخبار [الكاذبة]. 
.<وإن قال: أردت) بقولي: نعم (طلاقاً سابقاً وقد راجعتها صدق بيمينه)؛ لاحتهال 
اللفظ ذلك فحيث نقول : «صدّق فلانٌ بيمينه» معناه : نحكم بصدقه ظاهراً؛ لان 
الغالب من حال الموحد الا يحلف كاذباًء فإن كان كاذباً لدانصو ن بم ما لوأ وس و 
کی طلا ای سقلب ی € (الشعراء: ۲۲۷). 
. (وإن قبل له ذلك) أي: أطلقت زوجتك (على وجه التماس الإنشاء) يريد: هل 
تليق زوجتك الآن ؟ فيطلب منه ابتداءٌ الطلاق جداً أو مزاحاً (فهل يكون قوله: نعم 
ضريحاً) لا يتوقف على النية ؟ (فيه وجهان: أظهرهما الأول)؛ لأن في عرف العربية يقوم 
نعم مقام الفعل المذكور في السؤال» فكانه قال: : طلقتهاء كما مر في النحو: أنه محذف 
إلفعبل مع الفاعل بقرينة السؤال فيقال: هل ضربت زيداً ؟ قال: نعم أي: ضربت» وفي 
الإنشاءا عل يقوم ؟ قال نسم 
-<230. إلا أل امنا ویاو ليحت وکگرا أله كيرا نتسوا ین ہنی ما یسوا يتك از يوا أن مد 
َيه | (الشعراء: ۲۲۷). 


4 / الوضوح 

والثاني: أنه كناية يحتاج إلى مقارنة النية؛ لأن حذف الفعل منويٌ لا مفهوم من لفظ نعم. 
وأجيب بأن المنوي هنا في حكم الملفوظ بقرينة جواز السكوت عليه لكل ذكي وغبي. 
(فصل: إذا قال) لزوجته: (إن أكلت هذا الرغيف. أو: أكلت هذه الرمانة فأنت 
طالق» فأبقت كسرة) من الرغيف (أو حبة) من الرمان ( ل يقع الطلاق؛ لأنه م تحصل 
الصفة) المعلق عليها وهي أكل الرغيف أو الرمانة بتمامهاء بخلاف مالو قال: من هذا 
الرغيف أو هن هذه الرمانة» ولايضر مسامحة أهل العرف في أطلاق الأكل على مشل 
هذاء نعم: قال الإمام في النهاية والشاشي في الحلية: لا أثر [لمَّاتٍ] لا يعد سؤراً لقلتها 
ودقتها في البر والحنث؛ اتباعاً للعرف”. 

(ولو أكل الزوجان ترا أو مشمشاً) أو خوخاً أو إجّاصاً (وهما يخلطان) معاً (النوى» 
شم قال : إن م تميزي نوى ما أكلت عن نوى ما أكلت فأنت طالق؛ فيحصل الخلاص) 
من وقوع الطلاق (بأن تبددها) أي: تفرقهاء بحيث لا يلتقي اثنان؛ فإنها إذا فعلت 
ذلك ميزت نوی ما أكلت عن نوى ما أكل عرفاً . 

(إلا إذا قصد التعيين) أي: التمييز بالتعيين: بأن تعيين نوى ما أكلت تعييناً ذاتياً عن 
نوی ما أكل؛ فإنها لا تبرٌ بالتبدد. 

فإن ادعت أني أعرف نوى ما أكلت ينظر: فإن اتحد نوع ما أكلالم تصدق؛ لبعده 
عن الاحتهال. وإن اختلف النوع اختلافاً يتفاوت به النوى صغيراً أو كبيراً أو هيئة؛ 
صدقت؛ لقرب الاحتمال. 

(ولو كانت في فيها) أي: فمها (تمرة) أو نحوها (فعلق الطلاق بابتلاعها) قائلاً إن 
ابتلعتها فأنت طالق» (وأيضا) علق (بالقذف) أي: رميها من الفم قائلاً : إن قذفتها فأنت 
طالق وأيضاً علق (بالإمساك) في الفم قائلاً: إن أمسكتها فأنت طالق (فيحصل الخلاص) 
من الطلاق (بأكل النصف وقذف النصف) لأنه يصدق حينئذ إنها ما أكلهاء ولا قذفهاء 
ولا أمسكهاء إلا إذا أراد في كل التعاليق الكل فحينئذ لاايحصل الخلاص أصلاً . 


(۱) ينظر: نهاية المطلب (618./18). 


كتاب الطلاق / ٤۷١‏ 
.+ (والتصوير) أي: تصوير المسألة (في ما إذا وقع التعليق بالإمساك آخرا) أي: في آخر 
التعاليق كما ذكر في المنن (وبادرت إلى المخلص) وهو الابتلاع والقذف (كما تمت 
التغاليق) أي: حين تمت التعاليق . 
: قال السيرافي”" في شرح الكتاب: وقديركب «الكاف» مع اما فيفيد التحيين» يقال: 
نجتتك كما طلعت الشمس أي: حين طلوعها””» فلو قدم أو وسط تعليق الإمساك فلا 
يحصل الخلاص؛ لأن الإمساك يحصل بذكر تعليق آخر بعده. هكذا قالواء وقال أبو 
علي: إذا كانت التعاليق متناسقة على الاتصال فهو كلام واحدء فالشرط المبادرة بعد 
تسام التعاليق» سواء قدم تعليق الإمساك أو وسط أو أخر. 

(وقال الزوج: وقداتهمها) أي: ظنها وتغير عقيدته فيها (بسرقة) فقال (إنلم 
تصدّقيني ني حال هذه الَرِقَةٍ قَة فأنت طالق» فقالت: سَرَقَتٌ وما سر قتٌ) فهذان كلامنان 
متناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان (لم تطلق) لأنها صاد قة في أحد الكلامين لامتناع 
ع ا هذا إا ا اي تلفي 

أمناإذا أراد بذلك إطلاعه على شأن السرقة وجوداً أوعدماً فلا خلاص | إلا بالإخبار 
بادا مدنا امي" 0 


)١(‏ السيرافي أبو سعيد القاضي النحوي» الحسن بن عبد الله بن المرزبان. كان أبوه محوسيا يسمى ببزاد» فساه أبو سعيد 
1 مېد الله وسكن أبو سعيد بغداد وتولى بها قضاء الربع» وقدم حلب على سيف الدولة علي بن عبد الله بن حمدان» وجمع 
بينه وبين آي علي الفارسي» وجرت بينها مباحثات في النحو بحلب» وقيل هي كانت سبب وضع أبي علي المسائل الحلبية» 
وكان أبو سعيد ماهرا في سائز العلوم؛ علم القرآن والفقه. واللغة والنحوء والكلام وعلوم الشعرء والمتطق والنجوم 
والحسابء وكان حنفي المذهب زاهدا ورعا وكان يورق بالأجرة» ويكتب خطا حسناء من مؤلفاته: : شرح كتاب سِيبَوَيه 
وألفات القطع والوصل والإقناع في الحو وكمله وَلّده يُوسُّفء وأخبار التّحَاة وَالرّقف والابتداء وصناعة الشعرء 
نو «سنة ثمان وستين وثلائياثة» في خلافة الطائع لله تعالى بن المطيع لله تعالى . ودفن بمقبرة الخيرزان ببغداد. ينظر:نزهة 
الألباء في طبقات الأدباء (ص‌۲۲۹)» وبغية الطلب فى تاريخ حلب (۵/ ۲۴۴۴)» والوافي بالوفيات (۱۲/ ۴۹). 
(1). ينظر: شرح كاب سيبويه» المؤلف: أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان (المتوق: ۳۹۸ ه)» 
المحقق: أحمد حسن مهدلي» علي سيد علي (الطبعة: الأولى» ٠٠١8‏ م)-دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان: (۴/ 
٠‏ 571 ونصه: «والوجه الثالث: أن يكون (كها) وقتا كقولك: ادخل كما يسلم الإمام أي في ذلك الوقت» وانصرف 
- كما بلس الوزيرء أي في وقت جلوسه». انتهى» والشارح لله نقل با معنى كعادته. 
۴) في المسألة الآنية. 


5 / الوضوح 

(فلو قال: إن لم تخبريني عن عدد حبات هذه الرمانة قبل كسرها فأنت طالق فيبحصل 
الخلاص بأن تذكر المرأة العدد الذي تستيقن المرأة أنها) أي: الحبات (لا تزيد عليه) أي: 
على ذلك العدد في التصاعد ولا ينقص عنه في التنازل بأن تذكر من جانب الأقلعدداً 
تستيقن أنها لا تنقص عنه كبائة مثلاً ثم ترقي منه فتقول مائة وواحدة» مائة واثنان» 
مائة وثلائة» مائة وخمسء مائة وستء مائة وسبع» مائة وهكذا. وتبتدئ من العقود 
بالآحاد حتى ترتقي إلى عدد تعلم أن الحبات لا تزيد عليه فتكون مخبرة عن عددها, , 

(والصورتان) أي: صورة السرقة وصورة العدد (في ما إذالم يقصد التعريف) أي: 
الاطّلاع الام على مايريد فإن قصد ذلك فالخلاص في الصورة المتقدمة مكن كما 
ذكرنا وني الصورة لا يمكن إلا اتفاقياً . 

(ولو قال) لشلاث نسوة: (من لم تخبرني منكن بعدد ركعات بعدد ركعات الصلاة 
المفروضة في اليوم والليلة فهي طالق» فقالت واحدة: هي سبع عشرة» وهى في أفلب 
الأحوالء وأخرى: مس عشرة» وهي في يوم الجمعة) بسقوط ركعتين (وأخری: 
إحدى عشرة» وهي في حق المسافر) بسقوط ست ركعات (قيل: لاتطلق واجدةٌ ٠‏ 
منهن)؛ لأخبن صدقن في ذكرن من العدد. وعدم ذكر القائل في قيل؛ لكثرة القائلين؛ 
إذ لا قائل بها يخالف هذاء نعم هذا إذا لم يقصد التعيين وإنها قصد الصدق في الإخبار» 
وإلاافلا بد من علمهن بها أخبرن وإعلام الزوج بها. 

ومن نظائر المسألة مالو قال: من لم تخبرني بعدد السهاوات فهي طالق فقالت واخدة: 
سبع وقالت الأخرى: ثمان» وقالت أخرى: تسعء وقالت أخرى: أربع وعشرون؛ 
قيل: لا تطلق واحدة إن أخبرت كل واحدة عما اعتقدت فأرادت الأولى سبع سمؤات 
والثانية عد فلك البروج”© معهاء والثالشة عد فلك الأفلاك”" معهاءوالرابعة عدد 


)١(‏ فلك البروج هو الدائرة التي ترسمها الشمس بسيرها من المغرب إلى المشرق في سنة واحدة وهو مقسوم 
اثني عشر قسياً وهي البروج: ينظر: مفاتيح العلوم : لمحمد بن أحمد بن يوسفء أبو عبد الله الكاتب البلخي 
الخوارزمي (المتوق: ۳۸۷ه) المحقق: إبراهيم الأبياري: الطبعة: الثانية- دار الكتاب العربي: (ص: ٠؟؟يى‏ 
ومعجم مقاليد العلوم (ص:۱۳۹) رقم .)۱١۶۴(‏ 

(۲) الفلك جسم كروي بیط په سطحان متوازيان مركزهما وَاحِد - والأفلاك الكلية الابكة بالرصد يسم وَعَلِه 


كتاب الطلاق / ٤۷۷‏ 
ايلات «" - والمائلات ت على حسب عقيدتها: 


ومالوقال: من لم تخبرني بأنواع العقلاء ء من بني آدم فهي طالق» فقالت واحدة: 
اثشان» وقالت أخرى: أربعة» وقالت أخرى: خسة فكذلك الحكم» بأن قالت الأولى: 
أرندت بني آدم على الشكل المشهور من سواهم من الطوائف. وقالت الأخرى: أردت 
المشهورين ويأجوج ومأجوج ۳ وسالوخ ومالوخ»› وقالت الأخرى:عددت يأجوج 
نوج ومأجنوج نوعاً مع سائر الأنواع؛ فيكون خمسة أنواع. 

(ولو قال: أنت طالقٌ إلى حين) أو إلى زمان (فمضت لحظة) مر معنى اللحظة في 
النفاس والمراد هنا أقل زمان يمر (طلقت)؛ لصدق الحين والزمان على القليل والكثير؛ 
لأنها من الأسماء المبهمة للأمد. 


القسعة مع ما في ضمنها من الأفلاك اجثزيّة أربعٌة وَعِشرونَ فلكا عة كلية وَسنة تداوير وَثيازية تارب المراكز - 
وللقمر فلك آخر مُوّافق المركز يمى بالجوزهر - أما النّسعَة الكلية قَهِيّ فلك الأفلاك انى بالفلك 0 
وبالعرش الجيد في يتان اتروع - وت فلك الثوابت وه لكي - ثم فلك الزحل - ثم فلك الُشيرِي - ثم 

المريخ - ثم فلك الشّمس - ثم فلك الزهرة - ثم فلك العطارد - ثم فلك القَمّر الذي فَوقتا (r e TER‏ 
() الممثّل على صيغة اسم الفاعل: هو عند أهل الهيئة جرم كري يخبط به سطحان متوازيان مركزهما مركز العالم 
ومنطقته وقطباه في سطح منطقة البروج وقطبيه. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم OFF /Y)‏ 

(47- المائل- [ني الانكليزية] عنجا0:51:00: و[ في الفرنسية] 000e‏ )8۲ا0 - عل صيغة اسم 
الفاعل: عند آهل الهيئة: فلك القمر مركزه مركز العالم في جوف الجوزهر لا في ثخنه» ويعرف: بأنّه جرم كري 
يحيط به سطحان متوازيان مركزه مركز العام مقعّره ياس كرة النار ومحدّبه يماس مقعّر الجوزهر .... وقد يطلق 
الفانك ا مائل على دائرة من الدوائر الحادئة في سطوح الأفلاك الممثلة وسطح فلك البروج وسطح فلك الأفلاك 
مين وهم قطع مناطق الحوامل ومائل القمر للعام. . قال الفاضل عبد العلي البرجندي في حاشية المغميني : الظاهر 
أن منطقة كلل حامل إذا فرضت قاطعة للعالم يسمَّى الحادث في سطح تمثلة مائلاً لاما حدث في سطح ممثل آخر. 
ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (۲/ .)٠۴۲١‏ 

6 ) يُعذ قوم يأجوج ومأجوج من أحد الأقوام الّذين مرّوا في التاريخ البشريّ» حي ورد ذكرهم في الدّيانات 
وة جيعهاء كما ت تاليف الأعمال الأدبيّة التي تعلق بهمء وياجوج ومأجوج في الواقع قومان ورد ذكرهما 
3 إلقرآن الكريم وفي السنّة النبويّة الأطقرة ويقترن ذكرهما عادةً مع القوّة والجبروت والكثرة» كما يُعتبر ظُّهورهنا 
علامة من علامات السّاعة الكبرى. وَالَّذِي ْب اعتَِادهُ اه ان يا جوج وَعَاجُوجٍ هم العُول وَالقََد يقرأ المزيد على 

: 9/01099/6859/61099/686_9/61099687961(959/685_9/1(9908296129968890109985_761(9865 /صومء. 0003 هص / /: https‏ 

:718940995890083 5ب 755910896 9719© .89/0 (9/6109988901 .37/610896 29/1896) 
وينظر: التحرير والتنوير (۱۶/ ۳۳). 

(5) لم نحصل على معلومات عنهها. 


۸ / الوضوح 


وهذا إذا كان إلى بمعنى بعد وإن كان معناه على الأصلي فيقع في الحال» ولايتوقف إلى _ ۰ 


مرور اللحظة؛ إذ الطلاق لا يومّتء فلا يدفعه التوقيت. هذا. 

(وكذا) تطلق إذا مضت لحظة (لو قال: أنت طالق بعد حين) أو زمان؛ لما ذكرنا. 

. وفصله بكذا؛ لما فيه من وّجه: أنها لا تطلق إلا بعد حين مضى أربعين يوماًء وفي 
وجه: أربعين:سنة بحسب الاختلاف في قوله تعالى: کلم کی سیا درا 4 . 

(ولو قال: إن رأيتٍ فلاناً فأنت طالق» شمل اللفظّ ما إذا كان فلان حياً أو ميناً)؛ لأن 
زيدامثلاً لايمخرج عن كونه زيداً بالموت» ويكفي رؤية بعضه وجهاً أوغيره. 

وفي وجه: لابّدٌَ من رؤية الوجه؛ إذ يصدق أن يقال [عرفاً: ما رأيت زيداًء إذا] ما 
رأيته مواجهة. ش 
وقيل: لا بُدّ من رؤية الرأس. 

وقيل: لابُدّ من رؤية معظم بدنه» ويعتبر رؤيته من غير حائل. 

(وكذا اللمش) يشمل ما إذا كان الملموس حياً أو ميته ويشترط عدم الحائل. 

وقيل: لولمسته في قميص واحد بحيث يمس الملموس أنها [لست]حصلت الصفة. 

وفي حصول الصفة بلمس الشعر والظفر طريقان: أحدهما: القطع بعدم الحصول. 
والثاني: يقطع في الشعر أيضاً بعدم الحصول» ويحكي في الظفر قولين ويُر جح جاتب 
الحصول؛ لأن الظفر بالجلد أشبه. 

(والقذف) [أي: القذف] يشمل ما إذا كان فلان حياً أو ميتاً؛لأن قذف الحي والميت 
متساويان في الإثم والحكم. 
. (بخلاف الضرب) فإنه لو علق الطلاق بضرب فلانٍ يشمل ما إذا كان فلانٌ ميتاً؛ 
لأن الغرض من تعليق الطلاق بضربه منعٌها من إيذائه وتشويشه» ولا يؤذى اليب ولا 
يشؤش بالضرب؛ لأنه لا يجس الألم. 

وعن الصيمريٌ شمولّه إياه؛ لن ق ار ت عاد وی تررك اليا والاسبار 


(1) تمام الآية الكريمة ٣:‏ حل أن عل لمكن مد َر آم کن با تدرا & (الإنسان: .)١‏ 


كتاب الطلاق / ٤۷۹‏ 

بالأرواح» والأشباحٌ إنما تؤدَّى بسببهاء فهو قوي جدَأء فكان على المصنف ذكرٌ الخلاف. 
«اقبرع: يشعل الرؤية فيا لو آنه في لاء الصا أومن وراء جا لا إنرأت عكسه 
في الماء» أو رأته في المنام» إلا إذا كان المعلّقٌ برؤيته نبينا بك وقد رأنه في ا منام؛ لقوله 2 
“مسن رآني في المنام فقد رآني حت“ 

والضرب يشمل الضرب بالخشبء والوكز”» واللكز © والصفع” “» والنعالء 
و والگمٌ والأطرافي. 
. واللمس يشمل تلاقي البشرتين في أي موضع كانء وقيل:يعتبر اللمس باليد؛ اعتباراًبالعرف. 
3 والمصر والحقب والدهر لزمان طویل؛ فلا بد من مرور أيام: ثم قيل: تكفي ثلاثة» 
وقيل: سبعة» وقيل: أربعون» ولكل مام يعلق به" . 


HHR 


' مواجهةالشتم بجملة تحتمل التعليق والمجازاة 
(وإذا واجهته) المرأة (بمكروه) أي: بما يكرهه سماعه (بأن قالت: يا سفيه أو: يا 
خسيسء فقال: إن كنت كذلك) أي: سفيهاً أو خسيساً (فانت طالیٌء وأراد مكافأتها) 
أي : مقابلتها با يكافئ ما قالت (بإسماع الطلاق كما أسمعته المكروة) أي: أراد أن 
يُفيظها كما أغاظته فیشیٌ عليها الطلاق كما* شق عليه ذلك المكروه (طلقت» سواء 
وجدت فيه تلك الصفة أو لم توجد)؛ إذ الطلاق ‏ والحالة هذه غير معلق بالصفة". 


0 صحيح البخاري» رقم (249) بلفظ: «عن نس 22. قَالَ: قَالَ انی جل عن رَآن في للام قد آي 
. قن الشيطَانَ لحيل »» وصحيح مسلمء رقم 71١1‏ - (۲۲۶۷) بلفظ ا : كَالَ رول اللوي : 
من رن تقد ری اٌَ»». 
(۲)والوکز :الطّعن. ووكرٌأيضاً :عماجم كه وف لتيل العيز :فوَكرَهمُوسى فَقَضى عَلَيه. لسانالعرب (۵/ .)۴۴١‏ 
© اللْهرُ: الضرّبُ في التق والذّكرٌ: بجُموك في عقو وَصَدرِو. لسان العرب (۵/ .)۴۳١‏ 
.:0( ال : ضرب الوجه باليد. يوسف الأصم. بهامش المخطوطة )۳۱۷١(‏ اللوحة .)۱۲۳١(‏ 
(o)‏ الك للة للقميص: والجمع أكهامٌ وكممة» مثل حب وحيية. الصحاح (۵/ )۲٠۲۴‏ [كمم]. باللغة الكردية «قؤل». 
1) والثيام: شجر ضَعِيف. الفائق في غريب الحديث (۱/ ۳۷۸). يقصد الشارح: أن لكل صاجب قول من 
الأقوال الثلاثة شبهة ضعيفة يستدل بها. 
097 قَالَه أيُو اسن العَبّادِي. العزيز ط العلمية (4/ 78١)؛‏ وروضة الطالبين (۸/ 188). 


٠‏ / الوضوح 
(وإن أراد التعليق لم مخف الحكم) وهو أنه إن وجدت فيه الصفة طلقتء وإلا فلا. 


(وإن ل يقصد شيئاً) أي: لا المكافأة ولا التعليق (فالظاهر الحمل على التعليق)؛ عملا 


بمقتضى اللفظ؛ فإنَّ وَضِعَهُ للتعليق. 
والثاني: الحمل على المكافأة؛ إن العرف في التسابٌ المكافأة فيقع في الحال» ولا يتوقف 
على حصول الصفة. 


(وذكروا) الذاكر: الإصطخري والسليم الرازي والإمام الغزالي: (أنَّ ا خسيس من 
باع دينه بدنياه) بأن يترك العبادات لاشتغاله بأمور الدنياء ويرتكب المعاصي؛ لحيازة 
المالء وعند هذا القائل: أخس الأخسّاء من باع دينه بدنيا غيره: بأن يدل الظلمةً على 
أموال الناس ويؤذي الناس بغير حق ليرضيَ غيرهم»كما هو شأن زعماء زماننا وعمالٍ 
عصرنا”". : 

«ويمكن أن يقال: إنه) أي: الخسيس (الذي يتعاطى) أي: يباشر ويزاول (مالا 
يليق بحاله) من الأمور السخيفة من الحياكة والدباغة» وحراسة المواشي» والتطفيف 
(لشدة البخل). أما من تعاطى بعضا من هذه الأمور تواضعاً وكسراً للنفس فليس 
بخسيس» وأصل الكلمة من الخسةء وهي: الحقارة على سبيل الهوان. 

(والسقه ما يناني إطلاق التصرف) أي: هو صفة لا يكون الشخص معها مطل 
الشنصرفء كأن صار مبذراً على مامر. 

والطياش من يغرّه أدنى كلام خشن» وقيل: من لا يستقرٌ في مکان إلا قليلاً؛ بل يقعد 
ويقوم كل ساعة”. 

والجلف من لا يبالي بشخف الأمور ومجالسة الأراذل والتكلم في غير وقته”. 

والوغد من يعمل للناس بملء البطن©. 


.)١184/7( العزيز ط العلمية (۹/ ۳۸)ء والأنوار-مطبعة مصطفى محمد‎ )١( 
.)81 /۲( الطياش: المتردد لا يقصد وّجها والأرعن المتسرع. المعجم الوسيط‎ )۲( 
)4۴( اللوحة‎ )1١7( )ظ٠٠018( اللوحة‎ )۲۸۳( )۳( 

(5) والوغد: الرجل الدنيء الذى يخدم بطعام بطنه.. الصحاح (۲/ 0۵۲). 


١ 
ش‎ 
ْ 
١ 
ْ 
ا‎ 
/ 
ْ 
1 


كتاب الطلاق / ٤۸١‏ 

والوقاح من يكشف عورته بين الناس ويباشر امرآته ويلاعبها بين الناس ولا يبالي بذلك©. 

والقشب من يتزين نفسه بأنواع اللباس ولا غيرة ولا حمية له ©. 

والضوطرى من له جسم سمين عريضٌ ومع ذلك لا يزاول الأمور الشاقة من 
الحروب وغيرها”". والقطوب سيء الخلق عبس الجبين. 

والغدّار من لا يوني بها عاهد ويخالف ما وعد. 
. (والقرطبان والديوث والغوغاء والدنك فقد ذكرهم صاحب الأنوار. 

تكملةٌ نذكر فيها مسائل متفرقةً: : 
' لو قال لامرأنه : إن شئتٍ فأنتٍ طالقٌ إذا شئت" فهما مشيئتان: 

- إحداهما يقتضي الفورء والثانية متعلقة بها: فإن شاءت في المجلس. طلقت طلقتان» 
وإن سكتت بطلتاء 

اا 

حكم قول الأكراد: تژنی من نيت 

ولو قالت لزوجها: لست لي بزوج» فقال الزوج : صدقتٌ» فقيل: صريحٌ» وقيل 
كناية» والمختار الأول. 

ولو قال : لست لي بامرآتي» أو لست لكِ بزوج» فعلى هذا الخلاف. 


وقيل: لا يقع وإن نوی؛ لأنه إخبارٌ كذِبُ. 


۲ يقال: رجل وقاح الوّجه قَلِيل الحّاءء وَامرَأة وقاح الوّجه كَذَِك. المعجم الوسيط (۲/ 104). 

mm‏ ورجلٌ شبٌ شب بالكسرء إذا كان لا خير فيه. الصحاح ار 

یا الضَيطْرٌ: الرجل الضخم الذي لا غناء عنده. وكذلك الضوطر والضوطرى. الصحاح (V1 /D‏ 

(5) الذي في الأنوار: -مطبعة مصطفى محمد (۲/ ۱۵۸): ولو قالت: «اي دنك بدنك» فقال: «إن كنت كذلك 
فأنت طالق» وأراد التعليق أو أطلق قال صاحب التهذيب في التعليق: روجع أهل المصطبة؛ أي: الخرابات الذين 
عضن حاهم.. ولا يظهر لنا معنى الكلمة ولا يمكننا الحصول على تعليق البغوي. 

م فقال: والقرطبان: الذي يعرف من يزني بزوجته ويسكت عليه والديوث: من لا يمنع الناس من الدخول 
عل زوجته؛ والغوغاء: من يخالط المفسدين ويخاصم الناس بلا حاجة. 


۲ / الوضوح 

ولو قال له آخر: هل امرأثّك إلا طالقٌ ؟ فقال في جوابه : «لا؛ فالذي تقتضيه قواعد - 
النحو أنها تطلق. 0 

ولو قال في جوابه: «نعم» لا تطلق؛ لأنَّ قوله: «نعم»؛ معناه : امرأتي غير طالق. 

بخلاف قوله: «لا»؛ فإن معنّاه: ليس امرأتي إلا طالقاً. 

ولو قال لامرآته: قولي: آنا طالق» لم تطلق حتى تقول: آنا طالق؛ لأنه أمَرها بإنشاء الطلاق. 

ولو قال ذلك لأجنبي» بأن قال لغيره: قل لامرأي: «إنها طالق»» طلّقتء قال آم لم 
يقل؛ لأنه أمرّ بالإخبارء والإخبار يستدعى سبق المخبّر به. 

ولو قال له المتسحقٌ: يا فلانٌ[إن] م تقضي اليوم حقي فامرأتكَ طالق» فقال: انعما» 
انعقد التعليق؛ لأن «نعم» يستدعى إعادة السؤال» فكأنه قال: «نعم امرأتي طالق إن لم 
أقض اليوم حقك». 5 

(والله أعلم بالصواب) 


)١(‏ عبارة توجد في المحرر المطبوع هنا فثبتناها. 
بفضل الله تعالى وتوفيقه تم التعليق على كتاب الطلاق من الوضوح والتعليق عليه بالإفادة من تحقيق الدكتور : 
فاضل لغرض إعداده للطبع إن شاء الله تعالى. وهذه الحصة تنتهي: في تخطوطة مكتبة الحاج خالص في أربيل 
المرقمة (۲۸۳) الفقرة )٠٠٠۲(‏ في اللوحة (00018)و. 

وني المخطوطة ذ في اللوحة (55457)و. 

وني المخطوطة )1٠١7(‏ في مكتبة قم في اللوحة (45) و 

وفي المخطوطة (7170) من مكتبة أوقاف السلييانية في اللوحة (15137 ١)و.‏ 

وفي المخطوطة (7107) من مكتبة أوقاف السلييانية في اللوحة (۶۹۰٠٠)ظ.‏ 

ويليه بإذن الله تعالى تحقيق كتاب الرجعة من الوضوح. 


كتاتب ب الرجعة )1( 


وهي مصدر : : جع يرجم به بفتج الرّاء للمّرة» وكسرها للنوع» والفتح أفصح. .وهي 
بمعنى الاعادة. والرد: يقال : ”رجعت الأمور إلى ما كانت“ أي: ارتدّت إلى حاها الأولى. 
قال الشاعر: 

عَسَى ابام أن يُرجم سن قومًا كالذي كانوا© 

وفي الشريعة: رد الزوجة إلى ما كانت عليها من النكاح بعد طلاق غير بائن قبل انقضاء العدة. 
والأصل في الرجعة الكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب: قال الله تعالى : + وجول ھی ای ردن دك کاردا راتا 4 (البقرة TA:‏ ومعنى 
ا :أل زوجها يستحق رجوعها بغير إذنها؛ لبقاء علقة النكاح. 


١:‏ . وأحق هنامالايراعي فيه للفضل عليه كقوله تعال في حت أهل الجنة: :ل( بُ 


لق يشتمل هذا الجزء ء على كتاب الرجعة من الوضوح» وهذه الحصة تبدأني المخطوطات التي انتهى فيها كتاب 
الطلاق من اللوحات نفسها. 
2 وقبله: صَفَحتَاعَن بي دعل َقُلنَا القّومَإِخَوَانُ» البيتان من المزج» وهما للفند الزماني ”شهل بن شيبان“. 
ينظر: المعجم المفصل في شواهد العربيةء المؤلف: د. إميل بديع يعقوب» الطبعة: الأولى (141ه-1443م)-دار 
الكتب العلمية (۸/ .)٠١۹‏ 


٤‏ / الوضوح 


gr‏ 0ج لحم مقر 


لْجَنَّةِ بوم حير مسق وَلْعْسَنُمَقِيلا يلا 6 (الفرقان: 4 . فلا يراد ماقيل: لاحن لغير الزوج» 
فا معنى الأحقية؟” 

وقديقال: إن ها [حقافي] الامتناع عن الرضا لتجديد النكاح بعد انقضاء العدة» 
وللزوج حق الرجوع قبل انقضاء العدةء والاحقيّة بالنسبة إلى الحالتين: أحق برجوعها 
في العدة من امتناعها من الرضاء بعد الانقضاء. 

(و) أما السنة فقد (قال رسول اللهي#لعمر) بن الخطاب 8 حين طلّق ابنه 
زوجته في الحيض: «يا عمر أخطأ ابنك السنة (مره فليراجعها) فإذا طهرت» فإن شاء 
طلقها طاهرا من غير جماع». رواه الترمذي وقال حديث حسن”" 

وأما الاجماع: فقد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على مشروعيتها". 

قينا 


شروط المرتجع 


(يشترط في الزوج المرتجع أهلية انشاء النكاح بنفسه)؛ لأن الرجعة إعادةٌ إلى الحل بعد 


)١(‏ لاسم التفضيل باعتبار المعنى ثلاث حالات: الأولى: الدلالة على أن شيئين اشتركا فى صفة وزاد أحداهما عل 
الآخر فيه؛ الثانية: أن يراد به أن شيئًا زاد فى صفة نفسه» على شيء آخر فى صفته» فلا يكون بينهما وصف مشترك 
كقوهم: العسل أحلّ من ال والصيفٌ أحرٌ من الشتاء» والمعنى: أن العسل زائد= فى حلاوته على الل فى حُموضته» 
والصيف زائد فى حره» على الشتاء فى برده» الثالثة: أن يراد به ثبوت الوصف لحله» من غير نظر إلى تفضيل» كقوهم: 
الناقصٌ والاشجٌ أعدلا بنى مروان۱: أى: هما العادلان» ولا عدلّ فى غيرهماء وأحق هنا يجوز أن يكون من هذا 
الاستعمال» وآن يكون من الاستعرال الأول على تأويل يذكره الشارح. . ينظر: شذا العرف في فن الصرف (ص: 4 ع» 
(1) سنن الترمذي» رقم )1١76(‏ بلفظ: «عَن پوس بن جُبَير قال :اتابن مر صن وَجُلٍ علق نوهي 
حابص َقَالٌ :ل تمرف عبد الو خُر ت ونه لق امأو هي حَاضٌ؟ قتا حمر الله مره أن 
يُرَاِجِمَهَا . ئَالَ: قدت : عمد بلك التطلِيقَةِ؟ قال : نه رایت إن عجر واستحمق .و0 ۰ رقم O19‏ 
بلفظ: من صالب عن أو هطق اران ايض کا حر اليج فقَالَ: رة باجعا EEE‏ 
طَاهِرَا أ َيل اانا سلج دعي وله يو عن عو أ قمر علي عدن کی وت 
حَییت سال عَنٍ ابن عُمَرٌَ»؛»وسيق ما بمعناه من صحيح البخاري ومسلم رقم .)١49/1(‏ 
(۳) ينظر: مراتب الإجماع (ص: ١۷)ء‏ والإقناع في مسائل الإجماع» لعلي بن محمد بن عبد ا ملك الكتامي الحميري 
الفامي» أبو الحسن ابن القطان (التوى: 1۲۸ ه) المحقق: حسن فوزي الصعيدي» الطبعة: الأولل» (15754ه- 
٤‏ م)- الفاروق الحديثة للطباعة والنشر (۲/ ۳۳)» رقم (۲۳۲۷). 


كتاب الرجعة / 486 
زوالة» فهي كأصل النكاح بلا فرق (فلا بد من التكليف) بأن يكون عاقلا بالغ 
فرجعة الصبي والمجنون لاغيةء كإنشاء النكاح منهما. (وليس للمرتد الرجعة) لافي 
للسلمة ولا ني الذمية؛ لحصول البينونة الموقوفة. 

(وللولي [أن يراجع] زوجة من جن بعدما طلق زوجته في حال عقله حيث يجوز له 
ابتداءٌ النكاح) أي: يكون في حالةٍ لو كان غير متزوج لجاز له التزوج منه» بأن كان 
محتاجاً إلى النكاح للتوقان أوغيره على مامز "؛ لأنه إذا كان له ابتداء النكاح للمجنون 
فإعادة الزوجة إلى نكاحه أولى. 

(وفيه وجة): أنه ليس للولي أن يرجع زوجة المجنون؛ بناء على عدم الجواز بوكالة في الرجعة. 

والصحيح جواز الوكالة فيها كما في ابتداء النكاح؛ بجامع أن كل واحد منهما يستباح به حرم. 

ينف 

- كيفية الرجعة 

(وتحصل» بأن يقسول: للج أو إلى نكاحي؛ لأنبا صرائح في مدلوها فلا حاجة إلى 
الإضافة (الرجعة بقوله: رجعتك وراجعتك وارتجعتك) ولا يشترط في هذه الألفاظ 
الإضافة إلى نفسه ويستحب. 
(والأظهر) من الوجهين «أنَّ الرد والإمساك) بأن يقول رددتك أو أمسكتك (صريحان 
ابض أي: كالألفاظ المذكورةء فلا يحتاج فيهم) إلى الإضافة؛ لورودهما في القرآن: قال الله تعالى : 
اساك پروي شري اخس 4 وعقبه بقوله: ولا عل لضم آناحدوا رآ ءاتشو کیا أن 
لاما دوق - قال إمامنا الشافعي في الأم: أي: رجعة ”» وقال: كسا هوني 4 7. 


»0 في كتاب النكاح من الوضوح. 
(1) الام للشافعي (۵/ ۲۵۹)ء ونصه: ” (قَالَ السافييً) ماله ني قول الله عر وجل ل إن أَرَادُواإصلاحًا ج 


ناله ارك وَتَعَا جَمَلها 
59 قام الآیة الكريمة: <( انی کاڈ رتسا تي أن تريخ اخس ولا تیل لحك 3 تادا کا طرش کی له 
PACES‏ َنم آلا بیج مدو قو مک جتاح ہماع قدت یڈ اک خدوة اکر لا توه ومن بد دو: أذ أو 


مور ) [(البقرة:۲۲۹). 


85 / الوضوح 

والشاني: إن الرد و الإمساك كنايتان يحتاج معهم إلى النية والإضافة إلى نفسه؛ لعدم 
تكرر الرد”“في القرآن» ولاحتمال كون الإمساك باليد أو في البيت". 

(وينبغي) أي: يستحبٌ على الأظهر (أن يقول: رددثها إل أو:) رددتها (إلى نكاحي)؟ 
خروجاً من خلاف من أوجب ذلك وجعلهم كنايتين. 

(وأنَّ) أي: والأظهر أن (التزويج والنكاح) بأن يقول: تزوجتكء أو: أنكحتك (ليسا 
بصريحين في الرجعة)؛ لأنها لا يدلان على سبق الحل وعروض التحريم» وإنما يدلان 
على إنشاء الحل» وذلك ليس برجعة مع أنه لم يُستعملا فيها . 

والثاني : أبما صريحان؛ لأنبها صلحا لابتداء الحلء فلأن يصلحا لتدارك الحل أولى. 

وأجيب: بأن ما كان صريحاً في بابه لا يجعل صريحاً في غير بابه كالطلاق وغيره. 

(وني صحة الرجعة بالكنايات خلافٌ مبنيّ على أنه يشترط فيها) أي: في الرجعة 
(حضور الشهود. وفيه قولان:) جديد وقديم: (الجديد المنع) أي: يشترط حضور 
الشهود؛ لأن الرجعة في حكم استدامة النكاح السابق؛ لبقاء حكم الزوجية بينهما قبل 
الرجعة؛ فإن الله سَمَاُبَعلاً وأضافه إليهاء فعلى هذا تصحٌ بالكنايات. 

(والقديم) المنصوص عليه في الجديد أيضاً وفي رواية حرملة أنه يشترط حضور 
الشهود غير مستدل بكون الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح بل مستدلا بظاهر قوله تعالى: 
١‏ تاباقن لمن سكين بعرو ورهن روفي » ”أي على الإمساك الذي هو في معنى 


الرجعة وعلى المفارقة©). 
وحمل الجديد ذلك على الاستحباب كما في قوله: ايها ار امنا 5ا ايم َو إل 
آل تس ڪب € (البقرة:۲۸۲) 9 , 


(۱) ينظر: الوسيط (۵/ ۴۵۸ -۴۵۹) 

(۲) کا قال تعالى: ل الچ أو الْمَحِمَةً ن آم )4«النساء:8١).‏ 

(۳) قام الآية الكريمة: کان لماه نيك بطو رفون روفي ويدوا رى بد ك همر لهد ر 
یکم بعك ہی كان بی بائ واو الآ وَمن تق ألله للد ترا 4 (الطلاق:۲) : 
)٤(‏ أنظر: روضة الطالبين (۳/ ۵۴۸-۵۴۴)» ومغني المحتاج (۳/ ۳۳۶). 

)٥(‏ تام الآبة الكريمة: ل ایا ارت اما کا دانم ہین وک آل سک انبر وَل بتك ساط اتسنا 


كتاب الرجعة / ٤۸۷‏ 

وعنلى القديم لا تصح الرجعة بالكناية؛ لأنها تحتاج إلى النية» ولا اطلاع للشهود على النية. 

وفي صحة الرجعة بترجمتها بسائر اللغات ثلاثة أوجه: أصحها: أنما تصح مطلقاً؛ 
إذ الأحكام المتعلقة بالألفاظ لا تختلف باختلاف اللغات» وإلا لما صح إيمان. ولا 
كفرء ولا طلاقء ولا سائر العقود والفسوخ إلا بالعربية» وهو سفسطة» فترجمة قوله: 
«أرجعتكِ»: ترا باز بخودآوردم". 

والثاني: أنها لا تصح مطلقاً؛ اتباعاًلما ورد» وعلى هذا لا بد للمرتجع أن يتعلم ثم يراجع. 

والثالث: الفرق بين أن يمسن العربية» فلا يجوز بغيرها؛ لقدرته على المخصوص. وإلا 
فيجوز؛ للضرورة. 

'(ولا تقبل الرجعة التعليقٌ) كأن قال : إن دخلت الدار فقد راجعتك؛ لأن الرجعة 
كالنكاح في استباحة الملحرم والنكاح لا يقبل التعليق وإن كان التعليق بمشيتتها وشاءت 
في مجلس التواجب بأن قال: راجعتك إن شئت» فشاءت. 

وفي وجه: يجوز ذلك؛ لأنه بمنزلة التنجيز. 

فلو قال: راجعتك أن دخلت الدارء أو أن شئت -بفتح همزة (أن). صحت الرجعة 
دخلت أو لم تدخل» شاءت أو لم تشأ؛ لأنه للتعليل. وقيل: لا تصح؛ لأنه عذَّل الرجعة 
بفعلهاء فكأنه جعل فعلها سبباً للرجعة: فأشبه التعليق©. 

«ولامحصل الرجعة بالوطء وسائر الأفمال) من مقدمات الوطء كالقّبلة» والمضاجعة؛ و 
الفاخذة» وملاعبة الأزواج؛ لأنها قد حرمت بالطلاقء والمقصود من الرجعة حلّهاء وذلك 


لااب کیب آل يكب حسما عَم لس وليل ایی علدو ال لين ری لیکش ون سیکا دن الى عد 
الک سمه سعدا أ ا مکوج آن يول مو ندل نھ والسذل' وأسكذيدُوا ییا أويْكلِحكُم هن لم یکوت من مر 
واکان یکن و می ہکا أن تیل کےا تحجر ند هما الألزع ولا یاب ادا 5ا ما دخو ولا معنا أن تفنو 
سوبا ایی إل لعلو کیم أفصط عند امو اقم کو واد آل تر ر أن تكو یکر حايبرة دروت بم 
قل مھ جتاع الا تیرما وغھ دا إ5 کیتش ولا باو گیٹ لا کی یڈ وإن تنما كه شوئ بحم واک راا 
وڪم اف أنه يل عَئْء ي (البقرة:۲۸۲) 

۲(٠‏ أي: أرجعتك إلى نفسي. 

(7) والرجعة لا تقبله. 


۸ / الوضوح 

لايحصل بالوطء وغيره من مقدماته» وكذا لا يحصل بالإشارة إلا من الأخرس. 
وهل يقوم الوطء من الأخرس مقام الإشارة [أم لا] ؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أنه يقوم؛ لأن الوطء أبلغ من الإشارة؛ لأنه إشارة و زيادة. 
الثاني: أنه لايقوم؛ لإمكانه الإشارة بدونهء فهو كالناطق في ذلك» وهذا هو المختار. 


قينا 


شروط المطلقة التي تراجع 

(فصل: إنما تراجّع المطلقة التي لم يُستوف) أي: لم يتم (عددٌ طلاقها) أما إذا استوفيت 
كثلاث من الحر واثنين من العبد فلا رجعة؛ إذ الرجعة هي استدامة النكاح الأول» 
وقد انقطع علاقته بالكلية” (وطلقت بلا عوض»؛ لأن الطلاق بعوض يوجب 
البينونة كما مرّ؛ إبقاءً لفائدة بذل المالء فإنه لولم تحصل البينونة ومُكّن الزوج من 
الرجوع فاتت فائدةٌ بذل المال» وهو التخلص بالافتداء (وكانت مدخولاً بها)؛ لأنها 
إن كانت غير مد خول بها تحصل البينونة بالطلاق» فلا يبقى لهاعلاقة. 

(ويشترط مع ذلك) أي مع كونها مطلّقَةٌ بلاعوض وكانت مدخولاً بها ول يُستوفٌ 
الطلاقات فيها (وصفان: أحدّهما: أن تكون ني محل الاستحلال) أي: في محل لو كان 
ذلك ابتداء النكاح جاز له نكاحها (فالمرتدة) بعد الطلاق (لا تُراجع)؛ لأنها لا تحل 
لأحدء فلو راجعها تصح الرجعة؛ سواء بقيت على الردة إلى انقضاء العدة أو عادت 
إلى الإسلام في العدة. حتى لو أراد مراجعتها يستأنف الرجعة. 

(والثاني: بقاؤها في العدة» فلا رجعة بعد انقضاء العدة)؛ لصيرورتها بائنة بانقضائهاء 
ولارجعة على البائنة؛ وإلا لدام الحقوق بين الزوجين إلى أن تنكح زوجاآخر أو موت 


وهو خلاف الإجماع. 
والبائنة بالفسخ كالبائنة بانقضاء العدة» حتى [لا يجوز رجوعها؛ لأن الرجعة] من 
خواصٌ المطلّقة. : 


.)۴۶۰ /۵( ينظر: الوسيط‎ )١( 


كتاب الرجعة / ٤۸۹‏ 
(وإذا اعت المعتدة بالأشهر) بأن لم تحض أضْلاً أو كانت آيسة (انقضاء عدتها) قائلةً: 
مضت بعد طلاقي ثلاثة أشهر (وأنكر الزوج) انقضاءً عدتها ويريدٌ أن يراجعها (فهو 
المصدق بيمينه؛ لأن هذا الاختلاف راجع الى الاختلاف في وقت الطلاق» والقولُ قولٌ 
الزوج في ذلك. ولإمكان اضّلاع الشهود على تأخير الطلاق ومرور الشهور. 
(وإن قالت المرأةٌ: وضعتٌ الحمل) وانقضت عدت (فالأصح) من الوجهين: (أنها 
لا تطالب بالبينة وتصدق بيمينها)؛ لما مرّ: أن النساء مؤتمنات على أرحامهن طهراً 
وحيضاً وولادة ولعسر الا الشهود على الولادة؛ إذ الغالب أن لا تطلع عليها إلا 
القوابل» وه قد يُعدَّمنَ أو لايِبِرْزنَ. 
والثاني: تطالب بها ولا تصدّق باليمين؛ لأن أمر الولادة ظاهر لا يحصل إلا بالقوابل 
غالبا وصح شهادتهن فيهاء فيمكن إقامتها شاهدات. 
«لكن إنها تصدّق بشرطين: أحدها أن تكون) المرأة من تحيض) أي: من هي في 
مدو يتصور الحيض فيها (دون الصغيرة والآيسة)؛ فإنهم) لاتصدّقان في وضع الحمل؛ 
لعدم إمكانه؛ لأن إنزالهها وحيضها متلازمان وجوداً 1 عدم فإذا انتفى الحيض انتفى 
الإنزال» وإذا انتفى الإنزال انتفى الحمل . 
. والمراد بالصغيرة مَّن دون تسع سنين وستة أشهر. 
٠‏ «(والثاني: أن تدعيّ الحمل لمدة الإمكان) أي حصول الولد بلا استحالة. 
0 إنادّعت ولادةً ولدتامٌ) سوي الأعضاء كاملل الخلقة (ستةٌ أشهر) 
لية؛ لحمل الشهور والسنة عند الإطلاق على الاصطلاح الشرعي (ولحظتان) لحظةٌ 
0 ولحظة لانفصال الولد (من وقت الشكاح) وذلك على الغالب؛ إذ الغالب 
إمكان الزفاف وقت النكاح. 1 
وأما في غير الغالب بأن نكحت وهي بعيدة منه فالمدة من حين إمكان الاجتماع: 


١‏ / الوضوح 


وتلك المدة مأخوذة من قوله تعالى: « لوصحل دل تلش کر € کم نی امین )244 
فإن الفصال إذا كان في عامين كان الحمل في ستة أشهر. 

(وإن ادعت إسقاط سقط مصور) مدة الإمكان (مائة وعشرون يوماً) أي أربعة 
أشهر (ولحظتان) لما في الصحيّحين من توقيت ذلك [بالوحي]: وقد ذكرته مفصلاً في 
أكثر النفاسء فراجعها9 . 

(وإن ادعت المضغة بلا صورة) فالمدة (ثمانون يوماً ولحظتان)؛ اخذاً من الحديث 
المار في النفاس حيث قال: دإنَّأَحَدَكُم جم حَلفُهفي طن ُمُه رمي وء نُمْيَكُونُ 
في َلك عَلَقَةٌ عل ذلك ٿم يَكُونُفي ذَّلِكَ مُضمَةً؛ الحديث”. هذه أقسام الحمل الذي 


تنقضى به العدة» وفي الثالث خلاف يأتي. 
فإن اعت في كل قسم أقل مما ذكر الأئمة فيه لم تصدق» وبقي حقٌ الرجعة للزوج 
ولايضر الاحتمال العقلي . 
0 
(وإن أدعت انقضاء الأقراء فإن طلقت في الطهر) الذي لم يجامعها الزوج فيه (فأاقل 
مدة الإمكان) لانقضاء العدة (اثنان وثلائون يوماً ولحظتان): لحظة في الأول» ولحظة في 
الآخرء وذلك بأن طلقت وقد بقى من الطهر لحظة؛ ثم حاضت يوماً وليلة ثم طهرت 
خمسة عشريوماً وليلة: ثم حاضت يوما وليلة» [ثم طهرت خسة عشر يوماً]ء ثم شرعت 
ا مس ع دك نوي ووو 
() وسكا لانن دعسن حملت آم يها وَوَسَعت عا وکل فمل تک عبرأ حر ذا بلع شه ويل َه سنه 
E‏ تک وَل من 
ملي 4 (الأحقاف: .)١‏ 
3 صتا انك ويه امه تخر ف امن أن ر لي لتيل آلصِيرٌ ) «لقبان: .)١5‏ 
(۳) في المجلد الأول من الوضوح. 
0( صحيح البخاري رقم (۳۲۰۸) : وصحيح مسلمء رقم (۱ - (۲۶۴۳): بلفظ :عن عبد الله قَال: خد 
رشو اش لالص اوق صوق دإ حدم ممع حل ني بن أ أ ارين وتا نُْيكُو ني َك علق مئلَ 
لك م يځونن ديك مُضمَةٌ يهل ديك نم رل الك فيفخ ف فيه الوح بوق بأ كَلِيَاتِ : بكسب رزقه 
کیہ نمی رکو ار سی وف اون کر اگ امل بسر مر حر اراي ري 
لارام سی سين غلبو الاب مَل بعل آهل ار دځ و خد يعمل عمل آمل الا ئی تا 
وذ تک ينها إا فر ب سب عليه الاب فيَعمَلٌ بعَمَلٍ أل ابق دخُلهًاه. 


كتاب الرجعة / 441١‏ 
الثالث؛ فليست من نفس العدة على الأصح حتى لا تصح الرجعة فيها. 
وقال أبوعلي: هي من العدة» فتصح الرجعة فيهاء واللحظة الأولى إنما تعتبر إذا قلنا 
بالأظهرء وهو أن القرء هو الطهرٌ المحتوّش بدمين» وأما على القول المرجوح وهو أن 
القرء هو الانتقال من الطهر إلى الدم فلا تعتبرء وتصوير ذلك بأن علق طلاقها بآخر 
جزء من الطهر“. 
(وإن طلقت في الحيض فسبعة وأربعون يوماً ولحظة) وذلك بأن علق طلاقها بآخر 
جزء من الحيضء ثم طهرت أقل الطهرء ثم حاضت أقل الحيبضء ثم طهرت أقل 
الطهرء [ثم حاضت أقل الحيض» ثم طهرت أقل الطهر]ء ثم شرعت في الحيض 
الحظة. وهذه اللحظة لبيان القرء الثالث كم مَرّ. ولا حاجة هنا إلى اللحظة الأولى. 
(هذا) المذكور (في الحرة» وني الأمة إن طلقت في الطهر) فمدة إمكان انقضاء عدّتها 
1 (ستة عشر يوماً ولحظئان» وذلك بأن طلقت وقد بقي من الطهر لحظة ثم حاضت 
أقل الحيض وطهرت أقل الطهر ثم شرعت في الحيض لحظة لبيان القرء الثاني فقد تم 
قرءان وهو تمام مدة الأمة. 
(وإن طلقت في الحيض) فمدة الإمكان (واحد وثلاثون يوماً ولحظةٌ) بأن علق 
طلاقها بآخر جزء من الحيض, فتطهر أقل الطهرء وتحيض أقل الحيض» ثم تطهر أقل 
الطهرء ثم تشرع في الحيضة. 
ثم إطلاقٌ الكتاب يقتضي عدم الفرق في ما ذكر بين المبتدأة وغيرهاء وليس كذلك؛ بل 
ماذكرإن) يكون في المطلقة في طهر مسبوق بحيض. أما المبتدأة با لحيض بعد الطلاق فمدة 
الإمكان في الحرة إذا طلقت في الطهر ثمانية وأربعون يوماً ولحظةء وفي الأمة اثنان وثلاثون 
يوماً ولحظة؛ بناء على الأظهرء وهو أن القرء هو الطهر المحدوش بدمين". 
. وإن قلنا بالثاني فحكم المبتدأة بالحيض بعد الطلاق كحكم من حاضت قبله. 
(ولا فرق» في قبول قوها باليمين (بين أن تذّعيّ انقضاء الأقراء على خلاف عادتها 
() المجموع (771/17). )٠١7(‏ اللوحة (957) 


۲ / الوضوح 
الدائرة) بين الطهر والحيض: بأن كانت عادتها غالب الحيض وتخلل عشرين أو أكثر 
بين حيضيها (وبين أن لا يخالف المدّعى) أي: الذي تدعيها لانقضاء العدة (عادتّها 
الدائرة) بأن كانت عادئّها أقل الحيض وأقل الطهر ومدّعاها يوافق ذلك (على أظهر 
الوجهين)؛ إذ النساء لا يستقمن على عادة واحدة في الحيض والطهرء فتغير العادة من 
الاحتمالات القريبة فتصدّق فيها. 

والثاني: أنه لايقبل إذا خالفت المدَّعَى عادتها؛ لأهادافعةٌ لضرر الانتظار ني ذلك. فّهم بالكذب. 

(ولو وطء الزوج الرجعية واستأنفت الأقراء) من وقت الوطء (فلا رجعة للزوج إلا 
في ما) أي ني مدة (كان باقياً من إقرار الطلاق) لا في ما يزيد عليه بسب؛ لأن الرجعة إنها 
شرعت لتدارك فراق يحصل بالطلاق فتختص بعدة يوجبها الطلاق» ومازاد بالوطء فليس 
نما أوجبها الطلاق» [فإن] وطئها بعد قرئين فله الرجعة في قرء واحد بعد الوطء فقطء وإن 


وطئها بعد قرء فله الرجعة في قرئين بعد الوطء وفي خلال القرء يسقط حقه من القرء 


اللاحق قدر ما خلف الوطء فيه. 


حكمالاستمتاعبالرجعية 

(فصل: يحرم وطءٌ الرجعية» وكذا سائر الاستمتاعات)؛ لأنها مفارقة بالطلاق» فهي 
كالبائنة في التحريم» إلا لما كان للرجوع فائدة (لكن لا يجب الحد بوطئها)؛ لقوة 
اختلاف العلماء فيه ولبقاء علقة النكاح عليهاء حتى قال أبو حنيفة: لا يحرم وطؤها؛ 
لأن الله تعالى سمى المطلق زوجاًء ولا زوج إلا بقيام الزوجية؛ وقيام الزوجية يوجب 


حل الوطء©. 
ولنا أن نقول: إطلاق اسم الزوج عليه بطريق الاستصحاب» كما يبقى اسم اليتيم 
بعد البلوغ بحكم الاستصحاب”"”. 


.)385 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ /711)., والهداية (؟/‎ )١( 
۰ في قوله تعالى: ل واا الج رکم وا تلا لبت بلطيب وک اکا لوقع إل آمو یکم إل 36 خو کی € «النساء: ؟).‎ 21 


كتاب الرجعة / ٤۹۳‏ 

(وكذا لا يجب التعزير) أيضا؛ لقوة الشبهة (إلا إذا اعتقد التحريم) - وفي بععض 
النسخ: «إلا أن يعتقد التحريم؛؛ وكلاهما صحيحان ‏ فإنه يغزر”"»كالشافعي مثلاً؛ 
لارتكاب ماهو مرم عنده في باب البضع. 

(ويجب المهر بالوطء إن لم يراجعها)؛ لأنه وطء وقع في حالة محرمة:؛ وم يكن موجباً 
للحد» وكل وطء شأنه كذلك فهو موجب للمهرء وهذا بالاتفاق. 
' اوكذا يجب المهر إن راجعها على الأظهر) من الطريقين قولاً واحداً؛ لأن الوطء 
وقع في حالة الخلل وحصول البينونة بينهماء وأثرٌ ذلك الخلل لا يرتفع بالرجعة؛ بدليل 
عندم عود الطلاق الواقع. 

والطريق الشاني: فيه قولان تحرجان: أحدهما: أنه لا يجب, مخرّجاً من نصه في الام 
في ما إذا ارتدَّت المرأة بعد الدخول فوطتها الزوج ثم أسلمت قبل انقضاء العدة فلا 
يهب المهرء فههنا كذليك©. 

والثاني: أنه يجب حرجا من نصه في وطء الرجعة إذا لم يراجعها. 

والأصح تقرير النصين بلا تخريج» أي: عدم وجوب المهر في المرتدة» ووجوبه في 
الرجعية مطلقاً بلا تخريج على المرتتدة؛ لما مر أن أثر الردة يرتفع بالإسلام بالكلية؛ بدليل 
عود الطلقات. وأثرٌ الطلاق لايرتفع بالرجعة: فالحل بعد الرجعة كالمستفاد بعقد آخر. 
: (ويصح إيلاء الرجعية والظهار عنها واللعان) معها؛ لأن ولايته عليها باقية؛ بدليل 
أنه يملك مراجعتهاء ويملك إبانتها والإبلاء والظهار واللعان نوع من التحريم 
والإبانة. 
(ويلحقها الطلاق)؛ لبقائها في محل تصرفه. 
(ويثبت التوارث بينها وبين الزوج) فأيهما مات قبل الآكحر ورثه الآخر؛ لقيام آثار 


2107 ينظر: مغني المحتاج (۳/ .)۳۴١‏ 
(۲) ينظر: الأم للشافعي (۵/ ۲۴۵)» وطبع دار المعرفة (۵/ 89). 


5 / الوضوح 

وإنما ذكر المصنف هذه المسائل هنا مع أنه ذكر مسألة الميراث والطلاق في بابيهما 
ومسائل الإيلاء والظهار واللعان في أبوابها؛ اقتداءً بالشافعي في المختصر» حيث قال 
في باب الرجعية هناك: الرجعية زوجة في خمس آیات من كتاب الله تعالى» وذكر آيات 
المسائل الخمس المذكورة”". 

ويأتي وجوب نفقتها في موضعه إن شاء الله. 

(وإذا اذتعى الزوج الرجعة وأنكرت المرأة والعدة منقضية) حين الدعوى (فإن اتفقا 
على وقت انقضاء العدة كيوم الجمعة وقال الزوج: راجعت يوم الخميس) فكانت 
الرجعة قبل انقضاء العدة» (وقالت) المرأة: (بل راجعتٌ يوم السبت) فكانت الرجعة 
بعد انقضاء العدة (فالقول قوها بيمينها)؛ لاتفاقهما على وقت الانقضاء. واختلفا ني 
تقدم الرجعة عليه وتأخرهاعنه» والأصل عدم تقدمها عليه ولأن الزوج يدّعى بعد 
زوال السلطئة عنها ماهو في زمان السلطنة» فهو كما لو ادعى الوكيل بعد العزل أنه 
تصرف كذا قبل العزل؛ فإنه لا يقبل ويطالب بالبينة. 

ثم يمين المرأة هل تكون على البت أو على نفي العلم ؟ فيه وجهان: 

والأشهر الثاني» فتحلف أنها لا تعلم أنه راجع يوم الخميس. 

(وإن اتفقا على وقت الرجعة كيوم الجمعة) مثلاً (وقالت المرأة: انقضت عدت في 
يوم الخميس) فراجعتٌ بعد [انقضاء] العدة (وقال) الزوج: (بل) انقضت (يوم 
السبت) فكانت الرجعة في العدة (فالقول قوله بيمينه) على البت: فيقول: «والله ما 
انقضت عدتك يوم الخميس»؛ إذ الأصل بقاء العدة إلى السبت. 

(وإن اقتصرا على التنازع في السبق) بأن اقنصر الزوج على أن الرجعة سابقة على 
انقضاء العدة والمرأة على أن انقضاء العدة سابق على الرجعة (ول يتفقاعلى وقت 
أحدهما) أي: وقت انقضاء العدة ووقت الرجعة» وهذا [من] الإطناب المستغنى عنه 
بقوله: «وإن اقتصر ألخ» (فالظاهر) من ثلاثة أوجه: (أن النظر إلى السبق ني الدعوى) 


)١(‏ لم نجد هذه المسألة في مختصر المزني. 


كتاب الرجعة / 4465 
فأييه) سبق دعواه فهو المصدَّق؛ لأنَّ السابق يضير لسبق الدعوى كصاحب اليد فيما 
ادّعاه؛ فيرجح جانبه» فيكتفى بیمینه. 1 

(فإن قالت المرأة أولا: انقضت عذتي» ثم قال الزوج: راجعتك قبل انقضاء عدتك» 
فهي المصدقة بيمينها) على البيٌّ أن عدتبا انقضت قبل الرجعة؛ وتسقط دعوى الزوج 
بالكلية؛ إذ لا يمكن إقامة البينة على ذلك. 

(وإن قال الزوج أولاً: راجعتك قبل انقضاء عدتك» ثم قالت: بل) راجعتٌ (بعد 
انقضائها؛ فالمصدق الزوج) وتسقط دعوى الزوجة بالكلية» ويحلف على البت أنه 
راجع قبل انقضائها. 1 

والشاني: تصدق الزوجة مطلقاً سواء سبقت دعواها أو ل تسبق؛ لأن الأصل بقاء 
الحرمة» ولا يزال الأصل إلا بيقين» ولا يقين هنا. 

(«والثالث:) يصدق الزوج مطلقاً؛ لأن الأصل بقاؤها في العدة وقت الرجوع» 
واستصحاب الأصل لا يترك إلا لمانع؛ ولا مانع هنا. 

وسكت المصنف عم إذا وقع دعواهما معأ وقد نقل في الشرحين: أنه إذا وقع دعواهما 
معا فالمصدقة هي الزوجة؛ لتعارض دعواهماء وبقآء أصل الحرمة سالاً عن المعارضة» 
واختاره النووي في أصل الروضة وزوائد المنهاح0©: 

ولوقالا: لانعلم حصول الرجعة والانقضاء» ولكن لا نعلم السابق منهماء الذي 
يقتضيه إطلاق الأصحاب أن الأصل بقاءٌ العدة وصحة الرجعة. 

(ولو كانت العدة باقية واختلفا في الرجعة) فقال الزوج: رجعت» وقالت المرأة: ما 
رجعتَء (فالمصدق الزوج)؛ لأن قدرته على إنشاء الرجعة تدل على صدقه؛ إذ يمكنه 
أن يقول: راجعتك» وتدفع مؤنة الدعوى. 7 

وفي وجه: تصدّق الزوجة؛ إذ الأصل عدم الرجعةء فإذا أراد الرجعة فليراجع؛ قال 
أبوعلي: وهذا أقوى جداً؛ احتياطاً لأمر البضع؛ فإن هذا الوجه يحسم مادة الشبهة. 


.)۳۴١ /۳( أنظر: الروضة (۶/ 1942 -۱۹۷)» ومغني المحتاج‎ )١١ 


45 / الوضوح 


(ومتى أنكرت المرأة الرجعة واقنضي الحالٌ تصديقها) ما مرفي المسائل السابقة ‏ - 


«شمٌ رجعت عن الإنكار) قائلة: إني كذبتٌ فيم أنكرتٌ» وكان زوجي صادقاً في ما قال 
(صُدّقت في الرجوع)؛ لأن الرجعة حق الزوج وقد حلفت على نفيها ثم أقرّت بهاء 
فهو كما لو أنكر المدعى عليه ذلك المدعي وحلف عليه ثم أقر بعد الحلف. 

وقيل: لا تصدّق؛ كمن أقرت أنها بنت زيد أو أخته من الرضاع أو النسب ثم 
رجعت؛ فإنه لا يُقبل ولا تصدّق في الرجوع. والفرق ظاهر". 

ولو أقرت بالرجعة ثم أنكرت لم تسمع ؛كمن أقر بحق ثم أنكر؛ إلا إذا قالت: 
أقررثٌ؛ بناءً على أن سمعت من فلان. فظننت صدقه ثم بان كذبه» فتسمع لتحليف 
الزوج أيعلم ذلك أم لا ؟ فإن حلف أنه لايعلم ذلك فالرجعة بحاهاء وإن نكل 
وحلفت اليمين المردودة حكم ببطلان الرجعة. 

(وإذا طلقها طلقة أو طلقتين واختلفا في الدخول فادّعاه الزوج وقال: لي الرجعة» 
وأنكرت الزوجة) الدخول وقالت: ليس لك الرجعة (فهي المصدّقة بيمينها) فتحلف 
أنه ما وطثها؛ لأن الأصل عدم الوطء» فإذا حلفت سقطت النفقة والسكنى والعدة» 
وإن نكلت وحلف المردودة ثبت له الرجعة» ويعود وجوب النفقة والسكنى ولا 
تسقط بإنكارها السابق (وهو مُقِرٌ ها بتمام المهر)؛ لإقراره بالوطء على الكمال: فإن كان 
صحيحاً فا لمسمى» وإلا فمهر ا ممل (فإن قبضته) المرأةٌ (لم يمكن له الرجوع)؛ مؤاخذة 
بمقتضى إقراره» فإن كانت صادقة في حلفها حرم عليها النصف باطناء ويجب عليها رد 
النصف (وإلا) أي: وإن لم تقبض (ل تطالب إلا بالنصف)؛ مؤاخذة بإنكارها الدخول. 

ولو علم أنبا كاذبة في الإنكار لم يجز له [حبس النصف باطناً]ء ويجب عليه الأداء". 

وكلٌ ما ذكرنا في الاختلاف بين الحرة وزوجها. 

فإن كان الاختلاف بين الأمة وزوجهاء فحيث يقال: القولُ قول الزوج هناك فهنا 
كذلك. 


1) فالإقرار بالنسب يثبت حقاً له غير المقرء والإقرار بالرجعة يثبت حقاً للغير على المقر. 
(۲) أي: أداء الصداق إلى الزوجة لاستقراره بالدخول الذي يدعيه هو. 


كتاب الرجعة / 481 
وحيث يقال: القولٌ قولٌ الزوجة هناك فهنا القولٌ قولٌ سيد الأمة. 
والله أعلم بالصواب ©. ْ 


() بفضل الله وتوفيقه تم تحقيق كتاب الرجعة من الوضوح والتعليق عليه لغرض إعداده للطبع إن شاء الله تعالى 
بالإفادة من تحقيق الدكتور فاضل محمود. وهذه الحصة تنتهي: 
في المخطوطة ذ من اللوحة (۴۹۳۱)و. 
وفي المخطوطة (؟١1)‏ في مكتبة قم من اللوحة (۹۸) و. 
وني المخطوطة (170) من مكتبة أوقاف السليمانية من اللوحة (017770٠)ظ‏ 
وفي المخطوطة (7775) من مكتبة أوقاف السليمانية من اللوحة (۶۹۲٠٠)ظ.‏ 
ويليه بإذن الله تعالى تحقيق كتاب الإيلاء. 


کتاب الإيلاء )0( 


هو مطلق الحلف لغةً مصدر آلى يولي إيلاء» وجاء أل بفتح الهمزة وتخفيف الياء 
وتشديدهاء وا لجمع منه آلايا ٠”‏ قال الشاعر: 


قليِلُ الألايا حافظ ليمينو ٠‏ فإن سيقت ينه الأّةبَرّتٍ. © 
ولم ُستعمل تجرد بمعنى : الحلف» ولا مزيده ستوى الإفعال إلا اتعلى يأتل» قال الله 
عمل جر : 
تعالى : (ولا اتل أونُو القضل)” الآية . 


[وقيل: هو الحلف على الامتناع من الوطء لغة كما هو في الشرع ٠”‏ فالاسم شرعيٌ 
فيه معنى اللغة]. 


(قال الله تعالى: + ون َو ون أله عد کے )د ..االآية) 4. . 


)١(‏ يشتمل هذا الجزء على كتاب الرجعة من الوضوح» وهذه الحصة تبدأ في المخطوطات التي انتهى فيها كتاب 
الرجعة من اللوحات أنفسها.. 2 

() مقاييس اللغة: /١(‏ 317 و النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ ۶۲)» و المغرب (ص: ۲۸). 

(1) ديوان كثير عزة (۱/ ۳۸)ء وفي (۳۱۷۳) اللوحة (2*0597: وإن بدرت منه الألية برت 

«9١‏ ملأل أو التتضل متك اعد آن ينوا ذل الى اسک وجيت فى سل ائھ دتشا يغام ولتم 
1 ر أن ير ائھ لكر وأ د م 6 النور: 057. 

50 ينظر: الروضة (۶/ ۵). 

(4) ج للم باو من سيم رمس اريم خر کان أو إن أله عو يح ) «البقرة:017). 


٠‏ / الوضوح 

كان الإيلاء قبل الإسلام فسخاًء وعند خزاعة طلاقاء فلا جاء الإسلام جعله سبباً ٠‏ 
للطلاق إما طوعاً أوكرهاً ©. 

(والإيلاء في الشريمة: حلفُ الزوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقاً أو نوق 
أربعة أشهر) كما إذا قال: «والله لا أطؤها خمسة أشهرء أو أربعة أشهر وعشراًء أو أقل 
أو أكثر»» فمدة الإيلاء أربعة أشهر بلا زيادة ولا نقصان؛ للآية المذكورة؛ إذ لو كانت 
المدة أكثر من ذلك أو أقل لما كان في التنصيص على أربعة أشهر فائدة» فيمهل المولى 
أربعة أشهر فقطء لم يطالب بالوطء أو الطلاق كما يجيء”. 


ا 


الحكمة في جعل المدة فوق أربعة أشهر 

وال و الما واا البشاغريٌ”": أنَّ طبائع النساء منقسمة على 
الأمزجة الأربعة“: 

فصاحبة المزاج الصفراويء أي: الغالبة فيها ذلك لا تصبر على الجماع» ولو صبرت 
انتهى صبرها على رأس شهرء وصاحبة المزاج السوداوي تصبر على الجاع أكثر من 
الصفراوي» وانتهاء صبرها على رأس شهرين» وصاحبة المزاج الدموي أصبر منهماء 
وانتهاء صبرها على رأس ثلاثة أشهرء وصاحبة المزاج البلغمي* أصبر منهنء وانتهاء 


)١(‏ كان الإيلاء طلاقاً لأهل الجاهلية وقال سعيد بن امُسيّب: كان ذلك من ضرار أهل الجاهليّة: وكان الرّجُلُ 
لاب امرأته» ولا يريد أن يتزرّجها غيره» فيحلف الا يقريها أبسذاً» فيتركها لا أيياً ولا ذات بعل» وكانوا في ابتداء 
الإسلام يفعلون ذلك أيضاً؛ فأزال الله تعالى ذلك» وضرب للرّوج من وى فيها ويتأئّل» فإن رأى- المصللحة في 
ترك هذه المضارّة: فعلهاء وإن زأى المصلحة في المفارقة» فارقها. اللباب في علوم الكتاب (۴/ .)۹٩‏ 

(۲) ينظر: الوسيط (۶/ ۵). 

)لم أجد ترجمته فيما بين يدي من المصادر. 

(4) وجود الأمزجة الأربعة نظرية طبية قديمة» قالوا: خلق الله أربعة أمزجة» هي قوام جسدالإنسان وملاكه 
لايقوم جسده إلا اء ولايقوم مزاج أحد منها إلا بأقرانه» وهي : الدم. والبلغ؛ والمرّة الحمراء والمرّة السوداء. 
ينظر: كتاب العلاج بالأعشاب /١(‏ ۹۶). 1 : 

(5) مِزاجٌ بلغميّ: (طب) أحد الأمزجة الأربعة في الطّبّ القديم يتغلب فيه البلغم على غيره في البدن وهو 
حلاف المزاج الدمويّء يتسم صاحبه بضعف الّبض وصفرة الوجه. معجم اللغة العربية المعاصرة (fr /١(‏ 


كتاب الإيلاء / ٠١١‏ 
صبرها على رأس أربعة أشهرء وهذا على ضد طبائع الرجالء فطبائع الرجال على 
عكس ذلك ولا تجد امرأةً يزيد صبرها على ذلك. وقد سمغ عمر بن الخطاب مثل 
ذلك عن كعب فانتهض متفحصاً عن حالهن تسأل عن أرامل المدينة بعد أن سمع 
القصيدة المشهورة التي مطلعها: ألاطال هذا الليل وأزور جانبه .. ألخ”» فاستقر 
رأهن على أن صب النساء لا يزيد صبرها على أربعة أشهر فكتب إلى أمراء الأجناد أن 
لا تحبسوا المقاتلة أكثر من أربعة أشهر إلا لشدة ضرورة”". 

Hi 


شروط المولي والمولى عليها 

ويصح الإيلاء من يصح منه الطلاق كالعبد والمريض والذمي والسكران» دون 
المكره والصبي والمجنون ©. 

ْ ويصح عل الذمية والأمة و المريضة والصغيرة التي تطيق الوطء. 

1 (والجديد) المنصوص عليه في رواية المزني (أنه لا بخص الحلف) على امتناع الوط 

(بالله تعالى) أي باسمه الذي هو لفظة الله نحو واش بالله وتالله» (أو صفاته) كال رحمن 

والرحيم على [ما يجيء] في الأيمان (بل إذا علّق به) أي بالوطء (طلاقا) كقوله : إن وطبها 

فضرتها طالق (أو) علق بوطء المحلوف عليها (عتقاً) كقوله : إن وطئت زوجتي فلانه 

فعبدي فلان حر (أو قال : إن وطتنك فلله تعالى علي صلاة أو صوم أو حجٌ أو عق كان 


: مر سيدنا عمر @ في ليلة في بعض سكك المدينة فسمع امرأة تقول‎ )١( 
آلآ َال دا اليل ازور جاه وَأرَنِي أن لآ َيل الآعبك‎ 


قَوَاللوُِولا الله لا کيء قَوقَهُ َرُعزعَ من هَذَا الكریر جَوَابهُ ‏ ر 
هري راء صني وأكرمُ بعل أن ال مَرَاكبُه. 


قال: فسأل عمر #© فقيل له: إنها امرأة فلان وله في الغزاة ثهانية أشهرء فأمر عمر © أن لا يغيب الرجل عن 
امرأته أكثر من أربعة أشهر. ينظر: العزيز ط العلمية (4/ »)۲۲١‏ والمستطرف /٠٠٤(‏ ۲). 

(۳) ينظر: الام (۵/ ۲۶۶)» الروضة (ع/ ع50). 

:-72© ينظر: الأم.(۵ / 7317)؛ والوسيط (* / ۵)» والروضة (۶/ 008. 

() ينظر: الأم (۵/ عع ؟)ءو الروضة (۶/ .)۲١۶‏ 


۲ / الوضوح 
مولياً)؛ لأنه يمنع نفسه من الوطء؛ لتعليقه با يشق عليه والتزام قربة ما فرضت عليه» 
ويشق عليه مزاولتها كما يمنع نفسه منه بالحلف بالله تعالى وصفاته. 

والقديم المنصوص عليه في رواية أبي ثور عن الاماليّ: أنه يختص الإيلاء بالله تعالى 
أو صفة من صفاته”©؛ لأن الإيّلاء في الإسلام إنما شرعت لإبطال ما كان معهوداً لأهل 
الجاهل الحاكمين بأن الإيلاء فسخ أو طلاق» وكان المعهود منهم الحلف بالله تعالى أو 
صفاته» فأبطل الله تعالى الحكم دون الكيفية المعهودة؛ لأنه قال: < وَإِنْ عَرلطَلَقَ 4 ”2 الآية. 

ولو قلنا بالجديد وقال: إن وطثتك فلله تعالى علي عتق أو حج أوغير ذلك» ثم 
وطثها في المدة إن بد أو متى وطئها إن أطلق فالصحيح أنه لا يلزمه الملترّم؛ لأنه نذر 
لحاجء وإنما يلزمه كفارة اليمين سواء كان أقل أو أكثر. 

(ولوعلف خب الزوج علييه) أي: عسل الوط ببأن قان لأجنبية: والله لا أطؤك» 
أو: إن وطتنك فعلٍّ حح أوعمرةٌ مثلاً (فهي يمن حضة) أي: خالية عن الإيلاء؛ 
اا د وغل ال سحي الل عل ونلتها إلا التوقي عن اا یی 
يمين حضة (ولا يد يثبت أحكام الإيلاء لو نكحها بعد الحلف) سواء كانت خليّة عند 
الحلف ارات زوج أي: لأ یسر مولياً بالتكاح) لان الإبلاء من خسوا الزر ية للم 
يصادفهاء فلو وطئها بعد الزواج أو قبله فإن تلزمه كفارة اليمين. 

(ويشترط في الزوج) المولي (التكليف) كا ي يشترط في الطلاق وغيره» فلا يصح من 
المجنون والصبي والمكثره كما مرء ويصح من السكران؛ إما لأنه مكلف أو زجراً عليه 
كما مرٌ في الطلاق. 

(والأصح) من الطريقين (أنه لايصح إيلاء من جُبٌ) أي: قُطِع (جميعٌ ذكره) أو 
م يبق قدر الحشفة (ولا إيلاءٌ عن الرتقاء والقرناء)؛ لأن المقصود من الإيلاء إيذاء 


.)۲۶۶ /۵( ينظر: الأمنب‎ )1١( 
۾ للد زلود من يهم ری اربع شمر من آمو وة أنه عمو رَه (©) وَإن ما للق كن له هيع علي ) |(البقرة:‎ 
5 OTTO اللوحة‎ (F\¥Y°*).(TY—1 


كتاب الإيلاء / ٠٠۳‏ 

الزوجة بالامتناع عن الوطء وهو ممتنع عنه في نفسه. فلا فائدة في اللإيلاء. 
والطريق الشاني: فيه قولان: أحدهما: هذا. والشاني: يصح؛ لعموم الآية السابقة» 
فتضرب المدة لزوجة المجبوب» ويؤخذ منه الطلاق بعد المدة» ولا يضرب للقرناء 
والرتقاء؛ لأن الامتناع ليس من الزوج» ذكره صاحب الشامل وقال: فائدة الصحة 
الإثم فقط". 

ومن بقي من ذكره قدر حشفة معتدلة صح إيلاؤه؛ ودونها فعلى الخلاف. 

وضبط قدر الحشفة بثلاث أصابع معترضة. . 

وجب الذكر بعد الإيلاء لا يُبطلهء فللزوجة طلبُ الطلاق بعد المدة ©. 

(وإنما يصح الإيلاء إذا أطلق الامتناع ) بأن قال: والله لا أطوْكِ (أو) قال: (أبداً) أي: 
والله لاأطوْكِ أبداً أو: مادمتٌ حياًء أو: مادمتٍ حب (أو قدّربما فوق أربعة أشهرء 
وإن قر بأربعة) أشهر (فما دونها لم يصح الإيلاء)؛ لأن الله تعالى أجاز له التربص أربعة 
أشهر فما دونها أولى بجواز التربص فيها. ومعنى التربص: الإمهال وعدم مطالبة 
الوطء منه. 1 

ويجوز الإيلاء وتقدير المدة بكل لغة وإن عرف العربية *. 

(ولو قال: والله لا أطؤْكِ أربعة أشهرء فإذا انقضت فوالله لا أطوْكِ أربعة أشهر أخرى 
وهكذا مراراً) إلى غير حصر (فأظهر الوجيهن أنه لا يصير مولياً أيضاً) أي: کا لايصير 
لو قدَّر بأربعة أشهر؛ لأن مشل هذه الأيمان لا يترتب عليها فائدة الإيبلاء من المطالبة 
بموججب الإيلاء؛ إذ بعد أربعة أشهر لا يمكن المطالبة بموججحب اليمين الأولى؛ لأنبا 
أنحلت» ولا بموجب الثانية؛ لأنه م يمض مدة المهلة من وقت أنعقادهاء وبعد الأربعة 
الثانية هكذا يقال وبعد [الثالئة] والرابعة هكذا إلى غير التهاية. 


)١‏ أي: لأنه لا يوجد في الزوج الوطء بسب الجب. فيكون من قبيل تحصيل الحاصل. منه .. ذ . 3١‏ ظ) 
٠‏ ) العزيز ط العلمية (4/ ۲۳۹)ء و كفاية النبيه في شرح التنبيه /١(‏ /01310. 
<") ينظر: مغني المحتاج (۳/ .)78٠‏ 

(؟) ينظر: الروضة (۶/ .)۲١۶‏ 


4 / الوضوح 

والشاني: أنه مول؛ لأن الغرض من الإيلاء إيذاؤها بالامتناع عن الوطء وهو حاصل» ' 
وفائدة الإيلاء على هذا الوجه أنه يأثم إثمّ الُولي؛ لا أنه يطالب بالوطء؛ لأن الحلف 
عليه قائم في كل وقتء وعلى الأول في تأثيمه ثم الإيلاء إحتمالان من الإمام» والأصح 
عند النووي تأثيمه؛ لوجود الإيذاء”" . 

(ولو قال: والله لا أطؤك خسة أشهرء فإذا مضت خسة أشهر فوالله لا أطؤك ستة 
أشهر أخرى فهما إيلاءان)؛ لزيادة كل واحد منهما على أربعة أشهر (فينفرد كل واحد 
منهما بحكمه) فإذا مضت أربعة أشهر من الأول طالبته في الشهر الخامس بموبجحب 
الإيلاء الأول من الفيئة أو الطلاق» فإن وطئها أو طلقها خرج عن موجَّبه» وإذا مضى 
الشهر الخامس تدخل في الإيلاء الثاني فإذا مضت أربعة اشهر منه طالبته بموجّبه من 
الفيئة أو الطلاق. 

[وإن أخرت المطالبة في الإيلاء الأول بأن مضى الشهر الخامس] ولم تطالب بموجّبه 
فلا مطالبة ها بالإيلاء الأول؛ لانحلال اليمين فيه» وكذا لا تطالبه إذا مضى الشهر 
السادس من الإيلاء الثاني؛ لانحلال اليمين فيه أيضاً . نعم لا يسقط إثمُ الإيذاء لعدم 
المطالبة؛ إذ ربا كان ذلك لوفور الحياء لا قلة الرغبة في المعاشرة. 


فنا 


تعليق الإيلاء بشرط 
(ولوقيّد الامتناع بأمر مستقبل يبعُد حصوله في أربعة أشهر كنزول عيسى 958) 
هود 1 الدابة ا و8 ومأجوج 1 أشبه ذلك بان 


.)۴۲١ /۶( والروضة‎ »)۳۸۵ /١5( ينظر: نباية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 

زفق سنن الترمذي ت بشار (/ 2197 رقم (۷/) ولفظه: هن أن هبر ه أن رشو الوك قال: 
ترج ال معا حاتم شان عا مُوسى جلو وجه لون ونم آنف الگافر با اې نی إل اران 
يمون قُولُ : حَامَايَامُؤِْنُ وَيُقَالُ : اهايا كَافِرٌ وَيَقُولٌ : هايا كَافِرُ وَعَدَايَا مُؤْمِرٌ» . قال الترمذي هدا 
حَدِيتٌ حَسَن. 


كتاب الإيلاء / ٠٠٥‏ 
الأمور البعيدة الحصول (فهو مولٍ)؛”" لأن الظن الغالب من المعتقد بذلك يستبعده في 
أربعة أشهر» فإذا مضى أشهر طالبته بمو جب الإيلاء من الفيئة أو الطلاق» ولا ينحلٌ 
بمرور الزمان الطويل. 

والتعليق بطلوع الشمس من مغربها ليس من هذا القبيل» بل من القسم الثالث» 
وكذا التعليق بخروج الدجال إذا كان التعليق بعد طلوع الشمس من مغربها". 
..(وإذاعلم حصوله) أي المعلق به (قبل أربعة أشهر) كإدراك المشمش بعد انعقاده (أو 
غلب على الظن) حصوله كالتعليق بالإمطار في أول النهارء كأن قال في الربيع: مادام 
الشسمس في الحمل”: والله لا أطؤك حتى ينزل المطر» أو في الشتاء [مادام الشمس] في 
الدلو: والله لا أطؤك حتى ينزل الثلج (لم يكن مولياً)؛ لانتفاء [موجبه] وهو الامتناع 

عن الوطء أربعة أشهر. نعم يكون عاقد يمين فيحنث بالوطء قبل المقيد به. 

, (وكذا) لم يكن مولياً (إذا كان التقدير) أي: تعيينُ المعلق به (بما وراء القسمين) أي 
بها سواهماء بأن لاايكون معلوم الحصول ولا مظنوته» بل حصوله وعدمه متساويان 
عند المعلّق والزوجة.كالتعليق بموت زيد أو قدومه وهو في مسافة قريبة» أو بالمطر 
والشمس في السرطان (في أظهر الوجهرن)؛ لانتفاء العلم أو الظن بتأخر المعلق به عن 
أربعة أشهرء ومعناه أنبا لا تطالبه لو تأخر عن أربعة أشهر؛ لأنه لم يتحقق منه قصدٌ 
الإضرار أولاً. 


: .)7717 /۶( ينظر: الروضة‎ )١( 
لق الأقسام الثلائة: ما يستبعد حصوله يقيناً عند الزوجين» وما يستبعد حصوله ظذاً عندهماء وما يكون مستوي‎ 
.)۳۶۷ /٠١( الحصول وعدمه عندهماء يشير إليها الشارح بعد أسطر. ينظر: الحاوي الكبير‎ 
الدلووالحوت من أسماء البروج» والشمس تكون في كل فصل من فصول السنة في ثلاثة برج خاصة بذلك‎ mM 
- الفصلء وأسامي البروج هكذا : الحمل - والشور - والجوزاء - والسرطان - والأسد - والسنبلة - والميزان‎ 
والعقرب - والقوس - والجدي - والدلو- والحوت. وثلاثة بروج من تلك البروج ربيعية وهي ا لحمل - والثور‎ 
والجوزاءء وثلائة صيفية وهي السرطان - والأسد - والسنبلة . وهذه البروج الستة شمالية. وثلاثة خريفية وهي‎ - 
الميزان - والعقرب - والقوس . وثلائة شتوية وهي الجدي - والدلوء فالشمس إذا كانت في الحمل فأول شهور‎ 
الربييع؛ وفي الدلو في أول شهور الشتاء فنزول المطر في الحالة الأولى والثلج في الحالة الثانية يكون قبل أربعة أشهر.‎ 
.)۱۶۵-۱۶۴ /١( ينظر: دستور العلماء‎ 


0٦‏ / الوضوح 

والثاني: يكون مولياًء بمعنى أنه إذا تأخر المعلق به عن المدة فلها المطالبة بالفيئة أو 
الطلاق؛ لحصول الضررها في ما إذا زاد. 

قيل: التعليق بموت زيد مثلا ليس من هذا القسم المظنون حصوله” . 

(والألفاظ المستعملة في ال جماع) وينفذ بها الإيلاء (صرائح) لا تحتاج إلى النية 
(وكنايات) تحتاج إلى النية (ومن الصرائح: تغيسب الحشفة في الفرج) بأن قال : والله 
لا أغيب الحشفة في فرجك (والوطء) بأن قال : والله لا أطؤك (والجماع) كقوله: والله 
لا أجامعك (والاقتضاض) -بالقاف والتاء وضادين معجمتين-: إزالة الشيء عما كان 
عليه» ويستعمل في إزالة محصوصة وهي رفع الحجاب الخلقي في الفرج (في حق البكر) 
كقوله: والله لا أقتضك- بتشديد الضاد. 

وهذه الألفاظ صرائح لا تحتاج إلى النية؛ لأن العرف إنما يستعملها في الجماع» فلا 
تفيده التورية بغير الجماع؛ حتى لو أوَّلَ الوطء بالوطء بالقدم وا لجاع بالإجتماع» 
والاقتضاصض بإزالة البكارة بغير آلة الجاع لم يقبل منه ظاهراً في الشلاث» ويديّن في 
الكل عند الجمهورء وقينل: يقبل في الثالث في الظاهر أيضاً. 

والنيڭ وأدخال الذكر في الشّكر [ بفتح الشين ] صريحان9 . 

(والجديد أن المباضعة) أي: تلاقي البضعين -و أصل الكلمة من البضع وهو: أدخال 
اللحم في اللحم» وأدخال الشيء في اللحم ”© - كقوله : لا أباضعك (والملامسة) 
هي تلاقي الأعضاء ويستعمل ذلك في غير الع والظّفر (والمباشرة) وهي التقاء 
البشرتين (كنايات)*' يُحتاج إلى النية فيها؛ لتساويها بين معنى الوطء وغيره بلا شهرة 
في أحدهما. والقديم: أنها صرائح؛ لاشتهارها في الوطء عند العرب» فصارت فيه 
كالحقيقة العرفية. 


..)777 /2( أنظر الروضة‎ )١( 

(۲) والشّكرٌ: قرح المرأة وَقِيلَ لحَمُ قَرَجِهًا. لسان العرب (۴/ ۴۲۷)ء وينظر (الوسيط: (۶/ 18). 
© واختلف التاس في البُضعء قَقَالٌ قوم: هُرٌ الفرجء وَقَالَ قوم: هر الجرآع. تبذيب اللغة (۱/ .)۳١۹‏ 
)٤(‏ ينظر : الروضة (۶/ *77). 


كتاب الإيلاء / ٠۰۷‏ 

(وكذا الإتيان) بأن قال : والله لا آنيكِ (والغشّيان) كقوله: «والله لا أغشاك»؛ وأصل 
الكلمة من الغشي» وهو تغطيةٌ الشيء بالشيء وستزه بحيث لايُرى (والقربان) 
[كقوله:] لا أقربك (ونحوها) كالإفضاء والمسّءكقوله : «والله لا أمّكِ». أو: «والله لا 
أفضي إليك». 

ويأتي حلاف القديم فيها أيضاً؛ لورود بعضها في القرآن» وقياس مرادفها عليه: - 

- قال الله تعالى: «إتُميمُومُونَ )4 المجادلة:*) وقال: اعارا ينآ «البقرة: 177) وقوله: لإ هلما 
تَعَنَهَا )4(الأعراف:184) وقوله: وقال: ل ود فصر قبع م إِلَبَعْضٍ » (النساء١١7).‏ 

والجديد: يحمل كل ذلك إلى الكنايات؛ حفظاً للأدب. 

وقوله : الا أغسل عنك من جنابة» صريحٌ عند بعضهم كنايةٌ عند الأكثرين. 

وقوله: لايجمع رأسي ورأسك على شيء» ولا أضاجعك» ولايقع رجلي على رجلكِ ولا 
أحصنكء ولا أدخل هتئي هنأك ولا أدخل أصبع بطني في بطنك كناياتٌ بالاتفاق. 
٠‏ وكذالو قيد الإتيان أو القربان بالفراش: بأن قال: لا آتى فراشك» أو: لا أقرب فراشك. 

HN 

بعض ألفاظ الإيلاء 

(فصل: إذا قال: أن وطتتدكِ فعبدي حر فمات العبد أو زال ملكه عنه) ببيع أو إعتاتي 
أو هبة ولو كان من الفرع «أنحلّ الإيلام)-؛ إذ لا مانع من الوطء حينئذٍ؛ م لزوم 
شيء عليه بالوطء؛ لفوات المعلق به . 
.. ولوعاد إلى ملكه لم يعد الإيلاء؛ لعدم التعليق في هذا الملك؛ لأنه ملك جديد. 

وقيل : يعود إن لم يحصل الوطء في حال زوال الملك» كنظيره في تعليق طلاق زوجته 
نضفة ثم أبانها وجدَّد نكاحها ولم توجد الصفة في حال البينونة؛ فإنه يعود التعليق©. 

وقيل: يعود الإيلاء فيما لو عاد بالرد بالعيب أو بالرجوع عن هبة الفرع» ولا يعود 


.)0۷۷ /۸( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعی (۱۰/ ۲۲۴)» و العزيز ط العلمية‎ )١( 
53 بيان في مذهب الإمام الشافعي‎ 


۸ / الوضوح 


إذا أعاد الملك بالشراء أو الإتباب أو الأرث» ووجهه لا يخفىء: وهو قوي جداً ولا ٠‏ 


إشارة في الكتاب إليه. 

(تفريعاً على الجديد)؛ إذ القديم على أن الإيلاء ختص بالحلف بالل وصفاته» فعنده 
تعليق محض”". 1 

(ولو قال: إن وطئنك فعبدي حر عن ظهاري» وكان قد ظاهر) عنها (فيصير مولياً)؛ 
لالتزامه مالم يلزم عليه بكفارة الظهار» وهو حصول العتق المعجل الحاصل بالوطء 
وتعيين عتق العبد الموجود. وذلك زائد على مقتضى كفارة الظهار؛ لأن كفارة الظهار 
تحرير رقبة متى شاءء فإذا وطئها في مدة الإيلاء أو بعدها عتق العبد عن ظهاره؛ 
لوجود المعلق» وعن الفارقي: أنه لا يعتق لاعن الظهار ولا عن الوطء©: 

أما عن الظهار؛ فلأنه لو عتق فإنم| يعتق ليؤدي به حق الحنث. 

وأما عن الوطء؛ فلأنه نذر لجاج فلا يلزم الملتزم وإنما تلزم كفارة اليمين. 

(وإن م يكن قد ظاهر وعلق) التعليق بعتق عبد عن الظهار (فلا إيلاء ولا ظهار 
بينه وبين الله تعالى) حتى لو ل يترافع الأمر إلى الحاكم فلا مطالبة ها بالفيئة أو الطلاق 
ولا يلزمه بوطئها شيء لا عتق ولا كفارة يمين (لكنه يحكم بهما) أي بالإيلاء و الظهار 
(في الظاهر) إذا رفع الأمر إلى الحاكم حتى إذا مضت المدة طالبته بموجب الإيلاء من 
الفيئة أو الطلاق وإن وطئها في المدة خرج عن موجّب الإيلاء وعتق العبد عن الظهار؛ 
عملاً بإقراره» ويأتي هنا الخلاف المار في عتق العبد. 

(ولو قال إن وطتتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت» فلا يصير مولياً حنى 
يظاهر)؛ لأنه لا يلزمه بالوطء شيء حتى يظاهرء فلم يكن الوطء محذوراء فإن ظاهر 
مولياً؛ لأن الوطء حيتئذ يصير محذوراً مستلزماً لما يشق عليه؛ لأنه إذا وطئ حصل 
العتق؛ لأن العتق معلق بالظهار مع الوطء ولا يقع العتق عن الظهار بالاتفاق سواء 
وطىئ في المدة أو بعدها؛ لأن العتق وإن حصل بعد الظهار لكن حصل بلفظ سبق 


(۱) ينظر: الأم (۵/ ۲۶۶). 
(؟) ينظر: الروضة (۶/ .)5١8-551/‏ 


كتاب الإيلاء / ٠۰۹‏ 
الظهارء والعدق إنما يقع عن الظهار إذا حصل بلفظ متأخز عنه؛ لأنه مأمورٌ بالإعتاق 
دون مجرد العتق» والإعتاق مقدم هناك والمتأخر إنها هو العتق. 

(ولو قال: إن وطثتدنك فضرتك طالق فهو مول عنها) أي: عن المخاطبة؛ تفريعاً على 
الجديد” (ومعلّقٌّ) بكسر اللام وتنوين القاف (طلاقٌ الضرة)- بنصب القافء ويجوز 
بلا تنوين وكسر القاف- في طلاق الضرة على الإضافة (بوطثها) أي: وطء المخاطبة: 
أما بالإيلاء؛ فلأنه التزم بتعليق الوطء مايشقه 

وأما التعليق؛ فلحصول الصيغة الصريحة في التعليق بلا مانع . 
: :(فإذا وطئها في مدة الإيلاء طلقت الضرة) لوجود الصفة (وانحل الإيلاء)؛ لزوال 
موجّبه وإن تأخر الوطءعن المدة» فلها مطالبته بموجب الإيلاء» وهو الفيئة أو الطلاق . 

..(وأظهر القولين أنه إذا قال لنسائه الأربع : والله لا أجامعكن لا يكون موليا عنهن في 
الحال)؛ لأنَّ ظاهر اللفظ يقتضي أن يكون المقسم عليه وطاً الجميع؛ لتسلط العامل على 
ضمير الجمع؛ فيكون المعنى: والله لا أجامع جميعكن» فهو كما لو حلف: لا آكل جميع 
هذه التفاحات» فلا يحنث بوطء بعضهن» بل إنما يحدث بوطء الجميع (فلو جامع ثلاثا 
منهن صار موليا عن الرابعة)؛ لأنَّ بوطء الرابعة يصدق أنه يحنث؛ لحصول المحذور 
بوطتهاء فلو تأخر وطؤها بعد وطء الثلاث عن أربعة أشهر ثبت ها المطالبة بموجب 
الإيلاء. (ولو مات بعضهن قبل الوطء انحل الإيلاء)؛ لأنه يصدق أنه ماوطئ 
جميئهن» فلم يبق محذور بوطء الباقيات» هذا كله تفريع على الأظهر . 
نوالشاني: أنه يصير مولياً عن الجميع في الحال؛ لأنه بوطء بعضهن يصير قريباً من 
الحنث المحذورء والقربٌ من محذور محذورٌء فهو كمنع الرجل عن الاستمتاع بما بين 
السرة والركبة من الحائض. وعلى هذا فللجميع مطالبتّه بموجب الإيلاء بعد المدة. 

ومن وطثها في المدة انحل الإيلاء فيها دون غيرها. 
“لاؤلوقال: والله لاأجامع كلّ واحدة منكن قال الأصحاب:)- أراد به جميمَ الشافعية فليس 


.)51١ /*( ينظر: الروضة‎ )١( 


٠‏ / الوضوح 


فيه حلاف عندناء وإنما تعرّض بهذا للرد على اللخمى”" وإبن بطة”" من المالكية والحنابلة 


-(يكون مولياً عنهن جميعاً في الحال)؛ لأن وطءَ كل واحدة منهن محذورٌ عنه مقسم عليه 
فينحث بوطء كل واحدة» فلكل واحدة منهن مطالبته بموجب الإيلاء بعد المدة. 

ولو لم يتلفظ بکل» وقال: لا أجامع واحدة منكن» ففيه احتهالان من الأصحاب: 

أحدهما: أنه ى) لو تلفظ بكل؛ إذ النكرة إذا وقعت في سياق النفي أفاد العموم . 

والاحتمال الثاني: أنه كنايةء إن أراد كل واحدة صار مولياً عن الجميع» وإن أراد واحدة 
معينة بيّنها أو واحدة مبهمة عيّنها. والاحتمال الثاني أرجع عند الأكثرين ". 

(ولو قال: والله لا أطؤك في سنة إلا مرة فالأظهر) من القولين (أنه لايمكن موليا) 
في الحال؛ لأنه ليس بممنوع من الوطء مرة؛ لأنه استثناه» فلا يلزمه به شيء (فإن وطء 
مرة في السنة صار مولياً)؛ لإتيانه بم استثناه فصار ممنوعاً عن الوطء في باقي المدة (إن 
بقي من السنة أكثر من أربع أشهر من وقت الوطء)؛ لأن الوطء محذور منه بعد 
ذلك؛ لحصول الحنث» وإن بقي أقل من أربعة أشهر فهو يمين محضء فلا مطالبة ها 
وإن تأخر وطؤها عن السنة. 

والثاني: أنه يصير مولياً في الحال؛ لاحتمال تأخر الوطء عن مدة الإيلاء ولأنه بالوطء 
مرةيَقرٌبٌ على الحنث. فعلي هذا إذا مضى أربعة أشهر طالبته بموجب الإيلاء» وإن وطئها 
قبل مضى المدة فلا شيء عليه» ولا يضرب المدة ثانياً وإن بقى أكثر من أربعة أشهر. 

قال أبو علي: إذا علم الإمام من أحد أنه يمتنع عن وطء إمرأته بلا عذر ويذَرّها 
كالمعلقة يجبره على الوطء أو الطلاق؛ لأن الغرض من الإيلاء الإضرار بها وقد وجدفي 
مشل هذا الرجل ما يستلزمه الإيلاء» فكأنَ ذلك حكمٌ بلازم الإيلاء. 


7 


زلف هو زياد بن عبد الرحمن عام الأندلس وتلميذ مالك؛ وتوقّ سنة ثلاث وتسعين ومائة. ينظر: الفروع 
وتصحيحه (9/ ۱1۷). 

(؟) هو: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدانء أبو عبدالله العكبري = ابن بطة. (ت :۳۸۷ ه). 

(۳) ينظر : الوسيط (۶/ 17 1), 


كتاب الإيلاء / ٠١١‏ 
. أحكام الإيلاء ٠‏ 
(فصل: يُمهل المؤلي) أي: لا يطالب منه على سبيل الوج وب الفيئةٌ والطلاقٌ (أربعة 
أشهر) بلا زيادة؛ لأن الله تعالى أمهله تلك المدةء فصارت حقا له كأجل الدين للمديون. 
(وتحسب هذه المدة من وقت الإيلاء)؛ إذا كانت المرأة مطيقة للوطء تؤدّى بالامتشاع عن 
وطئهنا فإن كانت صغيرة لا تطيق الوطء أو مريضة لا تؤدّى بالامتناع فتحسب من حين 
الإطاقة والإيذاء. : 
(ولا مجتاج إلى ضرب القاضي)؛ لأنهابيّتها أقضى القضاة وأحكمٌ الحاكمين في محكم آياته 
حييث قال: « َي ودين يهم ريم رم شيو (لبقرة٠ ٠٠‏ ولا يقاس إلى العُنّة؛ فإن مدتها 
إنما هي بضرب القاضي؛ لأنها أمر اجتهاديّ يحتاج إلى نظر ورأيء بخلاف الإيلاء. 
(ولافرقٌ فيها) أي: في المدة قلتها وكثرتها (بين الحرٌ والرقيق) لأنَّ أمر المعاشرة مما يتعلق 
. بالطبائع لا يختلف بالرق والحريةء بخلاف ما يتعلق بالكمال والنقصان؛ فإن فيه يُنفاوت 
بين الحرٌ والرقيق؛ لتفاوتها في ذلك. ٠‏ 
(وفي الرجعية تحتسب المدة من وقت الرجعة) لا من وقت الحلف» سواء سبق الإيلاءُ 
الطلاق أو تخ رعنه» وذلك لأن المدة شرعت مهلة للزوج في وقت يحل له فيه الوطء ولا 
يحل وطء الرجعية قبل الرجعة؛ فالطلاقٌ المتأخر عن الإيلاء ينقطع به المدة ولا ينحلٌ به 
الإيلاء. 
وإذا كان رجعياً فإنلم يراجعها إلى البينونة فلا [كلام]ء وإن راجعها حسبت المدة من وقت 
الرجوع دون الحلف. ويبنى المدة على ما مضى قبل الطلاق» فلو سبق الإيلاء الطلاق بشهر 
وبقيت شهراً مطلقة ثم راجعها فإنم| تحسب بعد الرجعة ثلاثة أشهرء ولو انقضت عدتها 
وجدد نكاحها فيسأنف المدة؛ لأنه نكاحٌ جديد. وكذا لو طلقها بعد مضي المدة طلاقاً 
رجعياً ثم راجعها فيعود الإيلاء وتُستأنف المدة إن بقى من مدة اليمين ما يسع فيها مدة 
الإيلاء. 
(ولو ارت أحدٌ الزوجين بعد الدخول) في مدة الإيلاء (انقطعت المدة)؛ لأن الردة ما 
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ينقطع علاقة الزوجية [ببا]» فيختل بها النكاح» فلا تحسب ما مضى في الردة من المدة «وإذا .. 
عاد) أحد الزوجين (إلى الإسلام) في العدة (استؤنفت المدة) ولا يبني على ما مفى قبسل 
الردة؛ لأن الإضرار إنما يحصل بالامتناع الواقع متوالياً في نكاح سليم» ولا يقاس على ما 
مضى قبل الطلاق في الرجعية؟ لأن سلطة الزوج باقية دون المرتدة. 

(وما يمنع الوطء من غير أن يِل بالدكاح) ما يذكره المصنف (إن وٌجد في الزوج ل يمنع 
احتساب المدة) بل تُُضرب المدة مع اقتران المانع بالإيلاء؛ لأن الإضراربها لايتفاوت بالمانع 
فيغيرها؛ لأنَّكلّ أحد لايرى إلأحَظ نفسه. 

(ولو حدث لمانع في خلاها) أي خلال المدة ( يقطعها) كا لايمنع الاحتسابٌ في أول 
المدة» فيطالّب بالموجب بعد أربعة أشهر إن زال العذرء وإلافعندزواها (وذلك) المانع 
(كالصوم) مكتوباً أو منذوراًء ولا شبهة في التطوع (والإحرام) با حج أو العمرة تطوعاً أو 
فرضاً (والمريض والمجنون) البالكّين مبلغاً لا يتأي منهما الجاع على الرويّةٍ والتمييز بين 
الجلال والحرام. 

(وإن وجد فيها مانعٌ حسي كالصغر) الذي يخاف عليها ضررٌ بوطثها فيه» ولا بأس بالألم . 
الزائل أثرّه عن قريب «والمرض) الذي يضر معه الوطء كاليرقان الأسود والإستسقاء 
الطبلي (يمنع الاحتساب) فلا يبدأ بالمدة حتى يزول المانع عنها؛ لأن الامتناع عن [وطئها] 
-والحالة هذه - ليس بسبب اليمين الموجب لالوضرار بهاء فلا مطالبة بموجّب الإيلاء لولي 
الصغيرة» ولاللسيدلو كانت أمة. 

(وإن حدث ال انع فيها) في المدة بعد اليمين»كأن مرضت أو أحرمت بالفرض بعد سنة 
الإمكان سواء أحرمت بأذنه أو دونه (قطعها) ك) يمنع الاحتساب في أول المدة؛ لأن المانع 
فيها وهو غير مقصّر ني ذلك» وحدوثٌ النشوز كحدوث المرض: بل أولى بعدم الاحتساب. 

(شم إذازال المانع) من المرأة بأن شُفيت أو تحللت من الإحرام أو أطاعت بعد ما نشزت 
في المدة (فتبنى المدة على ما مضى) فتحسب ما قبل المانع مع ما بعده ويُلغى مدة المانع 
(أويُستأنف المدة) ولا تبنى على ما مضى ببل تحسب أربعة بعد زوال المانع؟ (فيه وجهان: 
أظهرهما الثاني) أي: لا تبنى على مامضى قبل حدوث المانع» كما يستأنف في الطلاق الرجعي 
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بعد الرجعة؛ إذ بالبناء يتفي التوالي الذي اعتبروه في حصول الإضرار. 

ؤوجه مقابله: أن البداء يتم به المدة وكان تمتنعاً عن الوطء قبل حدوث المانع فلا يلغى ذلك 
لقلا يطول الضررعليها من غير مانع فيه في المدتين قبل المحدوث وبعد» فعلى هذا يثبت ها 
المطالبة إذا مضى في ما بعد زوال ما لو انضم على ما مضى قبل الحدوث صارت أربعة أشهر. 
٠‏ وعلى الثاني: لايثبت ها المطالبة حتى يمضي بعد الزوال أربعة أشهر. 
E ۰‏ اك ل زاب ايارع لبور وي 
الاستئناف؛ لتحقق المضار بالتوالي حينعذ. 

(وأما المانع الشرعي) الحادث: 11 لايُلغى 
زمانهما بل يحسب: أما زمان الحيض؛ فلأن المدة طويلة لا تخلو عن الحيض غالبا فلا 
يخرج زمانه عن المدة» كما لو نذرت اعتكاف أربعة أشهرء فالحيض لا يقطع التتابع ولا 
يجب قضاء أيام الحيض مالم تنص على العدد في النذر. 

وأما صوم التطوع؛ فلانه لا يمنع الوطء؛ لإمكان أن يِحلّلها ويطأها. 
"ثم قيل: النفاس كالحيض في أنه لا يمنع الاحتساب عليها. 
وقيل: يمنع الاحتساب؛ لأن المدة تخلو عن النفاس غالباً مع أنه نادر. 
. (وصوم الفرض) رمضانّ كان أو كفارة أو نذراً (يمنع الاحتساب على الأظهر) من 
الوجهين؛ لأنه يحرم تحليلها بالوطء نهاراًء والنهار زمان المعاش» فلا يضر إمكانه بالليل. 

والثاني: لا يمنع؛ لأن الغالب في الناس مواقعة النساء بالليل. 
. وتوسط بعضهم فقال: ينصف زمان الصوم فيحسب نصفه ويلغي نصفه. ووجهه 
لايخفى. 

(فصل: إن وطى المولي في مدة الإيلاء) أي: : في اللدة حلف الزوج ان لايجامع فيها 
انظلقاً أو مقيداً بزمان (انحل الإيلاء)؛ لأنه حنث فيا حلف عليه فلم يبق بعد ذلك 
عناضضع من الوطء (ولم يطالب بعد ذلك بشيء) من الفيئة والطلاق» وهذا معنى انحلال 
الإيلاءء إطناب للتوضيح. 
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(وإلا) أي وإن لم يطأهافي مدة الإيلاء (فللمرأة مطالبة بأن يفيء) أي يرجع على 
الوطء الذي حلف على الامتناع منه» والفيء: هو الرجوع (أو يطلقٌّ إن م يَفى) وهذا 
هو فائدة الإيلاء» وذلك دفعته إلى القاضي ليأمره بالفيئة أو الطلاق» فإن فاء بلا 
مراجعة القاضي سقطت المطالبة والمراجعة. 

(ولو تركت حقها) بأن سكتت عن المطالبة أو صرّحت بالترك (ثم بدالها) أي: 
ظهر ها خلافُ ما اختارت نادمة- والبداء: هو أظهار الرجوع ما صدر فعلاً أوتركاً 
على سبيل الندم”" (كان لها العو دٌإلى المطالبة) ولا يمنعها منها تركها؛ لتجديد حق 
الطلب بتجدد الزمان؛ لتجدد الإضرار. 

(وتحصل الفيئة بتغييب الحشفة)؛ لأن الجاع يحصل بتغيبها؛ بدليل بطلان الصوم 
ووجوب الحد والكفارة به» نعم تختص الفيئة بتغيبها في القبل خاصة ولا يكفي في 
الدبر؛ لأن الإضرار لا يدفع بذلك؛ لأنبا لا تتلذذ بالدبر تلذدّها في القبل مع أنه حرام» 
فلا ينحل الإيلاءٌ بوطء الدبر ولا يترتب عليه الكفارة للحنث. 

«وإنما تلبت المطالبة لها إن لم يوجد فيها مايمنع الوطء. فإن كانت بهامرض) 
مانع من الوطء إما لعدم الطاقة معه» أو لأن الوطء يضرها ويزيد الأ وطول البرء 
فتمتدع لذلك (أو كانت حائضاً أو حرمة) بحج أوعمرة فرض أو تطوع (فلا مطالبة 
ها) بالفيئة ولا بالطلاق؛ [إذ] المطالبة بالوطء سابق على المطالبة بالطلاق» والمطلوب 
والحالة هذه متنع من جانبهاء فطلبها عبث» وكذالو كانت نفساء أو صائمة صوم 
الفرض أو معتكفة اعتكاف نذر أو محبوسة حيث لايتأتي وطؤها. 

(وإن كان في الزوج مانع طبيعي كالمرض) الذي لايقدر معه على الوطء كالبخران 
المسبع واليرقان بعد أسبوع» أو كان يقدر لكن يمخاف زيادة العلة كالسل والدق» أو 
بطء البرء كال رجع والغب (طولب بالفيئة باللسانء وهي) أي: الفيئة باللسان (أنيترك - 
المضارٌة) وهي: خاشنة الكلام والسبٌ وعبس الجبين والإعرا (ويعِدٌ بالغشيانإفا  ٠‏ 
قدر) على الغشيان قائلاً: إن شفاني الله أفعل فعل ما يفعل الأزاوج» أو يصرّح بالوطء. 


(1) ومن هنا قيل: البداء على الله تعالى محال. 
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ولا يحصل الفيئة القولي بتعقيب الوعد بإن شاء الله على وجه التعليق» على ما صرح به أبوعلي. 

(وإن كان المانع) في الزوج (شرعياً كالإحرام) بالحج أو العمرة (فالأظهر) من 
الطريقين (أنه يطالب بالطلاق) دون الفيئة؛ لأن الفيئة حرام» والطلاق حلال» وهي لا 
تنرضى إلا بواحد منهماء فيطالّب با هو حلال وهو الطلاق؛ دفعاً للمضارة عنها (فيان 
عصى بالوطء) في الإحرام (سقطت المطالبة)؛ لحصول غرضها. 

والطريق الثاني : فيه قولان : أحدهما: ماذكرء والثاني : يقول: لا يطالب [بالطلاق] 
بخصوصه ولا بالفيئة» بل يقال: إن فقت عصيتٌ و أفسدت عبادتك. وإن امتنعتٌ 
طلّقنا عليك» وشبّهه ابن الرفعة والجلالٌ بمن غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعت 
الدجاجة اللؤلؤة فيقال له: إن ذبحتها غرمتٌ الدجاجة وخرجتٌ عن عهدة اللؤلؤة 
وإلاغرمت اللؤلؤة فيختار ماشاء”. 

«وإذا أبى المولي الفيئة أوا الطلاق) أي امتنع عنهما (فأصح القولين أنه يطنّق القاضي 
عليه طلقةٌ واحدة)؛ لأنه الممكن من القاضي؛ دون الفيشة؛ فينوب عنه؛ تخليصاً للمرأة 
ودفعاً للمضارة عنهاء وإنما يقتصر على طلقة؛ لغلا يندم الزوج على الامتناع والمضارة 
فيمكنها المراجعة والفيئة» ولو زاد القاضي الواحدة لم يقع الزائد على الأشهر. 

والقول الثاني: أنه لا يطنّق عليه؛ لأن الله تعالى إنما أضاف الطلاق في الآية إلى الزوي 
فالقاضي يحبسه ويعرُّه إلى أن يفيء أو يُطلّق. 

, نعم» لو طال الأمد على ذلك ولم يفعل شيئاً فيجوز الطلاق باتفاق القولين. 

” (وهل يمهل بعد المطالبة ثلائة أيام أو يطلق عليه القاضي) إذا أبى في يومه؟ (فيه 
قبولان: رجح منهم المنع) أي لا يمهل؛ لأن الله تعالى لم يمهله أكثر من أربعة أشهن 
وأمهالُ الزيادة على ذلك خلافٌ الننص مع أنها زيادةٌ ضرر عليها . 

والشاني: إن الأمهال في الآية تقريبي لا تحديد فيجوز زيادة ثلاثة أيام» وقد يتعلل 
. يضعف الباه فيزيد نشاطه تلك المدة. 


(1) ينظر: كفاية النبيه (۱۴/ ۲۴۷)ء وكنز الراغبين (۴/ .)١۴‏ 
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(وإذا وطء بعد المطالبة) ومضى مدة الإيلاء (فأصح القولين أنه تلزمه كفارة اليمين)؛ 
لأن الإيلاء يمين أنعقدت على ترك فعل واجب عليه فتجب عليه الحنث والكفارة كما 
لوحلف على ترك الصلاة ثم صلى. 

والشاني: أنها لا تلزم؛ لأن اللهوعد المغفرة على الفيئة وقال: إن آمو من لَه حورص 4 
(البقرة:٠۲۲).»‏ وفسر بأنه يغفر الحنث ولا يؤاخذه بالكفارة لدفعه ضرر الزوجية. 

وحمل الأول على مغفرة إثم الضرر الواقع في مدة ترك الوطء. 

هذا إذا وطىّ بعد المطالبة ومضيٌ المدة» فإن وطىّ في المدة ففي الحنث طريقان: 

أحدهما: القطع بالوجوب؛ لأنه حنث باختياره بلا مطالبة أحد. 

والطريق الثاني: فيه الخلاف» ووجه أنه بادر إلى ما يطالب منه. 

تكملة: إذا علم الإمام من أحد أنه يولي عن إمرأة ويّفيء بتغييب الحشفة فق ط 
وينزع في الحال وهكذا مراراء وكان الغرض منه الأضرارٌ بها ودف الطلاق عن نفسه 
بهذه الحيلة وجب عليه منعه من ذلك وإجبارٌه على الاستقامة أوالطلاق» وإن أضئٌ 
على ذلك حبّسَه ولا يُخْلّصه حتى يستقيمَ أو يطلّقّ. 

والله أعلم وأحكم.0© 
)١(‏ بتوفيق الله وفضله تم تحقيق كتاب الإيلاء من الوضوح والتعليق عليه بالإفادة من تحقيق الدكتور فاضال 
محمود» وهذه الخصة تنتهي,في خطوطة مكتبة الحاج خالص في اللوحة (277» وبه ينتهي هذا المجلد من المخطوطة 
الثمينة التي كتب في نهايتها: " تم الكتاب بعون الملك الوهاب على يد أقل العباد وأحوجهم إلى رحمة الرحمن 
ومغفرته أحمد بن حسين اللهم اغفر هما ولوالديهما ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين . وقع 
الفراغ في يوم الجمعة بعج صلاتها وقد مفى اثنان وعشرون يوما من شهر صفر المظفر وثلالة وعشرون يومامن 
كانون الثاني وقطعت الشمس من برج الدلو أربع عشرة درجة سنة ")1٠۶۳(‏ . أي نخت المخطوطة بعد وفناة 
الشارح بتسع وأربعين سنة» ومن الجدير بالذكر والشكر أن الشيخ محمد علي القرداغي هو الذي قان بتصويرها 
على الحاسوب وإهداء نسخة منها إلي مشكوراء جزاه الله أحسن الجزاء وبارك في جهوده. 
وني المخطوطة ذ في اللوحة (5450). 
وفي المخطوطة )1١7(‏ في مكتبة قم في اللوحة (7١٠ظ)‏ و . 
وفي المخطوطة )۳٠۷١(‏ من مكتبة أوقاف السليمانية من اللوحة (*1777٠)ظ.‏ 
وفي المخطوطة (*7177) في مكتبة أوقاف السليانية من اللوحة (591٠٠)ظ.‏ 
ويليه بإذن الله تعالى تحقيق كتاب الظهار. 
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هومشتقٌ من الظهر بمعنى الصلب» مأخودٌ من عادة العرب قبل الإسلام؛ فإنهم 
يعبّرون عن النكاح بالظهارء فإذا قال أحدهم : أنت على كظهر أمي؛ فكأنه قال: نكا حك 
علٌ كنكاح امي . 

وفي الشرع: هو أن يشبّه مكلف زوجتّهء أوجزءاً منها شائعاًء أوعضواً يعبر عنها بظهر 
أمه أو أنشى عرمة على التأبيد. و أي بالظهر كل عض يحرم النظر إليه للأجانب؛ لكونه 
بمعنى الظهر في الحرمة . 

وحكم الظهار حرمة الجاع ودواعيه إلى التكفيرء وكان في الجاهلية طلاقاًء فجعله 
الشرع موجباً لحرمة منتهية بالكفارة» وهو حرام بالإجماع؛ لقوله تعالى: « ام ُو 
مُحكرا ين اقول ووا  &‏ الآية . 


)١‏ يشتمل هذا الجزء على كتاب الرجعة من الوضوح» وهذه الحصة تبدأ في خطوطات الوضوح في اللوحات 
التي انتهى فيها كاب الإيلاء. 9 
(۲) جاء في بداية كناب الظهار من الوضوح في المخطوطة (ذ) اللوحة :)۴۹۴١(‏ والمخطوطة المرقمة )٠١7(‏ في 
مكتبة قم: #بسم الله الرحمن الرحيم وبه قتي هذا هو المجلد الثالث من كناب الوضوح في شرح المحرر ابتدات 
1 به ضحوة الأحد في سلخ ذي الحجة سنة سبع وألف مستعيناً بالله ومصلياً على رسوله يي تسلی] كشيراً» وظاهر 
أنةمن عبارة الشارح» ولكن الفط من النساخ». 
00 « لزي کیو سكم ين ]يهم کا خرك اجو إن تشھد إلا الى ودنم ام لون مك من الول وا 
هه تَْرّعَمُودٌ 4 «المجادلة: 07: 


۸ / الوضوح 

(قال الله تعالى: 2 وليب وروت ين نيم » ”). نزلت في أمر خولة بنت ثعلبة” وقيل: 
بنت خويلد» كانت زوجة أوس بن صامت” فأراد مواقعيّها فأبت عليه إدلالاًء فقال: 
أنت عل كظهر أمي» وكان أول ظهار في الإسلام؛ ثم ندم؛ لأنه كان يظنه طلاقاً؛ لكونه 
كان طلاقاً في الجاهلية» فقال: ما أظنك إلا قد حرمت علّ» فقالت: والله ماذاك بطلاق» 
فأتت النبييّ:وقالت: إن أوساً تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال وجمال» فأكل مالي» 
وأفنى شبابي» وكبر سني» والآن ظاهر مني» وقد ندم فهل من شيء يجمعني وأياه؟ 
فقال ف : حرمت عليه» فرجعت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي» وإن لي صبية 
صغاراً إن تركتهم عنده ضاعواء وإن تركهم إِلّ جاعواء وجعلت ت تقول: اللهم إني أشكو 
إليك؛ اللهم أنزل على نبيك» أو: على لسان نبيك» فأنزل الله <( ذَلِكَ لوم اله وَرَسُول؟ )4 © 
الآية إلى قوله: ل وينت حُدُودُ أ 4 فدعا رسول الله بلي : خولة: وقال :يا خولة قد أنزل 
١ A SS‏ مس لو جد فام رین مان ين مل أن یتما من لد 
تطلخ اعام یی مشا دیک ُؤمئوا بال وََسُولوة تلك لر الأ کین ع ۰ 

(وصورة الظهارا المعروفة أن يقول الزوج لزوجته: أنتٍ عل كظهر أني) وإنما قال: 
المعروفة لأنه لم يكن في الجاهلية إلا هكذا ثم استعمل في غير الظهر من الأعضاء وي 
غير الأم من المحارم؛ لاستواء الجميع في معنى الحرمة. 

(ويصح الظهار من كل زوج مكلف) أي: عاقل بالغ؛ لأنه يوجب حرمة الزوجية 
e‏ 
(المجادلة:). 
(۲) ويقال خويلة. وخولة أكشر وقيل خولة بنت حكيم وقيل خولة بنت مالك بن ثعلبة كانت تحت أوس بن“ 
الصامت فظاهر منهاء وكان عمر رضي الله عنه يقدرها ويقول قد سمع الله لقولها فوق السماوات. ينظر الاستيعاب 
(/41(. 
0 أوس بن الصامت زوج خولة بنت حكيم نزل القرآن في قصتهما توفي أوس في خلافة عثمان #©. ويقال: 
كانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين للهجرة. كتاب : الواني بالوفيات (؟/ 0712. 
(4) کل هس ار يد مام رین مدان ين بی أن تدكا تن ل يمستو فعا تو متك أ لِك مثا باه رسوا وتاک 


حُثوة أمَهوَإلكفرنَ عَدَابُأيمُ )4 (المجادلة:4). 
(0) تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۹/ 844 6)» و سنن ابن ماجه » رقم ..)۲٠۹۳(‏ 


كتاب الظهار / 016 
ويخرج بقوله: «زوج» الأجنبيٌ» حتى لو قال الأجنبي: أنت علي كظهر أمي؛ ثم نكحها 
لم يكن مظاهراً وإن علقه بالنكاح [بان يقول: إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي]. 
وظهارٌ المكره كطلاقه مع ما مرّ من الخلاف في أن المكره باق على تكليفه أولا. 
(يستوي فيه) أي: في الظهار (الحرٌ والعبد والمسلم والذمي والفحل والخخصيٌ)؛ 
لأن الظهار يوجب تحريم الاستمتاع مطلقاً فيستوي الجميع في ذلك» ولأنه وصف 
بالتحريم» فهو كالطلاق فيصح منهم. 
“[وفي معنى المخصيٌ] المجبوب. 
ويتوقف ال حل في الذمي على الكفارة» ولا يصح منه بالصوم وإنها يصح بالإعتاق. 
٠‏ ولا يتصور أن يشتري عبداً مسلا بناء على الأصح وإنا يتصور بأن کان له عبد كافر فيسلم؛ أو 
يرئه من كان مسل]ًعنده» فلو يجد فهو موسر فيقال : لاتباشر زوجتك فإن أردت ذلك فأسلم. 
ويفهم من إطلاق الكتب أن الذمي لو صار معسراً جاز له الوطء قبل التكفير. 
(وظهارٌ السكران كطلاقه) فيصح على أظهر الطريقين. 
والثاني: يفرق بين المتعدى بالسكر وغيره. ١‏ 
وإطلاق الزوجة يشمل الصغيرة» والآيسةء والمجنونة» والرتقاء والقرناء فيصح 
منهن جميعاً. 
(وصريحٌ لفظه) أي: لفظ الظهار (أنتٍ عل أو معي أوعندي أو مني كظهر أمي) 
أي: في التحريم وعدم الغشيان» وخصوا الظهر بالتشبيه؛ لأنه موضع الركوب. وَيُكُنى 
بالركوب عن الجماع. 
«وكذاقوله: أنت كظهر أمي بلا صلة) من: عَيَ» أو مَعي» أو عندي» أو مني» سميت 
صلة؛ لأنها وسيلة لوصل الكلام با بعدها (صريحٌ على الأظهر) من الوجهين؛ لأن 
الظهار وصف بالتحريم كالطلاق» فكا لا يشترط الصفة في الطلاق بأن يقال: أنت 
.طالق علَء أو منيّ مثلاًء فكذلك لا يشترط في الظهار مع أن قرينة التكلم مشعرةٌ بأنه 
يريد: عل أو نحوه؛ فإنه البادر إلى الذهن عرفاً. 


١‏ / الوضوح 

والشاني: أنه كناية؛ لاحتمال أن يكون معناه: أنت على غيرى كظهر آمي» بخلاف 
الطلاق لغيره؛ [فإنه لا اشتراك في الطلاق لغيره] واختاره طائفة من الأصحاب” . 

(ولو قال: جسمك أو بدنك أو نفسك علّ كظهر أمي فهو كقوله: أنت علّ كظهر 
أمي)؛ لان «أنت» عبارة عن أحد هذه الأشياء؛ إذ الخطاب إنما هو مع الجسم. 

(وقوله:) أنتٍ عَيّ (كبدن أمي أو جسمها أو جملتهاء كقوله: كظهر أمي)؛ لاستواء 
جميع أركانهاني التحريم عليه مع أن الظهر داخلٌ فيها 

دو الأصح) من القولين (أن قوله:)أنت عل ك (ييها)] أي: كيد أمي» (أو بطيهاء أو 
صدرها ظهارٌ) كقوله: ظهر أمي؛ لاستواء جميع أعضاء الأم إليه في التحريم” . 

والشاني: أنه ليس بظهار؛ لأنه ليس على صورة الظهار الذي كان في الكفر طلاقاً؛ 
فإن الله تعالى إنما أبطل حكمه دون صورته» وهو قوي جداً. | 

(وكذالو قال:) أنت عل (كعينها)] أراد به الباصرة دون الثمة (وأراد الظهار)؛ فإنه 
ظهار؛ لأن العين أيضاً عضو من الأعضاء فيحرم الاستمتاع بها على سبيل الشهوة. 

(وإن أراد الكرامة والاحترام لم يكن ظهاراً)؛ لأن التشبيه بالعسين الباصرة شائمٌ في 
الكرامة والاحترام"» حتى إنهم يحذفون آلة التشبيه ويقولون: أنت عيني ويقول 
العجم: (تو جشم مايى)*. 

(وكذا) لم يكن ظهاراً (لو أطلق) ولم يُرد الظهار ولا الكرامة (على الأشبه) من الوجهين؛ 
إذ الظاهر من ذكر العين الكرامة كالروح والمهجة. والثاني: أنه ظهار؛ تغليظاً عليه. 

ولا يقبل دعوى الكرامة في ذكر عضو لا يُذكر للكرامة كاليد والرجل» بل ظهار 
مطلقاً©. 


.)۲0۹ /۶( هم القفال» والقاضي حسين والبغوي» ينظر: الروضة‎ )١( 

() ينظر: الوسيط (۶/ .)١‏ , 

() ينظر: الوسيط (۶/ ١۳)ء‏ والروضة ( ۹ ومغني المحتاج (or /Y)‏ 
زفق أي: أنت عينناء يقصدون الكرامة والحب. 

(0) أنظر: : مغني المحتاج (۳/ ۳۵۳). 


كتاب الظهار / ٠۲١‏ 

. (ولو قال: راك أو يدك أو ظهرك عل كظهر أي فهو ظهارٌ على الأصح) من 
القولين؛ لأنه قد يعبّر بهذه الأعضاء عن المجموع يقال : جاء رأس من بني بكر قال 
الله تعالى: مٽ يدا ی لهب وب (المسد: »)١‏ ويقال: : نحلني فلانُ”" ظهراً من الإبل» 
فهو کا لو قال: أنتٍ. 

: والثاني: أنه ليس بظهار؛ لأن الظهار يكن كذلك في اول الأمر. 

: ولوقال: انت كاسيء أو مش اسي أو انت اسي وأراد الظه ار فظهارء وناراد 
الكرامة فلا ظهارء وإن أراد الطلاق فطلاق؛ لأن هذه كنايةٌ في الطلاق. 

(فسصل: التشبيه بظهر الجدة ظهارٌ أيضاً) كالتشبيه بظهر الأم بلا خلاف؛ لأنهاني 
فعنى الأم» سواء أراد الجدة مسن جهة الأم أو من جهة الأب وسواء الوارثة أو غيرها 
والقربى والبعدى. 

(والأصح) من الطريقين (أن الحكم في سائر المحارم) من النسبء والرضاع» 
والمصاهرة إذا تقدمت الحرمة على وجوده (كذلك) ظهارٌ وذلك كالأخوات والخالات 
وبنات الإخو ةو العمات؛ لأنها في التحريم كالام (إلا أن تكون المرأة) المشبهة بها (حلالاً 
له) في وق ما (ثم تصبر حرّماً كالمرضعة وابنتها المولودة قبل أن تُرضع) ذلك الرجلٌ 
«وكالتي نكحها أبوه بعد ولادته) وكذا أم زوجته؛ لأن تحريمهن عارضييٌ» فلا يلحقن 
بحارم المؤبدة كالام والجدة» مع جواز احتمال إرادة الحالة الأولى. 
والطريق الثاني: طرد القولين في المحرم بالنسب سوى الأم» والجدة. 
وجه المنع: أن التشبيه بهن ليس على صورة الظهار المعهود. 
“في المحرم بالرضاع وجه؛ وقيل: قول أيضاً. 

وجهه: أن الرضاع لا يقوى قوة النسب؛ لانتقاء معظم أحكام النسب عنه كالولاية» 
والإرث» والنفقة. 
1 وحكى الجلالي طريقاً آحر قاطعاً بأن التشبيه بظهر المحرم بالرضاع ليس بظهارء 


0( آي: وهبني» أو أعطاني. 


۴ / الوضوح 
وطريقاً بأن التشبيه بالمحرم بالمصاهرة ليس بظهار قطعاً بخلاف الرضاع؛ لتأشيره 
في إنبات اللحمء ويتعادى التحريسم في الرضاع إل الأمهات والأولاده ولا بتعدى في 
المصاهرة من زوجة الأب والابن إلى أمهاتها وأولادها”". 
(والتشبيه بظهر الأجنبية والمطلقة) ثلاثاً أو بدونها وقد انقضت عدتبا (وأخت الزوجة 
والملاعنة والأب ليس بظهار)؛ لأن الشلاث الأول ليست محرمات على التأبيد وههن خالة 
مترقبة للح وأماالملاعنة؛ فلان تحريمها تحريجٌ شناعة لا تحريمٌ قرابة» فلا تلحق بالمحارم 
النسبيةء وأما الأب وسائر الرجال فليسوا محلا للاستمتاع» فلا معنى للتشبه بظهورهم. 
وفي الملاعنة وجه وفي الأب قول مخرّج؛ زجراً له عن شناعة القول ومنكره”". 
0 6 
تعليق الظهار 
ال E‏ و (صحيحٌ) أي: ينعقد به الظهار؛ لأن الظهار 
شيئين قابلين للتعليق فيكون قابلاً أيضاً ل لك 
نا قابلان للتعليق. 
(فلو قال لإحدى زوجتيه: إن ظاهرت عنكِ فالأخرى علّ كظهر آمې» فإذا ظاهر 
عن المخاطبة صار مظاهراً عن الأخرى أيضاً) [أي:] المخاطبة بالتنجيزء والأخرى 
بمقتضى التعليق؛ لوجود المعلق عليه. 
ولو علق ظهار زوجته بدخول الدار مشلا فقال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر 
أمي» فدخلت وقد مجن الزوج أو كان ناسياً لتعليق الظهارء أو مكرهاً على التعليق 
صار مظاهراً؛ لأن النسيان والاكراه إنما يؤثران في فعل المعلّق بفعلها دون المعلّق. 
ولو أكرهت المرأة على الدخول أو دخلت وهي مجنونة» أو ناسية» فعلى ما مر في 
تعليق الطلاق بفعل من يبالي بالتعليق. 


.)١8 /۴( ينظر: كنز الراغبين وحاشيتا قليوي وعميرة‎ )١١ 
.)۴۸۴ /۱۴( ينظر: نباية المطلب في دراية المذهب‎ )1( 


كتاب الظهار / ٠۲۳‏ 

ا (ولو قال لزوجته: «إن ظاهرتٌ عن فلانة فأنت عل كظهر أمي» و فلانة أجنبيةٌ) في وقت 
التعليق (فخاطبها بلفظ الظهار) قائلاً : أنتٍ علي كظهر أمي (ل يضر مظاهراً عن زوجته» 
لأن المعلق عليه هو الظهار ولم يحصل شرعاً (إلا أن يريد التلفظ معها بالظهار) فإنه يصير 
مظاهراً عن زوجته ؛لأن المعلق عليه هو التلفظ وقد حصلء فهو كالتعليق بسائر الصفات 
(وإنها يكون مظاهراً) في ما إذا أراد حقيقة الظهار مع الأجنبية (إذا نكح الأجنبية وظاهر 
عنها)؛ فإنه يصي رمظاهراً عن زوجته الأولى أيضاً؛ لوجود المعلق عليه حقيقة. 

(ولو كان قد قال حين التعليق: إن ظاهرت عن فلانة الأجنبية) أي: وصَّمَّها بكونها 
أجنبية (فكذلك الحكم) أي: يصير مظاهراً عن زوجته إذا نكح الأجنبية وظاهر عنها (أو 
لايصير مظاهراً عن زوجته المخاطبة ؟ فيه وجهان: أصحهم الأول) أي: يصير مظاهراً 
عن المخاطبة إذا نكح الأجنبية وظاهر عنها؛ لأن المعلق عليه وهو الظهار قد حصل". 
والثاني: أنه لا يصير مظاهراً عن المخاطبة وإن نكح الأجنبية؛ لأا ليست أجنبية 
حين الظهارء وقد قيد بهاء فلم يحصل المعلق عليه. وأجيب بأن ذكر الأجنبية في 
علق عليه للتعريف لا للاشتراط» فهو كما لو قال: ان دخلت دار زيد هذه فباعهاء أو 
وهبهاء أو مات وورثها الآخر ثم دخلت حصل المعلق عليه بالاتفاق". 
. (ولو قال: إن ظاهرت عنها وهي أجنبية) أي: حالة كونها أجنبية (فالتعليق لغو) لا 
يتعلق به حكم» حتى لو خاطبها بالظهار قبل النكاح أو نكحها وظاهر عنها لم يصر 
مُظاهراً عن المخاطبة؛ لأن الظهار لا يجامع كونها أجنبية فيكون كالتعليق بالمحال؛ لأن 
الخطاب معها في حالة كونها أجنبية ليس بظهار» والظهار معها بعد النكاح لا يكون في 
خالة كونها أجنبية؛ والمعلق عليه اجتماعهما وهو محال. 

وفي وجه: يحمل على ما لا يكون محالاً وهو التلفظ بالظهار؛ فإنه يجامع الأجنبية وغيرها. 
(وإذا قال لامرأنه: أنت طالق كظهر أمي فإن لم ينو شيئاً) من الطلاق والظهارء 
هده صورة (أو قصد بجملة كلامه الطلاق)ء هذه صورة أخرى (أو قصد الظهار)» 


(1) ينظر: مغني المحتاج (6/ ۳۵۴). 
(1) ينظر: المهذب (۲/ 1١6‏ ومغني المحتاج (۳/ ۳۵۷). 


4 / الوضوح 
هذه صورة أحرى (أو قصد الطلاق والظهار معاً)» هذه صورة أخرى (أو قصد الظهار 
بقوله: أنت طالق والطلاق بقوله: كظهر أمي)» هذه صورة أخرى (وقع الطلاق وم 
يحصل الظهار) في الصورالخمس: ا 
أمافي الأولى؛ فلأنه أتى بلفّظ الطلاق صريحاً فيعمل بمقتضاه ويكون قوله: «كظهز 
أمي» تشبيهاً للطلاق بالظهار في التحريم فلا يستقل بالحكم . 
وأما في الثانية؛ فلأن الطلاق حاصل بقصده. وقوله: كظهر أمي تأكيد للتحريم؛ فلا ظهار: 
وأمافي الثالغة؛ فلأن لفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار؛ لكونه صريحا في بابه» وإذا 
وقع فلا ظهار؛ ؛ لأنه لا يجامعه. 
وأما في الرابعة؛ فلأن الطلاق لا بدَّ من وقوعه؛ لصراحة لفظه والمعية منتفية. 
وأما [في] الخامسة؛ فلأن الطلاق لا يصرف إلى الظهار ولا عكسه كا تقدم في الطلاق. 
(وإن قصد الطلاق بقوله: أنت طالق والظهار بقوله: كظهر أمي وقع الطلاق» 
وكذا يحصل الظهار إن كان الطلاق رجعياً) بأن م ينو عدداً؛ فإن أنت طالق صريح في 
الوقوع كناية في العدد. ويقوم نيته بالظهار مقام قوله: أنت فلا حاجة إلى قوله ثانياً: 


وإن نوى الثلاث أو كان لا يملك إلا طلقة لم يحصل الظهار؛ لأا تصير أجنبية ولا 
ظهار مع الأجنبية": 


فرع: لو قال: أنا منك مظاهرء أو: ظاهرت منك فهو مظاهر؛ لأنه صريح فيه. 

ولوقال: ” أنا عليك كظهر أمك” فلا ظهارء بخلاف مالو قال: ” أناعليك كظهر 
أبيك ”؛ لأن الأب في حق المرأة كالأم في حق الرجل. 

ولو قالت المرأة لزوجها: أنت عل كظهر أبي» أو أخي» أو أمي قيل: ليس بشيء؛ لأن 
المرأة لا تملك التحريم كالطلاق» وقيل: تجهب عليها الكفارة؛ لأن الظهار تحريمٌ يرتفع ا 
الكفارةء وهي من أهل الكفارةء فصي أن توجبها عل نفسهاء والأصح: أن عليها ١‏ 


(1) ينظر: مغني المحتاج (۳/ 01"). 


كتاب الظهار / ٠۲١‏ 


كفارة يمين؛ لأن الظهار يقتغي التحريم» فكأنها قالت لزوجها : حرمتك على نفسي» 
أو أنت عل حرام» فتجب عليها كفارة يمين إذا وطئها. 
HEH‏ 

٠‏ كيفية العود والكفارة 

(فسصل: تجب على المظاهر الكفارة إذا عاد)؛ لصريح نص القرآن في ذلك» وذلك باتفاق 
الأمة: لكن اختلفواني العود. والجمهور على ما اختاره المصنف بقوله: ( وهو) أي: العود 
ألذي يجب الكفارة به ويكون مراداً في قوله تعالى: ممما الوأ 4الآية (أن يمسكها في 
نكاحه بعد ما ظاهر عنها بقدر ما يمكن فيه المفارقة) وهو مضي زمان يسع فيه بعد الظهار 
أن يقول: أنت طالق. 
1 ,قال الجمهور: العود ني القول تخالفته» يقال: «قال فلان قولا وعاد لما قال» أي : خالف 

ما قال ولم ينجزهء والظهار وصافٌ بالتحريم» وإمساكها يخالفه ويناقضه. 6 
فالكفارة تجب بالظهار والعود. أو بالظهار بشرط العود على ما نقلوا فيه من الوجهين". 

وقال غير الجمهور: والعود الذي تجب به الكفارة أن يعزم على وطئهاء ولا يكون 
عائداً بالإمساك؛ لقوله اه لسلمة بن صخر : الاتصّد حتى تفر 7 ہی عن 


.)۲۴۵ /۶( ينظر: الروضة‎ )١( 

(7) سَلّمة بن صخر ويُقال :لمان بن صَخرء البَامَيء الأنصاريّ. مدني» ويقال له :سامان بن صخر وسلمة 
أصخ: وهو الذي ظاهر من امرأنه ثم وفع عليها فامره رسول لديأ يكفر وكان أحد البكائين قال البخاري: 
ةصحب ولم يصح حديثّه. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل (۴/ ۷۲) رقم (1497): 
والاستيعاب (۱/ ۱۹۳)ء رقم (۱۰۲۳). 

سف م نجده بهذا اللفظ في كنب متون الحديث» فهو راية با لعنىء وورد بمعناه أحاديث كثيرة منها ما في سنن 
الترمذي ت بشار (۲/ ٥)رقم )11٠١(‏ بلفظ: : «حَدََّنَا إِسحَاقٌ بن نور قال : دتا ارون بنُ إستاعیل 
زارا کا کا ع بن ارك قا حلا بجی بن ای کیب كَالَ: حتاو صلم وعد بن صِدٍ امن 
بني کوان ا سهان بنَ صخر الَنصَارِيٌ عد ي اق مل رات عابو كظهر آمو ی بهي مضا كك 
. كنقى صف من ردان وقح لبا للا انی رول ایل 5 َذَكَرَ ديك لَه َال هرم سول الب : أعيق رق 
قَالَ: لا أَجِنُعَاء قَالَ: : صم شَهرَينٍ مُتََاِميِ قال اصع قَالَ: طم يسن مسکیتاء قَال: لاجد قال رَسْولُ 
ربن ڪمرو: أصطه تلك اعرف َكل اذ ك عَشرَصَاما ويس َدَرَ صااإطعام سين 
مسكيئًا» .قال الترمذي : هَدَاحَدِيِتٌ حَسَن يمال : سََانُ بن صخر وَيُقَالُ: سَلَمَةُبنُصَحْرٍ البَيَاضِي. وَالعَمَلُ 


۹ / الوضوح 
الوطء إلى غاية التكفير» فيتتهى حرمة الوطء بالتكفير. وعلى هذا فالكفارة إنها تمجب 
بالعزم على الوطء دون الظهار والإمساك. 

(فلو مات أحدهما عقيب الظهارء أو قُسخ النكاح بسبب يقتضيه) كبرص أو جذام (أو 
جنَّ الزوج» أو قطع الزوجُ التكاح بطلقة بائنة) بأن كانت قبل الدخول» أو طلّقها على 
مال (أو طلقةٍ رجعيةٍ ولم يراجعها فلا عود)؛ لأن ني الأول حصل الفراق الاضطراري» 
وفي البواقي بالاختيار سوى الجدونء وفي الجنون فات اختيار الإمساك. 

(وكذا) لاعود (لو كانت الزوجة رقيقة واشتراها على الاتصالء أو لاعن عسن 
المظاهر عنها) عقيب الظهار (في أظهر الوجهين)؛ نظرا إلى أن النكاح قد انقطع بالشراء 
في الأول» وباللعان في الشاني . 

والشاني: أنه عائد؛ أما في الأول؛ فلعدم انقطاع الحل؛ لأن الشراء إنما يوجب نقل 
الحل» والغرض من الفراق قطع الحل» فالشراءٌإمساك لا فراق» وأمافي الثاني؛ فلأن 

قة ممكن بكلمة واحدة» واللعان إنما يكون بخمس كلمات. فالزيادة على واحدة 

إمساك. وهذا قويّ جد في اللعان. 

(ويشترط سبق القذف على الظهار ني أصح القولين)؛ لأنَّ تأخير القذف على الظهار 
يوجب زيادة التطويل» ويقاس عليه المرافعة إلى القاضي كما صرح به صاحب التهذيب» 
واختاره المصنف في الصغير» وتابعه النووي”". 

والشاني: لا يشترط سبق القذف» بل لو ظاهر وأنشأ القذف بعده و لاعن لم يكن 
عائداً؛ لاشتغاله بأسباب الفراق» فهو كما لو حلف أن لايقيم في البلاد وأحذ في جع 
الأمتعة والترحال ثم خرج؛ فإنه لايحنث بذلك. 


عل هَدَا الحَدِيتِ عند آهل الملم في كمَارة اهار ومافي سنن الترمذی» رقم )١١149(‏ بلفظ : دقن ابن باس : HÊ‏ 
رجلا ئی التي تقد ظَاهَرَمِن امأ َو قوقع َلَيهَا قَقَالَ :ارش ول الل نفد ظاهرتُ ن زوجي فَوقُصتُ 
لاب أن َي كقَال: دوا َلك عَلَ ديك يرك اللّه؟» قا :رابت لاا في ضُوءِ القَمَرِ قَالَ: :ا 
قربا حٌى تَفعَلَّ ما أَمَرَكَ الوه قال الترمذي: «هَنَاحَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ» 

»)۴١/۶( ينظر: العزيز ط العلمية (۹/ ۲۷۲)» والروضة (۶/ ۲۴۶- ۲۴۷) و (۸/ ۲۷۱)ءوالوسیط‎ )١( 


والمغني (۳/ ۳۵۵). 


كتاب الظهار / ٥۲۷‏ 
(وإذا راجعها بعد الطلاق) يعني إذا ظاهر عنها وطلقها عقيب الظهار طلاقاً رجعياً 
فراجعها (فاصح القولين أنه عائد بنفس الرجعة)؛ لأن الرجعة رد على النكاح» 
فيتضمن الرضاء بالإمساك . 
. والثاني: أنه لا يكون عائداً بنفس الرجعة بل لو راجعها ثم طلقها في الحال لم يكن عائداً. . 
ولا خلاف في العود على الظهار وأحكامه من تحريم الوطء ودواعيه. 
«(ولوارتد عل الاتصال) أي: فكما ظاهر ارتد (ثم أسلم) قبل انقضاء العدة 
(فالأصح) من الطريقين (أنه ليس عائداً بنفس الإسلام)؛ لأن الغرض من الإسلام 
العود إلى الدين الحقء وهو لا يتضمن الإمساك في النكاح حتى يمضي بعد الإسلام 
. زْمنٌ يمكن المفارقة ولم يفارقهاء بخلاف الرجعة. 
والطريق الثاني: طرد القولين في الرجعةء والفرق ظاهر. 
وقيل: عائد فيهم| قطعاء وقيل: ليس بعائد فيه إلا بالإمساك بعدها. © 
(فصل: إذاعاد المظاهر ولزمته الكفارة لم تسقط) الكفارة (بالطلاق بعد ذلك) كا لا 
يسقط الحد بالتوبة (وكذا لو مات أحدهما أو قُسخ النكاح) بما يقتضيه. 
وني الموت والفسخ وجة: أنه تسقط الكفارة؛ لأنه يصدق أن الفراق قد حصل لا 
لدفع الكفارة» فليس في ذلك معاقبته بضد ما قصد بخلاف الطلاق . 
٠‏ (ويجمرم عليه الوطء إلى أن يكمّر)؛ فإن الله تعالى أوجب التكفير قبل الوطهء قائلاعز 
اسمه: ل یھ رو ون آم م یمرو لتا لوتر بون مل أن اا کیک دعوت يد وديا 
لو د ©) قار يميم رین مایمن من ل أن ناا نتن ار کوخ مام یی متكا ق 
عم أ أ وَرَسُولِو تدك حذوة مَهوإلكَنَمَدَابلِمُ 4(المجادلة :ا)» أي: يتواقعاء وقال: لمن 
َب أنيتَمآعآ 4ه وحمل الإطلاق في الإطعام على المقيد فيهما . 
ويجب على المرأة الامتناع؛ لأنه حرام وتطالبه بالكفارة» ويجبره القاضي على الكفارة 
إيفاءً لحقها©. 
-() ينظر: الوسيط (۶/ ۳۹-۳۸). 


- 0( في )٠١7(‏ اللوحة (*١٠ظ):‏ معاقية. 
(۳) ينظر: المغني (FPA IY)‏ 


۸ / الوضوح 

(ولو وطئ مرة قبل التكفير عاصياً استمر التحريم إلى التكفير) ولا ينحلٌ به الظهار 
ولا حدّه ويجب عليه الاستغفارء وذلك؛ «لأن سلمة بن صخر ظاهر عن امرأته ثم 
رأى خلخاها على ساقها البيضاءء في ليلة قمراءء فلم يتمالك نفسه حتى واقعهاء وأتئ 
النبي عليه السلام وأخبره بذلك. قال: «قل: أستغفر الله ولاتعد حتى تكمّر»»» فنهاه 
عن الوطء ثانياً إلى التكفير. 

(وفي التحريم القبلة واللمس بالشهوة وسائر الاستمتاعات) من المفاخذة والمكامعة 
(قولان: أولاهما التحريم أيضاً) تحرزاً عن الوقوع في الوطء كما في الإحرام» سواء كان 
فوق السرة وتحت الركبةء أو في ما بينهما؛ لأن التماسّ في الآية يشمل تحريم الكل. 

والثاني: لا يحرم ما فوق السرة وتحت الركبة كما في الحيضء واختاره النووي في كتبه» 
ونقل المصنف ترجيحه في الشرحين عن الأكثرين”» وحملوا التماس على الوطء كما 
حملوه في قوله تعالی: مَمِيَوْهُنَوسَيَجُوْهُنَسَرََِاكا 4 . وعلى هذا ففي تحريم الاستمتاع 
بها بين السرة والركبة الخلاف المار في الحيضء والأصح التحريم . 


مضنا 


الظهارالمؤقتت 

(فصل: في الظهار المؤقت) قائلاً: أنت علي كظهر أمي سنة أو شهراً مشلاً (قولان) 
جديد وقديم: أصحه) الصحة؛ عملاً بمقشفى اللفظ؛ ولأن موب الظهار التحريم 
المنتهي بالتكفير فكأنه معلقء وإذا قبل التعليق قبل التوقيت. (ويتأبد) كسائر الظهار 
(أو يتأقت ؟ فيه قولان) كا في أصله: (أصحهم التأقيت)؛ لأنه إذا حكم بصحته فلا 
بد أن يكون على مقتضی لفظه©. 

والثاني: يكون مؤبداًء ويلغو وصف التأقيت؛ لأنه خلاف المعهود. 


(1) ينظر: الروضة (۶/ ۴ ومغني المحتاج (8/ ۳۵۵). 
کا ی توا إنا تكغلد النؤمتت ثر لشفا ین وگ تتشرفك. نا لك ابو ین وکو دوا 


دس عر و عمسم برخي سس عمل 


فوشن وموش سرا جیا & «الأحزاب:49). 
(۳) ينظر: الوسيط (۶/ ۴۱-۴۰). 


كتاب الظهار / ٠۲۹‏ 
وفي قول: يبطل من أصله؛ لأنه إذا انتفى منه التأبيد صار كالتشبيه بمن لا يحرم 
فؤبداًء وهو قديم اختاره طائفة. : 

(واصح الوجهين) على ما إذا قلنا بصحته وتوقيته (أنه لايكون عائداً فيه) أي: في الظهار 
المؤقت «بالإمساك) في المدة؛ إذ لا مخالفة لقوله بالإمساك؛ لأنه يتتظر الحل بعد المدة. 

(وإنيا يصير عائداً بالوطء في المدة)؛ لأنه بالوطء يصير مخالفاً لما قاله» فإنه جعلها كظهر 
أمنه في تلك المدة وخالف مقتفى ذلك بالوطء (وعليه النزع كم غيّبٍ الحشفة)؛ لأنه صار 
عائداً بتغيب الحشفة» ويحرم على العائد الوطء قبل التكفير, واستدامة الوطء وطءٌ فلابد 
أن يصبر إلى التكفير أو انقضاء المدةء والإقدام على الوطء الأول جائرٌ [إلى] التغيب؛ إذ 
لامانع منه؛ ثم لو انقضت المدة ولم يكفر جاز الوطء. والكفارة بحاها. 
..٠(ولى‏ صبر) عن الوطء (وم يطاحتى مضت المدة فلاشيء عليه)؛ لمضي المدة التي 
خرمها فيها. 
> الشاني: يصير عائداً بالإمساك في المدة؛ لأن الامساك مشعرٌ بندامته عن قوله: أنت 
على كظهر أمي سنة؛ لأن الأم كما لا تحل أبداً لا تحل لسنة ولاساعة. 

وإذا قلنا بأن المؤقت يتأبد فلا حلاف في أن الإمساك عود كا في المؤبد أصالة2". 
(ولو قال لأربع نسوة: أنتن ع كظهر أمي صار مظاهرا عنهن جميعاً) بإضافة 
الظهار عليهن» فهو كا لو قال: أنتن طوالق فإنه تطلق كل واحدة منهن (فإن أمسكهن 
فعليه كفارة واحدة أو أرب بع كفارات ؟ فيه قولان: الجديد: الثاني) أي: أربع کفارات؛ 
لأن الحرمة قد ثبتت في كل واحدة» والكفارة لدفع الحرمة» فيتعدد بتعدد اتلحرمة ولا 
نظمر إلى اللفظ. 
والقديم: أنه لا تجب إلا كفارة واحدة؛ نظراً إلى اتحاد اللفظ 20 
ولو ظاهر عنهن بأربع كلمات على التوالي) مخاطباً بكل كلمة واحدةًٌ على التعيين 


30»“ينظر:الروضة (۶/ ۲۴۲). 
(۲) ينظر: الوسيط (۶/ ۴۲)» والروضة (۶/ )۲۵١‏ 


٠ه‏ / الوضوح 
(صار عائداً عن الثلاث الأول)؛ لأن بظهار الثانية يكون عائداً عن الأولى؛ لأنه يمكنه 
أن يتلفظ بطلاقها زمن التكلم بظهار الثانية» وهكذا في الجميع؛ فإن أمسك الرابعة 
فأربع كفارات. 

(ولو كرر لفظ الظهار في,امرأة واحدة على التواصل) قائلاً : أنتٍ عل كظهر أمي» 
أنت عل كظهر أمي (وقصد التأكيد فالحاصل ظهار واحدٌ)؛ لأن الكلمات المكررة 
للتأكيد حكمها حكم الكلمة الواحدة حتى لو فارقها عقيب الأخيرة على الاتصال 
فلاشيء عليه ولو أمسكها فكفارة واحدة. 

وقيل: تلزمه الكفارة وإن فارقها على الاتصال؛ لأنه بالتكلم بالكلمة العائدة للتأكيد» عائد. 

(وإن أراد بالمدة الثانية ظههاراً آخر فاص القولين التعدة) أي: تعددٌ الظهار وتعددٌ 
الكفارة» كما تتعدد الكفارة واليمين بتعدد الألفاظ لا للتأكيد» سواء صدرت في مجلس 
أو مجالس» بل نقل عن حسن بن زياد" عن أي حنيفة والإصطخري من أصحابنا: 
أنه لو قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة وجبت مائة كفارة» وهو حالف 
مائةمرة”". 

والثاني: أنه لا يتعدد؛ لاتحاد المحل. 

(وأنه) أي: والأصح من القولين (أنه بالمرة الثانية يصير عائداً عن الأول) أي: عن 
الظهار الأول؛ لأنه يمكنه مفارقتها زمانَ التكلم بالشاني. 

والشاني: لا ايكون غائداً بالمرة الثانية ؛ لأنها من جنس الأول ؛ فإنه يكون بمنزلة 
«1) الحسن بن زياد أبُو علي اللؤلؤي مولى الأنصار أحد أصحاب أي حنيفة الفقيه . من شيوخخه أبو حنيفة» ومن 


2 


تلاميذه خمد بن ساعة القَاضِي» قال يحيى بن آدم : مارأيت أفقه من الحسن بن زياد . وولي القضاء ثم استعفى 
عنه» توفي في سنة أربع ومائتين. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: ۱۳۶)» وتاريخ بغدادت بشار (8/ 211/0 + 
رقم (۳۷۸۰). 

(۲) في بحر المذهب للروياني :)528٠ /٠١(‏ «والصحيح ما تقدم, وبهذا قال أبو حنيفة ومالك أنه لو قال لها: 
أنت علي كظهر أمي مائة مرة يلزمه مائة كفارة»؛ وني عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ض: )١١1/‏ رقم (۵4۸): 
الحسن بن زياد عن أي حنيفة في رجل قال لامرأته: : أنت علي كظهر أمي مائة مرة وجبت عليه مائة كفارة. وكذلك 
في الاختيار لتعليل المختار (7/ 127)»: فصححت النسخ على ضوء النسخة (ذ) اللوحة (۴۹۴۶) مدعوما بها ورد | 
في عيون المسائل والاختيار. : 


كتاب الظهار / ١ه‏ 


التأكيد فما م يفرغ من الجنس لا يصير عائبداً. 

ولو م يقصد بالتكرار شيئاً من التأكيد والاستتناف ففي تعدد الظهار قولان: 

أحدهما : أنه يتعدد[كما يتعدد الطلاق بتعدد] اللفظ بلا قصد التأكيد والاسعئناف» 
وبه قال الفارقي وإبن زيد”". 

والثاني : أنه لا يتعدد؛ حملاً على التأكيدء بخلاف الطلاق؛ لقوته بإزالة الملك . 

وقوله : «على التواصل» مشعر بأنه لو أتى بها منفصلاً تعدد الظهارء قصد التأكيد 
والاستناف» وهو كذلك على الأصح. 

وفي وجه: سنن دف E SOSA‏ 
اللفظ الأول؛ فلا فرق بين التواصل والتفاصل» ولا خلاف في حصول العود بالقصد. 


() هو: أبو سعيد أحمدبن محمد بن زيد القزويني تفقه على أي بكر الأببري صنف في المذهب والخلاف. وكان 
زاهداً عالماً بالحديث. توفي في نيف وتسعين وثلاثاثة للهجرة . انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (1807). 

بتوفيق الله وفضله تم تحقيق كتاب الظهار من الوضوح بالإفادة من تحقيق الدكتور فاضل محمود. 

وهذه الحصة تنتهي في أربع مخطوطات: في المخطوطة ذ في اللوحة (۴۹۴۷). 

وفي المخطوطة )1١7(‏ في مكتبة قم من اللوحة )٠١6(‏ و 

.ظ)٠1778( ..وفي المخطوطة (73170) من مكتبة أوقاف السليمانية من اللوحة‎ ٠ 

. وني المخطوطة (۳۷۳) من مكتبة أوقاف السليرانية من اللوحة )٠ ٠5817‏ ظ. 

ويليه بإذن الله تعالى تحقيق كتاب الكفارة. 


كتاب | لكفارة 29 


هي: فعّالة من التكفير بمعنى الإخفاء والستر”»يقال: كفرث الشيء أي: سترئّه» 
ويسمي الزارع كافراً؛ لأنه يستر البذرء والمشرك كافراً؛ لأنه يستر نعمة الإيمان بإظهار 
عصيانه» وسمّى الشرع الخصال اللازمة بارتكاب المحظور كفارة؛ لإزالة إثم المحظور 
بهاء فكأنها أخفته وسترته. 

(قال الله تعالى: ٭ ولد يُطَهرُونَ من ایہم تمبَمومُوتَ لما الوا خر ربن ئل أن ماتا دی 
موت وء َه اَمَو َر 4 (للجاطة .)٠:‏ وقال: +( فَكَفَرَئُه ْظمَامُ عَكَرَوَ مَسككينَ . (للائدة:۸4). 
أتى بآيتين: إحداهما لكفارة ما سوى اليمينء والأخرى لكفارة اليمين. 
:.. (مسن الكفارات ما لا يدخل الإعتاق فيها كواجبات محظورات) أي: محرمات 
(الإحرام) كلبس المخيط» وستر الرأسء وقتل الصيدء وترك الإحرام من الميقات» 
والرفث (وقد سبق الكلام فيها) في كتاب الحج. 

(ومنها ما يدخل الإعتاق فيهاء وتنقسم) التي يدخل الإعتاق فيها (إلى مخيرة) أي 
التي فوض الأمر فيها إلى خيّرة المكفر فيختار ما شاء (وهي كفارة اليمين» وتذكر في 
() يشتمل هذا الجزء على كتاب الكفارة من الوضوح» وهذه الحصة تبدأ في خطوطات الوضوح في اللوحات 


التي انتهى فيها كناب الظهار. 
(۲) ينظر: القاموس المحيط (ص ۱۱۳۸ )١١١۹-‏ مادة: ( كفر). 


4 / الوضوح 
باب الإيمان) (و) تنقسم (إلى مرتّبة) وهي التي لا يجوز فيها العدول عم عيّنه الشرع 
مالم يعجز عنه (وهي) [أي:] المرتبة (ثلاث خصال): الأولى: (الإعتاق )» (و) الثانية: 
(الصيام)ء (و) الثالئة: (الإطعام). 

(ولا بد في الكفارة من النية) أي: من نية الكفارة» بأن يقول: اعتقت عبدي هذا 
عن الكفارة أو نويت أن أصوم غدا عن الكفارةء أو أعطي هذا الطعام؛ أو أكسى 
هذا الممسكين عن الكفارة؛ لأنها عبادة» فلابد من يها كسائر العبادات؛ إذ بالنية مز 
العبادات عن العادات. 

وتكفي نية الكفارة ولا يجب التعرض للوجوب؛ إذا الغالب في الكفارة كونها واجباً. 

ولايجوز الاقتصار على الوجوب بأن يقول: اعتقتٌ العبدَ عن واجبء أو أصوم غداً 
عن واجب؛ لأن الواجب قد يكون عن نذر. 

(ولا يجسب تعيينها) أي: تعيين الكفارة بأن يقول: عن ظهارء أو قتل» أو يمسين» أو 
مواقعة رمضان» كما لا يجب في إخراج الزكاة تعيينُ المال» حتى لو كان عليه كفارات 
فأعتق عبداً بنية الكفارة يكون محسوباً عن واحد بعينه بعد ذلك» وكذا لو أعتق بعدد 
الكفارات ولم يعين واحدة حسب كل عبد عن كفارة» وكذا الحكم في الصيام والإطعام. 

فإن قلت: مقتضى تعليلهم أن لا تصح النية من الذمي في الإعتاق والإطعام؟ 

قلت: تصح منه ولا تقع عن الكفارة إلا بالنية» ونيته تكون للتمييز دون التقرب» 
ولذلك لاايصح منه الصوم للكفارة؛ "» لأن الصوم قربة محضة» لكن لا يجوز له 
العدول إلى الطعام؛ لقدرته عليه بالإسلام فيقال له: أما أن تترك الوطء أو تسلك 
طريق حله بالصوم بأن تُسلم وتصوم. 

وكذا يقال له: في شري العبد المسلم. 

ولو عين الناوى كفارةً تكن عليه كأن نوى بالعتق كفارة القتل ولم تكن عليه 


.)86* /۶( ينظر: الروضة‎ )١ 
.)۲۵۵ /۶( ينظر: الروضة‎ )۲( 
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كتاب الكفارة / هثاه 


بل عليه كفارةٌ ظهاره أو كفارة إفساد صوم رمضان لم يجزه.عما عليه» ثم قيل: لا يصح 
أيضاً؛ لأنه إنما أعتقه بنية الكفارة ولم تكن عليه» فهو كا لو علق عتقه بصفة فلم 
تحصل. 
. وقيل: يصح؛ إرفاقاً بأمر العتق» ولأنه كان مقصراً في البحث فيحكم بعتقه وهو 
الأصح”". 

(ؤيعتبر) أي: يشترط (في الرقبة لتجزئ عن الكفارة شروط: أحدها: الإيمان» فلا 
مجزئ إعتاق الكافر)؛ لأن الله تعالى وإن أطلق في كفارة الظهار تحرير رقبة» لكن قيّده 
في كفارة القتل با مؤمنة فقال: (دَهُوَ مۇي محرد ركو 4 " فحمل إمامنا [الشافعيٌ] 
المطلق ني الظهار على المقيد في القتل". 

(ويجزئ الصغير المحكوم بإسلامه ) بتبعية السابي*» أو أحد الأبوين» أو الدار على 

. نامر في اللقيط. 

وعغن المزني: أنه لايشترط الإيمان فيها ني الظهار؛ لأن مطلق الرقبة عبارة عن الذات 
المرقوقة ة المملوكة من كل وجه» فعند الاطلاق إنها يقتضي السلامة» فمن زاد فيها وصفاً 
زائداً نقد زاد على مقعضى النص» وبه قال أبو حنيفة؛ فإن عنده يجوز إعناق الكافر في 
الكفارات إلا كفارة القتل؛ لوجود النص فيها. 

(والشاني: السلامة عن العيوب المخلَّة بالعمل) المعاديٌ” كالصلاة قائيأء والحج 
ماشيا وإعانة المسلمين في الأمو رالشاقة (والاكتساب ) المعاشيٌ كالحرث. والاحتطاب» 


.)۲0۴ /۶( ينظر: الوسيط (۶/ 08)» والروضة‎ )١( 

0 (تتاكت زیی أن یق ؤمتا إلا حملا ومن نل موتا ملا تر م ؤيكؤ ية نحلم إل أيه .ل أن 
سکیا إن کات ون قَوء عدو لک وخ مؤت مكنيو َس ڙڪو ران ڪات ين وم بتڪ بيهم یکی 
کر مسار آمو ورو ركبو ومک َس لَمْ يج د ويام رقن متمق مر شك ا 
علا حَحكيمًا | (النساء:۹۲). 

() ينظر: الأم (۵/ ۲۸۰)ء والوسيط (۶/ ۴۷ -۴۸). 

(5) ينظر: الوسيط (۶/ ۴۷). 

لاه) ينظر: بدائع الصنائع (۳/ ۱۴۵)» وفتح القدير (۴/ ۲۵۸). 

() أي: الأخرويٌء بقرينة مقابله. 


كمه / الوضوح 
والاحتشاش. والبناء» وحفر الأتمار» والترددفي البلدان للتجارة» ونحوذلك. فهومن 
عطف الخاص على العام؛ إذ العمل يشمل ذلك؛ لأن السليم يتفرغ لكمال العبادات وما 
يتمكن منه الأحرار فيحصل المقصود من العتق» ولأن المطلق ينصرف على السليهم”") 
والعاجز عن العمل والكسب عاجز عن ذلك فلا يحصل بعتقه ما هو المقصود من 
العتق27, 

فإذا عرفت هذا (فلا يجزى) عن الكفارة (الرَمِنْ)”» أي المقعَدٌ الذي لا يستطيع 
الحركات على الكبال» وذلك قد يكون جبلَيَاًء وقد يكون بسبب غلبات الحرارة عند 


العرّق في انقطاع البحران المسبع °. 
وما يقال: أنه الذي لا عظم له: فمعناه أنه لا عظم يُعتدٌ به» بل لايتهاسك على 
العظام» كمن لاعظمله. 0 


(ومقطوعٌ أحد الأطراف الأربعة) من أحدى اليدين والرجلين؛ لأنه يفوته كمال 
الانتفاع بقطع إحديهم| (والمجنون إن كان جنونه مطبقاً) أي: شاملاً لجميع الأزمنة (أو 
كان زمان جنونه أكثر الأيام) لأنه وإن كان سليم الأعضاء إلا أن الانتفاع بالأعضاء 
إنما هو بالعقلء فالمجنون تفوته المنافع بهاء ويعتبر أكثر الزمانين منعاً وجوازاً؛ تغليياً 
للأكثر من الشقين. 

وسكت المصنف عن استواء الزمانين» والمذكور في الشرح أن الأصح أنه يجزىء”". 

[وافسرم العاجز] عن الكسب و العمل الذي [بلغ] أرذل العمرء وذلك ققد يكون 
لضعف القوة وقد يكون لإختلال العقل بالخرافة» وإذا لم يبلغ حدّ العجز [يجزئ عتقه 
عنها]. [والمريض الذي لا يرجى بُرؤٌه] فإنه كالرّمِنٍ في عَدَمَ ا لجواز» وذلك كالإستسقاء 


(1) في )1١7(‏ اللوحة (۶١٠و):‏ ” على السليم ”ء وفي )۳٠۷١(‏ اللوحة (174): ” عن السليم". 
(۲) ينظر: الروضة (۶/ ۲۵۸) والوسيط (۶/ ۴۹). 

(۳) ينظر: الوسيط (۶/ ۴۹). 

) سبق شرحه في الوصايا. (۳۱۷۰) ل (۳۳۸) 

(0) ينظر: الوسيط (۶/ *۵)» والروضة (۲۵۹/۶). 


كتاب الكفارة / ٥۴۷‏ 


لطبل للشيوخ والزقي”' للشباب» والسل للشيوخ» والدق”” للشباب؛ فإن عتق من 
لا يرجى برؤه فبرئ منه» وقع الموقع عند المراوزة فاختاره المصنف وقال: (فإن اتفق 
اليرء تبين وقوه الموقع) في الكفارة (في ما رجح من الوجهين)؛ لأن المنع فيه كان مبنياً 

على ظن الموت في ذلك المرض» وقد بان خلافه. 

. والشاني: لا جوز؛ لأن نية الكفارة لبد أن يكون جازمة» ومن لا يرجى برؤه لا يمزم 
بوقوعه عن الكفارة» والنية مبنية على ذلك. 

وسكت المصنف عن من يرجى برؤه فعتق فیات» ولا علينا أن نذكر حكمه: 
:قال معظم العراقين: إنه لا يجزؤه؛ لأنه بان خلاف المظنون» فهو كعكسه في عدم ال جواز”» 
وقال معظم المراوزة : إنه بجزؤه ويحمل الموت على سبب آخر من مرض آخر» أو فجأة ©, 

: والمعتوه والمفلوج الذي يبس شقه گالرّمن. 

ش :'(ويجزئ الأقرع”)؛ إذ لايل القرع بالعمل والاكتساب مع أنه مرجو الزوال جد 
(والأعرج) أي الذي في إحدى رجليه أو فيه إعوجاج أو قصر بحيث لا تتساوى 
فيالوضع (إلا أن يتعسذر عليه متابعة المشي) والمراد بالتعذر أن يتخلف عن الأسفان 
والاحتطاب, والاحتشاش» لا أنه يتعذر عليه المشي من البيت إلى البيت أو إلى المساجد» 
ولو كان يمكنه المشي بالعصا حيث أراد ولم يمكنه بدون العصا ففي الإجزاء» وجهان: 
. أولاهما: أنه لا يجزئ» کمن اتخذ له جل من حمس ويمشي بلا عصاً. 

أ (ويمزئ الأعور والأصم) لأن العور والصمم لا يمنعانه عن العمل والاكتتاب (و) 
يبزى (الأخشم) الذي لا يد الروائح َكَل واقع في النابتين اللتين في أعلى خيشبومه 
على جانب الدماغ ©. 


)١١‏ منفوخ البطن كالزق المنفوخ هامش على نسخة ب (۳۱۷۰) ل (1778و) 
) حمى الدق داء تعرفه العامة بالسخونة الرفيعة. لسان العرب .)1١٠١ /٠١(‏ 

© في )٠١١(‏ اللوحة (۶١٠و):‏ ” في الجواز ' » وهو سهو وسقط. 

(5) ينظر: الوسيط (5 / )1١7( .) 6١‏ اللوحة (١٠و) )711١(‏ اللوحة (178) 
)0( ولا : الذي ذهب شعر رأسه من آفة. . الصحاح (۳/ .)١۲۶۲‏ بالكردية: «كهجدل». 
() واا عشم الي لاد وبح طيب ولان لسان العرب /١7(‏ 0۷۹) 


۸ / الوضوح 

والخشم حس الروائح ودركها وبه سمي الخيشوم خيشوماً فمعنى الأخشم : زائل. 
الخشم فا همزة للسلب . 

والأخرس إذا كانت له إشارة مبهمة يجزئ وإلا فلا؛ لفوات معظم انتفاعه وهو 
البيع؛ والشراء والنكاح وسائر العقود والفسوخ. ١‏ 

(و) يجزئ (مقطوع الأذنين ومقطوع الأنف ومقطوع أصابع الرجلين)؛ إذكلٌ سن 
ذلك لايل بالعمل والكسبء وقد رأينا رجلا في زماننا لم يبق من آثار أصابع رجليه 
شيء ويصعد الأشجار الباسقة والجبال الشاهقة . 

(ولا يجزئ مقطوع الخنصر والبسصر) أي: الصغرى ومايليها (من يد واحدة)؛ 
لزوال معظم منافع اليد بفقدهماء بخلاف ما لو كان كل واحدة من يد فإنه لا بأس 
بذلك؛ لبقاء كال المنفعة . 

(ولا) يجمزئ (مقطوع واحد من سائر الأصابع) من السبابة» والوسطىء والإبهام؛ 
لنقصان المنفعة بها نقصاناً بيناً . 

(وفقدٌ أنمُلتَينِ ِن أصبّع كفقدٍ تلك الأصبّع)؛ لأن الأصبع لا تنقبض عل المقبوض 
بلا أنملة» فوجودها وعدمها سواء. 

ولا بأس بفقد أنملة إلا أنملة الإمهام فإنها بمنزلة أنملتين كما صرح به النووي”". 

وإطلاقه يقتضي أنه [لو] فقدت أنامله العليا من الأصابع الأربع» أي: سوى الإبهام 
أجزأه» وهو كذلك إلا أنه نقل عن الإمام تردد في ذلك وعدوه وجهاً" . 

وسكت المصدف عن ذكر الجنين في أنه هل يجزىء إعتاقه عن الكفارة أم لا؟ وفيه 
خلاف°: 


.)۲۶٠-۲۵۹ /۶ ينظر الروضة‎ )١( 

(؟) قال: ولايجزىء مقطوع إحدى الرجلين ولا مقطوع أنملة من إبهام اليدء ويجزئ مقطوع أنملة من غيرها . 
الروضة (۶/ ۲۵۹). 1 

(۳) ينظر : الوسيط (۶/ ۴۹) والعزيز ط العلمية (۹/ .)١١‏ 

.)۵١ /۶( قال الغزالي في الوسيط : الظاهر أن الجنين لا يجزىء وفيه وجه. الوسيط‎ )٤( 


كتاب الكفارة / o۴4‏ 
قيل: إذا انفصل لما دون ستة أشهر جاز؛ لتحقق وجوده وقت الإعتاق . 
وقيل: لا يجزئ؛ لأنه لا يعطّى حكم الحيء فلا يدخل في تحرير رقبة. 

- (و) الشرط (الثالث كمال الرق”؛ لأن الرقبة على ما أطبق عليه علماء اللغة هي: 
الذات المرقوقة المملوكة من كل وجه ”» وقد قال الله تعالى : هكرو رك 4. 
اقلا يجزىٌ اعتقاق أم الولد وا مكاتب كتابة صحيحة عن الكفارة)؛ إذ ليس فيهما 
كمال الرق؛ لأبم| يستحقان العتق من جهة أخرىء فيقع العتق عن تلك الجهة دون 
الكقارة“. : 

واا المكاتب بالكتابة الفاسدة فالذي يقتضيه إطلاقه أنه مجزىء عتقه عن الكفارة 
بلا خلاف؛ فإنه لا يعتق بأداء النجوم» ففيه كمال الرق» لكن نقل الجلالي وجهاً عن 
العبادي أنه لاجرى؟ نظراً إلى صورة الكتابة©, 

ْ (ولا يجزىء شراء القريب) كالأب» والإبنء والأم» والبنت مثلا (بنية كون العنق) 
الذي يحصل بالشراء (عن الكفارة )؛ لأن عتقه بالشراء إنما هو بجهة حرمة القرابة» 
فلا ينصرف إلى الكفارةء وهذا ما عليه معظم الأئمة ©©. 

” وقال بعض أصحابنا” تبعاً لاي حنيفة في ذلك: أنه جزؤه ذلك عن الكفارة» واستدلوا 
بقوله ي : «لن جي ولد واه إلا أن مده وکا بريه يموق ۳ أحر ال أن 
الآبن قادر على إعتاق الأب فيكون قادراً له فيم أخبر به» ولا يقدر على إعتاقه قبل الشراء؛ 
لغدم املك ولا بعد الشراء؛ لأنه يعتق عليه بالشراء» فيكون نفس الشراء إعتاقاء فإذا 
)١(‏ ينظر : الروضة (۶/ .)۲۶١‏ 

() والرقبة: الملوك. الصحاح (۱/ ۱۳۸)ء والتاج (۲/ ۵۱۸)ء وشمس العلوم (۴/ ۲۳۴۸). 

(© ينظر: الوسيط (۶/ 00). 

65) ينظر: الوسيط (۶/ 208 وكنز الراغبين وحاشيتا قليوي وعميرة (۴/ ۲۳). 

() ينظر: الروضة (۶/ »)۵١‏ وبداية المجتهد (۴/ ۴۴۶). 
(CV‏ قال النووي: وقال الأودني: إذا إشتراه بشرط الخيار وأعتقه عن كفارته جاز. الروضة (۶/ ۵1( 

) صحيح مسلم رقم (۲۵ - (۱۵۱۰)» أي لا يكوئ يح انه وََضَاءِ حَفَهِ إلا أن يُعِفَهُ وَاخَلُوا في تق 
الأقارب إا مَلَحْواكقَالَ أهلٌ الْظَاجِر: لبَق أَحَدُمنهُم يجرد الك صَوَالوَالِدٌ والولد وغيرهما بل لابدمن 
ِنشَاءِ تق وَاحتَجُوابِمَفهُومٍ هذا الحديث. شرح النووي على مسلم ٩۵۴ /۱١(‏ 


١‏ / الوضوح 
نوى به الكفارة يصير إعتاقه عن الكفارة فيصح» ويجزؤه. وهو قوي جد . 

«ويجزئ إعقاق المدبر) أي الذي علق السيد عتقه بموته؛ بأن قال: إذا"© مت فأنت 
حر وذلك؛ لأنه رقيق كامل» والعتق يقطع تعليقه مع أن موته قديقع قبل موت 
سيده (والمعلق عتقه بصفة) سواء كانت الصفة مجزوم الحصول كمجيء رمضان مثلاء 
أو غيره» كقدوم زيد» وحصول ولد؛ لجواز تصرفاته فيه قبل حصول الصفة. وقبل: 
إذا كانت الصفة مجزوم الوقوع قريب المجيء لا يجوز اعتاقة عن الكفارة؛ لأنه يقصد 
بذلك إسقاط العتق مجاناً فيعاقب بنقيض قصده ". 

(ولو أراد بعد التعليق بالصفة أن يجمل العتق المعلق عند حصوله) بوجود الصفة 
(عن الكفارة لم يجزئ) بل يحصل مجاناً؛ لأنه يستحق العتق بالتعليق الأول فلا ينصرف 
إلى الشاني» وصورته أن يقول: إن دخلت الدار فأنت حرء ثم قال: إن دخلتها فأنت حر 
عن كفارتي؛ لأن حصول العتق عند الدخول ضروري فيلغو التعليق الثاني» بخلاف ما 
لو تنجز العتق؛ فإنه قط للتعليق. 

(ويجوز أن يعلق العدق عن الكفارة بصفة)كم يجوز منجزا؛ إذ لامانع في ذلك» وغايته 
التأخير بزمان» وذلك مشل إن يقول: أن دخلت الدار فأنت حر عن كفاري» فإذا دخل 
عتق عن الكفارة. 

فرع: لو أعتق نصف عبد ثم جامع المظاهر عنها ثم أعتق النصف الآخرء قال 
بعضهم: لم مجزئه عن الكفارة؛ لأن الإعتاق المعتبر ما يقع قبل المسيس فلا يجزئه. 
فيعتق آخر؛ قضاء وتداركاً لما فات©. 

وقيل: بجزؤه بناء على جواز التجزي في الإعتاق» ولو لم يجامع بين الإعتاقين فالأصح الجواز. 

(و) يجوز (أن يعتق عبدين عن كفارتين ) مختلفي السبب أو متفقهما (عنن كل 


.)۷۳ /۴( ينظر: معا السئن‎ )١( 

(؟) في (؟١3):‏ اللوحة: ا :)١٠١‏ «فإذا مت). 

(۳) ينظر: الروضة (1/ *777). :)3١7(‏ اللوحة: :)٠١1(‏ و )۳٠۷١(‏ اللوحة (1788) 
(5) ينظر: الروضة (۶/ ۲۶۳). 


كتاب الكفارة / ٠٤١‏ 
واحندة نصفاً من هذا ) العبد (ونصفاً من هذا ) العبد:لأن الغرض تخليص رقبتين 
عن كرتي ركد عضل ی مل ود يعتق عن كل واحدة نصف من هذا العبد 
ونصف من هذاء وقيل: يعد يعتق عن كل كفارة عبد ويلغو تعرضه للنصفين. 

٠ 1‏ وفائدة الحخلاف في ما لو خرج أحدهما حر الأصل: : فعلى الأول يبقى من كل كفارة 
نصفٌ» وعلى الثاني تضمحل إحداهما وتبقى الأخرى. 

الولو أعدق الممسر نصفين من عبدين صن كفارة واحدة) بأن كان يملك نصفي 

عبدين فأعتق ما ملك عن كفارته (فالأصح) من الوجوه (أنه يمزؤه) عن كفارته 
٠‏ (إن كان باقيهما حرا)؛ لآن المقصود من العتتق تخليص [الرقبة من ذل الرق؛ وقد حصل 

تخليص رقبتين» بخلاف ما لو كان باقيهما رقيقا وهو معسر؛ فإنه لا يحصل التخليص 

القضود من العدق]. والشاني: يجزؤه مطلقاً؛ تنزيلاً للنصفين منزلة رقبة واحدة . 

والثالث: لا يجزؤه مطلقاً؛ لأن المأمور به اعتاق رقبةء ولم يوجد في ذلك. 

وإنما قيد بكونه معسراً؛ إذ إذ لو كان موسراً وكان باقيهما رقيقاً جاز بلا خلاف؛ لأنهها 
بعتتان عليه ويضمن نصف قيمتهها لشريكة فيهما. . 

2 ا «الرابع: أن يخلوَ الإعتاق عن العوض)؟”" إذ الغرض من الإعتاق التزامٌ 
غرامة بقَربةٍء ففيه معنى الزجر والطاعةء فإذا كان على عوض فات المعينان (فلو أعتق 
عه عن الكفارة على أن يرد عليه العبدٌ شيئ قائلا: أنت حر عن كفارتي على أن ترد 
عَيَّ كذا (أو أعدق على عوض على غير العبد) قائلاً: مدت عيدي من داري با 
زيدٌ عل أن تردٌّعلّ كذا (م يجزئ عن الكفارة)؛ لفوات معنى التزام الغرامة ومحض 
القتربة؛ لعدم جرد قصده الكفارة بضم قصد العوض عليها . 
“وني وجه محكيّ عن آي علي: أنه لو زادت قيمة العبد على العوض بقدر قيمة عبد 
معتدل يجزؤه» وإلا فلاء وذلك بأن كان العبد يساوي ألفاً مشلا وإنما شرط رد مأتين. 
واختاره طائفة. 


.)۵۲ /۶( ينظر: الوسيط‎ )١(-- 
.)۵۳ /۶( ينظر: الوسيط‎ )۲( 


۲ / الوضوح 

ولما استطرد قدماء أصحابنا ذكر مسائل من استدعاء العتق بعوضء ولم يفردوا ها 
باب تبعهم المصنف في ذلك" وقال : (فصل: دخيلٌ في الباب) أي: داخلٌ فيه استطراداً 
من غير أن يكون مقصود الباب» وإنما استطرده؛ تبعاً لقدماء أصحابنا حيث ذكروه هنا 
ولم يفردوه يباب (الإعتاقٌ على مال باستدعاء) الغير (كالتطليق على مال) باستدعاء 
الغير» فهو من جانب المالك معاوضة فيها شائبة التعليق» ومن جانب المستدعى 
معاوضة فيها شائبة الجعالة (فإذا قال لغيره: أعتق مستولدتك وع ألف فأعتقهاء 
نفذ الإعتاق وثبت العوض على الملتمس) ويكون ذلك افتداءً من الملتمس؛ إذ غرضه 
تخليصها كافتداء الأسير» واختلاع الأجنبي» ولا خلاف في نفوذ العتق ولزوم العوض 
هنا؛ لتحقق الافتداء . 

(وكذالو قال: أعتق عبدك وعلّ كذا فأجاب) أي: أعتىّ قائلا: أعتقتُ عبدي على 
ما التزمتٌ (نفذ) أي: نفذ العتق بلا حلاف» ولزم العوض (في أصح الوجهين)؛ عملا 
با التزمه» ولأنه إذا صم العقد فهو إن كان بشرط العوض. 

والثاني: أنه لا يلزم العوض ويعتق مجانا؛ إذ ليس فيه افتداء [في ذلك؛ لإمكان نقل 
الملك في العبدء بخلاف المستولدة؛ إذ لا يمكن النقل فيكون الغرض فيه مجرد الإفتداء]. 

(ولو قال) لغيره: (أعتقه عنّي مَل كذا ففعل) قائلا: أعتقتٌ عبدي الذي التمستَ 
عتقه على كذا (وقع العتق عن الملتهس ولزمه العوضٌ»؛ لأن ذلك في المعنى متُضمنٌ 
للبيع؛ لأن العتق موقوف على ملك العوضء ومقابلة الأعيان بالأعواض بيع فكأنه 
قال: بعنينه بكذا وأعتقه عنّي وكالة. 

(والأظهر) من الوجوه (أنه يحصل الملك) أي: للملتمس (عقيب لفظ الإعتاق) 
من السيد (ثم يترتب العتقٌ عليه)؛ لأن العتق إنما يكون بعد الملك» فنحكم بأنه دخل 
عقيب الالتماس والإعتاق في ملك الملتمس ثم عتق في ملكه. 


)0 وقد ذكر الغزالي رحمه الله في كتابه الوسيط بعد فراغه من ذكر الشروط الواجبة توفرها في ما يمزئ في 
الكفارات قال : ”وعند هذا جرت العادة بذكر النظر في التياس العتق . ينظر الوسيط (۶/ 0۳). 
(۲) ينظر: الروضة (۶/ ۲۶۷). (۳۱۷۰) اللوحة (1۲۴۹) 


كتاب الكفارة / 1417م 
والثاني: أنه يحصل العتق والملك معاً؛ لتلازمها , 
.. وفائدة الحخلاف أنه على الأول لو نوى الملتمس عتقه عن الكفارة جاز ويجزيٌ عنهاء 
فكأنه اشتراه بنية أن يعتقه عن الكفارة» ثم أعتقه» وعلى الثاني: لا يجوز؛ لأن العتق لا 
يترتب على الملك. وعلى الأول الولاء للملتمسء وعلى الثاني هما شريكان فيه: السيد؛ 
للأعتاق, والملتمس؛ لإعطاء العوض 
HH‏ 
ترتيب خصال الكفارة 
(فصل: القادر على الإعتاق بوجدان عَبِدٍ فَاضِل عَن حَاجتِهِ ليس له أن يعدل عنه 
إلى الصيام)؛ لأن الله تعالى إإنها أجاز العدول بشر عدم الوجدان» أي: جعّل عدم 
الوجدان شرطاً للعدول» حيث قال : لإ ماعن ريصيام هدل صن (الجاملة :ه) الآية . 
(وكذا) ليس له العدول (لو وجد ثمن عبد)؛ لأنه حيتكذ لا يسمى فاقداً للعيد؛ 
لإمكان حصوله (إذا كان الثمن فاضلاً عن نفقيِه) بلا إسراف ولا تقتير (وكسوته) 
على العادة: إن كان من الأشراف فمن جنس ما يكون للأشراف» وإن كان [من] 
الأوساط فمما يكون للأوساطء وإن كان من الأراذل فما يكون للأراذل (ونفقة عياله) 
أي: من يعوله في الحوائج ”» أي: يعتمده» فيدخل فيهم الأصولء والفروع» والحواشي» 
والزوجات. والمستولدات (وكسوتهم) على ما يليق بهم زماناً ومكاناً. 
وسكت عن ذكر الأقد والأصح أنه إلى سنة» وقيل : ستة أشهر في النفقة» وفي 
الكسوة لكل دستٌ ثوب يليق به إلى حيث يبقى» وقيل: العمر الغالب» ونقله المصنف 
. في الشرح» وصوب النووي الأول". 
(و) فاضلاً (عن المسكن) اللائق بحام في ذلك الوقتَ» ولا أمدفي المسكن (وما 


)١( ..‏ ينظر الوسيط (0۸/۶). 
(1) ينظر: العزيز ط العلمية (4/ 0710 والروضة (۶/ 2771-17٠١‏ ومغني المحتاج (۳/ ۳۶۲). 


5 / الوضوح 
لابُدَ له من الأثناث ”2 أي: أمتعة البيت: المركلب لعفت BERS‏ 
والشربء والفأس. والقدوم» والغربال» ومايحتاج إليه ايحم به أمر المعاش؛ لأنّ ˆ 
ذلك ممالا بد منه. والأمد للأثاث أيضاً. 

فمن ملك عبداً يحتاج إلى خدمته لمرض» أو كبر سنء أو ضخامة تمدع أن يخدم نفسه» 
أو كان ذا منصب لايليق به أن يخدم نفسه فوجوده في حقه كالعدم. 

ولو كان الشخص من أوساط الناس بحيث يقدر على خدمة نفسه وكان له عبد 
يخدمه فالأصح أنه يجب عليه إعتاقه؛ لأنه لا يلحقه بإعتاقه مشقة شقة شديدة وإنما يفوته 
نوع رفاهية. 
(ولا يكلف أن يبيع ضيعته) أي: بستانه ومزارعه» وقد مر وجه تسميتها (و راس 
ماله) أي: الذي ينجر عليه (اللدّين) بفتح الذال (يكفيه محصوهم) الغلات والأرباح 
الحاصلة منهما (وإذا باعهما) ‏ نقل عنه أنه قال: «والحال أنه أذا باعه)» يعني: الواو 
للحال- (نقص الحاصل) من موضع آخر أو الحاصل منهما قبل لزوم الكفارة (عن 
الكقاية) أي: ما ذكر من المؤنات. 

(وكذالا يكلف أن يبيع مسكنه و عبده النفيسين إذا أيفهم في أظهر الوجهين»؛ لان 
مفارقة امالوف عسير”"؛ سل عن الأصمعي” “عن آذ الأشياء في الدّنيا وأمرّها ؟ 
قال أَلَذّها مواصلة الأتراب» وأمدُها مفارقةٌ الأحباب . 

قال الجلالي في شرخحه ناقلاً عن الأصحاب: وتنامه بان يدمن امسكن 
مَسكَنًا يكفيو وَعَبِدًا يُعتِقَهُ وَبتَمَنٍ العَبِدٍ عَبِدًا يد يخذمُه وآخر يُعتقة TE‏ . هذالفظه. 


لم 


.)04/8( ينظر: الوسيط‎ )١( 

زف4 والجلف: كل طرف ووعاء. لسان العرب (۹/ 0737. 

(۳) ينظر: الروضة (۶/ »)۲۷١‏ والوسيط (۶/ ۵۸). 

(5) هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مظهر بن عبد شمس الأصمعي البصري 

صاحب اللغةء كان إمام زمانه في اللغة . وقال الشافعي : ما عبر أحد عن العرب بمثل عبارة الأصمعي . وقال ابن 
معين : لم يكن من يكذب وكان من أعلم الناس في فنه» ينظر: الواني بالوفيات (۱/ .)۲۷١۴‏ 

(0) ينظر: كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة (؟/ ۲۶)» والوسيط (۶/ 08). 


كتاب الكفارة / ٠4١‏ 

والثاني: يجب بيعهما في ذلك ولا التفات إلى عسر المفارقة؛ لأن الوجوب يقطع الترفه. 

ولا جوز العدول إلى الصوم عند غيبة المال» وإن كانت الغيبة فوق مسافة القصر؛ 
لأن الكفارة على التراخي فلا يجوز العدول إلى اليأس . 

(ولا يازمه الشراء بالغبن) الذي لا يجتمله الناس» بأن وجّد عبد يُباع بأكثر ثمن 
الشل» بل يجوز له العدول إلى الصوم؛ وقيل: لا يجوز؛ لأنه واج للشمنء فيصير إلى أن 
يجدَ أو يفوت ماله . 
- (و أصح الأقو ال أن الاعتبار باليسار) أي: الذي يمنع العدول إلى الصوم (بوقت 
الأداء)؛ لان خصال الكفارة من قبيل العبادات» فتو جه المباشرة عليه إنما يكون وقت 
الأداء» فالاعتبار بالعجز والقدرة إنما يكون في تلك الحالة كما في الوضوء والتيمم. 
٠‏ احتى لو كان معسراً عند الوجوب وموسراً عند الأداء يلزمه الإعتاق) ولايجوزله 
العدول عن الصوم. 

والثاني: أن الاعتبار بوقت الوجوب؛ لأنه الوقت الذي يلزمه الطلب فيه ويوجهه 
خطاب الأداء“. 1 

والثالث: أن الاعتبار باليسار في أي وقت كان ؟ من وقتي الوجوب والأداء. 
والرابع: الاعتبار بأي وقت كان من الوجوب الى الأداء؟. 

ثم قيل: الأقوال الأربعة منصوصةء وقيل: الأولان منصوصانء والآخران خرجان“. 

فمن كان معسراً وقت الأداء على الأولء أو وقت الوجوب على الثاني؛ أو معسراً في 
الوقتين على الثالث؛ فالواجب عليه إنما هو الصوم» فإن تَكَلّف على الأول أو الثالث 
واقترض وأعتق . أو أيسر على الثاني وأعشق» ففي الأجزاء عنه وجهان : 

أحدهما: أنه لا بجزيه» لأن الصوم معين عليه؛ فلا يجوز العدول» وإن كان إلى الأعلى 
كما لا يجوز أن يؤدي الذهب عن الفضة. 


رق أنظر: جمع الجوامع ١ .)۶۵ /١(‏ 
(۲) ينظر: الروضة (۶/ ۲۷۲- ۲۷۳). 


/ الوضوح 

والشاني : أنه يجوز؛ لأنه قد ترقى من الأدنى إلى الأعلى فهو كما لو كان الواجب عليه 
الشعير في الفطرة فأدى الحنطة عنه وهذا هوالمختار. ش 

ومن كان موسراًوقت الوجوب فالواجب عليه الإعتاق على الشاني وما بعده. ولا 
يجزؤه الصوم لو أعسر بعدذلك . 

تكملة: إذا ظاهر العبد وعاد فتكفيره إنما هو بالصوم لا بالإعتاق والإطعام؛ لأنه لا 
يملك شيئا بتمليك غير السيد بلا خلاف» ولا بتمليك السيد على الجديد. 

وإن قلنا بالقديم فإن ملّكه طعاماً ليكمّر به جاز"» وإن ملكه عبداً ليعتقه لم يجز؛ لان 
العتق يوجب الولاء» ولا ولاء للعبد» فلو أذن له السيد في الصوم فشرع فيه لم يجزله 
تحليله» وإن شرع فيه بغير إذنه جاز له تحليله؛ لأن حقه منجزء والكفارة على التراخي» 
فلو منعه السيد منه حتى مات فالمرجوٌ أن لا يؤاخذ به؛ لأن تركه كان بالشرع» ولا 
يؤاخذ به السيد أيضاً؛ لأنه كان له المنع شرعاً". والله أعلم . 


اا 


(فصل: من عجز عن الإعتاق) حساً بأن ل يجد عبداً ولا ثمنه» أو شرعاً كالعبيد 
الموقوفة (صام شهرين متتابعين) أي: على التوالي بحيث لا يتخلل إفطار يوم أو ابطاله 
له بترك النية كما يجيء (بنية الكفارة) بأن ينوي كل ليلة صوم الخد عن الكفارة. 
واقتصاره على قوله «بنية الكفارة » مشعرٌ بأنه لا يجب تعيين الجهة في النية» حتى 
لو كان عليه كفارتان فصام شهرين بنية الكفارة جاز» ويقمٌ عما أراد كما مَرَّ في أول 
الكتاب. 1 
ويجب التبييت فيها كا في رمضان” . 


(۱) ينظر: الروضة (۶/ ۷۴). . 
(۲) ينظر: الوسيط .)۶١/۶(‏ 
(۳) ينظر: الروضة (۶/ ۲۷۶). )۳٠۷١(‏ اللوحة (۱۲۴۰ظ) و )٠١۲(‏ اللوحة (۸١1ظ)‏ 


كتاب الكفارة / ٠٤۷‏ 

وفي وجه ضعيف: تكفي نية الكفارة في الأبتداء» بأن ينوي أول ليلة صوم شهرين 
متتابعين عن الكفارة» ثم يقتصر على قوله: نويت أنا أصوم غدا لله تعالى. وبه قال 
مالك”. 

(والأصح) من الوجهين (أنه لايشسترط نية التتابع)؛ لأن التتابع هيئة متعلقة بالفعل 
كالركوع والسجود في الصلاة» فالشرط حصوله بالفعل دون التعرض ا في النية كسائر 
هيئات العبادات. 

والشاني: أنه يشترط؛ لأن التتاببع من خصائص تلك الصوم فيشترط التعرض لما 
يخص به يبرا" 

والمراد بالشهرين الهلالية؛ لأنها الأهلة الإسلامية”” على ما أشار إليه المصنف بقوله: 
(ثم إن ابَدَأبو) أي: بصوم الشهرين (لأول) شهر (هلالي صام شهرين متتابعين على ما 
يتفق هما) أي: للشهرين المتتابعين (من كمال أو نقصان)؛ لأن الشهر قد يكون ناقصاً 
كما يكون كاملاًء وقد جاء في صريح قوله # : حين عارضوه بمضى الشهر: «الشَّهدْ 

«وإن ابتداً به» أي: بصوم الشهرين (في خلال) شهر (هلائٌ صام ما بقى من ذلك 
الشهر و) صام (الشهر بععده) بالهلال- عرف الشهر تعييناً للمتصل به بعده - (ثم 
بكمل ذلك الباقي) أي : مابقى عليه في ما مضى من الشهر الأول بلا صوم (بالعدد) 
وهو تكميل ثلاثين يوماً؛ لأنه الأصل المرجوع إليه إذا تعذر الرجوع إلى الهلال. 

(وإذاأفسدصوميوم) بالأكل» أو الجماع (أو نسي النية في بعض الليالي انقطع التتابع) 


.)١ا/ع‎ /( وبداية المجتهد‎ »)۶١ /۶( ينظر: الوسيط‎ )١( 

() ينظر: الروضة (۶/ ۲۷۶). :23١7(‏ اللوحة (4١١٠)ظ‏ 

©) ينظر: الأم (۵/ ۲۸۳). 

٠ (O‏ صحيح البخاري؛ رقم ( ۰ بلفظ «ڪن اَم ص قثا أن ليطن من سانو 4 هرد فلا عضي 
يسع وَعِشْرُونَيَومَاء عدا أو راح فقيل لَه :ك حلفت أن لِأَتَدحُلَ د شَهرَاء فَقَالَ: ِل الشّهرَيَكُونُ يِسعَةٌوَعِشْرِينَ 
يُومّا44» و بمعناه في صحيح البخاري» رقم (۲ ۰ وصحيح مسلم؛ رقم (۲۵ - .(1*A0)‏ 


۸ / الوضوح 
ويجب الاستئناف؛ لفوات اهيئة المأمور بها شرعاً"» ولافرق بين أن يكون ذلك اليوم 
الأخير أو غيره» ولا يعذرفي النسيان؛ لأنه وإن جعل ذلك من خطاب التكليف إلا أن 
ذلك في ترك المأمور. 

ثم إذا حكمنا ببطلان التتابّع وعدم الأجزاء عن الكفارة هل يبطل من أصله ؟ أو 
يحسب له نفلاً؟ أطلق فيه وجهان بلا ترجيح. وا حى التَصِيلُ وال جيح» التفصيل: 
أنه إن كان مُتَعَمد أ بالإفساد] بحسب لَهُ تفلا أيضاًء وإن كان نايا فيه وجهان: 
والأرجح أنه يمسَبُ؛ لأن الله لا يُضيع أجر المحسنين. 

(وكذا) ينقطع التتابع (بعذر المرض) لو أفطر فيه (على الجديد)؛ لأن المرض ليس مفطراً 
بعينه ليْعد مما لا اختيار له فيه» بل الإفطار إن يحصل بفعله الاختياري إرفاقا بنفسه. 

والقديم: أنه لا ينقطع التتابع بالفطر بعذر المرض؛ لأن الفطر وإن كان باختياره إلا أن 
المرض المستدعيّ له بغير إختياره". 

وأجيب بأنه يمكن الاحتراز عن ذلك؛ لأنه قد جد شهرين لا مرض فيهما : 

(ولا ينقطع) التتابع (بالحيض)”" لو كانت تصوم عن كفارة القتل؛ إذ ليس عليها 
كفارة الظهار ووقاع صوم رمضان إلا إذا قلنا بالقول المرجوح وهو وجوب الكفارة 
عليها أيضاًء وانما لا ينقطع؛ لان الحيض من العلل الجبلّية التي لا اختيار لأحد فيهاء 
وقلّها يخلو ذواتٌ ت الأقراء ع عَن ايض في شهرين» والتأخيرٌ إلى اليس خطرٌ وإلى زمان 
الحمل والأرضاع ضررٌ. 

والنفاس كالحيض عند أكثر أهل العلم *؛ لأنه ملحق به في جميع الأحكام؛ فيلحق 
به فيها أيضاً طرداء وقال بعضهم”: ينقطع التتابع بالنفاس؛ لندرته وخلو أكثر من 
)١(‏ ينظر: الوسيط (۶/ ۶۳-۶۲). 
(5) ينظر: الأم (۴۷۹/۵). . 
(۳) الوسيط (ء/ ۶۳). 


)4( ومنهم النووي في الروضة ( ۶/ ۷) حيث قال : والنفاس لا يقطع التتابع على الصحيح كا حخيض. 
(0) قال النووي: وقيل يقطع النفاس التتابع لندرته» حكاه أبو الفرج السرخسيالروضة (۶/ ۲۷۷). 


كتاب الكفارة / ٠4۹‏ 

(وكذا الجنون) لا يقطع التتابع عل تخ من ب كول ریا 
ينافي الصوم بلا اختياره كالحيض» فإذا أفاق بنى على الإتصال وإن صار منقطعاً 
بصوم أيام إفاقته إلى أن يتم. 

وإن أطبق جنونه إلى أن مات فهو معذور لا يؤاخذ با بقى عليه. 

وني ما إذا مضى عليه زمن الأمكان و يصم حتى جن وجة أنه يؤاخذ به. 
والطريق الثاني: : طرد كول اتديد والقديم فيه كا في المرس؛ لأنه مرض أيضاً. 

وأجيب بأن الجنون لا يجامع الصوم؛ بخلاف المرض. 

(ولو ابتدأ بصوم الشهرين قريباً من رمضان”") بأن يدخل رمضان قبل تمام 
الشهرين ولو بيوم ( يعتد به) أي: بالصوم الذي صامه قبل رمضان (عن الكفارة) 
بل ينقطع التتابع بدخول رمضان؛ لأن صومه واقع عن فرضه؛ لتعيين وقته. 
.. وكذا لو صام بحيث يقع فيه عيد الاضحى وأيام التشريق؛ لأن الصوم فيها حرام 
ولا يجتمع التحريم والوجنوب. 
...وسكت المصنف عن الجماع في ليالي صوم الكفارة وفيه تفصيل: وهو أن الكفارة إن 
كانت عن قشلء أو إفساد رمضان فلا يحرم الوطء في الليالي ولا ينقطع به التتابع ولا 
بكره أيضاًء وإن كانت عن ظهار فلا شك في تحريم الوطء؛ لأنه يجب أن يقع المسيس 
بعيد الكفارة»كما صرح به نص الكتاب والسنة. 

وفي قطع التتابع به وجهان: أحدهما: أنه ينقطع به التتابع؛ لأن النص شرّط كون 
اعسوم المتتابع قبل المسيس» فصدق أنه لم يقع قبل المسيس فتستأنف. 
- والشان: أنه لا ينقطع به التتابع؛ لأنه لا يفسد به الصوم واختار هذا كثير من 


." أصحابنا‎ 
Hk 


() ينظر: الروضة (۶/ ۲۷۸). 
0) الروضة (۶/ ۲۷۶). 


٠‏ / الوضوح 

الطعام فى الكفارة 

(فصل: العاجر عن الصوم هرم أو مرض يكمّر بالإطعام)؛لقوله تعال: (قَمَن ل 
يَستَطِع) أي: صيام شهرين متتابعين َعَم ل متكا )(الجاطة:4)» وعدم الطاقة 
فيهما اتفاقٌ من العلماء©. 

(وكذا يكمّر) بالإطعام (لو كان يلحقه من الصوم مشقةٌ شديدةٌ) وهي ما تسلب 
منه الخشوع» وقيل: يُعجزه عن القيام (أو يخاف زيادة المرض) إما زيادة الألم أو بطء 
البرء» وذلك إما بأن جرّبه بنفسه قبل ذلك» أو أخيره به طبيبٌ. 

(واعتبر الأكثرون من أصحابنا في المرض الذي يُعدل به الى الإطعام أن لا یری بسرؤٌه)”» 
عادة كالدق» والسلء والإستسقاء الزقي» واليرقان الأسود بعد أحد وعشرين يوماً ليلحق 
به بالهرم المتفق عليه. 3 

وأما غير الأكثرين فإنهم يقولون: كل مرض يدوم شهرين عادةء أو بقول الأطباء 
جاز لمن مرض به أن يعدل إلى الإطعام؛ لأنه مرض يستوعب مدة الصوم الواجب» 
فلعله لا يعيش بعد ذلك» فتفوته الكفارة» وبه قال من مشاهير الأئمة إمام الحرصين 
والغزالي وابن القاص وصاحب التقريب والفروع [المولدات]©. 

(والطعام الذي يعدل إليه عن الصيام ستون مداً يصرف إلى ستين مسكيناً) أما تعيين 
العدد فبالنص» وأما تعيين المد لكل مسكين؛ فلان اد أقل ما يعيش به الإنسان بلا 
تقتير فيكون معروفاًء والمعروف في الإطلاق كالمشروع . 

(ولا يجوز الدفع إلى ممن دون الستين)؛ للآية الكريمة*» (وإن راعى العدد في الدفعء كما إذا 
دفعها) أي: الستين مداً (إلى مسكين واحد ستين يوماً) يشير بهذا التأكيد إلى رد من جوز ذلك 


.)۶۴ /۶( ينظر: الوسيط‎ )١١ 

(۲) ينظر: الروضة (۶/ ۲۸۳). 

(۳) ينظر: نباية المطلب (۱۴/ ۵۷۲)» والعزيز (۹/ ۳۲۹)ء والوسيط (۶ / ۶۴)» والروضة (۶/ ۲۸۲- ۲۸۳)ء 
/Mg‏ ¥( 

(4) سورة المجادلة: الآية (۴). 


كتاب الكفارة / ٠١١‏ 

ويقول: المعتير دفع ستين حاجات, والحاجة يتجدد في كل مسكين [كل] يوم بتجدد اليوم كك 

وعلى الأول لو دفع هكذا حسب مد واحد, ولايشترط تكثير الأمداد. بل لو دفع 
مدا إلى مسكين ثم اشتراه منه أو استقرضه. أو استوهبه» ودفع إلى آخر ثم اشتراه منه 
ودفعه إلى آخر وهكذا إلى أن أتمّ العدة جاز ويكره وقيل: لا يكره©. 

ولا يجوز أن يصوم بعض الأيام ويطعم للبعض» بل لو ترك الصوم بعجز بعد ما 
صام بعضه لزمه الإطعام بأسرهاء ويقع ما صام تطوعاً بلا حلاف“ . 

ولو دفع الطعام إلى الإمام وتلف قبل الوصول إلى المساكين فأصح الطريقين أنَّ 
الكفارة لا تسقطه؛ إذ لا سلطنة للإمام على الكفارة» بخلاف الزكاة. 

ولو جامعها بين الإطعام فلا يستأنف بلا خلاف. 
ثم قيل: يحرم؛ قياساًعلى مالو جامعهافي ليالي الصوم أو قبل الإعتاق؛ إذا الل 

وقيل: لا يحرم؛ لأن الله تعالى لم يشترط الإطعام قبل المسيس» ولا ضرورة في حمل 
المطلق على المقيد؛ لوجود الفارق؛ لأن التغليظ على المستطيع للإعتاق والصيام أتمٌ من 
التغليظ على العاجز منها. 

(ويجوز صرف الكفارة إلى الفقراء) والتقييد في الآية بالمساكين؛ لبيان أدنى درجة 
الجواز؛ لأن الفقراء أشد حاجة من المساكين» ويجوز أن يكون بعضهم من المساكين 
وبعضهم من الفقراء. 2 

(ولا يجوز صرفها إلى الكُمَّار) من الذميين وغيرهم (ولا إلى الهاشمية والمطلبية)؛©» 
)١‏ مذهب الشافعية أنه لا موز صرف كفارة الإطعام الى شخص واحد بل لبد من العدد وهو ستون» لكن 
مذهب آي حنيفة: أنه يجوز إطعام مسكين واحد ستين يوماًء ولو دفع الكل إليه مرة واحدة لا يموز. ينظر: الام 
(0/ ۲۸۴ والوسيط (۶/ 20). وفتح القدير (۲۷۱/۴). 
(٠‏ ينظر: الروضة (۶/ .)78٠‏ 
(۳) ينظر: الروضة (781/2). 


(4) لأن في بداية الإسلام إلى أواخر الدولة العباسية تصرف لما الخ ن الغنائم لذلك كان لا يصرف الزكاة 
و 3 تصرف هم الخمس من الغنائم يصر 
والكفارة إليهما أما الآن يجوز الصرف ما لعدم وجود الخمس فما. 


۲ / الوضوح 
لأن الإجماع أجراها مجرى الزكاة”. : 
وخرج بالمساكين والفقراء المكفيةٌ بنفقة الزوج والمكفيٌ بنفقة القريب؛ لأ لا 
يسميان مساكين وفقراء فلا حاجة إلى زيادة المغنيات. 
وكذا من تلزمه نفقته من الزوجات والأقارب؛ لأنه يلزمه سد حاجتهم بجهة أخرى. 
ويزاد" في العبد والمكاتب: أما العبد فإن كان سيده غنياً لم يجز الدفع إليه بحال» 
وإن كان فقيرًا وقلنا: إن الإطعام تمليك فكذلك» وإن قلنا: إنه إباحة فيجوز كما يجوز 


إطعامه لا على جهة الكفارة . 
وأما المكاتب فلا يجزئ”” الصرف إليه بحال؛ إذ ليس ذلك للإعانة على النجوم» 
بخلاف الزكاة. 


(وجنس الطعام المخرج في الكفارة جنسٌ) الطعام (المخرج في الفطر) أي: من الحبوب 
التي هي من غالب قوت البلد من البر» والشعير والأرزء والحمص» والعدس» 
والذرةء والجاورسء وغيرها. 

ويجرئ الأقط واللحم حيث اعتادوا با الاقتيات» والتمر والزبيب حيث هما الغالب. 

ويجوز العدول من الزبيب إلى التمر دون العكس. 

ولا يجوز العدول من البر والشعير إليهماء ويجوز العكس”» 

(ولا يجوز السويقٌ) وهو طحين من الحنطة والشعير المقليتين وشيء من 
الحلاوي كالتمر والزييب وشيء من ذوات الدسمة كالسمسم» والبندق» والفستق» 
واللوز(والدقيقٌ) أي دقيق كان ؟؛ اتباعاً لما ورد به النصء وبالقياس على الزكاة. 

وقيل: يجزئان؛ لأن الغرض دفع الحاجة» وهي تُدفع بها كما تدفع بالحبوب . 

وأجيب بحصر المنفعة فيهماء بخلاف الحبوب والخبز؛ لما مر. 
(۱) ينظر: الوسيط (۶/ ۶۴).. 
(۲) آي: يفصل هامش (۳۱۷۰) اللوحة (01751). 


(۳) في )۱۳۷١(‏ اللوحة (1۲۴۱): ” فلا يجوز" . 
() ينظر: الروضة (۶/ .)۲۸١‏ 
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وقيل: يجزئ الخبز إذا أعطي كل مسكين رطب .خبز”" مع إدام قليل. 

وقيل: يجب الإدام في خبز الشعير دون الحنطة؛ لأنه لايتمكنن من خبز الشعير من 
الشبع دون الإدام» بخلاف بز الحنطة. 

(ولا يكفي التغدية) أي أعطاء الغداء -ويستعمل في الإطعام في أول النهار- 
(والتعشية) أي: أعطاء العشاء» وهو الإطعام بعد العصر إلى نصف الليل. 

وعن بعضهم: أنه لو غدّاهم وعشّاهم خبزاً وأداماًء أو خبز حنطة بغير إدام» أو 
طبخاً يقوم مقام الخبز كا هرايس جاز. 

ولو شناستين» وعَمَى ستين غيتهم ل يكفيه إلا أن يميد عل أحد الستين خداءًاو 
عشاءأء ولو عشّاهم في رمضان لكل مسكين ليلتين جاز عند تجوز التغدية والتعشية. 

ولو عجز عن الخصال الثلاث استقرّت الكفارة في ذمته على المعتمد من القولين". 
والثاني: أنه يسقط بالكلية ©. 

وإذا قدر على خصلة أتى بها ولو م يتمكن حتى مات فإن كانت عن ظهار» أو قتل 
خطإء فال رجو من الله أن لا يؤخذ بهاء وإن كانت عن قشل عمدٍ أو وقاع في رمضان فهو 
كسائر ذنوبه التي لم يتب عنها: إن شاء عذبه بهاء وإن شاء عفى به عنه. 

عافانا الله من كل سوء©» 


() الرطل : إثنتى عشرة أوقية والأوقية أربعون درهماًء ينظر: : القاموس المحيط (815). 

(«7) ينظر: الروضة (۶/ 17410 -385). : 
(۴) قال النووي: وني قول: لاشيء عليه أصلًا . ينظر: الروضة (۶/ ۲۸۳). 
(4) في (۳۱۷۳) اللوحة :07٠١(‏ «فإن الله عفيّ كل سوء. 

تم بتوفيق الله وفضله تحقيق كتاب الكفارة من الوضوح. 

وهذه الحصة تنتهي في أربع خطوطات حصلتٌ عليها: 

ففي المخطوطة ذ في اللوحة (4407)و. 

وفي المخطوطة )1١7(‏ في مكتبة قم في اللوحة )١١١(‏ و 

-.وفي المخطوطة )۳٠۷١(‏ من مكتبة أوقاف السليانية من اللوحة (0117841)و. 
.وقي المخطوطة (7107) من مكتبة أوقاف السليانية من اللوحة (١٠۷٠٠)ظ.‏ 
وبليه بإذن الله تعاللى تحقيق كتاب اللعان. 
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هو:مصدرلاعَنَيُلايِنٌ مُلاعََةُ. والملاعنة مفاعلة عن اللعن بمعنى الطرد 
والبعد©. 
وفي الشرع: عبارة عن ملاعنة بين الزوجين بسبب مخصوص بصفة مخصوصة:؛ وهي 
شهادات مؤكّدات مقرونات باللعن والغضب لدفع ا لحد وإثباتٍ الزنا©. 
أما الكتاب: (قال الله تعالى: +( ورين و حصت ج اللآية) ». 


() يشتمل هذا الجزء على كتاب اللعان من الوضوح» وهذه الحصة تبدأ في أربع خطوطات حصلت عليها 

وانتهى فيها كتاب الكفارة فتبدئ فيها كتاب اللعان في اللوحات أنفسها. - 

7) أنظر: المصباح المنیر (۲/ ۸۵۴) ولسان العرب (05055/0). 

©) في (۲۱۷۳)ل (۷۰۱) : لدفع الحلء وفي (۳۱۷۰) ل (۱۲۴۱) لرفع الحد. وينظر: الوسيط (۶/ ۶۹). 
.© مامتب ليلا يجو کہ تخ کی ةرك تقبو کم حبدة لدأ وأرتهة هم الفقيطة (2) ایی این 
بوك تاا نئ کیے © ول لاجم کر ب ہک اشم تیا مرج ای تدع وئر کد ناليو 

AOL SEET IO LOT 

أن حصب أف مان ن ييي | (النور: .)٩- ٤‏ 


كسمه / الوضوح 
وأما السنة”' فإنه (لاعن هلال بن أمية وعويمرٌ”” الأنصارى في عهد رسول الله 7 . 


وروى ابن عباس :ان هلال بر أمية 20 قذف قذف امرآته بشريكِ بن سحاء” عند رسول 
الله يه فقال: رأيتٌ بعيني وسمعت بأذني فاشتدٌ ذلك على رسول الله فقال سعد 
بن عبادة” يرد شهادة هلال: ثم قال له رسول الله يه : البينة أو حَدٌَ في ظهرك؛ فقال 
سعد : يا رسول الله إذا رأينا أحدا على امرأتنا فذهبنا نلتمس البينة فيفرغ عن شغله 


)١(‏ وردت قصتان في السنة المطهرة: الأولى قصة هلال بن أمية في صحيح البخاري» رقم )۲۶۷١(‏ ورقم 
(71/7)؛ وصحيح مسلمء رقم ١١(‏ - (3598) الثانية قصة عويمر العجلاني في صحيح البخاري (۷/ ۴۲) 
رقم (0109) و رقم (۵۳۰۸)» و رقم (۷۳۰۴)» وصحيح مسلمء رقم )١547( - ١(‏ وقد ورد الحدیث في 
كل منهما مما يدل على تعدد القصة قطعاً كما يقول الحافظ ابن حجر الله في فتح الباري» ومن العجيب أن كلا 
من هلال بن أمية و عويمر بن مالك قذف زوجته بشريك بن سحماء» قال البيهقي: فَِمًا أن تَكُونا قِصّةٌ وَاحِدَهَ 
َالَف ارولف اسم الرّامِي». إا EE‏ 


r a 


ا 


OFM a زق الباري‎ «Mora» رقم‎ ۹ MW 

(7) عُوَبوِر بن أبيض العجلاني الأنصَارِيّ لَه صحبَّة» وقال ابن قتيبة: هو: عويمر بن ا لحارث» من الطبقة الثانية 
من الأنصار» شهد بدرًا وما بعدها مع رسول الله يي » وقال عكرمة: رأيت ابن الملاعنة أميرآ على - مصرء وما 
يدعى لأب. ينظر: الثقات لابن حبان (۳/ 7387)» رقم (477)؛ وتهذيب الأسماء واللغات »)5١/7(‏ والإصابة 
(۲/ ۳۲۷)» وأسد الغابة ط العلمية ١ ٠5 /٤(‏ والمعارف (۱/ 1( 

() هلال نامي الانصَارِي الوَاتِفِيٌ أَحَد اللا الَذِينَنَابَ اله عليه شهد بدرأءرَوَى عن ابن عباس 
جاب ور اذك مرا هبي بعد هرا وقيل عاش إلى خلافة معاوية حتى أدرك عكرمة 
الرواية عنه. ينظر: الاستیعاب» ط دار الجيل (۴/ ۱۵۴۲)» والإصابة (۳/ ۲۲۵)» وط دار الكتب (۶/ ۴۲۸)» 
رقم (۸۹۹۸)ء ومعرفة الصحابة (۵/ ۲۷۴۹). 

(4) شريك بن سحاء؛ الصحابى» #©: وسحماء آمه» واسم أبيه عبدة بن مغيث البلوي حليف الأنصارء له ذكر 
في حديث ابن عباس في الصحيحين» وكان شريكٌ أحد الأمراء بالشام في خلافة آي بكر وبعثه عمر رسولاً إلى 
عمرو بن العاص حين أذن له أن يتوجه إلى فتح مصر ذكره ابن عساكر ول ينبه على أنه ابن سحماء فكأنه عنده آخر. 
ينظر: الإصابة في معرفة الصحابة (۲/ »)٠١‏ أسد الغابة ط العلمية (۳/ 014)» رقم »)۳٤١٤(‏ وتبذيب الأسياء 
واللغات (۱/ 5144)» رقم (1905). 

)0( سعد بن عُبَاَة بن دليم بن حارثة» يُكنّى أبا ثابت أحد السبعين الذين بايعوا اللي ية العقبة» وأحد 
النقباء الاثني عشر كان سيدا في الأنصار مقدماً وجيهاً له رياسة وسيادة يعترف قومه له بها. توفي سعد بن عبادة 
بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف من خلافة عمر. قال محمد بن عمر: كأنه مات سنة هس عشرة . ينظر 
الطبقات الكبرى ط العلمية (7/ ۰ رقم (۳۳۲)» والإستيعاب (17/1)» و المؤتلف والمختلف للدارقطني 
1/9 
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ويذهب؟ وقال هلال: والذي بعشك باحق نبااي لصادقٌ» فلينزلنٌ الله ما يُبرئ ظهري 
سن المد فنزل قوله تعالى: + رارم € إلى قوله: لگ اللي 4 قلا 
عَنَ رسول الله اه بينه وبين زوجته» وقال عند ذلك: «اللعنة والغضب آمین»» فقال 
القوم: آمين”". 

ولا كان اللعان لدفع الحد واثبات الزناء فلا بد أن يكون ذلك بعد القذف» ولذا قال: 

:(واللعان يسبقه القذف) أي: وجوباً؛ لتظهر فائدة اللعان. 
(واللفظ الذي يقصد به القذف) ويجب به الحَدٌ والتعزيرء أو الإثم (صريحٌ) يوجب 
الحد (وكناية) يوجب الحد بالإرادة» والتعزير بالإطلاق» والإثم بإرادة غير الظاهر؛ 
لإيذاء المسلم به (وتعريضٌ) يوجب الإثم عند الإطلاق» والتعزير عند الإرادة على 
المعتمد. 

. (فالصريح كلفظ الزنا) وما يؤدٌّي معناه (بأن يقول) للذكر: (زنيتٌ) بفتح التاء 
(او : ها زاني) بغير تاء (وللمرأة: زنيتِ) بكسر التاء (أو: يا زانية) بإلحاق التاء بالصفة؛ 
لأن الزنا في اللغة طلب الزيادة» ثم اشتهر في مباشرة الأجنبية في الفرج» فرك استعماله 
في غير ذلك؛ تماشيأ عن هذا اللفظء فاستوت فيه اللغة والشرع حقيقة» فصار صريحاً 
فلا يحتاج فيه إلى النية» ولا يسمع قول من يقول: أردتٌ غير ذلك. 

. «وإيلاجُ الذكر أو الحشفة في الفرج) أي القول بذلك: بأن يقول: أدخمل الذكدٌ في 
فرجكء أو: غيب الحشفَةٌ فيها (مع الوصف بالتحريم) بأن قال: أدخل أو عيب في 
فرجك بالحرام» أو قال: منت من ادخال الذكر أو الحشفةء وكنتٍ حراماً على الفاعل 
(والرميٌ) أي: القذف (بالإصابة في الدبر صريحان أيضاً) أي: كلفظ الزنا. 

۰ وم يؤخر قوله: «مع الوصف بالتحريم؟ عن قوله: «والرمي بالإصابة في الدبر»؛ لقلا 
يوهم اشتراطً الوصف بالتحريم في إصابة الدبرء وليس كذلك. وإنما يشترط في الأول؛ 
() لم نجده بهذا اللفظ في كتب الحديث» وبمعناه في صحيح البخاري: (1/ ٠٠١‏ ) رقم (87417)» وسئن ابن 


ماجه: (۱/ 318) رقم (۲۰۹۷)» وسنن أبي داود ت الأرنؤوط: (۳/ 0317) رقم (٤٣۲۲)ء‏ وسنن الترمذي ت 
بشار: (0/ )۱۸٤‏ رقم (۳۱۷۹). 


لأنه يصدق على الحلال» بخلاف الرمي في الدير". 

ولافرق بين أن يكون المخاطبُ بها رجلاً أو امرأة» بأن قال للرجل: أدخلتَ في فرج 
بحرام» أو: أو لت في دبر غير امرأنك» أو: أولج في دبركً. وللمرأة: أولج في دبرك» أو: 
أدخل في فرجكِ بالحرام. - - ١‏ 

وتثنية قوله: «صريحان» باعتبار جنس القذف”. 

(وقوله للرجل: رَّنَيِتِ) بكسر التاء (أو: يا زانية) بإلحاق التاء بالصفة ( وللمرأة: 
نت ) بفتح التاء (أو: يا زاني) بلا تاء (قذفٌ) يوجب الحد؛ لأن اللحن في الألفاظ لا 
يمنع فهم معانيهاء مع أنه قد يراد في المذكر النفس وفي المؤنث الشخص. 

(وَرَنَآت في الجبل) بتهميز لام الفعل (كناية)؛ لأن زنأ با همزة بمعنى صعد وذكر الجبل 
قرينة جلية في ذلك» وني وجه: هو صريح. والياء قد تبدل همزة كقوله: رأيت» ورويت: 

وفي وجه: إن أحسن العربية ومواضع ا همزة وتركها فكناية» وإلافهو صريح؛ لقرب اللفظين. 

(وكذا زنأتَ وحده) بدون ذكر الجبل كناية (على الأظهر من الوجوه) [المارة في 
ذكر الجبل]. 

وإنما صرح بالخلاف في الإطلاق دون التقييد؛ لضعف الخلاف في الأولى؛ لقرينة ذكر الجبل. 

(و زَّنّت) بدون ال همزة (في الجبل صريحٌ على الأصح) من الوجوه؛ لأن الزنا كما 
يكون في البيوت والصحارى يكون في الجبل» ولا يكون ذكر الجبل صارفا للفظ الزنا 
عن صراحته. 

والثاني: هو كناية؛ لأن ذكر الجبل قرينة لجواز إرادة الصعود وتليينٍ الهمزة بقلبها ياءا. 
والثالث: إن أحسن العربيةً فصريح. ولا يقبل قوله: أردث الصعود وإنما تركت 
الهمزة تخفيفاً» وإن لم تجسن العربية فكناية منه» ويُقبل منه ماذكره. 

وقوله : رَنَأتَ في البّيتِ بال همزة صريحٌ مطلقاً عند صاحب التهذيب؛ لأنه لا احتمال 


)١(‏ فإنه لايوصف بالحلال. 
(۲) أي: المبتدآن والمعطوفات عليه كلها جنسان. وإلا فالمناسب: «صرائح»؟ لكثرة الأفراد. 


للصعبود في ذلك البيت» فلا يستعمل بمعنى الصعود فيه» وعند غيره إن كانت للبيت 
مدارج ومرقاة تُصعد إليها في البيبت ففي كونه كناية وجهان بلا ترجيح» وإن لم تكن 
فصريح بلا خلاف” . 

(والكناية كقوله) للرجل: (يا فاجر) فإن أراد بالفجور الزنا فهو قذف. وإلا فلا؛ 
لأن أصل الفجور الميل من الحق إلى الباطل» من فجَّرٌ إذا مال. 

وقيل: الفجور الكذبء ومنه قول الأعرابي لعمر #©: اغفر له اللهم إن كان فجر". 

(وللمرأة يا خبيئة) كناية؛ لأن الخبث تدنس الإنسان بما يستقبح منه» سواء كان 
من الخارج كالأفعال القبيحةء وكلطخه بالنجاسات» أو من الباطن كالحقد والبخل 
ونجوهاء فيجوز أن يراد به الزنا وغيره من مساوئ الخصال. 

(وأنتٍ تحبين الخلوة) فيجوز إرادة الزنا بذلك» وغيره من مكارم الأخلاق كالعزلة 
للتوقي عن مخالطة أهل الدنيا أو مساوئهاء كالعزلة لستر القبائح الكائنة فيها. 

(وللقرشي: يانبطيٌ) في تخريج الكناية من ذلك وجهان : أحدهما: أن النبط طائفة 
مشهورة بالزناء فإن أراد: أنك تزني كما يزنون فقذف. وإن أراد التشبيه في شىء آخر 
فلا00" 
'(1) ينظر: التهذيب (۶/ ۲۲۱)» والوسيط (۶/ ۶۹) والروضة (۶/ ۲۸۷) و (۸/ 0712. 
(؟) قائله رجل أعرابي كان استحمل أمير ا لمؤمنين عمر بن الخطاب [رضي الله تعالى عنه] (0)» وقال: إن ناقتي 
قد نقيت (۶)» فقال له: كذبت ولم يحمله. فقال: أقسَمَ بالله أبُو حفص عُمَر ... ما مها ِن َب وا در فَاغْفِر 
له اللَّهُمٌ إن گان فَجَر 
وهي من الرجز المسدس. قوله: «من نقب» بفتح النون والقاف» وهو رقة خف البعير» وقد نقب البعير ينقب» من 
باب علم يعلم فهو تّقبء بفتح النون وكسر القاف» قوله: ولا دبر» بفتح الدال والباء الموحدة؛ من دبر البعير إذا 
حفيء يقال: أدبر الرجل إذا دبر بعيره» وأنقب إذا حفي خف بعيره» قوله: «إن كان فجر» أي: إن كان كذب ومال 
عن الصدق» وأصله الميل. المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المشهور ب «شرح الشواهد الكبرى» 
إلؤلىف: بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني «(المنوق 800 ه)ء تحقيق: أ. د. علي محمد فاخر» أ. د. أحد 

“محمد توفيق السوداني» د. عبد العزيز محمد فاخر الطبعة: الأولى» (1511 ه - ۲٠٠١‏ م) - دار السلام للطباعة 


.(foo /١( -والنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة - جمهورية مصر العربية:‎ ٠ 
. .)۴۷۴/۳( ينظر: الروضة (۶/ ۲۸۷)ء ومغني المحتاج‎ )۳( 


١‏ / الوضوح 
والثاني: أن في ذلك انتساباً إلى غير من ينتسب إليهم» فيكون قذفاً لأم المخاطب؛ حيث نسبه -- 
إلى غير من ينسب إليهم إن أراد حقيقة [النسبة]» وإن أراد التشبيه بهم في الأخلاق فلا. ْ 
هذا اوج م الان قبل هذا دلا فرق ناري والبطي کن لوعن 
فكنايةٌ أيضا. 3 

وكذا الحكم لو قال للعربي: يا تركيٌ وللتركي: يا هندي: فإن أراد الانتساب حقيقة 
فقذف. أو المشابهة في الأخلاق فلا. 

(و كقسول السزوج لزوجته: لم أجمدلكِ عذراة) أي: يكراً: كنايةٌ: إن أراد انك يَيبٌ 
وَأزيلت ِكَارَسُكِ بالجماع الخرام فقذفٌ» وإن أراد: أن بكارتك كانت و شيكة الإزالة 
عندي؛ لزيادة قرّي» وشدّة آلني فكانّكِ [ تون عذراءء فلا يكون صلفاً. 

(فإن أنكر القاذفٌ) بهذه الكلمات (أنه أراد الزنا) أي: أنكر أرادته الزنا بما قال 
(صدّق بيمينه)؛ لأا موقوفة على الإرادة» ولا اطلاع لغيره على إرادته» فلا بدٌ من 
الاكتفاء بيمينه. 

ولا يجوز له أن يحلف كاذباً لدفع الحدء أو للتحرز من إتمام الإيذاء. 

وقيل: يجوز كا في اللعان؛ فإن أحد المتلاعنين كاذب جزماً. 

(والتعريٌ) في اللغة الصرف عن الاستواءء يقال: عرّض فلان عن كذاء أي صرف وجهه 
عن مقابلته» سمى هذا النوعٌ من الكلام تعريضاً؛ لأنه يصرفه عن وجهه إلى جهة أخرى 
(ليس بقذفٍ وإن أراد ذلك) أي القذف؛ لأن اللفظ [إذا لم يحتمل المراد] لا يتأثر الإرادة والنية 
فيه» ولا احتمال له هناء وفهمُ المراد منه إن هو بقوة القرائن ”"» وأشار بالتأكيد إلى ردٌّ من قال: 
التعريض قذف إن أراد القذف؛ اعتاداً على الفهم وحصول الإيذاء©». 


)١١11( اللوحة‎ )٠١۲( »)۰۱۲۴۱( اللرحة (۷۰۱)ء (3170) اللوحة‎ )۳۱۷۳( )١( 

(1) صحيح البخارييرقم (9111)) و صحيح مسلم رقم (5- - )۱٤۹۳(‏ بلفظ: دعن ابن عُمَرّب قَالَ: قَرّ 
رسود اڃا بحري بَنِي العَجِلَانِء وَكَالَ: ايلم أن حَدَكُها کاب فَهَل نكي ئَيْبُ؟ 

() ينظر: الأم (۵/ ۲۹۳)ء والوسيط .)۷١/۶(‏ 

() ومنهم المالكية. ينظر: القوانين الفقهية (۶۲). 


Gn 


كتاب اللعان / ٥٦١‏ 

٠:‏ (وذلك كقوله: يا ابن الحلال) تعريض للقنذف بأم المخاطبء فلو قلنا بالمرجوح 
فطالب الحد أمٌ المخاطب دونه والعفو لا يصح إلا منها (وآما آنا فلست بزان) تعريش 
اللقذف بالمخاطب» ومن يسميه من أقاربه يكون تعريضاً لمن في درجته من المخاطب» 
فلو قال: أما أمي فليست بزانية فهو تعريض لأم المخاطب. أو قال: «أختي» فتعريض 
لأخحت المخاطبء وكذا قياس الأب والابن وسائر الأقارب. 

ولو قال لمعروف النسب: يا ابن الزانيين» فهو قذفٌ لأبوي المخاطب فعليه حدان. 
.ولو قال: يا زاني ابن الزانيين» فعليه ثلاثة حدود . 

(ولو قال لامرأنه أو أجنبية: زنيتٌ بكِ فقد أقر على نفسه بالزنا وقذفها)؛ لصراحة 
اللفظ: فإن وافقته المخاطبة بقوهها: نعم» أو: صدقتٌ. فهي مقرة أيضاًء فيسقط حد 
القذف عن البادئ» وإلا يلزمه الحدان: حد الزناء وحد القذف. 

ولو قالت الزوجة مشل ذلك لزوجها أو لأجنبي فهو كقول الزوج» فتكون قاذفة ومقرة 
عند الجمهوره وفرّق الإمام بينهما فقال: في الأولى يمكن أن يكون المخاطب مكرهاً©. 

. ولو قال لزوجته يا زانية فقالت رَنَِتُ بكِ فهو قاذف ها)؛ لصراحة اللفظ فيلزمه 
حد القذف (والذي ذكرته) الزوجة (في جوابه ليس صريما في القذف) بل كناية: فإن 
أرادت إثبات الزنا فتكون مقرة بالزنا قاذفة للزوج» ويسقط حد القذف عن الزوج 
ولكمن يعزرء وإن أرادت أني لست بزانية كما كنت كذلك فلا قذف» أي: إن كنتٌ زانياً 
فأنا زانية» ومعلوم أنك لست بزان”". 

. (وكذا) ليس بصريح (لو قالت الزوجة في الجسواب: أننت أزنى مني) فإن أرادت 
أنت زان وزِنَاكَ أكثر ييا تنسبني إليه» فهي قاذفة فقط وليست بمقرة وإن أرادت 
مكافأته بذكر الزنا وأرادت به الوطء معه في النكاحء والمعنى: : إن كان الوطء في النكاح 

معك زنا فأنت أزنى مني؛ لأنك القادم على الوطء فلا تكون قاذفة أيضاً وتصدق 
إيميتها في الإرادة. 


) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (۱۵/ ۸۷)ء والروضة (۶/ ۲۸۸ -۲۸۹)» و (۸/ .)۳١۳‏ 
() ينظر: الوسيط (۷۱/۶). 


۲ / الوضوح 

(ولو قالت) في جوابه: (زنيتُ) أنا (وأنت أزنى مني فهي مقرة) بالزنا على نفسها 
(وقاذفة له) فيلزمها الحدان0. 

ولو قالت لزوجها: يا زاني» فقال: زيت بكِء أو: أنتٍ أزنى مني» فهي قاذفة 
صريحاء وما قاله كناية على ماقررنا. 

ولو قال في الجواب: زنيتٌ وأنت أزنى مني» فهو مقر بالزنا على نفسه» وقاذف ها 
صريحاً فيلزمه الحدان. 

ولو قال لأجنبية: يا زانية» فقالت : زنيتٌ بك أو: أنت أزنى مني» فهو قاذفٌ 
والأجنبية قاذفة ومقرة في الأولى» ومُكنيةٌ في الثانية؛ لاحتمال أن تريد أنَّهُ أهدى إلى الزنا 
شاد عرض عاب 

وكذا الحكم لو كانت البادئةٌ للأجنبي هي وأجابها كذلك على وزان ما تقدم. 

وقول القائل ابتداء: أنت أزنى مني» قذفٌ عند الجمهوره وإقرارٌ على نفسه. 

وقوله : أنت أزنى من فلان كنايةٌ» وقيل: قذفٌ لى؛ لأنَّ ظاهر اللفظ يقضي 
شتراكهها في أصل الفعل ويختص المخاطب بمزيد.كما يقال: أنت أكرم البنين إليّ» فإنه 
SSB RES‏ 

وأجيسب بأن العوام لا يتقيدون في المحاورات والمشاتمات”" بأوضاع الألفاظ على 
أصلهاء مع أن «أفعل» قد يجىء [لغير الاشتراك]» كما هو المشهور بين الأدباء" . 

(وقَونُه: رى ذكرٌك) بفتح الكاف (أو: زنّى قَرجُكَ) بفتح الكاف وكسرهاء وقبنُك» 
ودبرٌّك كذلك (قذفٌ)؛ لأنه نسب الزنا إلى ما هو آلته أو حله» فهو من المجاز المتسعمل 
في المحاورات» فهو كقوهم: لسان فلان عريء وقتل بيد بني بكر سيدُهم *. 

(وقوله: زنى يدّكِ أوعيدكِ) أو رجلكِ بكسر الكاف والفتح فيهما (كنايةٌ) على الأصح 


(1) حد الزنا بإقراره» وحد القذف. 
(5) والمحَاوَرَةٌ: مُرَاجِمَة الكلاء في المخاطبة ذيب اللغة (۵/ 4١52‏ واُشاقَةٌ: الْمسابّةًُ. الصحاح (۵/ 1804). 
:مر ع ٠‏ هي ف 


زيف كما سبق في قوهم الناقص والأشج أعدلا بني مرؤان» فليس في غیر هما عدل. 
(5) في )٠١7(‏ اللوحة (١١١)ظ:‏ «بين بني بكر»» وفي )١۳۷١(‏ اللوحة :)۱۲٤۲(‏ «بير بني بكر»! 


كتاب اللعان / 5ه 


من الطريقين قولاً واحداً» أو وجهاً واحداً؛ لأنَّ إسناد الزنا إلى هذه الأعضاء على إرادة 
استعماها فيم| خلق له شائعٌ في الشرع» فيكون المفهوم من زنا الأغضاء ذلك أي: المثي» 
والأخذء واللمسء والنظر؛ ألا يرى أنهي قال: «زنا العينين النظر» ”2 الحديث؟ 

والطريق الثاني: فيه وجهان, أو قولان: أحدهما هذا. 
٠‏ والثاني: أنه صريح؛ إلحاقاً ها بالفرج؛ لأنها من الأسباب المستدعية إلى الوطء. 
' (والأصح) من الطريقين أيضا قولاً واحداً منصوصاً- ويقابله قولان محرجانء وهذا 
لم يسلكههما المصنف في سلك واحد - (أن قوله لولده) الغير المتتفي باللعان (لست 
مني أو لست ابني كناية) لاحتمال أن يريد بذلك أنك لست على سيرتي من مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الصفات» واحتمال نفي النسب أيضاً. 

والطريق الثاني: فيه قولان محرجان: 

أحدهما: أنه صريحٌ في قذف زوجته؛ لاقتضاء مفهوم”" اللفظ ذلك . 
٠‏ وأقيسها: أنه كناية؛ لاحتمال غير القذف كما ذكر. 

(وأنَّ قول الأجنبي) أي: الأصح من الطريقين أيض أنَّ قول الأجنبي (له) أي :لرجلي 
معروف النسب (لستٌ ابنَ فلان قذفٌ صريمٌ) لام المخاطب؛ إذ ليس للأجنبي تأديبه 
ليحمل على عدم التسير بسيرة أبيه» فيحمل على ماهو مقتفى اللفظ. والطريق الثاني: 
فيه قولان خرجان: أحدهما: هذا. والثاني: أنه كناية» ى] لو قال لولده. 
” وفرق الأول بأن الأب لاحتياجه إلى تأديبالولد وزجره عم لا يليق بنسبه يحمل ما 


7 0 مجع الخاري» رق 425110 وی تلم ورتم ا -(07010) ولانظ مسيم 2١‏ عَنِ ابن عباوسب 
قَالَ: ما ريت سينا أشبَة شبة اّمم ينا قال أب هرَهرَة: :ن انی قالَ: : إن الله تب على ابن آم حَظَه ناز مرق 
لِك لاال قرا لعٍ اتر وَرِنَا اسان التطقء وَالتفْسٌ مى ود 9 OLE‏ به 
. قال الدووي كته : واما قول بن عباس ا رات سينا أب اللّمم يق ل بر هُرَيرَة فَمَعنَاهُتَِيرُ قَولِهِ تَعَالَ: 
أي بود كاير لإن لاحش لامرك واس الغفرة على ال وال أعلمْ ‏ : الْذِينَ ينون 
ألْحَاصِيَ عير اللَمَم ي يُعفَوهُمُ الل مَمْ. شرح النووي على مسلم (۱۶/ 0708. 

(۲) ينظر: الوسيط (۶/ ۷۶). 


14 / الوضوح 
قاله على التأديب» وليس الأجنبي كذلك”©. فإن استقرٌ فقال: أردثٌ أنه من زناً -- 


سه برع سمس 


فقاذفٌ؛ وإن قال: أردث أنه لا يُشبهني خلقاً وخلقاً فيصدّق بيمينه. 

(نعم) أي: الأمر كما قلنا إذالم يكن المخاطب منفياً باللعان (لو قال للولد المنفي 
باللعان: لست ابن فلان لم يكن ذلك قذفا صريحاً) بل كناية» فيسأل عن ذلك: فإن 
قال: أردت تصديق الملان في ما نسب أمه إلى الزنا فهو قاذفٌ لأمه» وإن قال: أردثٌ 
[أنّ] الملاعن قد نفاه» أو أردتٌ أنه انتفى عنه نسبه شرع أو: أنه لا يُشبهه في الصفات 
صدق بيمينه» نعم» يعزر؛ لأنه إيذاء من غير استحقاق. 


Hee 


شروط حد القذف وشر وط الإحصان 

(فصل: إذا لم يكن المقذوف محصناً لم يكن على القاذف إلا التعزير): أما عندم 
وجوب الحد؛ فلمفهوم قوله تعالى: ل ولب الْسْمْصَئَتِ )4 (الدور:4) الآية» فيفيد أن قاذف 
غير المحصن لا حَدَّ عليه» وأما وجوب التعزير؛ فلأنه أي بجنس ما يجب به الحَدٌ في 
الجملة» فيعزر؛ زجراً عما يشابه موجب الحد. 

ولا فرق في ذلك بين الزوجة» والأجنبية» والأباعد» والأقارب. 

(وإن كان محصناً فعليه ا لحد وهو ثانون جلدة)؛ لورود النص . 

(والمحصّن) اسم فاعل من أحصّن إذا دخل في الحصن”» والحصن الحصار المانع ٠‏ 
من ايصال الأذى» سمي من اجتمعت فيه الخصال الاآتية محصناً؛ لأنه محفوظ بحصار 
الشرع عا ينقص به عرضه (من اجتمع فيه أربع خصال: التكليف) أي: كونه عاقلاً 
بالغاً: فلو رمى مجنوناً أو صبياً فلا حدعليه؛ ويعزر» وسيأتي بيان التعزير في حد 


.)597 /8( ينظر: الروضة‎ )1١( 
1 الآية السابقة.‎ )( 

(۳) والُحصن - بالق - يَكُوِنبمَعنَى القَاعِلٍ وَالَفعُول» وَهُوَ أحد اة الي عن تواور. يقال أحصَنّ 
صن وأسهب فهو مسهب. وألفج فهو مفلج . النهاية في غريب الحديث والأثر (۱/ 7917 


كتاب اللعان / ٠٠٦١‏ 
الشّربٍ (والحرية) فلا حد بقذف الرقيق؛ لنقصان عرضه عن عرض الأحرار» والحد 
لجبر العرضء أو لدقع الحرج ©. ش 
(والإسلام) فلا حد بقذف الكافرء كتابياً كان أو غير حربياً كان أو ذمياً؛ لما في مسند 
أجمد: «أنه ي قال: من أشرك بالله فليس بمحصن» ٠”‏ وإنما جعلوه محصناً في حد 
الزنا؛ نكالاً به وإهانة له» وحدٌ قذفه جر لعرضه ولا عرض له . 

(والعفة) هي التوقي عم لا يليق بمكارم الأخلاق» ثم اشتهر في التوقي عن الزنا 
ختى لا يحتاج عند الإطلاق على القيد إلا لترتب الحكم عليه كا في ذلك الموضع (صن 
الزناء وتبطل العفة) المعتبرة في الإحصان (عنه) عن الشخص (بكل وطء يوجب الحد) 
فيدخل فيه الوطء في الدبر والقبل» ويستوي في الإبطال المولِجٌ والمولَّج فيه. 

وني المولج في دبره وجه: أنه لا يبطل الحصانة. 

وأما إتيان البهائم فقد قيل: إنه يُبطل العفة وإن قلنا بأنه لاحَدَّ فيه؛ لدلالته على قلة 
المبالاة بالزناء والأقيس خلافه . 

(وكذا) تبطل العفة (بوطء بملوكته التي هي أختّه من الرضاع) أو من النسبء أو 
عمنّه كذلك إذا علم تحريم وطثها (على الأشبه) من الوجهين» سواء قلنا بوجوب 
الحد على غير الظاهر أو لم نل على الظاهر؛ لأن ذلك أفحش من الزنا في وجوب 
الاجتناب» ولدلالة مباشرته ذلك على عدم المبالاة بالزنا©. 
والثاني: أنه لا بطل العفة؛ بناءً على أنه لا يوجب الحد. 5 

والجواب: أن المراد ببطلان العفة جرآئه على المعاصى الفاحشةء وأيٌّ فاحشة أفحش 
بين مواقعة من لا ينقض منها الوضوء؟ 


.)۸١ /۶( ينظر: الوسيط‎ )١( 
لفق لم نجده في مسند أحمدء وني سنن الدارقطني (5/ ۷۸ رقم (۳۲۹۵) بلفظ: «عَنِ ابن عُمَرَ فت عن‎ 
الي ائال: قن شر لله لس ِمُحصَنٍ»». . قال الدارقطني: :و رقع عر إِسحَاق وَيقَالَ إِنهْرَجَعَ عَندٌ‎ 

وَالصُوَابٌ َقوف ٤‏ 
© ينظر: الروضة (۶/ 419#. _ 


5 / الوضوح 

وحكاية الطريقين سهوّء وقد سها به النووي في المنهاج حيث عبر به بالمذهب*2. 

(ولا تبطل) العفة (بوطء زوجته المعتدة عن الشبهة)؛ لأنها منكوحته» وإنها حرمت 
عليه لعارض» وذلك لشبهة”"» فأشبه ما مو وطئها في الحيض (ووطء جارية الابن)؛ 
لانتفاء الحد وثبوت النسب؛ وذلك لشبهة الملك على ما يجيء من وجهه في حد الزنا 
(والوطء في النكاح بلا ولي) وكذا بلا شهود (على الأظهر) من الوجهين في الكل 
والتعليل في الكل واحد. 

والشاني: أنه تبطل العفة بالوطء في جميع ذلك؛ لحرمته ودلالته على عدم المبالاة 
بالوطء الحرام. 

ولو وطء من تحل له من الزوجات والإماء في الإحرام أو الصوم أو الحيض فأاصح 
الطريقين أنه لا تبطل العفة؛ لعروض الحرمة» وانتفاء الحد. والطريق الثاني فيه وجهان. 

وأما مقدمات الوطء فمباشرة الأجنبية بها دون الفرج لا تبطل العفة جزماً . 

(وتسقط الحصانة بالزنا الطارئ بعد القذف حتى يسقط الحد عن القاذف)؛ لأنه صدق قول 
القاذف. وَمَتكَ عِرصّه فلا وجه بره بالحد. وقيل: لأن ظهوره يدل على سبق مثله غالباً. ‏ ` 

وني القديم قول: أنه لا يسقط الحصانة لأن الأصل العفة وقت القذف . 

(والردة الطارئة بعد القذف لا تؤشر) في سقوط الحصانات السابقة؛ لأن الأصل عدم 
الردة حين القذف؛ لأن الردة مبنية على العقيدة» والغالب في العقائد أن لا تخفى بدلالة 
الأفعال عليها فإظهارها لا يدل على سبق الإخفاءء. بخلاف الزنا الطارئ؛ فإنه يدل 
على إخفاء مثله؛ لأن أمر الزنا مبني على الإخفاء. 

(وإذا سقطت الحصانة بالزنا مرة) بأن شهد أربعة بالزنا أو أقرّ (لم تعد الحصانة 
بالصلاح) أي: بالقيام باقتراف المأمورات واجتناب المنهيات والتوجه على أنواع البر 
بالتوبة بعدها؛ لأن ثلمة العرض بانخرامه بارتكاب المناهي لا ينسد بتركها. 


)۲۹۶ /۶( ينظر: المنهاج مع المغني (1/ ١1ء والروضة‎ )١ 
” اللوحة (7١١ظ): ” بعارض شبهة‎ )١17١0( (؟) في (1170) اللوحة (1۲۴۲)» و‎ 


كتاب اللعان / ٥٦۷‏ 

وليس في كلام المصنف ما يدل على الخلاف» ولكن نقل عن الإمام أنه قال: لا أرى 
أن تكون هذه المسألة سالمة عن الخلاف؛ إذ التائب من الذنب كمن لا ذنب له©. 

مسألة: لو قذف إنساناً م يثبت زناه ظاهراً وهو غير محصّن في نفسه؛ فهل له طلب 
الحد ؟ آم يحرم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن له الطلب؛ لأن عرضه لم ينخرم بين الناس فله الطلب لبر العرض. 

والثاني: أنه ليس له الطلب؛ لعلمه بأنه صادق» فيكون الحد ظلاً. 

والأول هو المختار؛ لأنَّ مبنى الأحكام على الظاهر. 

(وحدٌ القذف يورث)؛ لأنه من حقوق الآدميين؛ لتوقف استيفائه على مطالبة 
الآدميين» وحن الآدميين شأنّه الإيراث كالمال» والقصاص (ويسقط بعفو المستحق)؛ 
بناء على أنه حى مالٌ. وتعزيرٌ القذف كحده في أنه يورّث ويسقط بالعفو. 

(والأصح) من الوجهين (أنه) أي حد القذف (يرئه جميع الورئة) كسائر الحقوق من 
الأموال والقصاص . 

والثاني: أنه لا يرثه الزوجان؛ لأن النكاح ينقطع باموت» فينقطع واسطة التعيير. 

وأجيب بأن العار لا ينقطع بالموت وإن انقطع النكاح به. 

(والأصح) من الوجوه (أنه إن عفى بعض المستحقين) القاذفٌ عن الحد (يجوز لمن 
عداه استيفاء الجمييع) ولا يسقط قسط العافي؛ لأنه حق ثبت لكل واحد كله؛ لأن 
العار لا يتجزأء فهو كحق الشفعة والتزويج . 5 

والثاني: جميعه يسقط كا في القصاص. 

والثالث: يسقط حصة العافي ويبقى الباقي؛ لأنه يقبل التقسيط بخلاف القصاص؛ 
فإنه لايقبل فيسقط كله بسقوط الجزء. 
7 وأجيب عن الثاني بوجود الفارق وهو: أن للقصاص بدلا يُعدل إليه وهو الديةء بخلاف حد 


)١(‏ سنن ابن ماجه» رقم (۴۲۵۰)» وسنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (۵/ ۳۲۰)» رقم (۴۲۵۰)» قال محققه: 
محتمل للتحسين بشواهده» وينظر: نهاية /١0(‏ ۶١٠)ء‏ والروضة .)۳۲١/۶(‏ 


۸ / الوضوح 
القذفء وعن الثالث بأن ا لحد لدفع العارء والعار لا يسقط بل عار كل منهم كاملٌ على حدته. 
يفنا 

قذف الزوج زوجته خاضة 

(فصل : ياح للزوج قذف زوجته إذا تيقن أنها زنت في نكاحه) بأن رآها تزني» 
ولا يشترط هنا رؤية الآلة في المحل المخصوصء بل يكفي [أن يرى] من يزاوها على 
صورة المجامعة (أو ظنه) أي ظن زناها (ظداً مؤكداً كما إذا شاع) أي فشا واشتهر (أنها 
زنت بفلان وانضم إلى الشيوع مخيلة) أي: خصلةٌ موقعةٌ في الخيال صدق ما شاع (بأن 
رآها معه) أي مع فلان (في خلوة) أو رآه يخرج من عندها أو بالعكس. 

وإطلاق الكتاب يقتضي وجوب اجتماع الشيوع والمخيلة» فلا يكفي مجرد الشيوع؛إذ 
قديكون ذلك من عَدٌُ لهماء أو لأحدهماء أو من يراودها بفاحشة فلم تساعده وكل 
ذلك قد كان بتجرب الأيام» ولا يكفي جرد المخيلة أيضاً؛ إذ قد يتفق ذلك لخوف من 
أحد» أو لقصد سرقة. أو ابتداء طمع. 

ومن الظنون المؤكدة إخبار من يثق بخبره يخبره عن المعاينة» وكذا لو أخبرته بنفسها على 
الأصح. 

والشاني : أن ذلك ليس من أسباب الظن المؤكد؛ إذ ربها تتوسل بذلك [من] مفارقته 
باللعان؛ لكونها مفركة له . 


يفنا 
ماذا يفعل من تيقن أو ظن خيانة زوجته ؟ 


وإذاتيقن أوظن جازله القذف؛ ليجعل وسيلة لإثبات الحدعليها؛ شفاءٌ لغليل قلبه"؛ 
لأنها استجلبت [عليه] سجوف العار والشنار ولطخت فراشه بمواقعة الأغيار» ولايمكنه 


)١(‏ ومعنى مفركة : أي: باغضة للزوج. 
(۲) والعَليلُ: الضِغْنٌ والحقد مثل الغْلُ.. الصحاح (۵/ ۱۷۸۴). 


كتاب اللعان / 54م 

الانتقام منها بقيام البينة فأجاز له الشرع ذلك ويحصل الانثقام؛ لأنها إما أن لاتلاعن في 
مقابلة لعانه أو تلاعن ففي الأول: تستحق الحد العاجلء وفي الثاني: الغضب الآجل. 

والأولى أن يستر عليها ولا يفضحها: فإن شاء طلقهاء وإن شاء أمسكها. 

هذا إذا لم يكن هنا ولد ينفيه. 

(وإذا أنت بولد تيقن) صاحبٌ الفراش (أنه ليس منه وجب عليه نفيه) متعرضاً 
له في كلمات اللعان فيلزمه القذف واللعان؛ لأن ترك النفي متضمنٌ لاستلحاقه؛ إبقاءٌ 
لحكم الفراشء واستلحاقٌ من ليس منه حرام ودفع ذلك إنما یون باللعان» ولابد 
في اللعان من سبق القذف. 

وقوله: «إذا أنت» إلى آخره» ليس على إطلاقه لجواز القذف أو وجوبه» بل لا بدَّ أن 
يتيقن زناها؛ إذ قد يكون الولد المتيقن أنه ليس منه من وطء الشبهة فلا يجوز قذفهاء 
ولا اللعان معهاء بل يكفي في النفي إقراره أنه ليس مني» نبه عليه صاحب التهذيب. 

(وإنما يمحصل اليقين) بأن الود ليس لصاحب الفراش «بأن م يطأها أصلاً) وفي 
معناه الإدخحال والإخراج بلا إنزال قط أي: لا فيهةولا ني ا حارج (أو أتت بالولد 
لأكثر من أربع مسنين من وقت الوطء)؛ إذ لا يمكن بقاء النطفة في الرحم فوق ذلك 
(أوانت به لأقل من ستة أشهر) إذ لا يمكن” حصول ولد يمكن أن يعيش قبل 
ذلك؛ لأنه أقل مدة الحمل. 
.."(وإن أت به لما دون أربع سنين وفوق ستة أشهر) وتكفي الفوقية بستة عشر يوماًء 
والدونية بشهر (ولم يستبرثها) أي: لم يطالب براءة رحمها من النطفة (بحيضة) أي: واحدة» 
وحاصل المعنى: : ول يحصل له يقين البراءة بوجود حيضة (لم يحل له النفي)؛ إذ الأصل بقاء 
النطفة وعلوق الولد منهاء ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه فلن ذلك من سوء الظن. 
5 (وإن استبرأها) بحيضة (وولدت لأكشر من ستة أشهر وأقلّ من أربع سنين 


0 ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (۶/ 1۹۴)» والروضة (۶/ ع00. والأم (۲۹۱/۵). 
() ينظر: الروضة .)٠۶/۶(‏ 
(۳) ينظر: الوسيط .)13١/8(‏ 


١‏ / الوضوح 
فالأظهر) من الوجهين (أنه يحل له النفي)؛ لأن الغالب أن الحامل لا تحيض» فيكون 
الاستبراء علامة ظاهرةً على أن الولد بعد الاستبراء» فلا يكون منه. والأولى أن لا 

ينفيه؛ لأن الحامل قد ترى الدم. 
والشاني يقول: إن رأى بعد الاستبراء قرينة الزنا بحيث يبيح بها القذف» أو تيقن الزنا 
جاز النفي» بل وجب؛ لأن الظاهر أن يكون الولد بعد الاستيراء من الزناء وإن لم ير 
قرينة توجب الظن ولم يعلم منها شيئا لم يحل له نفيه» واختاره النووي وتبعه الجلالي 

وغيره» ولم يرجح في الكبير أحد الوجهين» وتابع في كتاب الصغير””» 

قال الجلالي في شرحه: ومحل الخلاف ما إذا أمكن كون الولد من الزنا بعد الاستبراء» 
بأن ولدته لستة أشهر من الزنا وفوق ستة أشهر من الاستبراء ل يحل نفيه بلا خلاف» 
ومصداقه استدراك النووي في الروضة على الشرح”. 

(ولو كان) الرجل (يطأ) الزوجة (ويعزل المنيّ عنها) أي يصبّه في الخارج (فالصحيح) 
مسن الوجهين (أنه لا يجوز له النفي بذلك) أي: بسبب ذلك العزل؛ إذ ربم) لايحس 
بالإنزال لشدة الغلمة فيسبق الماء إلى الرحم» وقد قال عليه السلام : «الماء سباقٌ» ©. 

والثاني: أنه يجوز له النفي بذلك» وتفرد به الغزالي9 . 

ومحل الخلاف: في ما إذا أنزل على الخارج» وإن أولج وأخرج وم يُنزل قط فلا خلاف 
في جواز النفي» وقد مرت الإشارة إليه. 

ولو كان يطأها في الدبرء أو يُفاخذها ويُنزل بين فخذيبا فالأصح جوز النفي؛ لأن 
الظاهر عدم دخول الماء في رحمها. 


)١(‏ في (ذ) اللوحة :)۴۹۶١(‏ ” في الكتتاب الصغير » وينظر: الروضة (۶/ 0708 و (۸/ 0770 ومغني المحتاج 
10۴/۳ -100(. 

(۲) ينظر: كنز الراغبين (۴/ ۳۴)»ء والوسيط (۶/ :.)4١‏ والروضة (۳۰۸/۶) و (۸/ ۳۲۹). 

(mm‏ لم نجده بهذ اللفظ: وإنها ورد في صحيح مسلم» رقم (۱۳۴ - (۱۴۳۹) بلفظ: :دن جابر © أَنرَجُلاأتى 
رول اللو قَقَالَ : ی اة هي حوفت رتائت ونا َف ليها ونا أكرَء أن تحمل قَقَالَ: «اعمزل 
نها إن شعت فَنّهُ سََأتيهامَا قُدّرَطَاء لبت الرَجُلء فم ااه قال : إنَّابكَارِية قد حبلّت. فَقَالَ: د أَخرَيُكَ 
آنه سَيَانِيهَا ما قُدّرَفًاء. 

(6) ينظر: الوسيط (ع/ :)1١١‏ 


كتاب اللعان / ٥۷١‏ 


وقيل: لاايجوز؛ إذ قد تتشرب اماءَ وتُنزل هي فيعلق منه الولد. ‏ 

[حكاية] وقد كان ذلك في زماننا فإنه كان رجلٌ عندنا لم يدر على الاقتضاض وكان 
يَضبٌ المَنَىّ بين فخذيها ويُصيب المنفذ فحبلت بكراً وولدت غلاماً فصار فقيهاً 
يستحصل عندي. 

(ؤلو تيقن زناها وجوّز) بتشدد الواوأي: أمكن (أنيكون الولد منه) أي: من الزوج 
(وأمكن أن يكون من الزنا) بأن كان يعاشرها الزوج وزنت فيما بين ذلك ومضى على الزنا 
ستة أشهر (م يحل له نفيٌ الولد)؛ لأن رعاية الفراش من أقوى الحقوق» وقد قال يل : 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر» » وذلك إذا لم يحصل استبراء قبل الزنا وكان الولد متأخراً 
عن الزنا بستة أشهر. 

وهذه المسألة مكررة معنى مع قوله: وإن أتت به لما دون أربع سنين إلى قوله: «ولم 
يستبرئها بحيضة»» إلا أنه ذكرها ليرتب عليها قوله: (وفي القذف واللعان بدون نفيه 
وجهان: المشهور منهم المنع)؛ لأن اللعان إنما يكون لنفي الولد إن كان هناك ولد يجوز 
نفيه» أو لقطع النكاح؛ خوفاً لحدوث ولدعلى فراش ملطخ. ولا يكون هنا واحد منهما؛ 
لأنه لا يجوز نفي الولدء وقد حدث الولد على الفراش الملطخ» فلا يدفعه اللعان» وإذا 
انتفى اللعان انتفى القذف؛ لأن القذف حين لا يجوز فاللعان كبيرة موجبة للحد. 

والشاني: يجوز؛ انتقاماً منهاء كما إذا لم يكن ولدّهء تفرد به الإمام وعارضه المصنف©: 
بأن الولد يتضرر بنسبة أمه إلى الزنا وإتيانه عليها باللعان؛ لأنه يعير بذلك ويطول 
عليه الألسن فيكون كبُوم ”في النهار وقع بين الغربان» فحمل مثل هذا الضرر لغرض 
الانتقام شناعة؛ والفراق ممكن بأسهل من ذلك وهو الطلاق مجاناً أو على مال. 


)0 صحيح البخاري» رقم (0T)‏ 

(۲) الظاهر أن الشارح يقصد أن المصنف في هذا الكتاب الذي بين أيديناء ينظر: الروضة (۶/ ۷١۳)ء‏ والوسيط 
على 

.”© والبوم: من كواسر الليل» ويعيش في الخرابات والمغاور والأحراج» ويتشاءم الناس من 

والبوم أصناف وكلها تحب الخلوة بأنفسها والتفرد وفي أصل طبعها عداوة الغربان. ينظر: حياة الحيوان الكبرى 
(/ ۳۲ وشمس العلوم /١(‏ ۷ وإذا ظهر في النهار تجتمع الغربان عليه. 


۲ / الوضوح 

فائدة: يستحب للزوج أن يلاحظ شيمة زوجته خفية» ويمنعها عا ُبيجها على الهوى 
من حكايات ليلى ومجنون» وزليخا ويوسف. وخسرو وشيرين» ووامق وعذراء» وغیرهاء 
ولايثق بزهادتها وعبادتهاء قال قيس بن أحنف: لا تثقن على النساء وإن كن عفائف. 


قال الشاعر : 3 
مكن تكيه بر زن كه زن پارسا است كه خر بسته به گر چه دزد آشنا است“ 
وقال‌الآخر:“ 


اگر نيك بودى زن و نام زن زنان را «مزن» نام بودى نه «زن» ٩‏ 


بولا تجوز المخاشنة معها ولا تعطيلها بحيث تغلب شهوتبها على تُباهاء وعلامة ذلك 
التنهدٌ ”عند حكاية الأزواج أو رؤية الأليفين؛ إذ قد تحملها ذلك على عدم المبالاة 
بالعار والإثم. قال الشاعر : 
جو كرك گرسنه كردديقين نمىبرسد 2 كهدكوش تهرك بعيسىاستياخردجال ' 


جويافت كربه ظفربىكمان نداندفرق 2 ميانموش حراموميان مرغ حلال** 


لف 

)١(‏ ترجمة البيت: 
لاتق بالمرأة لكونها عابدة لأنَ الأولى أن يُربط الحمار ولو كان السارق صديقاً 
(؟) ترجمة البيت: لو كانت المرأة واسمها خيرين كان اسم النساء «نزن؟ أي: لا تضرب» ولإ يكن اسمهن «زن» 
أي: اضرب 
(۳) تنهد- تاه أنَا: تحسرّ. معجم اللغة العربية ا معاصرة (1/ 2١51‏ 
(4) ترجمة البيتين: ١‏ 

إذا جاع الذئب فمن اليقين أنه لا يسأل : هل هذالحم مركب عيسى أو حمار الدجال؟ 


إذا ظفرت المرة فلا شك أا لا تعرف الفرق بين الفأر الحرام والدجاج الحلال 


كتاب اللعان / ٥۷۳‏ 

كيفية اللعان و شروطه 

(فصل: كلمات اللعان خمس) بنص القرآن قال الله تعالى: لإ وا ية أن لتت أله عليه إن 
54 كني € (لور:۷) إلى آخر الآيات. . (وهي) أي: :تلك الخمس (أن يقول أربع 
مرات: أشهدٌ بالله) أي: أقسم بالله (أنى لمن الصادقين في ما) أي: في قذفٍ (رميت به) 
أي قذفت به (هذه المرأة من الزنا) بيانٌ لما (إن كانت حاضرة) فإنه يشير إلى عينها ولا 
يحتاج إلى تسميتها والرفع في نسبها؛ لان الإشارة إلى العين أبلغ شيء في تعيين الذات 
رل أي: وإن لم تكن حاضرة (فيسمُّيها) ويكتيها إن كانت ها كنية (ويرفع في نسبها 
بها يحصل به التمييز) من مشاركيها في الاسم (ثم يقول) في الكلمة (الخامسة: إن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا)» وما ذكره المصنف من 
ضمائر الغائب يشترط أن يكون بضائر المتكلم من الملاعنء وإنما ذكرها المصنف بلفظ 
الغائب؛ تحاشيا عن نسبة اللعن إلى نفسه. 

وإنما كررت كلمات الشهادات أربع مرات؛ تأكيدا للأمر» ولأنها أقيمت من الزوج 
مقام أربعة شهود من غيره ليقام عليها الحد. وهي في الحقيقة أيمان. 

(وإن كان هناك ولد ينفيه) أي: يريد نفيه (تعرّضٌ له) أي: ذكره مشيراً إليه أو مسمّياً 
له (في الكلمات الخمس» أي: بعد كل كلمة (فقال: إن الولد الذي ولدّنه) إن كان غائباً 
عن المجلس (أو هذا الولدّ) إن كان حاضراً (من الزناء ماهو مني) ويشترط في الانتفاء 
عند اجتماع قوله: من الزناء وقوله: ماهو مني» فلو اقتصر على قوله: من الزناء لم 
يكف للانتفاء على الأصح؛ لاحتمال أن يعتقد أن الوطء بالشبهة زناً» وقال صاحب 
التهذيب: يكفي؛ حملاً للفظ الزنا على حقيقته» واختاره اماد في الصفير والنووي 
في الروضة” 

a‏ لاحتمال أن يُرِيدَ أن لا مُشبهه 


1 سيرة و شيمة. 


() ينظر: الروضة (۶/ ۴۲۴)» والوسيط (۶/ .)٠٠١‏ 


4 / الوضوح 

ولو لم يذكر «الولد» في بعض الكلماتء أعاد اللعان . 7 

فإن تذكر بعد لعان المرأة» فالصحيح أنه لا تجب على المرأة الإعادة» ويكفي إعادة 
الزوج . وقيل : تجب؛ لأن لعانها إنما يصح بعد لعان الزوج. 

(وتقول المرأة إذا لاعنت: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا) تقوضًا 
أربع مرات (وتقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه) أي: في 
ما رماني به من الزناء وتشير إليه إن كان حاضراء وتسميه وترفع في نسبه با يحصل 
التمييز إن كان غائباً”©. 

وضمير الغائب في عليها يشترط أن تقوها على ضمير المتكلم. 

ولعل الحكمة في تخصيص جانبه باللعن وجانبها بالغضب أل إثم الزنا أكبر من إثم 
القذف» ولا شك أنَّ غضب الله أغلظ من لعنهء فخصت المرأة بالتزام الأغلظ؛ لأن ما 
تدفع به أغلظ العقوبتين. 

وهل يشترط في لعانها ذكر الولد؟ فيه قولان : الأصح أنه لا يشترط؛ لأن لعانها لا يؤثر فيه. 
والثاني: أنه يشترط» فتقول: وإن الولد الذي ولدّته؛ أو هذا الولد من الزوج ليس 
من الزنا؛ ليتقابل اللعانان. 

قال" الماودري: إذاأتت بولد علم أنه ليس منه واحتمل كونه من وطء الشبهة فلا 
يقذفهاء ويلاعن لنفيه فيقول: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيا رميتها به من إصابة غيري 
لها على فراشي» وإن هذا الولد من تلك الإصابة» ماهو مني» فيذكر ذلك في كل كلمة. 

ولاتلاعن المرأة؛ إذ لا حَدَّ عليها بهذا اللعان حتى تحتاج لإسقاطه. ولم يذكر المصنف 
والنووي ذلك. 

ثم هل تحصل الحرمة الأبدية بهذا اللعان آم لا ؟ فيه رأيان: 

أصحهم أنها تحصل؛ لأنه إنها يتعلق بلعان الزوج وقد لاعن. 


0775 /۶( ينظر: الروضة‎ )١« 
.)۴۸۹ /۱۰( زفق ينظر: الحاوي الكبير للماوردي‎ 


كتاب اللعان / هلاه 

والشاني: لا تحصل؛ لمفهوم قوله تي : #المنلاعنان لا يجتمعان أبداً» ”© مفهومه يقتضي 
اجتماع اللعانين للتحريم ولم يجتمعا. 

(والأصح) من الوجهين (أنه يتعين لفظ الشهادة فلا يدل بالحلف وغيره) كأن 
يقول: حلفت بالله» أو: أقسمت بالله؛ أو: وأيمٌ الله؛ لأن اللعان حكم خصوص ورد 
بكليات مخصوصة» فيتبع فيه ما ورد في القرآن . 

والثاني: لا يتعين؛ لأن الشهادات ههنا أيهان» فيصبح تبديلها؛ نظراً إلى المعنى . 

(والأصح أنه لا يجوز ابدال الغضب باللعن) اتباعاً للقرآن, ولتغاير مفهومه)؛ فإن 
الغضب: هو الإنتقام بالتعذيب وإيصال الضرر إلى المنتقم منه» واللعن: الطرد والبعده 
ولا يقتضي ذلك حصول التعذيب بالفعل. والشاني: يجوز؛ لتقار )| معنى 

وإطلاقه يقتضي جواز إبدال اللعن بالغضب؛ لأنه ترقى إلى الأغلظ. 

(و) الأصح (أنه يشترط تأخير اللعن والغضب عن الكلمات الأربع)؛ ليكون على 
ترتيب ما ورد به النص. 

والثاني: لا يشترط؛ لحصول الغرض. 

ويؤخذ اشتراط الموالاة من اشتراط الترتيب؛ إذ الإطلاق في الترتيب يقتضي العرف 
وهو الموالاةء ولأن الموالاة أوقع للترهيب في الأيمان”". 
ش (ويشترط في اللعان أن يأمر الحاكم به) أي: القاضي أو نائبه؛ لأن اللعان أيمانٌ فيه“ 
جنال بی واليمين لايعتد به قبل استحلاف القاضي» والشهادة لا تؤدى إلاعنده 
بإذنه «ويلقّن الكلمات) بأن يقول: قل أشهد بالله .. إلى آخر الكلمات. 

وتلقينُ غيره بإذنه كتلقينه نائباً كان أو غيره . 
(1) أخرجه البيهقي عن إبن عمر فت مرفوعاً (المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا) وأخرجه الدارالقطني 
أيضا بإسناد ضعيف» أنظر: السنن الكبرى للبيهقي (۷/ ۶۷۲)ء رقم (۱۵۳۵۴)» والدارقطني (۴/ 751)) رقم 
1 0 0 الوسيط .)٠١١/۶(‏ 


-.(۳) أي: موالاة كلمات اللعان. ينظر: الوسيط .)٠١١/۶(‏ 
(4) ينظر: الوسيط .)1٠١9//2(‏ 


كاه / الوضوح 

(و) يشترط (أن يتأخر لعانبا عن لعان الزوج)؛ لأن لعانها لدفع الحد عن تفسهاء ولا 
يدفع الشيء قبل وجوده؛ لأن الحد إنما يتوجه عليها بلعان الزوج» فلو سبقته باللعان ˆ 
ثم لاعن وجب الحد عليهاء ولا يدفع إلا بإعادة اللعان. 

(ويصح لعان الأخرس بالإشارة إن كانت له إشارة مفهمة) فيشير أربع إشارات 
للشهادات الأر بع ثم إشارة أخرى لكلمة اللعن أو الغضب (أو) يلاعن (بالكتابة) 
بأن يكتب كلمات الشهادات بإذن الحاكم. 

وإن لم تكن له إشارة مفهمة ولا يحسن الكتابة لم يصح قذفه ولا لعانه» كما لايصح 
بيعه وسائر تصرفاته - والحالة هذه-؛ لعدم إمكان الاطلاع على مايريده. 

(ويصح اللعان بغسير العربية) من اللغات وإن عرف العربية؛ إذ مقتضى المعاني لا 
يختلف باختلاف اللغات» ولا تعبد فيه؛ إذ الغالب معنى اليمين والشهادة. 

ويشترط أن يراعي ترجمة الشهادة» واللعان والغضب» فيقول بالفارسية: «كواهى 
ميدهم خدايرا كه من از جمله راست كويانم در آن دشنام كه اين زنرا داده ام از كار 
حرام» واين فرزند از من نيست از کار حرام است96» 

(يكررها أربع مرات)» ويقول في الخامسة: (از رمت ونوازش خداى دور باشم اگر 
ازدروغ زنان باشم در اين دشنام كه داددام)". 

ويقاس بذلك لعان المرأة» وتقول في الخامسة: (وكينه خواستن خداى بر من باد 
اگر اين راست كو يدر اين دشنام) 9 

(وني حق من يحسنها) أي: العربية (وجة آخر) أنه لايصح اللعان في حقه بغير 
العربية؛ لأن الشرع إنما ورد بالعربية» وقد عدل عنها مع القدرة عليها. 

وإذا قلنا بالصحة أو عند العجزء فإن أحسنها القاضي فالمستحب إحضار أربعة يحسنها. 


.)٠١١/۶( ينظر: الأم (۵/ ۲۸۶)ء والوسيط‎ )١١( 

زفق ترجمته: «أشهد بالله اني لمن الصادقين فيم رميت به زوجتي من الزنا والفاحشةء وإن هذا الولد ليس مني 
وإنها من فعل الخرام». 00 

(۳) ترجمته هي: «علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيمأ رميتها به من الزنا» 

)٤(‏ ترجمته هي «علي غضب الله إن كان من الصادقين فيم رماني به من الزنا» 


كتاب اللعان / ٥۷۷‏ 


وإنلم يحسن القاضي فلا بد من يترجمه للقاضي” E‏ 
لأن لعانها لنفي الزنا. 
.. وأصح الطريقين أنه يكفي اثنان من جانب الزوج أيضاً؛ بناءً على أنه شهادة على معنى 
الكلمات» ولا نظ ر إلى آنا لإثبات الزنا. 

والطريق الثاني طرد القولين: أحدهما: هذا. والشاني: أنه لا بد من أربعة مترجصين. 
ووجهه لا يخفى. 

(ويشرع في اللعان التغليظ) ". أتى بلفظ «يشرع» ليشمل الاستحباب والاستحقاق 
كما يأتي (بالزمان بأن يؤخر إلى ما بعد العصر يوم الجمعة)؛ لأن الجمعة أفضل الأيام» 
وما بعد العصر فيها أفضل الزمان؛ لاشتالها على ساعة يستجاب فيها الدعاءء وهما 
يدعوان باللعن والغضب. وإن لم يؤخر إلى عصر الجمعة فبعد أي عصر كان؛ لأن اليمين 
الكاذبة بعد العصر أغلظ عقوبة؛ لما في الصحيحين: «أنه بي قال : : “ثلاثة لاايكلمهم الله 
ولاينظر إليهم ولمم عذاب اليم» رجلٌ حلف يميناً على مال مسلم فاقنطعه» ورجلٌ 
حلف يميناً بعد صلاة العصر, ورجل منع فضل الماء؟ء الحديث 0 

(و) يغلظ (بالمكان) أيضاً (بأن يجري في أشرف مواضع البلد وهي بمكة بين الركن) 
أي: ركن الحجر الأسود (والمقام) أي: : مقام إبراهيم» وهو حجر موضع في محصاذاة 
الباب» ويسمى ما بين الركن والمقام بالحطيم وقيل : بالحجر. ٠‏ 

وإنها كان ذلك أشرف بقاع الحرم؛ لأنه واقع بين الحجرين أشرفي الأحجار على 
االإطلاق؛ وما الأسود والذي وضع إبراهيم عليها القدم وأثرت قدمه فيهاء واكتسى 
الشرف من الطرفين©, 

0 .07191//5( ينظر: الروضة‎ )١( 

(1). ينظر: الروضة (۶/ ۳۲۷)» والوسيط (۶/ .)0١‏ 

اين صحيح البخاري؛ رقم (۲۳۶۹)» ولفظه: «عَن اَي هرب هرر قا حن الي َي قال: َة امهم الله 
م قياف وَلأَيَنظرٌ إليهم: :جل حَلّفَ عل لع قد على با َر أحطى وَهُوَ گاب وَريحُلٌ لف حل 
ین كَافبَةِبََدَ المَصرِء لِيَقَعَطِعَ با ا رَجُلٍ مُسلِمء وََجُلُ مَنَعَ َل مَاء يفول اللّه : الوم مَك َضلي کا 


قت فض مال تَعمَل يَدَاكَ». 
(5) في المخطوطة (7177) اللوحة (۴٠۷ظ):‏ «من الطريقين». 


۷۸ / الوضوح 
(وبالمدينة عند المنير)4”" لأن الواقف عند المنير واقف بين مرقده ب ومنبره جل 
وهو روضة من رياض الجنة ©. 
(وببيت المقدس) وهو علم لبلد فيه المسجد الأقصى الذي بورك حوله (في المسجد 
اف جاو دي بوك باورا يه ار كر مه 
تقي إلى السماء فلم ارتقى النبي بلك إلى السماء فتبعته الصخرة فرآها في الهواء» فقال 

ا 1 

وإنما كان ذلك أشرف البقاع هناك؛ لأنه مجمع الأنبياء ومهبط الملائكة. 

(وني سائر البلاد في المسجد الجامع عند المنير)؛ لأنه أشرف أماكن البلد شرعاً وعقلا. 
قال صاحب التهذيب في كتابه التعليق:©» ويصعدان المنبر» سواء منبر المدينة 
وغيرهاء واستدل بأنه ي لاعن بين العجلاني وامرأته على المنبر» كما رواه البيهقي © 
وقيل: لا يصعدان؛ لأن الصعود لا يليق بحال النساء والتقاذف. 

وقيل: إن كثر القوم صعداً؛ ليروهماء وإلا فلا. 


.)۳۷۴ /۳( ينظر: الروضة (۶/ ۳۲۷) ومغني المحتاج‎ )١( 

زفق صحيح البخاري؛ رقم )١156(‏ وصحيح مسلمء رقم (' 0۰-) ۰ ولفظها : ان َب الله بن ري 
الَازِنّ © : أن رشو الله بي قَالَ: ماين بي هترې رَوضَّةمن رِيَاض اللَئده. 

م م نجد مصدراً هذه المعلومة: وكانت الصخرة ة قبلة الأنبياء عليهم السلام؛ وفي حديث : رواه سنن ابن ماججه 
ت الأرنؤوط (؟/ ۰ رقم 0750 دتا مد یبا دكا عبد اَنِب قهري حا تول 
بياس لري حي عَمِرُو بن سكم ا :معت رَافِعَ بن عَمرِو لر قال : يعت رَسُولَ اللي يَقُولُ: 
«العَجوَةٌ وَالصَّحْرَةمِن انوا وينظر: النجم الوهاج (۸/ )٠١4‏ والروضة (۶/ ۳۲۷)» والوسيط .)٠١١/۶(‏ 
(4) لم نحصل على كتاب التعليق. وينظر: كفاية النبيه (۱۴/ ۳۵۸)» والحاوي الكبير /1١(‏ ۴۶)ء ويحر المذهب 
رط <P‏ 

1 السنن الصغير للبيهقي (؟/ ۳ )رقم (۲۷۴۷) بلفظ :ن َب الله بن جَعفَرِ قَالَ: «حَضْرَّتٌ رَسُولَ 
الجن اَن بين عُوَيمِرِ المَجِلَانوَامرَنِه وَنكَرٌ لاء وَقالَ :هومن ابن السّحهاءِ ء فَلَاعَنَ بينّهَُابَعدَ المَصرٍ 
عن الي عل مل والسنن الكبرى للبيهقي (۷/ ۳ رقم (۱۵۳۰۶) بلفظ : ان ضِمرّان بن أي أنْس قَالَ: 
يعت َب اللوبنّ جَعفَر يَقُولُ: حَضَرتُ رَسُولَ انه جين لاعن ب بن ويور لجان امأو مرجع َسُولٍ 
لمن تيوك انكر لني بطيها قا :مُوَّمِنٍ ابن السحاء فَقَالَلَهَمَصُولُ اليك :هات امراك 


قد رل الشرآنُ فيا فَلَاعَنَ بها عد العصر عن انر ع مل». 


كتاب اللعان / ٥۷۹‏ 

(ويلاعن الحاكم بين آهل الذمة في البيّع) إذا كان نصرانيين (والكنائس) إذا كانا 

يبوديين؟ رعاية لما اعتقدوا من تعظيمهم)؛ فإنهم يعظمون أماكن عبادتهم الباطلة؛ كما 
يعظم المسلمون مناسكهم. 

(وهل يأي) الحاكم بالمتلاعنين (بيت النار في لعان المجوس؟ فيه وجهان: أظهرهما 

نعم) أي: يأي؛ لأنهم يعدونه معبداً ويعظمونه أكثر مما يعظم سائر الملل معبدهم؛ 


لشبهة الكتاب. 
والثاني: لا يأتي؛ إذ لا شرف له في وقت من الأوقات. بخلاف سائر المعابد فيلاعن 
بهم في مجلسه أو في المساجد©. 


«ولايأتي» الحاكم (بيتٌ الأصنام في لعان الوثنيين) الذين يعبدون الوثن أو الصنه- 
وغاير بين اللفظين؛ إذ لا ينسب إلى لفظ الصنم وينسب إلى لفظ الوثن- لأنه لا حرمة 
لبيت الأصنام أصلاً ويجحرم دخوله» بخلاف دخول البيع والكنائس وبيت النار. 

وإنما لا يراعى عقيدتهم؛ لأنها غير مبنيّة على كتاب ولاعلى شبهة كتاب» بل ترعةٌ 
باطلةٌ حساً وعقلاً» فيلاعن الحاكم بينهم في مجلسه. _ 

فإن قيل: الوثنيٌ لا يقر بالجزية فكيف يتصور ذلك ؟ 

قلنا: بان دخلوا دارنا بأمان, أو هادنّاهم مد يراها الإمام. 

(ويراعى التغليظ بحضور جماعة) من رؤساء البلد وعَلَمَأهِم؛ إذ ينزجران عن اللعان 
استحياء منهم» (وأقلهم أربعة)؛ لأن الزنا يثبت بأربعة» فيحضرون إثباته باللعان. 

وقيل : أقله ستة: اثنان لأجل القذف. وأربعة لأجل الزنا. 

٠‏ (والأضح) من الطريقين (أن هذه التغليظات) أي: رعاية شرف الزمان والمكان 
(1) الفرق بين الصنم والوثن : قيل: الصنم ما كان مصوراً من صفر أو ذهب أو غير ذلك. والوثن: ما كان غير 
. مصورء ولم أقف في ذلك على دليل. معجم الفروق اللغوية = الفروق اللغوية بترتيب وزيادةالمؤلف: أبوهلال 
الحتسن .بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المدوفى: نحو ۳۹۵ ه) المحقق: الشيخ بيت 


الله ببات» ومؤسسة النشر الإسلامي الطبعة: الأولى» (1415١ه)‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
ب«قم) (ص: ۳۲۳). 


۰ | الوضوح 
وإحضار الجمع (مستحبة لامستحقة) كتغليظ الأيمان بتعديد الأسماءء أو تكرار القسم 
بجميع الحروف» نحو : والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» ووالله وبالله وتالله. 

والطريق الثاني فيه قولان”©: أحدهما: هذا . والثاني: مستحقة؛ للاتباع. 

وفيه طريق ثالث: وهو طرد لحلاف في المكان والزمان والقطع باستحباب الجمع. 

وقيل: القولان منصوصان في المكان ومخرجان في الزمان والجمع. 

(والحائض تلاعن على باب المسجد)؛ لأن اللكث فيه حرام هاء فإما أن يخرج القاضي إليهاء 
أو نائبه؛ ويكون الرجل في المسجد ليسمع كلامه» وقيل: لا يشترط» بل يكفي التبليغ. 

(ويستحب للحاكم) قاضياً كان أو غيره (أن يعظهم)) بزواجر القرآنء وقوارع 
الأحاديث”» فيقول: لا تؤثرا عذاب الآخرة على عذاب الدنيا؛ فإن عذاب الدنيا 
وشيك الزوال قييل اللكثء وعذابُ الآخرة أشد وأبقى» 55 مكلت ق55 تلد يز 
مالم سيه لَه عَدَا ب دم 4 إلى آخر الآبة» ويقول: قال «اتقوا السبع 
اقتا ر ا کے رو فی فيقول: معنى الغعدوس: أن 
يغمسٌ صاحبّها في النار سبعين خريفاً» أو يغمسّها في الإثم بحييث ي يستحقٌ النار: 

(ويجْوّقَهما بالله تعالى) فيقول: خافا من الله تعالى» فلا تجترئا على الحلف به كذباً؛ فإنه 
ينتقم منكما ون بطشه شديد وعذابٌ الله أشد وكل آت قريبء ولا يجمع الله على أحدٍ 


(FIV) والمهذب إفؤالفنف‎ )3١4/7( ينظر: الوسيط‎ )١( 

زفف أي: الآيات التي تزجر الناس وتمنعهم من الكذب. والأحاديث التي تقرع وتعنف الناس على الكذب ينظر: 
الوسيط .)٠١۵/۶(‏ 

۳ الي دة هداو تيح تما ياد أتهدك 5 حلي هم التيدرز كلهم آقة و جنر يدم باحق و1 يصويو 2 
وَلْمْر عَد ب لدم 4 (آل عمران:۷۷). 

2 م أجد حديئا هذا اللفظ والظاهر أن الشارح أوالنا خ خلط بين لفظ حديثين: أحدهما قول يي :اجنوا 
ال بع اُويقَاتٍ» قاو :بارشو وان قل :لرك بالل وال حر وَل الس الي رمالل إلا باك 
َكل اكل مال الكبم. اوم لحف ولف حصت اموت التافلآت» ك في محيح البشري» 
رقم (۲۷۶۶)» و رقم (۶۸۵۷) و صجیح مسلمء رقم (۱۴۵ - (۸۹) وغیرهماء والشاني: قوله کي : «الكَبَائِرٌ: 
الإد اللي عقون الاين وَقََلُ النمسِء وَاليَمِينُ القَمُوسُ» كما في صحيح البخاري» رقم (۶۶۷۵)» و رقم 
0 ۰ ۴ وغيره. 


كتاب اللعان / ۵۸۱ 

عذابين: أحدهما في الدنيا والآخر في العقبى» فلا تختارا ماهو يدوم على ما هويروم© 

(وآن ييالغ ني ذلك) أي: في الوعظ والتخويف والتحذيير (عند الكلمة الخامسة) 
فيقول للرجل: إن كنت كاذباً فيم| تقول فقولك عا لعنة الله» يوجب اللعنة عليك؛ 
لأنك أشهدت جماعة من المسلمين أنّك إن كنت كاذباً فعليك اللعنة؛ والله تعالى لا يردٌ 
شهادة المسلمين. 

ويقول للمرأة مثل ذلك في الغضب؛ إذ قد يؤّر ذلك فينزجران أو أحدهما. 

(وأن يتلاعن المتلاعنان عن قيام)؛ لكي ينزجرا حين يراهما الناس قائمين يتقاذفان» 
ويشتهر أمرهما. 

وإطلاقُه يقتضي أن يكونا قائمين في كل وقت إلى آخر اللعان» وليس كذلك؛ بل 
تجلس المرأة عند لعانه» ويجلس الرجل عند لعاتها. 

ويمكن حمل العبارة على هذا بأن يحمل اللفظ على الحقيقة حال التكلم". 

وما يستحب في اللعان أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة» وأن يكون الرجل عن يمينه 


والمرأة عن يساره©. : 

. وإذا كان اللعان بغير لغة الحاضرين فيترجم لكل واحد اثنان. 
sss‏ 

“من يصح لعانه 


(فصل: لايصح لعان الصبي والمجدون) إذ لا عبرة بقذفهم| ولا بسائر أقوا ا فلا 


2 راممن عنده: برحه يقال ما رام مَكَانَهُ وَمَارام من مَكَانِه: ما قًارقه» وأكثر ما يستعمل في النفي» فالظاهر 
أن الشارح استعمل يروم بمعنى يفارق ويذهب. ينظر: إصلاح المنطق (ص: ۲۷۲)ء والمزهر في علوم اللغة (؟/ 
۴ والمعجم الوسيط /١(‏ 88. 

فق مسألة أصولية فقهية» وهي : أن المشتق حقيقة في ما قام به المشتق منه حال التكلم ن أَمكنَبَقَاءُذَِكَ الَعنَى 
في ما قام به وللا ارط اءاجر جزمن .مشلا : القائم حقيقة في من فيه صفة القيام وقت التكلم» والناطق 
حقيقة في من فيه صفة النطق حال التكلم بلفظهم. ينظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 
(/ ۴۷۴ ) التقرير والتحبير (۲/ ۵). 

(۳) ينظر: الروضة (۴۲۹/۶). 


7 / الوضوح 
بد من البلوغ وكمال العقل؛ ولا يتبعان بقذف وقع في حالة النقصان بعد الكمالك ولا 
تعزير على المجنون؛ ويعزر الصبي المميز تأديباً بها يراه الحاكم . 1 

(ويصح لمان الذمي والرقيق) كإيلائهما وطلاقهم] (والمحدود في القذف) سواء كان 
محدوداً في ذلك القذف أوغيره. أمافي ذلك القذف فقد يكون غرضه نفي الولد 
وانتفاء الحد. وأمافي غيره؛ فلدفع ذلك الحد. 

وقيل: لا يصح لعان الكافر ذمياً كان أو غيره» ولا لعان العبد, ولا لعان المحدود في 
القذف أيّ قذف كان» بل يجب الحد بلا لعان. 

ويشترط في الملاعنة البلوغ وكمال العقل. 

لخادم ل نكن ار د 0 

وقيل: يشترطان؛ لقوله يي : «لالعان بين أربعة: اليهودية تحت مسلم» والنصرانية 
تحت مسلم» والمملوكة تحت حرء والحرة تحت مملوك» ”» وفي رواية: «والمسلمة تحت 
كافر» ”» وصورته إن كانا كافرين فأسلمت فقذفها قبل عرض الإسلام عليه. 

(ويختص اللعان بالزوج فليس للأجنبي اللعان) بل يجب عليه الحد بمجرد القذف؛ 
لعدم الورود. وبالقياس إلى الإيلاء والظهار» وقد قدمنا صحته من الرجعية؛ لأنهاني 
حكم الثابتة. وأما صحته في البائنة على ما تجيء؛ لأجل نفي الولد" . 

«ولوارتدٌ الزوج بعد الدخول وقدَّفها) ني حال الردة (وعاد إلى الأسلام في العدة والتكاح دائم) 
أي: باق غير منقط؛ بناءً على أن المدخول بها لا يتنجز بينونتها بمجرد الردة. بل تقف إلى انقضاء 


: .0797 /۶( ينظر: الروضة‎ )١( 
زفق م نجده بهذا اللفظ وفي سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (7/ 4714 رقم (۷۱ ۰ بلفظ: عن مرو‎ 
بن شيب ڪن اپو عن جد اَن اليچ قا: َر من النْسَاءِ لا لاعت بَّهَيّ: لنصرَايةُ تحت اسل‎ 
لوده تحت السام وا رة تحت الَملُوكِ املو كه ست ا٠ء وبمعناه في سنن الدارقطني )رقم‎ 
رقم ۶ ۰ بلفظ: ربع لَالِمَانَ هن وبي آرواجهیٌ:‎ ۰ /١١( وفي معرفة آلسئن والآثار‎ )۳۳۳۹( 
الهووة والتصراية تحت السام واه تمت العبي والأمة دد ار َالَصرَايية دد التَصرَايّ»» وني إسناد كلا‎ 
OFT. /0). اللفظين ضعف. ينظر: الأم للشافعي‎ 

(۳) لم نجد هذا اللفظ في متون الحديث التي حصلنا عليهاء وينظر: الأم للشافعي (۷/ .)١١۷‏ 

(5) ينظر: الروضة (۶/ »)۳۳١‏ والوسيط (©/ .)1١١‏ 


كتاب اللعان / ٥۸۳‏ 
العبة (فله) أي للزوج (اللعان بذلك) القذف الواقع في الردة بناءً على بقاء النكاح حينعذ. 
(وإن لاعن في السردة) بأن ارتدٌ فقذف ولاعن قبل العود إلى الإسلام (ثم أسلم قبل 
انقضاء المدة كان اللعان واقعاً ني صلب النكاح فيصح) ويعمل بمقتضاه من نفي الولد 
والحرمة الأبدية ودفع ا لحد وإثبات الزنا على الزوجة إن لم تلاعن. 
(وإن أصرٌ) على الكفر إلى انقضاء العدة (تبيّن أنه) أي: اللعانّ (وقع في حال انقطاع 
النكاح)؛ إذ البينونة قد حصلت بالردة فلا يندفع به حد القذف ولايثبت يثبت به الزناء ولا 
يحصل به الحرمة الأبديةء نعم لو كان هناك ولدّينغيه فهوافةٌلتفي الولد لالدفع الحد 


وإثبات الزنا والحرمة الأبدية على الأصح. 
ويصح لعان الحاملء ويؤخر حدها إلى الوضع وإرضاع اللبإإن وُجدت مرضعة أخرى» 
وإلافإلى استقلال الولد بالأكل. 
HH‏ 
مايترتب على اللعان] 


«فصل: يتعلق بلعان الزوج: حصولٌ الفراق بين الزوجين. وتأبّدُ الحرمة)؛ لما روى 
البيهقي: «أنه تلك قال : «المتلاعنان لا يجتمعان أبدأه “^ وعدم الاجتماع إنما يكون بعد 
الفرقة» وهي فرقة فسخ كالرضاع» حتى لو حلف أنها غير مطلقة لم يحدنث 

والفرقة حاصل ظاهراً وباطناًء سواء لاعنته المرأةُ أو سكتت» وقيل: إن سكتت فلا 
فرقة باطناً حتى لو غابا إلى حيث لا يعلم أحد لعانهم| جاز لهم الاجتماع. . 

(حتى لا يجوز نكاحها) بعد اللعان (وإن كذَّب نفس قائلاً: إني كذبتٌ فيما قلت 
وهي بريئة عن قذفي؛ لأنه قد ثبت حكم اللعان» فلا يبطل بالتكذيب» فيحد الزوجٌ 
لإقراره بالقذف. هش 
٠‏ وقيل: إذااكذب نفسه فقد بطلت أحكام اللعان؛ لأن اللعان شهادة؛ وهي تبطل 


)١ 6‏ السئن الصغير للبيهقي (5/ ۳ رقم (۲۷۵۱)» والسنن الكبرى للييهقي (۷/ ۶۲ رقم (00۳0۴) 
بلفظ: «عَنٍ ابن عُمَرَ غه عَنِ ن الي يَتدقَالَ: ”لوان داكا لَايجتَوِمَانِ أبَنَاه. 


4 / الوضوح 
بتكذيب الشاهد نفسه» فلا يبقيان متلاعنين لا حقيقة ولا حكماء فلا يتناو | النص. 

(و) يتعلق بلعانه (سقوطٌ حد القذف عن الزوج» ووجوب حد الزنا على الزوجة) 
حتى لو سكتت عن اللعان حدت؛ لأن ذلك كله مورد الآيات في اللعان". 

نعم لا يجب عليها الحد في مسّألتين تأتيان في آخر الكتاب © 

وإذا قلنا بوجوب الحكم بين الذميين عند الترافع فوجوب الحد على زوجة الذمي 
بمجرد لعانة» وإن قلنا بعدم الوجوب فلا حَدٌ عليها إلا إذا رضيت بحكمناء فإن 
رضيت بالحكم وسكتت عن اللعان حدت. 

(و) يتعلق بلعان الزوج (انتفاء النسب) عن الزوج (إذا نفى الزوحٌ الولد باللعان)؛ 
لما ثبت في البخاري: «أنه بي فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بأمه““. 

وولد الزانية يرث من أمه؛ لتحقيق نسبه منهاء ولا يرث من أبيه“. 

(وإنما يحتاج إلى نفي الولد باللعان إذا لحقه الولد لولا اللعانء وذلك) أي: اللحوق 
(عند الإمكان) بأن أنت سه لأقل من أربع سنين من وطء الزوج» وفوق ستة أشهر 
من الوطء الفاسد؛ فإنه يحتمل كوه من أحد الوطأين© 

(أما إذالم يمكن أن يكون الولد منه) أي: من الزوج (كما أنت بولد لستة أشهر فما 
دونها من وقت العقد) وإن تحقق الوطء أو مكانه؛ لانتفاء زمان يحصل الولد فيه منه 
وهو زمان الوطء والوضع الكامل (أو) مضى ستة أشهر فصاعداً (ولم يتحقق إمكان 
الوطء بأن نكح امرأة وطلقها في المجلس) قبل الملاقاة (أو نكح امرأة وهما متباينان 


.)۳۷۴ /۳( ينظر: الروضة (۶/ ۳۲۲)» والمهذب (119/5) ومغني المحتاج‎ )١( 

(؟) ينظر: الوسيط (۶/ ۶۹). 

(۳) وهما تحت قول الشارح: فرعان. 1 

(5) صحيح البخاريء رقم (۴۷۴۸)» بلفظ :عن ابن هُمَرَ ت : دأَنَّرَجُلارَى امرَأنَهُفَانتَقَى م من وَلَيِمَانِ 
رمان رول الله قمر ہا رول اللمچایکتلاعتء كم َال الل َم قَصَى بالوَل د لم رك وََرَقّ بين لاعن 
وبمعناه في مسلم؛ رقم (۴ - (۱۴۹۴-۱۴۹۳). 

(0) ينظر: الوسيط .)١١١/8(‏ 

.)۳١/۶( ينظر: الروضة‎ )١( 


كتاب اللعان / ممه 
أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب؛ وأنت بولد فلا يلحقه الولد) فلا يحتاج إلى نفيه بل 
هو منتف بنفسه؛ لانتفاء ما يوجب إمكان العلوق منه. 
والمراد بالمشرق والمغرب: بيان عدم إمكان الاجتماع؛ لا اختصاص الحكم بهماء بل 
لو نكحها وهي في الناحية أو البلد وتعذر ملاقاتها بأن كان في سجن عليه بؤّابون لا 
جلو ن أحداً يدخله بأن سَدَّت الأبواب بالمسامير ويلقي المطاعم والمشارب في الكُرّات 
ss I SE DE EEE 1‏ 
فهم| كالمتباينين من المشرق إلى المغرب. 
(وكما يجوز نفي الولد في حياته) أي: حياة الولد (يجوز نفيه بعد موته)؛ لأن الموت 
لا يوجب انقطاع النسب» وفائدته قطع اللبن النازل له عن الزوج» حتى لو أرضعت 
بهذا اللبن صغاراً م بجروا على أولاد الزوج من غيرها ولاعلى أخيه ولاعلى أخته» 
أي: لا يثبت حرمة الرضاع في من يتعلق بالزوج. 
ومن الفوائد ما لو كان للولد مال بوقف أو وصية فلا يرث إلا أمه. 
(وحق نفي الولد على الفور على الجديد) كالرد بالعيب والفسخ في العتق» والجامع 
[دفع] ضرر الإمساك . 
والقديم: أنه لايكون على الفورء ويفارق الرد بالعيب والفسخ بالعتق بأنَّ أمر 
النسب خطير» يوجب أموراً عظيمةء فيحتاج إلى نظر وتأمل وتفحص الأحوال وتتبع 
الأخبار, فعلى هذا فهل يمهل ثلاثة أيام فقط؟ آم له النفي متى شاء ولا يسقط إلا 
بإسقاطه؟ فيه قولان قديمان» أظهرهما: الثاني . 
(فلو آخّر) على الجديد (بلا عذر سقط حقه) كالرد بالعيب بلا فرق. 
والعذر بان بلغه الخبر في الليل فله التأخر إلى الصبح» وله التأخير عن الصلاة لو 
بلغه الخبر في وقتهاء والتأخير إلى الشفاء لو كان مريضاًء وإلى الخلاص لو كان عبوساً 
٠‏ أو قدم الأكل لو كان جائعاً©. 


() ينظر: الروضة (1/8) 
(۲) ينظر: الوسيط (۶/ »)١١١‏ والروضة (۶/ .)۴۳١‏ 


/ الوضوح 

وفي ما لو أخر عند فقد القاضي وجب الإشهاد على أنه على النفي متى وجد القاضي . 

ومتى سقط حقه بالتأخير فالولد نسیب منه يرثه» ولا يتأثر نفيه بعد ذلك" . 

(والحملٌ وإن جاز نفيه) بناءً على الظاهر من الأمارات (يجوز أن يؤخر نفيه إلى 
الوضع)؛ لعدم حصول اليقين بالحمل؛ لأن المظنون حملاً قديكون ريجاء فيجوز 
التأخير؛ لينتفي احتمال كونه ريحا. 

ولو قال حصل يقيني بأنه حل لكن أخرتٌ ورجوتٌ أن تُسقطه إجهاضا فيسقط 
عني عار كشف الأمر ورفع السترء ومؤنةٌ اللعان والقذف» فهل يسقط حقه على 

فيه قولان جديدان : أصحهم : أنه يسقط؛ لعلمه به وتأخيره بلا عذر. 

والثاني: أنه لا يسقط؛ لأن الحمل لايتيقن» فلا عبرة لقوله: «حصل يقيني»7. 

(ولو آخر) الزوج (النفيّ) عن الولادة (وقال: أخرثه) أي: النفيّ؛ (لأني لم أعلم أنها 
ولدت قُبِلَ ونه مع يَمنِهِ إن گان غائباً) عن بلد الولادة؛ لقيام الاحتمال. 

وفي كتاب أبي نصر:” لو انتشر أمر ولادتها واستفاض بين الناس فلا يقبل قوله أصلاً. 

(ولو كان حاضراً) في البلد (قبل قوله بيمينه في المدة التي يُحتمل) في تلك المدة (أن 
يخفى الأمرٌ عليه) أي: خفاءٌ الأمر عليه؛ ويختلف ذلك باختلاف الأمكنة: فإن كانا 
في بيتين من دار فلحظةء أو في دارين فأكثر» أو في محلة بينهم| دور فساعةء أو في محلتين 
فساعتان. بخلاف ما لا يحتمل الخفاء؛ فإنه لا يعذر. 

(ولو هَن بالولد) - التهتئةٌ: إنهاءٌ الخبر الذي فيه مسرةٌ إلى من يُسرٌ به مشتملاً على 
دعاء احير“ - (فقيل: معت بولدك) أي: جعله الله متاعاً تنتفع به (أو) قال المهثيء: 
)0 ينظر: مغني المحتاج م ۳۸۳-۸ ) والمهذب .OYT— Y/Y)‏ 
22 الشارح يستعمل كلمة «يتأثر» بدل كلمة «يؤئر»» ولا أدري هل هذا منه أو تبديل من الناسخ ؟ 
(۳) ينظر: الروضة (۲۳۵/۶). 
(4) هويوسف بن عمر بن محمد بن يوسف القاضي» كان فقيهاً فاضلاء وهو آخر من ول القضاء ببغداد من ولد 
حماد بن زيد. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (۱۶۶). 
(6) ينظر: المغني (۶/ ۳۳۵). 
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(جعله الله لك ولداً صا حاً) كلا الكلامين تفسيرٌ لقوله: «ولو هنّيء» (فقال) في جوابه: 
(آمين) أي: ليكن كذلك (أو: نعسم) أي: جعله الله ولدا صالحاً ومتّعني الله به؛ لأنَّ 
«نعم» لتصديق ما سبق فكأنّه مصرحٌ بجواب ما قال () يكن له النفيُ) أي: نفي 
ذلك الولد (بعد ذلك) الجواب؛ لأنَّ جوابه ذلك يتضمن الإقرار بكون الولد منه 
والإقرار لايرتفع بالإنكار بعده. 

(ولو قال) في جواب المهنّى: (جزاك الله خيراً أو: بارك الله عليكء فله النفي بعد 
ذلك)؛ إذ المفهوم من ذلك مكافأةٌ الدعاء بالدعاء وليس فيه همايدل على الإقرار 
بكون الولد منه» فلم يتعذر عليه نفيّه. 

(وللزوج أن يلامن وإن تمكّن من إقامة البينة على زناها)؛ لأن اللعان أحد الحجتين 
لإثبات الزناء فيجوز الاقتصار عليه عند القدرة على الأخرى. 

وقيل: لا يجوز؛ لقدرته على الأقوى. وعلى هذا فلو لاعن فسدء ولم يتعلق به حكم اللعان. 

وأجيب بأنه وإن كانت البينة حجة قوية لكن يترتبُ”" على اللعان من الفوائد ما لا 
يترتب على إقامة البينة» فأجازوا ذلك؛ اقترافاً لتلك الفوائد. 

(وللمرأة أن تلاعن في مقابلة لعان الزوج لتدفع عن نفسها حدٌّ الزنا) إن أرادت أن 
تدفع عن نفسها حذ الزنا©. 

ولاافرق في الجواز بين كونها صادقة أو كاذبة؛ لأن ذب أحد المتلاعنين قطعي» وقد 
أجاز الشرع الشريف لعانهما ليدرأ عنهما ا لحد رفقاً بهما في الدنيا وإرجاءً لما اكتسبامن 
الإثم إلى الآخرة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 

قال أبو علي: إجازثّه [تعالى] ذلك مع علمه بأن أحدهما كاذبٌ توطئة لغفران 
الكاذبين يوم القيامة. انتهى. 

ولايتعلق بلعان المرأة سوى دفع الخد عن نفسها. 


0) في (7990) اللوحة (۵١۷ظ)‏ : «ليترتب». 
(۲) ينظر: الروضة (۶/ ۳۲۶) )٠۷۳(‏ اللوحة (0٠لاظ)ء )۳۱۷١(‏ اللوحة (۴۹۶۶) 
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ولو ثبت زناها بالبينة فلا يمكنها دفع الحد باللعان؛ لأن الحجة الضعيفة لا تقاوم القوية. . 
ويفهم من أطلاقاتهم أنه لو ثبت زناها بإقرارها فلها اللعان؛ لدفع الحد؛ لأن اللعان 

كرجوعها عن إقرارهاء ورجوعها مسقط للحد فاللعان كذلك. : 


يننا 


الملقصودمن اللعان 

(فصل: يجوز اللمان لنفي الولد وإن عفت) المرأةٌ (من الحدٌ) أي: حد القذف 
(وانقطع النكاح بينهما بطلاق وغيره) كفسخ وإقامة على الردة إلى انقضاء العدة؛ لأن 
نفي الولد أهم مقاصد اللعانء بل يجب عليه ذلك إذا تيقن أنه ليس منه. 

وقيل: إذا عفت عن الحد وانقطع النكاح بينهما فلا يجوز اللعان لنفي الولد. 

ويه قال الأصطخري من أصحابنا. 

ثم الولدٌ إن كان من يحتمل أنه منه فهو له. 

وإن لم يحتمل أنه منه فهو منتفي بنفسه» فلا حاجة إلى نفيه. 

(ويجوز) اللعان للزوج (لدفع حد القذف وإن انقطع النكاح بينهما ول يكن) هناك 
(ولد) ينفيه؛ لأن دفع الحد من مقاصد اللعان. وقد كان له حالة يجوز أن يلاعن فيها 
بالإجماع وهو حالة النكاح» فبعد قطعه يستلزم جوازه. 

وقيل: لا يجوز؛ لانقطاع الزوجية؛ بل عليه الحدٌ. وعلى هذا لو لاعن فسد ول يتعلق 
به حكم. 

(وكذا) يجوز (لدفع التعزير) في حال النكاح والانقطاع؛ لأن التعزير عقوبة كا لحد 
فأجري مجراه في جواز اللعان (إلا أن يكون التعزيرٌ تعزيرٌ تأديب) فإنه لا لعان لدفعه 
(وذلك (بأن قدّف صغيرةٌ لا توطًا مثلّها). 


اعلم أن التعزير على نوعين: تعزيرٌ تكذيب وتعزيرٌ تأديب: 


)ظ۷٠٠٥( المصدر والصحيفة أنفسهما. (71777) اللوحة‎ )١( 
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فالأول: بأن قدّفَ ف زوجته الرقيقة: أو الذمية أو الصغيرة إلتي توطأ مثلهاء بأن كانت فوق 
مست سنين» ولايستوق ذلك إلا بطلب المقذوفةء ولا اعتبار بطل الصغيرة قبل البلوغ. 
. والشاني: بأن قذف صغيرة لا توطأ مثلهاء أو كبيرة ثبت زناها بالبينة أو بإقرارهاء 
فيستوفي القاضي؛ تأدييا ومنعاً له من الإيذاء والخوض في ما لا يعنيه . 

نعم لا يتسوفي تعزيرٌ قذف الكبيرة المذكورة إلا بطلبها عند الأكثرين. 

وقال الإمام: لا حاجة؛ لأنها للتأديب“ 

: فإذا عرفت هذا عرفت أن التعزير الذي يُدفع باللعان تعزيرٌ تكذيب؛لأنَ كذبه ليس بمعلوم. 
وأما تعزير التأديب فلا لعان له؛ لأن كذبه في الصغيرة قطعيٌ؛ وصدثّه في الكبيرة 
المذكوره قطعيٌ أيضاً. 

(ولو عفت المرأة عن الحد أو أقام الزوج بينة على زناها أو صدقته) قائلة : صدقتٌ 
: فيم| رميتني به من الزنا ( ولا ولد له.» فاصح الوجهين أنه لا يصح اللعان)؛ لأن 
اللعان: فضاحةٌ وحجة ضروريةٌ لا يستعمل إلا لغرض مهم» وهو قطع النسب ودفع 
الحد. ولا واحد منهماء فلا حاجة إليه. 

و به قطع معظم العراقيين © 

والشاني: له اللعان؛ لأن من أغراض اللعان الحرمةٌ المؤبدة والانتقامٌ منها بإيجاب حدٌ 
الزنا عليهاء أو إيقاعها في اليمين الفاجرة, وهما باقيان. 

(ويجري الوجهان فيا إذا سكتت عن طلب الحدٌ أيضاً) أي: كما لو عَفت عن الحدّ 
(و) يجريان في ما إذا جُنّت) المرأةٌ (بعد ما قذفها) في حالة العقل. 

وج الأصح عدمٌ الحاجة وانتفاءٌ الطلب» ووجه مقابله ما ذكرنا من الحرمة الأبدية 
والانتقام منها. 
0 نهاية المطلب (۱۵/ ۲۹). 
) ينظر: مغني المحتاج (7/ ۳۸۴)» والروضة (ع/ 0775 


.011//5( ينظر: الروضة‎ ) ٠ 
)ظ۷٠٥( اللوحة‎ )۳١۷۳( .)۳۲۲ /( ينظر: الروضة‎ )٤( 
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ويُستوف الد في المجنونة بعد إفاقتها إذا لم تلاعن. 

ولا شك أنه إذا كان ولد في الصور كلها جاز اللعان قطعاً" . 

(ولو أبان زوجتّه بعد القذف) بطلاقٍ أو فسخ (فله اللعان لنفي الولد إن كان هناك 
ولد وكذا لدفع الحدٌ إذا كانت تطالب به). 

ولا تظنٌ أن هذه المسألة مكررةٌ مع مافي أول الفصل؛ لأن الأولى إنما يكون بطلاق 
من القاضي في ما إذا امتنع عن الفيئة» أو بفسخ منهاء أو برِدَّةِ منهاء والثانية: في ما 
إذا أبائها باختياره بطلاق» أو فسخ» ولذلك علل المانعون للّعان فيها بأن البينونة إنما 
حصلت بقصده وإرادته» فلا لعان له بعد ذلك؛ لتفويته محلّه قصداً. 

(ولو مانت زوجته أو بانت منه بطلاق أو غيره) كفسخ و رِدَّةِ (شم) أي: بعد الموت 
أو البينونة (قذقها بزناً مطلقاً) أي: قذفاً مطلقاً غير مضاف إلى حالة النكاح أو غيره- 
وفي بعض النسخ بخفض مطلقٍ صفة لقولِه بزناً غير مقيد بحالة» والأول أولى- (أو) 
قذفها بزناً (إضافة إلى حالة النكاح) بأن قال: زَنّيتِ في نكاحي» أو: على فراشي (فله 
اللعان إذا كان هناك ولد يلحقه بالنكاح السابق) وهو يريد نفيه» فله نفيه في اللعان كا 
في دوام النكاح» ويسقط به الحد عنه» ويجب الحد به على البائنة إذا أضاف زناها إلى 
حالة النكاح» ويسقط بلعانها. 

وأما إذا لاعن لقذفٍ م يضف إلى حالة فإنما يدفع الْحَدٌ عن نفسه ولايوجب عليهاء 
وني كلتا الصورتين إذا ل يكن ولد فلا لعان ويحد القاذف. 

وقال العبادي: يلاعن إذا أضاف الزنا إلى حالة النكاح في البائنة؛ لغرض الانتقام 
بإيجاب الحد عليها أو إيقاعها في اليمين الفاجرة” . 

(ولا لعان إذا قَدّفها بزناً إضافةً إلى ما قبل النكاح) بأن قال: زنت قبل أن نكحتهاء 
أو زنيتٍ قبل أن نكحتّكِ (إن ل يكن له ولدٌّ)؛ إذ لا انتقام منها؛ لأنبا لم تلطّخ فراشه» 
فهي كالأجنبية: فَيُحَدُ بقَذفها. 


)١(‏ وذلك لنفى الولد. 
(۲) ينظر: الروضة »)771١/5(‏ والوسيط: (5/ .)٠٠١‏ (71097) اللوحة (5٠لاو»‏ 
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(وكذا) لالعان (إذا كان هناك ولد في أظهر الوجهين)؛ ل عد فوت حى اا 
بتأخير القذف. وكان حه الإطلاق. 

والثاني: له اللعان؛ بناءً على أنه يظن أن الولد من ذلك الزناء فيجوز نفيه. 

والجواب: ما مر أنه كان حقّه أن يُطلق القذف ولا يؤرخه [ا] قبل التكاح. 

(لكن له أن ينشسئ قذفها) ثانياً إما مضافاً إلى حالة النكاح أو مطلقا (و يلامن) بهذا 
القذف نافياً للولدء ويسقط بلعانه حد القذف السابق واللاحقء فإن ل ينشئ قذفاً ثانياً حُدّ. 

وإذا قلنا بالشاني: وهو جواز اللعان بلا إنشاء قذفي إذا لاعن منقط عنه الْحَدٌ بلعانه 
ولايجب به على البائنة حدٌ الزنا كما مرّ في أحد الوجهين؛ لأنها لم تلطخ فراشه حتى 
يتتقم منها باللعان. 

وعلى هذا فهل تتأبدُ حرمتها ؟ فيه وجهان: أصحه: ّا تتأبد. 

والشاني: أنها لا تتأبد. كما لا يجب عليها الحد» فعلى هذا فلا يحتاج إلى التحليل؛ بل 
تحل بالتجديد. وقيل: يحتاج كالمطلقة ثلاثاً. 

فرعان: إذا لاعن مع المباينة العافية عن الحد علح ظن كونها حاملاً فبان أن لا حمل» 
بان فَسادُ اللعان» قلا يتعلق به حكم . 

والثاني: أنه لو لاعن حيث لا ولد لدفع الحد فبان بالبينة» أو بإقرارها مع تصادق 
الزوج آنا قد عفت قبل اللعان بان بُطلانُ اللعانِ وانتفت الحرمة الأبدية؛ واثتفى 
إيابٌ الحد عليها على الصحيح. 
1 «ولا نر هرد السو رانين مو شا بل يان ان يي أرب حك یا ؛لأنذمن 
عادات الله تعالى المستمرة :نالا ضع ركلف ر راس من بالج مر جلي لا ؛لأن 
الرحم إذا اشتمل على المني الذي يخلق منه الولد انس عَلَيْهِ قَمَهُ فلا يتأتى قبوله من 
الآخرء فالتوأمان من ماء رجل واحدء فلا يجوز أن ينفي أحدّهما. 
٠ ٠‏ ولو نفاهما معاثم استلحق أحدهما وألحق به القائف لحقه الآخرء ولو نفى أحدهما 
ثم ولدت الثاني وسكت عن نفيه لحقه الأول مع الثاني. 


5 / الوضوح 
والتوأمان: هما اللذان ولدتبه| معاء أو أحدّهما بعد الآخر و يكن بينهما ستة أشهر . 
أما إذا كان بينهما ستة أشهر فأكثر فليسا بتوأمين» بل هما حملان يصح نف أحدهمنا 


(CD 


دون الآخر 


«1) والتوآم: اسم لوڍ يکود ممه اني بطي واج َال وء إلا لاح قيا َه قعل الى َوأمَةٌ ران 
جور وَجَوهَرَة وَالوَلَدَانَِوممَانء وا مع وام وام وران دسان. المصباح المنير (1/ ۷۸). 

() ينظر: الروضة (۶/ .)١١۶‏ 

ضف تم بتوفيق الله تعالى وفضله تحقيق كتاب اللعان والتعليق عليه» وهذه الحصة تنتهي في أربع مخطوطات 
حصلت عليها: 

في المخطوطة ذ من اللوحة (1۹1۸٤)و.‏ 

وني المخطوطة )٠١7(‏ في مكتبة قم من اللوحة )١14(‏ و 

ؤفي المخطوطة (7970) من مكتبة أوقاف السليهانية من اللوحة (017855)و. 

وني المخطوطة )۳٠۷۳(‏ من مكتبة أوقاف السليهانية من:اللوحة (٦٠۷٠٠)و.‏ 

ويليه بعون الله تعالى تحقيق كتاب العدة. 


كتاب العدّة 20 


وهي مصدر عد يعد عِدَة بمعنى: إحصاء العدد. وفي الحديث في جواب من قال: 
متى تكون القيامة ؟ قال: «إذا تكامَلّت الهِدّتان»” أي: عدَةٌ أهل الجنة وعدَةُ اهل 
النار أي: عددهم» وني الشرع: اسم [لزمان] تتربص فيه المرأة عقيب فراق بطلاق أو 
مبوت» سمي بها؛ لأنها تعد الأيام المضروبة عليهاء وتنتظر الأوان الموعود فا 7. 

+ والحكمةٌ في مشروعيتها صيانةٌ الأنساب عن الاختلاط» أو للتفجع “على الزوي 


,(۱) يشتمل هذا الجزء على كتاب العذة من الوضوح» وهذه الحصة تبدأ في المخطوطات من اللوحات التي انتهى 
فيها كتاب اللعان. 

لقف م نجد الحديث في الكتب المعتمدة في الأحاديث. لكنه في تاريخ ابن معين رواية الدوري- تحقيق: د.احد 
محمد نور سيف» مكةالمكرمة» مركزالبحث العلمى واحياء التراث الاسلامى؛ ط:١ء‏ (۱۳۹۹ هھ /۱۹۷۹م): 
۰ ) رقم (۴۶۹۴) بلفظ: «أن رجلاً قال لإياس:-يعنى ابن معاوية- يا أبا واثلة حتى متى يتوالد الناس 
ويموتون؟ قال لجلسائه: أجيبوه. فلم يكن عندهم جواب» قال: فقال إياس: «حتى تتكامل العدتان عدة آهل 
النار وعدة أهال الجنة»؛ وفى تاريخ واسطء تاليف أسلم بن سهيل الزرار الواسطيء تحقيق: كوركيس عوافى 
إنيزوت» عالم الكتبء ط۱ ۶١۴١هى‏ : (ص۱۷۴)» وني الفاق للزغغشري »)5٠1/5(‏ وفي غریب الحديث؛ لاي 
فرج ابن الجوزي» تمحقيق: د.عبدا معطي امين القلعجي» بيروت» دارالكتب العلمية: الطبعة الأوّلى» (۵١۴٠ه/‏ 
24ةام): [YD‏ ۴ وفي النهاية في غريب الحديث والأثر للجزري (7/ ۱۸۹)ء أي: رويت هذه الجملة حديثاً 


وكلاماً لحكيم. 
)قال النووي: سمي بالعدة اشتقاقاً من معناها اللغويء وهو العدد؛ لما فيه من التعدد. ينظر: تهذيب الاسهاء 
(IP‏ 


() التفجع: التوجع و التحزن» من فجع. مختار الصحاح (۲۹۵). 


4 / الوضوح 
وفي ما لا يتصور شغلل رحمهابالماء” تعب" لا يُعقل» أو سحبٌ للأحكام على وتيرة ٠‏ 
واحدة©. ١‏ 

والأصل في ذلك ما (قال الله تعالى: ج المطلقدت يرد نيهن تنه وو ».أي: 
ينتظرن ویترقبن إتمامها. (البقرة:۲۲۸) 

(و قال: ل َال كيدو أب ) أي: يتركون ويتخلفون ازج ) جمع زوج 
وهو اللغة الفصيحة في الزوجة ليت بِآنشْيِهنَ يمه در وَعَقْراً ) *'“البقرة: 504 أي: 
عشرة أيام» وقال: « لالض ين ایک إن رتنه يدهن تة هر الك ريطن 
ولت لقال أله أن يسن مله سبي أله َمل لمن أو يرا 4 (الطلاق:؛). نطق القران 
بأنواع العدة كلهاء بب بالقرء وبما بالأشهر وبا بالحمل©. 


فنا 
أقسام العدة 


(عدة النكاح)- قيّد[به]؛ ليخرج عدة وطىء الشبهة وما يتعلق بملك اليمين» وهي 
التي تسمى استبراء” - (قسمان): باعتبار الفراق لا باعتبار الكيفية» فإتها ثلاثة أقسام 
كما أشرنا اليه. (أحدهما: ما يتعلق بفرقة تحصل بين الزوجين والزوج حي)» يحترز به 
عن عدة الوفاة» (كفرقة الطلاق والفسخ) من أي جانب كان (واللعان» وإنما تجب) 


)١(‏ كالصغيرة والآيسة. 

(۲) التعبد: وهو ما لا يعقل الحكمة من تشريعه» عبادة كان أوغيرها. ينظر: حاشية الجمل على شرح المنهج 
لفذ لف 

(۳) على وتيرة واحدة» أي على طريقة واحدة. ينظر:نهاية المطلب (۱۵/ 1*7). 

زفق وقوله: اللغة الفصيحة في الزوجة يعني: أن إطلاق الزوج بدون تاء على الرجل والمرأة هي اللغة بالفصيحة» 
وتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والأيام» ولذلك لا يستعملون التذكير في مثله قط ذهاباً إلى الأيام 
حتى إنهم يقولون صمت عشراًء ويشهد له قوله تعالى: إن لبم إلا عَشراً ثم إن بشم إلا يُوماً. ينظر: تفسير 
البيضاوي /١(‏ ۱۴۵) 

(0) يقصد الشارح ما ذكره بقوله: «نطق القرآن بأنواع العدة». 

(1) الاستبراء شرعاً: تربص الأمة مدة بسبب حدؤث ملك اليمين أو زواله أو حدوث حل كالكاتبة والمرتدة 
لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد. ينظر: مغني المحتاج (۳/ ١8‏ *)؛ وتهذيب الاسماء (۲۲/۳). 


كتاب العدّة / موه 
العدة بهذا الفراق (إذا حصلت الفرقة بعد الدخول) لا قبله؛ لقوله تعالى: « ثم لشم 
من قل أن تسو همالك َه من عدو سدوا + لانتفاء شغل الرحم وانتفاء التفجع 
والتعبد. 
(واستدخال المرأة مني الزوج كالدخول في وجوب العدة)؛ لوجود سبب العلوق» 
ولا اعتبار بقول الحكماء ء: أن ا مني إذا أصابها الهواء لا ينعقد ولداً"؛ لأن ذلك رجمٌ 
بالغيب ومبنيٌ على الظن» والشرع إنما يعتبر الأسباب ظاهراً. 
وقوله: «في وجوب العدة» موهمٌ باختصاص الحكم بهاء وليس:كذلكء بل كالدخول 
في ثبوت النسب أيضاًء وفي ثبوت المصاهرة وجهان» رجح كلا منهما المرجحون. 
mH‏ 
ليست الخلوة كالدخول 
(وليست الخلوة) كذلك» أي: كالدخوا ل والاستدخال (على الجديد)؛ لعدم موجب 
العلوق وسبب التعبد» ولإطلاق قوله تعالى : نلآ مسوك 4 (الاحزاب: 44( 
والقديم: أن الخلوة ة كالدخول في وجوب العدة؛ لأنها مظنّة الدخول*» ولقوله يك في 


١م‏ کل اله ماما نا نکم المؤمتدت شر فشرش یں وك شوھ قا لک مله ين و مدو مهن 
وَسَيْموهُنّ سرا جا (الأحزاب: 49). 

"2 نقل النووي عن التنمة: أن استدخال المني لا يوجب عدة لعدم صورة الوطء وقال: وهو شاذ. ينظر: 
الروضة (۸/ ۳۶۵). 

2 :وهو صحيح؛ ؛ لآن المني إذا أصابها المواء يموت بعد نصف ساعة ولا ينعقد ولداًء وإن لم يمت فإمكانية 
انعقاده ولدا تقل إلى أكشر من ٠‏ وليس بزعم كما قال الشارح نه ولكن نوع ال مني يختلف باختلاف 
الأشخاص. أما إذا كان في المهبل تكون حيا من ۲۴ ساعة إلى ۷۲ ساعة. أختذ من مقابلة مع الدكتورة پرشنگ 
حه رحيم محمد المارسة في النسائية والتوليد في مدينة السليانية» بتأريخ: )3٠١9/1/148(‏ والدكتورة عدى حي 
الدين محمد المتخصص في الأمراض النسائية والتوليد في مدينة السليانية» بتأريخ: (۲۰۰۹/۱/۲۰) والدكتور 
شاكو محمد حسن. النخصص في المختبرات» والمدرس في كلية صلاح الدين النموذجيء في السليانية» بتأريخ: 
۲۰۰۹/۱/۲۵ وينظر: العزيز ط العلمية (9/ ۴۲۴). 

(5) اختلف قول الإمام الشافعي عفشت تعالى في الخلوة فقال في القديم: تقرر المهر وقال في الجديد: لا تقرر. 
ينظر: المهذب (۲/ ۵۷)» والوسيط (0/ ۲۲۶)ء والمجموع شرح المهذب (509/19). 


٦‏ / الوضوح 
ذلك: «إذا رُفِمَت الأسمَاٌ وَجَبَتٍِ الِدّة . ومعنى رفعت أي: علّقت على الحجال“. ” 
وأجيب بأن ذلك كنايةٌ عن الدخول كالتماسٌ والقربان”" وغيرهما. ش 
(ولا فرق بعد الدخول بين أن يكون شغل الرحم موهوماً) بأن كان الواطئٌ من 
يُنزل والموطئةٌ ممن تحبل وكآن الوطء في القبّل (أو لايكون) موهوماًء بأن كان الؤاطئ 
ممن لايُنزل لصغر أو إخصاءء. أو كان الدخول في الدبر. 


HN 3 


حكم تعليق الطلاق بيراءة الرحم 

وفرع الممنف على هذا الأصل مثالا توضيحاً لما صرح به بقوله: (حتى لو علق 
الطلاق ببراءة الرحم يقيناً) بأن قال: إذا فرغ رحمك عن مائ [أو إذا برئ رمك 
عن نطفتي فأنت طالق]: أو قال : متى يفنت براءة رحمك عن مائي فأنت طالق» 
(وحصلت الصفة) أي: براءةٌ الرحم يقينا» بأن رأت بعد التعليق ثلاث حيضات 
[(وجبت العدّة) بعد الطلاق؛ لأ وجوب العدة بالدخول تعبدٌ لا يُعقل» فلا يقتضي 


»( هذا أثر من قضاء الخلفاء الراشدين» وليس بقول النبي تيء ورواه الشارح رحمه الله تعالى بمعناه» روي هذا 
الأثر بروايات مختلفة وبمعان واحدة فقد أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (۳/ رقم (۱۶۶۹۲) عن الحسن 
عن الأحنف بن قيس: ن هُمَرّ وَعَلِي قَالَا: ذا َغْلقَّ باب أو ارتي ترا قَلَّهَاالصّدَاقُ وَعَلَيِهَا المِنّةٌُ»4 وما 
روي في معناه» في السنن الكبيرى للبيهقي (۷/ 12؟) رقم (۱۴۴۸۲) بلفظ: «عَنِ الأحئّف بن يسس أَنَّحُمَوَ 
رمَا نت ثَالَا: ذا لق بَابَاوََحَى يترا قلا التاق كايا وَعَليهَا امد »» والدارقطني في سنه (؟/ ١‏ 
۳) رقم (۳۸۲۳)» بلفظ :عن المَسَنِء قَالَ: :قال مرب الَطّابٍ: ذا علق بَابَاوَآرتَى يترا ققد وَجَبَ فا 
اصدا وَعَلَيهَا الِدَةُ وَهَاالِيرَاث»» إلا أنه موقوفء وأبو داود في المراسيل تحت الرقم (۱۴)» و قال الحافظ في 
التلخيص (۳/ :09١‏ : وفي إسناده ابن ا 


المرب (11/ AF‏ 
(۴) في قوله تعالى: SRR A E‏ مي E‏ ا 
مس تس بي € (المجادلة:۳)» وقوله تعالى:«( وک تلك عن المي فل هوى قازرا الينسة في اليج ولا روئ 
ص عدم من بث اموک ا EEE‏ بن ميب اتويت 4 (البقرة:۲۲۲)» وكالغشيان في ' 

قوله تعالى: و خو ایی کے من تن وَسِدوَ وج متا َرْجَهَا يسک إلا هَلَمَاتَتَشَّهَا حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيهًا 
همرت ہے ما أثقات ذَعَوا مه 4“ فََمَاصَنِضًا أ ن ن الگنکریت € (الأعراف: ۱۸۹). 


كتاب العنّة / ٥۹۷‏ 
سبباً؛ بدليل الإجماعاء على عدة الصغيرة التي لا تحبل» والآيسة التي عقمت (إذا 
كانت مدخولاً بها) . 

وقوله: «إذا كانت مدخولاً بها مستدرلدٌ مع قوله: «ولا فرق بعد الدخول؛؛ لأن 
التفريع إِنَّما هو على هذه المسألة» اللهم إلا أنيقال: لا سوى بين الدخول والاستدخال 
في وجوب العدة ثم قال: «ولا فرق بعد الدخول إلى آخره؛ يحتمل أن يظر ظا أن 
المستدخلة في التعليق ببراءة رحمها كالمدخول بهاء فأعاد قوله: «إذا كانت مدخولاً بها»؛ 
إخراما انيع 32 ليا زا عل لكلا مرا ركه يزيا a‏ 
الطلاق ولاعدة؛ إذ لا تعبد هناك وإنما العدة لشغل الرح. 

نضا 

ضابط الوطء الموجب للعدة 
فرع: قال المدولي: الوطءٌ الذى يوجب العدة كل وطء لا يوجب الحد على الواطىئ؛ 
وإن أوجب عل الموطوءة» كمكرّه ه بالراضية: أو المراهق ببالغة طائعةء فيدخل في 
الضبط: الوطءٌ في الأنكحة الفاسدة» ووطءٌ 0 من الجهات والمحل” والوطهٌ في 
الدبر في من تحل ”)أو في الأسباب المذكورة ° 


HEY 


عدة الحرة 
لفصل: امحرة التي تحيض وتطهر تعد عن الطلاق) أو مايُشبه الطلاق كالفسخ واللعان 
اثلاثة قروءلمامر من النص عل ذلك وهي جمع تر يضم القاف» وقديقال باتع 
أيضاًء وهو في اللغة: : الفصل والفرقء ويقال للجمع أيضاً على الأضدادء ويقال للذهاب 


3 ينظر: الروضة (۸/ ۳۶۵). 

.272 أنواع الشبهة سبقت في مبحث حد الزنى. 

)۳١ _‏ أي: في المراة التي تحل قبلها كالمنكزحة والمملوكة. هامش المخطوطة / ذ/ اللوحة (۴۹۶۹). 

©) أي: الوطء في الدبر في الشبهة من الجهات والمحل. وينظر: حواشي الشرواني عل تحفة المحتاج (۸/ 07170). 


۸ / الوضوح 
أيضاً والمجىء. ويقع على الحيض والطهر حقيقة 2 حقيقة كالأسماء المشتركة. 

وقيل: حقيقة في الطهر [مجاز] في الحيض» وقيل: على العكس © 

واختلف العلماء في القرء [المراد] هنا: فعندنا هو الطهرء كما نبه عليه بقوله: (و 
القرء) هو (الطهر)ء أي: القرء الذي هو واحد الأقراء التي تعتد بها الطهر؛ لقوله 
تعالى: لَص ايده 4 ”“ أي: في زمان العدةء وهو زمان الطهر؛ إذ قد مر في الطلاق 
تحريم الطلاق في الحيضء و زمان العدة يعقب زمان الطلاق» فثبت أن المراد هنا 
الطهرء ولا ينافي ذلك قول يك : نَمَدْكٍ الصَّلاة يام آقرائها»”؛ لاشتراكه في الطهر 
والحجيض» والمقام مقامٌ الحيض هناك ومقامٌ الطهر LAE‏ 

(فإذا طلقت) أو فسخ نكاحها أو [لوعنت] (وهي طاهرة)» أي: بقي من زمن الطهر شىء 
وإن كان قليلاً تحسب من القرء وإن جامعها في تلك البقية على ا منصوص (فحاضت) بعد 
ذلك البقية لع یر لم عاضيك تع طهيرت م جات ای د ی ا ب 
(فقد انقضت العدة)؛ لصدق الأقراء الثلائة» بحسبانما بقي من الطهر الذي طلقها فيه 
قرءا؛ تسميةً للجزء باسم الكل كم في قوله تعالى: الهم من )«البقرة: /1910) ١‏ 

مٌّأنها شوال وذوالقعدة وبعض ذي الحجة. 

وإن م يبق شىء من الطهر وقت الطلاق بأن قال: أنتِ طالق مع آخر طهرك فإتا | 
() ينظر: المصباح المنير (۲/ »)۵٠١‏ ولسان العرب .)٠۳١ /١(‏ 
(۳) (الطلاق:٠)‏ 
(۳) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص: ۲۰۸)» رقم (۶۱۴)» وسئن أب داود» رقم (۲۸۱). 
(4) اختلف العلماء في القرء على قولين» ولكل أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه» فذهب بعضهم إلى أنه المراد به الجيض» | 
وهو قول الخلفاء الراشدين الأربعة وابن مسعود وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وابن عياس ومعاذ 
بن جبل وجماعة من التابعين منهم مجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي غيرهم» وهو قول أهل الكوفة وهو 
الرواية الصحيحة عن أحمد. ا 
وذهب آخرون إلى أن المراد به الطهرء ومن الذين ذهبوا إلى هذا آم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت و عبدالله بن 
عمر والفقهاء السبعة وأبان بن عثمان والزهري ومالك والشافعي وعامة فقهاء المدينة وهو رواية عن أحمد وهو 
قول ابن حزم الظاهري. ينظر: المبسوط للسرخسي (17/7). وبدائع الصنائع (۴/ 191) والذخيرة »)۷١ /١(‏ 
والاستذكار (1/ :)١46‏ والأم-(0/ »)۲١۹‏ والحاوي الكبير :)177/1١1(‏ والمهذب (۲/ ١۳١٠ء‏ والمغتي (۸/۸) | 
والمحل: )7801//٠١(‏ والسيل الجرار (۲/ ۳۷۹). . 


كتاب العدّة / ٥۹٩‏ 

تنقضي عدتها بالشروع في الحيضة الرابعة. 

(وإن طلقت وهي حائض) أي: بقي من حيضها شىء ولف كان قليلاً (فاذا شرعت 
في الحيضة الرابعة انقضت العدة)؛ وإنها يشترط الشروع في الحيضة الثالئة» أو الرابعة 
لحصول الأقراء الثلاثة بذلك؛ لتوقفها عليه. 

وقيل: إذا مضى من الطهر الثالث ستة عشر يوماً فقد انقضت [العدة]؛ لحصول الطهر 
الكامل. 

(والأصح) من القولين (أنه لاحاجة إلى مضي يوم وليلة من الحيضة الثالئة) في ما إذا 
طلقها في الطهر (أو الرابعة) في ما إذا طلقها في الحيض؛ لأن الظاهر أنه دم حيض؛ بناءً 
على عادتها الدائرة. 

والشاني: أنه لا بد من مضي ذلك القدر؛ ليحصل اليقين بكونه حيضاً"“ويخرج عن كونه 
دم فساد فيتحقق انقضاء العدة» واستصوبه جماعة من المتقدمين» منهم سليم الرازي”. 

وإذا قلنا بالاول وانقطع الدم قبل مضي يوم وليلة ولم يعد حتى مفى مدة أكثر 
الحيض» علمنا أن العدة لم تقض بما رأت» ولو استدام وعلمنا إنقضاء العدة فهل 
اللحظة على الأصمٌ» واليوم والليلة على الثاني من العدة» أو مما يتبين به انقضاؤها؟ 
فيه وجهان» وا الأاصح الثاني. 

وفائدة الخلاف جواز الرجعة فيهما على الأول دون الثاني. 


طهر المرأة التي لم تحض قط 


'(وهل تحسب طهرٌ) المرأة (التي لم تحض أصلا قرءاً ؟) بأن كانت صبية فطلقهاء 
فحاضت قبل انقضاء عدتها بالأشهر (فيه قولان)» بنوهما الأئمة” (بناءً على أن 


)20 وقيل: إن رات الدم لعادتها انقضت برؤيته وإن رأته على خلافها اعتبر يوم وليلة. ينظر: المصدرالسابق. 
(۲) قال في الروضة (۸/ ۳۶۷) : وهو الأظهر. 
() كذافي النسخ وهو على قاعدة أكلوني البراغيث. وإلا فالمناسب: بناهما الأئمة. 


٠‏ الوضوح 
المعشبر في القرء الانتقال من الطهر إلى الحيضء أو) المعتبر (الطهر المحتوّش)» بفتح 


الواوعلى بناء المجهول (بدمين) أي: واقع في حشوهماء أي: وسطها: فإن قلنا ' 


بالانتقال فيحسب ذلك الطهرء وتنقضي عدتها بالشروع في الحيضة الثالثة» وإن 
قلنا بالاحتواش فلا يحسب وتمتد العدة إلى الشروع في الحيضة الرابعة. 

(والأظهر الثاني) أي: القول بالاحتواش” وكذا ما يبنى عليه من الاحتساب» 
وذلك لاختلاف العلاء في كيفية اعتبار الطهر الذي فسر به القرء» هل هو طهر 
بين دمين أو طهر ينتقل منه إلى دم سواء سبقه دم أو لا ؟ فمن قال بالاحتواش» 
قال: إنما يطلق طهر الحائض شرعاً على ما سبقه الحيض» فالطهر الذي لم يسبقه 
حيض إنما هو طهر لخوي» بل لو قيل بأنه ليس بلغويٍ أيضاً لجاز؛ بناءً على أنه 
مصدر طهّر يطهّر بفتح العين متعديا فيكون بمعنى الحدوث جداًء لامن طهر 
بالضم غير متعدٌ بمعنى الثبوت.” 

ومن قال بالانتقال [فقال: بالانتقال] إلى الحيض عُلم أنه طهر حائض شرعاً» 
وتجوّز القائلٌ بذلك وجعّل نفس الانتقال قرءاً”» حتى لو قال ها: «أنت طالق 
في آخر طهرك أو مع آخره» انقضت عدتها [بالشروع في الحيضة الثالثة» وعلى 
الآخر]في الحيضة الرابعة' ويكون بدعياً عند القائل بالاحتواش» [وسنياً] عند 
القائل بالانتقال»و قد مر ني الطلاق. 

ويشمل قوله: «محتوش بدمين» الطهر الواقع بين [دم الحيض] والنفاس» [ودم 
النفاس] ودم الحيض» كما لو طلقها في طهر من نفاس ثم حاضت. 

والأولى أن يقول: الانتقال من الطهر إلى الدم؛ ليصدق بدم النفاس أيضاً؛ لأنه قال 
في الشرح: ناقلاً عن المدولي: ولو قال لما وهي حامل: أنت طالق في كل قبرء طلقة» 
ول يسبق على حملها حيض وطهر» بل بلغت بالحمل تطلق طلقة في الحال؛ بناء على 


: .)۲۴۲ /۶( وصححه الإمام البغوي في التهذيب‎ )١( 
.)٠۴۸ /۱۵( وهو الذي نص عليه في القديم. ينظر: نباية المطلب‎ )1( 


كتاب العدّة / 501 


أن القرء هو الانتقال من الطهر إلى الدم؛ لأنه طهر تنتقل منه إلى دم النفاس” ولا 
تطلق على قولنا: هو الطهر بين الدمين حتى تضع الحمل وتطهدر من النفاس وتحيض» 
فعلى هذا فقوله: الانتقال من الطهر إلى الحيض على سبيل الغالب دون الاحترازء وفيه 


1 
تشتف 5 


(والمستحاضة التي لم تتحير تعتد بأقرائها المردودة إليها من العادة أو الأقل أو الغالب) 
على ما مر في الحيض» وهو أن المعتادة تردٌإلى عادتها في الطهر والحيض» فيجعل زمان 
طهرهاعادة قرءًا. 

والمميزة بشرطها ترد إلى التمبيز» فيجعل الضعيفُ بشرائط التمييز طهراً فيعدٌ قرءاً. 

والمبتدأة تردٌإلى أقل الخيض على الأصحٌ وعلى الغالب على الثاني» وترةٌ في الطهر 


إلى باقي الشهر من الأقل أوالغالب. 
والمراد بالشهر ثلاثون يوماًمن وقت رؤية الدم. فعلى القولين تنقضي عدتها بثلاثة 


ese 


عة المرأةالمتحيبرة 

(والناسية) للقدر والوقت الفاقدة للتمييزء أعنى المتحيرة (المأمورة بالاحتياط) 
في العبادات وحق الزوج (تنقضي عدتها بثلاثة أشهر) عددية (على أصح 
الوجهين) ؛ لأن الغالب أنه لا يخلو كل شهر عن حيض وطهرء وبناء العدد على 
ذلك» بخلاف وجوب العبادات وتجانب الزوج؛ فإنهما يستوعبان جميع الزمان» 
فتحتاط هما في كل جزء من الزمان. 

(والثانى: أنبا تربص إلى سن اليأس ثم تعد بئلائّة أشهر)؛ لأنما متوقعة 


.0579/9( ينظر: العزيز‎ )1١ 
التعسف: ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين وإن جوزه بعضهم» ويطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه‎ )۲(-- 
.077 /۵( والأصل عدمه. ينظر: مغني المحتاج‎ 


م الوضوح 
للشفاء فربما تُشفي قبل ذلك فتعتد بالطهر والحيض المستقيمين”". 

و رد بأنه لا احتياط في ذلك مع أنها تتفرد بطول الانتظار والتعطل. 

ولو قلنا بالئاني فلا يمد جواز الرجعة ووجوبٌ حق السكنى إلاعلى ثلاثة أشهر» وإن 
امندت حرّم نكاحها زوج ا آخر إلى سن اليأس. 

قال الجلالى: المراد بالأشهر الهلالية”©» فعلى هذا إن انطبق [الظلاق] على أول 
الملال فذاك وإن وقع في أثناء الشهرء فإن بقي منه أكثر من خمسة عشر يوماً 
حسب ذلك قرءاً؛ لاشتماله على طهر وحيض لا محالة؛ وتعتد بعده بشهرين 
هلاليين» و إن بقي خمسةعشر يوماً أو أقل ففيه وجهان: : 

أحدهما: أنه يحسب قرءاً أيضاً؛ لأن الغالب أنه طهر؛ لأن الحيض إنما يكون في 
أول [الهلال] غالباً. : 

وأصحهم: لا بحسب قرءاً؛ لاحتمال كونه حيضاًء وعلى هذا فلا اعتبار با بقي 
وهو خمسة عشر أو أقل» بل تعتد بعده بثلائة أشهر هلالية؛ لأن الأشهر ليست 
متأصلة في حقها لتبنى على المتكسر. 

[وقال] ابن لال: هي متأصلة في حقها من لم تحض أصلاً أو نسيتعادتهاء وعنى 
هذا تعتدٌ بشهرين هلاليين وتكمل المتكسر ثلاثين» أو تعتد تسعين يوماً من الطلاق على 
الاختلاف الآتي في الآيسة. 

1 فضا 

عدة الأمة 

(والأمة تعتد بقرأين) سواء كانت تحت حر أو رقيق؛ قياساً على طلاقها؛ لأنها على 
نصف الحرة» ونا م يمكن تنصيف الطلاق والقرء» استتبع الثابت الساقط احتياظاً 
فصار ها قرءان وطلاقمان. 


(1) ينظر: الحاوي الكبير /١١(‏ 1848 )» والعزيز (۱۵/ ۴۳۳). 
(۲) ينظر: كنز الراغبين ومعه حاشيتا قليوبى وعميرة (۴/ ۴۳). 


كتاب العدّة / ٠٠۳‏ 

(والمكاتبة والمستولدة ومن بعضها رقيق) وإن قل (كالقنة) في أا لا يلزمها إلا 
قرءان؛ لأنها ناقصات لا استقلال لها كسائر الإماء والمدبرة زالمعلق عتقها بصفة ممكن 
الحصول كالقنة أيضاً. 

:(وإن عتقت الأمة في العدة» فإن كانت رجعية) بأن لم يستوف طلقاتها ولم يكن على عوض» 
(فالجديد) بأسره (وأحدٌ قولي القديم) في رواية الزعفراني: أنها (تكمل عدة الحرائر)ء أي: 
ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر؛ لأنها كالزوجة في جميع الأحكام؛ فكأنها عتقت قبل الطلاق”.. 

والقديم الثاني: المروي عن الكرابيسي: أنها تعتد بقرأين أو بشهرين كالإماء؛ 
لأن العدة إلّما وجبت بالطلاق وهى أمة حينعذ قران العدق لا يغيّر ما وجب 
بالطلاق2. 

(وإن كانت بائنة) إما بطلقتين أو بكون الطلقة على عوض (فالقديم) بأسره(وأحدٌ 
قولي الجديد) المروي عن الربيع المرادي: (أنها تقنع بقرأين)؛ لأن البائنة كالأجنبية 
فكأن العتق وقع بعد انقضاء عدتها؛ لأن بقاء العدة وانقضائها سيان على المطلق في 
البائنة؛ لانتفاء تسلطه عليها". 

والجديد الثاني المروي عن حرملة: أنها تكمل عدة الحرائر؛ لوجود العدق في 
العدة» فقد كملت حالما قبل فراغها عن العدةء فلا نظر إلى البينونة وغيرها©. 

والحاصل أن مسألة الرجعية والبائنة إذا عتقت في العدة ثلاثة أقوال: 

أحدها: كمل عدة الحرائر مطلقاً رجعية كانت أو بائنة . والثاني: تعتدٌ عدة الإماء مطلقاً 

والثالث: يفرق بين الرجعية والبائنة: فتكمل الرجعية عدة الحرائر» وتقنع البائنة بعدة 
الإماء» وذلك لانضاام أحد ة قولى الجديد [إلى] القديم» وا ا أحدة قولي القديم [إل] 


الجديد. وإلا فالأقوال أربعة. 
HEN‏ 


.)۴۳١ /4( ينظر: النهاية (۱۵/ ۱۹۹)» والتهذيب (۶/ ۲۴۹)» والشرح الكبير-العزيز‎ )١( 


() ينظر: العزيز (۹/ ۴۴۰ والمجموع .)۲۳١/۱۹(‏ 


*) قال البغوي في التهذيب (۶/ ۲۴۹): "وهو أصح الأقوال على مذهينا». 
(4) وهذا ما اختاره الزن على ما نقل عنه في العزيز (4/ ۴۳۱)» والمهذب (۲/ ۱۴۵). 


٤‏ / الوضوح 

عدة التي لا تحيض 

(فصل: الحرة التي لا ترى الدم؛ لصغر)ء بأن لم تبلغ أوانه (أو يأسٍ) بأن تجاوزت أوانه» 
والتقييد بالحالتين على سبيل الأغلبء وإلا فكل حرة لاترى الدم فحكمه ماذكر وإن 
كانت كبيرة [شابة] كما ستّريك ليه (إذا طلقت) أو فسخ نكاحها أو لوعنتء (تعتد بثلاثة 
أشهر هلالية)؛ لقوله تعالى: +( وَألّىيَنَنَالْمَحيضٍ ين نایگ إن رتش قود تك هر الى 
ريط )4 (الطلاق: 4)» أي: اللائي لم يحضن أصلاً عدتهن ثلاثة أشهر أيضاًء سواء كن 
صغائر أو كبائر شواب. 

وقوله: يدن أو )4 جار جری الغالب» كقوله: لحني نک 4 » فلا مفهوم له» حتى 
لوغاب عن الآيسة أربع سنن بعد ما دخخل بها ثم طلّقها وجبت العدة» وإن لم يكن هناك ريب 

ثم إن انطبق الفراق على أول الشهر أو سلخ ما قبله بأن علق طلاقها بذلك؛ فالأمر 
ظاهرء وإلا (فإن طلقت في أثناء شهر وانكسر ذلك الشهر)» من عطف [المسبب على 
السبب] تمهيداً لقوله: ويكمل المتكسرء وإلا فإطناب بلا فائدة (فيعتير بعده ) أي: بعد 
ذلك المتكسر (شهران باهلال وتكمل المتكسر) الماضي (ثلاثين يوما) من الشهر الرابع؛ 
لأن الثلاثين هو المرجع عند فقد الهلالي المبني عليه مواقيت الشرع. 

وقيل: بانكسار شهر منكسر بعده؛ لأن المتكسر الأوّل يتم ما يليه» فينكسر هو أيضاً 
فتعتد بتسعين يوماً من الطلاق» هذا هو الخلاف الموعود. 

(وإذا كانت) المرأة (تعتد بالأشهر فحاضت قبل تمامها انتقلت) من الأشهر (إلى 
الأقراء)ء أي: يبطل حكم الاشهرء فلا يحسب مامضى [من شهر] فأكثر قرءاً؛ لأن 
الأقراء هي الأصل في العدة» وإنما عدل عنها؛ لفقدها وعجز المرأة عنهاء فإذا قدرت 
عليها وجبت الانتقال اليه؛ كما لو وجد المتيمم الماء في خلال تيممه. 

وإن حاضت بعد تمام الأشهر لم يجب الانتقال» كمن وجد الماء بعد ما صلل بالتيمم» 
فانه لا إعادة عليه وإن بقي الوقت. 


«0١‏ وا تقثو تدم نيد نکی عن رقم ا إن تر كاد کاک > «الإسراء:01. 


كتاب العذّة / ٠٠٠١‏ 

(والأمة التي لاترى الدم) لصغر أو يأسء أولم تر الذم أصلا وإن كانت كبيرة شابة 
(فتعتد بئلائة أشهر أيضاً) كالحمرة» (أو بشهرين أو بشهر ونصف ؟ فيه ثلاثة أقوال» 
أولاها: الثالث) أي: تعتد بشهر ونصف؛ لأنها على نصف المرة؛ وإنما لم تتصف في 
الطلاق والقرء؛ لأتما لا يقبلان التشطر بخلاف الشهر فإِنَّهِ يقبل . 

وعلى الأوّل: تعتد بثلاثة أشهر؛ لأن ا لحمل إنما يتبين بعد ذلك المدة» فلا يظهر أثر 
الماء في الرحم قبل ذلك على ما يشعر به التجارب وثبت في النقل» وذلك مما يتعلق 
بالطبع فلا يختلف بالرق والحرية الخارجين عن مقتضى الطبع. 

قال أبوعلي:”“هذا القولُ أقرب إلى القطعيات . 

وعلى الثاني: تعتد بشهرين ليكونان بدلين عن القرئين في ذات الأقراء وليكون 
أمر الأمة في [العدة] على وتيرة واحدة» وهذا ما اختاره المزني ©. والأقوال كلها 
جدید. 


وقيل: أحدها جديد واثنان قدييمان. 


(واللاتي انقطع دمهن لعلمة تعرف كرضاع)» فإن الغالب في المرضعة أن لا تعيض إلى 
وقبت الفطام (ومرض)» بأن هزلت” ونحلت فانقطع حيضها لقلة رطوبتها (فيصبرن 
إلى أن يحضن) بعد الرضاع والمرض أو فيه (فيعتيدنَ بالأقراء. أو إلى أن يشسن) أي: 
(أو) يصبرن إلى أن (ينسن فيعتيدنّ)؛ بعد اليأس (بالأشهر)» وإن طالت مدة انتظارها 


2.2 وصححه في الشرح الكبير (4/ ۴۳۷) و قال: وهو ظاهر المذهب» وعليه جمهور أهل خراسان من أصحابنا. 
MW.‏ أبوعلي: لعله أبوعلي الحسين بن شعيب بن محمد السنجي المروزي» شرح تلخيص ابن القاص وفروع ابن 


حداد. 


© ينظر: الحاوي الکبیر (۲۲۳/۱۱). 
(4) الهزال بالضم: نقيض السمن. ينظر: تبذيب اللغة (©/81) . 


05 / الوضوح 
وتعطلها؛ لأا تصدق عليها أا ذات أقراء وتتوقع حصوها كل زمان» فلا يجموز 
العدول عنها مع أن الله تعالى لم يجعل العدة بالأشهر إلا للآيسة؛ أو التي لم تحض 
صلا ومن هذا شأمها ليست بواحدة منهما. 

(والدواتي انقطمع دهن لا لعذة تعرف) بل وجدناهن احتبس دمهن ولانعرف لها 
علة ظاهراًء وإنلم يخل يل ذلك عن علة (كذلك حكمهن على الجديد)» أى : يصيرن إلى 
أن يحضنء أو إلى أن يئسن فيعتددن بالأشهر بعد اليأس؛ يا مرّ أنهن لسن من الأوايس 
ولا تمن لا تحيضء بل هن من ذوات الأقراء» فلا بد من الأقراء أو اليأس. 

(وني القديم لايُكَلّمِن التربص إلى سن اليأس)؛ لأن انقطاعه ليس لعلة يُرجى زواهاء 
فيوكل إلى احتمال العلوق- وعدمٌ التكليف إلى سن اليأس لا خلاف فيه في القديم» بل 
الخلاف في مدة التربص قبل اليأس- فأشار إليه المصنف بقوله: (بل تتربص تسعةً 
أشهر في أظهر القولين) في القديم؛ لأن الغالب في الحمل أن يظهر في هذه المدة» فيعرف 
فراغ رحمهاعن العلوق (وأربعَ سنين في الشاني) من القديم؛ لأن ذلك أكثر مدة الحمل» 
فيتيقن فيها براءة رحمها عن العلوق (ثم تعتدٌ بالأشهر) إذالم يظهر هن حمل. 

وفي قول حرج في القديم: أنهنّ لا يصبرن إلا ستةٌ أشهر؛ لأا أقل مدة الحمل. 

اننا 


ترجيحٌ من الشارح. 

ثم اللائق بزماننا أن نعمل بالقديم» لقلة الصبر من نساء زماننا؛ لقلة حيائهنٌْ وكثرة 
غالتطهن الأجانبء وقلة مبالاة أهل الزمان باقترافٍ الفواحش. 

(وعلى الجديد) القائل بالصبر إلى الحيض أو اليأس (لو رأت أحداهن الدم بعد سن اليأس 
رقبل تام الأشهر انتقلت إلى الأقراء)؛ لأنها بالحيض علمنا أنها ليست آيسةء فصارت كالمعتدة 
طهرها قيرب جع إلى الأصل» ويسب ما مضى من الطهر قرءاً لاحتواشه بدمين» وذلك بالاتفاق. 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى:2 وى يمن ن نامض من اپ إن رب َم َك َعَم وال كريط ّث الكفالي 
هن أن يسم له رميق أله مَل لين أن ير » (الطلاق: ۴). 


كتاب العدّة / 1٠۷‏ 

(وإن رأت الدم بعد تمام الأشهر) الثلاثة المأمورة هي باعتدادها (فأشبه الأقوال 
بالترجيح» نها إن لم تنكح بعد فتتتقل إلى الأقراء)؛ لأنبا وجدث الأصل قبل أن تلبست 
بمقتضى ما أمرت بهء فيرجع اليه كمن وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة» فإنه يبطل 
حكم التيمم ويرجع إلى الماء. 

(وإن نكحت) بعد تمام الأشهر زوجاً آخر () تؤثّر رؤية الدم) في بطلان النكاح؛ لان 
العدة انقضت ظاهراًء وعُمِل بمقتضى ما أمرت به وتعلق حق الزوج بهاء ورجحه 
أيضاً في الشرحين» ويسمى قول التفصيل”". 

والشاني: لا تنتقل إلى الأقراء مطلقاً نكحت أو لم تنكح؛ لأن عدتها قد انقضت ظاهراً 
فلا أثرلرؤية الدم بعد ذلك. ولأن الظاهر بعد سن اليأس أن لايكون [الدم]دم 
حيضء وإن كان على شرائطه. 

والثالث: آنا تنتقل إلى الأقراء مطلقاً نكحت أو لم تنكح؛ لأنها برؤيته"“ علمنا [أنها] 
ليست بآيسة» فنحكم ببطلان النكاح. 

:وبعند تسعة أشهر أو أربع سنين في القديم كبعد سن اليأس في الجديد» حتى لو رأت 
الدم بعد تمام الأشهر وقبل النكاح انتقل إلى الأقراء» وبعده لا أثر لرؤية الدم على الأشبه 
بالترجيح» وتنتقل مطلقاً في قول ولا تنتقل مطلقاً في آخرء وقد ذكرنا وجوه الكل. 

: (والنظرني سن اليأس إلى جميع النساء أو إلى نساء العشيرة ؟ فيه قولان» والثاني أقرب 
إلى الترجيح)؛ لأنَّ طبائع الأقارب متقاربة غالبا فاذا بلغن السنّ الذى ينقطع فيه 
حيضهن فقد بلغت سن اليأس”. 
والقول الأوّل: النظر إلى جميع النساء أي: جميع ما يبلغ إلينا خبرهن لا نساء جميع العالم. 
ثم اختلفواني ذلك السن: قال بعض أصحابنا: أقصأه ستون سنة» وقيل: اثنان 


(۱) ينظر: العزيز (9/ ۴۴۳). 
٠‏ (5؟) في )٠١7(‏ اللوحة (١؟١و)‏ و )۳1۷١(‏ اللوحة (1۲۴۷ظ): ” بالرؤية ”. 
(۳) ینظر : التهذيب للبغوي (۲۴۱/۶)؛ والعزيز (۹/ ۴۴۲)ء والمجموع (۱۹/ ۲۲۲). 


۸ / الوضوح 
وستونء وقيل: مسون" وقيل: مس وخسون. وقيل: في الروميات: هس وخخسون» 
وني من سواهن ستون» وقيل: في الهزيلة مسون وفي السمينة ما بين سين وستين”". 
قال في الاختيار: وَالموَى عل حمس وَحميينَ من غَرِ قصل ". 

قال النووي: والقول الأول -وهو النظر إلى جميع النساء - أظهرء ونقل ترجيحه عن 
الأكثرين؛ وكذا نقل المصنف في الشرحين ترجيحه عن الأكثرين» و إنما تبع في المحرر 
الغزالي والمنولي9». 

فرع: إذالم تر المرأة الدم أصلاًء فاذا بلغت سن اليأس على الاختلاف حُكم بيأسها. 

وقيل: اذا بلغت ثلاثين سنة ول تر الدم فقد أيست» وبه قال: بعض أصحابناء ونقل 
عن الجامع الصغير[لأبى حنيفة]©. 


me 
عدةالحامل‎ 


(فصل: جيع ما ذكرنا) [من بيان الأقراء ومدة العدة بالأشهر] (في الحائل» 
وأولات الأحمال) أى: [صواحب الأحمال](أجلهن) [أى: مدة انقضاء عدتهن](أن 


»( ل ا 
)1/۸( . 

() وقال الإمام الغزالي: "والقولان الأخيران قديران رياتقيان على الصلحة ٠‏ وهذا ترجيح ضمني. . ينظرة 
الوسيط (ع/7؟1١).‏ 

زفيف الاختيار لتعليل المختار عبد الله بن حمود بن مودود الموصلي البلدحي» مد الدين أبو الفضل الحنفي (الحوق: 
۳مھ ) عليها تعليقات : الشيخ مود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرص بكلية أصول الدين سابقاً» (تاريخ النشر: 
٢‏ ه - ۱۹۳۷ م)- مطبعة الحلبي - القاهرة» وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت» وغيرها : (۳/ .)1۷١‏ 
(4) ينظر: الروض: (۸/ ۳۷۲)» و (۸/ ۳۷۲)ء والعزيز ط العلمية (8/ ١؟5)»‏ والوسيط في (۶/ .)١110‏ 

(0) الجامع الصغير في الفروع للإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي (ت۸۷١ه).‏ 

(5) حيث نقل محمد عن يعقوب عن أي حنيفة: أن الطلاق والعدة بالنساء عندنا امرأة قالت: قد انقضت 
عدتي» وقال الزوج: لم تنقض, فإنها تستحلف. امرأة طلقت وقد أتت عليها ثلاثون سنة ولم تحض فعدتها الشهور. 
ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير, لأني عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» - عالم الكتب - بيروت: ( 
۶ الطبعة: الأولى: (۱/ :)۲١١‏ 1 


كتاب العنّة / 5.4 


لح لس و كرا ادك او الوا او يك وير 
مشتملة على الاستدلال. 
[شرط انقضاء العدة بالوضع] 

(ويشترط في انقضاء العدة بوضع الحمل شرطان, أحدهما: أن يكون الحمل منسوياً إلى 
من تعشد هي منه ظاهراً) كحمل امرأة البالغ الفحل المستفرش إياها (أو احتمالا) كما 
في المنفي باللعان» فإن عدة الحامل بالمنفي باللعان تنقضي بوضع المنفي لاحتمال كونه 
منهء بدليل جوازه استلحاقه بعد نفيه وتصدق المرأة في انقضاء العدة عند الإمكان . 
(أما إذالم يتصور أن يكون الولد منه) أي: من تعتد هي منه» (فلا تتقضي العدة منه 
بالوضع)؛ إذ ليس فراغ رها به عن مائه؛ فبقي تعبد الدخول فتعتد بها يقتضيه ال حال 
من الأقراء أو الأشهرء وذلك بأن مات صبي قبل تسع سنين وامرأته حامل فلا 
٠‏ تنقضي عدتها بوضع الحمل؛ لانتفاء كون الولد منه. 

وكذا زوجة المجبوبء وكذا زوجة من طلقها أو مات عنها وأتت بولد لأقل من 
ستة أشهر من النكاح؛ فإتها لا تنقضي عدتها بوضع الحمل؛ لأنه غير منسوب إلى من 
تعد هي مه 
٠‏ (والشرط الشاني: أن ينفصل الحمل بتيامه)؛ ليحصل براءة الرحم. فلو انفصل بعضه 
مبايناً عن الباقي أو متصلاً به لم تنقض به العدة؛ لأنه لا يصدق عليها نها وضعت 
الحمل» فله الرجعة بين خروج البعض [وبقاء] البعض إن كانت رجعية. 

(فلو كانت حاملاً بتوأمين) وانفصل أحدهما () تنقض العدة حتى ينفصل التوأم الثانى 
بتيامه)؛ عملاً بظاهر الاية؛ إذ لا يصدق عليها أا وضعت الحمل (ومهما كان الزمان 
المتخلل بين الولدين) أي: بين وضعهما (دون ستة أشهر) أيّ: أقل و لوثلاثة أيام (فهما 
توأمان) فلا تنقضي العدة إلا بوضعهم؛ إذ لا يمكن في أقل من ستة أشهر علوقٌ وانفصالٌ. 


2١7 ...‏ إشارة إلى قوله تعالى:«( لییو ایض ين نایک إن ر قو تكد نمر وال كريش وب القزال 
ھی أن سن ھی وس یکی اه مل لذن أترب شد € (الطلاق:۴). 


٠‏ / الوضوح 


أما إذا تخلل ستة أشهر فأكثر فهاً ملان؛ لإمكان العلوق والانفصال في تلك المدق ٠‏ 


فتنقضي العدة بوضع الأوّل. 

(ولا فرق في انقضاء العدة بالوضع بين أن يكون الولد حياً أو ميتاً)؛ لصدق وضع 
الحمل بكليهما وحصول المقصود وهو براءة الرحم. 

(ولا تنقضى العدة بإسقاط العلقة» بأن خرج منها دم منعقد يتحلل بالفرك”"© 
و السحق لاب لاتکاد تسمى حملاً و م يتحقق كونها أصل آدمي؛ لاحتمال انجرادها 
بسبب غلبة البرودة واليبوسة على طبعها. 

(وتنقضي بإسقاط المضغة)» وهي قطعة لحم تشبه الغلصمة* لا تنحل بالفرك 
والسحقء وبه تمتاز عن العلقة (إن ظهرت فيها) أي: في تلك المضغة (صورة الآدميين) 
أي: صورة عضو يختص بالآدميين» (إما) صورة (بينة) أي: ظاهرة يحصل بها البيان» 
أي: الكشف التام» (كَيَدٍ أوأصبع ير اها)» أي: تلك الصورة الحاصلة باليد أو الأصبع 
(كل من ينظرإليها) ولا يستريب في كونها صورة عضو آدمي» ولا يكفي جرد الرؤية 
(أو) ظهرت فيها صورة (خفية)» ومعنى ظهورها: كوا مرئية» ومعنى كونها خفية: 


أنها لا يعلم كوتها صورة آدمي إلا بعص الخواص» كما أشار إليه بقوله: (يختص | 


بمعرفتها القوابل) جمع قابلة» وهي: التي تزاول أمر الطلق* بان تجلس خلف التي 


أخذت في الطلقء ويضع أستهاعلى عرض قدميهاء وتأخذ قريباً من تحرج الولد من ٠‏ 
الجانبين وتجذبها لينفرج المخرج» فيخرج الولد بسهولة» ثم بعد الخروج تحمله وتقطع | 
0 


ما انفصل من سرّته وتلفه في خرقة إلى غير ذلك. 


.)451( العلقة لغة : من علق» وهي الدم الجامد الغليظ. ينظر: تهذيب اللغة (1/ 1۷)ء ومختار الصحاح‎ )١( 

(۲) القّرك: دلكك شيئاً حتى ينقلع قشره عن لبه كاللُوز. ينظر: : لسان العرب (۱۰/ ۴۷۳) 

زفق سحق الشيء فانسحق» أي سهكه وبابه قطع» والسحق أيضاً الثوب البالي. ينظر: مختار الصحاح (۳۲۶). 

(5) الغلصمة في الطب صفيحة غضروفية عند أصل اللسان سرجية الشكل مغطاة بغشاء مخاطي وتنحدر إلى 


الخلف لتغطية فتحة الحنجرة لإقفا ها ني أثناء ء البلع؛ و الجمع غلاصم: ينظر: مختار الصحاح )3٠١ /١(‏ والمعجم : 


الوسيط (۲/ ۶۵۸). 
(0) الطلق: بالفتح وجع الولادة . ينظر: مختار الصحاح /١(‏ ۱۶۶). 


كتاب العدّة / 41١‏ 

فإذا ظهر عند القوابل أنها صورة آدمي انقضت :بها العدةء كا إذا ظهرت عند غيرهن. 

وإخبارهن بذلك مقبولة» وكذا شهادتبن كسائر ما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء. 

(وإن لم تظهر فيها) أى: في تلك المضغة (صورة بينة) يراها إكل] من ينظر إليها (ولا 
خفية) بخص بمعرفتها القوابل (وقالت القوابل: أنها أصل الآدمي) [يقينً]» ولو م 
تمهضها”' لصارت صورة (فكذلك) تنقضي العدة بها (على الأظهر) من الطريقين» 
قولا واحداً منصوصاً في الأم"؛ لأنها اذا علمت أنها أصل الآدمي فقد تبين براءة 
الرحم بها وهى المقصود من الحمل. 

والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما: هذا المنصوص. 

والثاني: حرج من نصه: أن الاستيلاد لا تثبت بمثل تلك المضغة؛ لانتفاء اسم الولد» 


فكذا لاتنقضي به العدة©. 
ولو شكت القوابل في أنها أصل الآدمي فلا تنقضي العدة بوضعها جزماً؛ لاحتمال 
انعقادها لعلة. 


: (ولو كانت) المرأة حرة كانت أو أمة (تعتد بالأقراء)» بأن كانت مطلقة ذات[أقراء] 
(أو بالأشهر)» بأن لم تكن من ذوات الأقراء أو كانت والعدة عدة الوفاة (فظهر بها 
حمل سن الزوج) بأن لم يباشرها غيره؛ وكان ذلك الظهور في محل الإمكان منه (فعدتها 
بالوضع)؛ لأن بالظهور عَم أنه لم يحصل براءة رحمها بالأقراء والأشهُرء والحمل يدل 
على البراءة قطعاً ولاعبرة با مضى» حتى لو رأت ثلاثة أقراء ثم ظهر الحمل وقد 
راجعها الزوج بين الأقراء والظهورء أو بعد ما ظهر؛ صحت الرجعة. * 

(وإن ارتابت) في كونها حاملاً أو لاء بأن وجدت ثلا وحركة وشكّت في أن ذلك من 
ولد أو ريح (فليس ها أن تنكح حتى تزول الريبة) إما بظهور الحملء أو بتيقنها أنها 
ريح إما بنفسه أو بقول من يثق به من العرفاء بذلك من الرجال والنساء. 


.)۲۹۹ /۱( الاجهاض: خروج الجنين من الرحم قبل الشهر الرابع. ينظر: المعجم الوسيط‎ (٠ 
.)۶۷ /۷( وهو قوله في القديم. ينظر الأم‎ 1... 
. )١١۹/۷( ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ ء١۵‎ /١( ينظر: منهاج الطالبين‎ ) 


۲ / الوضوح 

فإن نكحت بطل النكاح؛ لعدم ابتنائه على يقين الانقضاء وإن تحقق بعد ذبك ` 
انقضاء العدة. 

وفي الثاني وجه.© 

(وإن عرضت الريبة بعد تمام الأقراء أو الأشهر وبعد ما نكحت زوج اًآخر فلا نحكم ببطلان 
النكاح)؛ لأن العدة قد انقضت ظاهراًء وتعلق بها حق الزوج الثاني (إلا أذا تحققنا) أى: علمنا 
تحقيقاً (كونها حاملاً يوم النكاح) أى: نكاح الزوج الثاني (بأن ولدت لأقل من ستة أشهر من 
يومئذ)» أى: يوم عقد النكاح الثاني كا صرح به في المنهاج”"» أو يوم إذعرضت الريبة كا 
تفهمه عبارة غيره”" لأنه يتبيّن بذلك أن الولد للأول» وأنّ نكاح الثاني وقع في العدة فييطل. 

بخلاف ما لو ولدت لستة أشهر أو أكثرء فيكون الولد للثاني وصح التكاح. 

(وإن كان) أي: الارتياب أو عروض الريبة (قبل نكاح زوج آخر فالأولى لما الصبر إل | 
زوال الريبة)؛ ليكون العقد الثاني على الصحة جزما. 

(وإن لم تصبر ونكحت) زوجاً آخر قبل زوال الريبة (فالأصح) من الطريقين قولاً واحداً: 
(أنه لانحكم ببطلانه) أي: بطلان النكاح الثاني (في الحال)؟ لأنه قد كم بانقضاء العدة ٠‏ 
وعمل بمقتفى الحكم» فلا ننقضه بعارض ريبة بل نتوقف (فإن تحقق ما يقتضيه) أي: ما 
يقتضي بطلان النكاح بأن ولدت لأقل من ستة أشهر من العقد الثاني (حكم حيتئة) أي: | 
حين تحقق ما يقتضي البطلان (بالبطلان)» وإن لم نتحقق فلا نحكم ببطلانه. 

والطريق الثاني فيه قولان» أحدها: هذا . ا 

والثاني: أنه نحكم ببطلانه أول الامر؛ للشك في انتفاء المانع حالة العقد» ولا يفيد 


انتفاؤه بعد ذلك. 
ويناؤه على القولين في من إذا باع مال مورثه على ظن حياته فبان ميتاًيومشق | 
وأظهرهما الصحة كما تقدم» فكذلك هنا. ْ 


() ينظر: مغني المحتاج (۵/ ۸۶)» والمجموع .)۴۱١/۱۹(‏ 
(7) ينظر: منهاج الطالبين »)١10 /١(‏ ومغني المحتاج (0/ ۸۶). 
(۳) ينظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (۴/ ۴۴۷). 
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والحاصل أنه صحيح بلا خلاف عند الطريق الأوّلء أو مع الخلاف عند الطريق 
الثاني بترجيح الصحة. . 

(ومن أبان زوجته بالخلع) على مال (أو غيره)» كفسخ أو استيفاء طلقات أو لعانء 
(ثم أنت بولد لأربع سنين فما دونها لحقه) ذلك الولد؛ لإمكان أن يكون منه؛ إذ ذاك 
أكثر مدة الحمل بالاستقراء©. 

وقد ثبت أن هرم بن حبان”" مكث في بطن أمه أربع سنين؛ فلم ولدته أمه وجدّته 
نابت الأسنان» فمشى على الرّجل في اليوم الثاللث من الولادةء وتكلم بعد شهرين 
فسمي هرماً". 
. وعن بعضهم أكثر مدة الحمل ستتان؛ لما روت عائشة ظققة قالت: «لا يبقى الولد في 
بطن أمه أكشر من ستتين؛» والظاهر أنها سمعت من رسول الهج إذ ذاك توقيفيٌ 
لا جال للعقل فيه. 


2 عند الحنفية أكثرمدة الحمل سنتان وهو رواية عن أحمد. وعند الشافعيٌ والحنابلة ورواية عن مالك أنّ 
أقمى مدته أربع سنين» والمشهور عن مالك أتّها مس سنين وعن ألليث ثلاث سنين» وعن الزهريٰ سبع سنين. 
ينظر: بدائع الصنائع (۸/ ١16)؛‏ وشرح فتح القدير (4/ 2381571 والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية 
الدسوقي (4/ .)4٠7‏ له وروضة الطالبين ۷۸/۵ ومغني المحتاج /٥(‏ 71417). و الإنصاف (۲۳۸/۱۱)» 
والمبدع شرح المقنع (۸۸/۷). 
آفف هرم بن حبان العبدي» - وحبان جاء في بعض المصادر كالقاموس وتاج العروس بالباء الموحدة» وفي بعضها 
بالجاء المثناة كالاستيعاب (5/ ۷ ) رقم (7717/0)-: لاحيان» بالياء المثناة من تحت -ويقال: الأزدي» البصري» 
أحد العابدين من صغار الصحابة. حدث عن عمرء روى عنه الحسن البصري وغيره» ولي بعض الحروب في 
آيام عمر وعشهان ببلاد فارس» كان عاملا لعمرء وكان ثقةء له فضل وعبادة. وقيل: سمي هرما لأنه بقي حملا 
سينتين حتى طلعت أسنانه. ينظر: سير أعلام النبلاء (/58).» وأسد الغابة ۱١۸۷ /١(‏ والطبقات الكبرى 
(۷/ ۳۱ والإصابة (077/5). 
(۳) قول وَرَوَى الف أنَْهَمَ ب حبانَ ملت بو أنه أَربَمَ يسنين» هگا ذَكَرَهُ ابن َة في الَمَارِفِه وراد 
وليك شي عَرِمَاء وَتَبمَهُ ابن ا جوزي في الَلقح؛ وَذَكَرَ ابن حزم في المْحَل آله ری اجا حملت بو سَتين. 
التلخيص الحبير ط قرطبة (۳/ .)۴۷١‏ 
(1) سنن سعيد بن منصور (۲/ ۴) رقم (۲۰۷۷)» وسنن الدارقطني (۴/ 4 ) رقم (۳۸۷۵)» والستن 
الكبرى للبيهقي (۷/ ۸ ) رقم (۱۵۵۵۲). وذكره الحافظ في الدرايةء رقم (1 + 2) وفي نصب الراية (۳/ ۲۶۴). 
(5) وهو قول المزني من الشافعية. ينظر : المجموع (۱۹/ .)١١١‏ 
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ثم إطلاق الكتاب يقتضى شيئين: أحدهما: أن الاحتساب من وقت الإبانة كما جهو 
إطلاق غيره من الأئمةء وليس كذلك» بل الاحتساب إلا يكون من وقت إمكان 
العلوق قبل الإبانة» وإلّا لزادت مدة الحمل على أربع سنين» وذلك لم يأت به أثر ولم 
يقله بشر» فإطلاقهم ينبغي أن يحمل على ذلك» وقد صرح بذلك منصور التميمى”". 
واستقومه المصنف في الشرح الكبير»”" ونسب الجمهورٌ إلى التساهل ”فى إطلاقاتهم *. 
والشاني: أن الولد في تلك المدة للزوج وإن حاضت فيه مرات» وبه قال جمهور 
العراقيين؛ لأن الحامل قد تحيضء ويحرم سوء الظن في حقها؛ لتعارض الاحتمالين 
وقال بعضهم: هذا إذالم تحض بعد الإبانة» فإن حاضت فليس الولد للزوج؛ لأن 
الحيض علامة ظاهرة لبراءة الرحمء فإن قلنا به فلا بدَّ من تقييد إطلاقه» وعلى هذا 
فلا نحكم بزناهاء إذ ربعا جومعت في النوم ولم تشعر به واحتلمت فاختلط الماءان 
فانعلق منهم) الولد. 
(وإن كان الولد لأكثر من هذه المدة) ولو بثلاثة أيام» (لم يلحقه)؛ لعدم إمكان كون 
فيجوز أن يكون قاضياً وشاهداً» إن اجتمع فيه الشرائط عند من لا يجوز ذلك من 
ولد الزنا مطلقاً. 
(ولو طلقها طلاقاً رجعياً) وأنت بولد لأربع سنين أو لأكثر (فالمدة تحسب من وت 
)١(‏ منصور الفقيه» أبو الحسن منصور بن إساعيل بن عمر التميمي المصريء العلامة الشافعي الضرير؛ أصله ١‏ 
من رأس عين» البلدة المشهورة با لجزيرة أخذ الفقه عن أصحاب الشافعي» من مصنفاته المليحة في المذهعب: ) 
الواجب والمستعمل والمسافر والهدية» وكان متصرفاً في كل علم» شاعراً مجوداًء لم يكن في زمانه مثله» توفي سنة 
ست وثلائائة بمصر. ينظر: طبقات الشيرازي (7١٠)؛‏ ووفيات الأعيان /٥(‏ ۲۸۹)» وطبقات الشافعية للسبكي ١‏ 
79 ) وسيرأعلام النبلاء »)718/1١5(‏ وطبقات ابن هداية الله .)٤۲(‏ 
(۲) ينظر: العزيز (۹/ ۴۲۱)ء.وشرح الجلالي على المنهاج ومعه حاشيتا قليوبي وعميرة (۴/ ۴۶). 
ضف التساهل: تستعمل في كلام لا خطأ فيه» لكنه يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله العبارة. ينظر: مغني المحتاج 
فاه ّ 
(4) ينظر: الروضة (۳۷۸/۸). 
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إنصرام العدة) أى: انقضاؤها وانقطاعهاء أو تحتسب من وقت الطلاق ؟ فيه قولان 
(رجح منهما الثاني)؛ لأنها محرمة يجب عليها التجاني عنها في الوطء و توابعه كالبائن» 
وأمر الولد مبني على الإستحلال وجواز المخالطة. 

والأول: أنها تحسب من انصرام العدة؛ لأن الرجعية كالثابتة في كثير من الأحكام» 
ولا يتفاحش التقارب منها تفاحشه في البائن؛ بدليل عدم وجوب الحد وكون الولد 
نسيباًء فهي كا منكوحة في أكثر الأحكام فكهي فيه أيضاً. 

وني إطلاق القولين وتقييدهما بوقت العلوق قبل الطلاق ما مر في البائن: إن قلنا به» وأتت 
بولد لأكثر من أربع سنين من وقت انقضاء العدة بالأقراء لا يلحقه؛ لانقضاء العدة والمدة . 

هذا إن أقرّت بالانقضاء بالأقراء وإلا فالولد يلحقه وإن مضت عشر سنين؛ لأن 
الطهر قد يمتد سنين فيمتد العدة بطوله» حتى لو كان بين الحيضين ثلاث سنين فيمتد 
العدة إلى تسع سنين وعلى هذا فقس . 

وحيث حكمنا بكون الولد من الزوج وبكون المرأة معتدة إلى الوضع. فيثبت للزوج 
الرجعة في الرجعية والنفقة والسكنى واجبان عليه . 

(ولو نكحت بعد انقضاء العدة) بالأقراء أو الأشهر (و أتت بولد لمادون ستة أشهر) 
من وقت العقد الثاني (فكأنه الم تنكح) فيكون للأوّل ويبطل النكاح» وتنقضي العدة 
من الأول بالوضع وتستأنف العدة من الثاني. 

(وإن كان) أي: وجدان الولد (لستة أشهر فاكشر فالولد للشاني) ولا نحكم ببطلان 
النكاح وإن احتمل كون الولد من الأوّل؛ لأن انقضاء العدة ومرور زمان الإمكان من 
الثاني وقيام فراشه يقري جانبه. 

(وإن نكحت المطلقة نكاحاً فاسداً بأن نكحت في العدة) أو اشتمل العقد على مفسدة 
أخرى من عدم الكفاءة» وعدم الاستئذان. أو بتزويج الأبعد مع وجود الأقرب الصالح 
للولاية (و أنت بولد فان آتت به لزمان الإمكان من الأوّل دون الثاني)ء بأن لم يمض من 
ّْ العقد الثاني ستة أشهر (فيلحق بالأول) ضرورة؛ لعدم إمكانه من الثاني (وتنقضي العدة من 
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الأول بوضعه. ثم تعد عن الثاني) عدة شبهة النكاح» إن أرادت أن تنكح زوجاً غير الثاني . 
وإن نكحت الثاني فلا عدة عليهاء كما لاعدة على من تجدد نكاحها في العدة من النكاح 
الصحيح» بأن خالع معها بدون الثلاث» أو فسخ نكاحها ثم جدد نكاحها في العدة . 
(وإن كان) أي: وّجد (الإمككان من الثاني دون الأوّل)» بأن أتت به لأكثر من أربع 
سنين من الطلاق البائن» أو الرجعي على الأصحٌ (فيلحق بالشاني)؛ لانتفائه من الأول 
وقيام فراش :الثاني وإن كان فاسداً . 
(وإن وجد الإمكان منهما) بأن ولدت لأقل من أربع سنين» وأكشر من ستة أشهر 
جميعاً (فيعرض عل القائف”" المجرّب إصابته (فإن ألحقه بأحدهما فالحكم كما لو كان 
الإمكان منه خاصة)ء فإن ألحقه بالأول فالعدة منه تنقضي بوضعه» فيعتد عن الثاني 
بعد الوضعء» وإن ألحقه بالئاني انقضت العدة منه بوضعه» وحكم العدة من الأوّل 
وإن الحقه بها أو تحير أو لم يكن ثمة قائففٌ انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه. 
وعلى هذا فلا تنقضي العدة بوضعه عن واحد منهماء بل تكمل العدة بعد الوضع 
عن الأول ثم تستانف للثاني”". 
ونقل بعض أصحابنا عن الشيخ أبي حامد هذا الحكم مطلقاًء أي: سواء الحقه ' 
بالاول أو الثاني أو تحير فلا تنقضي العدة عن أحدهما بوضعه؛ لقيام الشك والتردد. 
وأمرٌ البض ع" مبنيٌ على الإحتياط ©. 
0( القائف: يقال:قاف أثره يقوفه قوفاًء واقتناف أثره اقتيافاًء إذا تبع أثره. ومنه قيل الذي ينظر إلى به الوّلد بأبيه | 
قائفء وجمعٌه القافة» ومصدره القيافة. ينظر : عبذيب اللغة للأزهري (۳/ .)۲۸١‏ 
(۲) هذاما كان موجوداً في الماضي» ولكن في زماننا هذا لا نحتاج إلى القائف» لوجود فحص الدم الذي معروف 
بفحص 2.31.4 الذي يقوم مقام القائف» و هو أوفق وأنجح من القائف» وهذا الفحص تستعمل للتعرف على ا 
نسب شخص أو طفلء أو لمعرفة مجرم؛ وغير ذلك وهذا الفحص دقيق جدا بنسبة 2٠٠١‏ . جاء في مقايلة ع 
الدكتورة‌پرشنگ محمد رحيم والأستاذ شاكو حسن محمد. 
(؟) اختلف الناس في البضع: فقال قوم: هو الفرج» وقال قوم: هو الجماعء وقد قيل: هو عقد النكاح. ينظر:لسان 
العرب (4/؟7١).‏ 
)٤(‏ ينظر: روضة الطاليين (798/8). 
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وسكت المصنف عما لو أتت به لزمان لا يمكن كونه فيه من واحد من الزوجينء بان 
أتنت به لدون ستة أشهر من النكاح الثاني» ولأكثر من أربع سنين من الطلاق الأوّل. 

وحكمه أنه لايُلِحَقٌ بواحد منهما ولا يتعلق به عدة واحدمنهما» ولا نحكم على 
الزوجة بالزنا ولا عليه بولد الزناء كما ذكرنا. 

يفنا 

تداخل العدتين 

(فصل: إذا اجتمعت عل المرأة عدتان من شخص واحد)» يحترز به عما لو كانتا 
من شخصين (من جنس واحد)» يحترز به عما لو كانتا من جنسينء (بأن طلقها ثم 
وطئهاء وهي في عدنها منه بالأقراء)ء إن كانت من ذوات الأقراء (أو الأشهر). إن 
تكن من ذوات الأقراءء جاهلاً في حال الوطء إما بتحريم الوطء لكونه قريب العهد 
بالإسلام» أو بكونها هي المطلقةء (إن كان الطلاق بائناً وعالماً) بالتحريم» (أو جاهلاً إن 
كان الطلاق رجعياً)؛ فإن العلم والجهل في الرجعية متساويان في وجوب العدة وإن 
تفاوتا في حصول الإثم بخلاف البائن» فإِنَّ وطأ العالم بالتحريم زنا محض, لا حرمة 
له فلا يتعلق به [عدة] (فتتداخل العدتان) أي: يدخل بعض أحدهما في الأخرى. 

(ومعنى التداخل أنها) أي: تلك المرأة (تعتد بثلائة أقراء أو أشهر من وقت الوطء 
ويندرج) أي: يدخل (فيها) أي: ني عدة الوطء (ما بقي من عدة الطلاق) وتلك البقية 
تنوب عن الأولى والثانية» حتى يجوز له أن يراجعها في تلك البقية دون ما.بعدهاء هذا 
ماعليه جمهور المراوزة. 

وقال بعضهم: تنقطع عدة الطلاق بالوطء» أي: تسقط بقيتهاء ونسب ذلك إلى 
الحليمى» ونقل عنه أنه قال: والقياس أن لا يكون له الرجعة في البقية» ولكن الإجماع 
خالف القياس فى ذلك“ بأن أثر النكاح قد ينقطع في حكم دون حکم» فيجوز أن لا 
تعتير البقية في الاعتداد وتعتير في جواز الرجعة. 


.)۳۸۴ /۸( نقله عنه أبوالحسن العبادي» کا قال في الروضة‎ .)١( 


۸ / الوضوح 

(وإن كانت أحدى العدتين بالحمل والأخرى بالأقراء)» هذا ما احترزعنه بقوله 
من جنس واحد (بأن طلقها وهي حائل ثم وطئها في الأقراء وأحبلهاء أو طلقها 
وهي حامل ثم وطئها قبل الوضع قفي دخول الأقراء في الحمل وجهان: أشبهههما 
الدخول”' وانقضاء العدتين جميعاً بالوضع)؛ لحصول براءة الرحم بالحمل ولا تعيّد؛ 
لاتحاد صاحب العدتين فيقع الوضع عن الجهتين (وله الرجعة إلى أن تضع الحمل إن 
ط رأ الوطء وهي تعتد بالحمل) وذلك بالاتفاق”» أي: من هذاالوجه؛ لأن الوطء لا 
يقطع حكم الحمل. 

(وكذا إن حدث الحمل وهي تعتدٌ بالأقراء عن الطلاق) له المراجعة قبل الوضع 
وبعد الوطء (في أظهر الوجهين)؛ لأنا إذا حكمنا بالتداخل فقد استتبع ذلك جواز 


الرجوع إلى الوضع . 
والثاني: لا مراجعة له بعد الوطء وإن كان حبلا بناء على ما ذكر عن الحليمي: أن 
عدة الطلاق ينقطع ويسقط بالوطء. 


هذا كله إذا قلنا بالتداخل على الوجه الأصحَ» وأما على الثاني: وهو أنه لا يتداخلان 
وإن اتحد صاحبه)؛ لاختلاف الجنسين» فإن كان الحمل لعدة الطلاق اعتدت بعد وضع 
الحمل بالأقراء؛ وله الرجعة قبل الوضع©. 

وإن كان الحمل لعدة الوطء انقضت عدة الحمل بالوضع وعليها بعد الوضع بقية 
عدة الطلاق» وله الرجعة في تلك البقية؛ لأنها من عدة الطلاق لعدم التداخل» وكذا 
قبل الوضع؛ لأنهالم تستكمل عدة الطلاق. 

ومنهم من يقول: بانقطاع عدة الطلاق بالأقراء مع وجود الحمل» فان كان الحمل 
لعدة الوطء ومضت الأقراء قبل الوضع فقد انقضت عدة الطلاق وليس للزوج 


)١(‏ صححه في الروضة مم كم6. 

) قال المحلي: ولكن رد دعوى الإجماع كيا قال في الروضة؛ لنقله عن الحليمي فقط. ينظر: شرح الجلالي عل 
المنهاج (۴/ ۴۷). 

(۳) ينظر: روضة الطالبین (۸/ ۳۸۴). 


كتاب العلّة / 519 
الرجعة بعد ذلك وإن وضعت الحمل قبل تمامها فقد انقضت عدة الوطء؛ وعليها 
بقية عدة الطلاق» وللزوج الرجعة قبل الوضع وبعده إلى تمام الأقراء". 

وإن كان الحمل لعدة الطلاق ومضت الأقراء قبل الوضع فذاك وإن ل تمض أت 
مابقي من عدة الوطء بعد الوضع وله الرجعة إلى الوضع فقط. واستضعفه بعض 
المتأخرين. وقواه الجلالي". 

(وإن كانت العدتان من شخصين) هذا ما احترز به بقوله من شخص واحد (كما 
اذا كانت في عدة عن زوج او) في عدة عن (وطئ شبهة» فوطئها آخر بالشبهة أو وطئها 
في نكاح فاسد)؛ لاشتماله على بعض مفسدة لكونه بلا ولي» أو بلا شهود أو بمتعة 
أو بغير استئذان (أو كانت المنكوحة في عدة وطئ الشبهة) بأن وطئها أحد ظاناً أا 
زوجته» وظانة أنه زوجها (فطلّقها زوجها فلاتداخل)؛ لاستقلال كل واحد منهما 
بالاستحقاق تعبداًء ولا عبرة ببراءة الرحم» (وتعتد عن كل واحد منهما عدة كاملة)؛ 
استيفاء حقهاءثم بعد ما حكمنا بعدم التداخل ينظر: (إن لم يكن هناك هل» وسبق 
الطلاق على وطء الشبهة) بأن وطئت بالشبهة بعد ما طلقها (أقت عدة الطلاق) أولاً؛ 
لأنها مستندة إلى [عقد] جائزء فهي أولى بالتقديم؛ للأصالة . 

(فإذا فرغعت) عن عدة الطلاق بالأقراء والأشهر (استأنفت العدة الأخرى) أي: 
التي كانت من الشبهة (وللزوج الرجعة في عدته) أي: عمدة الطلاق-ويجوز أن يرجع 
إلى الزوج توسعا- إن كان الطلاق رجعيا©. 

قال في البحر: إلا وقت وطء الشبهة؛ لخروجها حيتئذ عن عدته» بكونهما فراشاً 
للواطئ© . 

(ولما راجعها تنقطع عدته) أي: عدة الطلاق؛ لأنها عادت إلى التكاح. 


.0788 /۸( وهو قول المتولي. ينظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الجلالي على المنهاج ومعه حاشيتا قليوي وعميرة (؟/ .)۵٠‏ 
(۳) ينظر: الروضة (۸/ ۳۸۶). 

() ينظر: بحر المذهب للروياني (۱۱/ ۳۴۸)ء وروضة الطاليين (۸/ ۸۷). 


٠‏ / الوضوح 

(و تشرع) بعد ذلك (في عدة الوطء بالشبهة) وتستوفيهامتجانبة "عن معاشرة الزوج؛ 
مانعة عن التمكين؛ لاستواء التحريم عليها وإن اقتصر المصنف على جانب الزوج بقوله: 
(ولا يستمتع الزوج بها إلى أن تنقضي) عدتها عن الشبهة؛ عملاً بمقتفى العدة”. 

ومطلق الاستمتاع يشمل ما متوى الوطء من المقدمات» وهو المنقول عن النص. 

وعن بعضهم جواز ما سوى الوطء؛ اذ لا أثر له في العدة» وهي حلال» فلامانع 
من الاستمتاع7. 

(وإن سبق الوطهٌ بالشبهة الطلاق) بأن وطئت بالشبهة ثم طلقت (فيقدم عدة الوطء 
أو عدة الطلاق؟ فيه وجهان: أظهرهما: الثاني) أى: يقدم عدة الطلاق *؛ لأنها الأصل؛ 
لاستنادها على عقد جائز, فتعلقها يكون بالنكاح. 

والقول الآخر: أنه تُقدم عدة الشبهة؛ لأنها سبقت بالفعل فيسبق بالحكم. 

وعلى الأوّل: إذا تمت عدة الطلاق تعود إلى بقية عدة الشبهة» أي: يبنى على ما مضى» 
وليس للزوج الرجعة في البقية» وله التجديد فيها. 

قال في الشرح: ولو كان الوطء بنكاح فاسد انقطعت عدة الطلاق» ولا تحسب المدة 
من العدتين حتى يفرّق القاضي بينهما. وتسمى مدة العطلةء وسيأتي ذلك ©. 

(وإن كان هناك حمل فيقدم عدةٌمَن الحمل منه) زوجاً كان أو المشبه عليه (سابقاً 
كان الحمل) على وطء الشبهة (أو لاحقاً به) أي: متأخراً عنه؛ لأن الحمل من أقوى 
العلامات للانقضاء مع أنه لايقبل التأخير» فإن كان الحمل من المطلّق ثم طرأ الوطء 
بالشبهة» فاذا وضعت الحمل انقضت عدة الطلاق» ثم إذا طهرت من النفاس شرعت 
في عدة الشبهة» وله الرجعة قبل الوضع . 


.» اللوحة (1۲۳و): امتجانفة‎ )٠١7( في‎ )١( 

(۲) ينظر: الروضة (۸/ ع8). 

© ينظر: الروضة .)1۳۶/١(‏ 0 

(4) صححه المخطيب الشربيني وقال: لقوتها . ينظر : مغني المحتاج (8/ 043 
(5) ينظر: العزيز (۹/ ۴۲۷). 


كتاب العدّة / 1۲١‏ 

وفيه ما نقلنا عن البحر من استثناء زمان الوطء وإن كان الحمل من وطء الشبهة. 

فإذا وضعت انقضت عدته وتمت بعد ذلك عدة المطلق بعد طهرها من النفاس؛ 
لأ النغاس للعدة كالحيض الذي يقسع فيه الطلاق» وله الرجعة فى تلك البقية وقبل 
الوضعء ويلحقها الطلاق» وله تجديد النكاح إن كان الطلاق بائناً بدون الشلاث . 

وإذا راجعها قبل الوضع فليس له الاستمتاع إلى أن تضع الحمل؛ إذ هي بعد في عدة الغير. 

qes 

حكم معاشرة المطلقة معاشرةالأزواج 

(فصل: إذا هجر الزوج المطلقة) أي: ترك غالتطها بالكلية (أو غاب عنها) - تخصيض 
بعد تعميم؛ إذ ا هجرانٌ يعم الغيبة والحضور - (انقضت علتبا بالأقراء أو الأشهر)» إذ 
لامانع من ذلك فيبقى على الأصل. 

(وإن كان) الزوج بعد الطلاق (يخالطها و يعاشرها معاشرة الأزواج) أي: لا يوقي 
نفسه عنهاء ولا يبالي بتحريمها؛ إما لقلة ديانته وكثرة غلمته» أو لعدم علمه بالتحريم؛ 
لبعده عن أهل العلم» أو لقرب عهده بالإسلام(فالذي) أي: فالوجه الذي (رجحه 
العتبرون) من الأئمة”” من معظم العراقيين وكالإمام والغزالي وصاحب التهذيب (أنه 
إن كان الطلاق رجعياً م تنقض العدة)؛ لقيام شبهة الفراش في الرجعية؛ وكونها كالثابتة 
في أكثر الأحكام” (وإن كان الطلاق بائناً انقضت)؛ لانتفاء علاقة الزوجية بينهماء 
فالمعاشرة معها كالمعاشرة مع الأجنبية أسراً فلا أثر لها©. م 

والثاني: لا تنقضي مطلقاً رجعياً كان الطلاق أو بائناً؛ لأا بالمعاشرة والمخالطة تشبه 
الزوجات دون المطلقات» وربم) يواقعها فتختل حفظ الأنساب الذي هو معظم مقصود 
العدة. 


.)۳۴۸ /۱۱( ينظر: بحر المذهب للروياني‎ )١( 

(5) منهم القفال الشائي وقاضي حسين وابو المحاسن الروياني. ينظر: العزيز (9/ *517)» والروضة (۸/ 85: 
5) ينظر: نهاية المطلب (۱۵/ ۲۷۸)» والوسيط (۶/ ۱۴۶)» والتهذيب (۶/ ۲۷۴). 

24 لأن تمالطة البائن عرمة بلا شبهةء فأشبهت الزنا بها. ينظر: الروضة مزووم. 


7 / الوضوح 


والثالث: تنقضى مطلقاً؛ | إذ المقصود من العدة مضي مدة يحصل فيها براءة الرحم» 
وذلك لا يختلف با معاشرة وعدمهاء فمتى مضت تلك المدة حصلت البراءة. 
(قالوا) أي: المعتبرون: (وليس له الرجعة) في الرجعية (إلا في الأقراء أو الأشهر) 
المحتسبة من وقت الطلاق (وإن لم نحكم بانقضاء العدة)؛ أخذاً بالاحتياط من 
الجانبين". 

قال المصنف في الشر حين: ومقتضى الاحتياط أن يلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة". 

قال النووي: ولا أثر لاختلاط الأجانب» بل تنقضي العدة وإن يخالطها الأجنبي 
ويواقعهاء وقال: لو كانت باثنة والزوج يواقعها في المعاشرة عالماً بالتحريم انقضت؛ 
لأنه وطءٌ زنا لا حرمة له» وإن كان جاهلاً» أو كانت رجعية فقد مر أنه يبتدأ بالعدة 
من ثمة» ويدخل فيها بقية الأولىء ولا رجعة إلا في البقية» ولو كانت المعاشرة في عدة 
الحمل فلاشك أا لا تستطيل المدة؛ بل تنقغي بوضع الحمل©. 

(ولو نكح معتدة على ظن الصحة و وطئهاء لم بحسب زمان استفراشه إياها عن عدة 
الطلاق)؛ لقوة شبهة النكاح» بل يقطع به العدة حتى يحكم القاضى بالفراق» (ومن 
أي وقت نحكم بانقطاع العدة) أي: : بعدم احتسابها عن عدة الطلاق ونجعل المدة 
مهملاً غير محسوبة عن شئ؟ (فيه قولان) على نقل العراقيين (أو وجهان) على ما اتفق 
عليه المراوزة ©. 

ومنشأ التردد: أنهم وجدوا الخلاف في مسودات تلامذ المزني» فقال العراقيون: ٠‏ 
الظاهر أنهما قولان؛ لأن المزني من رواة الجديد والتلامذةإنما كتبواعنه. 


(1) حكاه الإمام الغزالي عن المحققين» وقال المحققون: هذا خارج عن القياس. ينظر: الوسيط (۶/ .)١۴۲‏ 

(؟) هذا مانقله في المحرر عن المعتبرين» وفي الشرح الصغير عن الأئمة» والذي أفتى به البغوي تبعاً لشيخه 
قاضي حسين» وأجاز الإفتناء به في المهمات» وقال الأذرعي: لا شك فيه» وقد صار فقهاء العصر وقضاته لا يعرفون 
غير ما ذكره المصنف» حكاه عن البغوي في الروضة. ينظر: الروضة (۸/ ۳۹۵)» ومغني المحتاج (8/ 97). 
() ينظر: العزيز (۹/ ۴۷۴). 

(6) نقله في الروضة عن البغوي. ينظر: الروضة 40/0 

(0) ينظر: مغني المحتاج (4۳/۵). 


كتاب العدّة / 1۲۳ 


وقال المراوزة: : لو كانا قولين لَوجدا في كنب الجديد للإمام» فالظاهر أنهها وجهان 
من تلامذ المزني. 

(أحدهما): نحكم بانقطاعه (من وقت العقد)”" لأا أعر ضت عن العدة بالنكاح» 
فانقطعت به العدة ولا تعود عليها إلا بتفريق القاضي بينهما. 

«(وأصحهم): نحكم بالانقطاع (من وقت الوطء)؛ لأن النكاح الفاسد لا حرمة له 
ليجعل المرأة مستفرشة:؛ بل الاستفراش إنما يحصل بالوطء فعلى هذا لولم يطأها حتى 
انقضت الأقراء أو الأشهر انقضت العدة» وله الرجوع بعد النكاح وقبل الوطء إن 
كانت رجعية. 

ونقل الجلالي وجهاً: أن الاعتبار بآخر الوطآت الواقعة في النكاح . 

(ولو راجع المطلقة”" ثم طلقها نُظِر: إن أصابها) أي: وطئها (بعد الرجعة فلا بد 
من استئناف العدة) بالإجماع؛ لحصول الوطء فيم هو كالنكاح الجديد؛ لأن الرجعة 
استحلال بعد الحرمة كالتجديد. 

(وإن م يُصبها) بعد الرجعة (فكذلك) لا بد من استئناف العدة (على الجديد)© في 
رواية البويطي؛ لأنها عادت بالرجعة إلى النكاح الذي وطفت فيه» والطلاق في النكاح 
الذي وطئت فيه يوجب العدة. 

والقديم: أنه لا تستأنفء بل تبنى على ما سبق من العدة قبل الرجعة؛ لعدم جريان 
مايوجب شغل الرحم أو التعبد. 

(هذا) الحكم والخلاف (إذا كانت) المرتجعة المطلقة ثانيا (حائلاً فإن كانت حاملاً) 
وراجعها (وطلقها ثانيا قبل الوضع انقضت العدة بالوضع. أصابها أو لم يصبها)؛ 


(۱) وبه قال القفال الشاشي. ينظر: الروضة (۸/ ۹۶). 

() ينظرة : حاشية قليوبي وعميرة على شرح الجلالي (؟/55): والشرح الكبير- العزيز (4/ ۴۷۵). 
(۳) إذالم تكن المراة حاملاء كا سيأتي . 

(4) ينظر: العزيز (9/ ۴۷۶)ءوالروضة (۸/ ۳۹۶). 

(0) على الجديد الأظهر وبه قال المزني. ينظر: العزيز (9/ ۳۹۶)» والروضة (9/ ۴۷۷). 


5 / الوضوح 
لدخول عدة الوطء في عدة الحمل؛ لاتحاد صاحب العدتين (وإن وضعت) الحمل بعد 
الرجعة (ثم طلقها وجب استئناف العدة إن أصابها) بالاتفاق. 

E E ESE‏ لت 
التي وطلت فيه. 

والشاني: لا عدة عليها إن لم يطأها بعد الوضع؛ لأنه لم يحصل موجب العدة من شغل 
الرحم أو التعيد. 

ولافرق عل الأول بين أن يكون الوطء قبل الوضع أو بعده» أو لم يكن وطئ قط 
فالأولى في حكاية الوجه الثاني حذف قوله: بعد الوضع . 

(ولو خالع المدخول بباثم جدد نكاحها وأصابها ثم طلّقها أو خالعها ثانيا فعليها 
استئناف العدة)؛ لأن التجديد نكاحٌ حصل فيه الوطء» وحصل الفراق بعد الوطء 
(وتدخل فيها) أي: في العدة المستأنفة (بقيةٌ العدة السابقة) على التجديد”"؛ لأنهما من 
شخص واحدء هكذا قالواء وفيه تَر" إذ لا يبقى بعد النكاح والوطء عدةٌ حتى 
يحكم بدخوا ني غيرهاء وقد صرح بذلك ابن لال والفارقي. 

ولو جدد نكاحها وطلقها قبل الوطء تبني العدة على ما سبق وأتمت السابقة؛ ولا 
عدةلهذا الطلاق؛ لأنه طلاق في عقد جديد لم يوجد فيه دخول» بخلاف ماذكرنا في 

: ينها 

عدةالوفاة 

(فضل: وأما القسم الشاني) أي: المذكور مجملاً في أول الكتاب-وحقه الاقتصارٌ على 
قوله: وأما القسم الثاني بلا ذكر فصلء لكنه لما وقع بين القسمين فصول في أنواع 
القسم الأوّل» وطال الفصل أتى بالفصل-(فهو عدة الفراق بوفاة الزوج) شرعت؛ 
)١(‏ في )717١(‏ اللوحة (۹٤۲ظ):‏ «على الجديد». 


(۳) فيه نظر: يستعمل هذا اللفظ عندما يكون هم في المسألة رأي اخرء في لزوم الفساد. ينظر: الفوائد المكية 
للسقاف (404). 


كتاب العنّة / 78" 


:تفجعاً ومأتماًعلى الزوج (و مدتها) أي: مدة عندة الوفاة (في حق الحرة أريعة أشهر 
وعشرة أيام بلياها) للآية المشهورة“ . 
والحكمة في تقدير هذه المدة: أن أربعة أشهر مدة انتهاء صبر النساء عن الأزواج ”© 
كما مر في الإيلاء» وضمت إليها عشرة أيام؛ لأنها مأمورة بترك الزينة بالابتذال في طول 
تلك المدة» فتتأهب في تلك العسّرة» وتتنظف وتُزيل ما ينبغى أن يزال. 
وكانت العدة من الوفاةفى الجاهلية وأول الإسلام سنة كاملة ”» تدخل المرأة بيا 
مع دجاجةء وكانت تتف كل يوم من الريش منها على حسب ما يتم جميعها في السنة 
نتفاً وإعادة» فإذا نتفت الكل ونبعت الكل جدائدٌ حرجت بهاء فأبطل الله تعالى ذلك. 
(وفي حق الأمة شهران وخمسة أيام) على النصف من الحرة؛ لأنها ناقصة من كل وجه. 
(ولا فرق في وجوببا بين ذات الأقراء أو الأشهر والمدخول بها وغيرها) وسواء كانت 
صغيرة أو كبيرة» زوجة صبي أو عنين أو جبوب أو فحل”» لما ذكرنا أنها شرعت 
للتفجع والمأتم» و ذلك لا يختلف بالدخول وغيره» ولإطلاق قوله تعالى: ل اَن 
مله الآية (البقسرة: .)۲۳١‏ 
ولايحمل عل قوله: للقتو ين مَل ل سے مالك َه ين تدبا چ *» 
حمل المطلق على المقيد؛ لاختلاف الموجبين» وغلبة معنى التفجع فى الوفاة. 
() إشارة إلى قوله عزو جل :وان َة نكم َة أك بي بون أن أتجْر رعذ وداب أله م 
مکح لیگ ما َل ب أْييونٌ امروف راک یما ماد ید 4 (البقرة:574). 
(۲) ينظر: حاشية البجيرمي على الهج )/ (AF‏ 5 5 
0 إشارة إلى قوله تعالى: کال يورت نكم ویرد جا وة روجهم سما إل الصو حي راح إن 
جن ف جاح عي 4 «البقرة:110). 
وكان في ابتداء الإسلام لا إرث للمتوق عنها زوجهاء وكان يجب الإنفاق عليها ني تلك السنة من التركة بدلا 
عن الارثء ثم نسخت النفقة بالميراث ونسخت السنة باربعة أشهر وعشر. ينظر: النهاية (10/ »)۲١۵‏ والحاوي 
الكبير .)577/1١(‏ 
2 الفحل: هو الذكر القوي من الخيوان. نختار الصحاح 27١8 /١(‏ والمراد هنا مقابل الخصي» أي: الرجل 
0 الذي يقدر على الجباع. " 
. 20 يتا اذه اموا نا نکم المؤمكت شر اقتوخ ن وك توش تنا ل ماھ من وؤ دوهن 
وموش سرلا جلا 4 (الأحزاب:49). 


5 / الوضوح 

(ويعتبر المدة بالهلال) ماأمكن؛ لأن مواقيت الشرع كلها مبنيةٌ على الأهلةء قال الله 
تعالى: ل لوك ء عن اليك الآية. 

وقوله «ما أمكن» يحترز به عما لو انكسر الشهر فانه لا يمكن اعتبار الأهلة فيه. 

(فان انطبق) أي: وافق وصّادف (الموثُ على أول الهلال)» بأن مات أول ليلة من 
الشهر (حسب أربعة أشهر بالأهلة)» على ما اتفق من الكمال والنقصان» (وضمت 
إليها عشرة أيام من الشهر الخامس» وإن مات الزوج في خلال شهر هلاكٌ وكان الباقي 
دون العشرة)» يحترز به عما لو كان الباقي عشرة» فإنّبا تعدها عن العشرة وتحسب 
بعدها أربعة أشهر بالأهلةء (فتعتده) أي: الباقي (وتحسب أربعة أشهر بعده) أي: بعد 
َد الباقي بالأهلة على ما اتفق» ثم تكمل العشرة الناقصة فيتم أربعة أشهر وعشراً. 

ولو بقي أكثر من عشرة أيام ضمت إلى ذلك ثلاثة أشهر بالأهلة» وأكملت عليها 
ما بعدها أربعين يوماء هذا مذهب جمهور العلماء9 . 

وقال بعضهم: إذا انتكسر الشهر اعتبرت الأشهر كلها بالعدد ثلاثين ثلاثين؛ لأنه 
لا يعد الشهر الثاني إلا بعد انقضاء الأوّل» ولا انقضاء للأوّل المتكسر إلا باستكاله» 
فيستكمل من الثاني» و هكذا الثانى مع الثالث» فتعذر اعتبار الأهلة في الكل وبه 
قال أبوحنيفة”» 

(ولو مات الزوج والم رأة في عدة الطلاق» فإن كانت رجعية انتقلت) من عدة الطلاق 
(إلى عدة الوفاة)؛ لأبأ ترث منه» فهي كالثابتة في الأحكام وتسقط عنها عدة الطلاق 
ويلزمها الإحداد ولا تستحق النفقة“. 

(وإن كانت بائنة أكملت عدة الطلاق ولم تنقل إلى عدة الوفاة)؛ لانتفاء العلاقة 
الزوجينة بينهماء فهي كالأجنبية عنه رأساً. 
۰١‏ تتكس الام یی ریت يتاي الس ولت الو باد اوا ارت من فررها ولك ليسي الذولها .. 
ليومت من أبَويوسأ موا أنه لملم تيوت (البقرة:۱۸۹ ). 
(۳) ينظر: العزيز (۹/ ۴۸۱). 


(۳) ينظر: بدائع الصنائع (۳/ ۹۶٠)ء‏ وقال النووي «إنه وجه شاذا . ينظر: الروضة (۸/ ۳۹۹). 
(4) وهذا بالإجاع» كيا حكاه ابن المنذر. ينظر: الإجماع (ص۸۷). 


كتاب العنّة / 1۲۷ 


(هذا» الذي ذكرنا من المدة في الحرة والأمةء (إذا لم تكنن) المرأة (الدوقى عنها زوجها 
حاملاً فإن كانت حاملاً فعدتها بوضع ا لحمل بتهامه)» لقوله تعالى: :0 “اتفق الأمّة على 
أا مقيدة لجميع الإطلاقات في العدة؛ لأن احمل أقوى علامات البراءة وقطع العلاقة. 
نعم تبقى محرميتها للزوج» حتى لو وضعت الحمل قبل الغسل» جاز لها مسه 
وتكفينه وإن تزوجت. 

اللا و ابا وار اا NG‏ 
(ويشترط) في انقضاء الخو امل (أن يكون الحمل منه)ء أني: من الميت (ظاهراً) 
كزوجة البالغ الفحل (أو احتمالاً) كالمنفي باللعان (كما ذكرنا في عدة الطلاق). 
(وأما الصبي الذي لايُنزل) أي: لايحصل منه الانزال» بأن كان دون تسع سنين 
بثلاثة أشهر, على ما استقر عليه التجارب (إذا مات وامرأته حامل فعدتها بالأشهر لا 
بالوضع)؛ لأن الولد ليس منه يقيناً؛ لأن المني شرط عادة الله تعالى لعلوق الولد فإذا 
مضت عليها أربعة أشهر وعشرة أيام انقضت علتهاء وإن كانت حاملاً بعدٌ ثم يسأل 
عنها عن حملها: فإن أقرت بالزنا جا ز لما التزوييج”"» وإن قالت هو من الشبهة أو 
سكت عن البيان لم جز هما التزويج حتى تضع. 

(وكذا الحكم في الممسوح الذي ل يبق ذكره ولا أنثياه) بل قُطِعاء أو سَقطا بآفة» صفة 
كاشفة للممسوح» سمي بذلك؛ لأنه يصير موضعها بحيث كأنه مسح عليه؛ فيتساوى 
مع ماحوله» (فلا يلحقه الولد) كالمستغني عنه بقوله: وكذا الحكم؛ لکن صرح به 
توطئة للخلاف» وهو قوله (على ظاهر المذهب)؛ لأن الإنزال شرط لجرى العادة 
بخلق [الولد]» ومثئل هذا لا إنزال له. 

وغير الظاهر يقول: يلحقه؛ لأن موضع المني الصلب”» ومنه ينفذ إلى الثقبة في 
)١‏ سورة الطلاق من الآية: .)١17(‏ 
(۲) ينظر: نباية المطلب (۱۵/ ۹٠۲)ء‏ وحواشي الشرواني (۸/ ۲۵۲). 
Mm‏ 10055 


(4) قال الماوردي: هذا هو قول أكثر أصحابنا . ينظر: الحاوي الكبير (11/ 197) . 
)٥(‏ إشارة إلى قوله تعالى: ل قر الان محل ا مْلِقَ ين مَلَو دفو )ب بن شلب اہی )4 (الطارق:5-/9). 


۸ / الوضوح 
الظاهر والمنفذان باقيان» فربما ل عا 
فتجذبه» ورواه الإصطخرى قولاً للشافعي» فعلى هذا تنقضي عدتها بالوضع 

(ويجبوبُ الذكر) أي: مقطومّه (الباقي الأثيين يلحقه الولد)؛ قد واد 
وجالباه من الصلب. 70072 

ولافرق بين أن يكونا باقيين» أو أحدهماء أو الباقي الأيمن أو الايسرء وإن كان اتفاق 
الأطباء على أن مايخلق منه الولد هو الأيسر بالتجارب والاستقراء؛ لأن الشريعة مبنية 
على الأسباب الظاهرة” . 

(فتعتد امرآته على الوفاة بوضع الحمل)؛ لاحتمال كون الحمل منه بالتساحق 
واجتذاب الشكرة الماء النازل عليها. 

(وكذا مسلول الخصيتين) وهما بيضتا الأنثيين (الباقي الذكر)ء يلحقه الولد وتعتد 
امرأته بوضع الحمل (على الأظهر) من الطريقين؛ لأنه قد يبالغ في الإيلاج وكثرة 
الضربات. فيتلذذ بذلك فينزل ماء رقيق» فينعقد منه الولد, وابتناء الحكم على السبب 
الظاهر -وهو الوطء - أولى من ابتنائه على السبب الخفي وهو الإنزال. 

والطريق الثاني فيه قولان: أحدعما : هذا . 

والثاني: أنه لا يلحقه الولد؛ لأن الخصيتين هما وعاء المني وجالبتاه فإذا لا ماء له 
فلا يلحقه الولد فامرأته تعتد بالأشهر وعدة طلاقه مبنية على هذا الخلاف فان قلنا 
باللحوق فبالوضع؛ وإلا فبالأقراء أو الأشهر . 

وآما زوجة المجبوب في الطلاق وإن كانت حاملاً فبالحمل إن قلنا بلحوقه» وإلا فلا 
عدة عليها. 1 1 


() الشكرة : كر المرأة فر جهاء ومنه قول يحيى بن يعمّرٌ لر جل خاصمته إليه امرأثة في ماها هرها : أإن ساك 
تَمنّ شكرها وبر أنشات تَطلّها وتضَلَهَا ». ينظر: تهذيب اللغة .)۱١ /٠١(‏ 

(7) وبه قال القاضيان الحسين وابو الطيب . ينظر: مغني المحتاج (۵/ 48)و حواشي الشرواني (8/ 87 ؟). 

© يقول الأطباء لافرق بين الأيمن والأيسرء كما جاء في مقابلة مع الدكتورة پرشنگ محمد رحیم» والدكتور: 
شاكو حسن محمد. 


كتاب العدّة / 1۲۹ 

(ولو طلق إحدى امرأتيه) إما مبهمة» بأن قال: أحداكما طالق (أو معينة) بأن نوى 
بقوله: إحداكما معينة (ومات قبل البيان)» أى: بيان من أرادها معينة (والتعيين) فيما 
لم يعين واحدة بالنية» وقد مر بحث البيان والتعيين ني الطلاق (فإن لم يدخل بواحدة 
منهم] اعتدّتا عدة الوفاة)؛ لأن كل واحدة منهما يحتمل أن يكون مفارقة بالموت؛ وأن 
تكون مفارقة بالطلاق» ويلزمها العدة على تقدير» فأخذنا بتقدير اللزوم احتياطاً. 

(وإن كان) الزوج (قد دخل بهما) حين الطلاق» (وهما من ذوات الأشهر أو من ذوات 
الاقراء) أو اختلفا ني ذلك (والطلاق رجعي» فكذلك) اعتدتا عدة الوفاة؛ لأن كل 
واحدة منهم| على تقدير كونها مطلقة لا يلزمها إلا ثلاثة أشهرء وهي أقل من عدة 
الوفاة جزماًء أو ثلاثة أقراء» وهو أقل منها غالبا أيضاً؛ لأن كل شهر لا يخلو عن 
حيض وطهر غالباًء فإلزامٌ عمدة الوفاة عليه أخدٌ بالاحتياط أيضاً. 

واحتمال كون الأقراء أكثر بعيد؛ فإن اتفق كون الأقراء أكثر من عدة الوفاة بأن 
مضت أربعة أشهر وعشرة أيام» وقد بقيت من عدة الأقراء شىء وجب إتمامها عند 
من يقول: إن الرجعية لا تنتقل إلى عدة الوفاة» وهو ضعيف. 

(وإن كان الطلاق بائناً) ومات قبل البيان وا التعيين؛ (فتعتد كل واحدة منهما بأقصى 
الأجلين». أي: أبعدهما وأطوهم (من عدة الوفاة ومن ثلاثة قروء من أقرائهم))؛ لتخرج 
عن العهدة بيقين؛ لاشتمال الأقصى على الأقل. 

وإنما قال: من أقرائهما؛ لأنه لو اختلفا في الأقراء طولاً وقصراًء فالاعتبار بأطوهما. 

(وتحسب) عدة (الأقراء من وقت الطلاق)؛ لأنه الموجب لذلك (و) تحسب (عمدة 
الوفاة من الموت” فلو تقدم قرء أو قرءان على الموت» اعتدت بأكثر من عدة الوفاة 
وما بقي من الأقراء» والحاصل أنه إذا تمت إحديهما قبل الآخر أتمت الأخرىء وإن 


اتفق إتمامها معا فذاك. 
HHR‏ 


(1) النهاية (۵/ )۲١۹‏ وصحح الإمام النووي الثاني في الروضة (۸/ .)۴٠٠١‏ 


٠‏ / الوضوح 

عدةامرأة المفقود 

(فصل: الغائب المنقطع خبره) بأن لم يعلم موته ولا حياته» ولايتكلم بها أحد (لا يجوز 
لزوجته أن تنكح زوج اً آخر حتى تتيقن موتّه أو طلاقّه) على الجديد المنصوص عليه”“في 
رواية حرملة ؛لأن النكاح متيف فلا يزال حكمه إلا بيقينِ ما يناقضه ويدافعه وهو الموت 
أو الطلاق» -وقد قال بي : « امرأة المفقود امرأته حتى نتيقن موه أو طلاقه»©. 

ونقل القفال: أنه لو أخبر المرأة عدلٌ بوفاته جاز ها أن تنكح غيره؛ اعتراداً على قول 
العدل بينها وبين الله تعالى» ومعناه: لا تخبر القاضي بذلكء بل تقول : أنا خليّةٌ وأقتى 
بذلك متأخروا أصحابنا منهم صاحب الأنوار". 

قال أبوعلي : ويقاس بذلك ما لو أخبرها بالطلاق. 

وأما الذي ل يَنقَطِع خبره فليس لزوجته أن تتكح؛ نعم لو ثبت إعسارهغائباً جاز لها 
الفسخ. وسيأتي تحقيق ذلك في النفقات إن شاءالله تعالى. 

(وعلى القديم آنا تتربص أربع سنين)؛ لأنها أقصى مدة الحملء (ثم تعتد عدة الوفاة 
ثم نكح )+ لأن الظاهر أنه لو كان حياً لظهر أثره في تلك المدة» وروى مالك في 
الموطأ: أن عمر © قضى بذلك بين الصحابة ولم ينكروا عليه©. 

وتحسب المدة من وقت انقطاع الخبر دون غيبته غبيته20. 

وهل يحتاج إلى ضرب, القاضي؟ فيه وجهان: 


.)۴٠١ /۸( قال في الروضة: وهو الأظهر. ينظر: الروضة‎ )١( 

سنن الدارقطني 9 رقم ۳۸۴۹ ) بلفظ: دعن لمر بن عب َال قال رول الله ل : «امرَأٌ 
لمشو دٍامرَأنهُ حَتَّى يَأتِيّهَا حبك والسئن الصغير للبيهقي (؟/ )»رقم (۲۸۳۴)» ثم قال: وفيه #سوار» وهو 
ضعيف. 

(۳) ينظر: الأنوار لأعمال الأبرار في فقه الإمام الشافعي (۲/ .)١١١‏ 

)٤(‏ وقال صاحب المهذب (۲/ 8؟1): الجديد هو الصحيح. 

)0( ) موطأ مالك رواية أي مصعب الزهري (۱/ ۴ رقم (1880) بلفظ: «عن سَعِيدِ بن امُسيّب أن هُمَرَ بن 
الطاب @ قال: مک مزاو قدت روجا فلم تدر ین هو اتر ر وی م م ار أشهر عاق 
تل والسنن الكبرى للبيهقي (۷/ ۷۳۲)» رقم (۱۵۵۶۶). 

«5) المهذب (۲/ ۱۴۶). 


كتاب العلّة / 571١‏ 

أصحهيا: نعم» حتى لا تحسب ما مضى قبل ضرب القاضتي ”© 
وإذا ضرب القاضي المدة بعد فقدان الخبرء ومضت ول يظهر للغائب أثرء فهل يشترط 
لجواز نكاحها حكمٌ القاضي بوفاته والفرقة بينهما ؟ فيه خلاف, والأصح: الاشتراط *. 


والحكم بالفرقة ينفذ ظاهراً وباطناً على وجه كالفسخ بالعنة» حتى لو جاء الغائب بعد 
انقضاء عدتها فلا تحل له[ SSC‏ كات ا ستل لد عاديا 


وظاهراً فقط عند وجه آخر”؛ لما روى البيهقى: «أن عمر ® ا عاد الفقود مگ 
من أخذ زوجته»9©. 


وعلى القديم: لا فرق بين أن يكون للغائب ول ينفق عليها أو له مال ينفق عليها 


منه أو لايكون» ومنهم من شرّط عدم ذلك في القديم. وبه أفتى محمد بن حسن ”فى 
هداية الطالب ©. 


(1) قال النووي: ويقال قولان» والأصح أنه يفتقر عند كثير من الأئمة. ينظر: الروضة (8/ 0١‏ 5). 

(۲) روضة الطالبين .)٤١١/۸(‏ 

(۳) صحح الإمام النووي الثاني أي: ينفذ في الظاهر دون الباطن. ينظر: الروضة .)90١/8(‏ 

)4( ل نجده بهذا اللفظء وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني (۷/ ۸۸) رقم (۱۲۳۲۵) بلفظ :قن عر عن 

وب قال: کب الولی دإ اجاج آن ل من قك نالفو إا جاء وقد يوحت امرآئة؟ قال اجاج 7 
ایح بن أا تقال بر تيح : حي ية نت حير السا َا قدت رُوجَهَا ر 

اک م له نت رع یی مرجت بجا زو جال وقد رجت قات : ركب رَوجَايإِلَ ان 

اة تحص ورد فالا كال ًا . قال عُنتَانُ: «أعل هَذِه الكَالِ؟» قَالَا: َد وفع وَلَابد. تَا عُنهَان: خو 

الأول بون امأو وبين اقا قَالَ :ميلب أن فيل مُاُ. رامد ئی اجا با بالکوئة قم ال؟ قثَالَ 

«أَمَلَ مَذِواكَالٍ؟ قَالَا: کد گان مَائرَىء َلاَقَو فيه. قَانَت وََخبراهبقَضَاءِ ء مان فَقَالَ: E‏ 

مَا قال مُدِيَانٌ». قَاختَار الأول الصَّدَاقٌ. گات : اعت زوجي الآحرَيا امن كَانَ لدا ار بَعَةَ لاف و وَرَدنَهَاتٍ 

وان جى عدأ ر اهر مهفل وين عبد الب في الشمهید ۱۸۴/۱۲۲)» وقالالحافظط 

في التلخيص (۳/ ۲۷۳): فيه انقطاع مع ثقة رجاله. 

(5) محمد ين حسن: هو أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني مولى لبني شيبان» حضر مجلس أبي حنيفة لله 

سنين ثم تفقه على آي يوسف وصنف الكتب الكثيرة ونشر علم أي حنيفةء قال الشافعي فته تعالى ملت من 

علم محمد بن الحسن وقر بعيرء وقال الشافعي: ما رأيت أحدا يسأل عن مسألة فيها نظر إلا تبينت في وجهه 

الكراهة إلا عمد بن الحسن. من تصانيفه: الجامع الصغير في الفروع. توفي قله بالري سنة (۸۷٠ه).‏ ينظر: 

.)٠۴۲ /١( طبقات الفقهاء‎ 

0 م أعثر على كتاب هداية الطالب لمحمد بن حسنء ول أعثر على كتاب فقهي بهذا الاسم. 


۲ / الوضوح 

(فلو حكم بمقتضى القديم حاكم) فبان الزوج حياًء (فهل ينقضي حكمه تفريعاً على 
الجديد) آم لا ينقضي عل الجديد أيضاً ؟ (فيه وجهان» أظهرهما: نمم) ينقضي؛ لأنه 
خالف القياس الجلٌ» وهو أنه لا كم بموته فى قسمة الميراث» ولا يعتق أم ولده ولا 
يعتق مدبَّرٌه بالاتفاق» ولا فارق بين ذلك وبين امرأته» بل الجامع فيه أقوى؛ للإحتياط 
في أمر البضع. 

والثاني: لا ينقض حكمه تفريعا على الجديد؛ لأنها من المسائل الاجتهادية كالنكاح 
بلا ولي وبلا شهود. فإنهما يخالفان القياس والنص”" لكنه إذا حكم بها حاكم لا ينقض. 

(و لو نكحت بعد التربص والعدة) بناء على القديم (وبان) بالشهود أو الاستفاضة 
إن قلنا بثبوت الموت بها (أنّْ المفقود كان ميتا حينشذ) أي: حين الحكم بالموت والفرقة 
(ففي صحة النكاح على الجديد وجهان». يُبنيان (بناء على الخلاف فيم إذا باع مال أبيه 
على ظن حياته) ولا وارث له غيره (وبان أنه كان ميتا) يوم البيع» و قد مر في البيع أن 
الأصحٌ صحة البيع» فكذلك الأصحٌ هنا صحة النكاح؛ لأنه غير مشتمل على مفسدة 
في نفس الأمرء والشرط في النكاح تحقق الشروط فيه لا العلم بتحققها فيه على ما 


مر في موضعه. 
والثاني: لا يصح؛ لعدم العلم بانتفاء المانع وقت العقدء فكان جارياً على التردد» فلا 
يصح ". 


(ولو كان) الزوج حياً بعد ما نكحت» ففي القديم وجهان: مرّ إليهما الإشارة: 

أحدهما: أنها زوجة الأوّل؛ لأنه تبين الخطأ في الحكم» فهو كسائر الأحكام التي يتبين 
الخطأ فيها. نعم لا يجوز وطؤها حتى تعد عن الثاني. 

والثاني: أنها زوجة الثاني؛ بناءً على نفوذ حكمه ظاهراً وباطناً. 

وقال الإصطخري متوسطاً: أن الأول خير بين أن يتزعها من الثاني» وبين أن يتركها 


(۱) ينظر: المهذب (۲/ ۱۴۶)ء وروضة الطالبين (۸/ أ١۴).‏ 
(۲) ينظر: روضة الطالبين .)۴١٠/۸(‏ 


كتاب العدّة / 1۳۳ 


ويأخذ منه مهر المثكل”"!؛لما روى: «أن عمر رضي الله عنه: مكذا حك مي المفقود الذي 
ظهر بعد ما نكحت زوجته:2, 


الإحداد 
(فصل: يجب على المرأة الإحداد في عدة الوفاة)ء الإحداد في اللغة: الإلجاء إلى 

الحدٌ وهوالمنع» وهوهنا عبارة عن ترك الزينة للمرأة تعبداًء والأصل فيه ما روى 
الشيخان: «أنه عليه السلام قال: لا محل لامرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تمد 
على ميت فوق ثلاث إلاعلى زوج أربعة أشهر وعشراً»”" ومفهوم الحديث أنه يحل ها 
الإحداد عليه في تلك المدة”. وانعقد الإجماع على أنه أراد الوجوب”» 

(ولا يجب) الإحداد على المرأة (في عدة الرجعية)؛ لأنها في حكم الزوجات في كثير من 
الأحكام» مع أنها تتوقع الرجعة ساعة فساعةء فكانت المناسب بحالها الزيئة» لتدعو 
الزوج إلى الرجعة لا ترك الزينة. 

٠‏ وقد صرح بذلك بعض أصحابناء لكن روى أبو ثور وهو من رواة القديم: أن 
الشافعي كاله استحب الإحداد للرجعية؛ لتدل على أنها مصابة بفراق الزوج غير 
مجترئة على طروقة الأزواج. 

(ويجب) الإحداد (على البائنةء أو يستحب؟ فيه قولان. الجديد : الشاني) أي: يستحب؟ 
)0( ينظر: المهذب (/117)». والحاوي الكبير (۱۱/ 770): وروضة الطاليين (۸/ .)٤١١‏ 


(1) أخرجه البيهقي في الكبرى تحت الرقم (۱۵۳۴۸) . 

(۳) صحيح البخاري» رقم (۱۲۸۰)» و صحيح مسلم» رقم ۵٩(‏ - (0/۴۸۶). 

() نہاية المطلب (۱۵/ ۲۴۵). 

(5) قال ابن المنذر في كتابه الإجماع )88/١(‏ : وأجمعوا على ذلك وانفرد الحسن البصري فكان لايرى وجوب 
الإحدادء وهناك اختلاف بين العلماء في) إذا حالف الإجماع واحد أو اثنان» فهل يسمى إجماعاً ؟ وهل تكون إجماعا 
قطعياً أم ظنياً؟. ينظر: : المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنيل» لعلي بن محمد بن علي البعلي أبو 
الحسن. - جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة» تحقيق: د. . محمد مظهر بقا /١(‏ 070 والتحبير شرح التحرير 
(O 9)‏ و (معه-:١‏ ه١1‏ ). 


4 / الوضوح 
تأسفاً على نعمة النكاح الذي هو سبب كفاية مؤنتها من النفقة والسكنى وغيرههمنا”". 
والقديم: أنه يجب كا موف عنها زوجها؛ بجامع اليأس من المعاودة؛ لأنه ّا حرم 
عله تكاج في لبدو تحر عليا الزينة لالب مال جاع بولا كاوه صف الوح 
للأزواج”. 

وأجيب بأنها قد جفا عليها الزوج بالطلاق» فلا يليق بها إيجاب الإحدادء بخلاف 
المتوفى عنهازوجها فإن الفراق وقع بدون الاختيار. 

قال لله دره: 

زهم بريدن ياران بتيغ ناكامى چو هست عادت گردون مرا جه تاوان است. ^ 
(والجداد يرجع إلى ثلاثة أمور) أي: لا بدَّ منها لدفع الحرج. 

(أحدها: ترك الزينة في الملبوس)+لأن اللباس أظهر ما يتزين به و يا روى الشيخان 
أن أم عطية قالت: «كنا تُنِهِي أن نُحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلاعلى زوج أربعة أشهر 
وعشراًء و أن نكتحل و أن نتطيب وأن نلبس ثوباً مصبوفً»©. 

(ولا يحرم جنس القطن) وإن دق وتَعُم؛ لأنه ما لاجد من لبسه (وجنس الصوف 
والكتّان)؛ لأن الصوف أدون من القطن» والكتان يساويه لوناً وخشناً ونعامة» بل 
الكتان أخشن. 

(وكذا الإبريسم على الظاهر) من الوجهين؛ بالقياس على الكتان؛ لأنه لم يحدث فيه 
زينة من نقش ولون زائد. 

والشاني: يحرم الإبريسم مطلقا؛ لأن لونه من أصله لون زينةء ولا يلبسه الناس إلا 


لزينة©. 


.)۴١۵ /۸( قال في الروضة : وهو الأظهر. ينظر: الروضة‎ )١( 
.)١1؟9/5( ينظر: المهذب‎ )۲( 

ضف a SOE‏ ولإنعشرعلى ٠‏ 
قائله ومصدره. 

(4) صحيح البخاري» رقم (۳۱۳)» وصحيح مسلم» رقم (۶۷ - (۹۳۸) . 
(5) هذاما نقل عن القفال . ينظر: العزيز (۴۹۳/۹). 


كتاب العدّة / ٠۳١‏ 


قان قلنا به حرم العتابي لظهور الإبريسم عليه ويباح الفز”؛ لأن الإبريسم 
مستور بالصوف الذي هو سداه. 

(بل يجوز لبس المنسوج منها) أي: من الأربعة المذكورة (على اللون الأصلي) الذي 
هو البياض الصافي في القطنء والبياض الصافي أو العفرة” أوغيرهما في الصوف» 
والمتوسط في الكتان, والمائل إلى الصفر في الإبريسم. 

(ولكن ما صبغ) من هذه الأربعة (للزينة) كالأحمر والاصفر (يجرم لبسه)؛ لأن 
ظهور الزينة إنم) هو في الألوان وقد ورد في الأحاديث» ولا فرق بعد الصبغ للزينة 
بين الثياب اللين والخشن؛ لأن كلاً منهما يتراءى اللون للناظرء وحظ النظر إنما هو في 
الألوان دون محاها. 

(والمصبيغ غزله قبل النسج كاليرود)”». وهي ما يكون فيه الألوان بالخطوط دون 
الدوائر وأشكال الأشجار وغيرهاء وبه يفرق بين البرود والوشي»” والظاهر أنه أراد 
بها النوعين (كالمصبوغ بعده) أي: بعد النسج (على الأظهر) من الوجهين؛ لظهور 
الزينة فيه أيضاء وقصد الناس بها غالباً. 


٠‏ العتابي: وهو نوع من اللبوس» لم أعثر عليه في معاجم اللغة العربية» إلا أن ابن عابدين الحنفي قال : هو مثل القطني 
والأطلس في زماننا . ينظر: حاشية ابن عابدين (۶/ ۳۵۶ )(حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
فقه أبو حنيفة» تأليف: ابن عابدين.. دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر. - بيروت. - ۱۴۲۱ھ - ١٠٠٠م.).‏ 
زفق الخز: الخز المعروف أولا: : ثياب تنسج من صوف وابريسم» وهي مباحةء وقد لبسها الصحابة والتابعون» 
وإن أريد بالخز النوع الاخر وهو المعروف الآن» فهو حرام؛ لأن جميعه معمول من الابريسم. ينظر: النهاية في 
غریب الأثر (۲۸/۲). 

0) وَالعفرَة وران غُرقَةٍ :باص لیس بالخاليص. المصباح (۲/ ۴۱۸) 

() من هذه الأحاديث: ١‏ ما رواء أ عَطِيَةٌ عن النبي #قالت: «كنا هى أن نُحِدٌ على مَيْتٍ قوق كَلآثِ إلا 
على روچ أربعة أشهر وَعَشْرًا ولا نجل ولا نيَب ولا لبس د وبا مَصبُوعًاإِلانّوبَ عَصبٍ». .صحيح البخارى 
)و (۵۳۴۱) و (۵۳۴۲)» و صحیح مسلم رقم (AFA). F)‏ 

i‏ مارواء النسائي عن أم سلمة زوج النبي يك أن النبي تقال : «المتوني عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب 
ولاالممشقة ولا تختضب ولاتكتحل» . أخرجه البيهقى في سنن الکبری» رقم (۱۵۵۳۳)ء وسيأتي تخريجه . 

.)۸۷ /9( البرد ثوب فيه خطوط؛ وخص بعضهم به الوشي؛ والجمع ابراد وابرد وبرود». لسات العرب‎ (o) 

(WV‏ والوشي في اللُون :حلط لون بلون . #بذيب اللغة ٤ /١1(‏ والؤشي هو نسيج من الحرير المطرز برسوم 
الأشخاص والحيوان وأغصان النبات المترَّجة والمزيئة بخيوط الذهب. المعجم العربي لأساء الملابس (ص: )٥۲۹‏ 


05 / الوضوح 

والثاني: لا يحرم؛ لقلة الزينة فيه بخلاف المصبوغ بعده» ولأن النهي إنما ورد في المزعفر 
والمعصفرء وهما إنما يصبغان بعد النسج. 

(ولا بأس بلبس ما لا يقصد بصبغه الزينة)» بل يصبغ لحمل الأوساخ ونحوه» 
كالسواد والكحلي؛ إذ لا زينة فيه. 

نعم لو جرت عادة بلدة بلبس الكحلي للزينة كما في ديارناء حرم لبسه؛ اتباعاً لعادهم. 

وأما الأخضر والأزرق فإن كان شفافاً صافي اللون حرم لبسه؛ لأنه يستحسن ويقصد 
به الزينة» و إن كان مشبعاً أو كدراً فلا يحرم؛ إذ لا زينة. 

وإذا م يكن ها إلاثوب مصبوغ للزينة جاز لبسه للضرورة» ولا يلزمها بيعه با يجوز 
ها لبسه»ء وقيل: يلزمها. 

(والشاني) الأمر الثاني الذي يرجح إليه الإحداد (التحلي)؛ لأن التحلّ من أنواع 
الزينة؛ لأنه زائد على أصل الاحتياج» فلا يقصد إلا للزينةء (فلا يجوز ها لبس الحلي 
لامن الذهب ولا من الفضة)؛ لما روى أبوداود: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «المخوقى 
عنها زوجُها لاتَلبَسُ امُمَصفرٌ من الثياب» ولا امَنَّقَة”“ ولا ال ولا نختضِبُ ولا 
تكتجِلٌ ولاالحلي ولا تختصب ولاتكتحل ٩‏ . 

وإطلاق الحلي يشمل الذهب والفضة وأنواع الكيفيات من الخلخال والسوار 
والمخانق”” والخاتم والقرط* وغيرهاء وعن الإمام والغزالي: جواز التختم ها 
بالفضة كال رجلء وإنما يحرم عليها ما يختص حلها بالنساء”". 


)١(‏ الممشقة: بضم الميم الأوّلى وفتح الشين المعجمة المشددة؛ أي: المصبوغة با مشق بكسر الميم» وهو الطين الأحر 
الذي يسمى مغرة» والتأنيث باعتبار الحالة أو الثياب. ينظر: العين (/ »)٤۷‏ وعون المعبود (5/ ۲۹۵). 

(۲) مسند أحمد ط الرسالة (۴۴/ ۲۰۵) رقم (۲۶۵۸۱)» قال عققه: إسناده صحيح وسنن أي داود (۲/ 
۲ رقم (۳۰۴). 

(۳) المخانق: جمع خنق وهي المجس من در أبيض. ينظر: تاج العروس (۱/ .)٠٠٠‏ 

(4) الخاتم: الخاتم حلقة ذات فص من غيرها فإن لم يكن ها فص فهي فتخة. ينظر: المصباح المنير (1/ .)١١۳‏ 

(0) القرط: هو نوع من حلي المرأةء يعلق في شحمة الأذن. ينظر: المصباح المنير (۲/ 448 ). 

(1) ينظر: النهاية: /٠١(‏ 44 7)» والوسيط (5/ .)١6+‏ 


كتاب العدّة / 1۳۷ 

وعن الفارقي: جواز القرط ها؛ لأن القرط لا:يظهر عليها غالباً. 

(وكذا) يحرم عليها (التحلي باللآلى) جمع لؤلؤ('). وكذا اليواقيت والزبرجد © 
وسائر الجواهر النفيسة (على الأظهر) من الوجهين؛ لأن الزينة فيها أكثر ما في الذهب 
والفضة: ولا يتحلى بها إلا آهل الشروة والخواتين” وبنات الملوك . 

والثاني: أنه لا يحرم؛ لأن حلها لا يختص بالنساء» وهذا ترددٌ من الامام. 

وقد جزم الغزالي بالأول» ولم يعد ذلك التردة وجهاً. 

وإطلاق المصنف يقتضي أن لا يُحَرّم عليها المموه بالذهب والفضةء وليس كذلك بل 
فيه تفصيل: وهو إن كان المموه بحيث لا يعرف تمويهه إلا بعد التأمل فيحرم قطعاً 
وإلافإن كانت ممن يتزينون بالمموه كالأتراك والاكرادلم يجز أيضاًء وإن كانت ممن 
يستعملون المموه لما يتوهموا فيه من دفع الغب”" أو نحوه جاز. 

هذا التفصيل نقله الجلالي عن الروياني©. 

(والثالث) أي: الأمر الثالث الذي هو مرجع الحداد (التطيب» فليس ها أن تطيب في 
بدنها ولافي ثيابها)؛ لما روى النسائي أنه عليه السلام: «نهى المعتدة أن تختضب بالحناء» 
وقال: الحناء طيب»6©. وج هالاستدلال: أنه جعل الطيب علة للنهي . 


)١‏ اللؤلؤ: الدر وهو يتكون في الأصداف من رواسب أو جوامد صلبة لماعة مستديرة في بعض الحيوانات المائية 
الدنيا. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ .)81١‏ 

زف الزبرجد: حجر كرينم يشبه الزمود و هو ذو ألوان كثيرة أشهرها الأخضر المصري و الأصفر القبرصي. 
المعجم الوسيط (۴۸۸/۱). 

زف الخواتين : جع الخاتون» وهو كلمة أعجمية استعملها الفرس والترك للمرأة الشريفة. ينظر: تاج العروس 
(LAT FE)‏ 

222 هذا التردد صرح به إمام الحرمين في النهاية (10۵/ ۲۷) حيث قال:التحلي باللآلي فيه تردد عندي؛ من 
جهة أنه لم يثبت تحريم استعماله على الرجال» وإنها ورد نص التحريم في اميتعمال الذهب» فإذا لم تكن اللآلئ ن 
خصائص زينة النساء فليست في معنى الذهبء ولكنها تزيّنٌ وزينتها تزيد على زينة الإثمد. 

.)۱۵١ /۶( ينظر: الوسيط‎ )٥( 

9) الغب: قال الأطباء: هي حمى الغبّ. 

.)07 ينظر: الشرح الحلالي ومعه حاشيتان قليوبي وعميرة (؟/‎ 07١ 

02م الحديث:لم نجده في سنن النسائي بهذا اللفظ بل فيه «النهي عن الكحل للحادة حتى تتتهي عدتها؛ في باب 
النهي عن الكحل للحادة تحت الرقم (۴۵۳۸) . 


۸ / الوضوح 

ويَامرَ من حديث أم عطيةء ولأن الطيب يبيج الباه”"» وهو لا يليق بحال من 
يحرم عليها النكاح . 

(ولا أن تأكل طعاماً مافيه طِيبٌ). بأن قصد بذلك تطيب الطعام» كالزعفران© 
والمسك”» وأما الطعام الذي يجعل فيه الكواميخ* الحارة كالزنجبيل” والفلفل”" 
والزرنبات والدارصينى فلا بأس به وإن وجد فيه رائحة طيبة؛ إذ ليس الغرض فيه إلا 
إصلاح الطعام» فإنها يصلح الأغذية الباردة» كلحم البقر والمعز فوق سنة. 

(ولا أن تكحل بكحل فيه طِيبٌ) بالقياس على الشوب وسائر البدن» ولا فرق بين أن 
يكون كحل زينة أم لا. 

(ولا تكحل بالإثمد الملحض) وهو الكحل الذي تشبه حجرّةٌ بقطعة مومياء الحجر» 
ومعدنه في أصفهان. ١‏ 

وكحل سائر الأماكن لا بحسن حسته وإن استوى الجميع في التحريم عليها؛ لأنه 
يحصل به الزينة وإن لم يكن فيه طيب؛ لنهيه عليه السلام عن ذلك. 

واحترز بقيد المحض عما شيب با يخرج عن الزينة. 

(إلا أن يجناج اليه) أي: إلى الإثمد المحض (لرَمَدِ)؛ وهو وجع العين لغلبة الرطوبة 


.)1۸٥ /0( هاج الشيء هيج هيجاً واهتاج» أي ثار. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) والباه مثال الجاه: لغة في الباءة» وهى الجراع.. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (۶/ ۴۲۲۸). 

(۳) الزعفران: نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية منه أنواع برية و نوع صبغي طبي مشهور. ينظر: المعجم 
الوسيط (۳۹۴/۱). 

(4) المسك: ضرب من الطيب يتخذ من ضرب من الغزلان مع القطعة منه مسكة وجمعه مسك. المعجم الوسيط 
(A4 /)‏ 

)0( من الدب القُرصٌ والگامځ» وَمُوَ و إا وو بالفَارسيّة كاه كما في في دشفاء الغليل». وَمنهم مَن خَصّه 
بالمخلّلات المي تُستعمّل لتشهْيَ الطَعَام. تاج العروس (۷/ .)٣۳١‏ 

«) الزنجبيل : ما ينبت في بلاد العرب برض عمان» وهو عروق تسري في الأرض ونباته شبيه بنبات الرّاسَنَ 
ولیس منه شيء بَرْيّا ولیس بشجر يؤكل رطباً كما يؤكل البقل» ويستعمل يابساً. وأجوده ما يؤتى به من لرنج 
وبلاد الصّين. ينظر: لسان العرب (0017/11. 

27 الفلفل نبات من الفصيلة الفلفلية من نباتات البلاد الحارة يستعمل مسحوق ثاره في الطعام. المعجم الوسيط 
ا 


كتاب العدّة / 5784 

الدموية؛ ولذا يعتاد كونه في الصيف (فتُرخخِصٌ) المرأة (فيه)ء أي: في الاكتحال به 
(بحسب الحاجة)؛ حتى لو كان يكفيها الاكتحال بالليل مع المسح بالتهار اقتصرت 
على ذلك وإلا جاز ها بالنهار أيضاً . 

وأما الاكتحال بالأبيض كالتوتياء فالأصح أنه لا تحريم فيه مطلقاً؛ إذ لا زينة فيه. 

وقيل: يحرم على البيضاء دون السوداء؛ فإنه سوه وجهها. 

وقيل: لا يحرم الإثمد على السوداء؛ لأنه لا يزيدها همالا ولا يفيدها زينةً» وأما 
الكحل الأصفر وهو المتخذ من الصبر السقسطري» فهو كالإئمد في التحريم؛ لما روى 
أبو داود: « أنه يع رأى أم سلمة”" طت وهي حادة على آي سلمة #@ ”وقد جعلت على 
عينها صبراًء فقال: ماهذايا أم سلمة ؟ فقالت: هو صبر لاطيب فيه يا رسول الله يه 
» فقال رسول الله يي : اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار». ^ 


() التوتياء: بالمد نوع من الكحل» وهو معرب . ينظر: المصباح المنير (1/ ۷۸). 

(1) أم سلمة: : هي بنت أبي أمية بنت المغيرة بن عبدالله بن عمر بن خزوم القرشيةء زوج النبي يه آم المؤمنين» 
وكان أبوها يعرف بزاد الركب» ممن أسلمت قدي ومن المهاجرات الأولى إلى الحبشة وإلى المدينة» وكانت قبل 
النبي عند آي سلمة بن عبد الأسد المخزومي» فولدت له: : سلمق وعلمرء ودُرّة» وزينب» وتزوجها النبي يفي 
سنة أربع من الحجرة بعد وفاة أي سلمة» وكانت موصوفة بالعقل البالغ والراي الصائب. روت عن النبي وأبي 
سلمة وفاطمة الزهراءء واخذ عنها كثيرة» ونقلت كتب الحديث منها مائة فتيا وان وسبعين وثلاثيائة حديث. 
وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسباً. وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين. وتوفيت سنة (69ه). ينظر: 
أسدالغاية (5/ »)۳٤١‏ والاستيعاب /٤(‏ 497)»: وسير أعلام النبلاء (۲/ 0707 وتهذيب الأسماء (574//7). 
(۳) أبوسلمة : هوعبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن كعب بن لؤي القرشي المخزومي» السيد الكبير- أخو 
رسول الله ل من الرضاعة:؛ وابن عمته برة بنت عبد المطلب» وهو زوج أم سلمة قبل النبي يه وله أولاد 
صحابة: : كعمر وزينب وغيرهماء وأحد السابقين الأوّلين» هو أول من هاجر إلى الحبشة» ثم هاجر إلى المدينة» 
وشهد بدراء وجُرح بأحد جرحاً اندمل ڈ ثم انتقضء فهات منه في جمادى الآخرة سنة (۳ه)» وقيل مات لثلاث 
بقين من جمادى الآخرة. سنة (4 ه). ينظر: أسدالغابة (19/5)» والاستيعاب (187/1)» وسير اعلام النبلاء 
56 وتبذيب الاسماء واللغات (۲/ 374). 

(4) الحديث: أخرجه ابوداود» رقم (7700) عن طريقه عن ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن المغيرة بن الضحاك 
وقال الحافظ في التلخيص 9 ): وفيه قصة؛ و أعله عبدالحق والمنذري بجهالة حال المغيرة . وأخرجه اليهقي 
.في الكبرى» رقم (۱۵۵۳۷)ء عن طريق مالك أنه بلغه أن رسول الله ي دخل على آم سلمة كك وهي حادة على 
أي سلمة وقد جعلت على عينيها صبراء فقال ما هذايا أم سلمة؟ فقالت: يا رسول الله إنيا هو صبرء فقال رسول 
ِلهي: «اجعليه بالليل وامسحيه بالنهارا» ثم قال: وهذا منقطع وقد روي بإسناد موصول. 


4 / الوضوح 
وإذا كانت تخاف من ترك التدهين والاكتحال حدوتٌ مرض» بأن كانت معتادة 


لذلك جاز هاذلك. 
وقاس بعضهم تحريم الامتشاط عليهاء وإن كانت احتاجت اليه فتمشّط بالأسنان 
المتفرجة دون المتلاصقة. 


(وليس فا استعمال الاسفيذاج)! لأنه يزيد حسناء وهو فارسي معرب اسفيد آرد» وهو 
شئ يتخذ من الرصاص المحترق» وقد يتخذ من المرداد وقرف البقر الوحشي محترقين . 

(والدمام) وهو شى أحمر يتخذ من نحو بقم”» ويضع فيه الكرباس الناعم 
فيلتصق به يستعمل في الخدود. يقال بالفارسية: سرخ آب؛ لأن استعماله يزيد في الجمال 
ويتتفخ الوجه» فيرى كأنه سمين أمر. 

ويقاس على ذلك استعمال الوسمة والكحل في الحاجب. 

(وليس ها الاختضاب بالحناء)؟ لنهيه بي عن ذلك وقيس عليه الاختضاب 
بالزعفران والورس وبكل ما يظهر له لون أحسن من لون بشرتها. 

قال صاحب البحر: ويختص تحريمه بها يظهر من بدنها كاليدين» أما إذا استعمل 
الحناء فيما تحت الثياب لم يحرم؛ وإذا كانت بها شقاق في يديا أو رجليهاء وقال الأطباء: 
ينفع له الاختضاب جاز ها ذلك7©. 

(ولا بأس بالتجمل في الفراش) بأن تجلسّ على الطنافس ^ والزلية” النفيسات» 
وترفمٌ الأستار على البيوت» (و الأثاث) عطف العام على الخاص؛ لاستعمال الأثاث في 
الأواني والجوالق” والسفرة والخوان»”" وغير ذلك من الآلات المعاش أيضاً؛ وذلك؛ 


1) البقم: هو نوع شجرمن القرنيات الفراشيةء وورق شجره كشجره اللوز وساقه حمراء؛ وقيل: البقم نبات 
عشبي طبي من أصل هندي. المعجم الوسيط (11/1). 

(۲) الكرباس : وهو ثوب غليظ من القطن جمعه كرابيس . ينظر: المصدر السابق (۲/ .)۷۸١‏ 

(۳) بحر المذهب لمروياني /1١(‏ ۳۴۱). 

(4) الطنافس: جمع طنفسة وهي البساط والنمرقة فوق الرحل. المعجم الوسيط (۲/ 0۶۸). بالكردية: «نمرمه زين». 
(6) الزلية : نوع من البسط وجمعه زلالي . المصدر نفسه /١(‏ ۳۹۸). بالكردية: «قالى». 

(5) الجوالق: الغرارة» و جمعه جوالق وجواليق وجوالقات. المعجم الوسيط (1/ .)٠١١‏ بالكردية:«خه رار أو «جمرال». 
(۷) الخوان: هو مايؤكل عليه جمعه أخونة وخون وأخاوين. ينظر: المصدرنفسه /١(‏ ۲۶۳).بالكردية: ؛سفره وخوان». 


كتاب العنّة / 514١‏ 
لأن الإحداد إنها يكون في الثياب الملبوس والبدن؛ إذ بذلك يحصل الزينة في الشخص 
لا بالفراش والمكانء إذ قد يكون السوداء الشوهاء على الفرش الجميلة ويستوحش منها 
الأنظار. وقد تكون الحسناء الجميلة على رمال الحصر ويترقب النظار انتهاز الفرصة إليها. 

(و) لا بأس (بالتنظيف) أي: تطهير البدن عما يستهجن ويستقبح (بغسل الرأس) 
بغير تدهين يدهن فيه طيب» وكذا بم لا طِيبٌ فيه على المعتمدء ولا بأس بالخطمي ”© 
والأشنان واستعمال المشط بالأسنان المتفرجة. 

وإطلاق النووي يقتضي جواز الامتشاط بالطرفين وم يعده من الزينة» وأجيز ها 
الحيام بذلك © 

(والقلم) أي: أحذ ما زاد من الأظفار (و إزالة الأوساخ) من الشوب والبدنء إذ ذلك 
كله ليس من الزينة بل إخراج من التشويه. 

قال المصنف وغيره: ترك الإحداد يوجب العصيانء لكنه لا ينافي انقضاء العدةء كما 
لوفارقت المسكن الذي تجب عليها ملازمته؛ فإِئّهبا تعصي وتنقضي العدة بمرور المدة©. 

وقيل: لا تحسب مدة ترك الإحداد من العدة ولا زمانُ خروجها من المسكن . 

٠‏ ولو مضت مدة العدة بعد موت الزوج فبلغها المخبر كانت العدة منقضيةء وإن قلنا: 
إن زمان ترك الإحداد لا يعد من العدة؛ إذ لا تقصير. 

ولا إحداد على الصغيرة ولا على المجنونةء والمعنى: ليس على وليهما إلجاؤهما على 

ألك؛ لأنه عبادة وهما ليستا من أهله ولذا لا يجب على الذمية لمسلم©. 


(1) الخطمي: نبات من الفصيلة الخبازية كثير النفعء يدق ورقه يابساً و يجعل غسلا للرأس» فَينقّيه. المعجم 
الوسيط .)۵0٠١/۱(‏ 

5 قال: ووز الََطِيفُ مَل الرّاسء وَالإمتِقَاظٌ وَمُحُولُ الحم وَقَدم الاظمارء وَالِإسِتِحدَاة راه 
الأرساخ» إا لست من الزيئةِ. ينظر: روضة الطالبين (۸/ “(۴١۸‏ 

۳۶ ينظر: نباية المطلب (۱۵/ ۲۵۳)» والعزيز (۴۴۸/۹)ء والروضة )۴١۸/۸(‏ ومغني المحتاج (۵/ .)٠٠۴‏ 
(4) هذاعند الحنفيةء قال في البدائع (۲0۹/۳): فلا يجب على الصغيرة والمجنونة الكبيرة والكتابية» ولكن 
قال إمام الحرمين في النهاية 1۵/ 8؟7: ( إذا قلنا بوجوب الإحداد فلا فرق بين الحرة والامة والمسلمة والذمية 
والصخيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة ). وقال الإمام النووي: ‏ الذمية والصبية والمجنونة والرقيقة كغيرهن في 
الإحداد». ينظر: الروضة (۸/ 00١؟)‏ . 


۲ / الوضوح 

قال المصنف في الشرح: وليس للمرأة الإحداد على الاقرباء من الآباء والأبناء 
والإخوة والأعيام وغيرهم من الأقرباء إلا ثلاثة آيام» وقال النووي: ويحرم الزيادة 
على ثلاثة أيام وتعصي بها". 

وأما الأجانب فلا يجوز الإحداد عليهم. لله در قائل قال©: 

فلو جاز فرط الحزن للمرء لم يفد فا بالنا لا نستفيد ونأئم. © 


يفنا 


سكنىالمعتدة 

(فصل: المعتدة عن الطلاق تستحق السكنى)؛ أي: مسكناً تسكن فيه- على إرادة 
المصدر باسم المكان- (رجعية كانت أو بائنة) حاملاً كانت» أو حائلاً؛ لأنها معطلة 
على الأزواج بسيبه» والمسكن نما زايا عبات بارت المسكن زمان تعطلها؛ 
قال الله تعالى: + اھ من حت سَكثر ین وج € الطلاق: 6). 

(وفي المعددة صن الوفاة قولان: رجح الأكثرون منهما الاستحقاق أيضاً) ”© أى: كالمطلقة؛ 
لمافي جامع الترمذي: «أن قُرَيعَةَ بنتَ مالك فل زوجها”. فسألت رسول الله يه أن 


(۱) ينظر: ينظر: العزيز (4/ ۴۹۶)» منهاج الطالبين .)١١۶ /١(‏ 

زفق القائل هو ابن نباتة المصريء هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي الفارقي المصريء أبوبكرٍ 
جمال الدين» الشاعر ا مشهورء شاعر عصره وأحد الكتاب المترسلين العلماء بالادب» تعانى الأدب ونظم وسطاً 
وكتب النسخ وقلم الحاشية والغبار» وتكسب من ذلك بدمشقء له من المصنفات: : ديوان شعر وسرح العيون في ١‏ 
شرح رسالة ابن زيدون» وغيرهماء» توفي بمصر في سنة (1/اه). . ينظر: شذرات الذهب (517/7). والأعلام' 
(۳۸/۷). (۳۷۰) اللوحة (61؟١1ظ)‏ 

(۳) ينظر: ديوان ابن نباتة المصري (۱/ ۱۸۰۲). وفي )٠١۲(‏ اللوحة (1۲۸و): «فلو جاز فرط الجزع لم يستفد به». 
(5) قال الإمام النووي: وهو الأظهر. ينظر: الروضة (504/4). 

(o)‏ هي هريه بنتَ مَالِكِ بن سنان أخت أبي سعيد ا خدري» كان يقال لها الفارعة» أنصارية خدرية» أسلمت الفريعة ا 
وبايعت رسول الله#وشهدت بيعة الرضوان» وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. روت عن الفريعة هله | 
زينب بنت كعب بن عجرة هذا الحديث» واستعمله أكثر فقهاء الأمصار. ينظر: أسد الغابة (407/ 7)» والإستيعاب ‏ 
في معرفة الأصحاب /١١5(‏ ۲)» وتهذيب الأسياء واللغات »)١/455(‏ والطبقات الكبرى (4/574). 
(7) تزوجت الفريعة سهل بن رافع بن بشير بن عمر بن ال حارث بن كعب بن زيد بن الحارث بن ا خزرج» ثم خلف 
عليها سهل بن بشير بن عنبسة بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر. ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۳14/۸)ء ١‏ | 


كتاب العدّة / 5147 


ترجع إلى بيت أهلها»- أي إلى بيت أخيها أي سعيد الندري”'- «وقالت: إِنَّ زوجي لم 
يتركني في منزل ملكه. فأذن ها بالرجوع. قالت : فانصرفتٌ حتى إذا كنت في الحجرة أو في 
المسجد دعاني بي فقال: «ام کي في بيك حى يلَع الاب أَجَلَّهُه” الحديث. 

والشاني: لا سكنى ها؛ لأنه تل أذن ها بالرجوع؛ فقوله لها بعد ذلك: ١‏ امكُئِي » محمول 
على الندب والجواز؛ جمعاً بين قوليه بلي 

وأجيب بأن الظاهر من الأمر الوجوب» وقوله الأول حمول على أنه لم يأته لوحي حينئذ. 

(والأظهر) من الطرق (أن المعتدة عن سائر أسباب الفراق في الخياة) بفسخ» أو بعيب» 
أو ردة» أو إعتاق (كالمطلقة) في وجوب السكنى و وجوب ملازمتها إياها؛ بجامع فرقة 
النكاح في الحياة وعدم الفارق. 

والطريق الثاني: فيه قولان. أحدهما: هذا . 

والغاني: لايجب؛ لآن وجوب السكنى إنما هو بالنصء والنص إنما ورد في الطلاق» 
فيبقى ما سواه على الأصل وهو عدم الوجوب بعد زوال النكاح . 

والطريق الثالث: إن كان للزوجة دخل في الفراق»بأن فسخت بخيار العتق أو بعيب 
فيه أو فسخ الزوج بعيب فيها فلا سكتى ها بلا خلاف. 

وإن لم يكن لها دحل في الفراق» كالانفساخ بإسلام الزوج أو ردته» ففي الوجوب القولان©. 

والطريق الرابع: كالثالث في شقه الأرّلء ويقطع بالوجوب في الشق الثاني“ وجعل 
أبو علي هذا أرجح الطرق. 
إل آبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر» هو مشهور بكنيته» 
أول مشاهده الخندق» وغزا مع رسول الله يق اثتتي عشرة غزوة» وكان ممن حفظ عن رسول الله باستنا كثيرة» 
وروى عنه علباً جا وكان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم» توفي سنة (4لاه). روى عنه جماعة من 
الصحابة وجماعة من التابعين. ينظر: الاستيعاب (1/ 141). 
(۲) مسند الشافعي - ترتيب سنجر (7/ ۵ رقم (077): وسئن الدارمي (۴/ ۹ ارقم ةك" 
قال حققه حسين سليم أسد: إسناده صحيح. 
(*): أي: إن كان ها دخل في الفراق فلا سكنىء وإلا فلها السكنى قطعاً. ينظر: الروضة (۸/ .)۴١۹‏ 
22 قال الإمام البغوي: ان كان فسخ النكاح بعيب او غرور فلا سكنى» وان كانت بسبب رضاع أو صهرية او 
خيار عتق فلها السكنى على الأصحٌّ. ينظر: التهذيب (۶/ 187). 


4 / الوضوح 
(وإذا طلق امرأته) أو فسخ النكاح (وهي ناشزة) أي: حصل الفراق حال نشؤزها (لم 
تستحق السكنى في العدة) كما لو كانت ناشزة في دوام النكاح 
فضا 


ضابط وجوب السكنى للمفارقة 

والضابط أن من وجبت نفقتها وسكناها قبل الفراق وجبت لا السكنى» ومن لا فلا. 
وفى وجه: إن نشزت على الزوج ولم تخرج من بيته فلها السكنىء وإن خرجت ناشزة 
وعصت عليه من كل وجه فلا تستحق السكنى”". 

وإن قلنا أن الصغيرة التي لا تحتمل الجاع لانفقة لها حال النكاح» فلا سكنى هابعد 
الفراق» وإن قلنا بوجوب النفقة فلها السكنى ”. 

والأمة حيث لا نفقة لها حال النكاح لا سكنى لهاء وحيث ها النفقة فلها السكنى. 

قال المتولي: "ولو نشزت في العدة سقطت سكناهاء فإن عادت على الطاعة عادت لحقٌ 
السكنى". هذا لفظه بحروفه. ولعمرى ما معنى نشوزها وإطاعتها بعد الفراق ؟ فإن 
أريد بها [ما يراد ببما] حال النكاح فهو سفسطة؛ إذ ليس ها إطاعة الزوج في ماجاز لها | 
إلا طاعة في حالة النكاح» وإن أراد عدم استقامتها على ما أمرت في العدة شرعاً واستقامتها 
عليه فهذا لا يسمى نشوزاً وإطاعة. فلا مناسبة لذكره في الكلام على النشوز. ِ 
(ومن تستحق السكنى من المعتدات» تسكن) وجوباً(في المسكن الذي كانت فيه غند 
القراق)؛ لقوله تعالى: ل« أَتَكوسَُ من عت سگ ين ويح 4 أي: من حيث سکنتم معهسن 
قبل المفارقة. 

(وليس للزوج ولا لأهله) من الزوجات وغيرهاء أو الأقارب من الأب والأم والإخوة ا 
والأحوات» (إخراجها منه) أي: من ذلك المسكن» (ولا ها أن تخرج)؛ امتشالاً للآية. 
)١(‏ ينظر: الروضة (۴*۹/۸). 


(۲) ينظر: نہاية المطلب (715/18). 
(1) نقله الإمام النووي عن المتولي. ينظر: روضة الطالبين (۸/ .)25٠١‏ 


كتاب العدّة / 518 


وإطلاقه يقتضي أنه لو اتفق تفق الزوجات على الانتقال إلى غيره من غير ضرورة لم يجز 
أيضاً؛ لان ا تعالى» وعلى والي الأمر منعهما منهء قال الله تعالى: 
لوه دته وَأحْصُوأ اذَه (الطلاق من الآية:(1)الآية. 

وإضافة البيوت للملابسة”" أنها مساكنهن» فلا ينهض دليلاً على أن المراد الييوت 
المملوكة لمن فلا يكون في الآية نبي عن الإخراج والخروج من مسكن الزوج . تدبر. 

قال الإمام في النهاية: والغزالي في البسيط: إن الرجعية في ذلك كغيرهاء أي: لا يجوز 
له إخراجها ولا ها الخروج أيضاًء ونقل ابن الرفعة النص على ذلك» نعم في الحاوي 
والمهذب: أن الرجعية كالثابتةء للزوج إسكانها حيث شاء واختاره النووي في بعض 
تصانیفه". 

قال أبو علي : هذا هو القياس؛ لأن الرجعية كالثابتة في جميع الأحكام . 

قال المصنف: في الشرح الكبيرء والنووي في زيادات المنهاج : وها الخروج في عدة 
الوفاة» وكذا للبائن لشرى الطعام والغزل والقطن وبيعهم؛ لأنه لا بد لمامن ذلك”. 
وكذايجوزها الخروج ليلا إلى دار جارها للمؤانسة بنسائهم والغزل معهن» بشرط 
أن ترجع إلى بيتها للنوم. 

ومن الأصحاب من لم يم ذاك إلا للمتوفى عنها زوجهاء ونسبوا ذلك إلى نصه في 
القذيم”؛ لأن الأحاديث إنما وردت في ا مدوفى عنها زوجها؛ لما روى العباس الأصم 
“عن الربيع أن الشافعي روى عن رجاله عن رسول الله يلك : «أن رجالاً استشهدوا 
بأحدء فقالت نساؤهم: يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا أفتبيت عند إحدانا؟ فأذن 
)١(‏ في )۳۱۷١(‏ اللوحة (17017و): «بملابسة). 
0 ينظر:النهاية ».)7١77/10(‏ والحاوي الكبير (11/ 258)» والمهذب »))١۴۶/۲(‏ والروضة (۸/ »)۴٠١‏ وكفاية 
النبيه .)۷١* /١۵(‏ 
(۴) ينظر: منهاج الطاليين: (۱/ ۲)» و (۱/ »)۱١۶‏ والعزيز: (۹/ .)۵٠١‏ 
)٤(‏ ينظر: العزيز .)01١/9(‏ 
(6): هو محمد بن يعقوب النيسابوري الوراق» المعروف بالأصم» أخذ عن الربيع وروى عنه كتب الشافعي. كان 


محدث وقته بلا مدافعة. وعرف بالأصم؛ لإصابته بالصمم في شبابه. توفي سنة (۳۴۶ه). ينظر: طبقات ابن قاضي 
شهبة »)١٠١۳ /١(‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ ١‏ ۸۶). 


5 / الوضوح 
لمن أن يتحدثن عند إحداهن» فاذا كان وقت النوم تأوى كل واحدة إلى بيتها» "وني 
رواية: «كل امرأة»". 

وليس للرجعية ذلك إلا بإذن الزوج؛ إذ عليه القيام بكفايتها. 

وها الخروج بائنة كانت أو غيرها إذا خافت من هدم أو حرق أو خوف على 
نفسها من فساق مجاوريهاء أو تأذت بالجيران» وغير ذلك من الحاجات» وألحق بها 
النووي ايذاء أحمائها إياها©. 

وكذا لو كانت هي بذيئة اللسان في الأحماء؛ دفعاً للضرر. 

وفسر الواقدي” قوله تعالی: لفو لدتو حصو اليد ” ببذاءة لسانها على أحمائها. 

(وإن انتقلت المرأة من مسكن إلى مسكن)ء في النكاح (بإذن الزوج» ثم وجبت العدة) 
بالطلاق أو بالفسخ» (فتعتد ني المسكن الثاني) أي: المنقول إليه؛ لأنه يصدق أنه مسكن 
عند الفراق» وذلك بالاتفاق. 

ولا فرق بين إلقاء أمتعتها في الأول وعدمه. 

(وكذا) تعتد في الناني (لو وجبت العدة بعد الخروج من الأول وقبل الوصول إلى 
الثاني» على الأظهر) من الأقوال» سواء كانت أقرب إلى الأول أو الثاني أو بينهما على 
»0 المعجم الكبير للطبرائٍ (9/ +77 رقم (4884).بلفظ :سأل ابن مسعود نساءٌ من مدال ِي اليه ا 


أزواجهُن فقلن : إنا نستوحِسٌء فقال عبدالل: :وع بالتهار ثم ترجع كل واحدة ونه إلى بيتهابالليل؛. 
(؟) مصئف عبد الرزاق الصنعاني (۷/ 78)»بلفظ : استشهد رجال یوم أحدٍ عن نساءهم. و كن متجاوراتٍ فى 
داره» فجشن النبىّ يي فقلن:«انا نستوحشٌ يا رسول الله بالليل» فتييتٌ عند إحداناء حتى إذا أصبحنا تَبَدّدنا إلى 
بيوتنا؟» فقال النبى :ّث عند إحداكن ما بدا لكُّنَّ حتى إذا أردثنٌ النوم فلقأتِ كل أمرأة إلى بيتها». رقم 
03170». والسنن الكبرى للبيهقي (۷/ 67177/ رقم (108817). ومعرفة السنن والآثار (11/ 514)) رقم 
۵۹ والحافظ في التلخيص (۳/ ۲۴۰). 

(۳) في (؟١٠)‏ اللوحة (۱۳۸ظ) و )7١10(‏ اللوحة (1۲۵۲و): «أو غرق». 

(4) ينظر: روضة الطالبين (۸/ .)۴١۵‏ 

(5) سورة الطلاق» من الآية .)١(‏ 

0) والواقدي المشهور هو محمد بن يمر بن واقدء آبو عبد الله الواقدي الَدِنِيٌ (ت 107ه). وتفسير الواقدي 
على مافي الكشف للثعلبي: الحسين بن واقد» ولم نحصل على معلومات عنه» ويا الحسن حظ الشارح كيف حصل 
على هذه المصادر ؟. ينظر: تاريخ بغدادت بشار (۴/ ۵)» رقم (۱۲۰۳)» وكشف الظنون (۱/ ۴۶۰). 


كتاب العدّة / 5410 
السواء؛ لأنها حين أذن ها في الخروج إلى الثاني» أمَرها بالإقامة في الثاني» فتعتد فيه على 
حسب أمرهء وهذا هو المنخصوضص"©. 5 

والثاني: تعتد في الأوّل؛ استصحاباً؛ لأنهالم تبلغ وقت الفراق إلى الثاني. 

والثالث: يتخير بينهم)؛ لأنها غير مقيمة في واحد منهما حالة الفراق» فلها التعلق 
بكل واحد منهما. 

والرابع: تعتد في أقرمبما اليها عند الفراق» وإن كانت بينهما على السواء فاليها الخيرة فيه" 

ثم قيل: الأقوال كلها في الحديدء وقيل: الأوّلان قولان والبواقي وجوه وهذا أقرب”. 

(وإن انتقلت) إلى الثاني (بغير إذنه)ء لا على سبيل النشوزء بل لحاجة اقتضت» (فتعتد 
في الأول)؛ إذ لا عبرة بانتقاها إلى الشاني؛ لأنها مأمورة بالإقامة فى الأول . 

(وإن أذن ها في الإنتقال ثم وجبت العدة قبل أن تخرج منهلم يج زا الخروج) إلى 
الثاني؛ لأن الفراق قد حصل حين هي مستقرة في الأوّل. 

(وإن أذن) لها (في الانتقال من بلد إلى بلد ثم وجبت العدة قبل أن تخرج فالحكم 
كما ذكرنا في المسكنين)' فإن وجبت قبل مفارقة عمران الأول لم يخرج بلا حلاف أو 
وجبت العدة بعد الخروج وقبل الوصول إلى الثاني؛ فتعتد في البلد الثاني على الأصحٌ» 
| أو جزماً ؟ فيه طريقان: 

أحدهما: طرد الخلاف المذكور في المسكنين. وبه تُشعر عبارة الكتاب. 

والطريق الثاني: القطع بالوجوب في الثاني. 

والفرق أن الإذن في التقل من بلد إلى بلد يدل على شدة اهترامه بقيامها في الشاني» 
بخلاف المسكنين؛ دزو الات قد كو ی و ی ا فعبارة 
الكتاب لايخلوعن تعسف. 
زلف لأنها مأمورة بالقيام فيه منوعة من غيره» وقال إمام الحرمين: وهذا ظاهر» وصححه الرافعي والنووي. 
ينظر: الام (۷/ ۶۳)ء والنهاية (704/18). والعزيز .)201١/9(‏ والروضة .)۴١١/۸(‏ 


(1) ثقله الرافعي في الشرح عن الروياني. ينظر: العزيز (9/ 001). 
(5) جزم الرافعي في الشرح (۹/ ١٠۵)ء‏ والنووي في الروضة (۸/ )۴٠١‏ على أن كلهم وجوه. 


۸ / الوضوح 

وإن وجبت بعد الوصول إلى الثاني فتعتد في الثاني جزماً. 

(وإن أذن هافي سفر الحج أو التجارة) وخرجت مبتغية لما EDE‏ 
في الطريق تخيرت بين المضي) إلى ما خرجت إليه (وبين الانصراف) إلى منزهها؛ لأنها 
ليست ناشزة بالخروج ليفوت حقها عن المنزل الأوّلء ولا مأذونة في الإقامة في المقصد 
ليجب عليها المفيٌ اليهء فاقتضت الحال تخييرها بين المضيٌ والإنصراف . 

(فإن اختارت المضي) إلى المقصد (فلها أن تقيم إلى أن تقضي حاجتها) من الحج 
والتجارة» وهي معتدة في سيرها وتردُوها في الأعمال (ثم) أي: بعد قضاء حاجتها 
(عليها الانصراف) إلى مسكنها الأول وجوباً لإتمام مدة الإذن في السفر (لتعتد البقية في 
المسكن) الذي كانت فيه قبل الخروج» ولو كانت تعلم أن العدة تنقضي في الطريق قبل 
العود إلى المسكن» ففي وجوب الانصراف عليها وجهان: 

أصحها: الوجواية قرا قاضو موف اة يقد الان 

ولو أذن ماني الخروج [وتهيأت له ووجبت العدة قبل الخروج] فإن لم تفارق عمران 
البلد وجب عليها العود؛ لأنهالم تشرع في السفر بعد”". 

وعن الإصطخري: أنها تتخير بين العود والمفيئٌ؛ لأنه يفوت غرضها فتتضرر به. 

وعن الفارقي: أنها تتخير في سفر الحج» وأما في سفر التجارة فعليها العود جزماً©. 

(ومنزل البدويّة) أي: الساكنة في البادية من الأعراب والأكراد» بأن كانت في أجم. أوأيكة © 
وليس عليها من خيام» (وبيتها) المنخذ (من صوف أو شعر) من الخيام ”© والخرطاة (كمنزل 
الحضرية) فيم ذكرنا من وجوب ملازمتها إياهء والإذن والانتقال على التفصيل . 
)١(‏ وهذاما ذهب اليه أبو اسحاق الشيرازي. ينظر: البيان (۱۱/ ۶۴ ). 
(1) ينظر: البيان شرح المهذب: /١1(‏ *ع). 
(۳) وقال في العزيز: : إنه وجه غريب. ينظر: العزيز .)۵٠۲/۹(‏ 
2 والاجم بسَكُونِ الجيم کل تبت ركع شطع لسان العرب (۱۲/ 8). والأيكة: الجر الكَدير الَف 
ل هي القيضة تبت السَّدر والأراك خان اعم الجر لشان العرب (۱۰/ ۳۹۴) 


(0) الخيام: جمع خيمة؛ والخيمة كل بيت يقام من أعواذ الشجر يلقى عليه نبت يستظل به في الحر والبيت يتخذ من 
الصوف أو القطن ويقام على أعواد و يشد بأطناب جمعه خيرات وخيام وخيم وخيم . ينظر: المعجم الوسيط.(١/‏ ۲۶۷). 


كتاب العدّة / 5146 
نعم لو ارتحل قومها في أثناء العدة ارتحلت معهم» و إن بقي من تلق هي بجواره؛ 
لأن مفارقة العشيرة عسيرة. 1 
(ولو خرجت) المرأت (إلى غير الدار المألوفة) التي هي مسكنها المعهود. ثم)بعد 
الخروج (طلقها)ء وأرادت المرأة الإقامة في المنقول إليه» (وقال الزوج: ما أذنت لك في 
الخروج)ء وقالت هي: بل إنها خرجت بإذنك» (فهو المصدق بيمينه)ء وعليها البينة؛ إذ 
الأصل عدم الإذن فلا يترك الا بدليل قويء فإذا حلف وجب عليها الرجوع في الحال 
إلى الدار المألوفة» ولو نكل وحلفت خيرت بين الرجوع والإقامة في المنقول إليهء أما 
جواز الرجوع؛ فلؤقراره بعدم الإذن» وأما جواز الإقامة لها في الشاني؛ فلنكوله. 
(ولو اختلضا في كيفيته), أي: كيفية الإذن بعد الاتفاق على الإذن (فقال: أذنت في 
الخروج إليه) أي: إلى المسكن الثاني (لغرض كذا)ء كنزهة وترقب [أمتعة] أوالاختلاء 
بك لأمر المواقعة ونح و ذلك» (فعودي إلى منزلك) الأوّل واعتدّي فيه (وقالت:) 
ليس الأمر على ما تقول“ (بل حوّلتني إليه) أي: أذنت لي في النقلة إليه فإن) اعد فيه 
(فالأشبه) باحق من الطريقين (عند عامة الأصححاب). من العراقيين وبعض المراوزة» 
(أنه المصدق أيضاً)»”" أي: كما لو اختلفا في أصل الإذن؛ لأن الإذن بالتقلة خارجٌ عن 
عرف الإذن في الخروج من دار إلى دار» فالأصل عدمه فلا يزال إلا بيقين . 
والطريق الثاني : فيه قولانء أحدهما: ما ذكر. 
والثاني: أنها المصدقة؛ لأن الظاهر يقتضي تصديقها و هو كونها في الثاني ©. 
وأجيب بأن ذلك من باب معارضة الأصل والظاهر عند تعارضهما العمل 
بالأصل9 . 
والقولان يجريان فيا لو اختلفت الزوجة ووارث الزوج» لكنّ الأصح هنا تصديقها؛ لأنها 
)١(‏ في (ج): «ليس الأمر كذلك». 
٠‏ (۲) الوسيط »)۱۶١/۶(‏ والروضة .)۴١۴/۸(‏ 
(۴) قال الإمام البغوي في التهذيب (۶/ ٠‏ ۲۶): والقول قوها؛ لاتفاقها على الإذن» وقال في الشرح : وهو الذي 


أورده الشيخان البغوي وابراهيم المروزي» وحكاه الصيدلاني عن القفال. ينظر: العزيز (9/ .)0٠۷‏ 
(5) قال في الشرح: وقالوا: الأصل مع الزوج والظاهر معها. ينظر: العزيز (۹/ /301). 


١‏ / الوضوح 
أعرف بما جرى بينها وبين زوجها اميت من الوارث» بخلاف مالو اختلفت مع زوجها. 


يننا 


سكنى المعتدة 7 

(فصل: إذا كان مسكن النكاح) أي: المسكن الذي كانت فيه حالة النكاح» (يليق 
بحال المعتدة)» بأن لا تزيد هي عليه ولاهو عليها رفعة ودناءة» وقيل: وسعة وضيقاء 
(فلاتعدل) هي (عنه) للآية المذكورة”" (ولا يصح بيعه مالم تنقض العدة)؛ لتعلق 
حقها به شرعاًء (إن كانت تعتد بالأقراء أو الحمل)؛ لعدم العلم بوقت الانقضاء (و 
إن كانت تعتد بالأشهر فالأشهر) من الطريقين (أنه) أي: صحة بيعه» (على الدلاف ني 
بيع المستأجر)» بجامع العلم بانقضاء المدة» فيصح على الأظهر على مامرٌ”". 

والطريق الثاني: القطع بالبطلان من غير جري الخلاف. 

وفرق بأن المستاجر يملك المنفعة؛ والمعتدة لا تملكها فكان الزوج يبيعه» ويستثتى 
المنفعة لنفسه مدة معلومة وذلك باطل©. 

وقيل: إذا كانت لها عادة مستمرة في الأقراء» بأن كانت تحيض وتطهر في كل شهرء وني 
الحمل بأن كانت تضع على رأس تسعة أشهر فيبيع مسكنها على الخلاف. والصحيح 
أنه باطل قطعاً؛ لاحتمال تغيير العادة فيؤدى إلى الجهل بالانقضاء. 

(ولو كان المنزل مستعاراً) سواء كان المستعير الزوج أو الزوجة بإذن الزوج» (فعليها 
ملازمته) أي: مداومة الإقامة فيها (مالم يرجع المعير)؛ لحصول المقصود وانتفاء المانع . 

(وإذا رجع المعير ولم يرض بأجرة تبذل) على بناء المفعول. إشارة إلى جواز البذل من 


() إشارة إلى قول الله تعال: 4ا آم إ6 لقث اة قله ليجب سو اليذه انثا الله ريسك لا 
رجهت من يوه رلا برخ إلا آن بای بسحو ینو وتلق خثوة اتو وم یمک خثوة هه قد طلم َة لاتديى 
لمل اه رث بعد ذلك أن (الطلاق:١).‏ 

) في التهذيب (۶/ ۲۵۷): فان قلضا: يصح» تقع مدة العدة مسطناة» وني العزيز: واختاره السرخسي. ينظر: 
العزيز (010/9). 

(۳) وبه قال صاحب الإفصاح. ينظر: العزيز (9/ ۵1۵). 


كتاب العدَّة / "8١‏ 
كل واحد من الزوجين» (انتقلت إلى غيره) ضرورة؛ إذ الإقامة في المستعار بعد الرجوع 
غصب. أما إذا رضي ببذل الأجرة لزم على الزوج الأجرة» ولزمها الإقامة فيهاء ولولم 
يبذل وبذلت هي صارت الأجرة ديناً على الزوج» إلا اذا قال لا تبذل وأني أنقلك إلى آخر. 

(وكذا) انتقلت (لو كان المنزل مستأجراًء وانقضت مدة الإجارة) ولم يرض الموجر 
بأاجرة محددة» يا بقي من مدة العدة» وإن رضي فعلى الزوج البذل وعليها ملازمة 
المنزل» (وإذا كانت تسكن منزل نفسها) في حالة النكاح (فتعتد فيه)؛ لإتلافها به 
(وتطالبه بالأجرة)؛ لأن المسكن واجب عليه ها. 

تبع المصنف ني ذلك صاحب التهذيب» حيث قال: ليس ها إلا طلب الأجرة 
والإقامة فيه» وليس ها الخيرة في طلب النقل”. 

ونقل النووي عن الشامل: تخييرها بين الإقامة فيها بالإعارة أو الإجارة» وبين طلب 
النقل إلى غيره» وصححه. قال الجلالي: وهذا أولى". 

(وإن كان منسكن النكاح لا يليق بحالها بل كان قد أسكتها) في حال النكاح (داراً 
نفيسة)» بحسب البني به من الجص والآجر بحسب السعة والرفعة» (فله أن لايرضى) 
بإقامتها فيها؛ لأن الواجب عليه إنها هو ما يكفيها على العادة» (وعليه أن ينقلها إلى ما 
يليق بها) وليس ها الامتناع من ذلك . 

(ولو أسكنها داراً خسيسة” لا يليق بحاها (فلها أن لاترضى) بإقامتها فيهاء وتطالبه 
بالنقل إلى اللائق بهاء ولا يقال: إذا كانت قد ترضى بها في حالة النكاح» فعليها أن 
ترضى بها بعد المفارقة؛ لأنا نقول: رضاؤها بها في حالة النكاح مسامحةٌ وابتغاءٌ 
لمرضات الزوج» ومراعاةٌ لحق المعاشرة» وكل ذلك متتف بالمفارقة فلا يلزمها ذلك. 

ثم إذا قلنا بالنقل» فينبغى أن يكون المنقول إليه أقرب ما يمكن إلى المنقول منه؛ 


() ينظر: التهذيب (5907/5)» هذا ما ذهب إليه في المحررء لكن قال في العزيز (017/9): والأولى ماذكره 
صاحب الشامل. 

(؟) ينظر: الروضة (۸/ 2257١‏ وشرح الجلالي على المنهاج (۴/ 0۸). 

وميه مین وباس وخوس : نَافِه. لسان العرب (5/ 554) 


۲ / الوضوح 
رعاية لقرب موضع العدة» إما وجوباً عند الجمهورء أو استحباباً عند الغزالي. 
ولو كانت المرأة في حال النكاح تتردد في منازل» بأن كان الزوج يعاشرها في موضع 
نزهة» فيوماً في الدار» ويوماً في البيت» ويوماً في الحجرة» ويوماً في الحديقة ولم يعلم 
الغالب» فالاعتبار بالأوسط حسة ونفاسة. 
وقيل: بها كانت فيه وقت الزفاف . 


EE 


ليس للزوج أن يساكن المعتدة 

(فصل: ليس للزوج أن يساكنها في المسكن الذي تعتد فيه) وإن كانت الدار فيحاء"“ 
نائية الأطراف؛ لأنه يؤدي إلى الخلوة بهاء والخلوة بها حرام كسائر الأجنبيات» بل 
أشد؛ لارتفاع الحجاب بينهما وجرأة المكالمة من كل منهما مع الآخر (ولا أن يداخلها) 
[أي: يذهب إليها أحياناً» وإن وقع له حاجة فيسأها من الباب» ولا يتوقف التحريم 
على خوف الفتنة؛ رعاية لحد الشرع]. 

(نعم لو كان في الدار حرم نما من الرجالء أو محرم له من النساء أو زوجة أخرى) 
غير مطلقة (أو جارية) أي: للزوج» ولا عبرة بجواري الأجانب (فلا بأس) بالمساكنة 
والمداخلة؛ لانتفاء التهمة والحالة هذه ولأن الشرع لايمنع خالطة الأجانب بالأجانب 
على هذا الوجه. وإلا ّا جاز استئجار الأجنبية بخدمة البيت» وهو جائز بالاتفاق» 
لكن يكره لتعودهما بالمناظرة في حال النكاح» فربما لا يباليان بالنظر فيقعان في الحرام 
(بشرط أن يكون المحرم ممّزاً)؛ ليستحي منه لإفشائه مايرى. 

و أما غير المميز كالصبي الذي لا يميز والمجنون فلا عبرة به» ووجوده كعدمه. 

واقتصازه على المميز مشعرٌ بعدم اشتراط البلوغ» وهو مذهب الجمهور7. 
)1( ينظر: البيان شرح المهذب (۷۴/۱۵)» والروضة (۸/ »)۴۲١‏ والوسيط في المذهمب .(1۵۸A/۶)‏ 


زفق الأفيح والفياح كل موضع واسع» و روضة فيحاء ؤاسعةء. ينظر: لسان العرب (۲/ .)۵۵١‏ 
(۳) ينظر: الروضة (518/8). 
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وقيل: يشترط البلوغ» ويحمل المميز على الكامل ”© أي: العاقل البالغ؛ إذ لاعبرة 
بقول الصبيء فربما يفعلان مالم يكن فا فعله؛ اعتماداً على أنه لو أفشاه الصبي لا 
يلتفت إلى قوله فيمكنهما الإنكار. 

(ولمو كان في الدار حجرة)ء أو بيت (فأراد الزوج أن بسكن في أحدهما ويُسكتها)» 
بضم الياء وكسر الكاف من السكن بخلاف الأوّل» فإنه بفتح الياء وضم الكاف» أي: 
يُسكن إياها (في الأخرى) من الحجرة والدار (نُظر: إن كانت مرافق الحجرة) جمع مرفق 
بمعنى مكان الإرفاق» بمعنى المقاربة و الوصلة »ثم استعير ا يتم منافع المجاور به 
ممايحتاج اليه لأمر المعاش لالد ينكد اتخاذ الطبخ وغيره من سائر الأطعمة 
(والمستراح)ء وهو بيت فيه البالوعة يقضى فيها الحاجة» (والمرقى) أي: ما يصعد به إلى 
السطح وغيره كالمدارج” "؛ والسلاليم”" (في الدار) أي: هذه الرافق التي للحجرة في 
الدار بحيث لا يمكن لساكن الحجرة الارتفاق با سواها (لم يجز) أن يسكن أحدهمافي 
إحديهها والأخرى في الأخرىء (إلا بشرط المحرم)؛ حذراً من التقائهماء حيث لا يجوز 
الالتقاء» واتقاءً من التهمةء قال ب : «اتقوا مواضع التهم؛©. 

(وإن انفردت) الحجرة (بمرافقها)؛ بحيث لا يحتاج الساكن في الحجرة إلى شى منها 
في الدار (جاز) أن سكن أحدُهما في إحديهما والآخرٌ في الأخرى [بلا محرم] » فيكونان 
كجارين ينفرد کل واحد بمنزله. 


.)00 /١0( قاله الشيخ أبوحامد. ينظر: البيان شرح المهذب‎ ١ 

(۳) الوصلة : الاتصالء يقال: اه ينظر: لسان العرب (۲/ .)٠١۳۷‏ 

م الدارج : واحدتها مدرجة» وهي المواضع التي يدرج فيها أي يمني . ينظر: لسان العرب (۲/ ۲۶۶). 

2 السُلَمُ الدج والمرفاك يكر ويؤنث» والجميع السلاليم. ينظر: : العين (۷/ 528)) والمحكم مرعدة). 
(6) قال في المغني عن حمل الأسغار (؟/١77):‏ لم أججد له أصلَاء وقال صاحب الفوائد المجموعة في - 
الأحاديث الموضوعة :)7301/١(‏ نقلاًعن المختصر: لم يوجدء وقال في ال جد الحثيث في بيان ما ليس بحديث» 
لأحمد بن عبد الكريم بن سعودي الغزي العامريء دار النشر: دار الراية - الرياض - ١517‏ ه الطبعة: 
الأول» تحقيق: بكر عبد الله أبو زيد» :)۴١ /١(‏ أورده في الاحياء» وجاء في كلام عمر 8 : من عرض نفسه 
للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن. 


564 / الوضوح 

(وينبغي) أي: يجب (أن يُغلق ما بينهما) من الباب لو كان؛ حسم“ لأصل الملاقات 
ال موجب للاختلاء مها. 

(ولا يكون مر إحديهما على الأخرى) أي: مر إحدى المسكنين على الأخرى وإن 
انفردتا بكل ما ذُكر؛ حذراً مَن الملاقات والاختلاء تبع المصنف في ذلك البغويء 
وصاحب التتمة.» والإمام والغزالي وغيرهم من المراوزة". 

أما معظم العراقيين فإنهم لم يشترطوا انفراد الممرين كم في البيتين من الرباط ©» 
وقالوا: قد يتحد مر دارين جاريتين» ومن أراد غشاً فالبعد أبعد من الوهم. 


(وحكم السفل و العلو حكم الدار والحجرة). 
et‏ 
الاستيراء 


(فصل: يجب الإستيراء)- وهو طلب براءة الرحم- وهو من توابع العدة» ولذلك 
جعله المصنف فصلاً من هذا الكتاب» وهوتربص يجب على المرأة بسبب ملك اليمين» 
ما لحدوث الملك أو لزواله على ما يجئ. 
وخص بهذا الإسم؛ لأن هذه المدة مقدرة بأقل مايدل على براءة الرحم من غير 
تعدد وتكرر» بخلاف التربص الواجب بسبب النكاح؛ فإنه مشتملة على تعدد مايدل | 
على البراءة» فخص باسنم العدة» ولذا قال المتولي: سميت العدة عدة؛ لتعدد مايدل 
على البراءة فيهاء ذكره كمال الدين في النجم الوهاج ©. 
(بسببين: أحدهما: حصول الملك. فمن ملك جارية بشرى أو إرث) بأ كان وارثاً 
حائزاً (أو إتباب) بالشرائط المذكورة في المبة (أو سبي)ء أي: اختلاس وانتزاع من أهل 


.)۵۷ الحسم: وهو قطع الشيء عن آخره. والحسم القطع. ينظر: مقاييس اللغة (؟/‎ )١( 

(۲) ينظر: النهاية (۱۵/ ۲۲۷)» والتهذيب (۶/ ۲۵۷)» والوسيط (۶/ ۱۵۶)» والروضة (۴۱۹/۸). 

© وَالرْبَاطُ الَذِي يُبَى لِلغَقَرَاءِ مود وَيحمَعُ في القاس ربط كتين وَرِبَاطَاتٍ. المصباح المخير .)۲١۵ /١(‏ 
(4) ينظر: العزيز (۹/ ۵۲۳)» والنجم الوهاج (۸/ ۱۸١‏ )ز 
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الحرب (لزمه الاستبراء)» لما في سنن أبي داود: أنه يق قال: في سبايا أوطاس” في حرب 
حنين" مع مالك بن عوف ” ودريد* أمير الهوازن”: «لاتوطأ حامل حتى تضع» 
ولاغير ذات حمل حتى تحيض حيضة»2. فثبت في المسبيّة بالنص» وقيست عليها 
غيرها بجامع مع حدوث الملك. 

(وكذا) يجب الاستبراء (لو زال الملك عن الأمة) بالببع (ثم عاد الملك بالرد بالعيب 
أو) الرد (بالتحالف) بأن اختلف التبايعان في كيفية البيع الجارى بينهماء إمافي جنس 
امن أو قدره على ما مر وحُلّمَا (أو) الرد (بالإقالة) بأن ندما أو أحدهما ففسخا 
بالتراضي؛ لأنَّ العود حدوث ملك جديد لا استدامة للملك (ولا فرق) في وجوب 
الاستيرا اء (بين البكر والثيسب» أخذاً من إطلاق الخبرني سبايا أوطاس. فإنّه عليه 
السلام لم يفرق بين البكر والثيب©. 


(۱) الأوطاس: واد في بلاد هوازن» وبه كانت غزوة النبي يلجبسوازن يوم حنين. تهذيب الاسياء (۳/ ۱۸). 

(؟) حرب حنين: غزوة هوازن بحنين وحنين: هو موضع قريب من مكة» وكانت الحرب في خامس شوال 
سنة ثمان بعد الحجرة»؛ وانهزم المسلمون في البداية ثم دعاهم النبي بور جعوا إليه واتتصروا بعد ذلك. وانهزم 
المشركون» وظفر المسلمون بالغنائم والسبايا. ينظر: البداية والنهاية (4/ ۳۲۲)ء والكامل في التاريخ (؟/ 1178)؛ 
ومعجم البلدان (؟/ .)۳١۳‏ 

(۳) مالك: هو مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة النصريء كان أميرا على المشركين لما قاتلوا النبي يع في غزوة 
حنين؛ لما ا نمزم المسلمون وعادت الهزيمة على المشركين» ثم أسلم وكان من المؤلفة وأعطاه مائة من الإبل وعقد 
له لواء. ثم شهد بعد رسول اللهكيفتح دمشق الشام وشهد القادسية أيضاً بالعراق مع سعد بن أي وقاص. 
واستعمل رسول اللي مالكا على من أسلم من قومه ومن قبائل قيسء وأمره رسو ل اللي بمعاودة ثقيف ففعل 
وضيق عليهم. ينظر: أسدالغابة (0/ 47): والاستيعاب (۳/ .)٠١١١‏ 

(4) دريد بن الصمة: بن بكر بن علقمة بن خزاعة» وان يعد من الشعراء» و قد ذكر بالفروسية والشجاعة ولم 
يكن له عشرون سنةء وكان سيد بني جشم و أوسطهم نسباء ولكن السن أدركته حتى فني فناء» وعاش مائة و 
ستين سنة حتى سقط حاجباه على عينيه وأدرك الإسلام ولم يسلم» وكان مع مالك بن عوف النصري يوم حنين 
وقتل يومشذ كافراً. ينظر: تاريخ مدينة دمشق (۱۷/ .)۲۳١‏ £ 

)0( وهّوازن: ييا من قيسي. لسان العرب )1 CET‏ 

زلف سنن أبي داود ت الأرنؤوط (۳/ ۴۸۶) رقم (۲۱۵۷)ء قال محققه: «صحيح لغيره»» والسئن الكبرى 
للبيهقي؛ (۵/ ۵۳۸) رقم )1١9/41(‏ (۱۰۵۷۲). 

20777 ونقل النووي عن ابن سريج أنه قال: أنه لا يجب الاستيراء على البكر. ينظر: الروضة (۸/ ۴۲۷). 

(4) ونقل في الشرح عن المزني أنه قال: إنها يجب الاستبراء إذا كانت الحارية موطوءة أو حاملاء ونقل عن الروياني 
أنه قال: وأنا أميل إلى هذا . ينظر: العزيز (۹/ ١‏ 87). 


05 / الوضوح 

e aE 
الحيض والطهر غالبأ» وهو شهر“‎ 

SG 
27 نظراً إلى حدوث الملك له‎ 

(ولا فرق) أيضاً في وجوب الاستبراء (بين أن يكون الانتقال من صبي) لا يقدر على الجاع 
(أو مجنون) لا.سبتدى إلى المواقعة» (أو مريض) لا يتأتى منه الجماع» كاليرقان الأسود (أو امرأة 
أو تمن يتصور اشتغال الرحم بيائه) كالفحل الكبير الصحيح؛ لا فهم من إطلاق الحديث عدم 
الفرق بين البكر والثيب» أذ منه عدم اشتراط شغل الرحم وغلبة معنى التعبد . 

(ولو كاتب جاريته) كتابة صحيحة (ثم عجزت). عن أداء نجوم الكتابةء (وجب 
الاستبراء) على السيد بعد عجزها؛ لأنها عادت إلى الحل بعد ما زال بالكتابة الموجب 
لزوال الملك لو تمت فكان عودها ملك جديد. 

وذكر العجز على الغالب» وإلا فالفاسخة مع القدرة كذلك. 

(وإن حرمست) الجارية (بصوم) فرض (أو اعتكاف) نذرء أو تطوع بإذن السيد 
(أو إحرام الحج) أو عمرة بإذن السيد, ولا يتصور الفرض في حقهاء (ثم حلت) 


بالإفطار والخروج من المسجدء والاحرام بإتمام الاعمال أو الإحلال بالاحصار(ل يجب | 


وكذا لو حرمت بالرهن ثم انفك الرهن؛ لأن ملك الاستمتاع باق في الجميع» وإنها 
المنع منه لعارض . 


(وني الإحرام وجه) أنه: إذا حلست وجب الاستبراء؛ لأن الحرمة به متأكدة» فهر 


كالكتابة والردة الآتي”. 


(1) وقال البغوي في التهذيب (۶/ ۲۷۹): فيه قولان: أحدهما ماذكره المصنف والثاني بثلاثة أشهر: كماكان ا حال بالنسبة 


إلى أم الولدء وقال في البيان : وهذاهوالاصحٌ؛ ؛الأنّبراءة الرحم لا تحصل في الشهور إلا بذلك. ينظر: البيان (131//11). ] 


زفف وقال في البيان (۱۱/ ۱۲۴)» وعليه الإجماع. 
م قل هذا الخلاف عن المتولي وأبي اسحاق الشيرازي . ينظر: العزیز (9/ ۵۳۲). 


كتاب العدّة / ٠٥۷‏ 

ورد بأن الخلل واقع في الملك بها دون الإحرام . 

(ولو ارتدت) الجارية (ثم أسلمت» فوجهان)» أي: في وجوب الاستبراء على سيدها 
بعد الإسلام وجهان . 

(أصحهما: وجوب الاستبراء)؛ لأن ملك الاستمتاع قد زال بالردة بالكلية» ثم عاد 
بالإسلام؛ فكأنه زال بزوال الملك ثم عاد بعوده. 

والثاني: لا يجب؛ لأن الردة تجامع الملك وتحريم الاستمتاع لصون العرض والاكتفاء 
بخلاف الكتابة» فإنه لا يجامع الملك لو تمت2©. 

ورِدّة السيد وإسلامه كردّة الجارية وإسلامها©. 

(وإن اشترى زوجته) الأمة» وانفسخ نكاحها بالملك» (فالأظهر) من الوجهين» (أنه 
لا جب الاستيراء» ويدوم الحل)؛ لأنه لم يتخلل بين الحلين حرمة: فإنها انتقلت من 
حل النكاح إلى حل الملك. 

والثاني: يجب الاستيراء نظراً إلى حدوث الملك . 

ومبنى الوجهين على أن العلة في الاستبراء هي حصول ملك الرقبة أو حدوث الحل: 

فإن قلنا بالأول فيجب» وإن قلنا بالثاني فلا. 

[وعلى الأظهر يستحب الاستبراء”» ليمتاز ولد الملك وولد النكاح]» فإن ولد 
النكاح ينعقد رقيقاً نم يعت بالملك و ولد الملك ينعقد حرا وتصير أمه مستولدة. 

وهذا كله فيما إذا كان المشتري حرأ أما إذا اشترى المكاتب زوجته فليس له وطؤها 
با لملك على ما نقل عن النص في الأم *؛ لأن ملكه غير تنام فلا معنى لوجوب 
الاستيراء عليهاء ثم إذا أدى النجوم وعتق وبقيت هي له فالأصح أنه يجب بعد ذلك. 


.)۲۸١/۶( ينظر: التهذيب‎ )١١ 
قال في التهذيب: لوارتد السيد ثم أسلم» فإن قلنا: زال ملكه بالردة يجب استبراء الأمة» وإلاً فعلى وجهين‎ )1( 
كنا لو ارتدت الأمة. وقال: والأصح أنه لايجب؛ لأنه زال ملك استمتاعها بالردة . ينظر: المصدر السابق.‎ 

(۳) ينظر: العزیز (۹/ 07). 

(4) ينظر: الأم (۷/ ۶۳). 


۸ / الوضوح 

والثاني: لا يجب إذا مضت في ملكه مدة الاستبراء؛ لحصول المقصود . 

(وإن كانت الجارية المشتراة مزوجة أو معتدة) من النكاح» أو الشبهة (وهو عالم 
بحالها) أي: علم آنا مزوجة أو معتدة (أو جاهل واختار إمضاء البيع)ء لا حاجة إلى 
هذا التفصيل؛ إذ الكلام ليس في ذلك» بل الكلام في الاستبراء» وهو إنما يكون بعد 
استقرار البيع» (فلا استبراء في الحال)؛ لأنها منوعة عنها لح الغير فلا يتداخل الحقان 
كنظيره في العدة إذا كانت في العدة» وهي حلال للزوج إذا كانت مزوجة» فلا معنى 
لتربصها لآخر (فإذا زال المحرّم) بأن طلقت المزوجةء وانقضت عدتهاء أو كانت قبل 
الدخول وانقضت عدة الشبهة (فأظهر القولين وجوب الاستيراء)؛ لزوال المانع بعد 
حدوث الملك الذي هو مقتضى الاستبراء. 

والشاني: لا يجب وله الاستمتاع بها بعد زوال المانع؛ لأن حدوث الملك هو المقتضي 
وقد كانت محرمة حين الحدوث» فتخلف عنه حلها فلم يبق له أثرء واختاره طائفة 
من أصحابناء منهم صاحب الزاد. 

(و) السبب (الشاني: زوال الفراش عن الأمة الموطوءة, و) زوال الفراش (عن المستولدة 
بالإعتاق أو بموت السيد. يوجب الاستبراء)؛ لأن المفارقة إنما يحصل بعد الدخول فهو 
تقتضي التربص» كا لو زال الفراش عن الحرة بعد الدخول» وهذا الاستبراء أيضاً 
بحيضة أو بمضي شهر كما يجىء. 

والقياس أن يكون استبراء المستولدة بعد الموت كحرة الأصل؛ لأنها تعتق بالموت كا 
هو مذهب آبي حنيفة”" إلا أننا خالفنا القياس بالنص» وهو ما روى مالك في الموطأء 
والبيهقي في جامعه”" عن ابن عمر عن رسو ل الله يي أنه قال: «عدة المستولدة إذا فلك 


.)510 /۵( ينظر: البدائع‎ )١( 

(؟) الجامع للبيهقي: هو الجامع المصنف في شعب الإيران» للإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي الشافعي» الذي ٍ 
سبق ترجمته . وهو من الكتب امشهورة» وهو كبيرء قال ابن السبكي : فأقسم ما لواحد منها نظير. ولهغتصراث | 
منها: مختصر شمس الدين القونوي . 

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 7)و كشف الظنون /١(‏ 4لاه). 


كتاب العدّة / 69د 

سيدها حيضةء واستبراؤها بقرء واحد». وني رواية: «عدة أم الولده. وبه قال مالك 
والأوزاعي والثوري”. 

(ولو مضت مدة الإستبراء على المستولدة) [بأن أمسك عن مواقعتها حتى مضت 
مدةالاستبراء]» بان حاضت حيضة أو مضي شهر (ثم أعتقهاء أو مات عنها فكذلك) 
يجب الاستبراء (على الأصحٌ) من الوجهين (ولا يعتد بها مضى) قبل العتق أو الموت؛ 
نظراً إلى أنه زوال فراش بعد الدخول» فهي كالحرة التي أمسك الزوج عنها مدة 
انقضاء عدة ثم طلقها. 1 

والثاني: لا يجب ويعتد بما مضى» كما لو مضت ذلك على الأمة الصرفة ثم أعتقهاء 
فإتها لا يجب عليها الاستبراء كما صرح به المصنف والنووي”, فهذه كهي. 

وأجيب بان الأمة الصرفة لا تشبه امنكوحةء وقد حصلت البراءة قبل المفارقة» فتعتد 
به» بخلاف المستولدة فإنها فى حكم المنكوحة. 

(ولا جوز تزويج الجارية الموطوءة قبل الاستبراء)» بل لا بد أن يمسك عنها حتى 
تحيض حيضةء وتطهر ثم يزوجها؛ حفظاً للأنساب باختلاط الماءعين. 

لايقال: لا يجوز أن يزوجها ولا يطأها الزوج حتى يستبرا ؛ لأا نقول: نكاحه قبل 
الاستبراء كنكاح الحرة في العدة. وهو باطل بالإجماع ©©. 

ولأن المقصود الأهم من النكاح الوطء» فلابد أن يستعقب الحل» بخلاف بيعها؛ فإن 
الشراء قد يكون للوطء وقد يكون لغيره؛ فلا يمنع البائع من بيعها قبل الاستبراء» 
وعلى المشتري الصبر إلى الاستيراء؛ حذراً لاختلاط الماءعين. 
(وكذا المستولدة) لا يجوز تزويجها قبل الاستبراء؛ بعين ما ذكرنا (إذا جوزنا تزويجها 


»0 الحديث : أخرجه مالك في الموطأء رقم (20777» والشافعي في مسنده (1/ 23748» و البيهقي في السنن الكبرى 
الأرقام (۵ ۳0۶-10۵ 10- ۰,؛,) وفي الصغری» رقم (۲۸۴۹)ء وفي معرفة السنن والآثارء رقم (۴۶۹۳). 
) ينظر: الاستذكار (1/ ۲۱۷)» ومختصر اختلاف العلياء (۲/ ۳۲۷). 

(۳) ينظر: العزيز (4/ ۵۳۴)ء ومنهاج الطالبين (1119//1). 

8) ينظر : الإجماع (4م). 


١‏ / الوضوح 
وهو الأصح) يعنى جاز تزويجها؛ لابا إما أن تلحق بالحرائر أو بالإماء. ولامانع 
لترويج واحدة منهما. 

والشاني: أنه لا يجوز تزويجها؛ لأا ليست برقيقة صرفة ولااحرة محضة. فعلى أي 
وجه تزوجت؟ يكون ترجيحاً بلا مرجح؛إذ على تقدير الرقة يكون الولد رقيقاً» 
وعلى تقدير الحرية يكون حرا وبين المقتضيين بون”. 

(والأصح) من الوجهين (أنه إذا أعتق مستولدة جاز له) أي: للمعتق (أن ينكحها قبل 
الاستبراء) وكذا الموطوءة؛ لأن الغرض المهم بعد التعبد من الاستبراء حفظ الانساب بالحذر 
عن اختلاط المائين وهو منتف هناء فهو كا لو نكح الرجل معتدة من النكاح أو الشبهة . 

والشاني: لا يجوز قبل تمام الاستبراء؛ لأن إزالة الملك بالإعتاق يقتضي الاستبراء» 
فيتوقف نكاحها عليه كنكاحها من غير المعتق؛ تغليباً لجانب التعبد في الاستبراء. 

(ولو أعتق مستولدته أو مات عنها) فعتقت (وهي مزوجة) عند غيره في الصورتين 
(فلا استبراء عليها)”" لزوجها؛ لأها فراش للزوج. ولا يزال فراشها بموت السيد 
وعتقه إياهاء بل لا يزيد ذلك إلا تأكيداً لفراش المزوج. 

وقيل: يجب الاستبراء تعبداً؛ لزوال ملك السيد عنها“. 

HENE 

استيراء ذوات الأقراء 

(فصل: الإمستبراء في ذات الأقراء بقرء واحد) بالإجماع؛ لأحاديث دالة عليه» وإنها 
الاختلاف في اعتبار القرءء (والجديد أن الاعتبار فيه) أي: في الاستبراء (بالحيض لا 
كالعدة) فإن الاعتبار فيه بالطهر» وذلك؛ لأنّه بي قال: (ولاغير ذات حمل حتى 


() يقال بينهما بون بعيد» أي: مسافة بعيدة. ينظر: لسان العرب 1/150 2). 
(؟) قال النووي : لا استبراء عليها على المذهب. ينظر : الروضة (۸/ 78؟). 
(۳) ونسبه في الشرح إلى ابن سريج . ينظر : العزيز (۹/ ۵0۳۸). 

(5) ينظر: مغني المحتاج (118/8). 


كتاب العدّة / 55١‏ 

تحيض حيضة)» وبه قال الأئمة الثلاثة . , 

والقديم: أن الاعتبار بالطهر كالغدة ©. 

وأجيب بالفرق» وهو أن العدة يتكرر فيها الأقراء» فيعرف براءة الرحم بالحييض 
المتخلل بينهاء والاستبراء لا يتكرر فيه الاقراء» فيعتمد الحيض الدال على براءة الرحم. 

(ولا تكفي بقية الحيض بل تعتبر حيضة كاملة) تفريعاً على الجديد» أخذاً من مفهوم 
الحديث السابق. 

فلو وجد سبب الإستبراء في أثناء الحيض» فلا يكفي فيه ما بقي» بل لا بد أن تطهر 
من البقية» ثم تحيض بعد ذلك الطهر وتطعن في الطهر. 0 

وعلى القديم: لو وجد السبب في أثناء الطهر» اكتفي ببقية الطهر كما في العدة. 
واختاره الغزالي”". 

قال البغوي: لايكفي ذلك بل لا بد أن تحيض بعده ثم تطهر ثم تحيض» واختاره 
المصنف في الشرح الصغيرء وقال: القياس على العدة مع فارق» وهو أن في العدة عددٌ 
فجاز أن يعبر بلفظ الجمع عن طهرين وبعض ثالث ولايطلق الطهر على بعض الطهر ©. 

(وذات الأشهر) كالآيسة والصغيرةء (والتي ل تحض أصلا تستبرئ بشهر واحد أو 
بثلائة أشهر؟ فيه قولان: أصحهم: الأوّل)؛ لأن الشهر يدل على القرء حيضاً وطهراً» 
وليس على المستبرئ إلا قرء واحدء إما حيضة على الجديد, أو طهر على القديم. 

والشاني: بئلائة أشهر؛ لأنها أقل مدة تعرف بها براءة الرحم؛ لأن أثر الماء لا تظهر في 
الرحم في أقل من هذه المدة» ولا يختلف ذلك بالرق والحرية؛ لأنها منوط بالجبلّة ولا 
يقاس على الحيضة؛ لأنها علامة لبراءة الرحم©. 
)١(‏ المراد بهم الأئمة: أبوحنيفةء ومالك» وأحمد. ينظر: المبسوط (۶/ »)١0‏ والبحر الرائق (۳/ ۲۵۸)ء والاستذكار 
(۶/ ۹۵)ء وكشاف القناع (۵/ ۷۷). 
(؟) ينظر: النهاية (10/ .)51١‏ 
(۳) ينظر : الوسيط (۶/ ۱۶۴). 


() ينظر : التهذيب (۶/ ۲۷۶)» والعزيز (۹/ ۵۲۵). 
(5) ينظر : الروضة (۸/ ۴۲۸)ء والبيان شرح المهذب (1117/11). 


۲ / الوضوح 

(وإذا زال الفراش عن أمته أو مستولدته): عن أمته بالإعتاق أو البيع أو البة» وعن 
المستولدة بالإعتاق أو الموت (و هي حاملء فاستبراؤها بالوضع بتهامه)» بالقياس على 
العدة» ولإطلاق قوله يلك : "ولا توطأ حامل حتى تضع)» ولأن الغرض الأهم براءة 
الرحم» والوضع أدل عليه من الحيض. 

قال المصنف في الشرح والنووي في الروضة: إن الحمل من السفاح”" كالحمل من 
النكاح» فيحصل الاستبراء بوضع الحمل من الزنا؛ لحصول البراءة به أيضاً". 

وقيل: لا بحصل الاستبراء بوضع حمل الزناء كا لا تنقضي به العدة. 

و رد باختصاص العدة بالتأكيد باشتراط التكرار فيها دون الاستبراء©. 

(وإن ملك أمة بالسبي وهي حامل فكذلك)» أي: استبراؤها بوضع الحمل» لما ذكرنا 
في إزالة الفراش (وإن ملكها بالشراء فقد مر) في الفصل الأول (أنه لا إستيراء في الحال)؛ 
لأنها مشتغلة بحت الغير» وإنم الاستبراء بعد وضع الحمل. 


يننا 


فروع منثورة فى الاستيراء 

(فصل: ارا الصو الك اوي يفي الح ددرت اللو (إذا وق قبل 
القبض فهو معتدٌ به إن حصل الملك بالإرث)؛ لأن الملك بالإرث لايقبل الفسخ» 
ويحصل وإن لم يرض'به الوارث فيكون المملوكة بالإرث كالمقبوض لتأكد الملك» 

هذا إذا كانت مقبوضة للحي حال حياته» فلو اشستراها ومات قبل القبض ومضى 
زمان الإستبراء لم يعد به الا بعد قبض الوارث وهو أصحم©. 
() والسفاح: الزنى. تقول: سافّحَها مُساقَحَة وسفاحاً.. الصحاح .)۳۷١ /١(‏ 
(؟) و قال الإمام في النهاية : و هذا هو المذهب الظاهر. ينظر: النهاية (۱۵/ ۳۳۷)ء والعزيز (9/ 78ه)» 
والروضة (۴۲۵/۸). ش 


(۳) ينظر : مغني المحتاج: (0118/8. 
©( في سائر النسخ الثلاث الأخرى غير (ج) [وهو واضح] . 


كتاب العدّة / “5517 

(وإن حصل الملك بالشّرى فكذلك) يعتدٌ بالاستبراء قبل القبض (على الأظهر) من 
الوجهين”؛ لأن الملك بالشّرى [تامٌّ صائرٌ إلى اللزوم] فهو كما لو قبضها. 

والثاني: لا يعندٌ؛ لعدم استمرار الملك قبل القبض و رَد بأنَ بالقبض والإمضاء كون 
الملك تامّاً صائراً إلى اللزوم. 

(وغير معتد به) أي: بالاستبراء (إن حصل الملك بالبة)؛ لأن الملك لا يحصل في 
الهبات الا بالقبض» فلو مضى زمن الاستيراء بعد العقد قبل القبض لم يعتدبه. 

وتجوزالمصنف؛ حيث عد المبة ما يحصل بها الملك» وعطّفها على الإرث والشرى؛ 
لغرض الاختصارء أو تعبيراً ها بالملك» باعتبار ما تؤول إليه. 

(ولو اشترى أمة مجوسية)» أو وثنية» أو مرتدة» أوغيرهاء أو ما لا تحل مناكحتها 
(وحاضت) في حالة قجسها (ثم أسلمت» ل تعتد بها مضى) في ملكه قبل إسلامهاء بل 
يجب الاستبراء بعد الإسلام. إذ الاستبراء لإباحة الاستمتاع» فلا بد أن يستعقب الحل 
الذي هو المقصود من الاستيراء. 

وحكى الإمام وجهاً: أنه يُكتفى بذلك؛ لوقوعه في الملك المستقر» و قد حصل 
الغرض وهو البراءة©2. 

(وكما يحرم وطء الأمة التي يملكها إلى أن يستيرئها يحرم سائر الاستمتاعات) مسن 
اللمس والقبلة والنظر بالشهوة» وتمكينها من غمز الساق والاختلاء بها؛ لأا إن 
كانت موطوءة الغير فيحتمل أن يكون حاملا منه. فلا يجوز تملكها؛ لأناأم ولد 
الغيرء فيكون الاستمتاع استمتاعاً بملك الغير» وإن كانت غير موطوءة أو غير قابلة 
للحخملء فبالقياس على الوطء تعبدا. 

(إلا) الاستمتاعات (في المسبية» فأظهر الوجهين أنه لا تحرم) قلا وعقلاً: 

أما نقلاً: فلا روى عن ابن عمر: (قَبّل مسبية وأدخل يديه بين ثدييها بمحضر من 


.)۵۲۸ /۹( وهو اختيار القاضي أب الطيب و الروياني . ينظر : العزيز‎ )١( 
.)۳۳۲ /۱۵( ينظر : النهاية‎ )۲( 


4 / الوضوح 
الصحابة ولم ينكر عليه أحد, وبلغ الخبر إلى من لم يحضر فسكتوا عليه)”" فصار إجماعاً. 

وأما عقلاً؛ فلأنها إما حامل وحائلء وعلٍ كلا التقديرين لا يمتنع دخوهافي ملكه 
فلا يكون استمتاعاً بملك الغير» وإنها حرم الوطء ؛ لغلا يختلط ماؤه بماء كافر. 

والشاني: لا تحلء كغير المسّبية» والجواب ما مر في الفرق بين الحامل من البائع 
والحامل من الكافر 

(ولو قالت الأمة المتملكة) أي: المطلوبة ملكهاء وفي بعض النسخ: «المملوكة» 
(حِضِتء اعت بقوها بلا يمين)؛ لأن النساء مقبولة الأقوال فيما خلق فيهسن من 
الحيض وانقطاعها وانقطاع النفاس؛ لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها ولا فائدة في 
تحليفها؛ لأنبالو نكلت لا يمكن للسيد أن يحلف. 

(ولو اعتزلت) أي: باعدت وامتنعتت (من السيد) معدذرة بعدم تمام الاستبراء (فقال) 
السيد: (أخبرتني بتمام الاستبراء) واعتزالكِ اعتزال عصيان» فأصرّت على الامتناع» 
(فهو المصدق) ني تمام الاستبراء بلا يمين على المعتمدء فيحل وطؤها بعد الغسل؛ لأن 
السيد أمينٌ في الاستبراء» بمعنى أنه مفوّض إلى أمانته. 

ورتب عليه المصنف عدم وجوب الحيلولة بينه وبينهاء ولم يجعل ذلك كعدة وطء 
الشبهةء فإنه يحال بينها وبين زوجها إلى الانقضاء. وقيل: إنها يصدق باليمين؛ لأنه لو 


0 مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۶ رقم (۱۶۶۵۶)بلفظ :عن أيُوبَ لخي ا :رقت لابن عكر جار يًّ 
يوم جَلُولَاءفي هو ٠‏ كني ها إبرِيقَ َة قَالَ: ا مَلَكَ تَفسَهُ أن جَمَلَ يُمَبَْاوَالنّاسُ يترون وفي سنده 
كلام. ينظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمدء تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» رواية ابنه عبد الله تحقيق: 
وصي الله بن محمد عباس الطبعة: الأولى )۱۹۸۸-1۴١۸(‏ - المكتب الإسلامي» دار الخاني - بيروت» الرياض-.: 
رقم ۹ ) ففيه: وقال عبدالله: سمعت أي يقول: لم يسمعه هشيم من علي من زيد؛ وقال ابن الرفعة 
في البدر المنير في باب الاستبراء (۸/ ۲۶۲): و هذا الأثرلم أرمن أخرجه عنه إلا ابن المنذر فإنه ذكره في إشرافه بغير 
إسناد» فقال: -أي: اين المنذر- وقد روينا عن ابن عمر.. وذكر الحديث؛ وأسنده في كتابه الأوسطء ومنه نقلت بعد 
أن لم أظفر به إلا بعد عشرين سنة من تبييض هذا الكتاب فاستفده ولله الحمد“. 


ْ كتاب العنّة / 558 

وإذا قلنا بالأول فهل للأمة تحليفها على ذلك ؟ حكى عن الإمام وجهان بلا 
ترجیح» ورجح جوازه©, ٠.‏ 

وإذا قبلنا قول السيد بلا يمين أو بيمين» وعلمت الأمة أنه كاذب وجب عليها 
الامتناع من التمكين حتى يتم الاستبراء» و إن أجاز الشرع له الاستمتاع ظاهراً. 

ولو شهدت اثنتان من النسوة بأنا رأينا الدم الغبيط على تبانها”"» ففي ثبوت الحيض 
به وجهان: أحدهما: الثبوت؛ لأن الظاهر من الدم كونه حيضاً. 

والثاني: لايثبت؛ لاحتال دم الفسادء والأول أقرب. 

عله هذا علا أن ادم ارج سن المضرج العلوم؛ و إلا لا نبت قطن 

HH 

ماتصير الأمة به فراشاً 

(فصل: الأمة لا تصير فراشاً بالملك)» بمعنى أنه لا يثبت لما مايثبت للمستفرشة» 
(وإنها تصير فراشاً بالوطء) وذلك بالإجماع» ويعرف الوطعٌ إما باقراره وإن لم يصدقه 
الأمة أو بالبينةء ولا يشترط هنا رؤية الآلة في مدخلهاء بل يكفي رؤيتهما على هيئة 
المجامعين» بأن رأوه رافعاً رجلها محركاً إياها بلا حائلء بخلاف إثباته في الزنا؛ فإنه لا 
يكفي ذلك والفرق ظاهر . 

(فإذا" تت الأمة بولد لزمن الإمكان من وقت الوطء)» بأن أنت به لستة أشهر 
فيما فوقهاء (لحقه الولد) ولا حاجة إلى استلحاقه؛ عملاً بظاهر الفراش 

وقبل الوطء لا فراش للآمة وإن حصلت الخلوة مرات» يخلاف الزوجة؛ فإنها تصير 


.)۳۳۶ /١0( ينظر: النهاية‎ )١( 

:- (۲) التبان: : بالضم والتشديد سراويل صغيرة إلى الركبة أو ما فوقها يستر العورة» وقد يلبس في البحر. . المعجم 
الوسيط .)87/١١(‏ 

2 في )٠١7(‏ اللوحة 7707١‏ ظ): «وإذا». 


5 / الوضوح 
فراشاً بمجرد الخلوة بهاء ويلحقه الولد في زمن الإمكان وإن لم يعترف بالوطء". 

ثم قبل: الفرق أن المقصود من النكاح الوطءٌ والولد» فاكتفيّ فيه بالإمكان بالخلوة» 
وملك اليمين قد لا يقصد به ذلك» بل يقصد به التجارة والاستخدام؛ فلا يكفي فيه 
إلا بالإمكان من وقت الوطء”. 

(ولو نفى الولد مع الاعتراف بالوطءء بأن ادعى الاستيراء) بحيضة بعد الوطء<لم 
يلحقه الولدعل الأظهر) من الطريقين؛ لأن الصحابة ##ة كانوا ينفون أولاد الإماء 
بذلك من غير نكير» ونص على ذلك الشافعى في الأم”. 

والطريق الثاني: يرج قولاً من النص في الأم فيا إذا طلق زوجته ورأت ثلاثة أقراء 
ثم أتت بولد يا دون أربع سنينء فإنّه يلحقه » فالقرء الواحد لا يزيد في البراءة على 
ثلاثة» والطبائع لا يختلف بالرق والحرية. 

وأجاب القائل بالأول بأن فراش النكاح أقوى [حكياً] من فراش التسري؛ ألا يُرى 
أن النسب بالنكاح يثبت بمجرد الإمكان. وبالتسري لا بد من الاعتراف بالوطء؟» 
وعورض الوطء هنا بالاستبراء فلم يترتب عليه اللحوق. 

(فإن أتكرت هي الاستبراء) قائلة: إني لم أرَ حيضة بعد الوطء (خلف السيد) 
متعرضاً للاستيراء ونفي الولد» وذلك بالاتفاق (والأصح) من الوجهين (أنه يكفيه 
أن يحلف على أن الولد ليس منه. ولا يجب التعرض للاستبراء) ٠”‏ وفي بعض النسخ 
«ولا يحناج إلى التعرض للاستبراء»-؛ إذ الظاهر يقتضي أن يكون ذلك الحلف بعد 
يقين الاستيراء. 

والثاني: يجب التعرض للاستبراء أيضاًء كا يجب التعرض للزنا في نفي ولد الزوجة. 


() ينظر : الروضة (۸/ ۴۴۰). 

() ينظر : العزيز (۵۴۴/۹). , 

(۳) ينظر : الأم (۶/ ۶۳). 

(4) ينظر: مغني المحتاج (8/ 171). 

() وصححه النووي» وقال : هذا مذهب الجمهور. ينظر : روضة الطالبین (۸/ ۴۴۰). 


كتاب العدّة / ٦٦۷‏ 

ومنهم من اكتفى بالحلف على الاستبراء فاذابحلف عليه انتفى منه الولد©. 

ومنهم من اكتفى بقوله فيهما بلا يمين وإن أنكرت هي. 

وإذا قلنا بالحلف على الاستبراء ففي كيفية الحلف وجهان: 

أحدهما: أنه يقول: استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادة هذا الولد. 

والثاني: أنه يقول ولدّته بعد ستة أشهر بعد استبرائي ©. 

و رجح كلا منهما المرجحون.”" 

(ولو أنكر) السيد ( الوطء ) بأن قال: ما وطتتّها أصلاًه أو هنذ فوق أربع سنين 
(وادعت هي الوطء والاستيلاد)؛ فقالت: هذا الولد من وطئك إياي (فالأظهر) من 
الوجهين (أنه لا بجحلّف) [ولا]يكون الولد منه؛ ولا ينبت يثبت الاستيلاد؛ اذلم يسبق منه 
الاقترارب] يتفي ثدوت النسب فالأصلل دمه واي كان يلق في الضصوزة الاين 
لسبق الإقرار منه با يقتضي ثبوت السب 

والثاني: يحلف على نفي الوطء والاستيلاد؛ لأنه لو أقر به ثبت النسبء فإذا أنكر فلا بد 
[من] الحلف؛ ليدفع به الاستيلاد» وإذ لم يكن ثمة ولد فلا حاجة إلى الحلف قطعاً. 

(ولو اعترف بالوطء وقال كنت أعَزلٌ عنها) أي: أصبٌ الماء إلى الخارج وأبحّد عنها 
(فلاعيرة به على الأظهر) أي: بقوله «كنت أعزل...الخ»؛ بل يلحقه الولد ويثبت 
الاستيلاد؛ لذ الا عند شدة الل لايدخل فحت الاختيار ققد يسيقه إل الحم 
وهو لايحسٌ به؛ لأن «الماء سباق ولأن الإنزال فيها لا يشترط في ثبوت أحكام الوطء 
كالتحليل والإحصان والحد. 

والثاني: لا يلحقه ىا لو ادعى الاستيراء بعد الوطء©. 


.)۴۴۰ /۸( وصححه الإمام النووي في الروضة. ينظر: الروضة‎ )١( 

() وقال الخطيب الشربيني: ويظهر أنه يكفي کل واحد منهما. ينظر: مغني المحتاج (۵/ 01715 
(2© وقيل : يجب مع حلفه تعرضه للاستبراء أيضاً؛ ليثبت بذلك دعواه. . مغني المحتاج (۵/ .)١١۲‏ 
40 وصححه في الروضة. ينظر: الروضة (8/؟175). 

(0) ينظر: العزيز (۹/ ۵۴۷). 


۸ / الوضوح 
ولو أقر بالوطء في الدبرء ففي لحوق الولد طريقان: 
أحدهما: وهو الأصح عند أبي علي: أنه لا يلحقه قو لآواحداً؛ إذ لاينفذ الماء في الدبر إلى الرحم. 
والطريق الثاني: طرد الخلاف في العزل» وجه اللحوق؛ أن الماء قديقع على الشكرة 


فيجتذبها وينعقدٌ منه الولد 


والله أعلم”. 


»0 قال الإمام الغزالي : «والصحيح أن اعترافه في غير المأتي لا يلحق الولد به». ينظر: الوسيط (۶/ 19/7). 

() تم بتوفيق الله تعالى وفضله تحقيق كتاب العدة من الوضوح والتعليق عليه لغرض إعداد الكتاب كله للطبع 
إن شاء الله بالإفادة من تحقيق الشيخ كاظم على توفيق» وهذه الحصة تنتهي في أربع مخطوطات حصلت عليها: 

في المخطوطة ذفي اللوحة (4994). 

وني المخطوطة )٠١١(‏ في مكتبة قم في اللوحة (77١)و‏ 

وفي المخطوطة )۳٠۷١(‏ من مكتبة أوقاف السليمانية من اللوحة ٠٠٠١(‏ *)و. 

وفي المخطوطة (71077) من مكتبة أوقاف السليانية من أللوحة ٠9/150‏ ٠)ظ.‏ 

ويليه بإذن الله تعاللى تحقيق كتاب الرضاع. 


كتاب الرضاع ° 


قيل: هي مصدر كالبدارء وقيل: جمع كالجبالء وبالجملة هو في اللغة: اسم لمص 
الشدي و شرب اللبن منه؛ يقال: رضع الصبي وارتضع» إذا مصّ لبن أمّه من ثديها. 

وف الشرع: غبارة مدن عصول لبن أشن اوماد مته في جوف طقل ق رقت 
مخصوص [بشرائط مخصوصة] ". 

وقد مرفي النكاح ثبوت الحرمة بالرضاعء ومقصود الباب هنا بيا ما يجصل به 
الحرمة» وبيان زمانه» وحكم عروضه على النكاح» وبيان طريق إثباته» وغير ذلك على 
ماسيمر عليك إن شاء الله تعالى. 

(قال الله تعالى :+ وَأْمَهمَُكُمْ آل أرستكم 4) «لنساء:*؟) جعلٌ المسند إليه موصولا 
يدل على قصر المسند فيه» وذلك بالنسبة إلى سائر أسباب المواصلة كالحضانة والتبني ٠‏ 


(1) يشتمل هذا الجزء على كناب الرضاع من الوضوح» وهذه الحصة تبنتهي في أربع مخطوطات حصلت عليها 
وهي التي انتهى فيها كتاب العدة فثبدأ كتاب الرضاع في اللوحات أنفسها التي انتهى فيها كتاب العدة. 

(1) ينظر: مغني المحتاج (177/5). وفتح الوهاب .)۱۹٤/۲(‏ 

(۳) يقال تبنيته: أي: ادعيت بنوته» و تبناه اتخذه ابناً. ينظر: لسان العرب »)4١/14(‏ كان الرجل في الجاهلية إذا 
أعجبه من الرجل جلده وظرفه» ضمه إلى نفسه. وجعل له نصيب الذكر من أولاده من ميراثه وكان ينسب إليه» فيقال: 
فلان بن فلان» والتبني كان معمولاً به في الجاهلية وابتداء الإسلام يتوارث به ويتناصر إلى أن نسخ الله ذلك بقوله 
تعال: ادعوم لبهم هرَأقسذٌ عند و إن لم عمو امام وڪم فى لن ولیم وس عم جح فيا 
لش پو وكين کا مدت موك وكا اه ثرا تيتا 4 (الأحزاب: »)١‏ أي: أعدل» فرفع الله حكم التبني ومنع 
من إطلاق لفظه» وأرشد بقوله إلى أن الأولى والأعدل أن ينب الرجل إلى أبيه نسباًء فإن لم يكن له أب معروف نسبوه 
إلى ولائه» فان لم يكن له ولاء معروف قال له: يا أخي. يعني في الدين . ينظر: تفسير القرطبي .)١18 /۱٤(‏ 


/ الوضوح 
مثلاً دون النسب فالقصر فيه إضافيٌ نص في انتشار حرمة الرضاع. 

(وعن رسول الله يك : يحرم من لضع ا بحرم من الم ») ٠١‏ . 

ويستئنى من إطلاقه ما يختلف فيه مقتضى الرضاع والنسب مثلا: كأم أخت أبيه 
وأم أخته من الرضاع؛ فإئهما تحرمان من النسب دون الرضاع كما سنشير إلى بعضها. 

(ويعدير لتحريم الرضاع في ن ينفصل منه اللبن الأنوثةٌ)؛ لأنَّ لبن الرجل بمنزلة 
الفضلات الزائدة فيه. كالعرق واللعاب والمخاط ونحوها؛ لأنه غير تخلوق للغذاء. 

(فلودر) أي: حصل (لرجلي لبنٌ في نديه م يتعلق به التحريم)» وإن عاش به الصبي؛ 
لما ذكرنا أنه منه بمنزلة الفضلات» وحصونٌ الغذاء به لا لكونه مخلوقاً [للغذاء] بل 
لكونه وافق ماهو لوق للغذاء فهو كالاقتيات بالحبوبات البرية؛ فانه لا يلزم منه 
وجوب الزكاة فيها". : 

والخنثى كالرجل مالم يتضح كوثه أنئى". 

وأتى المصنف ب امَن» إشارة إلى كون الأنشى من الآدميات» فلا عبرة بلبن البهائم» 
بمعنى أنه لو تغدَّى صَبيّان ذكرٌ و أنشى من لبن بهيمةٍ لم يثبت الحرمة بينهما؛ لأن لبن 
البهادم لايخخص بغناء الأطفالء بل لا يصلح هم غلا صلاحيه لغيرهم؛ وفيه وجة 
كما في لبن الرجل ©. 

(و) يعتبر فيمن ينفصل منه اللبن (الحياة» فلو حلب لبن المرأة بعد موتها و أوجر الصبي)» 
أي: صب في حلقه فوصل إلى جوفه» أو ارتضع طفل بنفسه من ثدي امرأة ميتة (ل يتعلق 
(1) صحيح البخاري؛ رقم (۲۶۲۵)» وصحيح مسلم؛ رقم (1- (۱۴۴۷) و رقم (9 - (۱۴۴۵) بلفظ: 
يحرم مِنَالرَّضَاعَةٍ مَايجَرمُمِنَ النَسَب؟. 

65 وقال الإمام في النهاية: وهذا هو المذهب الصحيح» وذكر بعض أصحابنا وجهاً بعيداً أن الحرمة تتعلق 

بلبن الرجل» قياساً على لبن المرأة. وهذا الوجه غير معدود من المذهب. ينظر: البيان /١١(‏ ۱۵۶)ء والنهاية 
۴,۵ ) والتهذيب للبغوي (۳۰۳/۶). 

(۳) قال القاضي الجرجاني: وإذا در للختثى المشكل لبن» عرض عل القوابل: فإن قلن: لا يكون مثل هذا اللبن 
إلا لإمرأةء حكم بالأنوثية؛ وإن قلن: قند يكون مثله للرجل» ل يحكم بكونها آنشی» ولا ذكراًء ولكنه يحكم بالتحريم 


احتياطاًء كما يحداط في صلاة الخنثى بتغطية قدميه. ينظر: التحرير في فروع الفقه الشافعي (۲/ ۱۸۷). 
(4) قال ابن المنذر في كتابه الإجماع (ص۷۷): أجمعوا على أن صب اللبن» أو شرب لبن بهيمة أنه لا يكون رضاعاً . 


كتاب الرضاع / ٩۷١‏ 
به تحريم) وإن قلنا بطهارته؛ لأنها قد انفكت عن الحل والحرمة؛ بدليل أنه لا تبت حرمة 
المصاهرة بوطئ المينة» ولا يجب الحد بزناهاء فأشبه لبنها لبن البهائم. 

(ولو انفصل اللبن في حياتهباء و أوجر الصبيّ بعد موتهاء قأصح الوجهين تعلق 
التحريم به)؛ نظراً إلى كونه مننصلاً منها في حالة يوجب فيها الحرمة؛ وموتّها بعد 
ذلك لايُغير حكمه”» كما لو عرض للرجل سفرٌ بعد ما واقع امرأته في نهار رمضان؛ 

..فإنه لايدفع الكفارة. 

والثاني: لا يتعلق به التحرد يم؛ لآن إثبات الأمومة بعد الموت ما لا معنى له وإذالم 
تثبت الأمومة فكيف تن تنتشر الحرمة في الحواشي ؟ وضعفه لايخفى7©. 

(و) يعتبر (احتمالٌ الولادةء فلو ظهر لصغيرة ل تبلغ تسع سنين) وهي زمان خلت المنيّ 
في الإنسان (لبنٌ ل يتعلق به تحريم)؛ لأن اللبن فرع الولادةء فقبل زمان الولادة هو كلبن 
الرجل» بخلاف من بلغت ذلك السن؛ فإن لبنها غرم سواء كانت بكراً أو ثيباً". 

وقيل: لا اعتبار بلبن البكر صغيرة كانت أو كبيرة. وقيل: لا اعتبار بلبن من 1 تلد“ . 

وقال الواقدي: تثبت الحرمة بلبن الصغيرة التي لم تبلغ سن الولادة مطلقاً؛ نظراً إلى 
اما أثشى من الآدميات» وبه أتتى إلكيا اهران و" رحمه الله. 

(ولا فرق بين أن يكون اللبن على هيثته) الأصلية (وبين أن يتغبر بحموضة أو انعقاد) 
إما بأن صار مصلا" أو انجمد من شدة البرد؛ لأن الغرض حصول الغذاء به» وهو 
لامختلف بتغير اللبن وغيره. 


() ينظر: نهاية المطلب (۱۵/ ١۳۶)ء‏ وروضة الطاليين (۹/ ۳). 

(۲) وهو رواية عن القاضى حسين. ينظر: النهاية (۱۵/ ١‏ ۳۶)» و العزيز (۹/ ۵۵۵). 

() . ينظر: النهاية (1۵/ ۵١۴)ء‏ والإجاع (۷۷)ء والعزيز (۹/  .)800‏ - 

. ) وقالوا: لأن اللبن لم يتبع مولوداء لذا فلا حكم له. ينظر: النهاية (۱۵/ .)۴١۴‏ 

(6) الكيا اهرامي هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري» الملقب عماد الدين» المعروف بالكيا الهرامى 
الفقيه الشافعي؛ كان من أهل طبرستان» وخرج إلى نيسابور» من شيوخه : إمام الحرمين » ومن تلاميذه : ابر 
ومس إو عبر الود بن عبد الله توي تة أربَع ركس مائة. ينظر: وفيات الأعيان» (۳/ ۲۸۶)» وسير 
أععلام النبلاء - ط الرسالة (19/ ۹ ۵): رقم ۵ وط الحدیٹ (۱۴/ ۲۳۴): 

زلف الصل ماء الأقط حين يطبخ ثم يعصرء فعصارة الأقط هي المصل. لسان العرب (۱۱/ ۶۲۴). 


۲ / الوضوح 

(ولو اتخذمنه) أي: من اللبن «زبدٌ) أي: المسكة» وهو الدهن الذي لم يذهب عنه 
المخيض بالإذابة (أو جبنٌ)” وهو معروف (فكذلك)؛ نظرا إلى أن أصله اللبن ويحصل 
التغذي به”. 

قال الحصين”": هذا إن لم يطبخ» فإن طبخ وتغير لم تثبت به الحرمة بالإجماع. 

(و) اللبن (المشوب) أي: المخلوط (بغيره من الائعات)ء كالماء والدهن ولبن البهائم 
(محرّم) بكسر الراء المشددة» (إن كان غالباً على الخليط) وذلك بالاتفاق*؛ لأن المغلوب 
كاهلاك فلا يثبت يثبت له حكم. 

والمراد بالغلبة أن لا يظهر للمغلوب أحد الأوصاف الثلاثةء من الطعم واللون والرائحة.. 

(و كذا) حرم (إذا كان الخليط غالباً في أصح القولين» حتى إذا شرب كله)» أي: كل 
المخلوط ( ثبت ثبت التحريم)؛ لأنه يتحقق به وصول اللبن إلى جوفه . 

(و إن شرب البعض ل يثبت ا حرمة في أصح القولين)؛ لأنه لم يتحقق وصول اللبن إلى جوفه ©. 

والثاني: أنه تش تثبت الحرمة؛ لأن أجزاء المائع لا ينفصل بعضها من بعض إذا اختلطت» 
فلا يتصور أن يدخل المخلوط جوفه بلا لين" 

ووجه مقابل الأوّل أنَّ المغلوب المستهلك كالمعدوم» كالنجاسة في الماء الكثير والخمر 
في المائع ‏ . 

وأجيب بأن المخلوط المغلوب هنا يحصل به التغذي المقصود من التحريم» وإن تحقق 
() الجحبن : لبن مجمد و الجبنة أخص منه . ينظر: ختار الصحاح (۱/ ۳۹). 

(5) قال النووي: ولو ثرد فيه طعام ثبت التحريم» ولو عجن به دقيق وخبز تعلقت به الحرمة على الصحيح. 
ينظر: الروضة (۴/۹). 

م الحصين: لم أعثر على فقيه معروف بهذا الاسم وقد نقل عنه الشارح هنا وفي الشهادة على الرضاع . 

(5) قال الإمام: واليه يميل مصير الجماهير. ينظر: النهاية (۱۵/ ۵۹). 

(9) هذاما ذهب اليه ابن سريج و أبوإسحاق والماوردي. ينظر: الروضة (5/ ۵)» ورجحه الشربيني. ينظر: 
مغني المحتاج (0/0؟1). 

)0( صححه البغوي في التهذزيب (۶/ ۲ ٠‏ واخشاره القاغي أبو الطيب و الصيمريء ونقل عنهما النووي. 


ينظر: الروضة (۹/ ۵). 
00 قال الإمام : وهذا لائح؛ لأنه وجه التقريب. ينظر: النهاية /١0(‏ /01؟). 


وا AEs‏ وو يي د و ع ile‏ 


كتاب الرضاع / ٩۷۳‏ 

لوصول بأن بقي من المخلوط أقل من قدر اللبنن حَرّم جزما «. 

وني كون المخلوط مطبوخاً ما مر" وإن كان الأصحاب أطلقوا القول في ذلك. 

` (والوصول إلى المعدة بالإيجار) في حلقه بلا امتصاص (كهو بالإرضاع) بالامتصاص؛ 
لأنه بالصب في الحلق يصل إلى الجوف فيحصل به التغذي. 
“لو الأصح) من الطريقين (أن الإسعاط)» وهو صب اللبن في الأنف ليصل إلى الدماغ 
(كذلك)ء أي: كهو بالإرضاع؛ إذ الدماغ ممايحصل به التغذي كالجوف الأعظم©. 
والطريق الشاني: فيه قولان: وجه المنع انتفاء قصد التغذي بلك وإنما يقصد 
الإسعاط للتداوي©. 
0 الأصح (أن الحقنة)ء وهي: الصب في الدبر لإسهال ما انعقد في الأمعاء (ليست كذلك) 
أي: كالإرضاع؛ لأنه لا يحصل به التغذي وإنها الغرض منها إسهال ما انعقد في الأمعاء. 

والثاني: هي كالإرضاع؛ لأنها تصل إلى الجوف ويحصل بها الفطر©». 

(ويشترط في الواصل) الذي وصل (إلى جوفه اللبنء الحياةء فلا أثر لوصول) اللبن في 
الكرة" الخامسة مثلاً» (إلى معدة الصبي الميت)؛ لانتفاء التغذي بعد الموت» ولا يترتب 
على ذلك فائدة؛ إذ لايتدشر الحرمة من الرضيع إلى الإخوة والأخوات» وإنها يتشر من 
المرضعة بالنسبة إلى الرضيع وقد مات. 

وما يقال: الفائدة حنتٌ اليمين» والوصية على أخي رضيع فلانةء والنذر لأقاربه» 
فممّالم نجد فيه نقلاًمن الأصحاب. 


(1) قال الإمام: هنا نقطع بحصول الحرمةء ولا يجري الخلاف ههنا. ينظر: المصدر نفسه /١۵(‏ ۳۵۸). 

(۲) من قول الحصين. منه. بهامش )717١(‏ اللوحة .)١788(‏ - 

9 الظاهر أن مراد الشارج المعدة» وقال في البيان :)10٠ /1١(‏ لأنّ من جف دماغه» يصب الدهن في- أنفه إلى 
بماغه فيربطه» فوقع التحريم باللبن الحاصل فيه من المرأة» كااجوف. وقال الإمام في النهاية /١۵(‏ ۳۵۵)ء وإليه 
يل الأكثرين . 

(8) :هوا ما ذهب إليه المخراسانيون. وقالوا : فيه قولان كاحقنة . ينظر: البيان (11/ )1١8٠‏ 

(9) ينظر: العزيز ٠./4(‏ 08). والتهذيب (۶/ ۲۹۹). 

0) الكرة: أي: المرة» والجمع الكرات. ينظر: لسان العرب (۵/ .)١78‏ 


٤‏ / الوضوح 


(و) يشترط (أن لا يستكمل الصبي حولين)؛ لما روى البيهقي أنه بي قال: «لارضاع 
إلاما كان ني حولين"» وإطلاق الحديث يقتضي التحديد, حتى لو بلغ الحولين لا أثر 
لإرضاعه ولو بلحظة؛ اقتضاءً لكلمة «في» (بالأهلة)؛ لأنها مواقيت الشرع””2 فإن انكسر 
الشهر الأوّل كمل بالعدد من الشهر الخامس والعشرين» وابتداءٌ السنتين من تمام انفصال 
الولد (فلا أئر للرضاع بعد ذلك) أي: بعد تمام سنتين» فيه تصريح بخلاف من قال: مدة 
الرضاع ثلاثون شهراً؛ لقوله تعالی: وَل وَفصدلك لشرد َر £ ^ (الأحقاف:١1).‏ 

وجه الاستدلال: أنه تعالى ذكر الحمل والفصال» وضرب لها مدة ثلاثين شهراء فيكون 
ذلك مدةٌ لكل واحد منهماء كما إذا باع عبداً أو أمة إلى شهرء فد الشهر يكون أجلاً لكل 
واحد منهماء فعُلم أن الآية تقتضي أن تكون المدة المذكورة أجلا لكل واحد من الحمل 
والفصالء وأما قوله تعالى: + لا نصا ولد وها ولا موود لَه برو € (البقرة:570) عمو 3 
على مدة الاستحقاق» حتى لايكون للمرأة طلب الأجرة للرضاع بعد الحولين. ٠‏ 

يفنا 


عدد الرضعات المحرمات 


فصل: لاتثبت حرمة الرضاع بأقل من مس رضعات)؛ لما في حديث مسلم: «كان 
فيها أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس رضعات معلومات°). 
وقيل: يثبت بقليله و كثيره*؛ لإطلاق قوله تعالى: « اوشم مت ارصم )4. 


)0 الحديث : أخرجه البيهقي في الكبرى في باب ما جاء في تحديد الرضاع بالحولين 0 )رقم )1۵۶۶۴( 
موقوفاًء والدارقطني في کتاب الرضاع عن طريق إبن عباس (۵/ ۳۰۵)ء رقم (۴۳۶۴) وقال: في الدراية في .-- 
تخريج أحاديث المداية (۲/ ۶۸): والصواب وقفه» وكذا قال الحافظ في التلخيص (۲/ .)۲۵٠‏ 
(۲) يشير إلى قوله تعالی: يلاوک عن لهل َه موقت يلاس ). (البقرة: 00۸٩‏ . 

(۳) وهو ما ذهب اليه الحنفية. ينظر: البدائع (۵/ ۷۶). ١‏ 
(4) الحديث: أخرجه مسلم رقم (1۴۵۲(.۲۴)» ومالك في باب ما جاء في الرضاعة » رقم (1770)» والترمذي 
في باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان» رقم (۱۱۵۰)» وأبوداود» رقم »)۲٠۶۲(‏ والنسائي في باب القدر الذي 
يحرم من الرضاعة» رقم (۳۳۰۷)» وإبن حبان في صحيحه؛ رقم (۴۲۲۲). 1 
() وهذا ما ذه ب إليه جماعة من السلف والخلفء ويروى عن علي وابن عباس وآخرين من السلف» وهوما ٠‏ 
ذهب إليه سفيان» وهو مذهب الحنفية ومالك والهادوية. ينظر: بدائع الصنائع (۴/ ۷)» وحاشية الدسوقي عل 
الشرح الكبير (؟/ 807 ): وسبل السلام (/ ۲۱۳)ء واختلاف العلماء .)١۴۶ /١(‏ 


كتاب الرضاع / 51/6 


(النساء: 07 ولإطلاق قوله يي : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

وقيل: يشترط إرضاع يوم وليلة» أو خسة عشر رضعة ” فالأول تفريط؛ والفاني 
إفراط» وخير الأمور ما قال إمامنا0. 

(والرجوع ني عدد الرضعات إلى العرف)» فا عده العرف رضعةء فهى رضعة وما لا فلا. 

وبيان العادة المستمرة ما أشار إليها بقوله: (فاللهوٌ عن الامتصاص ولفظ الندي)؛ 
أي إخراجها من الفم (والعودٌ إليها ني الحال)ء هذا من عطف المفسّر على امش إذ 
المراد باللهو عن الامتصاص: [هو] اللفظ والالتقام© (والتحول من ثدي إلى ندي 
لايوجب التعدد)؛ إذ العرف لا تعدّها رضعات» والمعروف كالمشروع في الأحكام © 
وأراد بالتحول من ثدي إلى ثدي من امرأةٍ واحدة» فلو لفظ ئدي امرأة والتقم ثدي 
امرأة أخرى» فالأصح من الوجهين حصول التعدد”؛ لأن العرف يعدهما رضعتين ©. 

وكذا لا يحصل التعدد بالقطع للتنفسء ولا بأن وقع التخلل بنومة خفيفة. 

(وقطعٌ الارتضاع) أي: قطعٌ الصبي الارتضاع (قطعٌ إعراض) بفتح العين (يوجبه) 
أي: يوجب التعدد, بأن ترك زماناً طويلاً أو اشتغل بشىء آخرء ثم عاد و ارتضع 


تعدد. 


»0 الرضاع المحرم هو رضاع يوم وليلةء أو رضاع ينبت اللحم ويشد العظم» أو خمس عشرة رضعة. وهذا 
مذهب الإمامية. ينظر: منهاج الصالحين (۲/ ۴۹٠)ء‏ ووسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة (۲۰/ ۳۷۹). 
»( المراد به الإمام الشافعي؛ حيث قال: أن الذي يحرم من الرضاع مس رضعات كما جاء القرآن. ينظر: مغختصر 
المزني (۲۲۷/۱). 

() العرف: في اصطلاح أهل الشرع: ما تكرر استعماله من فعل أو قول حتى اكتسب صفة الاستتقرار في النفوس 
والتقبل في العقول والرعاية في التصرفات . أصول الفقه الاسلامي في نسيجه الجديد .)۸٠(‏ 

(4) التقمت اللقمة ألتقمها التقاما: إذا ابتلعتها في مهلة. ينظر: لسان العرب /١7(‏ ۵۴۶)ء والمعجم الوسيط (۲/ ۸۳۵). 
(6) ينظر: شرح القواعد الفقهية /١1(‏ ۲۳۷). ۶ 

(5) قال إمام الحرمين: وذكر العراقيون وجهاً مزيفاًء في أنه لايثبت حكم التعدد مع تواصل الزمان في الإرضاع» 
وإذالم ينبت حكم التعدد لم يثبت الرضاع أصلا فان الرضعة الواحدة لا يمكن انقسامها. -وقال بعد ذكر 
الوجه-: وهذا عندنا في حكم العبث والتلاعب بالفقه. ينظر: نهاية المطلب (۱۵/ ۳۵۲). 

(۷) ورجحه في النهاية» وقال: هو المذهب» لآن ما صدر منهما رضعتان؛ لتعدد المرضع؛ وهو بمثابة تعدد 
المرتضع. المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 


6 / الوضوح 

(فلو حلب لبن امرأة دفعة واحدة» و أوجر الصبي)» أي: صب [في]حلقه (في مس 
دفعات» أو حلب) من امرأة (في حمس دفعات و أوجر دفعة واحدة» فالحاصل رضعة 
واحدةء أو هس رضعات ؟ فيه قولان: أظهرهما: الأول)؛ نظراً إلى أن الانفصال واحدة 
في المسألة الأولى» فلا يتعده بتعدد الإيجارء وإلى أن الإيجار واحدة في المسألة الثانية 
إعتباراً بحال الوصول. 

والشاني: خمس رضعات؛ نظراً إلى الإيجار في الأولى فإنها خمس» والانفصال في الثانية 
فإنها هس آیضا. 

وفيه طريق ثان» ذكره الطاووسي : أن الاعتبار بالإيجار دون ا لحلب» فلو كان الحلبي 
حمسأ والإججار واحداً فالرضعة واحدة» ولو كان الحلب واحداً والإيجار خسافخمس 
رضعات. وهذا أقيس الطريقين عن أبي علي . 

ولو اختلط لبن نساء كثيرة و أوجر الصبيّ دفعة حصلت [من] كل واحدة رضعة» 
وإن أوجر في خمس دفعات ثبتت الحرمة بينه وبينهن. 

(ولو وقع الشك في أنه هل ارتضع خمساً أو أقل لم نحكم بالتحريم)؛ للشك في 
سبب التحريم والأصل عدمه©» والورع الاجتنابٌ قبل العقد والطلاق بعده©. 

(وكذا لو وقع الشك في أنه ارتضع في الحولين» أو بعدهما على الأصح) من الوجهين” 
وقيل: من القولين؛ نظراً إلى [أن] الشك في سبب التحريم» والأصل عدمه . 


() ينظر: التحرير في فروع الفقه الشافعي (۲/ ۱۸۵)ء ومغني المحتاج (۵/ ۱۳۶). 

(۲) الطاووسي: : هو محمد بن العراقي الإمام ركن الدين أبو الفضل الحمذاني الطاوسي» صاحب التعليقة في 
ا لخلاف» وكان إماماً مبرزآًنفي النظرء وله ثلاث تعاليق في الخلاف مختصرة وثانية وثالثة مبسوطة وقد تخرج به 
فقهاء همذان و رحلت إليه الطلبة» وبنى له الحاجب جمال الدين بهمذان مدرسة تعرف بالحاجبية» وتوفي بهمنان ‏ ' 
في سنة (۶۰۰ه). ينظر: وفيات الأعيان (۳/ ۲۵۹)ء وطبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۴۴۶). 
(۳) کا صرح به في العزيز (۹/ ۵۶۸). ا 
(4) عملا بالاستصحاب؛ لأن قبل العقد الأصل الحرمة بينهما وعدم الزوجية» وإذا ثبت النكاح فالأصل بقاؤه ' 
وعدم حصول الطلاق. : 

() ينظر: النهاية (18/ .)۴٠١‏ 

() ينظر: نهاية المطلب (۱۵/ 787)» والروضة (۴۱۸/۸). 


كتاب الرضاع / ٩۷۷‏ 

والشاني: نحكم بالتحريم؛ لأن الشك في انقضاء المدة وعدمه» والأصل عدم الانقضاء 

وهذا اختيار أبي علي. 
يفنا 

قاعدة مهمة في كيفية انتشار حرمة الرضاع 
٠‏ (فصل: كما تصير المرضعة ما للمرتضع» يصير الفحل الذي منه اللبن أباً له) أي: 
للمرتضع» سواء كان بالنكاح أو بالشبهة؛ لأن اللبن تابع الولد والولد للفحل. 

(وينتشر منه الحرمة إلى أولاده) أي: أولاد الفحل» فيصيرون إخوة وأخواتٍ للرضيع. 

والحاصل أن حكم الرضاع يتعلق بالرضيع و المرضعة والفحل أولاً ثم يتشر الحرمة 
منهم إلى غيرهم: 

فينتشر من كل واحد من المرضعة والفحلء إلى آبائه وأمهاته وأولاده وإخوته وأخواته. 

ومن الرضيع إلى أولاده دون آبائه وأمهاته وإخوته» فيجوز لأبي الرضيع وأخيه أن 
ينكح المرضعة وبنتهاء ولإبن المرضعة أن ينكح آم الرضيع وأخواته» ومن ثمة جعل 
مرجع الضمير في منه وأولاده» إلى المرتضع في بعض الشروح . 

(ولو كان للرجل خمس مستولدات» أو أربع نسوة ومستولدة)؛ أو موطوءة بالشبهةء 
أو س منكوحات له في الكفر وقلنا بصحة نكاح الكفار؛ (فأرضعت كل واحدة 
منهن بلبانه) النازل لولده (صغيراً مرة واحدة لم يصرن أمهاتٍ له)» أى: للمرتضع؛ 
لأن شرط التحريم خمس رضعات ولم تكن لكل واحدة إلا رضعة. 

وعند من يثبت الحرمة بالقليل والكثير يصرن أمهاتٍ للرضيع. 

(وأصح الوجهين أنه) أي: الرجل الذي منه اللبن (يصير أباله) أي: للمرتضع؛ لآن 
ألبانهن كلها منهء ولا تفاوت بأن تكون من واحدة أو كثيرة". 

والشاني: لا يصير الرجل أباً له إذ الأبوة تابعة للأمومة» من حيث إن انفصال اللبن 


21١‏ وبه قال أبو إسحاق المروزي وابن القاص والقاضي أبو الطيب» والشيخ أبوإسحاق ورجحه. والغزالي 
والرافعي والنووي. ينظر: البيان /۱١(‏ 1۶۳)» والعزيز (۹/ ١۵0۷)ء‏ والروضة (۸/ .)۴١۳‏ 


۸ / الوضوح 
مشاهد منهاء ولا أمومة فلا أبوة أيضاًء فلا بحرم على المرتضع بحال”. 

(وعلى هذا) أي: على القول بكونه يصير أباً(فالمرضعات يحرمن على الرضيع بأنجن 
موطوآت أبيه» و إن لم يكن أمهاتٍ له)» والفرق بين التحريمين انتشار الحرمة لو كُنَّ 
أمهاتٍ بخلاف كونهن موطوآت أبيه. 
. (ولو كان له) أي: لرجل (خمس بنات» أو حمس أخوات» فأرضعن صغيراً)؛ كل 
واحدة مرة. (لم تلبت الحرمة بين الرضيع» وبين أبيهن) أي: أبي البنات الخمسء وكذا 
بين أخحي الأخوات الخمسسء فاكتفى المصنف بمشالء (في أصح الوجهين)”؛ لأن 
الأمومةلم تثبت تثبت للمرضعات؛ لعدم تعدد الرضعات من كل واحدة» والجدودة للأم 
والخؤولة» إن يثبت بتوسط الأمومة ولا أمومة هنا©. 

والشاني: تثبت الحرمة بين الرضيع وذلك الرجل؛ لأن المرضعات محارمه؛ فيجعبل 
ألبانبن كلبن واحدة كما في المستولدات8). 

وأجيب بأن اللبن ثمة ثمة مشتركة بين الفحل والمستولدات. ولا استحالة في ثبوت 
الأبوة دون الأمومةء وهنا يتوقف الجدودة والخؤولة على الأمومة ولم تثبت. 

وإارطا كان صخ الروعا فيسل ارمع 1 لكونبن كالخالات؛ لأن بنت الجد- 
الجد للام - إذالم تكن أَتَأَتَكُن خالةء و كذلك أخت الخال. 

قال البغوي: يحرَّمنَ؛ لكونهن أخوات الطفل أو عباته» واعترض عليه المصنف في 
الشرح: بأن ذلك إنم| يصح لو كان الرجل أبأء وهو ليس بأب» بل إما جد لأم أو 
خالٌ» بل إنما يحرمن بم ذكرنا©. 


HHH 


.)۴۱۵ /۸( وبه قال ابن سريج وابن الحداد. ينظر: الروضة‎ )١( 
.)۱۶۳ /۱۱( )»والبيان‎ ١08 /۶( هذا ماذهب اليه ابن الصباغ» ورجحه الغزالي وقال: أولى بأن لاتحصل.ينظر: الوسيط‎ )۲( 
١ قال الإمام: والذي أراه أن الالبان المتتسبة إلى الزوج» أولى الصور بحصول الأبوة لحقيقة الانتساب» حتى كان‎ )( 
٠ الزوج هو المرضع» وهذا المعنى لايتحقق والمراضع في بنات الزوج أو أخواته؛ فان الألبان لا تنسب إلى الزوج؛ و‎ 
يوجد إلا صدر حمس رضعات من بنات شخص واحده أو أخواته؛ وانتسابين ليس إلى الزوج» وهذه الصورة أولى‎ 
091-79٠ /۱۵( بأن لا تبت الحرمة فيها. النهاية‎ 

(4) يعني : كأنبن بنت واحدة في حق هذا الزوج وهذا تكلفء والترتيب يحسن بدون هذا. المصدر نفسه (۱۵/ ۳۹۱). 
(۵) ينظر: التهذيب (۶/ ۳۰۲)» والعزيز (۹/ .)۵۷١‏ 


كتاب الرضاع / 517/9 


حكم آباء المرضعة وزوجها 

(فصل: آباء اا م اب ور ددري سنو قلات ا 
وأب آم الأم» و أب آم أب أم الأم» و أب آم أب أم الأب» (حتى إذا أرضعت أنشى حرم 
غليهم). أي: على آباء المرضعة (نكاحها)؛ لأنبم أجدادهاء (وأمهاتها) أي: أمهات 
المرضعة؛ (من الرضاع و النسب جداته) أي: جدات الرضيع» سواء في ذلك أبو أي 
المرضعة» وأم أم أمهاء وأم أي أمها وأم أبي أبيهاء (حتى إذا ارتضع ذكرء حرم عليه 
نكاحهن)؛ لأنهن جداته (و أولادها)» أي: أولاد المرضعة من النشب والرضاع (إخوته 
وأخواته)» فيحرم التناكح بينهم» (وإخوتها و أخواتها أخواله)» أي: إخوة المرضعة 
أخوال الرضيع» (وخالاته) أي: أخواتها خالات الرضيع» فيَْرَمٌ التناكح بين الرضيع 
وبين الفرقتين. وكذا بينه وبين أولاد الأولادء لا بين أولاد الإخوة والأخوات ؛ لإنهم 
أولاد أخواله وخالاته. 

وأولاد الرضيع من النسب والرضاع أحفاد المرضعةء وقد مر أنه لا ينتشر الحرمة من 
الرضيع إلى آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته» فيجوز لأخيه وأبيه أن ينكح المرضعة وبناتها. 
- (وأبو الفحل الذي منه) لبن المرضعة (جده)» أي: جد الرضيع» (و أخوه) أي: أخ 
الفحل (عمه) أي: عم الرضيع» (وعلى هذا القياس) فأم الفحل جدته» وولده من امرأة 
أخرى أخوه أو أخته» وأخته عمته» وأولاد الرضيع أحفاده كما أنهم أحفاد المرضعة. 
(وانتساب اللبن إلى الفحل» بانتساب الولد الذي نزل عليه اللبن بالنكاح» أو بوطىء 
الشبهة)؛ لأن الرضاع يتبع النسبء (فا) اللبن (النازل على ولد الزنا لاحرمة له)؛ 
لانتفاء النسب والرضاع تابع النسبء فلا يثبت الحرمة بين الزاني وبين المرتضعة من 
ذلك اللبن. نعم يكره نكاحها". : 

وقوله لا حرمة له ليس على الاطلاق» بل له حرمة في حق المزني بهاء حتى من 
... أرتضع من لبن الزانية ثبت الحرمة بينه» وبين الزانية» وابنائها وبناتها وإخوتها حر 


)١(‏ وقال في البيان (11/ 1۶۲): عل الزاني أن لا يتزوجها ورعاء وحكى الرافعي في العزيز (۹/ ۵۷۷) وجهاً: 
أنه يحرم عل الزاني نكاح بنت الزنى. 


١‏ / الوضوح 
إلى غير ذلك» (وإذا نى الولد باللعان انقطعت نسبة اللبن عنه)؛ لانتفاء النسب الذي - 
هو متبوع اللبنء فإذا أرضعت صغيرة فللنافي نكاحها وكذا للزاني؛ إذ لا يتسب الولد 
إلى واحد منهما واللبن تابع الولد» ولو استلحقه بعد ذلك تبعه اللبن. 
(واذا وطئست منكوحة بالشبهة) فأتت بولد (أو وطى اثنان امرأةٌ بالشبهةء فأانت 
بولد. فاللبن النازل عليه) أي: على ذلك الولد (تبع له فمن بُلحق الولدُ) المشتبه فيه 
(به. بإلحاق القائف أو غيره)ء كالانتساب بميل الطبع» أو باتفاق الواطئين» على أنه 
لأحدهماء أو بانحصار الإمكان من أحدهماء (كان اللبن منسوباً إليه) منتفيا من غيره» 
فالمرتضع من ذلك اللبن ولد رضاع للمنتسب إليه؛ لأن اللبن تابع للولد. 8 
(ولا ينقطع نسبة اللبن عن الزوج بوفاته)» ولو قال: «عن الفحل» لكان أشمل؛ ٠‏ 
ليدخل فيه واطئ الشبهةء وإنما اقتنصر عليه؛ ليترتب عليه قوله: (ولا بطلاقه وإن ٠.‏ 
طالت المدة) بعد الو فاة والطلاق: (أوعاد اللبن بعد انقطاعه)؛ لأن اللبن الذي نزل | 
لولد فهو لصاحب الولد مالم يحدث ماينسب إليه اللبن» سواء طالت المدة كعكر أ 
سنين أو قصرت» كما دون أربع سنين؛ إذ الكلام في الخلية©©. | 
وروي: أن الحسن البصري” يعد أولاد أم سلمة من أي سلمة وإخوتها وأخواتها من 
المحارم؛ يا أنه ارتضع من ثدي أم سلمة بعد خمسة عشر سنة من وفاة رسول الله يج ". ا 
وقال الفارقي: إن انقطع وعاد بعد أربع سنين» فلا ينسب إلى [المالك] الأرّل» كما لو 
أنت بولد بعد أربع سنين ©. 


* وقيل: إن عاد بعد مضي أربع سنين فأرضعت به صبياًء لا يثبت التحريم بينه وبين الزوج. ينظر:‎ )١( 
ا‎ .0378/1١9( المجموع‎ 
زف4 الحسن البصري: هو أبو الحسن يسار مولى الأنصارء وروي أن أمه كانت خادمة لأم سلمة فق زوج رسول ؛‎ 
اليه وربما بعثتها في حاجة فييكي الحسنء فتناوله ثديها فرأوا أن تلك الم التي رزقها الحسن من بر کات‎ 
ذلك» وروي أن أم سلمة أخرجته إلى عمر © فقال: «اللهم فقهه في الدين فليعلم وحببه إلى الناس». ولد لستتين‎ 

بقيتا من خلافة عمر 69 ومات بالبصرة سنة (١١١ه)‏ وهو ابن (۸۸) سنة . ينظر: تأريخ الإسلام (۴۸/۷)» 

وطبقات الفقهاء للشيرازي .)91//1١(‏ 

فيه ينظر: تأريخ الإسلام (FAY)‏ ` : 0 

(5) ينظر: التهذيب (017/8. 0 


كتاب الرضاع / A1‏ 

: .(فإن نكحت زوج ا آخر, وولدت منه فاللبن بعد الولادة للثاني) بالاتفاق (وقبلها) أي: 
قبل الولادة اللبن (للأول إن ل يصبها الشاني) إذا لم يحدث ما ينسب الولد إليه سواء انقطع 
وعاد أو لم ينقطع» (أو أصابها ولم تحبل منه)؛ لأن الوطء بلا إحبال لا يتائر به اللبن (أو 
حبلت) منه (و لم يدخل وقت ظهور اللبن لهذا الحمل)؛ لأنه لا ينسب إلى الثاني والحالة هذه . 
ثم قيل: المدة التي يحدث اللبن للحمل أربعون يوماًء وقيل ثلائة أشهرء ولا فرق في 
ما إذا لم يبلغ تلك المدة» أن يزيد اللبن على ماكان أو لم يزد. 

(وإن دخل وقت ظهوره) أي: ظهور اللبن للحمل (فهو للأولء أو للشانء أو هما ؟ 
فيه ثلاثة أقوال: أصحها: الأول) أي: اللبن للأول"؛ لأن اللبن غذاءٌ خلقّه للولد لا 
للحملء فهو تابع لمن يمكن له الغذاء» وهو الحمل المنفصل دون الحمل الجنين» ولا 
فرق بين أن يزيد اللبن على ما كان أو ينقص» وسواء انقطع اللبن وعاد أو لم يتقطبع. 
والثاني: أنه للثاني لا مطلقاًء بل إذا انتقطع وعاد وق الحمل» فالظاهر أنه إنما نزل 
للحمل»فأشبه ما نزل بعد الولادة. 

والثالث: أنه هما؛ لتوسطه بين الاحتمالين فيؤخذ بالإحتياط فيهما. 
١‏ وقال الإصطخري ‏ وهو وجه لا قول : إن زاد اللبن فلهما وإلا فللأول. 

فرع: الوطء بالشبهة والزنا بعد موت الفحل أو طلاقه» كالوطء بالنكاح في التفصيل 


المذكور والأقوال. 
نعم اللبن النازل لحمل الزنا ينقطع عن الأول ولا يكون للزاني. 
HHR‏ 


(فصل: قد يطرأ) أي: يعرض ويجري (الرضاع على النكاح فيقطعه)؛ لثبوت ال محرمية 
. به بين الزوجين-(إما لاقتضائه الحرمة المؤيدة, أو من غير أن يغبت الحرمة المؤبدة 


)١(‏ قال النووي: وهو الأظهر. ينظر: الروضة (2)5707/8» وقال في التهذيب (۶/ 717 : مالم تلد من الثاني. 
(۲) قال صاحب التهذيب: لأن لكل واحد أمارة تدل على أن اللبن له. ينظر: التهذيب (۶/ 017 


۲ / الوضوح 

فلو كانت تحته) مثال للتحريم المؤبد (صغيرة) لم تتجاوز ستتين» (فأرضعتها أمه) 
أي: آم الزوج (انقطع النكاح)؛ لصيرورتها أخته من الرضاع (و كذا) ينقطع النكاح 
(زوجة أخرى كبيرة)؛ لصيرورة الصغيرة بدت زوجته» والكبيرة أم الزوجة؛ فتحرمان 
بالمصاهرة من الرضاع. 

(و تستحق الصغيرة المنفسخ نكاحهاء على الزوج نصف المسمىء إن كان) الممسمى 
(صحيحاً. ونصف مهر المشل إن كان) ا مسمى (فاسداً) كخمر وخنزير؛ لأنه لم يستوفٍ 
منفعة البضع» والواجب بالعقد إن هو النصف» وليس من جهتها ما يسقط الجميع. 

وأما مهر الكبيرة» فإن كانت مدخولاً بها فلها على الزوج المسمى إن كان صحيحاًء 
ومهر المشل إن كان فاسداً. ١‏ 

و إن لم تكن مدخولاً بها فلا شى لها؛ لأن الفراق إنها حصل بسببها". 

(وعلى المرضعة للزوج نصف مهر المشل) أي: مهر ا ممل الصغيرة التي أرضعتها في 
أحد القولين)””؛ اعتباراً لا يجب عليه بها يجب له*": ولا يجب عليها نصف المسمى »إن 
كان مثلياً فبالمكل» وإن كان متقوماً فبالقيمة؛ لأن البضع مضمونة ضان العقد بالإتلاف 
كما في الخلع (و) عليها (تمامه) في القول (الثاني)؛ لأن البضع متقوم» وإتلاف الشىء 
المتقوم يوجب تام القيمة» و[هو] هنا مهر المشل©. 

(والاكشرون رجحوا) [القول] (الأول)0*)؛ لما ذكرناء ولأن المفرّت عليه إنها هو 

(و لو ارتضعت الصغيرة وذات اللبسن) الكبيرة(نائمة) أو مغمى عليها (فلاغرم 
عليها)؛ لأن الفعل لم يصدر منها باختيارها و تشعر بهاء (ولامهر للصغيرة) على 
)١(‏ ينظر: التحرير (۲/ ۱۸۹)» والتهذيب (۶/ ع00. 
(؟) وهو الذي نص عليه الشافعي كا نقله في النهاية (۱۵/ ۳۶۳)ء وقال في التهذيب (۶/ :)٠۴‏ هي الطريقة الأصح. 
(۳) في )1١7(‏ اللوحة (۳۵ظ): سجل المعلق على «له»: أي: للزوج. 


(4) وصححه في النهاية (۱۵/ ۳۶۴). 
(5) كيا صرح به في الشرح الكبيرء ومنهم القفال المروزي . ينظر: العزيز (9/ 080). 


حا ل a‏ حجان يي 


كتاب الرضاع / ۸۳ 

الزوج (على الأصح)؛ لحصول الفرقة بفعلها وهي غير مدخول بها. ٠‏ 

والشاني: لما نصف المهر؛ إذ ليست ممن تكون فعلها مضموناًء فالفعل منها كالآفة 
السماوية» وهو المتجه عند أبي علي. 

(ولو كانت نحته صغيرة و كبيرة» فأرضعت آم الكبيرة الصغيرة اندفع نكاح الصغيرة) 
بالاتفاق؛ لأنها صارت أخحت الكبيرة فلا يجمع معها (وكذلك) يندفع (نكاح الكبيرة 
في أصح القولين)؛ لأنبما تصيران أختين معا فهو كما لو نتكحههما معاً أو أرضعتها معاً. 

والثاني: يختص الاندفاع بالصغيرة؛ لأن الجمع إنما حصل بهاء فهو كما لو نكح أختاً 
على أخت» فالثانية ختصة ببطلان النكاح. 

ثم قيل: القولان جديدان» وقال الماوردي: الثاني هو الجديدء والأو ل هو القديمء 
وهو ممايفتى به ". 
٠‏ (وله أن ينكح من شاء منهما بعد ذلك) الانفساخ والاندفاع؛ لأن الرضاع إنما حرم 
جمعهم في النكاح' لا تحريمهما أبداً ©. 

(وحكم مهر الصغيرة على الزوج)ء وحكم (الغرم للزوج على المرضعة؛ على ما 
قدمنا) فيم إذا رضعت أمه أو أخته الصغيرة» فعلى الزوج للصغيرة نصف المسمى إن 
كان صحيحاًء ونصف مهر ا مثل إن كان فاسداً. و له على المرضعة نصف مهر الكل على 
الأصح وكله في الشاني . 

(و كذلك الحكم) أي: كحكم الصغيرة (في الكبيرة: إن لم تكن مدخولاً ببا)» أي :لها 
على الزوج نصف المسمى إن كان صحيحاًء و نصف مهر المثل إن كان فاسداً. 

و للزوج على أمها المرضعة نصف مهر ا مثل على الأصح» وكله في الثاني . 

(وإن كانت) الكبيرة (مدخولا بهاء فعلى الزوج مهرها) السمى إن كان صحيحاء ومهر 
المثل كله إن كان فاسداً؛ لاستيفاته منفعة البضع (وأصح القولين: أن له) أي: للزوج 
)١(‏ ينظر: التهذيب (۶/ ٠۸‏ ومغني المحتاج )0/ OFF‏ 


(۲) ينظر: الحاوي الكبير .)۴١۶ /١1(‏ 
(۳) ينظر: التهذيب (۰۸/۶"). 


5 / الوضوح 
(على المرضعة مهر المثل) لتفويتها البضع عليه”"» كما يجب على الشهود بالطلاق بعد 
الدخول» إذا رجعوا بعد الحكم. 

والثاني: لا شىء على المرضعة؛ لأن البضع بعد استيفاء المنفعة لا يقوم للزوج» فهو 
كما لو ارتدت وأصرت عليهاإلى انقضاء العدة. 

(ولو أرضعت بنت) زوجته (الكبيرة الزوجة الصغيرة حرمت الكبيرة على التأبيد)؛ 
لأنجا صارت أم أم زوجته؛ فلن جرد نكاح البنت كاف لتحريم الأم أبداً (و كذا) تحريم 
(الصغيرة أبداً إن كانت الكبيرة) التي أم المرضعة (مدخولاً ببا)؛ لأنها تصير ربيبة 
الموطوءةء أي: فإن كان اللبن منه حرمتا على التأبيد مطلقاًء بحكم المصاهرة الرضاعية 
والنسب الرضاعيء فإِنٌ الصغيرة تصير بنته والكبيرة أم زوجته» وإن لم يكن اللبن منه 
فالكبيرة محرمة ابداً بحكم المصاهرة الرضاعيةء و كذا الصغيرة إن دخل بالكبيرة . 


ee 


مسائل متفرقة في الرضاع 

(فصل: إذا كانت تحنه صغيرة فطلقها) في حالة الصغر (فأرضعتها امرأة) أجنبية 
من زوجها (فتصير المرأة المرضعة أمَّ من كانت زوجة له وتحرم عليه أبداً)؛ لدخوله 
في مطلق قوله تعالى: 2 وَأْمَهَدمُحَكُمْ الى أرْصَعَمكمُمٌ #(النساء:*7). ولا اعتبار بالتقدم 
والتأخر”". وقيل: لا تجرم؛ لتأخر الرضاع والأمومة عن الزوجية. 

(وإذا نكحت المطلقة صغيراًء و أرضعته بلبان المطلق. حرمت المرضعة عل المطلق 
وعلى الصغير جميعاً) أبداًء لله دره قد بَينَ وجه التحريم بقوله: (أما التحريم على 
المطلق» فمن جهة أنبا زوجة الصغيرء وقد صار ابناً له)؛ بسبب إرضاعها الصغير 
بلبنه» (و أما) التحريم (على الصغيرء فمن جهة أنها أمه من الرضاعء وزوجة أبينه) 
وإحدى الجهتين كافية في التحريم» فكيف إذا اجتمعتا.! 


() ينظر: العزيز (۹/ ۵۸). ١‏ 
(۲) قال الغزالي: وهذا متفق عليه. ينظر: الوسيط (۶/ .)٠۹۳‏ 


كتاب الرضاع / 5486 

نعم لو كانت المطلقة أمة» ونكحت طفلا وأرضعته؛ لم تحرم على المطلق؛ لبطلان النكاح . 
(ولو زوج السيد مستولدته من عبده الصغير). وقلنا بجوازه و هو المرجوح»؛ 
والراجح عدم الجوازء (فأرضعته بلبان السيدء فهي زوجة ابن السيد فتحرم عليه)» 
بحكم المصاهرة الرضاعيةء (وهي أم الصغير وموطوءة أبيه» فتحرم عليه) أي: على 
العبد الصغير (أيضاً)؛ كما تحرم على السيد . 

(ولو أرضعت أمة له قد وظتها صغيرة)» أي: زوجة صغيرة: (تحته) أي: تحت السيد 
(من لبنه) أي: لبن السيد (أو لبن غيره» بأن تزوجت فقد صنارت الأمة أم زوجته) 
منن الرضاع» (فتحرم عليه) أي: على السيد (وصارت الصغيرة بتته) إذا كان الإرضاع 
بلبان السيد؛ (أو ربيبة موطوءته) ‏ إذا كان الإرضاع بلبن غيره. (فتحرم عليه الصغيرة 
أيضا) أي: كالأمة. 

(ولوكانت تحته) زوجة (صغيرة و) زوجة (كبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة اندفع 
نكاحهم])؛ لأن الكبيرة صارت آم الصغيرة» والصغيرة بتتهاء ولا يجتمع الأم والبنت في نكاح. 

(نم إن كانت الإرضاع بلبنه) أي: بلبن الزوج» (حرمتا على التأبيد)؛ لصيرورة 
الضغيرة بتتا لهء و الكبيرة آم زوجته (و إلا) أي: وإن لم يكن الإرضاع بلبنه» (فالكبيرة 
كذلك) تحرم على التأبيد؛ لأا صارت أم زوجته. (و الصغيرة ربيبته)» أي: فإن كان قد 
منصل بالكبيرة فالصغيرة محرمة أيضاً. 

(ولو كانت نحته كبيرة و ثلاث صغائر» فأرضعت الكبيرة الصغائر) الشلاثء (بلبنه) أي: 
بلبن الزوج (حرمن جميعاً على التأبييد)؛ لأن الكبيرة صارت أم زوجاته» والصغائر بناته . 
(وكذا) يحرمن على التأبيد (لو أرضعتهن بلين غيره. والكبيرة مدخولاً بها)؛ لأنبن 
ربائب موطتته وهي آم زوجاته» ولا فرق بين أن ترضعن مرتباً أو معاً. 

(و إن م تكن) الكبيرة (مدخولاً بها ظرء إن أرضعتهن معاً بأن أوجرتهن) أي: 
أوجرت الكبيرة الصغائر (اللبن المحلوب في المرة الخامسة) فتمت بها الرضعات 


)١(‏ قوله: «أو ربيبة موطوءته»» في هامش (ذ) اللوحة: (۴۹۹۴): نقلا عن دلائل الفقه ليوسف الأصم ما معناه 
مجملا: أن الإضافة لأدنى ملابسة أي: ربيبة بنت موطوءته» فلا سهو. 


85 / الوضوح 
(فينفسخ نكاحهن جميعاً) دفعة واحدة؛ لأنّ الصغائر صِرنَ أخوات والكبيرة أمهن» 
و قد اجتمعت الجميع في نكاح وهو غير جائزء (و تحرم الكبيرة على التأبيد)؛ لأنها 
صارت أم زوجاته» (والصغائر لايحرّمنَ نَ على التأبيد)؛ لأن أمهن لم تكن مدخولا بهاء 
فيجوز أن ينكحهسن فردة فردة. 

(وإن أرضعتهن) أي: الكبيرة الصغائر (على الترتيب) في المرة الخامسة. (فكذلك 
تحرم الكبيرة على التأبيد)؛ لأنها صارت أم الزوجات (ولاتحرم الصغائر) على التأبيده 
(وينفسنخ نكاح الأولى) إذا رضعتها؛ لأا تصير بنت الكبيرة ولا تجتمع مع الأم في 
النكاح (ولا ينفسخ نكاح الثانية عند إرضاعها) أي: إرضاع الكبيرة الثانية؛ لأنها لا 
يجتمع مع من لا يجوز اجتماعها معها حين الإرضاع . 

(وإذا أر ضعت الثالشة فهل يتفسخ نكاحها)» أي: نكاح الثانية (مع نكاح الثالثة» أو 
لا ينفسخ إلا نكاح الثالئة ؟ فيه قولان) قديم وجديد: (أصحهما) وهو القديم المغتى 
به (الأول)ء أي: ينفسخ نكاح الثانية مع الثالشة؛ لصيرورتهما أختين معأ فهو كها لو 
أرضعتهئ] معا فتتدافعان كجمعتين وقعتا معاً. 

والثاني: لا ينفسخ نكاح الثانية مع الثالئة؛ لأن الاجتاع إنها حصل بالثالثة» فيختص 
الانفساخ بالثالئة» فهو كما لو نكح أختاً على أخحت©. 

(ويجرى القولان فيا إذا كانت تحته صغيرتان» فأرضعتههما أجنبية على الترتيب» أيندفع نكاح 
الأولى عند إرضاع الثانية؛ أو لا يندفع نكاح الثانية ؟) و قد مرّ أن الأصح انفساخ نكاحهها معاً. 

والثاني: يختص الانفساخ بالثانية. 

وأما إذا أرضعته معا فينفسخ نكاحهم معاً قولاً واحداً وكذا الأجنبية تحرم عليه 
على التأبيد؛ لأنها تصير أمّ زوجته. 

HH 

(۱) ينظر: التهذيب (۳۰۸/۶). 7 


() قال البغوي: وإن قلنا: ضس ليس له نكا واحدة من الاختين ادات الواح في نكاس #ينظرة 
التهذيب .)١۸/۶(‏ 


كتاب الرضاع / 1۸۷ 

الشهادةعلى الرضاع 

(فنصل: إذا قال الرجل: فلانة أختي من الرضاع» أو: ابنتي) من الرضاع» (أو قالت 
المرأة: فلان أخي من الرضاع» أو: ابني لم جز النكاح بينهم))؛ للاعتراف با ينتفي جواز 
النكاح» فيعمل بمقتضاه. كما في سائر الأقارير". 

ولا بد من زمان الإمكان, و إلا فيلغو الإقرار» فلو قال: فُلانَةُ بتتي من الرضاع» أو 
قالت: اذ کي ركاذ اقرب اسن لايمكن لمیر ان يكو اللي مته العا الاقراز 
وصحت المناكحة بينهما بلا كرو". 

(ولو توافق الزوجان) أي: أقرّ أحدهما وصدّقه الآخر (على أن بينهما رضاعاً عرّماً) 
بكسر الراء المشددة (فَرّق بينهها) و حُدًا إن قال علمنا وسَكتنا عليه» وهو حد الإبكار 
إن لم يكونا محصنين قبل ذلك؛ مؤاخذة بقوها في التفريق والحد (وسقط المسمى)؛ لعدم 
مصادفة الوطء حالة الكمال (ووجب مهر المشل إن جرى الدخول)؛ لاستيفائه البضع 
في صورة النكاح؛ و وجوب مهرالمشل مبني على كونها جاهلة بالرضاع حال العقد 
والدحول» وإن كانت عالمة فلا مهر لما ويلزمها الحد؛ لأن الامتناع كان واجباً عليهاء 
ولا جب شىء من المهر إن لم يدخل بها إذ لا حرمة للعقد الفاسد©. 

(وإن ادعاه الزوج) أي: الرضاع المحرمء (وأنكرت المرأة» حكم بانفساخ النكاح) 
كما لو أقر بالطلاق مؤاخذة بقوله» (و ها نصف المسمى إن كان ذلك)»ء أي: الدعوى 
والإنكار (قبل الدخول» وجميعه) أي: جميع المسمى (إن كان) ذلك (بعده) أي: بعد 
الدخبولء إذ لا يقبل قوله عليها*» وله تحليف المرأة قبل الوطء؛ ويعده إن كان مهر 
الكل اللازم عليه بالدخول أقل من المسمى الذي تطالبه» فإن نكلت حلف ولا يلزمه 
إلا مهر المثل بعد الوط ولاشى هاقبله . 1 


.)۵۹۷ /۹( ينظر: الحاوي الكبير (۱۱/ ۴۰۶)» والتهذيب (۶/ ۳۱۷)ء والشرح الكبير‎ )١( 

:(5). الحاوي الكبير (۱۱/ ۴۰۶). 

(۳) ينظر: التهذیب للبغوي (۶/ ۳۱۷)» والوسيط (۶/ ۱۹۸). 

زفق هذا إذا لم يكن له بينةء والبينة شاهدان أو شاهد وامرآتان أو أربع نسوة . الحاوي الكبير .)۴١۶ /١١(‏ 


۸ / الوضوح 

(وإن ادعته المرأة) أي: الرضاع المحرم» (وأنكر الزوج صدق بيمينه) على نفي العلم 
(إن جرى التزويج برضاها)؛ لأن رضاءها بالتزويج يتضمن جواز نكاحها له وعدم 
المحرمية بينهماء و ذلك بالاتفاق (وإلا) أي: وإن م جر التزويج [بينها] برضاهاء بل كان 
الولي حبرا" وزوجها بكفءبلا مراجعتها (فوجهان: رجح منهما تصديق المرأة)؛ إذ 
لم يصدر منها ما يدل على حلها له. فتأخذ بالاحتياط في أمر البضع ونأمره بطلاقها؛ 
ليحسم باب الشبهة”". 

والثاني: بدن الزوج؛ لأن الأصل جريان العقد على الصحة وعدم الرضاع ". 

ومحل الخلاف إذا كانت متنعة عن التمكين» فإن مكمه فهو كما لو زوجت برضاهاء 
فيكون الراجح تصديقٌ الزوج» أو جزماً على اختلاف الطريقين. 

(وليس ها مطالبة المسمى) من الزوج؛ لاعترافها بفساد العقدء وجريان الدخول عل 
غير حالة الكمال. 

٠‏ (وها مطالبة مهر المشلء إن جرى الدخول) كما هو موجب الأنكحة الفاسدة» ولا 
شى ها قبل الدخول؛ مؤاخذة بقوها. 

والورع للزوج في ما إذا ادعت الرضاع والحال يقتضي تصديقها أن يدع نكاحها 
ويطلقها؛ لتحل لغيره إن كانت كاذبة. 

(ويجحدف مُنكر الرضاع على نفي العلم)؛ لأن من القواعد الشرعية أن الحلف إذا كان 
على نفي فعل الغير إنمأ يكون على نفي العلم» والرضاع فعل الغير فيقول: والله لا 
أعلم أن بيننا رضاعاً حرماً (ومدّعيه يلف على البَتّ) أي: على القطعء فيقول: والله 
بيننا رضاعٌ محرم؛ لأنه مثبتٌ والمثبت لفعل الغير إنها يحلف على البتٌّ رجلاً كان 
الحالف أو امرأة. 

فلو نكلت عن اليمين ورّدت على الزوج» أو نكل ورّدت اليمين على ال مرأة» فتكون 
)٠١‏ الروضة (۷/ 0۴). 


(۲) وقال البغوي: تصدق المرأة لكن بيمينهاء وقال: وهو الصحيح من المذهب. ينظر: التهذيب (619//9. 
(۳) وقال الدميري: لأن ظاهر التكاح الصحة وحسمًا للباب. ينظر: التجم الوهاج (519/48). 


كتاب الرضاع / 384 


اليمين المردودة على البَتّ؛ِ لان المردودة بمنزلة الشهادة» والشهادة لاتكون لإلا] على 
البتّ نفياً كان المشهودٌ به أو إثباتاً . )۱۴۷١(‏ (/اه17) 


[ثبوت الرضاع بالشهادة] 

(ويتببت الرضاع بشهادة رجدين أو رجل وامرأنينء وكذا بشهادة أربع نسوة)؛ لان 
الامتصاص من الشدي مما يطّلع عليه النساء غالبا فجوز فيه شهادة النساء؛ توسيعاً 
لإثبات الاحكام, وبالقياس على الولادة» وتجعل ثتتين برجلء وما يقبل فيه شهادة 
النساء تقبل فيه شهادة الرجال. 

وإنما قيّدنا بالامتصاص من الشدي؛ لأن الشهادة على الرضاع من الإناء أو الإجراء في 
الحلق أو الإسعاط” لا تثبت إلا برجلين» # صرح بغز واه فللابةٌ من تق إطلاقه. 

والإقرار بالرضاع لا يثبت الا برجلين؛ لأن الإقرار به ليس مما يطلع عليه النساء غالباً. 

وشرط شهادة النساء غلبة اطلاعهن على المشهود به بخلاف نفس الرضاع من الثدي©. 

(ولا تقبل شهادة المرضعة وحدها)ء أي: منفردة بحيث لا يكون معها أحد؛ لنقصان 
العددء سواء أسندت إلى فعل نفسهاء أو قالت: بينهما رضاع محرم. 

(وتقبل شهادتها فيمن يشهد)ء أي: مع من يشهد كامرأة ورجل أو ثلاث نسوة 
سواها (إن لم تطلب أجرة) على الرضاع حين أرضعت؛ فإنها إن طلبت لم تقبل؛ لأن 
شهادتها تتضمن جر النفع لنفسها فتّهم (ولم تتعرض لفعلها) قائلة: آنا أرضعتهياء 
(بل) شهدت (برضاع محرّم)» وذلك بالاتفاق؛ لجرى الشهادة على وجهها بلا تهمة. 
(وإن قالت: : أرضعتهما)» متعرضة لفعل نفسهاء كل وان بين عي 
(في أظهر الوجهين)؛ إذ لا تهمة في ذلك بجر نة نفع أو دفع ضر 


)١(‏ شهادة النساء تقبل منفردات في: : الولادة والاستهلال والرضاع وعيوب النساء التي تحت الثياب. الحاري 
الكبير (601/11). 

قف ا ينظر: مقاييس اللغة (/ /الا»» ولسان العرب (۷/ .)۳١۴‏ 

(۳) وهذا ما نقله الدميري عن القغال.. ينظر: النجم الوهاج (۸/ 570). 


١‏ / الوضوح 

والثاني: لا تقبل؛ لأنها شهدت على فعل نفسهاء فهي كما لو شهدت على ولادتها. 

وأجيب بالفرق بأنها متهمة في الشهادة بالولادة؛ إذ يتعلق بها النفقة والإرث وسقوط 
القصاصء ففيها جر نفع أو دفع ضَرٌ ا 

هذا إذا كانت المرضعة أجنبية» أما إذا كانت آم الزوجة وتشهد بإرضاعها زوج بنتهاء 
فالأصح أنها لا تقبل؛ لأنها قد هم بأن ذلك بتواطؤ بنتها؛ إذ قد تفركه؛ لمخاشنة ونحوها. 

(وهل تكفي الشهادة على أنَّ بينهما رضاعاً محرّماً)ء آم لابُّدَ من التفصيل؟ (فيه 
وجهان: قال الأكثرون) منهم الإمام» والغزالي» والبغوي: (لايكفي) إطلاق الشهادة؛ 
لاختلاف المذاهب في ذلك ”" (بل لابُدَ من [ذكر] التفصيل بالتعرض للوقت)» بأن 
يقول: أرضعته في حولين» فيحترز بذلك عمن يقول مدة الرضاع ثلاثون شهراً (و 
الغدد) بأن يقول: أرضعته؛ أو: ارتضع خمس مرات متفرقات» فيحترز بذلك عمن 
يقول: تثبت حرمة الرضاع بأقل ما يدخل الجوف ولو قطرة وعمن يُعَدٌ لفظ الندي 
والتقامه في الحال مرتين. 

والثاني: يكفي إطلاق الشهادة بأن بينهما رضاعاً حرماًء كالشهادة على مطلق الملك. 

قال المصنف في الشرحين: والأحسن أن يقال: يكفي الإطلاق من الفقيه العارف 
بالرضاع المحرمء ولا يكفي من غيره» كالإخبار بنجاسة الماء. 

قال الحصين: وعليه الاعتاد . 

وسكت المصنف عن الشهادة على الإقرار» هل يكفي الإطلاق» أم لابدَ من التفصيل المذكور؟ 

قال بعضهم: لا يشترط التفصيل من الفقيه الموافق ويشترط من غيره» والمعتمد أنه 
لا يشترط من الفقيه وغيره؛ لأن المقِرّ يحتاط فلا يقر لاعن تحقيق» سواء كان المقَرٌّ به 
رضاعا أو غيره ©» 


)١(‏ وصححه البغوي في التهذيب (۶/ ۵١۳).ورجحه‏ في العزيز (۹/ ٠٠‏ 2)ونقل ترجيحه عن الأكثرين. 
(1) ينظر: نباية المطلب (۱۵/ ۸١۴)ء‏ والوسيط في المذهب (۶/ 1۹۹)ء والتهذيب (06119/8. 


زفق ينظر: الشرح الكبير- العزيز (9/ ٠7‏ 2). 
() ينظر: النجم الوهاج (0771/8. 
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(والأظهر) من الوجهين (أنه يشترط ذكر: وصول اللين إلى الجوف)؛ لأنه المقصود 
بالشهادة ولا يكتفي في الشهادة بذكر القرائن- كا لا يكتفي في القتل وغيره -بأن 
يقول: رأيته يمص ثديا ونحو ذلك من القرائن» كما لا يكتفي أن يقول: رأيته يضربه 
بالسيف وأغهر دمه”. 

والثاني: يكتفى بذلك؛ لأن الظاهر منها حصول الوصول. 


[معرفة وصول اللبن إلى الجوف] 

(ويعرف ذلك) أي: الوصول إلى الجوف» (تارة بمعاينة الحللب) من ثدي المرأة» 
(والإيجار) أي: الصب في حلقه. (والازدراد) أي: الابتلاع» وبالفارسية «فرو بردن»© 
والظاهر أنه لا بد من ذكر الازدراد بعد الإيجار؛ لأن الإيججار هو الصب في الحلق» وقد 
يكون الصب بلا ازدرادء بأن يقع على الغلصمة فيتنحنح”" الصبي» فيرجع اللبن كا 
نشاهد كثيراً في صب الأدوية. (و) تارة (أخرى مشاهدة القرائن الدالة عليه)؛ أي: على 
وصول اللبن على الجوفء (كالتقام الشدي) أي: أخذ الشدي في الفمء والالتقام: جعل 
الشىء لقمةء يقال: لقم و التقم إذا حصل الشى في الفم (وامتصاصها) أي: انجرارها 
باللهات والشفات» وبالفارسية: «مكيدن»* (وحركة الحلق بالتجريع) أي: ابتلاع 
دفعة دفعة» أي: اجتذاب الغذاء باقتضاء الطبيعة» (والازدراد) بمعنى التجرع» إلا أن 
التجرع مخصوص بزيادة اجتذاب (بعد العلم بأن المرأة ذات لبن)» يذكر وصول اللبن 
معتمداً على القرائن» بعد العلم بكونها ذات لبن» فإن لم يعلم حرم عليه الشهادة؛ لأن 
الأصل عدم اللبن» وقد يممص ويَتَجِرّعٌ ونمك حلقه ولا لبنَّ. َ 

ثم إذا علم ذلك وشاهد القرائن اعتمدها ويشهد على الجزم, ولا يقتصر على ذكر 


القرائن؛ لما ذكرنا. 4 
)١(‏ ونقل الإمام والشارح هذا الوجه عن الصيدلاني والمدولي. ينظر: نهاية المطلب (۱۵/ »)۴٠۹‏ والعزيز 
ا (FT‏ 


() وبالكردية: «قووت دان». 
لضف التنحئح والنحنحة بمعنى واحد, والنحنحة صوت الجرع من الحلق. لسان العرب (۲/ 211). 
(4) وبالكردية: «مزين». 


۲ / الوضوح 

ولا بعد في جزم الشهادة اعتماداً على القرائن؛ لأنها إما تفيد يقيناً أو ظنا قويا» 
وكلاهما كافيان في جزم الشهادةء كالشهادة بالملك اعتماداً على اليد والتصرف الدالين 
على الملك”©". 


(1) قال الإمام: ولتكن الشهادة جزومة» وينبغي أن يكون التحمل على علم وبصيرة» فإذا رأت المرأة أو الرجل 
الرضيع قد التقم الشدي من ذات لبن وهو يمتصء والصبي ينهش والحنجرة تترقى وتنخفضء وقد ينضم اليه 
جرجرة عند البلع والتجرع» وهذا القدر يفيد العلم بوصول اللبن إلى الجوف. ينظر: النهاية (504/10). تم 
بتوفيق الله تعالى وفضله تحقيق كتاب الرضاع من الوضوح والتعليق عليه بالإفادة من تحقيق الشخ كاظم علي 
توفيق» وهذه الحصة تنتهي في أربع خطوطات حصلت عليها: 

في المخطوطة ذ في اللوحة (۴۹۹۷). 

وفي المخطوطة )٠١7(‏ في مكتبة قم في اللوحة (1۳۸) و 

وني المخطوطة (7170) من مكتبة أوقاف السليرانية من اللوحة (17848*)و. 

وفي المخطوطة (71797) من مكتبة أوقاف السليمانية من اللوحة (١۷۲٠٠و).‏ 

ويليه بؤذن الله تعالى تحقيق كتاب النفقات من الوضوح. 


كتاب النفقات“ 


جمع نفقة؛ ثم هي إِمّا من النفوق وهو الهلاك أو من [التّماق] - بفتح النون- بمعنى 
الرّواج» أو من الإنفاق بمعنى الإخراج» وأصل بناء مكل هذه الكلمة أن تكون للذهاب 
والمجيء؛ فإن أهل اللغة اجتمعوا على أن الفاء إذا كان نوناء والعين فاء» فالبناء مني على 
الحركة والذهاب والمجىء ومثلوا بمثل نفد ونفذ بالمهملة والمعجمة؛ ونفر ونفق ونفع 
ونفخ ونفح وغيرها”. وفي الشرع: عبارة عما يتقوى به الإنسان من قوت وإدام ©. 


)١(‏ يشتمل هذا الجزء على كتاب النفقات من الوضوحء ويبدأ في خس مخطوطات حصلت عليها: 

في المخطوطة ذ من اللوحة 44919 و). 

وفي المخطوطة (۲ ٠١‏ في مكتبة قم من اللوحة (78١و)‏ 

وفي المخطوطة )717١(‏ من مكتبة أوقاف السليانية من اللوحة ٠۱۲١۸(‏ و). 

وني المخطوطة (7117) من مكتبة أوقاف السليمانية من اللوحة ٠٠۷۲١(‏ و). 

وفي المخطوطة المرقمة )۳۸٠۸(‏ الموجودة في الدار الوطنية ببغداد من اللوحة (oA‏ 

0) مثلا: :كد الخي تقد وتفاداً : قبي وذهّب والنَفادُجَوارٌ | شي واللُوصٌ منه» والترٌ لر وني أسهاء الله 
تَعَالٌ الناففع : ُو الي برضل الفح إلى مَنْيََاءُمِن خلقه» ونفق الفرس نفوقا: : عات ولخ بفمه يخ نفخاء إذا 
أخرج ينه البح وتفح اليب ينفح قحا وتفوحا : أرج. وَقيل: الَفَحَةُ دفة الريح طيبّة گائّت أو خبيثة» وريح 
ْ تفوحٌ: : هبوب شَدِيدَّة الفع. ينظر: لسان العرب: (۳/ ۴۲۴) و(۸/ ۸ والمحكم: /٠١(‏ ۷۷) و (۱۰/ 
(TAF Dg (TIA /0) g(FFV /F) (۶°‏ 

(۳) ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه: (۱/ ۲۸۸ ). 


4 / الوضوح 

والمناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي أنَّ بها هلاك المال» وتررّجاً في مصالح العيال» 
وهي محرج نما عندك» وتجيء وتذهب بمعنى أنها تتجدد بحسب الحاجة. 

وأسباب وجوبها ثلائة: ملك النكاح» وملك اليمين» وقرابة البعضية وهي واجبة 
بالكتاب والسنة. 

أماالكتاب:قالاشهتعالى: چ وَعَزَولو لم #)زوجأكان.أوواطى شبهة. 9 رزه ما د يلون “04 

-وقال: لجال “لالا #”"» وقال: لفق دُوْسَمْتَهِنْسَعَة 74 (النساء:4©). 

وأما السنة: فقد روي الرقاشي عن عمه” قال: «كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله لي 
فى وسط أيام التشريق أذود عنه الناس» فقال: «إتقوا الله في النساء»» وساق الحديث» 
إلى أن قال: «عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف *). 

وقال 2 لهند زوجة أبي سفيان: «خذي مسن مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»”» ولولا وجوبها عليه ّا أمرها بذلك» وروی الحاكم بإسناد صحيح أنه ج 


() البقرة»: (*77). وجه الاستدلال: أن الآية نص على وجوب النفقة بالولادة في الحال التي أشتغلت 
بالحضانة والإرضاع ولم تتفرغ لخدمة الزوجء فربا يتوهم أن نفقتها وكسوتها تسقط بالخلل الواقع في خدمة الزوج» 
فقطع الله ذلك الوهم بإيجاب الرزق والكسوة» وإذا كانت النفقة في حالة إشتغاها واجبة» فوجوبها أولى في حالة 
عدم إشتغاها. ينظر: الحاوي الكبير: /١١1(‏ ۵١۴)ء‏ والتفسير الكبير: .)٠١٠١/۶(‏ 

(5) وجه الاستدلال: أن الله عز وجل أوجب التفقة على الرجال لكونهم قوامين» والقيم على غيره هو المتكفل 
بأمره» والقائم بمصالحه وتدبيره وتأديبه» قال القرطبي: معنى قوامون» أي يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن 
وليس ذلك في النساءء. ينظر: تفسير البغوي: (۱/ ۴۲۲) والحاوي الكبير: (١١/۴٠۴)ء‏ وبدائع الصنائع: 
(؟/ ١8‏ وتفسير القرطبي: (۵/ ۱۶۸). 

زيف وجه استدلاله: أن الله تعالى وجب النفقة على الزوج وأمره بها في يساره وإعساره؛ وأن النفقة تفرض عليه 
عل قدر إمكانه وسعته؛ وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر. ينظر: أحكام القرآن للجصاص: (۵/ »)۳۶١‏ 
والحاوي الكبير: .)۴١۴/۱۱(‏ 

(5) «أبوخٌرّة؛ الرقاشي بفتح الراء والقاف» اسمه حنيفة» وقيل: اسمه حكيم؛ يروي عن عمه وعنه انن 
جدعان» وثقه أبو داود وضعفه يحيى بن معين» وأفاد بن فتحون أن اسم عمه عمر بن حمزة وعزاه للبزار» قال 
وسماه البغوي حذيم بن حنيفة.. ينظر: لسان الميزان (۷/ ۴۵۹)» رقم (۲۷۰۰)» وتهذيب التهذيب (۱۲/ ۳۹۳)» 
رقم (۵۴۴۲). 1 

(6) لم أظفر بهذا اللفظء وبمعناه في مسئد أحمد حرجا (؟؟/ 6ع رقم (۲۰۶۹۵)» عن الرقاشي» وفي صحيح 
مسلمء رقم (۱۴۷ - )١516(‏ عن جابر. ١‏ 

(5) صحيح البخاري» رقم (۷۱۸۰)» وبمعناه في صحيح مسلم» رقم (۷- (۱۷۱۴) . 
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قال: «حق الزوجة على الزوج أن يطعمها إذاطعمت ويكسوها إذا اكتست»”. والمعنى 
في ذلك أن الزوجة والأمة محتبستان عنده لحقه. عاجزتان عن الاكتساب والإنفاق على 
أنفسهماء فلولم تستحقا النفقه لأضرّتا با لايُطيقان وهو الجوع. 

(وتجب على الزوج نفقه الزوجة)؛ يا ذكرنا. قدّمَ نفقة الزوجات على الإماء والعبيد 
والأقارب؛ لأن نفقتهن لا تسقط بغنائهن ولا بكونهن كافرات» ولكثرة اهتمام الرجل مِهِنٌ» 
ونفقةٌ الأقارب تسقط بالغناء ولا تجب نفقة القريب الكافر ولو [كان] كتابياً على المعتمد. 

(و يخلتف ذلك) النفقه (باختلاف حال الرجل في اليسار والإعسار)؛ أخذاً من قوله 
تعای: يق ڈوو صن عو و رع ذه فق ينآ لاق )4". وهذا يدل على أن 
الاعتبار بحال الرجل» و به قال الكرخي”» وقيل: الاعتبار بحال المرأة: فينظر إلى 
رغبتها وزهادتهاء وشرفهاء ودناءتهباء وبه قال أبوحنيفة ومالك©. 

وقال الخصاف” من أصحاب الحنفية» والإصطخري من أصحابناء والماجشون” من 


() الم نجده بلفظ الغائبء وبلفظ الخطاب مسند أحمد ط الرسالة (۳۳/ ۲۱۷) رقم )7٠٠١17(‏ بلفظ: اتن 
حكبم بن مُعَاوِيَةٌ ن أو عَنٍ الچ فَالَ: سَالَهٌرَجُلٌ عا حن الَرَوِعَلٌ الزوج؟ قَالَ: تُطِمْهَاإِدَا طَمتَ» 
وتک ها إدًا اكتّسَيتَ» وني سنن أي داودت الأرنؤوط م ۶) رقم (۲۱۴۲)» قال محققه: إسناده حسن . 
0 ل لفق دسق قن سمو ون رر و رھ نق وکا ٥ات‏ اة لی کلف اھ عنما إلا وسن فار تخل اد بهد شترا 4 
(الطلاق: ۷). 

(۳) الذي في البناية شرح الهداية (۵/ ۴۴) أن الاعتبار بحال المرأة عند الشيخ أبي الحسن الكرخي» وعند غيره 
من الحنفية َر در حَالِ وَهُوَّ مُقَدّرِكِمَاتِها. ينظر: الاختيار (۴/ ۴). 

(5) ينظر: : بدائع الصنائع (0/ »)1١07‏ والذخيرة (؟/ ۴۶۶). 

(0) في (؟١٠‏ اللوحة (78١ظ):‏ «الخفاف»»: والخصاف: هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني» شيخ 
الحنفية» الفقيه» المحدث» حدث عن: وهب بن جريرء وأبي عامر العقدي» والواقدي» وخلق كثير. ويذكر عنه 
زهد وورع» و أنه كان يأكل من صنعته. كان فاضلاً صالحاًء فارضاً حاسباًء عالاً بالرأي». صنف للمهتدي كتاب 
الخراج» فليا قتل المهتدي» نهبت دار الخصاف» و ذهبت بعض كتبه. صنف كتبأ منها : الحيل: وكتاب الشروط 
الكبير» والرضاع و ذرع الكعبة والمسجد والقبر وغيره. توفي سنة (101 ه). ينظر: الجواهرالمضية /١(‏ ۸۷)» وسير 
أعلام النبلاء (۱۳/ ۱۲۶ والوافي بالوفيات (۷/ :»)١7/5‏ والفهرست لإبن النديم (۱/ ۴۹۰). 

(5) الماجشون: هو عبدال ملك بن عبد العزيز بن الماجشون: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله ابن أي سلمة ميمون» وقيل: 
دينار ابن الماجشون. أبو مروان القرشي التيمي المنكدري مولاهم الأعمى الفقيه المالكي» تفقه على الإمام مالك 9 وعلى 
والده عبد العزيز وغيرهماء قيل: إنه عمي في آخر عمره وكان مولعاً بالغناء» قال أحمد بن حنبل: قد مر علينا ومعه من ييه 
وحدث وكان من الفصحاء» توفي بالمدينة سنة (۲۱۲ه)» وقيل: (197ه) وروى له النسائي وابن ماجة. ينظر: وفيات 
الأعيان (۳/ 188 )» والديباج المذهب (۱/ ۷) و طبقات الفقهاء للشيرازي (۱/ 10177 )» والواني بالوفيات (۱۹/ .)٠١١‏ 


١‏ / الوضوح 
المالكية: إن الاعتبار بحالههماء فإن كانا موسرين فلها نفقة الموسرين» وإن كانا معسريّن 
فنفقة المعسرين» وإن كانت موسرة وهو معسر فلها نفقة فوق نفقة المعسرء و إن كان" 
بالعكس فدون نفقة الموسر". 

(فعلى الموسر كل يوم مدان من الطعام؛ وعلى المعسر مدء وعلى المتوسط مد ونصف 
مد) وذلك؛ لأن أصحابنا قد قاسوا النفقة على الكفارة» والجامع أن كلا من النفقة 
والكفارة مال يجب بالشرع»ء ويستقر في الذمة”"» وأكثر ما يجب في الكفارة لكل مسكين 
مدان وذلك في كفارة الأذى في الحج كالحلق ونحوه» وأقل ما يجب لكل مسكين 
مد. وذلك في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة وقاع رمضان» فأوجيوا على الموسر 
الأكثر. وعلى المعسر الأقل» وعلى المتوسط ما بينهما. 

ولا فرق بين المسلمة والكافرة الكتابية» والحرةء والأمةء والشريفة» والدنيئة. 

وقيل: هي مقدر بكفايتها كنفقة القريب؛ لإختلاف ذلك بإختلاف الأوقات» 
والطباع؛ والرخص. والغلاء. 

وأجيب بأن الوجوب على الإطلاق ؛ بدليل استحقاقها مريضة وشبعانة وغنية» فلا 
يُدَّ من التقدير””". 


(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (۵/ 2187 والمغني (۸/ 210 و بدائع الصنائع (۵/ 107)) وحاشية الدسوقي 
79 والحاوي الكبير (۹/ ۴۷۸)» وينظر للترجيح: السيل الجرار (۲/ ۴۴۸). 

() إذانظرنا إلى هذا القولء وجدنا أنه قياس مع الفارق؛ لأن الكفارة وإن اتفق مع النفقة فيا ذكره الشارحء إلا 
أن الكفارة يتعلق بها حق الله تعالى وحق العبدء أما النفقة فلا يتعلق بها إلا حق العبد. 

() الشافعية ليس لديم دليل صريح على تحديد النفقة ب الأمّ دادء إلا أدلة قد أوها أصحاب المذهب» ومن الأدلة التي 
احتجوا بهاء .١‏ قوله تعالى: ل( قق وسم ين سمهو ومن رعو رة نيفق ينآ اتآ 4|(الطلاق: ۷) .والآبة ليس 
فيها دليل على التقدير ب الأمّ دادء بل كل ما فيها أنه يهب على الزوج أن ينفق على زوجته على قدر حاله يساراً وإعمنازاً. 
۲. أن الشافعية قد قاسوا النفقة على الكفارة» وهذا بعيد وغير صحيحء قال ابن قدامة: «واعتبار النفقة بالكفارة في 
القدر لايصح؛ لأن الكفارة لا تخلتف باليسار والإعسار ولا هي مقدرة بالكفارة» وإنها اعتبرها الشرع بها في اللمنس 
دون القدر وهذا لا يجب فيها الأدم». وهناك قول آخر أرجح وهي أن النفقة مقدرة بالكفاية» وتختلف باختلاف من 
تجب له النفقة في مقدارهاء وبهذا قال أبو حتيفة ومالك. وقال الإمام النووي: أن النفقة مقدرة بالكفاية لا ب الام 
دادء ومذهب أصحابنا: أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كيا هو ظاهر هذا الحديث» ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على 
الموسر كل يوم مدان وعلى المعسر مد» وعلى المتوسط مد ونصفء وهذا الحديث يرد على أصحابناء ونقل الشربيني عن 
الأذرعي أنه قال: لا أعرف لإمامنا © سلا في التقديرب الأمّ دادء ولولا الأدب لقلت: الصواب أنها بالمعروف 
تأسياً واتباعاً. ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي ( /٠١‏ ۷) والمغني (۸/ ۱۵۷)ء ومغني المحتاج (8/ 1۵۵). 
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(والمد مائة درهم وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم)؛ لان امد رطلٌ وثلث بالبغدادي» 
ورطل بغداد مائة وثلاثون درهماء وقد مر قدر الدرهم مع الأختبلاف في الزكاة. 

وقد تكلمناعلى ما اختاره النوويفي مقدار الرطل”"» وهو عنده مائة وثهانية 
وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم. وعلى هذا فيكون المختار في المد عنده أن يكون 
مائة وإحدى وسبعين درهماً وثلاثة أسباع درهم”. 

(ومن لايملك شيئا أصلاًء أو يملك مالا يخرجه عن استحقاق سهم المساكين) وهو 
أن لاایکون له مال زائد على ما يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه (فهو معسر). 

وسكت [المصنف ]عن الكسب؛ بناءً على ما صححه في الشرح أن القدرة على 
الكسب الواسع لايخرجه عن حد الإعسار في النفقةء وإن كانت تخرجه عن استحقاق 
المساكين في الزكاة©. 

(وإن ملك ما يخرجه عن استحقاقه)» أي: استحاق سهم المساكين» بأن ملك ما زاد 
عل مايقع موقعاً من كفايته ويكفيه متبسطاً بلا تقصير ولا إسراف سنةٌ أو أكثر على 
ما مر من الاختلاف (فإن كان يرجع إلى حدٌ المساكين, لو كلف مُدّينٍ فهو متوسط)» 
فلا يلزمه إلا مد ونصفء (وإلا) أي: وإنلم يرجع بتكليف مُدَّين إلى حد المساكين (فهو 
موسر). وذلك يختلف باختلاف الرخص والغلاء ©©, 

وقال الغاشيابي : الموسر من يفضل عن حاجاته آخر كل سنة عشرون مثقالا من 
الذهب» والمنوسط من لا يفضل عن حاجاته كل سنة شيء» بل يعيش نما في يده كل 
سنة بلا إسراف ولا تقتير» والمسكين من دون المتوسطء ولو بعشرة دنانير.- 


.)۴١ /۹( ينظر: الروضة‎ )١١ 

(9) المد: يساوي ٤۳(‏ غراماً) . ينظر: معجم لغة الفقهاء (1/5). 
©) ينظر: العزيز /٠١(‏ ۶). 

(5) وهذا ما قاله الإمام في النهاية (۱۵/ ۴۲۳)» والغزالي في الوسيط (۶/ :.)7١0‏ وينظر: الروضة .)۴١/۹(‏ 
2.2 م نعشر في كتب التراجم على علم باسم الغاشيابي» كالم نجد اسمه في الكتبء ولم نجد شخصاً بهذا الاسم 
ولا باسم الغياشيابي الذي جاء في نسخة (ج)» ولعله سهو من النساخ؛ أو حرف بسبب ماء والله أعلم» ولم نجد 
مصدز قوله. 

(5) في )٠١7(‏ اللوحة (۱۳۹و): ابا في يدم». 


۸ / الوضوح 

وقال الجلالي: الموسر من يزيد دخخله على خرجه» والمعسر من يزيد خرجه على دخله 
ولو بپدانق و '» والمتوسط من يستوي دخله وخرجه ”" 

وقال الإصطخري: المرجع في ذلك العادة» ويختلف باختلاف الأحوال والبلاد» 
والاعتبار بحال الزوج إعساراً ويساراً بوقت طلوع الفجر كل يوم؛ لأنه الوقت الذي 


هذا الذي ذكر في الحرٌ. 
أما القن وا مكاتب وحر البعض فلا يلزمهم إلا نفقة ا معسرين على ما نقل عن النص ٠”‏ 
فنا 


(ويُنظر في الجنس) أي: جنس النفقة (إلى غالب قوت البلد) إن كان بلدياًء وإن كان 
من أهل البوادي فلل غالب قوعم (فهو الواجب) لا غير ففي غالب البْرٌ الب 
والشعير الشعيُ والأرذٌ الأرنُ والتمر التمرٌ والأقطٍ * الأقِط إلى غير ذلك؛ لأنَّ 
الله تعالى أوجب النفقة با لمعروف» ومن المعروف [أن يُطعمها ما يطعمه] آهل بلدهاء 
وبالقياس على الفطر والكفارة» فإن اختلف غالب القوت أو م يكن في البلد غالب 
وجب مايليق بحال الزوج وقت طلوع الفعز اللاي عتو وك التسلييه »فإنكان 
غالب قوته حيتئذ الحتطة فالواجب الحنطة. 


() الدائق من الأوزانء وهو سدس الدرهم. والدانق حبتا خرنوب» فيكون الدرهم اثنتي عشرة حبة خرنوب» و 
هذا أحد الأوزان قبل الإسلام؛ وأما الدرهم الإسلامي فهو ست عشرة حبة خرنوب» فيكون الدانق حبة خرنوب 
وثلث حبة خرنوب. وتكسر النون وتفتح» ويقول بعضهم الكسر أفضح . ينظر: المصباح المنير »)۲١٠/1(‏ ولسان 
العرب .)۱١۵/١١(‏ 

(۲) ينظر: شرح الجلالي على المنهاج (۴/ »)7١‏ والتهذيب (۶/ .)٣۴‏ 

(۳) ينظر: الوسيط (6/ 2708 ونهاية المطلب (۱۵/ ۴۴۴)» وحكى الغزالى وجها عن المزني أنه قال: عليه 
نصف نفقة المعسرين ونصف نفقة الموسرين . ينظر: الوسيط (2/ .)7١08‏ 

(4) الأقط: وهو بفتح الهمزة وكسر القاف» وقذ تسكن القاف للتخفيف: ما يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم 
يترك حتى يَمصّل. ينظر: المصباح المنير .)179/١(‏ 
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وإن علم يقيناً أنه لا يملك باقي اليوم إلا شعيراً مثلاًء كا في اليسار والإعسارء فإن 
الموسر والمعسر في أول النهار عليه ما يقتضيه الحال وإن تغير حاله ضحىّ؛ كما يشعر 
به كلام المصدف في الشرحين”. 

(وعليه) وجوباً (أن يُملكها الحبّ)؛ لأن ا لحب يحصل منه ما أرادت؛ لأنه يصلح لما 
لايصلح له الدقيق والخبزء وبالقياس على الكفارة وسائر واجبات الشرع. 

(والأظهر) من الوجوه (أنَّ عليه أن يكفيها)» أي: يمنع منها (مع ذلك) أي: مع وجوب 
تمليك الحب (مؤنة الطحن و الخبز) إن أرادت ذلك؛ لأن الحاجة داجية إلى ذلك ©. 

والثاني: لا يلزمه؛ لأنه قد آي با يجب عليه كالكفارة ©. 

ورد بالفرق بأنها محتبسة لحقه» بخلاف المدفوع إليه في الكفارة ©©. 

والثالث: أنه إن كانت [الزوجة] من أهل القرى الذين تعتاد نساؤهم الطحن والقبز 
بأنفسهن فلا جب» وإلا فيجب©. 

(ببذل المال) أجرة لمن يفعل ذلك اء (أو بأن يتولاهما) أي: يباشرّهما (بنفسه).» إن 
كان تمن يليق بحاله ذلك» (أو بغيره) بأن يأمر غيره من عبيده أو خدامه أن يفعل ذلك. 

(ولو طلبت غير الحب) من دقيق أو خبز أو سويق أو طبخ (لم تلزمه الإجابة)؛ لأنَّ 
الواجب[عليه] الحب. 

(ولو بذل) أي: أعطى الزوجٌ (غيره)» أي: غير ا لحب من الخبز أو الدقيق أو الدراهم 
أو الثياب مشلا (ل يلزمها القبول)؛ لأنَّ حقها ال حب و يصلح لما لا يصلح له غيره. 

(والأصح) من الوجهينء (أنه يجوز أن تعتاض المرآة)ء أي: تأخذ العوض (عن 
النفقة) الماضية المستقرة في ذمة الزوج. أو الحالية عليه؛ دون المستقبلة؛ فإنه لا يجوز 
)١‏ ينظر: العزيز(١٠/‏ ۶). ١‏ 
(؟) وصرح به في المنهاج وصححه. ينظر: مغني المحتاج (۵/ .)١815‏ ينظر: النهاية (۱۵/ ۴۳۲). 
(۳) وهو الذي حكي عن القاضي ابن كج . ينظر: العزيز(١١/١01).‏ 
٠‏ 47) ينظر: مغني المحتاج (۱۵۴/۵). 


(5) وقال الماوردي: «فان لم تكن من عادتهن فالزوج بالخيار بين أن يدفع اليها أجرة الطحن: أو من يقيم ها من 
يتولي طحنه وخخبزه». ينظر: الحاوي الكبير للماوردي اننظ وفق4ة 


٠‏ الوضوح 
الاعتياض عنها جزماً” (درهماً أو ثوباً) أو حيواناً؛ لأنبا طعامٌ مستقرٌ في ذمته لمعيّن» 
فيجوز الاعتياض عنه كالمغصوب التالف ©. 

والثاني: لا يجوز كا لا يجوز الاعتياض عن امُسلَمٍ فيه» وطعام الكفارة قبل القبض. 

وأجيب بالفارق» بأن المسلّم فيه غير مستقرء وطعام الكفارة مستقرٌ لالمحين©. 

(وأنه) أي: والاصحٌ أنه (لا يجوز أن تعتاض) المرأةٌ (عنها)» أي: [عن] النفقة (الخبز 
والدقيتق)()؛ لأن ا ماثلة شرط في المطعومات» وهي لا تحصل إلا في الحبوت» ففي 
الاعتياض ربا الفضل. 

والشاني: يجوز هنا خاصة دون غيرها؛ لأنها تستحق عليه ا لحب والإصلاح من 
الطحين والخبزء وقد فعله» فإذا أخذت فقد أخذت حقها لا عوضه ليحصل الربا. 

وهذا الوجه مقطوع به عند صاحب التهذيب ومعظم المراوزة' ورجح العراقيون وجه ال منع "». 

(ولو كانت) الزوجة (تأكل معه)» أي: عنده» بمعنى أنهما يتعشيان ويتغديان ما 
يختبز ويطبخ في الدار» إما بيدها أو بيد غيرها من الخدام (على العادة) الكائنة بين 
الناس في قبلّنا إلى يومناء (فأولى الوجهين سقوط نفقتها عنه)؛ لأن ني الأعصار كلها 
اكتفت الزوجات بها ولم يطلبن شيئاً آخر من غير نكير» فصار إجماعاً©. 

والثاني: لا تسقط؛ لأن الواجب هو تمليك الحب وهو متبرع بغيره . 

ومحل الخلاف في البإلغة الرشيدة التي ترضى بذلك. وأما السفيهة والصغيرة فلا 
تسقطهء إلا إذا أذن وليهماء ففيه الو جهان ۵ 


.)1۵۴ /۵( قال الشربيني: وقد صرح في الكفاية أنه لا يجوز الاعتياض عن النفقة لو كانت مستقبلة. ينظر: ا مغني‎ )١( 
.)57/١٠١( وهو اختيار آي إسحاق. ينظر: الشرح الکبیر= العزيز‎ )5( 

(۳) ينظر: المصدر السابق نفسه والصفحة . 

() وقال الغزالي في الوسيط (۶/ :)751١‏ وهذا أولى» و قال التووي: وهو المذهب. ينظر: الروضة (94/ ۵۴). 

.)87 /9( ينظر: التهذيب للبغوي (۶/ 777)» والشرح الكبير (١٠/۲۳)ء والروضة‎ )٠( 

7) وقال الإمام الغزالي في الوسيط (۶/ ۲۱۱) وهذا أحسن. ينظر: العزیز (۱۰/ ۲۳). 

(۷) ينظر: العزيز .)77/1١(‏ ْ 

(۸) أي : إن كان بإذن القيم تسقط نفقتهاء و أما إذا كان بغير إذنه فالزوج متطوع ولا يسقط نفقتها. 


كتاب النفقات / ۷١١‏ 

قال المصنف في الشرح الكبير: وليكن السقوط مفرعا على جواز الاعتياض بالخبز 
وأن يجعل ذلك كالاعتياض. 

ولك أن تقول: هذا مبنيٌ على ما جرى عليه الناس في الأعصارء فلا يصار إلى توجيهه بوجه 
آخر". 

(ويجب مع الطعام الإدامٌ)؛ تتميماً للمعروف ال مأمور به في الآية الكريمة؛ إذالمعروف 
في الأغصار[الطعام] مع الإدام". 

(وجنسه غالب أدم البلد»» كم يكون الطعام غالب قوت البلد (من زيت) وهو 
غالب أدم الشام”": (وسمن) وهو غالب أدم خراسان*» (وتمر)ء وهو غالب أدم 
قطيف” وهجر” ٠"‏ وأهل الحجاز يقتانون بالتمر ويتأدمون به (وجبن)» وهو غالب 
أدم الأكراد والأنراك من كنجويه إلى قزوين؛ والخلٌ من عادة تويسركان”". 

وإذااجرت عادة بها لم يكن معروفاً في الشرعء كم في بلادنا فإن الغالب أن يقتصروافي 


.)77/٠١( ينظر: العزيز‎ )١( 

(1) والإدام واللادم مايُوّدم بو مَعَ الخبزء وجمعه دم ينظر: المصباح المتير (4/1). 

00 الشام: : من ( الشأم ) وتخفف الحهمزة» وهو الإقليم الشالي الغربي من شبه الجزيرة العرب» هي غربيها 
بحر الروم؛ وشرقيها البادية من أيلة إلى الفرات» ثم من الفرات إلى حد الروم» وشاليها بلاد الروم» وجنوبيها 
حد مصر وتيه بني إسرائيل؛ وآخر حدودها تما يلي مصر رفح» وممايلي الروم التغور. ينظر: المسالك والمميالك 
«(Y/Y‏ والمعجم الوسيط .)99/4/١(‏ 

(4) الخراسان: خراسان بلاد واسعة أوّل حدودها ما بلي العراق ازاذوار قصبة جوين وبيهق» وآخر حدودها غا 
يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان. وتشتمل على أمهات من البلادء منها: نيسابور وهراة ومرو» و 
هي كانت قصبتها وبلخ وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون. وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة» و 
ذلك في سنة (17ه) في أيام عثمان #©. معجم البلدان (۲/ .)٠١‏ 3 

)0( قطيف : بطن من مراد من القحطانية. و قد نزل أكثرهم مصر. و قال السمعاني قطيف: هي بلدة بناحية الاحساء» 
استولت عليه القرامطة. ينظر: الانساب للسمعاني /٤(‏ 0۲۹)» و معجم قبائل العرب (471/(7) (معجم قبائل 
العرب القديمة والحديثةء تأليف عمر رضا کحاله» بيروت دار العلم للملايين» ط ۲ء ۱۳۸۸ھ - ۱۹۹1۸م). 

(CV‏ هجر: بفتح أوله وثانيه» مدينة البحرين» وقال السمعاني: هي بلدة من بلاد اليمن من أقصاها وقلال هجر معروفة» 
٠‏ وهي مَعرٍفة لا تدخلها الألف و اللام. نظر: الأنساب /١(‏ 1۲۷)ء والروض المعطار في خبر الأقطار (1/ 0۹۲). 
(۷) في (۳۲۸۰۸) اللوحة (۵۹۳۷ظ) و )1١7(‏ اللوحة (۱۳۹ظ): توت سركان. 


۲ الوضوح 
الأدم على المخيض”" والمصل واللين؛ بل يعدّون المصل تنعباًء اتبعنا عادتهم؛ لأن ذلك 
من معاشرتهم بالمعروف. 

(ويختلف) الإدام (باختلاف الفصول»)» ففي كل فصل يجب ما يناسبه كالمطبوخ في 
الشتاء» والبرودات من الحبن وجنس اللبن في الصيف» والمرق” “ني الربيع» والدېس ۳“ 
والأنيذة© في الخريف . 

(ولا يتقدر الإدام)؛ إذلم يرد بذلك نقل (و لكن يقدر القاضي بالاجتهاد)» فينظر إلى 
حاله) أو إلى حاله» أو إلى حالماء على اختلاف الآراء فيها (ويتفاوت بين الموسر والمعسر)» 
فيفرض ما يحتاج إليه مدان على الموسر وما يجتاج إليه مد على المعسرء ومايحتاج إليه 
مد ونصف عل المتوسطء ويتفاوت في الجنس على حسب طبقات الناس. 

(ويجب اللحم أيضا) أي: كالطعام والإدام؛ تتميماً للمعيشة وإخراجاً من الكَدٌ0© 
(على عادة البلد كما يليق بيسار الزوج» وإعساره)» فالموسر بعادة الموسرين» والمعسر 
بعادة المعسرين» ولا ضبط فيه» حتى لو كان عادتهم في كل يوم مرة أو مرتينء أو في كل 
أسبوع مرة أو مرتين اتبعنا عادتهم. 

وما نقل عن الإمام أن الشافعي قال: ويجب على المعسر كل أسبوع رطل من اللحمء 
وجعل باعتبار ذلك على الموسر رطلان» وعلى المتوسط رطل ونصف”"» وقالوا: ليكن 
ذلك اليوم المدفوع فيه يوم الجمعة؛ لأنه عيد المؤمنين"» محمولٌ عند الأئمة على ما 
2.22 المخيض والممخوض: اللبن الذي قد خض و أخذ زبده . ينظر: مغتار الصحاح (۱/ ۲۴ . 
(5) المرق: الماء الذي أغلي فيها اللحم فصار دسيّاء والنوع أو الجزء منه مرقة. ينظر: المعجم الوسيط .)81١/5(‏ 
() الدبس: بالكسر وبكسرتين: عسل التمر وعصارتّه» .. والعامة تُطلقه على عسل الزبيب. ينظر: تاج العروس 
اوم 
(5) الأنبذة : جع النبيذء وَالتَّيدٌ: اريدني جَرَة الَاءِ أوغَيرهَا أي يُلقَى فیا حَتّى يغلي وَقَدِيَكُوتُ من الزييبٍ 
وَالعَسَلٍ. المغرب (ص: ۴۵۳) 1 ١‏ 
(6) والكد: الشدة في العمل وطلب الرزق والإلحاح في محاولة الشيء. ينظر: تاج العروس (4/ 4۷)ء ولسان 
العرب (۳/ ۳۷۷). 1 
(5) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (۱۵/ .)۴۳١‏ 


(۷) اشارة إلى الحديث الذي رواه انس بن مالك: «أن التبي جك قال أتاني جبريل وفي يده مرآة بيضاء فيها نكنة 
سوداء فقلت ما هذه يا جيريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولامتك من بعمدك قلت 


كتاب النفقات / ۷٠۳‏ 
كان في أيامه بمص ر“ من قلة اللحم فيهاء فإن مصر أقل البلاد لحب كما أنَّ مكة أكثرها 
لحا وتمرة» وأمّا بعد أيامه بمصر فعلى حسب عادة البلدة يقل ويكثر. 

قال البغوي في كتابه التعليق: قد يجب في [الرخص] رطل عل المعسر كل أسبوع» 
وعلى المتوسط [كل] يومين أو ثلاثة» وعلى الموسر كل يوم» وقد يكون في أرخص منه في 
كل يوم مرة» وقد يكون في الغلاء في أيام مرة» وذلك على رأي الحاكم. 

وقال القفال وبعض المراوزة: لا مزيد على ما نقل عن الإمام واعتبر به في جميع 
البلاد؛ لأن فيه كفاية لمن قنع. 

ثم هل يجب الإدام [يوم] الحم آم يكتفي به ؟ 

قال المصنف في الشرح لم يتعرضوا [له]ء والأشبه أن يقال: أنه لا يهب ©. 


قال الجلالي: وإذا أوجبنا اللحم على الموسر لكل يوم» فالقول بسقوط الإدام بعيد؛ إذ لا 
يسقط الواجب بالواجب بل يلزمان جميعاًء فتتغدى بأحدهما وتتعشى بالآخر كا هو العادة“. 
(ولا يسقط حقها عن الإدام» بأن لا تأكله) زهادة أو طبعاً (و تقنع بالخبز البْبحت) 
أي: اليابس الصرف-من بحت البستان: إذا خلي عن الثمرة- وذلك؛ لأن الواجب لا 


ماهذه النكتة السوداء فيهاء قال هي الساعة تقوم يوم الجمعة وهو سيد الايام عندنا ونحن ندع وه في الأخرة يوم 
المزيدء قلت فلم تدعونه يوم المزيد قال إن الله تعالى إذا صير أهل ال نة إلى الجنة أخرجوا إلى دار المزيد فيخرجون 
في كثيان المسك إلى أن قال ثم يرجعون إلى منازهم فتقول لهم أزواجهم لقد خرجتم من عندنا بصورة ورجعتم 
إلينا بغيرها فيقولون تجلى لنا الجبار عز وجل فنظرنا إلى ما جثنا به عليكم فهم يتقلبون في مسك المنة ونعيمها في 
كل سبعة أيام يوم وهو يوم المزيد». ينظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزحشريء تأليف: 
جال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد. دار النشر: دار ابن خزيمة 
- الرياض - 717١ه‏ الطبعة: الأوّلى (۴/ ۱۶) وكشف الخفاء (۲/ 0۳۶). 

›@ قد فتحت مصرفي عهد الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #©. بقيادة عمرو بن العاص‎ )١( 
)۲۵( وصار أوّل ملك مصر في الإسلام» دولة عربية في شمال شرق أفريقياء عاصمتها القاهرةء وتتكون من‎ 
ومعجم‎ »)۴۳١ /۴( محافظةء ومعظم سطحها صحراءء باستثناء وادي النيل والدلتا. ينظر: تهذيب الاسياء‎ 
البلدان (1709/0)» والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجمال الدين أي المحاسن يوسف بن تغري بردى‎ 
.)0۳۴( والمنجد في الأعلام‎ »58/١( الأتابكي- وزارة الثقافة والإرشاد القومي - مصر‎ 

(۲) لم نعثر على كتاب التعليق للبغوي» ووجدناه بلفظه في التهذيب (۶/ 808). 

(۳) ينظر: النهاية (۱۵/ ١۴۳)ء‏ وحكاه الشيخ أبو محمد عن القفال» كا نقله عنه في العزيز .)8/٠١(‏ 

(5). ينظر: شرح الجلاي على المنهاج (۴/ ۷۴). : 


4 الوضوح 
يسقط بعدم الرغبة فيه» مع أنه ليس من المعاشرة المعروفة الاكتفاء بالخبز اليابس. : 
ولو قلنا بجواز اعتياض الخبز [فاعتاضت] الخشكار”*' فلا إدام . 
وقيل: إذا ضعفت أسنانها أو سقطت» وجب ما تبتل به. وفي السويق” يجب ما 
يلت" به غير الماء من المشارب. 


يننا 


كسوةالمرأة 

(فنضل: وعب عل الزوج كرما لاجا ماي به أمر الغا فلابد منهاء وقد 
قال الله تعالى: + الولو لك رف ونون وروي" * (البقرة: *+57)» (على قدر كفايتها)ء فيد 
بذلك؛ لأن تقديرها بالعدد لايغني عن ذلك؛ لاختلاف الأبدان» بل يعتبر حالهاء 
(حتى يختلف) الكسوة (بطوفا وقصرّها وهزالها وسمنها)ء ولو قال: وغلظها ورفتها 
لكان أشمل؛ إذ السمنية قد تكون رقيقة القدٌّ مديدة النشأة والهزيلة قد تكون غليظة 
الخلقة منزوية النشأة» لكنه جرى على الغالب . 

ويختلف باختلاف الأماكن حَراً وبرداًء [ولا يزيد] ولا ينقص عدد الكسوة بيسا 
الزوج واعساره وإن اختلف بها في الجودة والرداءة. 

(ولا بد في كل فصل صيفاً وشتاء يدل عليه ما يأتي: (من القميص() والسراويل) 
وهي التْبّان“ المعروف التي له تكة”» (والخبار) يخمر به الرأس وهو المقنعة» 


.)۴۹۲ /۱( المنشكار: فارسي معربء و هو الخبز الأسمر غير النقي. ينظر: المعجم الوسيط‎ )1١( 

(۲) السويق : طعام يتخذ من مدقوق الحنطة و الشعير. ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ ۹۶۵). بالكردية: «قاوت». 
(۳) لت السويق وَتحوه لنَاً : خلطه يسمن أو غير والعجين وَتحوه :بله يشيّء من الا وهو أخفٌ من البس. 
المعجم الوسيط »/ ۴.). بالكردية: #تهر كردن وخووساندن». 

(4) القميص: وهو لباس رقيق يرتدي تحت السترة غالباً. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ ۴۴۴). 

(6) التبان: بضم التاء والتشديد» سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظةء وقد يلبس في البحرء والجمع: 
تبابين» وآراد به هاهنا السراويل الصغير. ينظر: ختار الصحاح (1/1؟) والنهاية في غريب الحديث (1/ 2181 
والمعجم الوسيط (۱/ ۸۲). 

)١‏ التكة : هي ما يربط به السراويل» والجمع: : تكك . ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ ۸۶). بالكردية: «بةن دووخينٌ1. 


كتاب النفقات / 8١ا‏ 

(والكعب)“ وهو القبش“ الذي يبلغ الكعب» ويقال له المداس أيضاً؛ لأنه يدس 
فيه» وضبط المُكعّب بضم اليم وفتح العين المشددة. 

(ويزيد في الشتاء الجبة)؛ وهي ما له ظهارة وبطانة”» بينهما حشو من قطن ونحوه؛ 
للحاجة إلى ذلك. فإن كان المكان شديد البرد ولم تكتف بالجبة» زيد عليها بقدر الحاجة 
من جلباب ونحوه . 
. قال بعض أصحابنا: إذا جرت العادة بعدم لبس السراويل» كأعراب البوادي فإن 
نساءهم لا يلبسن في أرجلهن شيئاًء لم يجب السراويل في كل فصلء وقيل: لا يجب 
السراويل في الصيف مطلقاًء حكاه الجلالي ©. 

(وجنسها) أي: جنس الكسوة. (المتخذ من القطن)؛ لأنه أعم وجوداًء وأسهل 
تحصيلاًء فيجعل لينة وناعمة لامرأة الموسرء وخشنة لامرأة المعسرء ويجمل لامرأة 

(فإن جرت عادة البلد) أراد به ما يسكن فيه الزوجان من بلد معروف أو قرية أو باديةه 
على ماصرح به إلكيا الهراميء (بالكتان و الحرير مثله) أي: لمشل ذلك الزوجء (فأظهر 
الوجهين لزومه)؛ تتميماً للمعروف المأمور به © نعم لو كانت عادتهم لبس الثياب 
الرقيقة التي لا تمنع لون البشرة ولا تصح الصلاة فيها كالقصب ”ل يجز أن يعطيهاء [و 
عليه أن يعطيها] من الصفيق” القريب منها في الجودة» كالدبيقي” والكتان. 
() المكعب: وزان مقود» ويقال له المداس: : وهو الذي ينتعله الإنسانء ولا يبلغ الكعبين. . الصباح المثير: 
»۳/۷ °( و (080/5). 
لقف م نجد له تفسيراً في المعاجم العربية» ولعله معرب من كفش الفارسي» أو که‌وش الكردي بمعنى الحذاء» وما 
في الشرح من قوله: : ايبلغ الكعب» يخالف ما في كتب اللغة؛ حيث فيها: «لايبلغ الكعب». 
0( الظهارة بكسر الظاء: : ماعلا وظهر من الثوب ول يل الجسدء وهو نقيض البطانةء فالبطانة ما ولى من الثوب 


الجسد وكان داخلا. المعجم العربي لأساء الملابس (ص: .)۴٠۴‏ 

(4) ينظرة العزيز (١/۱۵)ء‏ وشرح الجلالي على المنهاج (۴/ ۷۴). 

() وذلك إن م يكن يعد سرفاً ولا جاوزة حد. ينظر: نهاية المطلب (۱۵/ ۴۳۷)ء والوسيط (۶/ .)۲٠۹‏ 
)١‏ القصب: ثياب من كتان ناعمة واحدها قَصَبِيّ على النسبة . ينظر: المصباح النیر .)۵٠۴/۲(‏ 

[فف الثوب الصفيق: المتين جيد النسج. ينظر: تهذيب الاسهاء OFA‏ 

(8) الدبيقي: بفتح الدال من دق ثياب مصر. ينظر: المصباح المنير /١(‏ ۱۸۹). 


05 الوضوح 

ويتفاوت بين الموسر والمعسر في مراتب ذلك الجنس المعتاد”©. 

والشاني: لا يلزمه ذلك» بل له الاقتصار على جنس القطن؛ [لأن ما سوى القطن] نما 
يتنعم به رعونة ليس من مأمور الشرع ©. 

ور بأن ما يحل للنساء هو ما أمر به الشرع مالم يكن إسرافا وقد صار ذلك 
عرفهم» فالنقصان منه خلاف المعروف الواجب في الكسوة . 

فرع: [لو جرت عادة بالاكتفاء بالإزار عن السراويلء أو بالفروة" عن الجبة» 
كنساء قزوين والروستاء؛ قاما مقامهماء على] ما ذكره المصنف حاكيا عن التتمة©. 

(وعليه) أي: على الزوج (ما تفترش) المرأة (للقعود عليه)؛ لأن ذلك من تتمة 
المعاش عرفاًء (كزلية) - بكسر الزاي - فارمي معرب زليو وهو معروف(أو لبد(*)» 
أو حصير)ء هذه العبارة منقولة عن الإمام. قال كمال الدين: ليس «أو» فيها للتخيير» 
بل للتوزيعء أي: الزلية: للموسرء واللبد: للمتوسط؛ والحصير: للمعسر”". 

وقال الجلالي: ليس في ذلك تخيير ولا توزيع» بل إشارة إلى تعداد جنس مايلزم» 
وقال: الزلية: للمتوسط, واللبد: في الشتاء» والحصير: في الصيف. كلاهما للمعسر» 
وللموسر قطيفةٌ للشتاء ونطمٌ للصيف©. 

هذا لفظهماء والأول أقرب إلى إطلاقهم. 

(والأصح) من الوجهين (أنه يجب على الزوج فراش)» سوى ماتفرش للنهار ٠‏ 
)١(‏ ينظر: العزيز(١٠١/0١)»‏ والروضة (۹/ ۴۷). 
(۲) وهذا ما روي عن الشيخ أبي محمد. ينظر: الشرح الكبير .)۱۵/٠١(‏ 
۳ قيل: القَرِوَُ نصف كساءٍ يتخذ من أوبار الإبل وهو المعروف الآن بِاجُبّة. تاج العروس روم (YF‏ 
والمعجم الوسيط (۲/ ۶۸۶). 
() ينظر: العزيز .)84/1١١(‏ 
(0) الزلية: بكسر الزاي» واللبد : نوعان من البساط. ينظر: المصباح المنير /١١(‏ 08؟). 
(7) ينظر: نباية المطلب (۱۵/ ۴۴۰)» والنجم الوهاج (0551/8. 
(۷) والقَطِيمَة: دئار عمل وَقِبِلَ: كِسَاءٌلَهُ خَل. لسان العرب (4/ ۲۸۶). بالكردية: «فةيفة» أو «مدخمل». ا 


والنطع: بساط من الجلدء كثيرا ما كان يقل فوقه المحكوم عليه بالقتل. المعجم الوسيط (۲/ .)۷۸١‏ 
(۸) ينظر : شرح اكلالي وحاشيتا قليوبي وعميرة (؟/ ۷۷). 


كتاب النفقات / ۷١۷‏ 
(للنوم عليه) [أي]: تنام المرأة على ذلك الفراش (أيضاً) أي: كما يجب عليه للقعود 
عليه» وذلك من مضربة وقطيفة ونحوهما؛ لأن النوم على الأرض يؤذيها أو يمرضها"» 
قال بعض أصحابنا: إنما يجب ذلك إذا طلبت. 

والشاني: لا يلزمه ذلكء بل تنام على ما يقعد عليه بالنهار» وتوقياً [عن] التبسط 
المنهى عنه. 

(ولابد من دة) - بكسرالميم وتشديد الخاء المفتوحة - ما يوضع عليه الحد؛ لان 
وضع الخد على التراب.عسيرء فلا يتم العيش المعروف إلا بالمخدة . 

(و) لايد (من لحاف) أي: ما يلتحف به (يدفع البرد في الشستاء)ء قي للحاف» و 
ذلك في البلاد الباردة. 

وكل بلاد يمطر فيها الثلج [فهي] باردة وإن لم يمكث في الارض» ويتفاوت بتفاوت 
البرودة. ومنهسم من أوجب اللحاف في الصيف والشتاء؛ للاحتياج إلى الغطاء في 
الصيف أيضاً لنحو بعوضة» أو لصون اختلاف المواء؛ لأن اختلاف الأهوية يوجب 
جلب البحران المسبع والغبٌء ذكره الغزالي. 

وي البحر: إن كانوا ممن لا يعتادون غطاء غير لباسهم» لم يلزمه شيءٌ آخر ”. 

ويُتفاوت بين الموسر والمعسرء فيجعل لإمرأة الموسر من المرتفعء ولإمرأة المعسر من 
النازل» ولامرأة الحوسط مما بينهما. 


حكم أدو ات التنظيف 
(فصل: وعلى الزوج أن يعطيها ما تنتظف به) أي: تطهر به بدنهاء بإزالة الشعر 
على ما لاينبغي أن يكون من الإبط والعانة (و يزيل به الأوساخ)» أي: الدرن اللاصق 
بها من الخارج» أو المتولد من بدنهاء (كالمشط والدهن)؛ فإنها تزيل بها أوساخ التّعر 


() وقال صاحب البيان :)7١١ /١1(‏ وهو المذهبء وقال في العزيز /٠١(‏ 1۶): على العادة الغالبة. 
() بحر المذهب (۱۱/ ۴۵۶). 


الوضوح 


ويعتبر دهن غالب البلد مسن سمن وزيت وتسيرج” "© وكالنورة والزرنييخ”" لإزالة 
الشّعر (و) يعطيها (مايغتسم به الرأس)» من الخطمي والسدر” والطين الأرمني©» 
على عادة البلد. 


ويعتبر في الجنس والقدر عادة البلد» حتي لو جرت العادة باستعمال الصابون المسكي 
في الرأس والدهن المطيب بنحو ورد أو بنفسج أو قرنفل ”" وجب ذلك. 
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(وكالرتك) أي: مرداد سنج» معرب مرداد سنط *"©» (ونحوه) مسن السندروس 
وعرق نيلوفر”) فإنبما في معنى المرتك في ذلك» (لدفع الصنان)» وهو رائحة كرييسة 
تكون في الإبط والمغابن*؛ لاحتياج النساء إلى ذلك كله؛ تتميماً للعيش والعشرة 
المعروفينء قال تعالى: 2 وَعَاشِرُوهُنٌَ بألْمَعْرُونْ 4 (النساء: ؟1). 


0( الشيرج: معرب من شيره» وهو دهن السمسم. ينظر: المصباح المنير (708/1). 

(5) الزرنيخ: عنصر يشبه الفلزات» له بريق الصلب ولونه» ومركباته سامة. المعجم الوسيط (۱/ ۳۹۳). 

(۳) السدرة شجرة النبق» والجمع سدَّرٌء وإذا أطلق السدرفي الغسل فالمراد الورق المطخونء والسدر نوعان: 
أحداهما: ينبت في الأرياف» فينتفع بورقه في الغسلء وثمرته طيبة. والأخر: ينبت في البر ولا ينتفع بورقه في الغسل» 
وثمرته عفصة. . المصباح المنير 1539/1/1 ). 

(4) الطين الارمني: نوع من الطين كان يؤكل تداوياء منسوب إلى أرمينيا على غير القياس تخفيفًء مال 
الشَافميَ) لتك وقد رايت طِينَا يَرَءٌ م آهل الیلم به أنه طِينٌ مني ون وضع ينها مَعرُوٍ وَطِينٌيُقَالُ له ا 
طِينُ البُكَيرَةٍ وَالَختُومٍ وَيَدحْلَانٍ مَعَاني الأدويّة. الأمّ للشافعي (۳/ ».)١١8‏ وقال ابن الصلاح في شرح مشكل 
الوسيط /١(‏ ۲۳۶): قوله «والأحمر: هو الطين الإرمني؟ فالإرمني هو بكسر الحمزة وكسر الميم؛ وهو معروف 
في الأدوية منسوب إل إرمينية ناحية منها مدينة خلاط. 

.)0۵۶ /١1( القرنفل: شجر هندي ليس من نبات أرض العرب الطيب الرائحة. لسان العرب‎ (o) 

0) المرتك: وهو فارمي معرب والمرتك المرداسنج. واراد الآنك اي: الرصاص أسوده أو أبيضه» وهو ما ١‏ 
يعالج به الصنان. ينظر: لسان العرب /١٠١(‏ ۴۸۶)» والمصباح المثير (۲/ 0۶۷). بالكردية: «سوقن بره؟. . 
(9) السندروس: صمغ شجر من رتبة ا مخروطيات يجلب من نواحي ارمينيةء يتداوي به. المعجم الوسيط: (1/ ۹۴۲). | 
(۸) عرق نيلوفر: النيلوفر أهمله الجماعة: وهو بفتح النون واللام والفاء. ويقال: النينوفر بقلب اللام نون وهو : 
ضرب من الرياحين» ينبت في المياه الراكدة» وهو المسمى عند اهل مصر ب( البشنين)» ويقوله العوام : التوفرء 1 
كجوهرء بارد في الثالئة» رطب في الثانية» ملين للصلابات وصالح للسعال وأوجاع الجدب والرئة والصدره واذا 
عجن أصله بالماء وطلى به البهق مرات آزاله عن تجرية» وإذاعجن بالزفت أزال داء الشعلب. ويتخذ منه شراب 
فائق. وذكر الرازي أن شمه ما يضعف النكاح» وشربه مايقطعه» وهو مع هذا مفرح للقلب نافع للخفقان. ينظر: | 
تاج العروس من جواهر القاموس (۱/ ۳۵۶۲). ا 
(4) المغابن: هو الأرفاع: وهي بواطن الأفخاذ عند الحوالب. وهي معاطف الجلد أيضا: لسان العرب (15/ 651١‏ , 


كتاب النفقات / ۷٠۹‏ 


وكذا يجب ما يغسل به الثوب كالصابون والأشنان؛ لأن غسل الشوب من أهم 
النظافةء بل له تكليفها على النظافة وإزالة الأوساخ [والشعور المؤذية]» و[على] 
الاجتناب من أكل الشوم والكراث؛ وما يتأذى برائحته» على ما صححه المصنف في 
الشرحين» وجزم به البغوي في التهذيب”©. 
. (ولايجسب الكحل والخضاب"" كالحناء والنوشادر“ والعظلم*“ (ومايقصدبه 
التزيين)» تعميم بعد تخصيص؛ لأن ذلك إنما هو لتمام الاستمتاع» وذلك حقٌّ غص 
به» فاذا أراد أن يعطيها فإنما يعطيها لنفسه فيّهِيأ لها لتتزين له 

(ولا) يجب (الدواء للمرض. و) لا (أجرةٌ الطبيب والحجّام) والفصاد” ونحو ذلك؛ 
لأن ذلك إما [لحفظ الصحة]ء أو لحفظ البدن» وذلك ليس من الأمّ ورالمتعلقة بحقوق 
الزوجية ة". وقيل: يجب؛ لأنها محتبسة لحقه © 

وعلى الأصحٌ ندب ندباً مؤكداً؛ لأنذلك من مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال» 
وثمرات المروءة. 

(ولكن ها الطعام و الإدام) واللحم في وقته (في أيام المرض)؛ لأن ذلك حق ثابت» 


.)۱۵۹ /۵( ينظر: العزيز (۱۸/۱۰)ء والتهذيب (۶/ ۳۳۴)ء ومغني المحتاج‎ . )١( 

(۲) الخضاب: ما بخضب به من حناء ونحوها . ينظر: المعجم الوصيط (۴۹۸/۱). 

(۳) تُشادر [جمع]: ١‏ - (كم) ُوشادرء مادّة قلويّة ذات طعم حاد. ۲ - (كم) غاز عديم اللّونء نقّاذ الرائحة 
أخفف من الهواء» شديد الذوبان في الاءء يستخدم في الصناعة والطبٌ والرراعة. معجم اللغة العربية المعاصرة 2 
)رقم (0119). 

(4) العظلم : بكس العين واللام؛ عصارة شجر لونه كالنيل أخضر إلى الكدرة» والعظلم صبغ أحمره وقيل: :هو 
الوسمة. وقيل: هو فارسية. لسان العرب .)5117/١17(‏ بالكردية: وسمه). 

)6( والقصدء وهو قطع العِرقٍ حى يسيل. ينظر: چم مفاييبن اللفة 8 206 

(7) ينظر : الحاوي الكبير (۱۱/ ۴۳۶). 

0 ينظرة غاية ا ری اکر ااا وزی اک و ا ا 
ش TT‏ ا ف الاو O O‏ 
فلسفة الزواج في الشريعة الإسلامية ؟ وهل هذا هو معنى المودة والرحمة المذكورتين في قوله تعالى 00 ومن خی 
لکن نكم ويا تک إا مل نكم مو وة فى كك لبا لقو گرو نّ 6 (الروم: )1١‏ ؟ وأيضا 
فأين تأتي بالمال وقد حبست من أجله» ولا تستطيع أن تخرج من البيت إلا بإذنه ؟ 


٠‏ الوضوح 
لا يسقط بعدم احتياج المستحق (فان شاءت صرّفته)» أي: ما دفعه اليها من الطعام 
والإدام أو الضمير لكل واحدء (الى الدواء)؛ أو أجرة الطبيب أو تدّخره. 

وكلمة لعن ليت ارقي أن يكرت الاين أن الاتكرة, ولطلها رقت إسورا! 
من الناسخ . 

(والأظهر) من الوجهين (أنه تجب أجرة الحمام بحسب العادة)» أي: عادة بلد 
الزوجين» سعواء في الحر أو البرد؛ لأن ذلك من تتميم العيش والمعاشرة . 

E E 

والئاني: لا تجهب إلا في الأماكن الباردة التي لا يمكن فيها الغسل إلا في الحمام» أو 
يعسر إلا فيه» وبه قال الفارقي والغزالي . 

وإنها قال: «على حسب العادة»؛ تعرضاً على الماوردي» حيث قال: وإذا أوجبنا فإنها 
يجب في كل شهر مرة”". 

والمسألة مفرعة على ما لو جوّزنا للمسلمة دخولٌ الحمام ”. 

وأما إذا قلنا بعدم الجواز إلا للضرورة» فلا يجب إلا عند الضرورة . 

(وئمن ماء الاغتسال) أي: والأظهر أنه يجب ثمن ماء الاغتسال (إن احتيج إلى 
شراه)» بأن كانا في موضع يندر فيه وجود الماء» أو كانا في بلد يباع ويشتري فيه الماءٌ 
مع كثرته كبغداد (إن كانت تغتسل عن الجاع والنفاس)؛ لأن الحاجة إليه إنما نشأت 
من قبل الزوج» فدفعها عليه. 

والشاني: لا يجب؛ لأن التمكين واجب عليهاء والغسل إنما كان بسبب فعلٍ واجب 
عليهاء فعليها مايترتب عليه*. 


.)۱۵۹ /۵( ومغني المحتاج‎ »)۱۸/٠١( ينظر: الوجيز مع شرحه العزيز‎ )١( 
١ .)۴۲۹/۱۱( الحاوي الكبير‎ )۲( 
ا ينظر: العجالة (۴/ 1۴۷۹)» وشرح الجلالي على‎ E وصحح ابن الملقن‎ )۳( 
ٍ .)/0 المنهاج (؟/‎ 
.)۶۶ /۶( وهذا أصح الوجهين عند البغوي. ينظر: التهذيب‎ 2 
.)۱۵٩ /۵( ينظر: مغني المحتاج‎ )0( 


كتاب النفقات / ۷۱۱ 


(ونّه) أي: والأظهر أنه (لا يجب ثمن الما على الزوج إن كانت تغتسل عن الحيض 
والاحتلام)؛ لأن الحيض والاحتلام من توابع الجبلة والطبيعة» ولا دخل للزوج في إحداثها. 

والثاني: أنه يلزمه؛ لأنها محتبسة ممنوعة من التردد لحقه. فعليه أن يكفيها مؤنة التردد 
لفل ذلك“. 

وكلام المصنف في الشرح مشعر بأن الغسل إذا كان من الاحتلام لا يلزمه ثمن الماء 
بلا خىلاف» وإنما ا لحلاف في ثمن الماء لغسل الحيضء وتبعه النووي في الروضة”". 

وأجري فيه الخنلاف في المحرر» وتبعه النووي في المنهاج» وهاذهبا إليه في المحرر 
والمنهاج أصح. ما ذهبا إليه في الشرح والروضة؛ لأن المسألة منقولة من فتاوى القفال» 
وقد أجري الخلاف في الاحتلام أيضاًء بل رجح جانب الوجوب فيهما". 

وسكت المصنف عن ماء الوضوء والقياس أنه إن كان الحدث بسببه» كلمس بقبلة 
وغيرها وجب ثمن الماء بلا خملافء وإن كان بسببها ففيه الخلاف. وأا ثمن الماء 
للأغسال المسنونة فلا يجب جزماً© . 

نعم يجب لاء غسل الرأس على العادة» وغسل التنظيف كثمن سائر الآلآت. 

(ويجب عليه) أي: على الزوج (تبيئة) أي: تحصيلٌ (آلات الأكل والشرب والطبخ)؛ 
لأن ذلك ما يحتاج إليه لتام المعاش» (كالكوز() والجرة)“ وهي أكبر من الكوز 
يحمل فيها الماء من المسقى إلى البيت» همالمثال آلة الشرب» (والقدر)(*) للطبخ. 

ولا يختلف باختلاف الأزواج» بل كل ما يحصل به الغرض من النحاس والطين 


(۱) وأين تأتي بالمال وتدفع منها أجرة الحمام وهي محبوسة لأجله ؟ لذا نرى أن هذا أقرب إلى الراجح» والله أعلم. 
(1) وهو الراجح عند البغوي . ينظر: التهذيب (۶/ ۳۶۶)ء والشرح الكبي /٠١(‏ 1۹)» والروضة .)۵١/۹(‏ 
(۳) وقد جزم القفال بوجوبه على الزوج» وعلله بانه لحاجتها. ينظر: مغني المحتاج (0/ .)12٠‏ 

(4) ينظر: الشرح الكبير(١19/1).‏ 

() وهذا ما حكي عن الزركشي» وقال بطرد الخلاف. ينظر: مغني المحتاج (0/ ٠‏ 12). 

25 الكوز : إناء بعروة يشرب فيه الماء» ومطر الذرة» وجمعه كيزان. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ 0۲۵). 

0 اليرّة: كل شيء يصنع من مدر- إناء خزف له بطنٌ كبيرة. التعريفات الفقهية (ص: .)۷١‏ 

(۸) القدر: آنية يطبخ فيها الطعام . وهي مؤنثةء وجمعها (قُدُورٌ). ينظر: المصباح المنير (۲/ ۴۹۲). 


۲ |/ الوضوح 
والحجرء يجوز من كل موسر ومعسر. (والقصعة(') ونحوهما) كالمغرفة" والمعلاق“. 
(و) عليه (تبيئة مسكن يليق بحاها) شرفاً ودناءة» من دار أو بيت أو حجرة؛ لأا 
محتبسة مترقبة لحقه» فلا يكون حقها متقاعداً عن حق العتدة فهي تستحق السكنى» 
فالمنكوحة أولى. : 
(ولا يشترط أن يكون المسكنٌ ملكاً له)» بل يجوز أن يُسكنها في مسكن مستأجرء أو 
مستعار أو وقيف؛ إذ لا تفاوت بالنسبة إلى الزوجة؛ لحصول غرضها بأيٌ وجه كان. 
ثم إن تمت مدة الإجارة» أو رجع المعير فعليه تبيئة مسكن آخر طاء إما بإجارة أو بإعارة. 
ويتفاوت في المسكن بين الموسر والمغسر أيضاًء أي: كما يتفاوت بحاها شرفاً ودناءة» 
بخلاف النفقة فإنها إنها يتفاوت بحال الزوج فقطء والفرق واضح ©. 


يفنا 


الخادمة 

(فصل: المرأة التي لا تليق بحاها أن تحدم نفسها) بأن كانت من بئات الأشراف» أو 
كانت خدرة في بيت أبيها طبعاً (يجب على الزوج إخدامها)» أي: جعلها تخدومة: اتباعاً 
للمتعارف في حقهاء ورعاية للمعاشرة المعروفة المأمور بهاء والعبرة بحاهافي بيت أبيهاء 
حتى لو ترافع حانها عند الزوج» وكانت تخدم نفسها في بيت أبيهاء م يجب على الزوج 
إخدامها؛ لأن الرفعة إنها حصل عنده؛ هكذا تقل المصنف عن الشيخ أبي حامد و جزم به 
»(بحرة أو أمة مستأجرة) قيدلما؛ لأن استئجار الحرة صحيحة كاستئجار الأمة» فإن لم 
تكن خلية اشترط رضاء زوجها على الاشهر (أو بنصب أمة له) أي: للزوج (لتخدمها). ١‏ 


.)۹۶ /۲( القصعة: وعاء يؤكل فيه ويثرده وكان يتخذ من الخشب غالباً. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
.)۴۵۵ /۲( المغرفة : بكسر الميم ما يُغرف به الطعام. ينظر: المصباح المنير‎ )1( 

(۳) في المخطوطة (۳۲۸۰۸) اللوحة )٠۵4۳۸(‏ و(7١٠)‏ اللوحة (١۴٠و):‏ «والمعالق». إٍْ 
(#) قال الإمام الغزالي: إن ما لا بد فيه من التمليك فيعتبر ويراعي جانب الزوج» وما يراد به الانتفاع فيعتير ما 
يليق بحال الزوجة. ينظر: الوسيط (۶/ 271١‏ ولعل هذا هو الفرق الذي ذكره الشارح . إ 
(6) ينظر: العزيز .)4/1١(‏ 


كتاب النفقات / 0/١‏ 
إذ الغرض يحصل بكل ذلك. ولا يشترط رضاها بخدمة الخادمة إذا أدت على وجهها 
للعتاد. (أو بالإنفاق على التي حملتها معها) من بيت أبيها (من حرة أو أمة)» ويشترط 
رضاها بذلك؛ إذ الرفعة لا تحصل بخدمة من حملتها حصوهًا بمن يخدمها زوجُهاء وإن 
رضيت فلا يجوز للزوج إبدا ها إذالم يس منها خيانةء فإن أحسٌ فله ذلك. 

. وإن أرادت أن تزيد الخوادم على واحدة» وتبذل الأجرة مسن مالهاء فله منعها مسن 
ذلك فان ل تمتنع لحاجةء فله منع الزوائد من دخول داره» كما له إخراج من جاءت 
معها زائدة على الواحدة وكما له إخراج ولدها من غيره؛ إلا اذا [استصحبته أولاً 
برضاه. أو] استصحبه هو. 

ولو قالت: أعطني أجري فاي أخدم نفسيء أو أنفق على الخادمة بدل أجرتي لم تلزمه 
الاجابة؛ لأا تصير مبتذلةء فينقص حظ الاستمتاع . 

ولو أراد أن يخدمها بنفسه. فلها أن لا ترضى بذلك على الأصح”؛ إذ قد تستحي 
منه ويُعيّر بذلك؛ لأن صب الماء عليها وحملّه معها إلى المستحم أو للشرب وإحضار 
الخطمي والدهن والمشط إلى مغتسل الرأس» نما يستحي المرأة منه بسببه؛ لأنه يعر 
الزوج بذلك”. 1 

وله أن يفعل ها ما لا عارٌ فيه ولا تستحي منه» كالكنس والطبخ ونحو ذلك©. 

(ويستوي في ذلك) أي: في وجوب الأخدام ( الموسر والمعسرء والحرٌ والعبد)؛ لأن 
الاعتبار بحاهاء فلا يختلف بيسار الزوج واعساره» وحريته و رقه. وكذا لا فرق بينهم 
في عدم جواز الخدسة بأنفسهم؛ لوجود المعنى المذكور. 

وقيل: يجوز أن يخدمها العبدٌ بنفسه. 

ورد بأن العبد إنم) هو عبد بالنسبة إلى سيده» وأما بالنسبة إليها فهو زوج فالاستحياء 
والعار بحاها. 
-() ينظر:البيان (۱۱/ ۲۱۲) والعزيز .)1١1/1١(‏ 


.)717 /1١( ومقابل الأصح وجه آخر: أن له ذلك؛ لأن المقصود إخدامها بغيره أو بنفسه. ينظر: البيان‎ )( ٠ 
.)17 /٠١( وهذا مانقل عن القفال وغيره . ينظر: العزيز‎ )۳( 


٤‏ / الوضوح 
(فإن أخدمها بحرة أو أمة مستأجرة فليس عليه إلا الأجرة)ء فيدفعها إلى الحرة وسيد 
الأمةء ولا يلزمه النفقة ولا الكسوةء ولامايزيل الدرن والأوساخ. (وإن أخدمها 
أمته) أي: أمَةَ الزوج» (فينفق) الزوجٌ (عليها بحق الملك)؛ لأن نفقة المملوك واجبة 

على مالكه على قدر الكفاية. 

(وإن أخدمها بالتي حملتها) المرأة (معها) من بيت أبيه (فعليه نفقتها)؛ لأن الأخدام 
واجب عليه خفهب أخها غير التي حملتها معهاء فقوله: : «فعليه نفقتها» مكررة مع قوله 
«أو بالانفاق على التي حملتها الخ»» لكن ذكرها؛ ليترتب عليها الأحكام الاتية: 

(والقول ني جنس طعامها)؛ أي: طعام الخادمة التي حملتها معهاء (كهو) أي: كالقول- 
وهو مرفوع واقع موقع المجرور- (في جنس طعام المرأة) ما مر من غالب قوت البلد 
وإدامهم (وأما القدر فمدٌ أيضاً) أي: كنفقة الزوجة (على المعسر)؛ إذ أقل من مد لا 
يعيش به إلا المرتاضون بالتدريج”": فلا بد فيه من التسوية بين الخادمة والمخدومة؛ إذ 
الطبائع لا تتفاوت بالشرف والدناءة في شره”" الطعام غالباً©. 

(وكذلك) مد (على المتوسطء على الأظهر) من الوجوه: (ومد وثلث على الموسر)؛ 
ليتفاوت بينها وبين المخدومة فيما يمكن فيه التفاوت» فيسقط من نفقتها ثلث نفقة 
المخدومة فيه)ا©. 

والثاني: على المتوسط مد وثلث كالموسر. 

والثالث: مذ وسدس؟ ليحصل التفاوت بين المراتب في الخادمة والمخدومة©. 

والرابع: يستوي الثلاثة في أنهم لا يجب عليهم إلا المد؛ لأنه أدنى مرتبة ما يعيش به 
الإنسان. 
)١(‏ المرتاضون فرقة متصوفة منخرفة مأخوذة من الديانة البوذية وغيرهاء من الشائع أنهم يعيشون على طعام 
قليل جداً. 
(۲) هِرَءَ على الطعام وغيره رها : حرص عليه أشد الخرص» فهو فر ينظر: المصباح انير 0717/1 
(۳) ينظر: مغني المحتاج (۵/ ۱۶۲). 


(5) ينظر: العزيز ٠١ /٠١(‏ ومفني المحتاج (8/ 188). 
(0) ونقل ذلك عن آبي الفرج السرخسي. ينظر: العزيز .)1١/1١(‏ 


كتاب النفقات / ۷٠١‏ 


(وتستحق الخادمة الإدام أيضاً) كما تستحق الطعام (على الأصح) من الوجهين”"؛ 
إذ العيش لا يتم بدون الإدام؛ سيا إذا كان الخبز من غير الحنطة» وجنسه جنس إدام 
المخدومة كما في الطعام. 

ويجوز أن يكون دونه نوعا"» وأمّا قدره فعلى قدر ما يستقر عليه طعامها على 
الخلاف المار. 

والثاني: لا تستحق الإدام» بل تكتفي بفضل سؤر المخدومة 7. 

وحمل الخلاف فيا إذا كان يفضل عن المخدومة شيء من الإدام» فإن لم يفضل وجب 
قطعاً على ما يشعر به تعليلهم لوجه المنع . 

وسكتوا عن وجوب اللحم لهافي أكثر المدون» لكن حكى المصنف في وجوبه 
وجهين*؛ وصحح عدم الوجوبء واختار ابن يونس وجوبه؛ لأن من لا يأكل اللحم 
مدة مديدة يسئ خلقه فلا يصلح للخدمة. 

(وها) أي: وللخادمة (الكسوة على مايليق بها) بلا خلاف» من قميص ومقنعة 

رأسها ولو كانت أمةء و حف أو مكعب لحاجتها إلى الخروج» وكذا يجب جبة 
في البلدان الباردة في الشتاء . 

قال في الشامل: ولا بد ها من شيء تجلس عليه كقطعة لبد في الشتاء» وبارية في 
الور داع يفي اننا من عات علق ارت 

قال الروياني: لا يجب ها الفراشء بل تكتفي با تقعد عليه بالنهار©. 

وتكلموافي السراويل: فقال بعضهم : إنه لايجب؛ لأن السراويل إمًا للزينة أو للكيال» 
وكلاهما لا يليقان بحالهاء سي إذا كانت أمة 
)١(‏ ونسبه الرافعي في العزيز )١١ /٠١(‏ إلى نص الإمام الشافعي. 
(؟) وقال الشربيني: ( وهذا أصح القولين) . ينظر: مغني المحتاج (۵/ ۱۶۳). 
() وحكي ذلك عن أي هريرة . ينظر: العزيز .)١١/1١(‏ 

(4) بناء الوجهين على وجهي التسوية في الإدام» فان قلنا: إن إدامها مثل إدام المخدومة فيجب اللحم» وإلاً فلا 


يجب. ينظر: العزيز »)١١/1٠١(‏ والروضة (۴۴/۹). 
(0) ينظر: العزيز /٠١(‏ 1۶). 


71 / الوضوح 

وقال بعضهم: إنه يجب؛ لأنها تحتاج إلى التردد» فقد تكشف الريح ما لا يجوز أن يرى. 

والأكثرون على الأوّل. 

وكل ذلك يكون أدون مما كان للمخدومة جنساً ونوعاً. 

(ولايجب ها) أي: للخادمة (آلة التنظيف)؛ لأن اللائق بحال الخادمة التبذل والشفقة؛ 
للا تمتد عليها الأعين عند الخروجء وفي المكل: النظافة مثار الآفة. 

(لكن لو كثز الوسخ) على ثوبها وبدنهاء (وتأذت بالهوام)(') كقمل” ولصيق (فلا 
بد أن ترفّة) أي: يعطيّها ما تحصل به الرفاهةء أي: الخلاص والفراغ منهاء وأصل 
الكلمة بمعني سعة العيش وحصول النعمة. 

فيعطيها المشط والدهن والأشنان ونحوهاء فتزيل بها الأوساخ» وتميط بها الهوام. 

(وإن كانت المنكوحة رقيقة:؛ لم تستحق الخادمة)ء بل عليها أن تخدم نفسهاء إذ لا رفعة 
ولاشرف للرقيقة 

(وفي ذات ا لجال وجه) أنه يجب إخدامها؛ لثلا يتردد» فتمد إليها الأعين. ولأن النساء 
إنما تفتخرن بالجيالء ولأن العادة جارية بإخدام الجميلة. 

(وهي) أي: والزوجة الأمة (والتي تخدم نفسها عادة) من الحرائر (إذا احتاجت إلى 
الخدمة لمرضء أو زمانة) الزمانة: ما يقعد الإنسان ويسقط مشيه وحركاته القوية» وأكثر 
مايكون ذلك من قبل الريح» وقد يكون عند العرق من البحران المسبع الذي مر تعريفه 
في الوصية (يجب على الزوج إقامة من يِخدّمها)؛ لاضطرارها إلى الخادمة» فصارت كالتي لا 
يليق بحاها أن تخدم نفسهاء بل أولى؛ يا في ذلك من صيانة المهجة”"» فتقوم الخادمة بأمرها 
)١(‏ الوا م: امه واحدة الَا ولا يقع هذا الاسم إلا على الَخُوف من الأحناش. ينظر: مختار الصحاح .)۷٠١ /١(‏ 
() القمل: جمع» واحده قَّملةٌ» والقمل دويبة من جنس القردان إلا أنها أصغر منهاء تركب البعير عند الحزال 
المصدر نفسه .)0٦١ /١(‏ 
ف الفرق بين الرّوح والمهجة والس والذات : أن المهجة تحاص دم الإنسان الذي ذا خرج خرجت روحه 
وُو دم القلب في قول الخليلء وَالعرب تقِول: : الت مهجهم على رماحتاء وَلّفظ التفس مُشترك يقع على الرّوح 


وعَلى الذَّات وَيكون توكيدايُقَال: خرجت لفسه أي: روحه وَجَاءَنٍ زيد نّفسه معن التوكيد, والسواد سَوَّادٌ 
لتفسه. کا تقول : لذاته. الفروق اللغوية للعسكري (ص: .)١٠١7‏ بالكردية: (كيان) 


كتاب النفقات / ۷١۷‏ 

على حسب الحاجة من التمريض والمعاونة في القيام والقعود والطهارة”. 

واا ما فب وا ق ترارق وسوس اک رالد :وركذا لمات ا 

واذا امتنعت الخادمة من الخدمة سقطت نفقتها؛ لأنها في مقابلة الخدمة. 

+ 

الواجب في الطعام التمليك أو الإمتاع ؟ 

(فصل: الواجبٌ ني الطعام والإدام وما ينتفع به بالاستهلاك)ء كالدهن والخطمي 
والأشنان ونحو ذلك (التمليك)؛ لأن الاستهلاك يقتضي التمليك وإلا لزم أكل مال 
الغير بالباطل» وبالقياس على الكفارة بجامع الاستهلاك. 

ثم هل يجب في ذلك الإيجاب والقبول كسائر التمليكات ؟ فيه وجهان» عند أبي علي: 

أصحهم: أنه لا يجب. بل يكفي الدفع والقبض والوضع بين يديها بإذنها . 

والشاني: ييجب؛ لأنه تمليك» ولابد في [التمليكات] من الإيجاب والقبول لفظاء 
واخشاره البارقي» وهو القياس. 
> (وها التصرف في ما أخذته) من الزوج» بالبيع والهبة والضيافة وغيرها؛ إذ لا مانع 
للمالك فيا يتصرف في ملكه (وها إبداله كما شاءت»» بأن تدفعه إلى زوجه بعد القبض 
[وتأخذ] بدله» فلا تكون تكراراً مع ما مر في إبدال النفقة» أو نقول: أراد المصنف 
إبداله مع الاجانب» وهو بيع فيكون تخصيصاً بعد تعميم (لكن لو قّرت) أي: 
ضيّقت وشدّت (على نفسها بما يضرٌ بها)» من قلة أكل وترك تنظيف فضعفت وتغير 
لونها (فله المنع) أي: منعها من التصرف فيه؛ صوناً لحقه. 

وما يجب للخادمة فهو تمليكٌ أيضاء فلها التصرف ولا يجوز منعها منه إلا إذاقترت 
على نفسها بحيث ضعفت عن الخدمة فللمخدومة منعها . 

(وما يدفع إليها وتنتفع به مع بقاء عينه كالكسوة) والمكعب (يجب فيه التمليك 


(۱) ينظر: العزيز .)17/1١(‏ 


۸ / الوضوح 
أوالإمتاع ؟) أي: جعله مما تتمتع به وتتتفع بلا تمليك ويكون عينه ملكا للزوج (فيه 
وجهان: أصحهم الأوّل) أي: تمليك()؛ لأنه واجب عليه مستقر في ذمته» ويجوز الفسخ 
ها بإعساره عنه» فهو كالتفقة بلا فرق . 

والثاني: أنه إمتاع؛ لأنه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» فهو بالمسكن والخادم أشبه 
فيجوز أن يكون مستأجراً أو مستعاراً ولا يجوز أن تتصرف فيها©. 

وإذا قلنا بأنه تمليك» فهل هو كالنفقة أم لا بد من الإيجاب والقبول ؟ 

فالجمهور: أنه كالنفقة» فيكفي القبض من الزوج [أو وكيله] كسائر الحقوق المقبوضة 
من ذمة الغير©. 

(وفي معناها) أي: معنى الكسوة» (الفراش وظرف الطعام والمشط)» فإن الواجب 
فيها التمليك أو الإمتاع على الخلاف» وإنما فصلها عن الكسوة؛ لأن وجه مقابلها 
أقوى ماني الكسوة» حتى قال شارح اللباب*: إن الواجب في اللحاف والفراش 
وظروف الطعام والشراب وآلات التنظيفء الإمتاع جزما. 

(ويسلم الكسوة إليها ني أول الصيف) لستة أشهرء (وفي أول الشتاء) لستة أشهر, على 
ماهو المتعارف بين الناس. نعم مالا ينخرق في تلك المدة كالفراش وجبة الحرير» 
فتجدد وقت تجديده على العادة كالمشط. 

قال الشيخ أبو إسحاق ناقلاً عن الأكثرين: أنه إذا دفع إليها من الكسوة ما وجب عليه 
فأبليت قبل انقضاء تلك المدة» باستعمالها لم يجب على الزوج مرة أخرىء [كما لا جب عليه 
الطعام مرة أخرى] لو جاعت بعد أكل ما دفع إليها من الطعام وقبل مضي اليوم. 

وإن [انقضت] المدة والكسوة العادية باقية بعد فهل يلزمه تجديدها أم لا ؟ فيه وجهان: 


.)018/11( وصححه في الروضة (۹/ ۵۵) والبيان شرح المهذب‎ )١( 

(؟) ينظر: البيان »)۲۱۸/١١(‏ والروضة (۹/ ۵۵). 

(۳) ينظر: الروضة (۹/ ۵۵). 

(5) شارح اللباب: هو الشيخ الإمام نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني صاحب 
الحاوي الصغير واللباب في الفقه. وشرح اللباب المسمى ب (العجاب). 
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أحدهما: أنه لا يلزمه؛ لأن الكسوة مقدرة بالكفاية وهي مكفية بها. 

والثاني: أنه يلزمه كا يلزمه الطعام في كل يوم» وإن بقي عندها طعام اليوم [الذي] قبله. 

ثم قال: وهو الصحيح؛ لأن الاعتبار بالمدة دون الكفاية؛ بدليل أنها لو تلفت قبل 
انقضاء المدة لم يلزمه البدل كما جيء وإن كانت المدة منقضية وجب التجديد”". 

(فان تلف ما سلّم الزوج اليها في أثناء الفصل)ء الذي دفع إليها في أوله من شتاء أو 
صيف» (من غير تقصير منها) بل بحرق أو سرقة أوغصب (لم يلزمه البدلء إن قلنا: 
الواجب التمليك)؛ لأنه قد أدى ما وجب عليه وقبضه من هو يملكه بالقبض» فلم 
يق عليه تبقية بعد ذلك7. 

وإن قلنا: أنَّ الواجب إمتاعٌ يلزمه البدل؛ لأنه إنم) أعطاها لتتمتع بهاء فاذا تلفت بلا 
تقصير فهي من ضمان الزوج؛ لآن يدها يد أمانة؛ لأنه إنه) أعطاها؛ لإصلاحها لنفسه. 
فليست كالعارية. 

واحترز بقوله "من غير تقصير منها؟» ع إذا كان منها تقصير» بأن وضعتها في غير 
حرز فشّرقتء أو ألقاها في مكان رخو ويام ابيا اترورة E‏ 
وإن قلنا بالإمتاع أيضاً. 

(ولو ماتت في أثناء الفصل) والكسوة وغيرها من الفراش والظروف والمشط باقية» 
(فلا استرداد) على قولنا: إن الواجب التمليك. بل تكون إرثاً فيكون للزوج فيها كا في 
غيرها من الأموال» فله النصف أو الربع» بخلاف ما لو طلقها أو ماتت قبل الشروع 
في الفصلء وقد سدم إليها الكسوة وغيرهاء فإن له الاسترداد كما لو سلم إليها نفقة 
الغد بالليل وماتت قبل الغدء أو طلقها فله استرداد نفقة الغد. 

(ولوم يكسّها مدة) إما لأنه لم يجدها أو م تطلب هي؛ لعدم احتياجها اليها (صارت 
الكسوة ديناً في ذمته)» فيضمنها ها إما بالمثل المتعارف أو بقيمة ذلك والخيرة إليهاء 
هذا على قولنا: إنها تمليكء أما على القول بالإمتاع فلا يصير ديناً. 


.)۱۶۲/۲( ينظر: المهذب‎ )١( 
.)۱۶۴/۵( ينظر: مغني المحتاج‎ )( 


//٠‏ الوضوح 

(والواجب في المسكن الإمتاع بلا خلاف)؛ لما مر أنه لا يشترط أن يكون ملكاً للزوج» 
بل يجوز المستعار والمستأجر والوقف» إذ الغرض يحصل بكل من ذلك نعم إذا القت 
مسكناً واتخذت فيها مستحياً وإجانات”" ونحو ذلك كوكر الدجاجات”" ومآويها 
بالليل» وبرج الحمامات»”"لم يجز نقلها منها إلا برضاها. 


يفنا 


(فصل: الجديد) المنصوص عليه في رواية الربيع: (أن النفقة تجب بالتمكين دو 
العقد)؛ لأنما في مقابلة الاستمتاع» وذلك لا يحصل إلا بالتمكين» أي: تسليم نفسها 
إليه بلا امتناع ما أراد حسب الشرعء ولأن العقد يوجب المهر فلو أوجب النفقة لزم 
إجتماع موجبتين مختلفتين بموجب واحد وهو غير معهود» ولأن وجوب التسليم إنما 
هو في صبيحة كل يوم بالاتفاق» وذلك إنما يكون لرعاية التمكين*. 

والقديم المنصوص عليه في رواية الزعفراني أا تجب بالعقد؛ لأهامن حقوق 
النكاح كالمهر فتجب بالعقد» واستقراره يقف على التمكين. واختاره بعض المراوزة©. 

(حتى لو اختلفا) تفريعاً على الجديد (في أنها هل مكنت آم لا ؟) فقالت: سلمت نفسي 
ا و د و ا ا 
الزوج بيمينه)؛ لأن الأصل عدم التمكين (وعليها البينة)؛ لإمكان إقامة البينة على التمكين". 

والقديم: أن القول قولها بيمينهاء كما تصدق [في ما] يختص بالنساء كالحيض مغلا 
ولأن الأصل بقاء ماوجب. 
)١(‏ إجانات: الاجالة: : بالتشديد إناء يغسل فيه الثياب واللجمع أجاجين. ينظر: المصباح المنير (3/1). 
(7) وكرٌ الطائر: عُشّه وعّش الطائر موضعه الذي يجمعه من دقاق العيدان وغيرها . ينظر: مختار الصحاح /١(‏ 
(EY‏ و(10/). 
زرف برج الحمامات: برج الحمام بناء خاص يأوي إليه . ينظر: المعجم الوسيط (۱/ ۹۸). 
(4) وصححه البغوي . ينظر: التهذيب (01/2. 


(0) ينظر: مغني المحتاج (۵/ /181). 
(5) وقال اليغوي: وهو المذهب» وصححه. ينظر: التهذيب (۶/ .)۴۴١‏ 
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ولواتفقا على التمكين» وقال الزوج: أا نشزت بعد التمكين» ففي المطلب العالى”» 
أن القول قوها بيمينها إن أنكرت؛ لأن الأصل بعد التمكين عدم النشوزء واختاره ابن 


الملقن”". 
وقيل المصدق الزوج أيضاً إذ قد لا تعرف المرأة أن النشوز با يحصل» فلا تعد ما 
يحصل به النشوز نشوزاً. 


(وإذالم يطالبها الزوج بالزفاف)» أي: بالاجتاع معها أول الأمر- الزفاف: هو الاجتماع 
مطلقاًء ثم استعير للاجتماع الخاص» وهو تواصل الزوجة حين أول مرة؛ ويسمى ليلة 
E E‏ 
استتكاف© (ومضت على ذلك مدق فلا جب نف نفقه تلك المدة)» بناء على الحديد؛ لعدم 
حصول التمكين وإن لم يطلب. 

وتجب نفقه تلك المدة على القديم؛ إذ لا موجب بسقوطها عنده؛ لانتفاء امتناعها 
المشروط لسقوط النفقة عند القديم*. 

(وإذا سلمت نفسها إلى زوجها فعليه النفقة من وقت التسليم)» سواء استمتع تم أو لا؛ 
إذ لا فرق بعد التسليم على الجديد» بين أن يحصل الاستمتاع والدخولء أو لايحصل» 
حتى لوغاب الزوج بعد التمكين ولم يلاقهاء ومرت على ذلك مدة طويلة وجبت 
النفقة على الجديد أيضاً مادامت على الطاعة©. 

(و لو بعشت) الزوجة (اليه)» أى: إلى الزوج حال الغيبة عنها وهو في بلد العقد (وعرضت 
نفسهاعليه) مراسلةٌ بأن قالت للمرسل: قل له: تقول زوجتك فلانة: إني سلّمت إليك 
نفسيء أو: مُسَلمةء أو: لا امتناع مني عنكء أو هيّأتٌ لك (لزمته النفقة من وقت بلوغ 
الخير)؛ تفريعاً على الجديد؛ إذهي ممكّنة لا امتناع منهاء فهو المقصر في طلب حقه. 

)١(‏ المطلب العالي في شرح الوسيط الغزالي» للشيخ أحمد بن محمد بن علي ابن الرفعة. 
0) ينظر: : روضة الطالبين (4/ 08)» وعجالة المحتاج: (؟/ 158817). 
(5) استنكف عن العمل: أي امتنع مستكبراً. المعجم الوسيط (۲/ 4817). 


.)۵۷ /9( ينظر: روضة الطالبين‎ )٤( 
.)۵۸ /۹( ينظر: روضة الطالبين‎ )0( 


[NYY‏ الوضوح 
وأما على القديم : فالنفقة واجبة بعث أو لم تبعث”. 

وني قوله: اوقت بلوغ الخبر» مساعحةٌ؛ لأنه إنما يجب بعد ما مى في بلوغ الخبر زمان 
يمكن الوصول فيه إليها؛ لأن التمكين قبل ذلك محالء وبعده يكون كالغائب بعد 
حصول التمكين في الحضورء 

(فإن كان) الزوج (غائباً) عن بلد العقد والمرأة (رفعت المرأةٌ الأمر إلى الحاكم)» 
وتقول له: إني طائعةٌ مُسلّمةٌ نفسي إلى زوجي (ليكتب الحاكم إلى حاكم بلد الزوج)؛ 
بأن زوجة زيد الذي في بلدك؛ أظهرت إطاعتها عندي» والتمسّت مني الكتابٌ إليك 
فأجبنّها إليه (ليُعلمه) أي: يُعلم الزوجَ (الحالّ) أي: حال إطاعتها وتسليم نفسهاء 
(فيسير إليها) الزوج (أو يبعث وكيلاً ليتسلمهاء فإن لم يفعل الزوجٌ أحد الأمرين) بعد 
إعلام الحاكم إياه (ومضى زمان إمكان الوصول إليهاء فرّضٌ) أي: قدَّر وعيّن (ها 
القاضي) على الموسع قدره» وعلى المقتر قدره؛ لأن الامتناع إنم| هو منه لا منها””. 

قال صاحب التهذيب: يكفي في وجوب النفقة وتقدير القاضيء بلوع الخبر إلى 
الزوج» ومضي زمان الوصول إليهاء ولا حاجة إلى الرفع إلى الحاكم» [ولا كتابة الحاكم] 
إلى حاكم بلده» ولا إعلام الحاكم إياه؛ إذ مثل هذه [الأحكام] لا يلتبس على عامة 
المسلمين» فلا حاجة إلى الحكام» حكاه المصنف في الشرح7. 

(والاعتبار في حق المجنونة والمراهقة بعرض الوليء لا بعرضهم)؛ إذ لا اعتبار بقولهماء 
كما في سائر الأحكام»لكن قال الأئمة :لو يلدت المراهقة نفسها إلى زوجهاء وتسلّمها 
الزوج وتبعته إلى داره» وتطيعه في الاستمتاعات وجبت النفقة» وكذا لو سلمت البالغة 
نفسها إلى زوجها المراهق» ومكنته من الاستمتاعات بغير إذن الوليء فلها النفقة عليه» 


على الصحيح©. 


() ينظر: العزيز ,.)58/1١(‏ 
١؟)‏ روضة الطالبين (9/ ۵۸). 
(۳) ينظر: التهذيب (2/ 071 والعزيز 008/1١١‏ 
(4) ينظر: التهذيب (۶/ ۳۴۲). 
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وقيل: لا تلزمه» [كا لا يلزم] البيع بتسليم المبيع إلى المراهق» فيا لو اشترى الول [له]. 

ورد بأن المقصود هناك أن يصير اليد للمشتري» واليد للولي في شراه للمراهق دون 
المرامق؛ وهنا المقصود إثبات سلطنته عليهاء وقد حصلت بتسليم نفسها إلى المراهق» 
وليس المجنون كالمراهق في ذلك» إذ لا تمييز [له] اصلاً. 

والسفيهة كالمراهقة؛ والسفيه كالمراهق. 

يننا 

مسقطاتالنفة 

(فصل: في بيان مسقطات النفقة وما على المرأة من الإطاعة. 

(النشوز يسقط النفقة)» النشوز: من نشز بمعنى ارتفع» والمراد هنا: ترفع المرأة 
على [الزوج]ء بامتناعها عن طاعة الزوج»يمنع حقه من الاستمتاعات» وهومسقط 
للنفقه؛ لأن النفقة في مقابلة الاستمتاعات. 

فإذا نشزت في أول اليوم سقطت نفقة ذلك البوم» سواء أقامت عليه إلى آخر اليوم» 
أو عادت إلى الطاعة؛ لامتناعها وقت التسليم. ` 

ولو نشزت في أثناء اليوم» إسترد منها على الأصح”. 

ثم لما كان في المراهقة والمجنونة خلافٌ من الأئمة» أكده بقوله: (و إن كانت المرأة) 
الناشزة (مراهقة أو جنونة)؛ لأن الغرض تفويت الحق على الزوج» ويستوي في ذلك 

ومنهم من يقول: نشروز المراهقة والمجنونة لا يسقط النفقة؛ إذ لا اعتبار بأقوالههما 
وأفعانهم). 
»0 أي: إذا سَلَّمت السفيهة نفسها إلى زوجهاء ومكتته من نفسها وجبت النفقة» كا إذا سلّمت المراهقة نفسها 
إلى زوجهاء وإذا سلّمت البالغة العاقلة نفسها إلى زوجها السفيه ومكتته من نفسها تجب النفقةء كما إذا سلّمت 
البالغة نفسها إلى المراهق. 


زفق والقول الثاني: أنها توزع بحسب زمان الطاعة والنشوز. وقال الرافعي: والأول أوفق ورجحه بعض العلياء. 
ينظر: العزيز .)١ /٠١(‏ 


4 / الوضوح 

(والامتناع عن الوطء و سائر الاستمتاعات)» من اللمس والقبلة والمضاجعة: (و) 
الامتناع (عن الزفاف) وقد مر معناه (من غير عذر) مما يأي» (نشورٌ) مسقط للنفقة. 

(وإن كان الامتناع) عن الوطء» (لمرض يضر معه الوطء) كيرقان» والبحران المسبع» 
ومقدمة استسقاء (أو لعبالة الروج) أي: ضخامة بدنه» وهي كناية عن كبر الآلة بحيث لا 
يتحملها المرأة» وقد يكون ذلك لضيق المدخل؛ لأن المدخل قد يكون صغيراً ضيّقاً لق 
كما تكون الله كبيرة وصغيرة جبلّة (فهو امتناعٌ بعذر)» لا تسقط به النفقة؛ لوجود المانع . 

(والخسروج من بيت الزوج بالسفر وغيره)» بأن حرجت إلى بيت أبيهاء أو سائر 
محارمها (بغير إذنه نشورٌ)؛ لأن له عليها حق الحبس لقابلة نفقتهاء ولأنه قد يحتاج 
إلى الاستمتاع في حال غيبتها. 

والحاصل أن كل شيء وجب عليها [فخالفته] فهو نشوز. 

نعم لو كانت عادة طائفة أن نساءهم يخرجن لأمر المعاش» كالاستقاء من العيون 
وأخذ العواري من الجيران من القدر والمنجل” والمنخّل” بغير إذن الأزواج» فلا 
يكون ذلك نشوزاً إلا في حق من صرّح بالمنع عن ذلك. 

(إلا أن يُشرف) أي: يقرب (المنزلٌ إلى الانبدام) بظهور الأمارات من نشر التراب وكسر 
العمُد؛ فإن الخروج منها ليس [بنشوز]؛ لن خروجها لدفع الضرر فهي معذورة. 

وكذا لو كان المنزل مستعاراً [و رجع المعير وأزعجهاء أو انقضت مدة الإجارة 
والزوج غائب» والشرط أن لا تدخل بِيتَ أحد من الاجانب] ما أمكنء ولا تبعد عن 
المنزل الأوّل الا لضرورة . 

(ولو سافرت باذنه سفراً)» يسمى عرفا سفراً (والزوج معهاء أو سافرت في حاجته) 
بلا زوج بإذنه؛ إذ لولم يأذن لا يفيد كون السفر في حاجة الزوج (وجبت النفقة): 

أما في الأولى؛ فلأنها مع زوجها طائعةٌ فهي كا في الحضر. 
200 المنجل : انَل ما يخصد به . ينظر: مختار الصحاح (1/ .)۲۷١‏ 


() المنخل: المَخُلُ ماينخل به وهو أحد ما جاء من الأدوات على مُفعل بالضم. ينظر: المصدر السابق 
1/0( 


كتاب النفقات / ۷۲١‏ 
وأما في الثانية؛ فلأن فوات التمكين إنما هنو بإذنه» فلا يجوز منع حقها لذلك؛ إذ لا 
(وإن سافرت بإذنه) أي: بإذن الزوج (في حاجتها) وم يكن الزوج معها (فأظهر 
القولين أنه لا تجب النفقة) على زوجها؛ لأا خرجت عن التمكين متوجهة إلى 
حاجتهاء وإذنّه إنما يفيد جل السفر”". 

والثاني: أنه تجب النفقة؛ لأنه لما كان له أن يمنعها من السفر فأؤْن لهاء فهو المفوّت 
لحقهء فلايفوت بذلك حقها". 

وني المسألة طريق آخر: وهو طردٌ ا لحلاف في ما إذا سافرت في حاجتها بإذنه وهو 
معها. والطريق الصحيح: القطع بالوجوب””" 

(وغيبةٌ الزوج في دوام طاعتها)ء أي : في زمانٍ هي مطيعة فيها (لاتؤثر )ذلك الغيبة (في 
سقوط النفقة)؛ إذ لا تفويت منهاء والمفوت لحقه إنما هو نفسه. فلا يسقط بذلك حقها. 

(ولو نشزت) في حضوره (فغاب الزوج) وهي ناشزة» (فعادت إلى الطاعة) في غيبته. 
بأن قالت: ندمتٌ على ما فعلتٌ» ليتني كنت عنده فأرضيّه وأمكُنّه من نفسي» ونحو 
ذلكء (فأظهر الوجهين أنه لا يعود الاستحقاق)؛ لأنه خرج ساخطاً عنها [لنشوزها]» 
فلا تفيد الطاعة في الغيبة؛ لانتفاء التسليم منها والتسلم منه» وهما شرط التمكين”» 

والثاني: يعود؛ لأن الاستحقاق زال بعارض النشوزء فاذا زال العارض عاد الاستحقاق. 

وأجيب بأن زوال المانع [غير متحقق]؛ لإمكان أن يكون ذلك تمحلاً* منها لجلب النفقة. 

(وطريقها) أي: سبيلُها ووسياتُها (ليعود الاستحقاقٌ أن ترفع الأمر إلى القاضي) 
مظهرةً لإطاعتها وندامتها على ما فعلّت (كما ذكرنا في ابتداء التسليم) فيكتب الحاكم 
)١١‏ وبه قال ابو إسحاق وصححه البغوي واختاره النووي ينظر: : التهذيب (۳۴۵/۶)» والروضة (قرعع). 
(۲) قال إمام الحرمين في النهاية (۱۵/ ۴۵۲) : فان قلنا أن النفقة لا تسقطها إلا النشوزء فهذه ليست بناشزةء فإذاً لا 
تسقط نفقتها حال سفرها بإذنه في حاجتهاء وإن قلنا : لا تجب النفقة إلا بالتمكين فهذه غير ممكنة؛ إذاً لا يجب النفقة. 
(۳) الروضة (94/ .)۶١‏ 


(5) العزيز (۲/۱۰). 
(0) والتمحل: الاحتيالء وَهُوَ الطّلب بحيلة. الكليات (ص: ۲۹۴) 


۹ / الوضوح 
إلى حاكم بلد الزوج الغائب. ليعلمه بإطاعتها فيعود هو أو وكيله» فيتجدد تسلمها 
فعلاً إن كان العائدٌ الزوج» وقولاً إن كان وكيلّه فيعود الاستحقاق بعد ذلك. 

وإن مفى بعد الإعلام زمن العود ولم يعد هو أو وكيله» عادت [إلى] الاستحقاق 
وقدرهاالقاضي من ماله على ا موسع قدره وعلى المقتر قدره. 

لشفا 

ردشائعة خاطئة 

(ولو خرجت في غيبة الزوج إلى بيت أبيها لزيارة» أوعيادة)» أو لتعريف خبرء أو 
لأخذ حاجة مهمة (لا على وجه النشوز م تسقط نفقتها)؛ لأن العادة قد جرت بذلك 
من العصر الأوّلء ولم ينقل عن أحد أنه نشوزء ولأنه قلَّما لايرضى الزوجٌ بذلك (وني 
معناه الخروج إلى بيت سائر الأقارب)» كالأخ والعم وسائ المحارم؛ لأن الغرض المهم 
رضاء الزوج» وهو راض به أيضا””» بخلاف ما لو خرجت إلى بيت الأجانب؛ فإنه 
يسقط النفقة؛ لعدم رضائه بذلك وعدم إذن الشرع» وعلى هذا فطريق عود الاستحقاق 
ماذكرنا. 

(وأصحٌ القولين أنه لا تجب نفقه الزوجة الصغيرة على الزوج البالغ» وإن ّمت 
إليه) على بناء المجهول» أي: سلَّمها وليّها إليه (أو عَرّضت عليه) على بناء المعلوم أي: 
عرضّت هي نفسها؛ لتعذر معظم الاستمتاع بها؛لمانع فيهاء فلم يحصل منها ما يقابلها 
النفقةء فهي كالناشزة". 

والثاني: أنه جب؛ لأنها معذورةٌ في ذلك فهي كالمريضة والرتقاء. 


() ماية المطلب (۱۵/ ۴۵۷). 

9 نقل الشربيني عن الدميري ما حكاه الزركشي عن صاحب التعجيز أنه قال: اليس للمرأة ا لخروج موت 
أبيهاء ولا شهود جنازته»» وأقره الزركشي. وقال الشربيني: «لكن الظاهر حلاف ذلك؛ لانه قد جرت العادة 
بذلك من عصر النبي يي إلى يومنا هذاء ولم ينكره أحد». ينظر: مغني المحتاج .)۱۷١/0(‏ 

(۳) صححه البغوي واختاره المزني وغيره. الام (۶/ ۲۷۹)» والتهذيب (۶/ ۳۴۲)ء والعزيز (۴۳/۱۰). 

(5) قال الإمام الغزالي: وهذا ينطبق على قولنا: النفقة بالعقد. ينظر: الوسيط )۲١/۶(‏ . 


كتاب النفقات / ۷۲۷ 


وأجيب بالفرق: بأن المرض عارص يطرأ ويزولء والرتقاء مانع دائم قد رضي به 
الزوج» وقد حبسها عن الكسب”. 

وقوله: «وإن سلمت إليه.. الخ» بيان لمحل الخلاف؛ فإنها قبل ذلك كالكبيرة على ما 
سبق من الخلاف . 

(وكذلك) لا يجب نفقة الصغيرة (على الزوج الصغير)؛ لما ذكرنا في الزوج البالغ. 

وظاهرٌ العبارة يقتضي طرة ا لخلاف فيه أيضاًء وهو مقتضى سياق الشرحين أيضاً 
لکن في كلام ااانا رینم الوجوب قطعاً؛ لعدم صلاحية الزوجين لما هو 
المقصود من النكاح» بل نفقة كل واحد منهما من مالا أو على وليه" . 

(وأنه) أي: وأصح القولين أنه (تجب النفقة اذا كانت هي بالغة والزوج صغيراً)" إذ 
لامانع من جهتها وهي محتبسة لحقه عن التردد ني أمر المعاش» وإنما المانع من جهته» 
فهو كما إذا سلمت نفسها إلى الزوج فغاب*. 

والثاني: لا يجب وهو معذور في فوات الجاع عليه . 

ثم قيل: محل الخلاف فيم إذا كان الولي مجبراً وزوجت بغير رضاهاء أما إذا زوجت 
برضاها وعلمت أنه صغير لا يأتي منه الجماع» فلا خلاف في أنه لا تجهب نفقتها؛ لأنها 
علمت أنه لايأتي منه ما يقابل النفقة©. 

والأصح من الطريقين طرد القولين مطلقاً . 


HH 


() وقال الإمام: أن الفطن قد يرى إسقاط النفقة لصغر المرأة على خلاف القياس. ينظر: النهاية (۱۵/ .)۴۵١‏ 
(5) ينظر: العزيز (۱۰/ ۳۳)ء وشرح الحلالي على المنهاج (۴/ ۷۶). 

(۳) ان المراد بالصغير والبالغ في هذه الصور التي ذكرناهاء ليس ما يتعلق به التكليف وعدمه» بل المراد بالصغير 
مايتأتى منه الجاع ولا يتلذذ به. والبالغ ما يتأتى منه ويتلذذ به. ينظر: العزيز /٠١(‏ ؟08). 

(4) وهذا قوله في القديم» ونص عليه في الأمّ (۶/ ۲۸۳)ء واختاره المزني على ما نقل منه في النهاية: (۱۵/ ۴۵۰)» 
وقال الغزالي: أولى بالوجوب؛ لأن المنع من جانبه. ينظر: الوسيط (۶/ 18؟0). 

(5) وقال صاحب النهاية : ولم أر هذا التفصيل لأحد من الأثمّةالمعتبرين. ينظر: النهاية (10/ .)58٠‏ وفي )1١7(‏ 
اللوحة (7؟١):‏ «لا يتآتى؛. 


الوضوح 

إحرام المرأة بالحج أوالعمرة 

(فصل: إذا أحرمت المرأة بحج أو عمرة بغير إذنه فهي ناشزة» حيث لا يجوزله 
تحليلها». بأن كانت ما أحرمت به فرضا على قول قد مر في الحج؛ لأنها أتت بمالم 
يقدر هو على دفعه» وهو من موانع الاستمتاع. 

(وحيسث جوزنا التحليل)» بأن كانت ما أحرمت به تطوعاء أو فرضا وقد قلنا 
بالأظهرء المارٌ في المج (فلها النفقة مالم تخرج من البيت)؛ لأنبها في قبضته وهو متمكنٌ 
من تحليلها والاستمتاع بباء فكان [هو] المفوتٌ لحقه ولم يعد إحرامها مانعاً. 

(وإذا خرجت فقد سافرت في حجهاء وقد سبق حكمه)ء وهو: أنه إن كان معها 
زوجها فلها التفقة؛ لأنه متمكنٌ من تحليلها كلّ زمان» وإنلم يكن معها وأذنلمافي 
الحروج» فلا نفقة لها على الأظهر”'» وإن حرجت بغير إذنه فهي ناشزة . 

(وإن أحرمت بإذنه فلها النفقة قبل الخروج)» تطوعاً كان ما أحرمت به أو فرضاء 
جوزنا التحليل أم لم نجوز (في أظهر الوجهين)؛ لأنه فوت الاستمتاع على نفسه بإذنه إياها 
للاحرام؛ وهي في قبضته فلا يفوت حقهاء فهو كا لو امتنع من استمتاعها بلا إحرام©. 

والثاني: لا نفقة لها؛ لفوات الاستمتاع يسبب الإحرام. 

وأجيب بأن الفوات يسبب نشأ من إذنه©. 

(وإذا خرجت فقد سافرت في حاجتها)» فإن كان معها الزوج فلها النفقة» [وإلا فلا 
نفقة] لهاء سواء خرجت بالإذن أو بدونه. 

(وللزوج أن يمنع زوجته عن صوم التطوع)؛ لأنَّ حقه واجبٌ عليهاء فيجوز المنع 
من التطوع لأجل الواجب. بل له قطعه إن شرعت فيه. 

قال ابن الملقن: يحرم عليها صوم التطوع [إذا] كان الزوج حاضراً إلا باذنه“. 
(1) وقد سبق الخلاف في سفرها بإذن الزوج في حاجتها ولم يكن الزوج معها. 
(؟) وهذاما ذهب إليه الاكثرون. ينظر: النهاية (۱۵/ ۴۵۳). 
(؟) ينظر: مغني المحتاج .)۱۷١/۵(‏ 


(5) ينظر: عجالة المحتاج 2118/5 » وهذا إشارة إلى ما رواه البخاري عن أبي هريرة ف عن رسول الله جه 
لصوم الَرأةوَبَعلْهَا شَاعِدٌ إلابإذنه»» أخرجه البخاري في صحيحه» رقم (0195). 


كتاب النفقات / ۷۲۹ 

(فإن أت) أي: امتنعت عن امتثال أمره بالفطر (سقطت النفقة في أصح القولين)؛ 
لأن إصرارها على الصوم بعد أمره بالفطر متضمسٌ لعدم التمكين» وقد أعرضت عن 
الواجب بما ليس بواجب”". 

والثاني: لا تسقط ؛ لأنه قادر على قطع صومها متى شاء» فهي في قبضته©. 

وإن كان بإذن الزوج فلا أثر له في سقوط النفقة» لكن لو أمّرها بعد الإذن والشروع 
بالفطرء وجب عليها الإفطار, فإن استمرت سقطت النفقة ولا عبرة بالإذن. 

ثم الصواب أن الخلاف وجهان»ء كما حكاهما المصنف في الشرحين» والنووي في 
الروضةء وتبع المدولي في حكاية القولين» وهو سهو من نساخ المدولي". 

(وأظهر الوجهين أن القضاء الذي لا يتضيق عليها) بأن لم تكن متعدية بالإفطارء بل 
أفطرت لمرض أو سفر أو لخوف على الولدء وغير ذلك من الأعذار (كصوم التطوع 
حتى يجوز له المنع)» أي: منعها (منه) أي: من ذلك القضاء إلى أن يتضيق» وهو أن لا 
يبقى من شعبان إلا ما يسع فيه ذلك القضاءء [وذلك]؛ لأا وإن كانا حقين واجبين» 
إلا أن حن الزوج على الفوركل ساعةء وحقٌ الصوم على التراخي. 

والثاني: أنه ليس كالتطوع» فلا يجوز له منعها منه. بل تقضي متى شاءت؛ لأنه و 
إن كان على التراخي» إلا أن إحتالّ الموت وبقاءً ذمتها مشغولةٌ به قائمٌ فيعارض حقه» 
وعلى هذا فهل تسقط نفقتها بفعله ؟ فيه وجهان: 

أصحهما عند النووي: السقوطء كما في السفر في حاجتها“. 

ولا خلاف في سقوط النفقة في القضاء ما تعدت بالفطرء كما صرح به المتولي . 

واحترز بقوله: «أن القضاء الذي لا يتضيق.. الخ» عن الأداءء وعن القضاء الذي 


.)۳۴۶ /۶( وصححه البغوي . ينظر: التهذيب‎ )١ 

(۲) وهذاما ذكره العراقيون, كما نقل عنهم الإمام. ينظر: نباية المطلب (۱۵/ ۴۵۵). 
(۳) ينظر العزيز /٠١(‏ 72)» وروضة الطالبين (9/ ۶۲). 

(5) وبه قال الاكثرون. کا نقله في الروضة (۹/ ۶۲). 

(5) ينظر: روضة الطالبين (۹/ ۶۲). 


٠‏ / الوضوح 
يتضيق» بأن أفطرت متعدياً» أولم يبق من شعبان إلى رمضان القابل إلااما يسع فيه تلك 
الآيام؛ فإنه لا تمنع منه ويجب نفقة زمان صومهاء إلا زمان كونها متعدية بالإفطار؛ فإله 

نفقة ها في القضاء على ما نقلنا عن المتولي. 

(و أنه) أي: والأصح من الوّجهين أنه (لا يجوز له) أي: للزوج (المنعٌ) أي: منعها 
(من المبادرة إلى أداء فرائض الصلاة في أول الوقت)؛ لأنه لما لم يجز له منعها عن فعلها 
ويفوت [عنه]زمان الفعل البتةء فلا يمنعها عن المبادرة لتناول فضيلة أول الوقت“ 
(و) لا يجوز منعها (من السنن الرواتب)””» التي عدت في كتاب الصلاة؛ لأا متأكدة 
وتاركها يعد مقصراً في الدين» بخلاف مطلق النوافل. 

والثاني: له المنع منهماء نظراً إلى أنبما- أي: المبادرة والرواتب -من المستحبات» وحق 
الزوج واجب. ٠‏ 

ويدخل في الرواتب صوم عرفة وصوم عاشوراء فلا يمنعها منه. بخلاف صوم 
الاثنين والخميس؛ فانه كالمطلق في جواز المنع منه» وصومٌ أيام البيض.كالاثنين 
والخميس. وقيل: كصوم عاشوراء”"» وبه أجاب المزني في المنشور. 


لكك 
نفقة المعتدة 


(فصل: المعتدة الرجعية تستحق النفقة)؛ لأنهاني حكم الزوجات. بدليل التوارث 
بينهما وبقاء سلطنة الزوج عليهاء وذلك بالإجماع (وسائرالمؤنات)» من الكسوة والسكنى 
والفراش وظروف الطعام والشرابء (إلا مؤنة التنظيف) من المشط والدهن والخطمي 
والأشنان ونحوذلك فإتها لا يجب؛ لانتفاء المعنى الذي شرع ذلك لاجله وهو الاستمتاع؛ 
لامتناع الزوج عنها (ويستمر وجوبها)» أي: وجوب النفقة الرجعية على الزوج (إلى انقضاء 
العدة بالوضع) إن كانت حاملاً (وغيره) من الأشهر أو الأقراء إن كانت حائلاًء ولاتسقط 
(1) ينظر: الحاوي الكبير ١(‏ ۱ ومغني المحتاج (۵/ 01797 


(5) ينظر: العزيز (۴/ .)78٠‏ 
(۳) وقال الإمام: ومعتقدي أنها ناشزة إلا في صوم عرفة وعاشوراء. ينظر: النهاية (18/ ۴۵۶). 


كتاب النفقات / ١‏ "لا 


إلا بها تسقط به نفقة [الزوجة] من الخروج من المسكن بغير إذنه والسفر في حاجتهاء ولا 
فرق بين كونها حرة أو أمة» أو حاملاً أوحائلاً. 

(وإذا أنفق عليها لظهور أمارات الحمل)» من انتفاخ بطن أو قرام“ أو بدو كلف“ 
وغير ذلك (ثم بان أن لا حمل هاء استرد) الزوج (المدفوع اليها)» من النفقة والكسوة 
وسائر المؤنات (بعد انقضاء العدة)؛ لأن الزائد على ذلك ليس بواجب عليه» فلو م 
يسترد فلا بد من هبة ما كان باقياًء وإبراء ذمتها عن ضان ما أتلفت بعد الانقضاء. 
وتصدق في قدر أقرائها باليمين إن لم يصدّقهاء وإلا فلا يمين. 

(والبائنة بالخلع؛ أو بالطلقات الشلاث لا نفقة لها ولا كسوة) ها ولا سائرٌ المؤنات (إن 
كانت حائلا)”؛ لانقطاع علاقة الزوجية بينهماء و زوال سلطنته عنهاء فهي كا توفي 
عنها زوجها. 

(وإن كانت حاملاً وجبت النفقة) بالنص والإجماع©. 


1١‏ وَالقَرمُ في الحم كالعيمة في اللَِن يقال قرمت إلى الحم وعمت إلى اللّن إذا اشتدت شهوتك فنها. غريب 
الحديث لابن قتيبة (۱/ ۳۳۸). بالكردي: (مؤدى) و (بيتزوو). 

(5) والكَلفٌ: الذي يظهر في وجه المرأةٍ عند الولادة. المنجد في اللغة لكراع النمل (ص: 015. 

(۳) اختلف الفقهاء في المطلقة البائن اذا لم تكن حاملًا على أقوال: 

١‏ ها السكتى والنفقة في العدة كالمطلقة الرجعية تماماًء وبه قال: الثوري وابن ليلى والحسن بن صالح والعنبري» 
وهو ما ذهب إليه الحنفية. 

؟ ليس له نفقة ولا سكنى» وهذا ما قاله علي وابن عباس وجابر وعطاء وطاوس وإسحاق وأبي ثور وداود» وهو 
ظاهر مذهب أحمد. 

۳ أن ها السكنى في العدة وليس لها النفقةء وبه قال: عمر وابن مسعود وعائشة وفقهاء المدينة السبعة وغيرهم» 
وهو مذهب مالك والشافعية وهو رواية عن مذهب احمد . ينظر: النهاية (۱۵/ ۴۸۴ ) والوسيط (151/0) 
والبيان شرح المهذب /1١(‏ ۲۳۰) والكاني في الفقه على مذهب الإمام احمد(؟/ ۲۶) ومواهب الجليل لشرح 
مختصر الخليل (۵/ +20 ) والمغني لابن قدامة المقدسى(١١/ .)٠١‏ 

(4) ذكرنا اختلاف الأئمّة في المطلقة البائن إذا كانت حائلاء وأما إذا كانت حاملًا فقد أجمع الأئتة على وجوب 
النقة والسكنى» مادامت لم تنقض عدتهاء وهو كما قاله الإمام ابن قدامة في المغني» بدليل قوله تعالى: ل تكوش من 
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ويروا يتك تروف إن اسر مضع لد ل » (الطلاق: ۶). وقولهي#لفاطمة بنت قيس ة وكانت مطلقة 
ثلاثاً: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً». أخرجه مسلم في صحيحه:؛ رقم .)۴۸١(‏ ينظر: المغني لابن قدامة 
(TF)‏ 


۲ / الوضوح 

وكذا يجب الإدام ولا تب الكسوة. وسائر المؤنات عند جمهور العراقيين» وأوجبها 

(وهي) أي: النفقة (للحمل أو للحامل فيه قولان» أصحهم الثاني) أي: للحامل 
بسبب الحمل» كما يجب للحاضنة بعد الانفصالء والحامل [لا تتقاعد] عن الحاضنة. 
والشاني: أنها للحمل نفسه؛ لوجوبها بوجوده وعدمها بعدمه”» وإنها هي طريق في 
الوصول إليه؛ لآن غذاء [الولد] المتصاعد من السرة بغذائها. 

و رد بأنما [لو) كانت للحمل لتقدرت بقدر الكفاية» ولا اختلفت باليسار والإعسار. 
(وإذا قلنا به) أي: [بالأصح]ء وهو أن النفقة للحامل (ل تجب نفقة المعشدة الحامل 
عن الوطء بالشبهة أو النكاح الفاسد)؛ لأا ليست زوجته في الأوّلء والنكاح الفاسد 
لا يوجب النفقة» ولا على [الواطى] بالشبهة» ىا لا يجب في النكاح الفاسد. 

وإن قلنا بالثاني: وجبت النفقة على الواطئ؛ لأن الحمل له. سواء كان من شبهة أو من 
نكاح فاسدء ولا يخفى أنه لو وطتها غير الزوج بالشبهة في عدة الطلاق وأحبلها وقلنا 
بتقدم عدة من الحمل منه» فلا نفقة ها على الزوج في مدة الحمل» كا لا يجب على الواطئ» 
فإذا وضع ت[حمل] الشبهة» وجبت على الزوج نفقة بقية عدة الطلاق بعد الوضع. 

قال المصنف في الشرح والنووي في الروضة والمنهاج: أنه لا نفقة لمعندة وفاة وإن 
كانت حاملاً؛ لأن نفقه الحمل القريب تسقط بالموت» وهي قد بانت بالموت". 

(والأظهر) من الوجهين (أن نفقة مدة المدة مقدرة: كنفقة صلب النكاح) أي: أصله 
و وسطهه فعلى الموسر مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف؛ لأنها في حكم 
الزوجات في وجوب النفقة, فتنزل منزلههن في قدرها أيضا. 

والثاني: أجا على الكفايةء فتزاد و تنتقص على قدر الحاجة: لأنها ليست في مقابلة 
)١‏ ينظر: التهذيب (۶/ ۳۶۵). 

() وقالوا : لأنها بائنة في نفسهاء فلا تستحق النفقة بنفسهاء ول يطرأ إلا للحمل » فلتكن إضافة الاستحقاق إليه. 


ينظر: النهاية (18/ ۴۸۵). 
(۴) ينظر: العزيز (١٠/۴۵)ء‏ وروضة الطالبين (88/9) والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج (۵/ 19/8). 


كتاب النفقات / ۷۳۳ 

الاستمتاع لتقدّرء بل هي بُلغَةٌ فتكون على الكفاية» والخلاف في نفقة الرجعية أيضا. 

(ولايجب تسليمها) أي: تسليم نفقة البائنة المشكوك في حملها (قبل ظهور الحمل)؛ 
لأا إما للحامل بسبب الحملء أو للحمل وهي طريق الوصول إليه» وعلى كلا 
التقديرين مناطها ظهور الحمل (فإذا ظهر) الحمل (لم يؤخر) التسليم (إلى الوضع» بل 
يجب التسليم يوماً يبوم في أصح الوجهين)(')؛ ليفيد بها الحمل» ويدفع عنها مقاساة 
الكسب؛ بناء على أن الحمل يعرف بالأمارات من الحركة وغيرها. 

والثاني: إنما يجب دفعها بالوضع» فيدفعها دفعة واحدة» بناء على أن الحمل لا يعلم» 
وهو مرجوح كا ذكرنا. 

وفي الشرح والروضة في المسألة حكالة القولين”. 

(والأظهر) من الطريقين قولاً واحداً (أنها) أي: نفقة المعندة”" (لا تسقط بمضى 
الزمان)؛ لأنها مستحقة للنفقة كسائر الزوجاتء وانتفاعها بها أكثر من انتفاع الحمل» 
ولذا تقدر كنفقة الزوجة©. 

والطريق الثاني: أنما على الخلاف في أن النفقة للحامل أو للحملء فإن قلنا: نها 
للحامل فلا تسقط كنفقة الزوجة. 

وإن قلنا: [إنها] للحمل فتسقط بمضي الزمان؛ لأن نفقة القريب كذلك©. 

ويفهم من تعليلهم لتقدير الطريقين أنه لا حلاف في أن نفقة الرجعية لاتسقط بمضي 
الزمان بلا خلافء [وإنا] الخلاف في البائنة الحامل. 


يفنا 


)١‏ وهو الصحيح الذي عليه الجمهور كما أشار إليه النووي في الروضة (4/ ۶۹)ء واختاره المزني. ينظر: 
التهذيب (۶/ ۳۶۶). 

(۲) ينظر: العزيز /۱١(‏ ۴۵)»ء والروضة (۶۹/۹). 

(۳) في (؟١٠)‏ اللوحة (۴۶٠و):‏ «نفقة العدة». 

() وهذاما ذكره البغوي في التهذيب. ينظر: التهذيب (۶/ ۳۶۵). 

)0( وهذا ما أورده الغزالي في الوجيزء وفي الوسيط رجح الأوّل. ينظر: الوجيز مع شرحه العزيز /٠١(‏ ۴۷)» 
والوسيط (۲۱۹/۶). 


4 / الوضوح 


إعسار الزوج 
(فصل) في بيان إعسار الزوج وعجزه عن القيام بحقوق الزوجة”"» ومايترتب على 
ذلك من الأحكام : 


(اذا أعسر الزوج بالنفقة) بأن تلف ماله بجائحة» أو غصب أو غارة (فأرجح 
الوجهين أن للمرأة الخيار بين أن تصبرء وترضى بأن تكون في ذمنه) وتنفق على نفسها 
من ماما أو كسبها بلا استقراض عليه (وبين أن تطلب الفسخ) من القاضي ”» كما 
يجوز لها أن تفسخ بالجبٌ والعُنَّةٍ بل ذلك أولى؛ لأن الصبر عن الاستمتاع أهون من 
الصبر على الجوع؛ لأن شهوة البطن لقوام البدن ودوام الحياة» وشهوة الباه لتتميم 
العيش وترويح البدن. 

والثاني: لا فسخ هاء بل تنة تنفق على نفسها بأي وجه يتيسر إلى يسار الزوج» ويكون دَيئاً في ذمته؛ 
لأنه معسرء والمعسر يُنظر”"» قال الله تعالی: ل وإ ن کات دوعر مَتَظِرَكالَ مَيسَرَرٌ 4 (البقرة: ۲۸۰). 

ثم الثابت في ذمته نفقة المعسرين أو ما انفقت على نفسها أو نفقة المتوسطين؟ 

فيه ثلاثة أوجه: أحدها : أنها نفقة المعسرين؛ لأنه لو كان واجداً لكان ذلك؛ لأنه معسر. 

والثاني: ما أنفقت؛ لأنه التالف في إقامة زوجته إلا ما تبسطت به . 

والثالث: نفقة المتوسطين؛ رعاية للجانبين. 

(ولا يلحق الامتناع) أي: امتناع الزوج من النفقة (مع اليسار بالإعسار ني أصح 
الوجهين)» فلا يثبت لها حق الفسخ؛ لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ» وهي متمكنة 
بتحصيل حقها بإلزام الحاكم إيساه بحبس وغيره» وها الأخذ بقدر نفقتها من ماله إن 
قدرت ولو على وجه السرقة» وكذا لو كان له مال ظاهرء فينفق الحاكم منه عليهاء 
وليس ذلك موضع الخلاف لحصول مقصودها”©. 
)١(‏ عطف تفسير للإعسار. 
() وهو المنصوص عليه في معظم الكتب. كما نبه عليه الإمام. ينظر: النهاية (۱۵/ ۴۵۹). 


(۳) ينظر: النَظِرَةُ بكسر الظاء التأخير و أَنْظرَهُ أخرّه واستَنظَرَهُ استمهله. ينظر: مختار الصحاح (71/8/1). 
(4) وصححه الرافعي في الشرح. ينظر: الشرح الكبير .)۵١ /٠١(‏ 


ی ا ا ا ا 


كتاب النفقات / 7*6 

والثاني: ها حق الفسخ؛ لأن التضرر ها حاصل بأي وجه كان» سواء فيه الإعسار والامتناع. 

(وبجريان) أي: الوجهين» (فيما لو غاب الزوج وهو مبوسر في الغيبة؛ ولا يوفيها 
حقها): فعلى الأصمٌ لافسخ ها. 

والثاني: ها الفسخ» وصححه جماعة» وهو أقوى من مقابل الأوّل. 

ولو ثبت إعساره في الغيبة فلها الفسخ» و إن شك في إعساره لم يجز ها الفسخ» بل يبعث 
الحاكم إلى حاكم بلده ليتفحص حاله» فإن كان موسراً [ألزمه] الإمضاء إليها أو إرسال 
النفقة» و إن كان معسراًكتب إلى حاكم بلد المرأة ليعلمها الحال لتصبر أو تفسخ. 

وإن طالت غيبته ولم يعرف له مال ولايقرض القاضي أحدٌ أنفقٌ عليها القاضي من 
بيت المالء فإن لم ينتظم أمر بيت المال استدعت الضرورة أن يعمل بالوجه الثاني» 
ويأمرّها بالفسخ )ا صححه جماعة: ونقل ابن الملقن: تصحيحهم وأقره". 

والإعسار بنفقة الخادمة لا يثبت الخيار بلا خلاف . 

(ولو كان الرجل حاضراً وماله غائباً فإن كان) المال (على ما دون مسافة القصرء فلا 
خيار هاء ويؤمر بالإحضار) والإنفاق؛ لسهولة الأمر وتيسر التحصيل عاجلاً. 

(وإن كان) المال (على مسافة القصر) فا فوقهاء ( يلزمها الصبر)؛ لتضررها بطول الزمان. 


نينا 


فسخ نكاح الزوج الغائب ولو كان موسرا 

ومنهم من استدل بهذا على ثبوت الفسخ في ما غاب وهو موسر قال البغوي: 
والقياس بفارق» وهو أنه إن كان المال غائباً فالعجز من جهته. [وإذا] كان الزوج غاتباً 
وهو موسر فقدرته حاصلة والتعذر من جهتها". 


)١(‏ منهم القاضي الطبري وابن الصباغ؛ وحكى الرافعي عن الروياني واين أخته صاحب العُدة: أن المصلحة أن 
تكون الفتوى به. ينظر: الشرح الكبير »)2١ /٠١(‏ والروضة (077/4. 

(5) ينظر: عجالة المحتاج (۴/ 184). 

9) ينظر: التهذيب للبغوي (۶/ ۳۶۸). 


765 / الوضوح 

(ولو تبرع بالنفقة متبرعٌ) حين إعسار الزوج» أوغيبة ماله إلى مسافة القصر (ل يلزمها 
القبول) ولم يسقط لها حق الفسخ؛ لما فيه من المنة”"» كما لو كان له دين على إنسان 
فتبرع بقضائه غير المديون فلا يلزمه القبولء إلا أن يكون المتبرع أصل الزوج وهو 
محتاج» يجب نفقته على الأصل فيلزمها القبول. 

وكذا لو تبرع على الزوج أجنبي وقبل ثم دفعه إليها لزمها القبول؛ لانتفاء المنة عليها. 

(وقدرة الزوج على الكسب) الكافي للنفقة (كقدرته على المال)» حتى لو كان يقدر 
على الكسب كل يوم قدر نفقة ذلك اليوم فلا خيارلما؛ لأن النفقة إنما تجب يوماً بيوم. 

ولو كان [لا يكسب] يومين أو ثلاثةء ثم يكسب ما يكفي للأيام الماضية في اليوم 
اللاحق فلا خيار لها؛ لأنه ليس بمعسرء ولا يشق عليه أن يستدان بابتياع أو اقتراض 
لمل هذه المدة اليسيرة . 

(والمؤثر) في الفسخ (العجز عن نفقة المعسرين)؛ لأنها أقل مرتبة لا يعيش الإنسان بأنزل منها. 

(أما إذا قدر عليها) أي: على نفقة المعسرين (وعجز عن نفقة المتوسطين والموسرين 
فلاخيار ها)؛ لأن الواجب والحالة هذه» نفقة المعسرين وهو واجدها. 

ولو قدر على ما دون المد ولو يثلثه فهو عاجز وها الفسخ. وكذالو وجدت يوماً 
مدأويوماً أقل منه هكذا". 

ولو لم يقدرعبى [الحَبٌء لكن يقدر] على تغديتها وتعشيتها با بز والطبخ» فلا فسخ 
هاء؛ لوصول وظيفة اليوم إليها. 

ولو كان الزوج موسراً ولا يعطيها إلا نفقة المعسرين أو المتوسطين فلا خيارلماء 
ويكون ما بقي ديناً في ذمته. 

(والإعسار بالكسوة كهو بالنفقة) بالاتفاق؛ إذ لا بقاء للنفس بدون الكسوة» مع أنها 
عمايدفع [بها] المحذور وهو كشف العورة. 
)١(‏ وصححه النووي في الروضةء ينظر: روضة الطاليين (9/ ۷۳). 


() قال الإمام في النهاية: وهو على وجهين: أحدهما: أنه يثبت» وهو ما ذكره المصنف» وعليه صارالجمهور. 
والثان: لا يثبت ها حق الرفع. ينظر: نباية المطلب )10| ۴۶( . 


كتاب النفقات / ۷۳۷ 

والعجز عن الملحفة في الشتاء» وعن الوطاء والمكعب كالعجز عن الكسوة. 

(وكذا الإعسار بالإدام والمسكن) كالإعسار بالنفقة (على أصح الوجهين)؛ لأن الصبر 
على الخبز [البحت] عسير» سيم إذا كان من غير الحنطة» والإنسان لا بد له من مسكن يأوي 
اليه» ويضع فيه جلف الأطعمه والأشربةء فالحاجة داعية إليهما؛ لحصول الضرر بدوخهها. 

والثاني: العجز عنهم| ليس كالعجز عن النفقة؛ لأن النفس تعيش بدون الإدام والمسكن. 

E a رذ اك‎ 

(والإعسار بالمهر هل يثبت الخيار؟ فيه ثلاثة أقوال): 

أحدها: يثبت ها الخيار مطلقاء سواء كان قبل الدخول أو بعده: 

این ر انقوس ا لل د 

[وأما بعد الدخول]؛ فلأن المهر في مقابلة جميع الوطآت. ولم يستوف» كبقاء بعض 
المبيع في يد المفلس”©. 

والثاني: لايثبت ها الخيار مطلقاً؛ لأن المهر ليس على قياس سائر الأعواض حتى 
شبح الس سار 

(وثالثها: الفرق بين أن يكون) الإعسار بالمهر (قبل الدخول فيثبت ها) الخيار؛ لأن 
الزوج قد عجز عن العوض والمعوض باقء فهو كبقاء المبيع في يد المفلس (أو بعده) أي: 
بعد الدخول (فلا يشبت ها) الخيار؛ لأن المعوض قد تلف كتلف المبيع في يد المفلس» فيصير 
العوض ديناً في ذمته» ولأن تمكينها إياه من الدخول يدل على رضاها بكون المهر في ذمته» 
ولأنه لا م يكن ها حبس النفس بعد الدخولء فلأن لا يكونّ ها الفسخ بعد ذلك أولى©. 

(وهذا) أي: الفرق بين ال حالتين (أرجحٌ عند أكثرهم) وجزم به صاحب الزاد وقال: 
)١(‏ ورجحه صاحب التهذيب. ينظر: التهذيب للبغوي (۶/ ۳۵۹). 
(؟) صحح الرافعي ثيوت الأختيار بالمسكن. ينظر: العزيز /٠١(‏ 07). 
() وهو الذي عليه الائمة؛ وهذا ما نقله الإمام عن الشيخ أبي حامد. وصححه القفال وغيره. ينظر: نجاية 
المطلب (۴۶۴-۴۶۳/۱۵)» والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج (۱۷۹/۵) والعزيز .)87/٠١(‏ 


)٤(‏ وصححه البغوي. ينظر: التهذيب جع 9ه ؟. 
(5) ينظر: النهاية (18/ 5281). 


۸ / الوضوح 
هذا إذا كانت عاقلة بالغة وتمكنت باختيارهاء وإلا فبعد الدخول كقبله عند الثالث. 

ثم إطلاق الكتاب يقتضي أن يكون الإعسار بالبعض كالإعسار بالكل» وهو كذلك 
على ما صرح به الجلالي. 

وكذا لو قبضت بعضه كا قررّه الأذرعي ”. 

نعم» أفتى الشيخ عثمان بن صلاح: فيم| لو قبضت بعضه بعدم الفسخ» ونقل عنه 
صاحب المهمات واعتمده» وارتضاه ابن الرفعة©2. 

(ثم) أي: بعدما قلنا أن ها الفسخ بالإعسارء (المرأة لاتستقل بالفسخ بالاعسار؛ 
لأنه من الأمور العظام التي يتعلق باجتهاد الحاكم» بل ترفع الأمر إلى الحاكم) كما 
ترفع للفسخ بالعْنّة؛ لأن ذلك محل اجتهاد أيضاًء (وتثبت) المرأة (الإعسارعنده)؛ أي: 
عند الحاكم إما بإقامة البينة عليه أو بإقراره عند الحاكم (فإذا أثبتنه) أي: أثبتت المرأةٌ 
إعساره (تولى القاضي الفسخ بنفسه)» قائلاً: فسحت نكاح زوجة زيد زينب بسبب 
إعساره وعجزه عن القيام بأمر معاشها [(أو أذن) القاضي (لمافي الفسخ)» فتفسخ 
قائلة: فسخت نكاح زوجي زيد بسبب إعساره وعجزه عن القيام بأمر معاشي]©. 

ويفهم من عبارة [الكتاب] وإطلاقه أنه ليس لما مع علمها بالإعسار وعجزه الفسخٌ 
قبل الرفع إلى القاضي» ولا بعد الرفع إلا باذنه وإن أثبتت إعساره وحكم القاضي به 
وهو كذلكء وقد صرح به الجلالي ‏ وغيره. 

«(وتنجز) المرأة (الفسخ) بعد ثبوت الإعسار (أو تمهله ثلاثة أيام)- وفي بعض النسخ 
بالياء التحتاني» في كلا الفعلين بإسنادهما إلى ضمير القاضى وكلاهما صحيحان» وكذا 
لو قرئ على بناء المجهول بحذف الماء (فيه قولان: أصحهم الثاني) أي: يمهل ثلاثة 
)١(‏ ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (۴/ ۷۵). 
(۲) حكاه الخطيب الشربيني حيث قال: هو الوجه نقلًا ومعنى. ينظر: مغني المحتاج (۵/ 1198). 
(۳) فتاوى ابن الصلاح (۲/ ۴۲۷)» رقم (۳۶۵)» ومغني المحتاج (201/8/8» ولم نجده في الكفاية فلعله في 
المطلب العالي. 


() وهو الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور. ينظر: الروضة (۹/ 0/8 
)0( ينظر: شرح الجلالي على المنهاج ع (VF‏ 


كتاب النفقات / ۷۳۹ 
ليتحقق عجزه. إذ الإنسان قد يتعسر عليه المعاش بعارض ثم يزول عن قريب» وهذه 
المدة قريبة يتوقع فيها القدرة باقتراض أو اتاب أو غيرهما. 

ومقابل الأصح أنه لايمهل» بل يفسخ وقت وجوب تسليمها وهو أول صبيحة يثبت 
إعساره قبلهاء ولا يلزمها الإمهال؛ لأن الصبر على الفاقة ثلاثة أيام عسيرٌ قلا تحمل . 

(فإذا مضت الأيام الشلاث) تفريعاً على الأصح (فلها الفسخ صبيحة اليوم الرابع إن 
م يسلّم نفقته) أي: نفقة ذلك اليوم» والأولى أن يقول: إن لم يجد نفقته» إذ لو كان واجداً 
ولم يسلم فلا فسخ لما؛ لإمكان تحصيلها بإلزام القاضي. 

(وإن سلّمها م يز الفسخ لما مضي) وتبقى نفقة الأيام الثلاثة في ذمته؛ لزوال العارض 
الذي كان العجز لأجله. 

وليس لها أن تقول: آخذ هذه عما كان على ذمتك في الأيام الثلاث وأفسخ نكاحي؛ 
لأنك اليوم عاجر؛ إذ لو جاز لها ذلك لفاتت فائدة الإمهال . 

وإن عجز في اليوم الخامس فلها الفسخ منجزاًء ولا مهلة له؛ اكتفاءً بالإمهال السابق» 
ولو قلنا باستئناف الإمهال لربما يتفق هكذا مراراً قتضرر به المرأة©. 

(ولو مضى يومان) من أيام المهلة (بلانفقة» ووجد نفقة اليوم الثالث) من تلك 
الأيام. (وسلّمها) إليها (وعجز عن التسليم في اليوم الرابع؛ فمُستأنف المدة أو ثبنى) 
على ما مضى (فيه وجهان: أظهرهما البناء)» فتصبر يوماً آخر وتفسخ في صبيحة اليوم 
الخامس؛ لأنها تتضرر بذلكء وقد يتفق ذلك مراراً وهلم جراً". 

ووجه مقابله: أنه يستأنف مدة الإمهال» فلا فسخ ها إلا ني صبيحة اليوم السابع؛ 
لأن العذر قد زال في المدة الأولى فنقضها“. 
)١(‏ ونسبه في الشرح إلى القديم . ينظر: الشرح الكبير /٠١(‏ ۵۷). 
) قال الإمام الغزالي: ولا تستأنف المدة على الظاهرء إلا أن يكون قد استغنى بال يدوم في الغالب» ولكن تلف 
بعارض» فيجعل كأن الإعسار الماضي لم يكن. ينظر: الوسيط )0/۶( 
(۳) صححه النووي في الروضة. ينظر: الروضة (۹/ ۷۷). 


(5) نقله في العزيز /٠١(‏ 04) عن الروياني:» وضعفه الغزالي في الوسيط (۶/ ۲۲۶)ء وقال: لأن الزوج قد يتخذ 
ذلك عادة» فينفق يوما و يترك يومين. 


٠‏ / الوضوح 
(وهافي مدة الإمهال أن تخرج لتحصيل النفقة) بكسب أو سؤال» وليس له منعها 
من ذلك؛ لانتفاء الإنفاق المقابل [بحبسها]؛ إذ الزوج لا يملك حجز المرأة إلا بإيفاء 

ماعليه من الحقوق. 

(وعليها الرجوع بالليل إلى منزل الزوج) وجوباً؛ لآن الليل وقت الفراغة» فلا سبب 
لما للخروج مع قيام الخنوف عليها من الزعار”" وأهل الفساد".ثم هل لها منعه من 
الاستمتاع في ذلك المدة و في الليل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه ليس ها المنع؛ لأنها زوجته ولم يجد ما يوجب المنع» وبه قال الروياني وتابعوه". 

والثاني: ها ذلك ليجدّ ويجهد الزوج في طلب النفقة» وبه قال صاحب التهذيب 
واختاره النووي©. 

قال الأذرعي: الوجهان ليسا على الإطلاق» بل من قال بالمنع أراد وقت التحصيل» 
ومن قال بعدم المع أراد وقت غير التحصيل. 

والصواب: أنبا على الإطلاق؛ إذ لو كان كما قال الأذرعي لما وجّه لاختيار صاحب 
أحدهما؛ لأن النزاع -والحالة هذه- لفظي» وليس اختلافاً بالحقيقة. 1 

(ولو رضيت المرأة بالاعسار) بالنفقة في مدة الإمهال أو بعد مضيهاء بأن قالت: 
رضيت بالمقام معه على الإعسار (ثم بدا ها) أي: ظهر ها (أن تفسخ) النكاح (مُكّنت 
منه) أي: من الفسخ؛ لتجدد الحاجة إلى النفقة كل يوم» فاليوم الذي تفسخ فيه ليس 
اليوم الذي رضيت [فيه» ولاعبرة بقولما]: رضيت بالمقام معه معسراًء أو رضيت 
بإعساره أبداً؛ لأن ذلك وعد لا يلزم الوفاء به. 

(وكذالو نكحت على علم بإعساره؛ ثم طلبت الفسخ) بعد النكاح مُكّنت من 
الفسخ أيضا؛ لما ذكرنا من تجدد الحاجة كل يوم. 


() [الرّعَارَا: شراسة لق الرجل فلا يكاد ینقاد ولا يلين يقال: في حه زعارٌةٌ شمس العلوم (۵/ ۴۷۹۴). 
(۲) ينظر: العزيز .)09/1١(‏ 

() ينظر: الروضة (۹/ ۷۷). 

() وقال النووي: وهو أقرب . ينظر: التهذيب (۶/ ۳۵۹)» والروضة (۹/ ۷۷). 


كتاب النفقات / ۷٤١‏ 


(وني الإعسار بالمهر إذا رضيت به) عارضاًء أو نكحت على علم بأنه معسر عن المهرء 
(نم بدا ها أن تفسخ. فلا تكن منه) أي: من الفسخ؛ لأن المهز دفعييٌ لا يتجدد ضرره» 
وقد رضيت به مرة فلا تتمكن من البداء. 

وني ما إذا تكحت على علم الإعسار وجه: أنهاتمكن من الفسخ؛إذ قد يكون ذلك لرجاء الغناء. 

(وليس لولي الصغيرة و) ولي (المجنونة» الفسخ بالإعسار بالمهر والنفقة)ء إذ الفسخ 
بذلك يتعلق بالشهوة وطبع المرأة» فلا ينوب الولي عنهما في [ذلك]ء كما لا ينوب عنهم| 
في الطلاق» ولا ينظر إلى أن في الفسخ مصلحتهم| على ما صرح به ابن الملقن©. 

وينفق عليهما من ماشماء فان لم يكن هما مال فينفق عليهما من كان ينفق عليهما قبل النكاح. 

(وإذا أعسر زوج الأمة) بالنفقة (فلها الفسخ) بعد الرفع إلى القاضي وإثبات الإعسار 
والإذن كالحرة كما في الجب والعنة؛ إذ هي صاحبة الحق في تناول النفقة» وليس للسيد 
منعها منه؛ لأن الفسخ حقها دون حقه. 

(وإن رضيت) الأمة بالإقامة معه معسراً (فليس للسيد الفسخ في أظهر الوجهين)؛ 
لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع الحاصل منهاء فتكون لما في الأصلء وإنم) يتلقاها السيد؛ 
لأنه ليس لها أهلية التملك» فليس له حق في الفستخ . 

والثاني: له الفسخ؛ لأن الملك في النفقة للسيدء وضررها [بالنقص] والفوات يعود إليه. 

ويجريان في الصغيرة والمجنونة أيضاًء والنفقة على السيد. 

(لكن) استدراك عن قوله: «فليس للسيد الفسخ» لكن (له أن يلجئها) أي: يضيّقها 
ويلويها”" ويزويّها (إليه) أي: إلى الفسخ (بأن لا ينفق عليها)» حال إعسار الزوج 
(ويقول: افسخي أو اصبري على الجوع)» فإذا فعل ذلك فقد اضطرت إلى الفسخ؛ إذ 
لا يمكن ها الكسب بغير إذن السيدء فإذا فسخت أنفق عليها السيد واستمتع بهاء أو 
زوّجها من غيره وهل يأثم بذلك ؟ قال الأذرعي : يأئم؛ لأن ذلك فسخ حقيقة. 

شنا 


.)١1584 /۴( ينظر: عجالة المحتاج‎ )١( 
.)818 /۲( يلويها : «لوى» عليه الأمرَّعوّصه عليه. ينظر: المعجم الوسيط‎ )( 


47 الوضوح 


نفقة الأصول والفروع 

(فصل: تجب النفقة للولد على الوالد) بالننص”" والاجماعء والحكمة أن النفقة واجبة 
الحفظ المهجة» فأوجبها الله على أشفق الأقارب؛ ليقل تعب الإنفاق؛ إذ النفوس مجبولة 
على حب المال والضن”' بالإتفاق» فقوة الرحم يسهل ذلك (وبالعكس) أي: يجب 
نفقة الوالد على الولد» بالقياس على المنصوص المجمع عليه بجامع البعضية» بل هو 
أولى بذلك؛ لأن الخدمة والتعهد بالولد أولى من الوالد؛ لأن حرمة الوالد أعظم. 

(والوالدة) أي: الأمّ (والاجداد والجدات)» من الجهتين (كالوالد) في وجوب نفقة 
الأولاد والأحفاد عليهم: 

أما وجوبها على الأمّ فلن [بعضيتها متحققةء فكانت أولى بوجوب النفقة عليها 
من الأب الذي بعضيته مظنونة» وأما الأجداد والجدات فبالقياس على الوالد والوالدة 
بجامع الأصل والبعضية. 

(والأحفاد) بالنسبة إلى الأجداد والجدات (كالأولاد) بالنسبة إلى الآباء والأمّهات؛ 
لتنزيلهم منزلتهم في الجملة؛ وبالقياس على الأولاد بجامع البعضية والفرعية. 

وإطلاق الكتاب مشعرٌ بنفي الوجوب على غير من ذگرهم» وهو كذلكء فلا تجب 
نفقة الأخ على الأخ» ولا نفقة العم على ابن أخيه» ولا نفقة الأخت والخالة والعمة على 
الأخ أو الأحت وابن أختها وأخيهاء وكذا سائر الأقارب سوى الأصول والفروع؛ ولا 
خلاف عندنا في ذلك إلا وجهاً ضعيفاً حكاه ابن الملقن عن أبي ثور من رواة القديم”". 

نعم» يستحب صلتهم بدفع الصدقات [المتطوعة] والواجبة اليهم» ويميزهم بالزكاة 
على الأجانب. 

(ويستوى في أصل الاستحقاق) أخذاً ودفعاًء (الذكر والأنشى) كالجد والجدة 
والابن والبنت» (والوارث) كابن الابن وأب الأب (و غيره)» أي: غير الوارث كابن 


.)۲۳۳ إشارة إلى قوله تعالى: + الولو له . (البقرة:‎ )١( 
.)1170/١ ( الضَّنٌ والَضَنَّة والَضِنّة: الإمساك والبُخل. اللسان (۳١/١۲۶)ء والمعجم الوسيط‎ )0( 
.)1844/( ينظر: عجالة المحتاج‎ )۳( 


كتاب النفقات / ۷٤۳‏ 


البنت» وأب الأمّ عند من لا يورّئه» (والقريب من الأحفاد)ء كابن الابن وابن البنت 
(والأجداد) كأب الأب وأب الأمّ. (والبعيد) كابن ابن ابن الابن فأسفلء [وابن بنت 
بنت البنت فأسفل]؛ وأب أب أب الأب فأعلى» وأب أب أب الأمّ فأعلى. 

والقريبة من الجدات و البعيدة كذلك. 

(ولا يشترط فيه) أي: في وجوب نفقة البعضء أو في أصل الاستحقاق» (اتفاق 
الدين)؛ لأن سبب الوجوب البعضية» وذلك لا يختلف باختلاف الأديان» فيجب على 
المسلم نفقة الكافر الذمي وبالعكس . 

وأما الحربي فلا نفقة له؛ لأنه ليس بمحترم وإن كان يعتق عليه لو اشتراه. 

(وإنما تجب نفقة القريب على القريب الموسر)؛ لأن المعسر يعجز عن نفسه» فكيف 
يقوم بأمر غيره ؛! وليس على الإنسان أعز من نفسه . 

(وهو) أي: الموسر (الذي يفضل عن قوت يومه)؛ أي: قوت نفسه يومه» (وقوت 
عياله) من زوجته و أولاده الصغار (ما يصرفه إلى القريب)؛ لأنه لولم يفضل شيء من 
قوت نفسه وعياله يوما وليلة» فليس من أهل المواساة والمرافقة» وهذه النفقة مشروعة 
للمواساة والمرافقة؛ لما روى البيهقي: «أن رجلاً أنى رسول الله يه فقال: يا رسول الله 
معى ديناز فقال: أنفقه على نفسك. فقال: معي آخرٌ فقال: أنفقه على ولدك فقال: 
معي آخرٌء فقال: على آهلك فأراد يه بالولدٍ الصغيرَء وبالأهل الزوجة. 

ار فا رب ما يناع ف الین اانه حو مال واي غك فاضي الي 
فيباع فيها العقار”" والمنقول على ما مر في بابه . 

ثم في كفية بيع العقار وجهان» أحدهما: وبه قال الإصطخري-: أنه يباع كل يوم 
جزءٌ بقدر الحاجة. إذ لو باعه دفعة, فربم| يعرض الغنى فيندم على ذهاب العقار. 


0 السنن الكبرى للبيهقي (۷/ ۷۶۸)ء رقم (10241): وصحيح ابن حبان - حرجا /٠١(‏ ۶ رقم 
۳ ) بلفظ : ن أي هُرَبرََ +2 قَالَ: : جَاء جل إل رول شك قال : يَارَسُولٌ اللوعندي دِينَارٌ- قَالَ: 
«أنَفِقةعَلَ نَفِيكَ' فَالَ: عِندي آخَرٌ قَالَ : فق َل وَلَدِكَ قال : عِنَدِي آَخَر قَالَ : "أنفقة على اهلك وَف حَدِيثٍِ 
1 ني عام :عل رَوجَيِكَ قَالَ: عِدِدِي آحَرْ قَالَ: أَنَفِقةعَل حَادِيِكَ قال : عندي آكَرٌ قَالَ: أَنتَ أَعلَمُ). 

(1) العقار: بالتفح» هو كل ملك ثابت له أصل كالأرض والشجر والمتاع فهو عقار. كتاب الكليات (۱/ ۵۹٩‏ و۶۵۴) 


44 الوضوح 

والثاني ‏ وبه قال البغوي وهو اللأصوب.: أنه لا يفعل ذلك؛ لأنه يشق وقد لا يجد 
من يشتري هكذاء ولكن يستقرض إلى أن يجمع ما يسهل بيع العقار له". 

ويباع فيها الكتب التي لا يحتاج اليها للعلم الواجب عليه؛ وكذا المصحف إذا كان 
زائدا على واحد. وإن كان واحيدا فإن كان ثميناً بحيث يشترى بثمنه مصحف» ويفضل 
شيء للنفقة فيباع» وإلاافلا. 

(وأصح الوجهين أن الكسوب يكلف الكسب فا)» أي: لنفقة القريب» كما يلزمه 
الكسب لإحياء نفسه؛ لأنه بعضه»ء وليس من شرط المروءة والفتوة أن تطلب الراحة 
بترك الكسبء والآب أو الابن يموت جوعاً. 

والثاني: لا يكلف كا لا يكلف لقضاء الديون” . 

وأجيب بأن النفقة يسير منضبط والدين لا ينضبطء ولأن في ذلك وقاية النفوس 
المحترمة عن الملاك بخلاف الذّينء ولأن الدّين يحتمل التراخيّ» بخلاف الفاقة©. 

(ومن له مال يكفيه لنفقته لا تجب نفقته على القريب» صغيراً كان) القريب (أو 
كبيرآ) عاقلا كان أو مجنوناً؛ إذ لا حاجة له إلى مال الغيرء نعم يولي ماله وينفق عليه 
على المعروف إن كان صغيراً أو مجنوناً (وكذا من يكتسب ما يكفيه لنفقته) لا جب 
نفقته على القريب؛ لأنه مكفيٌّ بكسبه غير محتاج إلى غير 8». 

(وإن م يكن له مال ولا كسب فان كان صغيراً أو مجنوناً أو زمناً)» أي: مقعداً لا 
يقدر على الأعمال؛ لِعلّة جلي [أو عارضي] (فعلى القريب نفقته) وجوباً بلا خلاف؛ 
لأنه عاجز عن كفاية نفسه فتجب نفقته؛ صيانة لمهجته. 

قال صاحب التهذيب في كتابه: التعليق: وني معنى الزمن العجز بالمرض والعمى» 
قال أبوعلي: وكذا لولم يكن لكسبه رواج ©. 


21 ل أعثر في كتب الإمام البغوي» ولكن وجدناه بمعناه في مغني المحتاج (0/ 180). 
() وصحح الأول في الشرح . ينظر: الشرح الكبير /٠١(‏ ۶۷). 

() ينظر: مغني المحتاج (۵/ 188). 

(5) ينظر: التهذيب (۶/ ۳۷۸). 

(05) . ينظر: التهذيب (۶/ ۳۷۸). 


كتاب النفقات / Vto‏ 

(وإلا) أي: وإن لم يكن صغيراً ولا مجنوناً ولا زمناًء بل صحيحاً سوياً قادراً على 
الكسب (فثلاثة أقوال: أحسنها الوجوب) مطلقاً؛ لأنه ليس من شروط المروءة والفتوة 
أن يكلف قريبه . سيا بعضه ‏ الكسب مع وجودما يصرف إليه. 

وثانيها: عدم الوجوب مطلقاً؛ لأنه قادرٌ على نفقته؛ لأن الكسب نازلٌ منزلة المال في 
الزكاة والكفارات» فهنا أولى . 

(والثالث: أنه يجب نفقة الأصل على الفرع دون العكس) أي: دون نفقة الفرع على 
الأصل؛ [لعظم حرمة الأصل]» ولأن الفرع مأمور بأن يصاحب الأصل بالعروف» قال 
تعلل:8 انها وَسَابْهُمَافِالدتَشَمْرُوَلالقين»1). 

قال المصنف في الشرح: ومال جماعة إلى ترجيح الوجوب هنا على الفرع» وقال 
النووي في المنهاج : قلت: الثالث أظهرء قال الجلالي: وإيرادُ الرافعي في الشرحين 
مشعرٌ بترجيحه؛ لأنه قد نقل ترجيحه عن الأئمة» وسكت عليه“. 

(ونفقة القريسب) أصلاً كان أو فرعاً (على الكفاية) فلا يقدّر كنفقة الزوجات» بل يعتبر 
فيها أصل الحاجة. وذلك قد يقل وقد يكثرء وذلك لأنه ليس في مقابلة عوض بل هو 
معاونة ومواساة» فلو استغنى بعض الأيام لضيافة ونحوها م تجب؛ لكفايته بغيره. 

ولايقتصر على سد الرمق» بل يعطيه ما يقوى به على التردد وأداء العبادات. 

ويجب الإدام على الخلاف.”" والكسوة والسكنى على ما يليق بحاله. 

ولو كان من يحتاج إلى الخادم وجبت نفقته أيضاً؛ تتميياً للمواساة. 

(وتسقط بمضي الزمان)؛ لأن الواجب فيها الإمتاع دون التمليك؛ لما مر أنه مواساة 
ومعاونة» ولا فرق بين أن يكون الامتناع منها بعذر أو بالتعدي. 

(ولا يصيرديئاً في الذمة)؛ لأنه ليس في مقابلة عوضء (إلا أن يفرض) أي: يقدَّر 
(القاضي) النفقةء (أو يأذن) للقريب (في الاستقراض؛ لغيبة أو امتناع)ء قيدٌ للقرض 


.)182 /۵( ومغني المحتاج‎ »)۶۸/٠١( ينظر: العزيز‎ )١( 

(1) ينظر: العزيز »)28/٠١(‏ ومنهاج الطالبين (۱/ :)١٠١‏ وشرح الجلالي على المنهاج (۴/ ۸۶). 078040 
اللوحة (۵۹0۴) 

(۳) ينظر: العزيز (۶۹/۱۰). 


5 الوضوح 

سلك المصنف فرض القاضي مسلك الإذن في الاقتراض؛ تبعاً للغرالي""» والذي 
ذكره الشيخ أبو إسحاق في التذكرة”" والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو نصر المقدمي 
والجلالٌ أا لا تصير ديناً بفمرض القاضي؛ لانه ليس في مقابلة عوض ”. 

قفا 

جوازدفع الزكاة إلى القريب غير الأصل والفرع 

مسألة: قد يجتمع وجوب النفقة وجواز دفع الزكاة إلى المنفق عليه» وذلك بأن يكون 
القريب غير الأصل والفرع» وهو صغير أو مجنون أو زمن» فتجب نفقته على القريب؛ 
حفظاً لروحه» ويجوز دفع الزكاة إليه؛ لأن الوجوب عارضيٌ» فهو كآحاد الناس في ذلك. 

مباحث تتعلق با لحضانة: 

١‏ وجوب إرضاع اللبأعلى الأمّ لولدها9» 

(فصل: يجب على الام أن ترضع ولدّها اللبأ)» وهو اللبن الذي يجتمع في الشدي» 
ودر فيها في آخر مدة الحمل قريباً من الولادة» وكونّه لبا من الولادة إلى ثلاثة أيام . 

وإنما يجب؛ لأن الولد لا يعيش بدون اللبأ غالبا» وإن عاش عيشاً ضعيفاً نحيفاً» 


.)۶۹ /۱١( ينظر: الوجيز مع شرحه العزيز‎ )١( 

لفق تذكرة المسؤولين في الخلاف بين الحنفي والشافعي للشيخ أي إسحاق الشيرازي» (ت:14* ه) كتاب كبير 
في مجلدات. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (؟/ ۲۱۵)ء وطبقات الفقهاء /١(‏ ۲۸۷)» وطبقات الشافعية لابن 
قاضى شهبة /١(‏ ۲۴۰) وكشف الظنون /١(‏ ١۳۹)»ء‏ وهدية العارفين /١(‏ ۸). 

) لم نحصل عل تذكرة الشيرازيء وهو في التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (۶/ ۳۸۶)ءول نعثر عل أقوال 
الشيخ أبي نصر والقاضي أبي الطيب» ولكن نقله جلال الدين المحلي عنهم! في كتابه: شرح ا لجلالي على المنهاج A/D‏ 
)0( هذا الفصل وما بعده في بعض نسخ المحرر له عنوان كتاب الحضانة ولكن نسخ الوضوح التي حصلت 
عليها إلى الآن لم يعنون فيها بكتاب الحضانةء وهي 7178 اللوحة الا (۳۱۷۰) اللوحة (۰۱۲۶۴ظ)»و 
)٠١(‏ اللوحة (1۴۸ظ) و (ذ) اللوحة (۵0۰1۴)ء و )۳۲۸٠۸(‏ اللوحة 09+ )» فجرينا عل أسلوب تسخ 
الوضوح ولم نفصل ما يتعلق بالحضانة عن كتاب النفقات بعنوان كتاب الحضانة. 

(0) النحافة: الحزال» نحف الرجل نحافة فهو نحيف قضيف ضرب قليل اللحم. لسان العرب (077/9. 


كتاب النفقات / ۷٤۷‏ 


يصرع” في أيام شاب۰ 

ولا يلزمها مجاناء بل يجوز لما أخذ الأجرة عليهء وإن وجب ذلكء كإطعام المضطر " 

( شسم) أي: بعد ما قلنا بوجوب إرضاع اللبأ (إن لم يوجد بعد سقي اللبأ مرضعة 
أخرى» وجب عليها الإرضاع)؛ لأن ذلك من فروض الكفايات وقد تعينت له 
فوجب ابقاءً لمهجة الولد. 

(وكذا إن لم يوجد) بعد سقى اللبأ (إلا أجنبية)» فإنّهِ يجب عليها الإرضاع ؛ لأنه من 
الفروض الكفايات فلا يختص به أحد دون أحدء وذلك بأن مات أم الولد بعد سقي 
اللبأء أو انقطع لبنها لعارضء ولا يخفى أنه لولم يكن للم لبأ وكان للأجنبية الحاضرة 
لبآء وجب عليها سقيٌ اللبأ الفاضل عن ولدها . 

هذا إذا انفردت كل واحدة من الأمّ والأجنبية» فإن اجتمعتا فحكمه ما أشار إليه 
بقوله: (وإن وجد غيرها)ء أي: غير الأمّ بعد سقي اللبأء بأن كانت [هناك] أجنبية ذات 
لبن فأكثرء (لم تجبر) الأمّ (على الإرضاع )؛ لأن الإرضاع ليس بواجب عليهاء فهي 
والأجنبية في ذلك سواء» (سواء كانت في نكاح الأب أو لم تكن)؛ لاستواء أمه في ذلك 
مع الأجنبيات» قال الله تعالى : رضم لَه لى 4 (الطلاق:٠)»‏ لفظه خبر ومعناه أمر» 
أي: فاطلبوا له مرضعة أخرى. 

(وإن رغبت) الام (ني إرضاعه). أي: طلبت ومالت إلى إرضاع ولدهاء (وهي في 
نكاح أبيه فله منعها في أظهر الوجهين)» إن وجدت مرضعة غيرها بأجرة أو مجاناً؛ 
لأن له عليها حق الاستمتاع كل ساعة» فرب| يروم الاستمتاع وهي مشغولة بالإرضاع» 
لكن يكره منعها؛ لأا أشفق ولبنها له أوفق" . 

والشاني: ليس له منعها منه؛ لأن ها أيضاً حق التربية» مع أنها أشفق فتراعي في 
(1) الصرع- ويكسر: الطرح على الأرض كالمصرع» والصرع داء يشبه الجنون» وهو علة في الجهاز العصبي 
تصحبها غيبوبة وتشنج في العضلات. ينظر: القاموس (401/1). والمصباح المنير (۳۳۸/۱). 
() ينظر: التهذيب (۶/ ۳۸۸). وینظر:البیان (۱۱/ ۲۶۴). 
(۳) وفي الحاوي وجه : أنه لا أجرة ها؛ لأنه حق تعين عليها. ينظر: الحاوي الكبير (۱۱/ ۴۳۵). 


(4) وهو اختيار الشيخ أبي حامد, وقواه الرافعي. ينظر: العزيز /٠١(‏ ۷۳). 
(0) وهذا ما ذكره الشيخ أبو إسحاق في المهذب. ينظر: المهذب مع شرحه المجموع .)051١1/19(‏ 
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حقه ما لا تراعي غيرهاء بأن تحرز عن الأطعمة الغليظة» ولحوم المعزء وكشرة أكل 
الدسومات»” فان لبن مَن شأئها هذا يضر بالولد؛ لأن طبع اللبن طبع الغذاء 
الحاصل هو منه. واختاره النوويء ونسبه على الأكثرين” .وقال في المطلب: هذا هو 
مذهب أكثر العلماء. 

(فإن اتفقا عليه)ء أي: الزوج والزوجة على إرضاع الولد (أولم تكن في نكاحه)» 
وهي راغبةً في الإرضاع فلم تحتج إلى اتفاقه. 

فقوله «أولم تكن». قسيمٌ لقوله «فان اتفقا»» لا تمهيد لطلب الأجرةء كما يسبق على 
بعض الأوهام . 

وقوله: (و طلبت أجرة) قيد لكلا القسمين» أي: طلب الأجرة في صورة الاتفاق» 
إن كانت في نكاحه أو فيه لم يحنج إلى اتفاقه. بأن لم يكن في نكاحه» (نُظر: إن طلبت في 
زيادة على أجرة المشل) ولو بشئ يسيز (لم تلزمه الإجابة)؛ لأنه يتضرر بالزيادة» بل له 
استئجار أجنبية بأجرة المشل. 

وقيل: إن كانت الزيادة شيئاً يسيرأء وهو مالم يبلغ نصاب السرقة' فهو كما لو طلبت 
أجرة الئل“ . 

(وإن طلبت أجرة المشل) وتطلب غيرُها أيضاً أجرة المثل؛ (فهي أولى من غيرها)» 
ولو كانت خالة أو جدة؛ لأن شفقة الأمّ أوفر. وهي أشد حرصاً من غيرها على حفظ 


ته فتجة: عما يضر الولد“ . 
ثم إن قلنا إنه ليس له المنع من الإرضاع فيجب هنا إجابة الأمّ» وإن قلنا بجواز المنع 
فتستحب الإجابة ويكره الرد. 


(فإن وُجدت أجنبية تتبرّع) بالإرضاع» (أو ترضى بما دون أجرة ا ممل فالأصح) من 


(1) الدسومات: من الدسم وهي محركة وهو: الودك والوَّصُرٌ والدَّنَسُ. ينظر: المحكم (8/ ۴۶۳)» والقاموس 
المحيط (18794/1). 

() ينظر: الروضة (88/4)» ونسبه إلى البغوي والروياني والقاضي أبوالطيب والمحاملي والفوراني وغيرهم. 

() ينظر: مغني المحتاج (0/ 184). 

(5) ينظر: الروضة (۹/ ۸۹). 


كتاب النققات / Y4‏ 
القولين» (أنه لا يلزمه بذلٌ الزيادة) على أجرة المثل للأم» (وله انتزاع الولد منها) أي: 
من الأمّ ودفعه إلى الاجنبية المتبرعة أو الراضية بالأقل؛ لدفع ضرر بذل المال عن نفسه» 
وقد قال الله تعالى: لا صا وَلِدَهوَلوِهَا ولا مولو ل ورو © (البقرة: 700)أي: لأولادكم» 
وذلك عام في الأمّهات والأجنبيات”2 . 
والشاني: أنه ليس له انتزاع الولد منها ويجب بذل الأجرة للأم؛ لأنها ما طلبت 
الزيادة”» وقد قال تعالى: چ ق اَن لَك قا ُجوَشْن 4 «لطلاف: )» فأصل الأمر 
للوجوب إلالمانع ولا مانع هناك والآيةٌ الأول خصوصة بالأتهات» ويها يستدل على 
جواز استئجار الزوج زوجته لإرضاع ولده. 
HEKE‏ 


اجتماع الأقارب الموسرين وهم قريب معس ر" 

(فصل: الأصل المحتاج) أباً كان أو أماً أو أبوهما أو أمهماء (إن كان له فرعان فصاعداً)» 
من الأولاد أو الأحفادء (وكل واحد منه) بحيث تلزمه النفقة لو كان منفرداً)؛ وفي بعض 
النسخ «لو اتفرد»؛ [بأن كان حرا موسراً أو كاسباً نُظر: (إن استويا في القرب والوارثة) 
بأن كانا من أولاد الصلب في درجة؛ مع اتفاق الدّين (أو عدمها) أي: استويا في عدم 
القرب وعدم الورائة» بأن كانا بعيدين من أولاد البنات» أو من أولاد الصلب مع 
اختلاف الدّينء بأن كانا مسلمين والأصل كافراً أو بالعكس» وفي النسخة المتلوة عند 
المصنف «توحيد الضمير ليرجع إلى الوراثة»» وله وجه يظهر بالتأملء (فالنفقة عليه 
بالسوية: مثاله) أي: مثال الاستواء في القرب والوراثة (ابنان أو ابنتان)؛ لاستوائها في 
القرب والوراثة» ولا فرق بين أن يكونا مستويين في اليسار أو متفاوتين» وسواء كانا 
موسرين بالمال أوالكسبء أو أحدهما بالمال والأخر بالكسب*»» فإن كان أحدهما غائباً 


.)۷۵ /٠١( وهذا ما صححه الرافعي في العزيز‎ )١( 

۳) وهو ما اختاره المزني» ىا نقل عنه في الشرح . ينظر: العزيز /٠١(‏ ۷۵). 

27 قال الإمام: وهذا من الفصول المعروفة بالصعبة» وقد تقطع مهرة الفقهاء في إيضاح المقصود منه. ينظر: 
التهاية (۱۵/ ؟07). 

(4) ينظر: روضة الطالبين (40/9). 


6 / الوضوح 
استقرض عليه ما محص به» و يؤخذ من تركته ذلك لو مات» ومثال استوائهما في عدم 
القرب والإرث ابناً: ابن ابن ابن البنتء أو بنتا ابن ابن ابن البنتء أو ابنا ابن ابن ابن 
الابن» أو بنتا ابن ابن ابن الابن مع اختلاف الدّين. 

(وإن اختلفا) أي: الفرعان في شيء من المذكورات بأن اختلفا ني القرب واتفقافي 
اللإرث» أو اختلفا ني الإرث واتفقا في القرب. أو اتفقاني القرب وأصل الإرث واختلفا 
في قدر الإرث؛ فالحاصل أن الاختلاف يصدق على صور: 

أحدها: أن يتفقا في القرب دون الإرث. كابن الابن وابن البنت. 

وثانيها: أن يتفقا في الإرث دون القرب» كالبنت وابن الابن. 

وثالئها: أن يتفقا في القرب والعصوبة دون الإرث» كابنين أو بنتين أحدهما يوافقه في 
الدّين دون الأخر. 

ورابعها: أن يتفقافي القرب وأصل الإرث دون قدر الإرث؛: كابن وبنت أو ابن ابن مع أخته . 

(ففيه) أي: في وجوب النفقة وحكمه (طريقان): 

أحدهما: طريق العبادي والإصطخري ومن تبعهما من أصحابنا العراقيين. 

وثانيهما: طريق القفال الكبير الشاشي ومن تبعه من أصحابنا الخ راسانيين. 

(أرجحهم)) وهو طريق العراقيين» (النظر إلى القرب) دون الإرث؛ لأن نفقه القريسب 
يبنى على المواساة والمعاونة» فالقرب أولى بالاعتبارء إذ لا توقف وجوب النفقة على 
الإرث (فإن كان أحدهما) أي: أحد الفرعين (أقرب فالنفقة عليه) سواء كان وارشاً أو 
غير وارثء ذكراً أو أنشى» فيقدم ابن البنت على ابن ابن الأب . 

(وإن استويا ني القرب) كابن الابن وابن البنت» أو بنت الابن وابن البنت (ففي 
التقديم بالإرث وجهان” أقربهما التقديم)؛ لقوة قرابته بالإرث. 

والثاني: لا أثر للارث؛ لأن الإرث غير مرعي هنا؛ بدليل عدم توقف النفقة على 


.)77 /۶( منهم إمام الحرمين والغزالي. ينظر: النهاية (۱۵/ ۵۲۵)» والوسيط‎ )١( 
.(1۸A۹ /0) ومغني المحتاج‎ )۳۸١ /2( ينظر: النهاية (10/ 2)010» والتهذيب للبغوي‎ )( 
أي: اذا استويا في القرابة ولكن اختلفا في الإرث كما مثل له.‎ )۳( 


كتاب النفقات / ۷١١‏ 


الإرث.”" وهذه المسألة ليست مبنية على أصل الطريق الأوّلء بل هي ناشئة من بعض 
المراوزة التابع للأصل الأوّلء لكن بحسب اجتهاده وافق صاحب الطريق الثاني» فلا 
يناني قوله «و أرجحهم النظر إلى القرب». ففى عبارة الكتاب خزازة. 

(والطريق الثاني النظر إلى الإرث )؛ ليكون العُرم على من يتوقع العُنم؛ ولأن الوارث 
أقوى قرابة من غير الوارثء وإن كان أقرب درجة منه (فإن اختص أحدهما) أي: أحدٌ 
الفرعين (بالوراثة)ء كابن الابن مع ابن البنت» أو بنت الابن مع ابن البنتء (فالنفقة 
عليه) أي: على المختص بالإرث, وإن كان الأخرى أقرب درجة” . 

(وإلا) أي: وإن ل يختص أحدهما بالإرث- وصدقه على وجهين: أحدهما: أن يكونا 
وارثين» والثاني: أن لا يكوناء والثاني: غير مراد؛ إذ لا يصح ترتب قوله «فإن استويا 
الخ عليه. فافهم)»- أي: وإن استويا في الإرث (فالنفقة على الأقرب)؛ لاختصاصه 
بالقرب مع استوائههما في الورث. 

(فإن استويا) أي: في القرب أيضاء (فهي) أي: النفقة (عليهم))؛ لاستوائها في كل 
وجه. (وعلى الطريقين لو كان) أي: الفرعان» (وارثين) وهمافي درجة من القرب 
والبعد (فيستويان) في الإنفاق على الأصل (أو توزع النفقة عليهم] بحسب الإرث؟ فيه 
وجهان) بلا ترجيح عنده: 

أحدهما: [أنب] يستويان؛ لاشتراكههما في أصل الإرث وكونه) في درجة»ء وتفاوت 
الإرث لحكمة يقتضيها الشرع» وقد أشرنا إليها ني كتاب الفرائض . 

والثاني: التوزيع بحسب الإرث ؛ لأن زيادة الإرث يدل على زيادة القرب» وهذا 
أرجح عند أكثرهم . 

(المشال) لما ذكرنا من الاختلاف: (ابن وبنت» يستويان) في أصل الوجوب (على 
الطريقين)؛ لاجتاع القرب والإرث (ويكون عليهم أثلاثاً)ء ثلثاها على الابن» وثلئها 


.)1۸۹ /۵( ۷۶)ء ومغني المحتاج‎ /٠١( ينظر: العزيز‎ )١١ 
في الحالتين: عليه إن اعتبرنا القرب» وفي الحالة الثانية: على الثاني إن اعتبرنا الذكورة» وهو اختيار العراقيين.‎ )۲( 
.)4١/9( الروضة‎ 


۲ / الوضوح 
على البنت» (إن اعتبرنا مقدار الإرث)» وإلا فعلى المناصفة» واختصارٌ الصنف على 
شق التوزيع مشعرٌ باختياره إياه. 

(بنت وابن ابن» هي على البنت على الطريق الأوّل؛ لأنها أقرب» ويستويان) على الطريق 
(الثاني)؛ لاستوائههما في الإرث» فالنصف للبنت بالفرض والنصف لابن الابن بالعصوبة" . 

(ابن ابن وابن بنت هسي) أي: النفقة (عليهما إن اعتبرنا القرب)ء وهو الأصل في 
الطريق الأوّلء ولا يقال: إن هذا لا يستقيم مع قوله: «فان استويا في القرب» قفي 
التقديم بالإرث وجهان أقرمبا التقديم؛ لأن الخلاف ليس من أصل الطريق الأوّل» 
بل [منشؤه] من بعض المراوزة' كما ذكرنا (وعلى الأول إن اعتبرنا الإرث)؛ لأن ابن البنت 
ليس بوارث”"» وهذا لا ينافي قوله: في الطريق الثاني «فإن استويا فهي عليه إذ 
المراد هنا الاستواء في القرب والإرث كما أشرت إليه بقولي« أيضاً»» فتستقيم العبارتان» 
خلافا لمن زعم عدم الاستقامة. 

(وإن اجتمع للمحتاج)ء أي: للفرع المحتاج (قريبان من أصوله)» من الأب أو الأمّ 
أو آبو يما" وكان كل واحد منهم| بحيث تجهب عليه النفقةء لو كان منفرداً (فإن اججتع 
الأب والأم فالنفقة على الأب)ء صغيراً كان الفرع أو بالغاً: أما للصغير؛ فبالكتاب 
والسنةء وأما للبالغ؛ فبالاستصحاب” وأبو الأب وإن علا مع الأمّ كالأب؛ لمشاركته 
له ني المولادة والعصوبة؛ و وقوع اسم الأب عليه في الجملة كما مر 

(وني ما إذا كان الفرع المحتاج بالغاً وجه: أن النفقة بينه))؛ لانقطاع ولاية الأب 
بالبلوغ؛ ويستويان في القرب فهي عليهما”؛ ثم هي عليهم| بحسب الإرث» أم يسوى 


2.2 إن اعتبرنا أصل الإرث» وإن اعتبرنا الذكورة فعلى الابن فقطء وهو اختيار العراقيين كا صرح به النووي في 
الروضة (940/9). 

(5) وعلى ابن الابن إن اعتبرنا الذكورة. ينظر: العزيز .)0/84/١١(‏ 

(*) ينظر: روضة الطالبين (91/9). 

() في (۳۲۸۰۸) اللوحة (20092: «أو أبوهما». والمناسب: أو أبويه). 

(5) وصححهفي الشرح الكبير .0/4/1١(‏ 

) ونسب ذلك في الشرح إلى القفال. ينظر: المصدر السابق .)۸١ /٠١(‏ 


كتاب النفقات / ۷٠١۴۳‏ 

بينهما ؟ ففيه الوجهان اللذان أطلقه) المصنف بلا ترجيح” . 

(وأما الأجداد والجدات فإن كان يُدلي أحدهما) أي: أحد الأصلين (بالأخر)ء كأب 
أب الأب وإن علا وكأم أم الأمّ كذلكء أو أم أم أم الأبء وأب أب أب الأ (فالنفقة على 
القريب) باتفاق الطريقينه أما على القائل بالقرب فواضح. وأما على القائل بالإرث» 
فلأن الأقرب يحجب الأبعد من جهته. 

(وإلا) أي: وإن لم يكن أحد الأصلين مدلياً بالآخرء كأب الأمّ مع أب الأب» (فيعتبر 
الإرث أوالقرب ؟ ففيه طريقان) فعلى الطريق الأوّل: أبو الأب مع أب الأمَّ فهي عليهم). 

وعلى الطريق الثاني: على أب الأب. 

أبو أم» وأبو أبي أبي الأب: فعلى الأول هي على أبي الأمّ» وعلى الثاني على أبي أبي أبي الأب . 

(وقيل: يعبر ولابة المال) في الأصول (حتى يقدم أب الأب على أب الأ لأنَّ جَعلّه 
وليالماله مشعرٌ بتفويض كل الأمور اليه» من التربية والأدب وغيرهما” . 

ثم المراد بالولاية» الجهة التي تفيدهاء لا نفس الولاية بالفعل التي يمنع منها المانع 
أحياناً مع وجود الجهة» فعلى هذا لا نفقة على الأجداد من جهة الأمّ وهذا طريق ابن 
القاصٌ والسليم الرازي في الأصول. 

ففيه ثلائة طرق: أحدها: اعتبار القرب. والشاني: اعتبارالإرث. والثالث: اعتبار 
الولاية” . 

(وإن اجتمع للمحتاج واحد من الأصول». كأب أو أم أو أبويب) (وآخر من الفروع)» 
كابن أو بنت أو بنيهماء (فالذي رجح من الخلاف)» أي: فالوجه الذي رجح من ثلاثة 
أوجه: (أنَّ النفقة على الفرع دون الأصل) وإن بعد الفرع وقرّبٍ الأصل؛ لأن الفرع 
أولى وأليقٌ بالقيام بأمر الأصل؛ لأن للأصل على الفرع حقٌّ التربية والقيام بأمره 
صغيراًء فيجب عليه النفقة؛ مجازاةً لذلك مع عظم حرمته* . 


(1) على الأول : على الأمّ لقربهاء والثاني: يوزع بينها؛ لتعارض القرب والعصوبة. العزيز /٠١(‏ *۸). 

(؟) وجعله النووي قولا ثالثاء وهو اختيار المسعودي في الإبانة كا نقل عنه النووي. ينظر: الروضة (۹/ 87). 
(۳) ينظر: روضة الطالبين (9/ 40). 

(4) وبه قال البغوي. وصححه النووي. ينظر: التهذيب (۶/ »)۳۸١‏ والروضة (۹۳/۹). 


٤‏ / الوضوح 

والثاني: أا على الأصل؛ استصحابا لما كان عليه في صغره . 

والثالث: أنها عليهما؛ لاشتراكهما في البعضية واستوائهما في الدرجة©. 

(سواء كان الفرع قريباً) كالابن والبنتء (أو بعيداً) كابن ابن الابن مع أبي المحتاجء (وارثا) 
كالابن والبنت وابن الابن» (أوغير وارث) كابن البنت [مع] أب للمحتاج وابن له: فهي على 
الابن» وكذا ابن الابن مع جد المحتاج» وابن ابن البنت مع أبي المحتاج وأمه أو جده. 

(وإن اجتمع على الواحد محتاجون)» من أصوله أو فروعه أو كليهماء (فإن وني مالّه) أو 
كسبه (بنفقتهم جميعاً) و لو عل التقتير (أنفق عليهم) وجوباًء ولايوسع على بعض دون 
بعضء نعم يجوز التفاوت بحسب الاحتياج؛ إذ الطبائع متفاوتة في الأكل والشرب وقد 
يكون التفاوت بحسب الصغر والكبرء فرعايةٌ ذلك لا يغهٌ. 

(وإلا) أي: وإن ميف المال بنفقتهم جميعاًء (فإن لم يفضل) عن نفقة نفسه (إلانفقة واحدة» 
فيقدم نفقة الزوجة على الأقارب)؛ لأنبا في مقابلة عوضء فهي آكد ما كان بالمواساة 
والمعاونة» ولأنها ربا تفسخ لعدم النفقة. 

(وأما الأقارب فيقدم نفقة الأقرب. أو الوارثِ أوالولي ؟ فيه ا لخلاف) المارٌ في نفقة الفروع 
على الأصول وبالعكس» فيقدم الأقرب على الوارث الأبعد عند الطريق الأوّلء وعلى 
العكس عند الثاني» ويستويان عند استوائهما في القرب والإرث. فإن وفي با فذاكء وإلا فإما 
أن يقسط الفاصل بينهماء أو يقرع والخيرة اليهما. 

ويراعي الولاية في الأصول عند الطريق الثالث. 

وهذا اذالم يكن في المحتاجين [ولدٌ] صغيرء و إلا فهو المقدم بلا خلاف. وارثاً أو غير وارث. 

وألحق به المجنون عند الماوردي. 

۲ تعريف الحضانة وشروط التقديم بها 

(فصل: القيامٌ بحفظ من لا يستقل بأمره وتربيته)» أي: تعهده بتولية الأغذية 
والأشربة له» وتهيئة اللباس اللائق به مما ينشأ وينمي به» (ووقايته) أي: محافظته عا 


.)81 /1١( وهو اختيار أبي عبدالله الحسين. ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 
.)190 /۵( والروضة (۹/ ۹۳)» ومغني المحتاج‎ »)۸١ /٠١( ينظر: الشرح الكبير‎ )( 


كتاب النفقات / ههلا 


يهلكه من تناولٍ ما يضره. والإقدام إلى امهالك كالوقوع في الوهدات”' والمياه. 

قوله «وتربيته» إلى ههنا عطف تفسير لقوله: «القيام بحفظ من لا يستقل بأمره» 
ويجوز الرفع في أعرابه؛ عطفاً على القيام» وال جرٌ؛ عطفاً على مدخول الباءء والأوّل أولى 
بحسب المعنى» والثاني بحسب اللفظ. 

وعدم الاستقلال قديكون للضعف كم في الصبيان» و قد يكون لعدم الاهتداء كما في المجانين. 

(تسمى) هذه القيام والتربية (حضانة)؛ لأن الحضن بمعنى الضم إلى الجنب» 
والحاضنة تضم المحضون إلى جنبهاء وهي كناية عن تكفلها إياه» والمناسبة بين المعنى 
اللغوي والشرعي ظاهرة . 

(والاناث أليق بتوليتها)؛ لأنمن أهدى إلى تربية الأولادء وأصبر على إماطة الأذى 
وتطهير النجاسات[عنهم]ء مع أن وُدَالإناث مع الصغار وشفقتهن أكثرٌ ماني الذكورء 
ولأن في توليتها للذكور خرمٌ قاعدة المروءة غالباًء فما دام الأبوان مجتمعين على النكاح 
يكون المحضون معهم| يقومان بمصالجه: الأب بالانفاق عليهماء والأمّ بالحضانة والتربية. 

(وأولاهن الأمٌ )؛ لأن شفقتها أوفرٌ وعلى تربيته ومصالحه أحرصٌء ولما في صحيح 
ابن حبان: «أن امرأة أتى إلى رسول الله يك بابن» فقالت: يا رسول الله إن ابنى هذا 
كان بطنى له وعاء- وني رواية: وطاء”. ونديي له سقاءً» وحجري له حواءً وإن أباه 
طلأقنى وأراد أن ينزعه مني» فقال رسولٌ اليك : «أنت أحق به مالم تنكحي»” (ثم) 
الأول بعد الام (أمهاتها). أي: أ أمهات الأ (المدلياث بالإناث)؛ لأمبن أشفق الإناث 
إلى الولد بعد الأمّ» ولأمن يشاركنها في الولادة والإرث. 

(وتقدَّم منهن) أي: من أمهات الأمّ المدليات بالإناث (القربى فالقربى)؛ لأن القربى 
أوفرٌ شفقة من البعدى. 


(1) الوهدات: المكان المنخفض كأنه حفرة» والوهد يكون اس للحفرة» وجمعه أوهد. ينظر: لسان العرب (۳/ .)۴۷١‏ 
() والوطَاءُ وران كتَاب: الِهَادُ الوَطِيءٌ. المصباح المنير (۲/ ۶۶۴) 

() لا توجد الرواية في صحيح ابن حبانء ولكن في مسند أحمد ط الرسالة /١١(‏ )»رقم (۶۷۰۷)» وسنن 
أبي داود ت الأرنؤوط (7/ ۸) رقم (۲۲۷۶)ء -قال محققه: إسناده حسن- والسنن الكبرى للبيهقي (۸/ ۷)» 
رقم (۱۵۷۶۳)» وسنن الدارقطني 9 ۶ رقم )° ۳۸(. 


١‏ / الوضوح 
ولو نكحت الأمٌ ورضي الزوجٌ الثاني بكون الولد معهاء وكذا أبوه رضي به فهل 
يسقط حق الجدات أو لا يتأثر تراضيهم في ذلك والح للجدات؟ فيه وجهان. أصحّهما 

عند البغوي الأوّل. 

(والحديد: أنه يقدم بعدهن) أي: بعد أمهات الأمّ ١م‏ الأب ثم أمهاتها)؛ أي: أمهات 
أم الأب (المدليات بالإناث) كأم أم أم الاي“ 

(نم) بعد أم الأب و أمهاتها (أم أب الأب كذلك». أي: ثم أمهاتها المدليات بالإناث 
(ثم) [بعد أم الأب وأمهاتها] (أم أب الجد كذلك). أي: ثم أمهاتها المدليات بالإناث» 
فتقدم منهن القربى فالقربى. 

وجه الجديد: أنهن أقوى قرابةً من سواهن من الأخوات والخالات؛ لأنمن يعتقن 
على الولد, وإنها قدمت اه عليهن؛ لقوتهن في الإرث. فإنهن لا يسقطن بالأب 
بخلاف أمهات الأب © 

(وفي القديم تقدم الأخوات والخالات عليهن)ء أي: على أمهات الأب وأمهات الجد؛ 
لأن الأخوات والخالات يدلين بالأم» وهي مقدمة على الأب» فكذا تقدم من يدلى بها 
على من يدلي به . 

(وتقدم الأخوات على الخالات) باتفاق القولين؛ لأهن أقرب؛ لكونمن عصبات» 
والخالات ذوات الأرحام وتقدم الخالات على بنات الأخوات وبنات الإخوة؛ لأن 
الحالات يُدلين بالأم» بخلاف بنات الإخوة وبنات الأخوات. 

(و) تقدم (بنات الأخوات. وبنات الإخوة على العمات»» بالقياس على الإرث في 
الذكوره فان ابن الأخ مقدم على العم في الإرث؛ (و تقدم الأخت من الأبوين على 
الأخت من الأب و على الأخت من الأمٌ)؛ لاجتاع القرابتين فيهما دونهباء والشفقة 


بحسب القرابة. 


(۱) ينظر: التهذيب (۶/ ۳۹۴). 

(۲) ينظر: مغني المحتاج (۵/ 1۹۲). 

)٠١١ /٠١( ينظر: العزيز‎ )( 

() وضعفه الإمام الغزالي وقال: لأن شفقة الأصول أعظم. ينظر: الوسيط ( ۶/ ۲۴۳). 


كتاب النفقات / لاهلا 

(والأظهر) من الوجهين (تقدم الأخت من.الأب على الأخت من الام )؛ لأا وارئة» 
والإرث دليل قوة القرابة. 

والثاني: بالعكس؛ رعاية بجهة الأمومة؛ فإنها مدلية بالأم. 

(والأظهر) أيضاً (تقديم الخالة والعمة من الأب) أي: أخت الأ من الأب وأمهاتب| شتىء 
وأخت الأب من الأب وأمهاتبه| شتى (عليهما) أي: على الخالة والعمة (من الام ) أي: أخت 
الأمّ من الأمّ وآباؤهما شتى» وأخت الأب من الأمّ وآباؤهما شتى؛ لقوة جهة الأبوة . 

والثاني: عكسه؛ رعاية لجهة الأمومة؛ لان التقديم بالأبوّة إنما يكون لقوة الإرث» 
وهنا لا إرث. فالتقديم بالأمومة أولى. 

(و) الأظهر أيضاً (سقوطٌ الجدات التي لا إرث لهن)؛ وهي كل جدة تدلى بذكر بين 
الأنثيين كأم أب الأ ؛ لأمها مدلية بمن لاح له في الحضانة فهى كالأجانب. 

والثاني: لا تسقط؛ لولادتهبا وشمول أحكام الأصول عليهاء كالعتق بالشري ولزوم 
النفقة والكسوة والسكنى» نعم يتأخر عن جميع المذكورات؛ لضعف قرابتها. 

ويجرى الوجهان ني كل محرم دلي بذكر غير وارث» كبنت ابن البنت وبنت العم 

(و) الأظهر أيضاً (استحاقٌ الأنئى التي ليست بمحرم كبنت الخالة وبنت العمة)؛ 
لشفقتها بالقرابة» واهتدائها إلى التربية بالأنوثة» فلا تسقط بكونها غيرٌ محرم. 

لكن إن كان المحضون ذكراً فاذا بلغ إلى حد تشتهي انتزع منها ودّفع إلى ذكر محرم. 

والثاني: تسقط؛ لأن الحضانة لتولى الأمور الباطنة» فيقع بها الاختلاط التام 
فالاحتياط أن يختص ذلك بالمحارم2. 

ومنهم من توسط بين الوجهينء وقال: إن كان المحضون في ما دون حمس سنين 


)١(‏ ينظر: الوسيط (8/؟؟7). 

زفق وصححه النووي. ينظر: روضة الطالبين .)1١9/9(‏ 

2 وقال في الشرح: وهو ظاهر المذهب. ينظر: العزيز .)1٠١7 /٠١(‏ 
(5) وبهذا قال الغزالي؛ وصححه. ينظر: الوسيط (۶/ ۲۴۵). 


VoR‏ / الوضوح 
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فتستحق. وني ما فوقها فلا" . 

«وأما الذكور) المحض (فالمحرم الوارث؛ كالأب والجد والأخ وابن الأخ والعم 
هم الحضانة)؛ لوفور شفقتهم وقوة قرابتهم؛ لوجود المحرمية والولاية والإرث» فعند 
انتفاء الإناث هم أولى بالحضانة 2 . 

(ويترتبون) في الحضانة (ترتيب العصبات) في الإرث: إذا احتجبوا فالحاجب مقدم 
على المحجوب به اذا كان حجب حرمان» وإن كان حجب نقصان يستحقان على حسب 
مايخصٌ به كل منهم|. 

وقد مرّ كيفية ذلك في الفرائض. 

(والوارث الذي ليس بمحرم. كابن العم له حق الحضانة على الأظهر) من الوجهين؛ 
لأن له ولاية وشفقة كالمحارم . 

والثاني: ليس له حق الحضانة؛ لانتفاء المحرمية الموجبة لشدة الاتصال والمخالطة© . 

فعلى الأوّلَ إن كان المحضون ذكراً أو صغيرة لا تشتهي سلم إليه» وإن كان المحضون 
نشی في حد تشتهي» لا تسلم إليه باتفاق الوجهين» ولمهذا استدرك بقوله: (لكن إن 
كانت الصغيرة في حد تشتهي) بأن كانت فوق خمس سنينء (لم تسلّم اليه)؛ لأنَّ 
خالطتها مظنة للفتنةء (بل تسكَّم إلى بتته أو امرأة ثقة)؛ قيدٌّله] (يُِينها) أي: يُعين 
ابن العم الحاضنة منهماء بأن يبذلّ أجرتها إن كانت أجنبية» وينفق عليها إن كانت بنقه 
زيادة على ما كان يتفق عليها عرفاًء كما قاله أبو علي ©. 

(والأظهر) من الوجهين.ء (أن المحرعَ الذي ليس بوارث) كالخال وأب الأمّ (و 
القريبٌ الذي ليس بوارث ولا محرم» كابن الخال و ابن العمة لا حضانة لهم)؛ لأن 
قرابتهما ضعيفة؛ لانتفاء الإرث في الأوّل» وانتفاء المحرمية أيضا في الشاني©. 


.)1١7/9١( ينظر: العزيز‎ )١١ 

(1) ينظر: النهاية (1۵/ ١۵۶)ء‏ ومغني المحتاج (۵/ 0197 
(۳) ينظر: مغني المحتاج (8/ ۱۹۳). 

(5) ينظر: روضة الطالبين .)١1١/8(‏ 

.)01١8 /٠١( ينظر: العزيز‎ )5( 


كتاب النفقات / ۷١۹‏ 

والثاني: ها الحضانة؛ لوجود القرابة المظنة للشفقة والمرحمة. وبالقياس على بدت 
الخال وبنت العم وبنت الخالة وبنت العمة”" . 1 

ورد بآن مهن اهتداءً على الحضانة بالأنوثة» وشفقةٌ الإناث أكثر على الصغائر جبلَّة 
على ماهو مقتضى الحكمة الإلهية ويشهد به التجارب”" . 

ولا خلاف في عدم استحقاق المعتق وإن كان وارثاً؛ لانتفاء القرابة الموجبة للشفقة. 

(وإذا اجتمع الذكور والإناث من أهل الحضانة)ء بأن كانوا مسلمين بالغين عاقلين 
ذوى كفاية واهتداء (فإن كان فيهم الأ فهي أولى) با حضانة من غيرها؛ لكمال مودتها 
ووفور شفقتها وصلاحية ريجحهاله. 

وني ذلك نوع تكرار مع قوله «والإناث أليق بتوليتها وأولاهن الأم). 

(وأم الأمّ عند فقدها في معناها)؛ لأنها نازلة منزلتها في الولادة والإرث. 

(والأب أولى من الجدات من قِبّله)» كأمه أو أم أمه أو أم أبيه؛ لأمبن ساقطات به مع أنه 
أقرب وأوفر شفقة. 

(وكذا) الأب أولى (من الخالةء والأخت المدلية بالأم) قيد للأختء إذ الخالة مدلية 
بالأم البنة» فلا حاجة إلى الاتصاف بها (في أصح الوجهين)؛ لقربه وقوة ولايته”". 

والشاني: تقدمان عليه؛ لإدلائه] بالأم المقدمة على الجميع *» بخلاف الأخت من 
الآب؛ لإدلائها بالأب. 

فعلى الأصح الأب مقدم على أمهاته والخالة والأخت من الأمّ ثم بعده الجد مقدم 
على أمهاته» وبعدهن أبو الجد مقدم على أمهاته. وهكذا إلى ما أمكن. 

(ويقدم الأصول) ذكراً أو إناثاً (على الأقارب الواقعين على حواشى النسب)» أي: 
أطرافهاء ومعنى الحاشية قد ذكرنا في الفرائكضء وذلك كالإخوة والأخوات؛ لوفور 


20 وأما القريب الذي هو حرم ليس بوارث» فإن لم يوجد غيرهم» فلا شك أن السلطان يؤثر تسليم المولود هاء 
ولكن فيه وجهان: أحدهما: أنه إستحقاق القرابة والمحرميةء والثاني: أنه استحباب. ينظر: النهاية KCAL)‏ 
(؟) ينظر: العزيز .)1١8 /٠١(‏ 

() وهو ظاهر النص الذي نقله المزني. ينظر: النهاية (۱۵/ 0۶۲). 

(4) وهو قول مخرج كا نقله الإمام في النهاية (۱۵/ ۵0۶۲). 


١‏ / الوضوح 
شفقة الأصول وكمال ودَّهم. 

وقد عرفت الخلاف في تقديم الأختء وقد أطلق المصنف هناء ففيه تضعيف 
[للوجه] المخالف . 

(فإن قد الأصول) ذكوراً وإناثاء (فالأظهر) من الوجوه (تقديم الأقرب فالأقرب). 
باعتبار الأنوثة والعصوبة» فيقدم الإخوة والأخوات على الخالات والعمات؛ لقوة 
القرابة بالإرث» وكثرةٌ الشفقة تابعة لقوة القرابة . 

(فإن استوى اثنان في القرب)» بأن كانا في درجة (فالتقديم بالأنوثة)» فيقدم الأحت 
على الأخ وبنت الأخ على ابن الأخ (وإن استويا من كل وجه)ء بأن كانوا ذكوراً في 
درجة أو إناثاء كذلك.كأخوين أو ابني أخ أو أختين أوبنتى أخ مثلاء (فينقطع النزاع 
بالقرعة)؛ فمن خرجت قرعته فهو مقدم على غيره» وهذا ما م ينسخ من الشرائع 
المقدمة وقد حكه الله في قصة مريم”"» وهذا كله تفريعا على الأظهر. 

والثاني: تقدم الإناث مطلقاً؛ لاهتدائهن على الحضانة» فيقدم العمة والخالة على الأخ والعم. 

والثالك : تقدم العصبات على غيرهم؛ لقيامهم بتعليم الشرائع [وتأديبه]» فيقدم الأخ 
والعم على الأخت والخالة. ومنهم من قطع بهذا ©. 

E 

(فصل: يشترط لثبوت حق الحضانة: الإسلام» فلا حضانة للكافرة على ولدها 
المسلم)؛ أن لقان قوع GENE N‏ لايؤمّن مسن 
تربيتها إياه استراق طبعه معتقدّهاء فيضلٌ عن الإسلام بعد البلوغ. 

قيل لشيخ الصوفية الجنيد البغدادي”©: الصحبة تؤثر؟ قال غلته: من قال هذا؟ 
۲ شرع من قبلنا: وهو ما خاطب الله به أهل الكتاب على لسان رسول الله تي و عرفه الدكتور الزلمي: بأنه 
أحكام الله للأمم السابقة بواسطة الأنبياء والرسل. ينظر: المسودة /١(‏ 175)» وأصول الفقه الاسلامي في نسيجه 
الجديد (ص2١1).‏ 
(5) يشير بذلك إلى قوله تعالى: جل لك ین لَب أل و َك وَمَاكنت لدتو إة لوت افلم بجر کل مرم وما 
كت ديهم إذ يمو #. (آل عمران: .)٤ ٤‏ 


() ينظر: روضة الطالبين )١١١/۹(‏ والعزيز .)1١8/1١(‏ 
(4) الجنيد البغدادي: هو الزاهد القطب شيخ العصر أبو القاسم الجنيد بن محمد القواريري» صحب السري 


كتاب النفقات / ١5لا‏ 

إنما الصحبة أثرّء من احتوت به النارٌ حُرق» ومن غشيه التيارٌ عرق . 

(العقل والحرية» فلا حضانة للمجنونة والرقيقة)» أما المجنونة؛ فلأنها لا تستقل بأمر 
نفسها فكيف تستقل بأمر غيرها؟! مع أنها ليست من أهل الولايةء وأما الرقيقة؛ 
فلأنها مشغولة بخدمة السيد؛ لاستحقاقة منفعتهاء فلا تتفرغ للحضانة في كل وقت. 
ولأن الحضانة نوع ولاية والرقيقة ليست من أهلهاء ولمذا لا فرق بين القنة والمبعضة» 
كما لا فرق بين الجنون المطبق والمنقطع» إلا إذا كان قليلاً جداً نادرأ كيوم في سنة أو 
ساعة في شهرء فإنه كمرض يطرأ ويزول عن قريب . 

(ولو نكحت أمٌ الطفل بعد فراق أبيه) بموت أو طلاق (أجنبياً» سقط حقها من 
الحضانة)؛ [لما في صحيح ابن حبان: «أنه يَيِيه] قال": «الأمّ أحق بولدها مالم 
تتزوج)" ولأن المزوجة مشتغلة برعاية حق [الزوج] الواجبة عليهاء فلا تتفرغ لأمر 
الحضانةء ولا يحص ذلك بالأم» بل الخالة والأحت إذا زوجت أو كانت مزوجة فلا 
حضانة ها؛ لأن شرط الحاضنة إذا لم تكن مع أب الطفل أن تكون خلية عن النكاح» كما 
صرح به غير واحد””. 

(ولا أثر لرضاء الزوج)ء بدخول المحضون في بيته وتربية الأمّ إياه؛ لأنه لا يلزمه الاستمرار 
على الرضاء» فقد يرجع عن الرضاء فيقع الولد في الورطة“ والتشويش ”» كا لا أثر لرضاء 
السيد بحضانة الأمة بغير أجرة» أما بالأجرة فلا يجوز له الرجوعء ويجوز بالاتفاق . 


السقطي والحارث المحاسبيء وتفقه على أبي ثور وله المقامات والكرامات والكلام النافع في الصدق والمعاملات» 
وتوفي رحمه الله في سنة (۲۵۱ه) ببغداد. ينظر: العبر في خبر من غير (۲/ .)١12‏ 

)و١87( اللوحة‎ )٠١7( في (۳۲۸۰۸) اللوحة (044٠و) و‎ )١١ 

(؟) لم نجده في صحيح ابن حبان» وهو في سنن الدارقطني (۴/ ۴۶۸)» رقم (۹٠۳۸)ء‏ وقال الحافظ في التلخيص 
(31/5): وفيه المننى بن الصباح وهو ضعيف» ويقويه ما رواه عبدالرزاق عن الشوري عن عاصم عن عكرمة 
قال: خاصمت امرأة عمرّعمرٌ ف إلى أبي بكرء فقال أبو بكر 4#: هي أعطف وأرحم وأحنى وأرأف» وهي أحق 
بولدها ما ) تتزوج. 

(۳) الوسيط (۲۳۹/۶). 

(5) والورطة: الهلكةء وقيل: الأمر تقع فيه من هلكة وغيرها. ينظر: لسان العرب (۷/ ۴۲۶). 

كك شوشه: أي: خلطه و أساء ترتيبه» ويقال: شوش بينهم» أي: فرق وأفسده والتشويش التخليط. العجم 
الوسيط (۴۹۹/۱). 


55 الوضوح 

(ولو نكحت) أي: مَن لها حت الحضانة أماً أو غيرها- ول يرد بذلك أم الطفل لتشمل 
عبارته ما صرح به الأئمة من أن هذا غير مختص بالأم» بل يعم سائر المستحقات للحضانة» 
ولا يناني ذلك قوله: «ولو نكحت أم الطفل»؛ لأن ذلك تصريح با هو الغالب وتمهيد 
لغيره - (عمٌ الطفل) هذا يصلح للأم وغيرهاء (أوابن أخيه) أي: أخي المحضون: بأن 
كانت الحاضنة خالة المحضون فنكحت ابن أخيه من الأبء أو وقع ذلك بين المجوس»إذا 
كانت المنكوحة أم الطفلء وقلنا بعدم وجوب الحكم» إذا ترافع إلينا أهل الذمة. 

وأما التصوير باستدخال المني بالشبهة» وحصول الولد من ذلك المني» ولصاحب 
المني ابن من امرأة أخرى» وهو أخو الطفل الحاصل من الاستدخال» وله ابن 
فنكحت أم الحاصل من الاستدخال ذلك الابن؛ لأنها ليست زوجة جده ولا موطوأته 
[بشبهة]: فهو كف بلا فائدة بل لو قل انه مدوع» ل يردا لأثه ترج به عببارة 
الکا ب عن رل الك لاسر الا ويد لعل اترتا عبان انها "لتاقل 

(أو ابن عمه) هذا أيضا يصلح للأم وغيرهاء (فألاشبه) من الوجهين (أنه لا 
يسقط حق الحضانة) أمَّاً كانت أو غيرها؛ لأن لكل منهم حى في الحضانةء فإذا رضوا 
بذلك فكأهم جعلوها نائبة لاستيفاء حقهم؛ لأن شفقتهم تحملهم على رعاية الطفل 
ومعاونتها على ذلكء بخلاف الأجانب2©. 

والثاني: لا حضانة هاء ا لو نكحت الأجانب» وهو ضعيف جداً©. 

(ويشترط العدالة أيضاً)» كا يشترط الإسلام والعقل والحرية» فلا حضانة للفاسق؛ 
لأنه غير أمينء فربما يتكاسل في حفظ الطفل فيشوش أمره» ولئلا يسترق طبع الطفل 
خصائله الذميمة» فإنه سليم الصدر خالى الذهن» فأول شىء يراه ويسمعه يتمكن في 
ذهنه» ولأن الفاسق ليس من أهل الولاية . 

(وهل يشترط لاستحقاق الحضانة أن ترضع) الحاضنة: (الولد إذا كان) الولد (رضيعاً 
(1) ينظر: منهاج الطالبين (171/1). 


(۲) ينظر: الوسيط (۲۳۹/۶)ء والعزيز /١١(‏ 40)» والروضة .)٠٠١/۹(‏ 
(۳) ينظر: العزيز /1١(‏ 90). 


كتاب النفقات / “7لا 

وكان لها لبن؟ فيه وجهان» أجاب أكثرهم بالاشتراط)؛ لأن تكليف الولي باستتجار 
مرضعة» ينقلها إلى بيت أم الطفل مع وجودها ذات لبن تكليف لإ يعهد فيعسر عليه . 

والأقلون أجابوا بعدم الاشتراط» وقالوا على الولي استئجار مرضعة ترضعه عند أمه. 

فعلى الأول لو لم يكن لا لبن» أو امتنعت عن الإرضاع لم تستحق الحضانة» ولا يلزم 
الولى أن يستأجر مرضعة ترضعه عند أمه» وعلى الثاني يلزم ذلك”". 

(ومهها أسلمت الكافرة) القريبة (أو أفاق المجنونة» أو أعتقت الأمة, أو حسن حال 
الفاسقة)» بأن تابت وندمت على ما مغى منهاء (ثبت لها حق الحضانة)؛ لأنها إنما 
لم تستحق لوجود المانع وقد زال» فلا وجه لعدم ثبوت حقهاء وقيل: لابُدَّ من إذن 
القاضي ماني ذلك. 

(وكذا) يثبت ها حق الحضانةء (لو طلقت بعد ما سقط حقها)ء أي: حق الحاضنة 
أا كانت أو غيرها من الأخوات والخالات عن الحضانة (بالنكاح)؛ لفراغتها لذلك 


واستقلاها بشأنها”. 
نعم لو كانت تعتد في بيت المطلّقَ» فلا بد من رضاه بدخول المحضون في بيته» فإن 
لميرض فلا يجوز لها إدخاله في بيته". 


(ولو غابت الأمّ أو امتنعت من الحضانة)ء وهي حاضرة» (فأصح الوجهين انتقال 
الحق إلى الجدة) لو كانت» أو إلى غيرها من القرائب لولم تكن الجدة» كما لو ماتت الأمّ 
أو جُنَّت؛ تنزيلاً للغيبة والامتناع منزلة الموت والجنون©. 

والثاني: ينتقل إلى السلطان؛ قياساً على ما لو غاب الولي أو عضل في النكاح» فإن 
الولاية ينتقل إلى السلطان لا إلى الأبعد ©. 

وأجيب بالفرق: بأن في النكاح يغلب معنى السلطنة والولاية» وني الحضانة يغلب 


.)40 /٠١( ينظر: العريز‎ )١١ 

(؟) وهذاهوالظاهر المنصوص. ينظر: العزيز .)41/1١(‏ 
(۳) ينظر: روضة الطالبين .)١1١١/9(‏ 

(5) البيان (۱۱/ ۲۸۲)ء والعزيز .)٩۹۲ /٠١(‏ 

() وبه قال ابن الحداد. ينظر: البیان (۱۱/ ۲۸۲). 


4 الوضوح 
معنى الشفقة والفراغة» وهمافي القريب أكثر ممافي السلطان”". 


وني وجه حكاه ابن الملقن: أن الحق ينتقل إلى الأب؛ لقوة قرابته وفورٍ شفقته. ولم 
يعدّه المصدفُ شيئاً”. 

٤-شروط‏ الأوؤلوية فى حق الحضانة 

(فصل: إنما يكون الأمّ أولى من الأب)؛ لأمر الحضانة (في حق الطفل الذي لا يميز» 
والمجنون)؛ لأن النساء أصيرٌ على إماطة الأذىء وأهدى إلى تربية الصغار والمجانين. 
وأشفق من الرجال جبلّة0. 

(وأما المميز فيخير بين الأبوين إذا كانا)» موجودين على صفة الكمال. (متفرقين) عن 
النكاح بطلاق أو فسخ أو لعان» (ويكون عند من يختار منهم|)*؛ لما روى الترمذي 
أنه ل ( خير غلاماً بين أبيه وأمه)*» ولأن في الإلزام عند أحدهما مع تَيّره شططا"© 
عليه؛ لأنه قد يكون ذلك خلاف ما يقتضيه طبعه» (ويستوي فيه الغلام والجارية)؛ 
لاستوائهما في المعنى المقتضي للتخيير» وهو التراحم والإشفاق". 

(وإنما يخير المميز بينهما)ء أي: بين الأبوين, (إذا كانا مسلمين حرين عاقلين عدلين, 
فان اختل) أي: وقع خللا (بعض الشروط في أحدهما)» بأن لم يكن مسلاء أو كان مسلا 
عادلاء (فلايخير) الولد بينهماء (والحضانة للآخر) السليم عن الخلل؛ لأن من به أحد 
)١١‏ ينظر: الروضة .)01١1/9(‏ 
(؟) ينظر: عجالة المحتاج .)١1589/5(‏ 
() ينظر: بدائع الصنائع (۵/ ۲۱۲)» والاستذكار (۲۹۱/۷)» والوسيط (۶/ ۲۴۰)» والبيان (11/ 587): 
والمغني (558/11). 
() ينظر: الوسيط (۶/ ۲۴۰). 
)0( الحديث: أخرجه الترمذي» رقم  ۷(‏ والبيهقي في الکبری» رقم (۱۵۷۵۷) و (۱۵۷۶۲)» وإبن ماجة» 
رقم (۲۳۵۱)» وسعيد بن منصور في سنته» رقم (۲/ ۱۴۰)و (۱۴۱/۲). 
(VD‏ شط في المساومة وشط عليه في حكمه شططا: جار عليه وظلمه. لسان العرب (۷/ ۳۳۴)» والمعجم الوسيط 
(FAT‏ 


(۷) عند الأحناف يخير الغلام دون الجاريةء وقالوا: الأمّ أحق بها حتى تحيض» كما هو ظاهر الرواية. بدائع 
الصنائع (۱۳/۵). 


كتاب النفقات / 56لا 


هذه الأوصاف لم يكن أهلاً للحضانة» فوجوذه كعدمه» وتكاحها من أجنبي كعر وض 
هذه الموانع» وإذا زال الخلل عاد التخيير» [ولا يسقط التخيير] بأن يكون أحدهما أكثر 
مالآ أو أوفر ديناًء أو أفرط محبة, أو أحسن تأديباً. 

وقيل: إذا كان أحدهما أحسن تعليياً وتأديباً في الأمور الشرعية فلا خيرء والحضانة له. 

(ويخير بين الام والجد عند فقد الأب)» عير بالفقد دون الموت؛ لأن خروجه عن 
أهلية الحضانة كعدمه» وينزل الجد منزلته عند عدمه. 

(والأظهر) من الوجهين (التخيير بينهه|)» أي: بين الأمّ (وبين الأخ والعم أيضاً)ء أي: ىا 
يتخير بين الأمّ والأب؛ لأا في معنى الأب في الولاية” ولا في شعب البيهقي: أن غمارة 
الجرميّ”" قال: «خبّرني علي ابن أبي طالب بين عمي وأخيء وأنا ابن سبع سنين أو ثمان7» . 

وابن العم كالعم في ذلك إذا كان المحضون ذكراًء وأما إذا كان أنشى فلا يخير بل هي 
عند الأم2. 

والثاني: لا يحبر بل يكون عند الأمّ ىا في غير المميز؛ لأنها أشفق ف 

(و) الأظهر أيضاً (التخيّر بين الأب وبين الأخت والخالة)؛ لأا في معنى الأمّ عند عدمها. 

والثاني: لا يخير» بل يكون عند الأب؛ لأنه أولى بالتربية والتعليم منهماء ولقوة ولايته 
على الإطلاق. 

.٥‏ كيفية الحضانة 

(و إذا اختار) المميزٌ (أحد الابوين)»؛ أو من في معناهما ممن ذكرنا عند فقدهماء أو 
فقد أحدهما (ثم اختار الآخرء حول إليه)؛ لأن التخير إنم| هو لرعاية ميله ومقتضى 


.)98 /٠١( ينظر: العزيز‎ )١١ 

(5) عمارة الجرمي :بض المج قو جنار ةين ريه الحرني: ری عن كل بن أ طالب زع بن کیب ری 
عنه يونس الجرميء ذكره ابن أي حاتم عن أبيه. ينظر: تهذيب الاسماء (۲/ .)۳۵١‏ 

) لم نجده ني شعب الإيان للبيهقي» وهو في مسند الشافعي - ترتيب سنجر (۳/ ۸۶)» رقم »)۱۲۲١(‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي (۸/ ۶)ء رقم (۱۵۷۶۱) و (۱۵۵۳۹). 

() ينظر: التهذيب للبغوي (۳۹۹/۶). 

(0) ينظر: العزيز /٠١(‏ ۹۶). 


5 / الوضوح 
طبيعته" وقد يقتضي طبعه أن يكون عند أحدهما في وقت» وعند آخر في وقتء ولأنه 
قديظهر مايخالف متو فيه» وقد يقصد بذلك مراعاة الجانيين» وله بعد اختيار 
الثاني أن يعود إلى الأوّلء كما يقتضيه إطلاق الكتاب لمعان يقتضي ذلك» لكن لو كثر 
تردده بينهم| بلا طول زمان .ولا سبب ظاهرء فيحمل ذلك على قلة يزه وعدم 
مبالاته بسخف الأمور فلا يخيرء ويجعل عند من يجعل عنده قبل التمييز. 

(وإذا اختار الأبَ) أو من في معناه» (وهو ذكرء لم يمنعه الأب) أو من في معناه» (من 
زيارة الأمَّ) ومن في معناهاء حذراً عن المخاشنة وقطعية الرحم» ولا يكلفها الخروج 
لزيارته؛ رعاية لتعظيم الأصل. 

(ولو زارته الام م يمنعها الأب من الدخول عليه)؛ أي: على المحضون؛ حذرا عن 
القطيعة؛ ورعاية للاستئناس ©. 

(وله) أي: للب (منع الأنشى من زيارة الأمٌ)؛ لتتعود القعود في البيت» فتألق الصيانة 
والحياء» فان البروز واختلاط الناس في الممشى وغيره يقل الحياء فالأم أولى بالبروز 
والخروج إليها؛ لأنبا تعرف مظان الاحتياط فتتحرزعنها؛ لتجريها الأمور (ولا مُنع) 
على بناء المفعول (الأُمَ من الدخول عليها) بالرفع؛ وفي بعض النسخ «ولا يمنع؛ على 
بناء الفاعل وإسناد الفعل إلى ضمير الأب والأم بالنصب. 

(والزيارة تكون في الأيام مرة» لاني كل يوم)» إذ تواردٌ الدخول والخروج لا يعد زيارة 
عرفاء والعمل في ذلك إنما هو بالعرف» ففى الأسبوع تزور مرتين أو ثلاث كا استقر 
عليه عادة مصر في عصر الشافعي كلل . 

واذا زارت فلا يطيل القيام عندها؛ كلا يؤذي صاحب المنزل» وضبطه أبو علي 
بساعة زمانية» وهي جزء من اثنى عشر جزأ من الأيام المعتدلة» ويحرم أن توصيها با 
يوحش به الأب من المخاشنة وسوء الخلق؛ وسيلة لاختيارها إياها. 

(واذا امرض الولد ذكراً كان أو انشى» فالام أولى بالتمريض)؛ لأنها أشفق وأهدى 
وأصبر على مشاق التمريض» (فاما أن يرضى الاب) أو من في معناه» (بأن تمرضه) الأمٌ 
)١(‏ في (ج) [طبعه] . 

(0) ينظر: التهذيب البغوي (۶/ ۳۹۶). 


كتاب النفقات / ۷١۷‏ 
(في بينه) أي: في بيت الأب (أويتقلّ) على بناء المفعول بنصب اللام (إلى بيت الأمّ)» 
فتُمرضه الأمّ في بيتهاء والخيرة في كلا الأمرين إلى الأب. 
ويجب التحرز عن الخلوة ا انان نايعا و دار ولايد شليا زلا كريط الجن 
أو المرأة الثقة» أو بأن تكون بين ملا من أهله . 
(وإذا اختار) المميز (الأ» فإن كان ذكراً فيأوي) أي: يرجع (اليها)ء أي: إلى الأمّ (ليلاً)؛ 
لتستأنس به ويستأنس ببا؛ إظهاراً لفائدة الاختيارء (ويكون بالنهار عند الأب يؤدّبه) أي: 
يعلّمه أموراً مستحسنة» فان الأدب مراعاة [أمور] مستحسنة في الشرع والعقل» فيشمل 
أمور المعاد والمعاش (ويسلمه إلى المكتب)؛ ليتعلم الكتابة والقرآن وأحكام الشرائع . 
والمراد بالمكتب: بيت يتعلم فيه الكتابة والقرآن . 
(والحرفة) أي: ويسلمه إلى ذي الحرفة ليتعلم الحرفة» وذلك يختلف باختلاف طبقات 
الناس وعادة البلاد فالأهل للمكتب يسلمه إليه وللحرفة يسلمه إليها؛ إذ المقصود 
من الكفالة أن لايخليه سبهللاً عطلاً »بل يحصّله حظّه من أمر المعاش بعد أمر ا معاد 
وذلك قد يكون بالكتابة وقد يكون بسائر الحرف. 
قال قائل العجم: 
ای دوست اكرتوانى فرزند راهمیشه ‏ آمورّش ای برادر قرآن و خط و بيشه 


هر كه خطى نخواند يا بيشهاى نداند اوكاووخ رجرانددردشت وكوهوبيشه شو 


وقال الآخر: 
قلم را برتبت فزون دان زتيغ جه گرزو بود كم به نيروى تن 
قلم كار فرما اگر بايدت كه باشی سر افراز هر أنجمن 

)١(‏ معناه: 


يا صديقي إذا تستطيع علم ولدك دات يا أخي القرآن والكتابة والحرفة . 
ومن لم يتعلّم لكتابة ولا حرفةء يرعى البقر وا مار في الجبال والبادية والغابة. 


8" الوضوح 
فرابيش يك مرد صاحب قلم بيايند صد بهلوى تيغ زن”" 


(والأنشى تكون عند الأمّ ليلاً ونهاراً)؛ لتُعلمها المغازل وإصلاح الأطعمة؛ ورسم 
التحذير والتجنب [عن] الأجانبء (و الأب يزورها على العادة)ء ويحترز عن الإخلاء 
بأمهاء ولا يطلب الأب حضورها إل بيته . 

(ولو خيّر) المحضون (بينهم))» أي: بين الأب والأم (واختارهما جميعاً)؛ قائلاً: إني لا 
أطيق على مفارقة واحد منكماء (فيقرع بينهم))؛ فمن خرجت له القرعة فيكون عنده؛ 
لأن القرعة لدفع مشل هذا النزاع من الشرائع التي لم ينسخ» ولو رضي أحدهما بأن 
يكون عند الآخمر فلا حاجة إلى القرعة؛ ولا اعتراض للولد في ذلك» فإن رجع عن 
الرضاء وعاد إلى طلب الكفالة عاد التخييرء فإن اختارهما جميعا فالقرعة أيضا. 

(وان ‏ يختر واحداً منهم)). قائلا: لا أريد الإقامة مع واحد منك فخلو سبيلي؛ 
(في قرع بينه)) أيضاء (أو تكون الأمّ أولى)؛ بأن يكون الولد معها ؟ (فيه وجهانء 
أشبههما الثاني)ء أي: يكون الأمّ أولى؛ لأن الحضانة كانت هاء ولم يختر الولدٌ غيرها فلا 
يزول استحقاقها؛ استصحاباً للحق الثابت لها قبل التمييز. 

وقيل: يقرع بينهما؛ لأنه يحتاج إلى الكفالة إلى البلوغء وقد تضعف الام عنها". 

(وما ذكرنا من تقديم الأمّ على الأب فى غير المميزء ومن التخيير في حق المميز 
مفروضٌ) أي: مصورٌ مقدرٌ (في ما إذا كان الأبوان مقيمين في بلد واحد)؛ لأن التخير 
والحالة هذه لا يفوت به النسب ويراعي فيه جانب الولد؛ لضعفه. 

(فإن أراد أحدهما أن يسافرء ظر: فإن كان) ذلك السفر (سفر حاجة)» كحج وتجارة 
وزيارة ونزهة (فلا يسافر) المسافر (بالولد)؛ لأنه يشق به ويتضرر بالانتقال وإن كان 
راكب ولأن الأسفار محل الأخطارء يتلقى ما لا يأمن ضرره من السباع والقطاع؛ والعود 
)١(‏ معناه: 
يعني قدم القلم على السيف. وإن كان القلم أقل من السيف في القوة الجسدية . 
اشتغل بالقلم إذا تريد أن تكون فائزا في كل جمع . ألا ترى لأجل وجوه العيش يحتاج إليه الرجال والنساء؟ 


وعند شخص واحد صاحب قلم يأتي ويجتمع مائة بطل ضارب بالسيف. 
(59) ينظر: العزيز(١91//1).‏ 


كتاب النفقات / ۷٦۹‏ 


متوقع» (بل يكون مع المقيم إلى أن يعود المسافر)؛ لحصول الأمن وانتفاء المشقة» ولا 
فرق بين السفر الطويل والقصير وسهل الطريق وحزنه. 

(وإن كان) السفر (سفر نقلة)» وهو أن ينقل عازماً أن لا يعود إلى تلك البلدة» والثقلة: 
مصدر بمعنى الانتقال؛ حص بالانتقال بالكلية استعمالاً لا وضعاًء (فللاب أن يجعله) أي: 
الولد (مع نفسه» سواء كان ينقل الأبء أو تنتقل الأمَ )؛ ئلا يفوت نسبه ويخل مره فإ 
ظهور أمر الانساب بالآباء دون الأمّهات» ولا يقبل قول الأمّ: إنه ولد فلان. 

وكذا لو انتقل جميعاً [لسفر] نقلة كل إلى بلدء فيكون مع الأب أيضاً؛ حفظاً لأمر النسب. 

وني ما إذا كان النقل إلى [ما] دون مسافة العدوى وجه أنبا كالمقيمين في بلد؛ لتيسّر 
التزاور بينهما. 

(نعم) أي: الأمر كما ذكرنا- وهذه الكلمة تستعمل في موضع التقدير والاستدراكف 
فمعناها: الأمر كما ذكرناء لکن إذا كان كذا كان كذاء كما تشاهد هنا- (إذا كان الطريقٌ 
الذي يسلكه) الأب (خوفاً)» من عدو من الكفار والقطآعء (أو البلدُ الذي يقصده 
الأبُ غير مأمون)؛ لقربه من الكفار المعتادين للغارة والقتل» أوالظلمة المتغلبة من 
الأتراك والأكراد الذين يقعون في المسلمين وقوعَ السرحان في الخرفان» (لم يكن له) 
أي: للأب (استصحابه)؛ أي: الولدء بل يكون مع الأمّ القيمة؛ حذراً عن الخطر. 

(ولا فرق بين الانتقال إلى مسافة القصرء أو إلى ما دونهاء على الأشبه) من الوجهين؛ 
لوقوع المفارقة وانتفاء المؤانسة بأي مسافة كانت. 

والثاني: أن السفر إلى ما دون مسافة القصر كالاقامة» فالتخيير والقرعة كما ذكرنا©. 

وفي ما إذا كان إلى ما دون مسافة العدوى» فقد مر الخلاف فيه. 

وبين الخلافين عموم من وجه؛ لأن القائلّ بكون ما دون مسافة القصر كالإقامة قائل 
بها دون مسافة العدوي أيضاًء والقائل با دون مسافة العدوي غير قائل با فوقها. 

(وسائرٌ عصبات المحارم) كالأخ وابن الأخ والعم والجدء (كالأب في ذلك) أي: في 
استصحاب الولد وانتزاعه من الأمّ في سفر النقلة. 


1) ينظر: مغني المحتاج .)٠٠٠/۵(‏ 


٠‏ الوضوح 

وقيد: بالعصبات؛ لأن المحرم الذي ليس بعصبة كالخال والعم لأم ليس له نقل 
الولد إذا انتقل؛ لأنه لا حَقٌ له في النسب”. 

(وابنُ العم كذلك) أي: كعصبات المحارم (إن كان الولد ذكراً) إذلا مانع من 
استصحابه» (والأئشى لالم إليه)؛ لحرمة الخدوة بها؛ لانتقاء المحرمية. قال المدولي: 
إلا إذاكانت في حدٌ لا تُشتهى 2 
(وإن كانت له بنتٌ د ترافقه» أي : تكون رفيقة له في ذلك السفرء وكانت عاقلة بالغة 
ثقة» ولا يشترط كوا حرة» (فشسلّم الأنشى اليها). أي: إلى تلك البنت؛ لعدم المانع 9 
قيل: : يشترط كون المسلَّم إليها خليةء كا في الحاضنةء وهو المتعمد. 
يقفا 


نفقةالرقيق 
(فصل: يجب على السيد نفقةٌ الرقيق وكسوئُه على الكفاية)-؛لما في صحيح مسلم 
عن أبى هريرة: «أنه عليه السلام قال: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» ©. 
ومعنى الكفاية: أنه يراعي حالّه أكولاً وزهادةء ومعجالاًوتراخياًء فمن لا يكفيه متعارف 
البلدء فعلى السيد أن يزيد عليه أو يُعتقه أو يبيعه -(قِنَاَكان) الرقيق (أو مدبراً) أو معلقا 
عتقه بصفة (أو مستولدة)؛ لاستواء الجميع في أنهم محجورون عن الكسب لنفسهم لحقه. 
وإطلاقّه يقنضي أن لا يشترط أن يكون معصوماً بخلاف القريب. فإِنه إذالم يكن 
معصوماً لم يجب نفقته على القريب» واقتصاره على المذكورين مشعرٌ بأنه لا جب نفقة 
المكاتب وهو كذلك؛ لأنه غير حجور عن الكسب لنفسه فيستقل بأموره» بل تجب 
عليه نفقة عبده الذي اشتراه للنجوم. 
(ويستوي فيه) أي: في وجوب النفقة والكسوة (الصغير والكبير والسليم والزمن 


() ينظر: روضة الطالبين .)1١9//9(‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير- العزيز )44/٠١(‏ والروضة (۹/ .)١١۷‏ 

() ينظر: الشرح الكبير- العزيز /۱١(‏ 948). 

2 صحيح مسلم. رقم 0 (1885)» السنن الكبرى للبيهقي »/ رقم (۷۳) بلفظ: عن 
أن هرَرَة ت أن رول انلكا : لمو مامه و سوه امروف وَلَابكَلّفُمِنَ المَمَلِ! إلامَابطیی». 


كتاب النفقات / ۷۷١‏ 


والأعمى والشسيخ)» الكبير الذي لا يقدر على الكسبء والمرهون والمستأجر؛ لأتهم 

ا د I‏ 

5 اا‎ Cs 

والذرة“ والتمر والزبيب وغير ذلك» (وغالب إدامهم) من الشيرج والزيت 

والمصل والمخيض والدبس» (وغالب كسوتهم) من القطن والكتان والصوف والوبرء 

ويجب رفيمٌ الجنس على الموسر» وخسيسٌه على المعسرء ومتوسطه على المتوسط . 
(ولا يجوز الاقتصار على ستر العورة)» وإن لم يكن حَرَاً ولا برداً؛ لأن الاقتصار عليه خسةٌ 

للمالك وذلةٌ للمملوك؛ قال الغزالي في البسيط: تبعاً للواحدي: [«ببلادنا»“» قال الجلالي: 

احترز به عن] بلاد السودان”*' من يربر”" وحبشة؛ فإن عادة تهم الاقتصار على ستر العور 8 
(ويستحب أن يُناولٌ) أي: يعطيّ (رقيقه نما يتنعم به)» زيادة على الغالب (من الطعام 

والإدام والكسوة) ؛لما في الصحيحين من الأمر بذلك , وحمل الأمر على الاستحباب؛ 
لأن الصحابة قد يتركون ذلك من غير نكير. 

22 الدخمن: نبات عشبي من النجيليات حبه صغير أملس» كبحب السمسم ينبت برياً و مزروعاً. ينظر: المعجم 

لوسیط (۱/ ۲۷۶). 

فق الجاورس: بفتح الواوء حب يشبه الذرة وهو أصغر منهاء وقيل: نوع من الدخنء الصباح امثير (1/ ۹۷). 

(۳) الذرة: : هي نبات زراعي حبي عشبي سنوي من الفصيلة النجيلية » يطحن ويصنع منه الخبز. ي ينظر: ا معجم 

لوسیط (۱/ ۳۱۲). 

(5) ينظر: الوسيط (۶/ ۴۷۴). 

(4) سودان: جمهورية عربية في شرق أفريقيا بحوض النيل الأعلى على البحر الأحمرء بين مصر وتشاد وأفريقيا 

الوسطى وزائير وأوغندا وكينيا وأثيوبياء عاصمتها الخرطوم. المنجد في الأعلام .)۴١۳(‏ 

0) بربر: مدينة في السودان بالمديرية الشمالية على النيل. والبربر: (بالألف واللام): اسم يطلق على سكان إفريقية 

الشمالية من برقة إلى حيط اشتهروا منذ عهد الرومان بتمردهم وثوراة جل دعل متهم ا جام علو يل ارق 

بن زياد. ينظر: المنجد في الأعلام .)۱١۸(‏ 

0) ينظر: شرح الجلالي على المنهاج (۴/ ۷۴). 

(A‏ اصحيح ر TD‏ افوخ اي عدا عاو بن تبره عن توش بن يسار 


OT ETO ET‏ ليع في بدو نة أك أو أكلن» قل ارد : يعي لقم 
أو لُقَمَنَينِ4؛: قال محققه: المشفوه: القليل؛ لأن الشفاه كثرت عليه حتى صار قليلاً. 


"اا / الوضوح 


واستثنى ابن حجر ما إذا أدي ذلك [إلى مفسدة] من بطر وترفع» فإنه لاايستحب» 
وفي المخل: أجع كلبك يتبعك. انتهى. 

ولو كان للسيد مأكلٌ وملبس دون المعتاد الغالب: بأن كان يأكل خبز الشعير والغالب 
الحنطةء ويلبس الصوف الكردي والغالب القطن أو الكتانء وذلك إما لشحه وبخله 
أو لزهده ورياضته» فهل الاقتصار في نفقة الرقيق على ذلك أم يلزمه رعاية الغالب ؟ 
فيه وجهان: أصحهم الثاني . 

(سيّا) أي: خصوصاًء وهي كلمة فيها نوع استئناء؛ فكأنه يقال: يستحب ذلك 
استحباباً غير مؤكد (إلا اذا عالج الطعام)؛ أي: هيّأه واتخذه (وولٍ الطبحٌ)» بإيقاد النار 
وإصلاح آلات الطبخ؛ فإنّه يتأكد الاستحباب؛ لأن رؤيته وإصابة رائحته إياه يقري 
شرة الطعام» مع أنه يعمله طامعاً في جزائه فتوة ومروءة. 

(ونفقة الرقيق كنفقة القريب. في المنقوط بمضي الزمان)؛ لأا ليست في مقابلة 
عوض ليكون ديناً في الذمةء وليس و الزوجات . 

(ويبيع الحاكم مال السيد فيها) أي: في نفقة الرقيق» (إن امتنع) عن نفقته» كما يبيع 
في نفقة القريب؛ حفظاً للمهجةء (فإن ل يظهر له مال)ء بأن لم يكن أصلاًء أو كان وقد 
أخفاه (أمره الحاكم ببيعه أو إعتاقه) أو هبته أو إجارتهء فإن لم يمتئل أمره باعه القاضي» 
أو آجره وينفق عليه من أجرته ولا تجوز هبته» وفي كيفية بيعه وجهان: 

أحدهما: أنه بيع كل يوم جز ينفق منه عليه إلى أن ينفق السيد أو يبيع كله. 

والثاني: يستقرض عليه حتى يتم قدر ثمنه فيبيعه فيه. 


0١‏ المشل: (أجع كلبك يتبعك) أي: اضطر اللئيم اليك بالحاجة ليقر عندك فإنه إذا استغنى عنك تركك. وقال 
محمد بن حبيب: وأول من قاله ملك من ملوك حير كان عنيفاً على أهل مملكته. يغصبهم أمواهم- ويسلبهم ما 
في أيدييم» وكانت الكهنة تخبره أنهم سيقتلونه ولايحفل بذلك. وأن امرأة له سمعت أصوات السؤال فقالت: إني 
لأرحم هؤلاء لما يلقون من الجهد ونحن في العيش الرغد وإني لأخاف أن يكونوا عليك سباعاًء وقد كانوا لنا 
أتباعاً. ينظر: المستقصى في أمثال العرب لأبي القاسم جارالله محمود بن عمر الزمحشري» - دار الكتب العلمية 
بيروت (11417م)» الطبعة: الثانية (1/ 20 ). وفصل المقال في شرح كتاب الأمثال للبكري .)570/1١(‏ 

5) ينظر: الروضة (9/ .)1١8‏ 


كتاب النفقات / ابابا 

والجمهور على الثاني: إذ قد يجد السيد ما يؤدي به ذلك فيبقى الرقيق له0". 

(وله) أي: للسيد (إجبار أمته على إرضاع ولده منها)؛ لأا ملكه لبناً ومنافعء 
وليس فا طلب الأجرة كالحرة؛ لأنها لا تملك بتمليك السيد على الصحيح” . 

وقوله «وولده منها» ليس للاحتراز عن ولد غيره من غيرهاء [أو ولد غيرها منه]؛ لأن 
له الإجبار في كل ذلك» مالم يكن فا ولد يتضرر به كما تسمع» والتقييد على الغالب. 

(ولا يكلّفها) أي: السيد أمته (أن ترضع مع ولدها آخر)» سواء كان الولد له أو 
لغيره؛ لأن ولدها أحق بلبنها (إلا أن يفضل) لبنها (عن ري ولدها»» بأن كانت غزيرة 
اللبن» فحينئذ يجوز أن يكلفها با فضل؛ لعدم الإضرار بولدهاء بخلاف ما إذا لم يفضل. 

ولو مات ولدهاء أو استغنى عن اللبن» جاز أن يُجبرها على إرضاع أيّ ولد شاء. 

(وله إجبارها) [أي]إجبار أمته (على الفطام) أي: فطام ولده منها (قبل الحولين إن م 
يتضرر به)ء أي: بالفطام (الولدٌ) بأن يتعذى بغيره من الأطعمة اللطيفة الصالحة [له]. 

(وله) الإجبار (على الإرضاع بعد الحولينء إذا لم يتضرر به) أي: بالإرضاع (الولدٌ)» 
إذليس للأمة حق التربية والحق للسيدء فيفعل ما شاء مالم يكن فيه ضرر للولد. 

نعم لا يجوز أن يفرّق بين الأمة وولدهاء بأن يسلّمه إلى مرضعة أخرى لتتفرغ 
لاستمتاعه» بل إنما يجوز له ضمٌ الولد إلى غيرها في وقت الاستمتاع بها. 

(وأما ا حرة فلها حقٌّ في التربية» فليس لواحد من الأبوين الفطام قبل تمام الحولين)؛ لأا 
تام مدة الإرضاعء قال الله تعالى: نراد ديع راعذ ا (البقرة:77). 

(وهما) أي: للأبوين (الاتفاق عليه)» أي: على الفطام قبل الحولين (إذالم يتضرر به) أي: 
بالفطام قبل الحولين (الولد)؛ لأن في قوله تعالى: + الث رضن أوَلَدَهُنَّ حون يكين ا 
(البقره: *77) إشعار بجواز إرادة الفطام قبل الحولين. 

(ولكل واحد منهم)) أي: من الأبوين الفطامٌ (إذاتمّ الحولان)؛ لأنه قد تمت مدة 
الرضاعةء ولااضرر في الفطام بعد الحولين» فلهم| الاستقلال بذلك؛ لأن لكل منهم|ا حق 
التربية» بخلاف الأمة؛ فإئّها لا تستقل بالفطام وإن تم الحولان. 
)١(‏ ينظر: العزيز .)۱١۴/١١(‏ 
(۲) ينظر: الروضة (118/8). 


4 / الوضوح 

(ويجوز أن يزيد ني الإرضاع)» أي: بعد الحولين (باتفاقهم) إذا لم يتضرر به الولدء لكن 
يستحب الفطام عند تمام الحولين» كما نقله ابن الملقن عن فتاوى الحناطيٌ وقرره”» 

(ولا يكلف السيد عبده من العمل الامايُطيقه). لقوله ج: الِلمَمنُوك طَمَامُهُ 
وَكِسِوَنهُ بالَمرُوفٍ. وَلأَيْكَلَّفُ ِن العمل إِلأَمَا يْطِيقٌ) الحديث”. 

قال الشافعي خلت :أي الاما بطق الواح عليه لاما بيطيو يرما أز وني ا 
ذلك ثم يعجز عنه. هذا لفظه بحروفه. 

ويقاس على الرقيق الدواب العوامل من الشيران والإبل والخيل والبغال والحمير» 
فيحرم تكليفُهن ب لا يُطقن. 

قال البيضاوي والقاضي حسين ني الفتاوي: ولو كلف السيد رقيقّه با لا يطيق من 
ال هات روجع هة ركذا في الدوات؟ لأذ كع افرع 
[ذوي] الأرواح المحترمة واجبٌ©. 

يننا 


المخارجة بين العبد وسيده 

(ويجوز المخارجة) هي مفاعلة من الخراج» أتى بالمفاعلة؛ لأنه لا يجوز إلا بالتراضي 
منهما| فكأ:ب) يتخا رجان, (وهي ضرب خراج على العبید» يؤديه من كسبه في كل يوم أو 
في كل أسبوع) [على] ما يتفقان عليه» وليكن الخراج معلوماً في كل يوم كذاء ويستحب 
أن لا يزيد كل يوم على درهمين؛ لان الصحابة لا يزيدون على ذلكء وإذا أدي ما عليه 
من الخراج وبقي له شيء من كسبه فهو ملكه يجوز أن يتصرف فيه بها شاء» ولايملك 
القن شيئاً أصلاً إل في المخارجة؛ ويمتحن به الطلبة» فيقال: عبدٌ قن يملك مايكسب 


.)١۴۹۸/۴( ينظر: عجالة المحتاج‎ )١( 
)۱۶۶۲( - ۴۱( رقم (5091/ ۸۰۹)ء وصحيح مسلم رقم‎ »)١1577 /۵( (؟) موطأ مالك ت الأعظمي‎ 
.)۳۲۶ /۶( ينظر: الام‎ )۳( 

25 م نجده في فتاوى القاضي حسين» ولم نحصل على فتاوى البيضاوي» والذي في مغني ا محتاج (۵/ ۵۲۳) في 
عد أنواع التعزير : التَّامِنَةُ : 5ا کلف الد عبد ما لا طب وله بحرم عليه ولا عر أو مر ونا قال له : اعد 
قن عا عُزَرَ ذَكَرَهُ الرَافِِيُ في آخر الاب الأول من اللعَانِ . العزيز (9/ ع0؟) و .)01١5 /۱١(‏ 


كتاب النفقات / هلالا 
ويتصرف فيه تصرف الأحرار. 
(ولا تجبر السيدٌ عبدّه عليها) أي: على المخارجة؛ إذ قد لا يطيق دوام الكسب وأداء 
الخراج» (ولا العبدٌ السيد)؛ إذ قد لا يريد مفارقته؛ لحسن آدابه ومكارم أخلاقه ووفور 
كفايته وحبور" صيانته وديانته. 
(ويجب علف الدواب) -بسكون اللام بمعنى التعليف» والعلّف: بالفتح مايعلف 
به من نحو تبن والمراد هنا الأوّل- (وسقيها)؛ صيانة للروح المحترم وحذرآعن 
اقتراف الحرج بايقاع ذوات الارواح في الهلكة وتعذيبها بالإجاع: وترك السقي7. 
ويقوم مقام العلف والسقي تخليتّها لترعى وترة المياه إن تعوّدت بذلك وألِفت به. 
(وان امتنع المالك) من العلف والسقي» (أجبره السلطان ني المأكول على الببع» أو العلف» 
أو الذبح» وني غير المأكول يتعين الأوّلان)؛ إذ لا فائدة في ذبحه» فإن م يتمثل أمرّ السلطان 
فعلى الحاكم وجوباً؛ صيانةً ها عن الحلاك» ودفعاً لحرج التعذيب بالإيجاع وتركِ السقي. 
جد جد جيه 


(ولايحلب)الحيوانالمأكول (بحيث یضر بنتاجها)؛ لاضححه ابن حبان آنه نى عن ذلك 2. 
وني التتمة والزاد أنه لا يجوز ذلك إذا تضرر بالنتاج” . 


0 الحبر بالفتح» الحبورء وهو السرورء وحبره أي: سرّه» وبابه نصر. ينظر: مختار الصحاح .)0١/1(‏ بالكردية: 
«شادي». وفي (۳۲۸۰۸) اللوحة (١0480٠ظ):‏ «ووجود صيانته». 

(؟) الین بالكسر: عَصيفَة لزع من ب ونحوي ويفتّحُ. القاموس المحيط (ص: .)١18«‏ بالكردية: «كأ» 

م صحيح البخاري» رقم (۲۳۶۵)» وصحيح مسليء رقم (۱۵۱ - (۲۲۴۲)» ولفظ البخاري : عن نَافِع» عن 
عبد الله بن عُمَرَ ت : رول اللّعكَال: علبي امن جر حبسا ئی عالت جوع دلت نهار قل: 
فَقَالَ: وَالَهأَعلَم: «لأَأنتٍ أَطعَمتِهَا وَلَأَسَقَيتِهَا جين حَبَستيهاء وَلاَأنتِ أَرسَلتها اكت من حَشَاضٍ الأرض»». 
(4) كذا في النسخء والمناسب: بالإجاعة. 

)2 مسند أحمد ط الرسالة /۳١(‏ ).رقم 1١84481-18 ٠0(‏ )0 یح ابن خان - حرجا 
/1١(‏ )»رقم (۵۲۸۳) بلفظ: «عَن ضِرَارٍ بن ن الأَوَرء قَالَ: ب عي اهي بف إل الب له قال : اتمه يتا 
مرن أن أحنْبَهَا لاء قال ي الي يد : «5ع اي اللبن»»» وحسنه الألبائيء قال في النجم الوهاج: »/ 
:وهو :الذي يبقيه في الضرع؛ ؛ لأنه يستدره. 

(5) العزيز ط العلمية .)١18 /٠١(‏ 


دب / الوضوح 

وقال أبو علي: يحرم شرب هذا اللبن؛ لأن أكله وسيلة إلى الفعل المحرم . 

ويستحب للحالب أن يكل أظفاره لتلا تتأذى بقرصها الدواتٌ. 

ويجب الغصب لعلف الدواب عمن يزيد علفه عن دوابه» ويضمن قيمته. 

والنحل [في معنى]النتتاج» جيث لا يجوز إخلاء كوّارتها”' عن العسل» سيا في الشتاء؛ 
لتعذر طيرانهاء ولو اتفق الإخلاء لعارض فلا بد من تحصيل شىء يقوم مقامه. 

قال أهل التجربة: الدجاجة المشوية بلا ملح إذا وضعت في الكوّارة عاشت به 
النحلء وقيل: العقعق”” أصلح من الدجاجة . 

(وما لاروح فيه كالقناء) جمع قناة (والعقار) من البساتين بأشجارها والدور (لا 
يجب القيام يعمارتها)؛ إذ لا روح فيهاء وعمارتها لتحصيلها الريع " لنفسه. 

نعم يكره ترك العمارة اذا أدى إلى الخراب؛ لأنه يودي إلى الضرر بذي الروح» وأما 
ترك سقي الزرع والثمار عند الإمكان» فمكروةٌ بالاتفاق؛ لأن فيه [تضييع] المال وهو 
سفه» وقد يؤدي إلى حذور» وهو التقتير في نفقة العيال. 

والله أعلم [بالصواب]*. 


(۱) والكُوَارٌ والكوارة: شىء يكذ مِنَ القضبان للنّحل يُعسّل فيه. النهاية في غریب الحديث (۴/ .)۲٠۹‏ 

(۲) العقعق: كثعلب ويسمى كندشا بالشين المعجمة» وصوته العقعقة وهو طائر على قدر المامةء وهو على شكل 
الغراب وجناحاه أكبر من جناحي المامةء وهو ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنبء ويقال له القعقع أيضا وهو لا 
يأوي تحت سقف ولا يستظل به بل يبيّء وكره في المواضع المشرفة. حياة الحيوان الكبرى (۲/ .)۲٠۲‏ 

(۳) الريعْ: النماءُ والزيادةٌ.. الصحاح (7/ 239777 والمراد: ما يحصل من النفع والمحصول. 

(5) كتب في (ذ) اللوحة (2075»» وفي (؟١٠)‏ اللوحة :)١00(‏ «والله أعلم. تم الربع الثالث من الوضوح بعون 
الله وحسن توفيقه» ويتلوه الربع الرابع إلى آخر الكتاب في غرّة ربيع الأول سنة سبع وألف. وصلى الله على محمد وآله 
أجمعين. وزيد في (ذ) اللوحة (207): اللهم اغفر لمؤلفه وكتابه وقارئه والعامل به ولآبائهم وأمّهاتهم وأهلهم أجمعين». 
يقول العبد الفقير عبد الله الآرمردي: تم بتوفيق الله تعالى وفضله تحقيق كتاب النفقات والتعليق عليه بالإفادة من 
تحقيق الشيخ كاظم علي توفيق. وهذه الحصة تتتهي في خمس مخطوطات حصلت عليها: 

في المخطوطة ذ في اللوحة (6075). 

وفي المخطوطة )۳٠۷١(‏ من مكتبة أوقاف السليانية في اللوحة (1559 ١‏ و). 

وفي المخطوطة (7777) من مكتبة أوقاف السليانية من اللوحة ٠٠7*57١‏ ظ). 

وفي المخطوطة المرقمة )۳۲۸٠۸(‏ الموجودة في دار المخطوطات ببغداد في اللوحة (08961). 

وفي المخطوطة )1١7(‏ من مكتبة قم في اللوحة (00١ظ)»‏ وهي نهاية هذه المخطوطة. 

ويليه بإذن الله تعالى تحقيق كتاب الجراح من الوضوح. 


